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صورة الصفحة ل من 00 الخطى 5 النكت 


صورة الصفحة الأخيرة من الأصل الخطى لكتاب النكت 


هو الإمام المهام » حجة الله 2 الأنام » بركة الليالى والأيام 1( الملناء 
لأعلام » وبقية السلف الكرام » الفقيه الحدث المفسسر الأصولى النحوى القرى 
شيخ الإسلام : محد الدين أنو البركات » عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاسم 
ان اتخضر بن مد بن على ان تيمية الحراتى ابن أخ الشنيخ لخر الدين . 

ولد سنة نسعين وحمسماثة تقريبا بان . وحفظ مها القران » وسبمع من عمه 
الخطيب وخر الدين الحافظ عبد القادر الرهاوى » وحنبل الرصاف » ثم ارنحل إلى 
بغداد.سنة ثلاث وسهاثة مع اءن عمه سيف الدين عبد الغنى » فسمع مها درن 
عبد الوهاب بن سكينة » والحافظ بن الأخضر» وابن طبرزد » وضياء الدين بن 
الأريف » وبوسف إن المبارك اللخطاف وعيد العز يز بن منيناء وأمد بن الحسن 
العاقولى وعبد الولى بن أبى تمام » وغيرهم . 

وأقام ببغداد ست سنين يشتغل فى الفقه والخلاف والعر بية وغير ذلك » ثم 
زجع إلى حران ؛ واشتغل بها على عمه اللخطيب خْر الدين » ثم رجع إلى بغداد سنة 
بضع عشرة » فازداد مها من العلوم . 

قرأ ببغداد فى القراءات كتاب « المببج » لسبط الخياط على عبد الواحد بن 
سلطان وتفقه بها على ألى بكر بن غنيمة الحلاوى والفخر إسماعيل »وأتقن العر بية 
والحساب والجبر والمقابلة والفرائض على ألى البقاء العكيرى . حتى قرأ جليه كتاب 
االفخرى فى الجبر والمقابلة » و برع فى هذه العلؤم وغيرها . 

قال الحافظ الذهى : حدثنا شيخنا ‏ يعنى أبا العباس شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله حفيد الشيخ مجد الدين هذا : أن جذه رى نا » وأنه سافر مع ان 
عمه إلى العراق ليخدمه و يشتغل معه» وهو ابن ثلاث عشرة سنة » فكان يلبث 


عنده » فيسمعه يكرر من مسائل الخلاف فيحفظ المسألة » فقال الفخر إسياعيل 
اش حنظ هذا لآ 200 : الصغير ‏ فيدر وقال : حفظت ياسيدى الدرس: 
وعرضه على الخال » ا 2 وقال. لان عمه : هذا يجىء ننه ثىء 
ع ضه على 0 »قال : فشيخه فى الخلاف : الفخر إسماعيل » وعرض, 
عليه مصديه «اجنة الناظن » ,وروطة الناناز 4ق الأصول وكن #عايةاسية 
ست وستمائة ‏ عرض على الفقيه اللإمام العالم أوحد الفضلاء » أو نحو هذه العبارة » 
وأخرى نحوها» وهو اءن ستة عشر عاما . 

وقال الذهبى : قال لى شيخنا أبو العباس :كان الشيخ جمال الدين بن مالك: 
يقول : لين الشيخ المحد الفقَهُ م ألين لداود الحديد . 

قال : و بلغنا : أن الشيخ الجد لما حج من بغداد ‏ في آخر مره اجتمع به 
الصاحب العلامة تحى الدين بن الجوزى فانهر به . وقال : هذا الرجلماعندنا ببغداد 
تكله فلن وس د المج القسوا منه أن يقي ببغداد فامتنع » واعقل بالأهل والوطن 

قال : وكان ححه سنة إحدى وحمسين . وفيها حج الشيخ شمس الدين بن 
أى عر . و يتفق اجماعهما . 

قال : وكان الشيخ نحم الدين بن حمدان مصنف الرعابة يقول « كنت أطالم 
درس الشيخ الْجد » وما أبقى ممكناء فاذا حضرت الدرس يأتى الشيخ يأشياء 
كثيرة لا أعرفها 6 . 

وقال ابن حمدان فى تراجم جم شيوح حران : « صحبته فى المدرسة الغور به 
بعد قدوى من دمشق وم أسمع منه شيئا 5 وم أقرأ عليه » وسمعت بقراءته على 
ابن عمه كثيرا » ولىّالتدر يس والتفسير بعد اءن عمه » وكان رجلا فاضلا فى مذهبه 
وفى غيره » وجرى له ماحكات كثرة » ومناظرات عديدة فىحياة أن مهو بءذه» 

قال الذهبى : وجدت لابن حمدان مماعا عليه . 

وقال عز الدين الشريف : حدث بالحجاز والمراق والشام و بلدة حران . 


وصنف ودرس . وكان من أعيان العلماء وأ كابر الفضلاء ببلده » و بنته مشهور 
بالعمم والدين والحديث . 
وقال الذهبى : قال شيخنا : كان جدنا محبا فى حفظ الأحاديث وسيردها » 
وحفظ مذاهب الناس بلا كلفة . 
قال الذههى : حك البرهان المراغى أنه احج جتمع. بالشيخ المجد » فأورد عليه 
.نكية . فقال ا ا كذاء والثانى كذاء» 
وسردها إلى الخرهاء ثم قال للبرهان #قلارضيبامتك بإعادة الأجوبة لضع وانمهر 
وقال الحافظ الذههى :كان الشيخ يحد الدين معدوم النظير فى زمانه » 3 
فى الفقه وأصوله » بارعا فى الحديث ومعانيه » له اليد الطولى فى معرفة القرآن والتفسير 
صنف التصانيف » واشكهر اسمه ؛ وبعد صيته » فكارل فرد زمانه مره 
المذهب » مفرط الذكاء » متين الديانة » كبير الشأن . 
وقال الشيخ الإمام أبو عبد الله بن القم : حدثنى أخو شيخنا عبد الرحمن بن 
عبد الحلي بن تيمية قال :كان جدنا إذا دخل الخلاء يقول لى : اقرأ هذا الَكتِاب 
وارفع صوتك حتى أسمم . 
فلت : يشير بذلك إلى قوة حرصه على الم » وحفظه لأوقاته . 
ونلصرصرى من قصيدته اللامية فى مدح الإمام أحمد بن حنبل وأحابه : 
وإن نا فى وقتنا وفتوره لاإخوان صدق بغية المتوصل 
.يذبون عن دين الهدى دب ناصر شديد القوي » لم يستلينوا لمبطل 
فنهم بات الفقيه ذو الفوائد والتصنيف فىالمذهب الجل 
هو الجد ذوالتقوى ابنتيمية اارضى2 أبو البركات العالم الحجة الى 
«نحرره» فى النقه حرر فقهنا وأحم ب « الأحكام » عل المبجل 


وهر تصانيفه : « أطراف أحاديث التفسير 6 رتبها على السور معزوة » 


و« أرجوزة فى عم القراءة » و« الأحكام الكبرى »6 و« المنتقى من أحاديث. 
اللصطى 6 وهو الكتّاب المشهور » و « الحرر 6 فى الفقه » و « منتهى الغاية فى 
شرح الهداية © بيض منه أر بع بجلدات كبار إلى أوائل كتاب الجر والباقى لم 
يبيضه »ء ومسودة فى أصول الفقه مجلر » وزاد علمها حفيده أبو العباس » ومسودة 
فى العر بية على نمط المسودة فى أصول الفقه . 

قرأ على الشيخ مجد الدين القران جماعة » وأخذ الفقه عنه ولده شهاب الدين 
عبد اللي » وابن بم صاحب الختصر» وغيرهما . ع خلق » وروى عنه 
ابنه شباب الدين » والحافظ عبد المؤمن الدمياطى » والأمير ابن شقير الحرانى » 
وأبو العباس بن الظاهرى » وعمد بن أحمدالقزاز» وأحمد الدستي »وتمد بن ز باطر 
والعفيف إسحاق الأمدى ؛ والشيخ نور الدن البصرى مدرس الستنصرية » 
وأبو عبد الله الدوالينى » وأجاز لتقى الدين سلهان بن حمزة الحام » وازينب بنت 
الكال ؛ وأحمد بن على الجزرى » وما خائمة من روى عنه . 

وتوفى بوم عيد الفطر بعد صلاة الجعة من سنة اثنتين وحمسين وسهائة حران 
ودفن يظاهرها رحمه الله . 

ونوفيت ابنة عمه زوجته بدرة بنت فخر الدين بن تيمية قبله بيوم واحد . 

هكذا أَرَحَّ وفاته الحافظ الشريف عز الدين وابن الساعى والإمام 
٠‏ الذهى وغيرهم 

وقال حفيده أبو العباس تق الدين : حدثنا والدى أن أباه أبا البركات توق 
يعلد العصر من نوم الجمة بوم عيد الفطر سنة ثلاث و#سين وستالة . ود 
بكرة بوم السبت» وصل عليه أبو الفرج عبد القاهر بن أبى تمد عبد الغنى بن 
أبى عبد الله بن تيمية . غلمهم فى الصلاة عليه . ولم يبق فى البلد من لم يشهد 
جنازته إلا معذور . وكان الخلق كثيراً ذا : ودفن عقيرة الجبانة من مقابر حران. 

وكان الجد يفتى أحياناً : الطلاق الثلاث المجموعة إنما يقع منها واحدة فقط 


انتبى ماقاله الشيسح زين الدين بن عبد الرحمن بن رجب الحنبلى فى طبقاته 
بأدني تنصرف | 

وقال الصلاح السكتبى فى فوات الوفيات : 

عبد السلام بن عبد الله بن أبى ى القاسم الحضر بن حمد بن علي, » الإمام شيخ 
الإسلام جد الدين أ, بو البركات بن تيمية الحرانى » جد الشيخ تفى الدين . ولد فى 
حدود التسعين وخمسمائة . وتوفى سنة اثنتين وخمسين وسيائة . تفقه فى صغره على 
عمه الخطيب فشر الدين . ورحل إلى بغدادوهو ابن بضعة عشرة سنة فى حبة ابن 

عمه السيف . وسمم بها و بحران . وروى عته ولده عبد الخلم والدمياطى وجماعة. 
ذكأن, إنانا حهة بارعا فى اقته وا لذية د ولداين موق ف اسان :ومفرقة” 
تامة فى الأصول والاطلاع على مذاهب الناس ار ول يكن فى 
زمانه مثله . وله المصنفات ١‏ النافمة كالأأحكام ؛ وشرح الهداية . وصنف أرجوزة 

فى القراءة » وكتاب) فى أسء أصول الفتّه . 

وششيخه فى الفرائض والعر بية : أب البقاء المكبرى . وشيخه فى القراءات 
عبد الواحد . وشيخه فى الفقه : أبو بكر بن عتيقة صاحب ابن النى . 

توفى .يوم عيد الفطز بحران . 

أقول : وقد قرأت مخط بعض العلماء مما كقبه على ظهر ورقة فى آخر كتاب 
طبقات الخنابلة » ونقله عن الكلوذانى ما ملخصه : 

وأهل زماننا يرجعون فى الفقه من جبة الشيوخ والسكيب إلى الشيخين : 
موفق الدين المقدمى » ومجد الدين بن تيمية الحرانى . تأما الموفق فهو تاميذ 
ابن المنى . وأما الحد بن تيمية الحرانى فهو تاميذ ابن الملوانى . 

الحصته من مقدمة النتق التى قدم لحا الشيخ أبو الفتح عبد الرشيد بن موه 
الابراهيمى الكشميرى . وطبعت بدهلى بالمطبعة الفاروقية سنة ١780/‏ هحربة . 


الحاه؟! د 


عه 


الشيخ مس الاين حمد بن مفلح 
ملف الكت 


قال الشيخ الحافظ الحدث المؤرخ المفسر : عماد الدين أبو الفداء اسماعيل 
بن كثير فى كتاب « البداية والنهاية ج ١4‏ ص 594 »© : 

وفى ثالى رجب ‏ يعنى من سنة ثلاث وستين وسبعاثة ‏ توف القاضى 
الإومام العالم « 0 الدين محمد بن مفلح المقدمى الحنبلى » نائب مشيخة قاضى 
القضاة » جمال الدين بوسف بن حمد المقدمى الحنبلى وزوج أبنته . وله مها سبعة 
أولاد ذ كور وإناث . 

وكان بارعا فاضلاً متفنناً فى علوم كثيرة 2 ولا سما عم الفروع . وكان غاية 
فى نقل مذهب الإمام أحمد . وجمع مصنفات كثيرة . منها كتاب « المقنع » ممواً 
من ثلاثين مجاراً » 5 أخبرنى بذلك عنه قاضى القضاة مال الدين . وعاق على 
« محفوظة أحكام الشيخ مجد الدين ابن تيمية » مجلدين وله غير ذلك من الفوائد 
والتعليقات . رحمه الله . 

توفى عن نحو خمسين سنة . وصلى عليه بعد الظهر من بوم الميس ثانى 
الشهر بالجامع للظفرى . ودفن بمقبرة الشيخ اللوفق . 

وكانت له جنازة حافلة حضرها القضاة كلهم . وخلق من الأعيان . رحمه الله 
وأ كرم مثواه . 


قال الشيخ الاإمام العالم الملامة » السيد ابر السكامل . شيخ الارسلام 
محدُ الدين ا البرت » عبد السلام نْ عبد الله له بن ألى القامسم ن عمد بن 
ثيمية الحرالي رمه اله . 

الجد لله مولى النم أ الياطنة والظاهرة » وصلى الله على م لد خاتم الرسل » 
بوصاحب الممجزات د رةء وعلى آله وأسحابه نحوم الحدى الزاهرة ؛ 2 تسلا . 

0 أما بعد 4 فهذا اكتات” فى الفقه على مذهب الإإهام ل عيد ال أحد 
بن محمد بن حنيل الشيبانى رضى لله عنه . 

هديه قمر 6 ورتيته واغرراً خاو لأ كثر أطول السائل واخاليا 
من العال والدلائل » واحِمبدت فى إنحاز لفظه . تسسيراً على طلاب حفظه . 


وسأل الله التفم به فى الأولى والأخرى » وأن يوققنا اصواب القول والعمل » 


و محرسنا دن اناب اعدطا والزلل 6 إنه ع يب 5 


قال الشيخ الإمام الالم العلامة » مفتى المذاهب » رحلة الطلاب » نسيج 
وحده » وفريد عصره » شيخ الاإسلام أو عبد الله عمد بن الشيخ الإمام الال 
فق الها تمر مفلح بن مفرج المقدسى الحنيل تغمده الله برحمته » وكان قد صنف 
هذ السكتاث قبل سنة أر بعين وسبعرائة » وتوفى ليلة يسفر صبااحها عن بوم اميس 
ثالى رحب الفرد سئة ثلاث وستين وسبعاتة ؛ وله تصانيف باهرة » فى فنورتف 
مشهورة » وهذا الكتاب امه « النسكت والفوائد الدنية على مشكل الحرر » 


للشيخ يحد الدن بن تيمية » تغمده الله برحمته. 


بكم “امه 


كتاب الطهارة 


اك لاه 


لمله اأمطهر من الأحداث والأنحاس : هو المطاق » البنى على أصل خلقته 
ان خالمله طاهر” يكن صونه عنه 1 » زالت طبور يته» وعنه لا تزول » 
2 ءً. 6-- 5 5 5 
إلا أن يطبخ فيه » أويئلب على أجزائه » واختار ارق العفو عن إسير 
ك1 3 5 6 8 .2 0 7 3 
الراحة خاصة . فإن غيره مالا ممازحه كالدهن » وَقطم الككافور » فعلى وجهين . 
* اس ك١‏ - 


7 سه 2 ءً 5 42010 5 
ولا باس عا تعير عقره 1 أو 0 مار ؛ يكون كطحاب 4 وورف الشحرء» 


-ه 


. دار 
ونحوها ٠‏ تما ريدق صويه عنه ٠‏ فإن ن وضًا فيه عدا 2 تطبيره » ولا تسكره 


ع 


000 - 


يم ولا ا بطاهر : إل اذا ا م8 . وق اكاهية الخق 
بالتحاسة روايتان 


دور و 


فإذا استعمل مادون القاتين فى رفع 1 : فيو طاهر غير ا برا. وعنه 
ل ٠‏ وعنه أنه بحس :3 

فأما للستعمل فى طبر لمحب وكاء غمس قائم من نوم اليل يده فيه قبل 
غسلبا ثلاثاً فطهر » وعنه ليس 37 ٠‏ ولا برتفع عات الرجل عام حت 
بالطبارة منه امرأة ٠‏ وعنسه ترتفع » وله إزالة النجاسة به فى 58 الوجهين . 

وإذا لاقت نجاسة قل ماء فصاعراً 1 تغبره ا يندس » وعنه يندس بالبول 
والعدرة الرطية من الأدى خاصة , إلا ما بشق نزعه لكره » وما دون القلتين 
ينحس علاقاة التحاسة » وعنه لاينحس » حتى بتغير كالقاتين . وها حمسماثة 
رطل بالعراق تقريباً » وقيل عنه تحديداً » وعنه أنهما أر بيائة . وما يجس 
بالتمير لم يطهر إلا بزواله . إما بنفسه » أو بإضافة قلتين إليه» ١‏ برح ببق بعدام | 


سس # “ا لسلس 


قلتان ( ولا يطهر مادون القلتين 5 إلا بإضافة فاتين إليه 4 م زوال تغيره »> 


ويتحرج التطهير بإضافة مادون القلتين فيهما . 


كتاب الطهارة 


قوله فى الحرر « و يتخرج التطبير بإضافة ما دون القلتين فيهما » يعنى : إذا 
كان الماء النحس قليلا أوكثيرا » فأضيف المطور إلىكثير نجس فأ كثر الأسماب 
على أنه لايطور وذكر بعضهم تر حا » و بعضهم وجها » و بعضهم فى بعض 
مصتفاته وجها » وفى بعضبا تخر يجا ؛ وأياما كان : فأصله مسألة زوالالتغير بنفسه» 
وقطم ف المستوعب بهذا القوا ع اها نهو وال مظول الكق روه فاوى أن 
5 زواله بمخالطته لما دون القلتين » لخخالف فىهذه الصورةأ كثر الأعاب ءكا 
أندقطم فى الصورة الثانية بما قطم به أ كثر الأحماب فى أنه لايطهر . إن أضيف 
القليل المطهر إلى قليل نجس » و بلغ الجموع قلتين . فأ كثر الأصحاب » أو كثير 
منهم :لم يمك فىهذه الصورة خلافا فى أنه لايطبر» وأظن منهم الشيخ مجدالدين 
صاحب الحرر ف شرح الحداية » وذ كر بعضهم لا حال 7 وقوع النحاسة ىالصورة 
الأولى . فقد حى فى عوم خبر القلتين مخلاف هذه الصورة وجها» و بعضهم 
تخر حا أنه يطهر ».إلحاقا وتجعلا لكثير بالانضام »كالكثير من غير انفمام » 
وحرروه قياسا ‏ فقالوا +لخأنه ماء كثير » غير متغير بالنجاسة . فكان طاهراً » 
كا لووقعت فيه ابتداء » وهو كثير ول تغيره ؟ أو زال تغيره بنفسه» واحتجوا 
تخبر القلتين » وعلى هذا قد مخرج طهارة قلة يحسة إلى مثلها » وقد يفرق يينهما » 
وأظن بعض الأصحاب صرح به . والذى نص عليه الإمام أحمد رحمه الله : أنه 
لا تطور قلة نمسة إلى مثلهاء وذكر فى الكافى تخر بح طبارة قلة نحسة إلى مثلها . 

. » كذافى الأصل . واعل الصواب « كحال‎ )١( 


0# 0 كا 
. 


باب تطهير موارد الأنحاس 
إذ اسايق عاسة انكل" أو الله وغ يو )لاه وص ملك منبناة 
واعدة بقراب » وهل يقوم مقامه الأشنان وتحوه » أوالغسلة الثامنة ؟ على وجهين 290 
وأما بقية النحاساث . فمنه : تغسل ب »؛ وفىاستيراد التراب وجهان وعنه : 
تغسل ثلاثا » وعنه لا يحسي المده . 


قال : لما ذ كرناه » و إنما ذكر اللملاف فى القليل المطهر إذا أضيف إلى كثير نجس » 
وهذا فيه نظر . واحتج الأصحاب لاراجح فى المذهب » والجواب عن خبر القلتين 
والاحتجاج به هنا يطول ذ كره » فليطلب فىكلامهم . فأما إن ل يبلغ الجموع 
قلتين فهو نيمس » وكذا فى الحرر فيه إطلاق » فإ نكان مراده : و بلغ المجموع 
قلتين . وردت هذه الصورة على كلامه » وإ نكان مراده : أن التتخر .نم .يجرى 
فى هذه الصورة أيضاء ققال بعضهم :يكون القخر يم من رواية « إن الماء لاينجس 
إلا بالتغيير » وفيه نظر . لأن التفريم إعا هو على المذهب . فأما على روابة « إن 
الما لاينجس إلا بالتغيير » هلا إشكال » والقليلكالكثير . فتطبيره بزوال تغيره 
“على أى وج هكان » و إضافة ماء إليه » قل أو كثر . 

ويحتمل أن يكون المراد : أن الماء مطهر للماء النجس » وإن لم يبلغ هذا 
القدر اخصوص إذا غمره لأنه عين للماء أثر فى تطهيرها » قأثر وإن لم يبلغ القدر 
الخصوص كار امال , وهذا ماء ظهر الحل » وأزال النجاسة من غير اتفصال . 
فيكون حككله حك ما اتفصل غير متغير بعد زوال النجاسة » لافارق يينهما إلا 
الافصالء ولا أثر له هنا لعدم اعتباره كا تقول فى الماء السكثير » أو فى نجاسة 
الأرض » فإنه لايعتير فى تطبيرها الانفصال . 


وقوطم « ماء لايدفم النحاسة عن نفسه » فمن غيره أولى © إن أرادوا : 


)١(‏ بهامش الأصل : أحدهما : يقوم الأثنان ووه مقامه . ولا تقوم الغسلة 
إلثامئة مقامه وهو المذه . 


وإذا تنحست الأرض بولوخ أوغيره قدْستْ بإلاء مرة ول .بق لانحاسة 
أت وسار والاره طاعر انوناق 0 الاء 1 تلو غين الارملن 
إل بشرط الاتفصال . يكو الشصل ق. .حال. طلبازة ان طاهراً 
طبور يته وجهان [ أحدها : أن طاهري: 0 7 أ فإن كان متخيراً فهو 
تحن وان كان غير متفير ل : 


: م 
3-3 3-3 كك 
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ومن خى عليه مو ضع النحاسة : غسل هنا ستيقن به غسلها . 


لأيدفمم! عن نفسه » فيا إذا كانت واردة عليه : فَمَُم”. وعليه يدل خب القاتين ؟ 
. لكن لاحصل المقصود . وإن أرادوا مطلقا : فمنوع ولا يقولون به . وحمل 
كلام صاحب الحرر على هذا أو 0 » لكن ستبعد ه_ذا من جبة 
أن دادزا ال ؛ فينبغي أن يتأمل هذا و ينظر» هل قال به أحد أم لا 
فا ن كان قد قيل به . فقد لا ببعد هل كلامه عليه » وإن كان هو َس يصرح به . 
ذإن أضيف إلى الماء النحس غير الماء . فهل يطبره ؟كلام الأصحاب فيه مشهور » 
وسيأ ىكلامه فى اجر رف لماء ؟؛ وأنه الذى يطهر الماء النجس لاغيره » وأظن أنه 
يمك فى إضافة غيره خلافا فى « شرح المداءة » فى أنه لايطهر . وهذا. ظاهر 
كلام جماعة من الأصحاب كاين عقيل . وهذا متوجه فيا إذا كان الماء النجس 
قليلا , أما إذا كان كثيرا فلا فر اذا كان لأحة النواضسة وذ قير اما 
وقطم فى المستوعب بأن غير الماء لايطهر الماء النجس . 

قوله : « ومن خنى عليه موضم النجاسة . غسل ما إستيقن به غسلها» أطلق 
العبارة كغيره . ومراده : فى غير الصحراء ؛ قطم ذلك الأصحاب . وعن أحمد. 
ما بدل على التحرى فى غير الصحراء . قال إسماعيل بن ميد : سألت أحمد عن 
. الذى يصيب الثوب » ولا يعم مكانه ؟ قال : إن علم عكانه غسله » وإن أشكل 
عليه ذلك نضح المسكان الذى يظن أنه أصابه . أما الصحراء فلا يمكن حفظها 


احمد ال ييه 


ولا تطهرالنجاسة بشمس » ولاريح . ولا استحالة » إلاّالجرة النقلبة بنفسها . 
إن خنتك ل طبن ويل 2 اكاك امن فسن إل الله 
أو بالعسكس طهرت » وإن خللت بم يلقى فنها . لم تطور . 

و يطهر نول الغلام الذى ميا كل الطعام_بتضحه .وَمَنىَ الآدمى طاهر” » وعنهأنه 
نجس . حزىء فركه من الرجل ؛ دون لمرأة 0 والمذى نحسء وهل يطهر بالتضحم؟ 
على روايتين | إحداها : لايطبر إلا توس فرات. | وعنه أنه طاهر” كالممى . 

8 مم المعدة ورطو بة فرج المرأة » وبول ما يؤكل ممه » وروثه وَمَنيه” : 
علاهر . وعنه النجاسة فى الميع » ودم السمك طاهر » وف دم الْبَقّ والبراغيث 
والقمل والذباب ونحوه : روايتان [ إحداها : أنه طاهر ] . 

وما ليا نمس له ساثئلة » كالذباب والعقرب : لا ينحس بالموت 4 وفى نجحاسة 
الأدى بالموت [ وأطرافه بالانفصال روايتان إحداها : لا ينجس إلا ثىء 

وعظم المية-ة وقرنها وظفرها نجس . و يحتمل الطهارة » وصوفها وَشعَرها » 
وريشها طاهر” . وعنه ما يدل على نجاسته . ولبنها وَأفْحَتهًا نجس » وعنه 
طاهر”'" . ولا بطهز جار مالا بئ كل كمه بالذكاة » ولا جلود اليتة بالدباغ » 

وعنه يطهر منها بالدباغ ما تحَسَ بالموت 


من النحاسة ؛ ولا يمكن غسلها إلا عشقة شديدة ؛ وله أن يصلى فيها بلا تمر د 
فى ظاه ركلام الأصحاب ؛ وصرح به بعضهم . 5 ولق أن معن ماله ن 
نحصيل شرط العبادة . قال فى الرعاية : ويجتنب ماظن نحاسته . وهذا صحييح 
لأنه كالمتلاعب » 5 لو أقدم على العبادة ظانا عدم دخول الوقت » وكالصلاة » 
والصوم فى حق من اشتمبت عليه الأشهر » وكذا لودفع الزكاة إلى من يظن عدم 
استحمافه . فتبين مخلاته . 


, مجامش الأصل : أى : إذا كان طاهراً فى الحياة‎ )١( 


79 م 


زالايو ل لاي يراه عرزو لهام : س: سوؤر 60 رق » وشْعر .6 
إلا المن ة» ومادونما فى الملقة ؛ وعنه : أنه طاهر »ماعذا الكلي »ء والخيز بر 


ولا بع عن سير 2 نجاسة » إلا الدم افيح 2 ااانه ويه 

مابؤكل لله وروثة» إن قلنا بنجاستهما» فأما لل والذى وعَرَق غيرالاً كول » 

سوى الكاب والميزر وريقه ‏ إِذا قانا بنداستها والنبيذ» و بو لاللفاش. فبل 

موعن الس يترهظ ١‏ أعلى روايتين [ إحداها 6 عق ء . ن إسيرها ء؛ وهو اللذهب ] . 

ويحب غسل >اسة أمقل الزى والحذاء » وعنه يعفى عنها . إذا دلكت 

بالأرفن + برقال اتن جامد تطير بالدارعة + ٠‏ 
يأك الآمة 


00 


ل عاسم 
0 
١‏ 


يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة واستعالها » وعنه تجوز اتخاذها » وفى سمة 
الطهارة منها وحهان أحدها : تصح » وهو. المذهب ] وكلة إناء طاهر من 
غيره|ا باخ . و إن كان يم . وما حك ذهب أو فدة خرام” « إلا 0 ٠‏ 
الفضة لحاجة كثية فدح وتحوها ٠.‏ فأما 5 لغير 1 . فعلى وحهين . 
اوها ادر اتلائية ده 0 وهوالمذهب . 

ولا بأسَ باستعمال آنية السكفار » وثيامهم » مالم يتين نحَاسَتها » وعنه 
الكراهّة » وعنه امنع 5 1 عوراتهم » كالسراويل ونحوها» حتى يشل 
دون ماعلا . وعنه المع فى الأوالى والثياب ممن 7 ذبيحته » كا حوس 
وموم ء ولا , يؤكل من طعامهم إلا الفا كبة 5 


آذه 


واذا اشنيه” طهوة نجس 0 و يتحر . وهل يا آمه إعدا م الطهور 
مخاط 8 راق أم لا ؟ على روايتين يتين | إحداها : لا يازمه . وهو الذهب ] 
وقيل : يترا اذ كاك وان ى المارو و1 كثراو إن اكتيه ليور شاه 
توصأ يكل واحد منهما ثم صلى . 


قوله : « وإن أشتيه طاهر يتلهور و يكل واحد منهماء ثم صلى «( 


0 م 

باب الاستطابة والحدث 
حرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلى فى الفضاء دون اابنيان » وعنه 
00 المتع فيهما . ويقدم رجله اليسرى فى دخوله الملاء » ويقؤل « بس الله » أعوذ بلله 


كذا عبر جماعة من الأصحاب وتبعهم » وكذا تبعهم فىمسألة اشتباه الثياب الطاهرة 
بالنحسة » وهذا الاطلاق يقتضى : أن الك كذلك مع القدرة على استعمال 
ماه طهور بيقين » أو ثوب طاهر » وليس كذلك عنده » على ما ذ كره فى شرح 
الهدابة » وكذا لم أجد أحداً من الأسماب صرح بالقول بمقتضى هذا الإطلاق . 
ووجه عدم القول به : أما فى مسألة الثياب : فلسدم الجزم بالنية من غير 
حاجة » وأما مس_ألة الوضوء من الطاهر والطهور عند الاشتباه مع القدرة على 
استعمال طهور غير مشتبه » فإن توضأ وضوءين لم يصح » لما تقدم » وهو إخلاله 
بالجزم بالنية من غير حاجة ؛ وإن كان" وضوءا واحداً » غرفة من هذا وغرفة. 
من هذا لكل وضوه إلى كآل الطبارة . صَممّ » لجزمه بالنية . ٠‏ 
وتشاغله ف خلال الطهارة بما ليسمنها بشىء يسيرء لابطول الفصل به ولايؤتر. 
قوله : « بحرم استقبال القبلة - ا _دهذا ‏ أنه لا يفمل كذا 
ولا كذا » قد يقال : فبه إشعار بأن هذه الأمور غير حرمة » لأنه لو أراد 
القحر م » “مص رح به" ولو أوضح 9 ذلك بالتحر م أوالكراهة كان أجود. 
وبيان ذلك : أما استصحاب ما فيه ذ كر الله تعالى : تمسكروه » صرح به 
الصنف فى تمرح الهداية وغيره » وعن الإمام أحمد: لا يكره » ذ كرها الشريف » 
وقطم فى الستوعب بأن إزالة ذلك أفضل ٠‏ وهذا قول ناث » ولعله أقرب . 
وأما قوله : « ولا يتكام » فكذا عبر جماعة » وصرح جماعة بالسكراهة ,. 
(1) كذا بالأصل . ولعله « وإن توضأ » . ٠‏ 
() كذا بالأصل . ولعله « لصرح به » . 


0-7 إل كا 


من الْحبك والطبائث » ولا بصحبه ما فيه : اسس' الله إلا من عُذْرِ. وإعتمد 
على رجله البسرى » ولا يتكلم » ولا يمكث فوق الحاجة . فإذا فوع مسح 
ذَكْره وتتَرهُ ثلانا . فإذا خرج قَدمَ رجْلُ البنى » ثم قال « غفرانك » 
الجد لل الذى أذهب عنى الأذى وعافاتى © ويبعد فى الفضاء ويستقر ويطلب 
مكاناً رَحْوَا » ولا يستقبل الشمس ولا القمر » ولايبول فى شق ولاسّرب » 


ولم أجد أحدا منهم ذ كر التحريم 2 مع أن دليلهم يقتضيه » وعن الامام 
أحمد مابدل عليه « قال صالح : سألت أبى عن الكلام فى الخلاء ؟ قال : 
يكره » وقال إسحاق بن إبراهيم : سألت أحجد عن الكلام فى الخلاء ؟ قال : 
لا ينبنى له أن يتكلم . 

قوله : « ولا يمكث فوق الحاجة » كذا عيِرَ جماعة » وعسير جماعة 
بالكراهة ؛ وهذه المسألة هى مسألة كشف العورة خلوة لغير حاجة » وفمها ثلاث 
روايات : التح ريم » والكراهة » والجواز . لكن هنا يتعين ننى الجواز لمر 
اختص به هذا اللوضم » وبه يعرف قوة الكراهة أو التحريم . 

قوله : « ولا يستقبل الشمس ولا القمر » كذا عبر ج_اعة » وعبر جماعة 
بالكراهة 2 0 بعضهم هذه المسألة » مع شهرتها 3 فلعله لم برها 2 والكراهة 
تفتقر إلى دليل » والأصل عدمه 2 وظاهر قول النى صلى اللّه عليه وسلم 8 ولكن 
شراقوا أو غربوا » بدل على عدمها . وقطم أنو الفرج الشيرازى المقدسى فى كتابه 
الاريضاح بالتحرتم . 

قوله : « ولا يبول فى شق ولا سرب » كذا عبر جماعة 4 وصرح جماعة 
بالكراهة » ولا فرق بين أن يكون فم بالوعة » أو غيرها . صرح به الأزجى فى 
النهابة وفى الرعاية. 


حت ابد 


-ولاطريق » ولاظل ر نافع » ولا بحت شجرة مثمرة . أ وغول ال دوعو 
واجب لكل بحاسة مخرج من السبيل ٠‏ فان ا إلا الاءء 
وان 1 تدم أجرأة الاستوار بالكتجن ة اوالاءة أو ل تهلة و وميا أفضل . 

و يجوز الاستججار كل جانزداق جيه لحرن موا 0 
والعظام وماله حرمة أتولاية ذ الاك مستا وإن أن نق بدونها ل بحزئه 
فإن ل نع عا :زاد سق تق واظهر الى ادك - عب نز الثلاقة : 
وعنه عتزلة الواحد . 1 

ويكره الاستحار بالمين ؛ وتحزىء . فإن استعان لها فى الماء . ول عمس 2 
فرجه لم يكره ٠.‏ وويصح الوضوء قبل الاستنجاء » وعنه لا يصح » وعليهما مخركج 
التيعم » وقيل : لايصح التييم وجباً واحداً . 

باب السواك وأعواده 
السواك سنة فى جميع الأوقات » وهى مؤكدة المتوضىء ف المضمضة » 


والقائم من النوم أو إلى الصلاة » ولمن تير قمه ممأ كول أو غيره . 
وطاتعر ترد 3 اررعروا» امهرد تر روات 


قوله : « ولا طريق » ولاظل نافم ». كذا ذكر جماعة » وشرط غير 
واحد فى الطريق : أن يكو ن مَأئيا 2 ةير واحد الظل بالنفع ؛ وصرح 
ف المج والسكاف والشرحللمقنم وغيرها بالسكراهة . وصرح فالغنى بالقحر جم 
وفطلم بد ابن عت 

قوله : « ولك 2 » كذا ذكر ضاعة » وصرح جماعة 
بالكراهة ؛ وصرح ابن تمي بالتحر يم » وقطم فى المستوعب والنهابة بأنه لا .يبول 
عق حير وكيز واولا عر مقر 


و١‏ لد 


'فيه » ومن استاك بإصبعه أو مخرقة » فبل يصيب السنة ؟ على وجهين » ولايسن 
السواك للصائم بعد الزوال » وهل يكره ؟ على روايتين . 

ونجب الحتان ما ل بخف منه » وعنه : لاحب على النساء . 
ومن السنة : أن يكتحل وثرأً » و يدهن غيًا مه 
ويقم الأظفار ؛ وينتف اللابط » و تحلق العانة , وينظر فى الرآة » ويتطيب 
ويكره «القزع . وهل يكره للرجل حلق الرأس فق غير اذيك أغير حاجة ؟ 
على روايتين . 

باب صفة الوضوء 

وفروضه : ثمانية 

أحدها : النية » بأن يقصد رفم المدث» أو استباحة أمر تحب له الطهارة » . 
ويجب تقديمها على سائر الفروض . 

الفرض الثانى : التسمية » وعنه أنمها سنة » وعنه تحب مع الذكر » وتسقط 
بالسبو» وإسن عقيها غسل بده ثلاثا » ايك ب فوا من رم 
الليل » وعنه نبجب . 

الثالث : غسلٌ الوجه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من الاين 
والذقن طولا » وما بين الأذنين عرضاء والم والأنش نه ارب الشيطة 
والاستنشاق [ وعنه أنهما سنة » وعنه حب الاستنشاق وحده ] . 

والسنة : تقديمهما علىظاهر الوجه » والمبالفة فيهما إلا للصاتم . ويب غسل 
المسترسل من اللحية » ويسن غسل ياطن الشعور . إلا أن تصف البشرة فيحب.. 
ولا يسن غسل داخل العينين . وقيل : يسن إذا أمن الضرر . 

الرابع : غسل يديه مع مرفقيه » فإن قطعت يده من مفصل امرفق . وجب 
غسل رأس الرفق الباق . وقيل : يسقط . 


االخامس: م عع الراس ( والاذنان منة » وعنه أحزاى دمب 2 ا كه 3 


والسنة : أن 0 بده من مقدمه إلىممؤ<ره 4 م بردها إلى حيثث و 4 وهل 
٠ 1 9‏ 5 54 
لسن تكرار مسحه 6 واخد مأء حديدك للاذنين 4 ومح العنق 0 على روايتين 

السادس : غسل الرجلين مع الكعبين , وها العظان الناتثان » ويسن له 
التيامن » وتخليل أصابمه » وغسل كل عضو ثلاثا » وأن رفم نظره إذا فر ثم 

٠.‏ - و أ ل ع باه 

إلى السماء . فيقول « أشبد أن لا إله إلا اله وحده لا شمريك لهء وأشبد أن عمداً 
نيذه ورسوله 6 ولا يكره تنشيف أعضائه ٠.‏ وعنه يكره . 

السابم : القرتيب . 5 ذكره الله سبحانه . 

الثامن : الموالاة بان لا يؤخر غسل عضو قدرا ينشف فيه ماقبله فى الزن 
المعتدل » وعنه : لا يحب ترتيب ولا موالاة . 

ومن لبس خفين » أو مامة على طهر كامل . فله الس يوم وأيلة فى 
الحضر » وثلاثة أيام وليالبين فى سفر القصرء فإن' أدخل إحدى رجليه فى 
الهف قبل غسل الأخرى » أو لبس العامة قيل غسّل رجليه » لم مز السح» 
حتى يخلم ما لبسه قبل تام طهره . فيَامسَه بعده » وعنه أنه وز 

وابتداء المدة من الحدث بعد اللاس 2( وعنه من المسح بعل الحدث » ومن 

ا ل 0 0 0 ٠.‏ 5 #اه 
أجدث مقياء فل يمسح حتى سافر . نم مَسْعمَ مسافر . وإن مسح مسافرا »ثم أقام 
أنم مسح مقي إلا أن يكون قد جاوزه » فيخلع . وإن مسح مقما ثم سافر . 
فعلى روايتين . وعسح على ما.ستر محل الفرض ويثبت بنفسه : من جَوْربٍ » 
وحرموق ؛ونحوه . فإن كان ا سقط من قدمه » 7 د منه ثى2 رقف 


أو غيره . ل يح المسح عليه » وإن لبسنمحته حميحاً . فإن ثبت امور بان بنعلين . 


فله المسح » مالم يلم النملين . ولا بمسح على الافائف » ولا على خفين ملبوسين 
على خفين ممسوحين . و جوز مسح أ كثر امف » والسنة : أن يمر يده من 
أصابعه إلى ساقه » ولا يس مسح أسفله » ولا يحزىء الاقتصار عليه » 
ويحزىء مسح أ كثر المامة » وقيل : يجب استيمابها . ويشترط أن تكون 
محتكة تسترركل الرأس » إلا ما العادة كشفه » فإ نكانت بذؤابة ولاحنك 
لما فعلى وجهين » و إذا ظهر قدمه أو رأسه » أو مضت المدة . استأنف الوضوء . 
وه ققدي عله رشقل بيط 

والمرأةكالرجل فى مسح المفين » وفى مسحها على الخارروايتان . ومن شد 
جبيرة طاهراً » وم يتمد قدرٌ الحاجة . مسحبا فى الطهارتين إلى أن يحلها . فإن 
كان محَدثًا » فهل له السح ؟ على روايتين . 

ش باب نواقض الوضوء 

وهى أمانية . 

أحدها : الخارج من السبيلين » و إن قل . 

الثانى : خروج النحاسة الفاحشة » فى نفوس متوسطى الناس » من بقية 
األبدن » وني يسيرها روايتان » إلا يسير البول والغائط » فانهكالكثير . 

الثالث : زوال العقل » إلا بنوم سير » من قأنم أو قاعد أوراكم 
أو ساجد » وعنه : ينقض اليسير » ا من الجالس والقالم ونه ينين 
إلا من الجالس . 


الرابع : لمس" الرجل المرأة » أو المرأة الرجلَ اشهوة . فينقض وضوء اللامس 


قوله : «الرابع : لمس الرجل لارأة » والرأة للرجل بشهوة » فينقض وضوء 
اللامن »وف المنوس::روانتان :© أطلق الملاف » ومراده : مع الشهوة من 


وفى اللموس روايتان . وعنه ينقض اللمس » وإن لم يكن لشهوة » وعنه 
لا ينقض بحال» ومس الشعر والظفر والسن والأمرد لاينقض . 
الحامس : صَرءٌ فرج الآدى » قبلا كان اويا ردن رجحل أو افده 
ببطن السكف أو ظهره ؛ ولاينقض مسه بذراعه . وعنه ينقض » وفى مس الذكر 
القطوع المنفصل وجبان , وعنه لاينقض مس الفرج تحال » ومس فرجى المنثى 
المشكل ينقض » ومس أحدها لاينقض » إلا أن بس الرجل. ذكره لشهوة » أوامرأة 
قبله لشهوة . 
اموي لأنة فرع على ماقدمه » وهو ظاهر اللذهب » فإن قيل باعتبار الشهوة 
من اللامس . فبل يلحق المدوس به مع.الشهوة ؟ فيه روايتان » وإن قيل : 
لا تعتبر الشهوة من اللامس ل تعتبر فى اللموس ء وفى إلحاقه به الروايتان . ولهذا 
قال القاضى أو الحسنين : الماموس هل ينتقض وضوءه فى الموضع الذى ينتقض 
فيه وضوء اللامس ؟ على روايتين » وعن الشافعى كالروايتين . انتعى كلامه . 
أما اعتبار الشهوة من اللامس وعدم اعتبارها منالملموس: فلا وجه له » لأن غاية 
حك المموس: أنيساوى حم اللامس» لأنه فرعه . وغابةالفرع مساواتهلأصله. وهذا 
صمح جماعة عدم نض وذوء المموس مطلقاً » وإن قلنا : ينتقض وضوء اللامس» 
منهم الصنف فى شرح الهداية » والأزجى ف النهابة . وذكر ابن هبيرة : أنه 
أظهر الروايتين “وم اعد اخدا سمح خلاف هذا ء غير ابنعقيل »ومذهب مالك: 
اعتبار الشهوة من اللدوس كاللامس . .فإن وجدت ازمه الوضوء » وإلا فلا . 
قال اللصنف : ويحب أن تحمل روابة النقض عندنا على ذلاك . 
قال الشييختق الدين فشر العمدة:إذا قلنابالتقض:اعتيرنا الشهوةفالمشبور0©. 


3 نعتبرها فى اللامس» حتى ينتقض وضوءه إذا وجدت الشهوة فيه دون اللامس» 


. 6» كذافى الأصل . ولعله « اللموس‎ )١( 


ها سد 


السادس : أ كل لحم الجزور » وفى شرب ألبائبا روايقان » وفى كبدها 
وبقامنا 0 : لا ينتقض] وعنه لا ينقض لبها أيضاً . 

السابم : غبمل الميت ؛ نص عليه » وقال أنو الحسن التميمى : لا ينقض . 

الالقات :آنا لا سن 

من كارتطر را فنك فى الحدث عأو بالعكس : بى على اليقين . فإن 
تيقنبما » وشنك فى السابئ منبما . كآن على عكس حاله كبلهما » إلا أن يثيقن 
فْلمهما . فيكون على مثل حاله قببهما . 


وقولابن عي , و1 يعتبر أسحابنا الشهوة فى اللموس» هذا بحب أن يكون 
ا كتفاء منهم ببيان حح اللامس » وأن الشهوة متغرة ينهو وان من الواضح أن 
حك الملموس مفرع عليه لاأنها تعتبر منه » وإن اعتبرت من اللامس .ولم أجد 
أحداً صرح مهذا . ويؤخد من كلامه أن الممسوس فرحه : لاينتقض وضوءه » 
روابة واحدة . وصرح به غير واحد . وهو مذهب مالك والشافعى . مع أن 
ننهينا علا نؤزضوة ارين" #اللاقن نعل أصلينا. + لآن: اللامننة تقطن 
اللشاركة » إلا ما خرج بدليل . وهنا ورد بلفظ المس » واللمسوس لم يمس . 

ومن أصحابنا من ذ كر فى اممسوس فرجه وجهين .ومنهم من ذ كر روايتين» 
وذكر القاضى فى شرحه :أن مس الرأة لفرج الرجل » أو الرجل لفرج الرأة » 
هل هو من قبيل مس النساء » أو من قبيل مس الفرج ؟ على وجهين » والأظهر: 
أنه ينتتقض وضوء الماس منهما لفرج الأخر» وإن لم يكن بشهوة » والممسوسفرجه 
لاينتقض وضوءه فى ظاهر اللذهب » إلا أن يكون عليه شهوة . ففيه الروايتان . 


قوله : « فإن تيقنهما وشك فى السابق منهما .كان على عكس حاله قبلهما 
إلا أن يتيقين أسبق فعليهما . فيكون على مثل حاله قبلهما » هكذا ذكر الأصماب 


وبحرم على الحدث ل المحف » وف حمله بعلاقته أو فى غلافه » 
وتصفحه بكه أو عود ونتحوه وحمل الدراثم المكتوب عليهما القرأزروايتان » 
[ العتمد الجواز ] 


قبله هاتين المسألتين » وتبعهم ؛وتكم عليهما فى شرح الهداية كلام حسناً » وهذا 
كلامه ؛ أو معناه : 

أما المسألة الأولى فصورتها : أن يتيقين أنه على طبارة فى وقت » وأنه محدث 
فى وقت آخر » ولا يقيقن ابتداءها . فإنه يكون على خلاف حاله قبلهماء لأن المالة 
السابقة زالت يقيناً » غخالفتهما من الحالين المشّكوك فمهما . وأما الموافقة لها : فيحتمل 
أن تسكون هى بعينها » وقد استمرت إلى أن زالت بالخالفة . و يمحتمل أنه بعد 
الخالفة بسبب متحدد . لخينئذ لا تزيل يقين الخلة الخالفة بأمص مشّكوك فيه . 

مثاله : إذا قال : أتحقق ألى بعد الزوال عرة محدثا ؛ وصرة متطهراً ٠»‏ ولا أعل 
السابق منهما إلى حاله قبل الزوال . فإ نكان متطهراً . فهو الآن محدث . لأن 
تاك الطهارة المتيقنة قبل الزوال زالت بيقين الحدث بعد الزوال . وأما الطهارة 
لمتيقنة بعد الزوال : لخجائز أن تسكون هى السابقة » وقد استمرت إلى مابعد الزوال . 
وجائز أن تكون طبارة مستأنفة . فلا زيل يقين الحدث بالشك . 

وإن قال: كنت قبل الزوالمحدثا : فهو الأن متطبر لماسبق من الاستدلال . 
وهذا كا لو ءامنا لزيد على عمرو ألف درهم . فأقام عمرو بينة بالأداء أو الإبراء . 
فأقام زيد بيئة : أن عمراً أقر له بألف درم مطلقاً : لم تثبت له هذه الببنة شيثا 1 
لاحّال أن الألف الذى أقر به هو الأاف الذى عامنا وجوبه وقامت الببنة 
ببراءته . فلا تشتغل ذءته بالاحتهال . وقال الأزجى من أصحابنا المتأخر بن » فىكتاب 
النهابة له : لوقيل : إنه تحب عليه الطبارة . لكان له وجه . لأن يقين الطبارة 
قد عارضه يقين الحدث » وإذا تعارضا سةطا . ووجب عليه الؤضوء اختياطاً 


لا لماو ب 


باب موجبات الغسل 
وهى ستة : خروج الى فنا بذ ؛ وتغيبب المشّمَة فى أَىّ فرج كان » 
وإسلام السكافر» والموت » والحيض والنفاس . 
وقال أبو بكر : لاغسل عَليُمَنْ أسل » وفى الولادة الْمَرِية عن دم وجهان . 


للصلاة . فإنه يكون مؤدياً فرضه بيقين . والأول أصح . فول يعرف ما كان 
قبلهما 0 زمه الوضوء 3 لأنه لابد له من طهارة متوقنة » أو مظنونة أومسةتصحية 2 
ولس هنا شىء 5 فوحب الوضوء ٠.‏ 

وأما المسألة الثانية » فصورتها : أنه ابتدأ نقض الطهارة وفعاها عن حدث 
فىوقت بعينة 5 وشك فى السابق معهما 5 رجع إلى حاله قبلهما 0 

مثاله : إذا قال : فملت ذلك بيقين بعد الزوال » ولا أعلٍ الساى . قلنا : 
ما كنت قبله ؟ فإن قال : متطبرا . فهو الأن متطبر» لأنه تيقن أنه نقض تلك 
الطبارة » ثم توضأ . إذلا يمكن أن يتوضاً عن حدث مع بقاء تناك الطبارة » 
ونقض هذه الطبارة الثانية مسكوك فيه . فلا بزول عن اليقين بالشك . وجعلنا 

4 5 . 

الحدث بين الطهارتين نحقيا لقوله . إذ لوكان بعد الثانية » لكانت نجديدا 
لا بزيله الحدث . 

فإن قيل : بل يمكن ذلك بأن يكون قد أحدث بننهما حدثا آخر وأنسيه . 
فيل : الأصل عدم ذلك . 

وإن قال :كنت قبل الزوال تحدنا . فهو الآن محدث . لأن قوله إما بتحقق 
جعل الطبارة بين الحدثين . إذ لوكانت بعد الثالى ل1 يكن قد نقض طبارة » 
واحتهال طبارة أخرئ بين الحدثين لا يدتى عليه 3 لأن الأصل عدم ذلك . 

وقال الشيخ وجيه الدين مر أحابنا فى شرح الهداية له : هذا إذا 
كان الوقت لا يقسع ا اول امم الرقث لها انكانت السالة هنا ونصير 

عله 


-- اعمرر ف ع4 


الما - 


أ مخروج النى وأمسك ذكره لغبسه فقد ازمه الفسل » وعنه لايلزمه 
فإن قلها :يجب افتمل لام خرج ء أواغتسل لني خرج بعمّه » م 
خرجت ,بقيته ٠‏ فبل عليه غ1 ثان ؟ على روايتين . 


هذا. كرض البينتين إذا شمهدتا بتار يخ واحد سقطتا . لأنه لا يكن العمل بهما 
انتهى كلامه : | 

الأول : أصح . وهذه الصورة هى مياد صاحب الغرر» وإن كا نكلامه 
يدخل فيه مأ لو تيقن فعلمهما » ولم يتيقن أن الطهارة عن حدث » ولا الحدث عن 
طبارة . وهى مسألة فد الابتداء . وهى ثلاث صور . 

إحداها : فقدانه فمهما . ش 

مثاله : أن يقول : أنمقق أنى بعد الزوال توضأت وضوءاء لا أدرى عن 
حدث كان أو تجديدا » وإنى أحدثت ء ولا أدرى كنت حين الحدث محدئا أو 
متطهرا , ولا أعر الساءى من الفعلين . فهذا يكون على عكس حاله قبل الزوال . 
فإن قال : كنت قبل الزوال متطبراً . فهو الآرك تحدث . لأن الطمارة السابقة. 
زالت بالحدث يقيناء وأما الوضوءالثانى : فيحتمل أنه يديد قبل البول» و محتمل 
أنه رفع الحدث بعده . فلا يزيل الحدث التيقن بالشك . ولو قال :كنت قبل 
الزوال محدثا . فهو الآن متطهر» لأن الحدث السابق زال يقينا بطهارة متيقنة 
بعده » إما بالوضوء الذى ذكره إنكان رافم؟ » وإما وضوء تقدمه إنّكان 
تجديدا . والحدث المتيقن محتمل أنه قبل هذه الطبارة » و محتمل أنه بمدها » 
ولا بزيلها بالشك . هسكذا ذكره الشيخ مجد الدين فى شرح الهداية وغيره . 

وقال فى الرعابة : وإن جهل فاعلهما حالما » وأسبقهما » أو عين لما وقتا 
لابسعهما . فبل هو بعدها كحاله قبلهماء أو بضده ؟ فيه وجهان وقيل : روايتان . 


ولاس 


ومن قام مق لوق الو يا لم يتيقنه منيا . ازمه الغسل » إلا أن يتقدم 
5 أو شك أو تكون به أأردة ( فلا غسل عليه : 


وتسألة جيا فاعلرءا حاها عن هذه الصورة ٠‏ وسالة ضبين وقت لا ميا 
كلامه فى الرعابة فيه إطلاق » بدخل فيه تحقق الابتداء وفقدانه . ولعل عمراده : 
مم تحقق الابتداء . فتكون المسألة الثانية التى خالف فيها أنو العالى . 

وذكر فى المستوعب : السألة الأولى » التى خالف فبها الأزجى » ثم قال : 
فإن تين فعلبما فى وقت لا يقسع لما : تعارض هذا اليقين وسةط » وكان على 
حاله قبل ذلاك م ن طابارة أ أوجدت » د برد على ذلك . 

وأظن أن الشيخ وجيه الدبن : أخذ اختياره من هذا . ونر ل كلام من 
أطنق من الأسحماب عليه . 

الصورة الثانية : أنْيفقد الابتداء فى فمل الحدث وحده . 

مثاله : أن يقول : أتيقن أني بعد الزوال تطهرت عن حدث » وأنى أحدثت 
ولا أعر ند ءا أوكيةا ووعك ف السارق من التعلين:: 
فهذا متطبر . سواء كان قبل الزوال محدثاً أو متطبرا + لأنه إن كان متطبرا 
ف قو راك رارع باللدك النذى يلير عنه بعد الزوال وان كأق عقا : 
فطهارة هذه تزي لكل حدث قبلها . وأما الحدث المقيقن : فيحتمل أنه كان قبل 
هذه الطبارة » وتحتمل أنه بعدهاء قلا تزيلها بالشك . 

الصورة الثالثة : أن يفقد الابتداء فى فعل الطبارة . 

مثاله : إذا قال : أنحةق أنى بعد الزوال أحدثت حدثا صادف طبارة » 
وأنى توضأت وضوءاً لا أدرى تجديداً كان أو رافعاً ‏ زاد صاحب الرعاية : 
وعادته التحديد غالبا فإنه يكون محدثا . سواء كان قبل الزوال محدثا أو متطهرا» 
للتعليل فى الصورة قباها . 

قوله : « ومن قام من نومه . فوجد بللا لم ييقنه منياء لزمه الفسل إلا أن 
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وللجنب قراءة بعض آبة ؛ وعنه المنع كالآبة فازاد: وله العبور فى المسحد » 
و بحرم لبه فيه » إلا أن يتوضأً . 
باب الأغسال المستحبة 


وهى ثلاثة عشر : غسل' الجعة والعيد » والكسوف » والاستسقاء ؛ والإحرام 
ودخول مكة » والوقوف بعرفة » واميبت عزدلقة ؛ وري امار » والطواف 
والفسل من غسل اليت » والإفاقة. من إغماه أو جنوزر ان معسه َ : 
وغسل المستحاضة لكل صلاة . 
باب صفة الغسل 

وكاله بعش رخصال : أن ينوى ؛ ويسمى» ويل يديه ثلاثاً » ويزيل مابه 
من يحاسة 3 ثم يتوضاً 3 ورروى شقوارانه ثلاقا» م يغسل سائر بدن لو 
ويدلك بذيه بيديه » ونيد بشقه الأعن ؛ وينتقل عن مكانه . فيغسل قلميه . 

والفرض من ذلك : النهية . وتعميي بدنه بالماء . حتى باطن الأنف 
وانشعور. وفى الم والتسمية روايتان | المعتمد أن القسمية واجبة ] . 

ومن نوى بغسله الددين ارتفعا به » ولم يلزمه ترتيب » ولا موالاة ٠.‏ نص 
عليه . وقيل : لا يرتفع الأصفر إلا مهما » وعنه لا برتفع حتى يأتى بالوضوء . 


يتقدمه لمى » وتفكر » أويكون به برد . فلا غسل » 

هذاهو المشهور. وعنه لاغسل عليه مطلقا . وعنه : عكسه » كذا ةك المسألة 
جماعة . ْ 

وظاهر هذا : أنه لا فرق بين أن بذك احتلاما أولا » وذ إن تيم - وفى 
الرعابة روابة ‏ :“أنه إذا تقدمه فسكر ونحوه لاغ-ل عليه » وإن ذكر احتلاماء 
وفى شرح العمدة للشييخ تق الدين رواية : أنه لاغسل عليه مطلقا . وقطم الشييخ 


ومن وجدت با لراك قنوق يظيره أ حدما ارتقات كلها دجون 
ابو يك : لا برتفع إلا ما وام . 

فعلى قوله : إذا اغْتَسَات مَنَ هى حانضٌ جنب لاحيض؛ حل وطؤها دون 
عَبْوم ليقاء اتلنابة مو إذا تو الدب الاوك عاونا عر 40 ال رمن 
الواحب . وعنه فى الحدث يحزله و يحرج فى الجنت ب مثله . ولا يلزم المرأة نقض 
شعرها لغسل الؤأناية ؛ وفى غسل الحيض وجبان . 

والسنة : أن لايغتسل ددون صاع » ولا يتوضا بدون 0 


باب انيم 
القيمم :“مشروع لمن عدم الماء » أوخاف ضرراً باستماله . 
وصفته : أن ينوى استباحة ا مكتو بة من حَدرئْهِ » ين ؛ ويضربه 
القراب بيديه - مفرجة أصابعه ‏ ضر بة واحدة . فيمسيح وجبه بباطن أصابعه وظاهر 
كفيه براحقيه » و بدل ككل راحة بالأخرى» و مخلل أصابعه » هكذا السنة عند 
أحمد . وقال القاضى : الأفضل : ضر بة للوجه ؛ وأخرى لليدين إلى المرفقين . 


جد الدين فى شرح المداية : بأنه يلزمه الفسل إن ذكر احتلاما.. سواء تقدم 
نومه فكر أو ملاعبة أولا ؟ قال : وهو قول عامة العاماء ©» إلا فى وحه للشافعية 
أنه لا يحب . تم حث السألة . 

وعلىهذا : ظاهر مافى الحرر : حتمل أن يكون مراداء كا صرح به غيره » 
و محتمل أن يكون ص أده : إذا يتقدمه احتلام « جما بين كلامه وكلام السكم 
الواحد أو من فى حكله » يقيد بعضه بعضاً . 

وقد ذكر الشيخ وجيه الدين أبو المعالى ابن | لنجى.فى شرح المداية له فى 
ل 0 . قال : إن وجد رائحة الطلح .. 


ولايحوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار » فإن خالطه ذو غبار غَيْرَه فمَيره » 
لم يتيمم به : ولا يضح بدون التسمية والترتيب والموالاة » وعنه يصاح ٠.‏ و يحب 
لتيمم الجنب نية الجنابة والحدث . ومن نيم لانفل أو الصلاة الطلقة لم يمر له 
صلاة الفرض به ؛ وقيل بحوز فى الطلقة دون التفل ؛ و بتخرج الجواز فمهما » 
وإن نوى فريضة صلى به فروضاً ونوافل» حتى يدخل وقت المهى فبها فيبطل » 
وهل يبظل التيمم للفجر بطلوع الشمس » أو زوالا ؟ على وجهين » وعنه : يصلى 
بالتيم مالمبحدث ؛ كاماء » وعنه : لامجمع به فرضين . 
ولا يحوز التيمم لفرض قبل وقته » ولا انفل فى وقت النع منه » ويتخرج 
أن نوز : ْ 

والتيمم فى آخخر الوقت لمن رجا وجود الماء أفضل » ويازمه طلب الماء فى 
رَحله وما قرب منه . فإن دله عليه ثقة بالقرب لزمه قصده » مالم مخف على نفسه 
وماله » ولم يفت الوقت . وعنه لا يحب الطلب . ويجب قبول الماء إذا ذل له أو 
بيع منه بثمن بحده » إذا لم يقابل بثمن امثل بقدر كثير أو يجحف » ومن نسى 
الماء فى رحله وصلى بالتيمم ل يحزثه . ومن وجد الماء فى صلاته خرج فتطهر 
وابتدأها » وقيل عنه : يمضى فيها » ويتخرج أن يتطهر ويبنى . ومن خاف عطشاً 
على نفسه أو رفقته . أو بهامه . حبس الماء وتيمم ومن وجد مايكنى بعد 2 
ازمه استعاله » ثم التيمم للباق . وقال أبو بكر : إن كان محدثاً » كفاه اليم 


والمجين . فهو منى » وإن لم محد الرائحة » ولم بحد بياضا ومنا » فالظاهر أنه 
ليس عنى . قال هو والشيخ موفق الدين: وقد توقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
فى هذه المسألة فى مواضم . 

قوله : « ومن خاف عطشاً على نفسه » أو رفقته » أو مهائمه . حبس الماء 


وندم »2 . 


ل 1 لكا 


وإذا وصل المسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت.. صلى بالتيمم » فأما الحاضر 
فلا ينيم ملحوف فوات الصلاة » إلا الجنازة » فإن فها روايتين. 

ومن خاف من شدة البرد صلى بالتيمم 16 يعد » وعنه هاما 
ْ أعاد . ومن حُِسَ فى الصر صلى بالتيسم ول يعد » رع ايه » وعنه لا 
يصللى حتى مد الماء » أو يسافر » اختارها الخلال . 

ومن عدم الماء والتراب صلى » وفى الإعادة روايتان » و يتخرج أنلا يصلى » 
كالتى قبلها . 

وى فى لوطاط لالخف تييع ٠‏ نط ل باتفلع تيممه » نصعليه» 
وقيل لا يبطل . 

وإذا لم يحد من ببدنه نجاسة ماء تيمم ىماء ؛ فإن عدم التراب صلى » وى 
الإعادة روايتان فإن قلنا يعيد ٠‏ فل بعيد إذا ته مم لها ؟ على وجهين . 

وإذا اجتمع تح وخالض عفدل ماه لأولاهم به : قدم اميت » 
وعنه الى الي أولى من الجنب » وقيل الجنبٌ أولى . ومن عليه >ساسة 
أولى منهما . ١‏ 


ظاهر كلام جماعة : أنه يحوز ذلك » وقاسوه على خوف المرض . وظاهر 
كلام الإمام أحمد : أنه حرم عليه استعال للاء فى هذه الصورة.. قال أبو طالب: 
سألت الإمام أد عن ارعل يتين وبيه لاه القليل » وهو يخاف المطش ؟ 
قال : : نعم يقيعم » ولا يتوضأ به ٠‏ وقالحنبل : : سمعت أباعبد الله يقول : إذا خاف 
على نفسه تيم وصلى» يعين على نفسه ؟ قال الله تعالى ( 4 : 9؟ ولا تقتاوا أنفسكم 
إن اللهكان بكم رحما ) . قال أبو عبد الله : إذاكان معه ماء » أوكان معه قليل 
مخثى على نفسه تيم وصلى » وترك الماء لثفته إذا خاف على نفسه » ولا يعيد 
الصلاة . 


باب الحميض 

وأقل الحيص يوم وليلة » وعنه بوم » وأ كثره خمسة عشر بوم » 
وعنه سبعة عثسر يوماً + وأقل الطبر بين الميضتين ثلانة عشر نوما > وعنه 
خمسة عشر يوماً . ولا حدٌ لأ كثره . والبتدأةٌ بالدم لا تجلس فوق يوم وليلة » 
حتى يتكرر ثلاثًا . وعنه مرتين » ويلزمها غسلان . غسل عقيب اليوم 
والليلة . وغسل إذا انقطع الدم فى مدة الميض . فإذا تسكرر على قدر واحد قضت 
ماصامت فيه من فرض : فإذا زادت عادة المعتادة » أو تغيرت بتقدم أو تأخر . 
م تلقفت إلى ذلك » حتى يقسكرر . ومن انقطع دمها قبل تمام عادتها طهرت . 
فإن عاد فى العادة جلسته . وعنه لا تيحاسه حتى يتكرر . ومن رأت يوم دما 
ويوماً طهراً» ولم يحاوز مموعهما أ كثر الحيض . اغتسلت أيام النقاء وصَلتْ » 
فإن جاوزأ كثره ٠‏ فبى. مستحاضة يأثى حكها :. :والصفرة وَالكدرَةٌ فى مدة 
العادة حيض” . ٠‏ 

وعنم الحيض وجوب الصلاة » وفدل الصوم مالم ينقطم » وينم الحيض 


وهذا ظاه ركلام الأزجى فى النهاية وغيره » لأركن حفظ النفس واجب 
حب الإمكان . 

وخوف الضرر بالعطش كذلك فى إباحة التيسم . قطع به ابن تمم وغيره . 

قال فى النهاية : يعتبر فى خوف الضرر ما يعتبرفى خوف المرض . 

قال أو امطاب وغيره : بحس الماء ملحوف الضرر والمرض . لافرق بينهما . 

ولا بدمن قيد الاحترام . فإن المربى والمنزير والكلب الأسود اليم ؛ 
ونمو ذلك مما يباح قتله . لا يجوز صرف الاء فى سقيه » لم أجد فيه خلافا . فإن 
فمل أثم وهو فى الإعادة كا لو أراقه . 

قوله : « وينم الميض وجوب الصلاة ‏ الم » 
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وجوب الصلاة وفعلما تمنعه الجنابة مالم تغتسل منه » و بجوز الفتم بالحانض » 


ظاهره : أنه لايمنم غير ذلك وليس كذلك . فإنه يمنم صحة الطهارة . صرح 
به غير واحد» وهو ظاهر 

قوله : « و يجوز انعم بالمائض إلا بالوطء في الفرج © وعن الإمام أحمد 
لامموز . ذكرها صاحب الوسيلة . وقالالخلال والشييخ ‏ يعنىالقاضى ‏ محملانها 
على الاستحباب . انتهى كلامه . 

قال جعفر بن مد » قات للامام أحمد : ماللرجل من امرأته وهى حانض ؟ 
قال : قالت عائشة رضى الله عنها « كان الننى صلى الله عليه وسلم : يأمر إحدانا 
أن 0 ») واختار هذا . ورخص فم دون الفرج ٠‏ وينبغى أن موق هذا روابة 
بالكراهة . لأن مخالفة الأمس توجب ارتكاب المسكروه . 

وال عضيل وك أااعية انه كول فى الخال تددل وتلسن. .و إذا 
جامعها كان بينهما إزار إلى السرة » و إلىالركية » و يباشمرها . 

وهذه اارواية محتملة . لأنه لا بد فمها من إضار . 

وقال الال : كأن فى مسألة جعفر وحنبل : أن أنا عبد الله أخب لما 
الإزار في وقت الجاع » وهو على ما روت عائشة » وأم سلمة عن النى صلى الله 
عليه وسلم م بين عنه الياقون : أنه لا اعون 5 واحتج فى فى ذلك » والعمل 
فى مذهبه : أنه لابأس أن تجامع بغير إزار . إذا اتقى مرج الدم فى 001 

ولا إشكال أنالمذهب عدم الكراهة . وقد صرح فى رواية أن طالب أنه 
لا بأس أن يأتمها دون الفرج » وصرح قاطعا صاحب النهاية وغيرها . 

قال الشيخ تق الدين : و هذا فالتحب تركه . وظاهر كلام إمامنا 
وأصحابنا : أنه لافرق بين أن يأمن على نفسه مواقمة الحظور أو يخاف . وقطع 
الأزجى فى نهايته بأنه إذا لم يأمن على نفسه من ذلك حرم عليه لئلا يكون طريقاً 
إلى مواقعة الحظور . 


ا 


إلا بالوطء فى الفرج » وإذا وطىء أزمه نصف دينار كفارة ؛ وعنه لا يلزمه » 
والوطء بعد الانقطاغ وقبل الفسل حرامٌ » ولا كفارة فيه . | 
ولا حيض مع الجل » ولا قبل نسم سنين » ولابعد الستين » وفها بعد االحسين 
روايتان . وجعله المرق مشكوكا فيه . فتصوم وتَصَل ثم تقضى صومها . 
يأب بح المستحاضة 
وههى من ) جاوزت دَمها أ كثر الحيض ٠‏ فترجم إلى عادتها ٠‏ فإن م تسكن 


وقد يقال : بحمل كلامغيره على هذا . 

قوله : « وإذا وطىء لزمه نصف دينار كفارة . وعنه لا يازمه » 

وفال ونجب السكفارة بوطء النفساء » ولم يذ كر خلافا . وظاهره : أن الكفارة 
تحت إوطء النفساء . رواية واحدة » مخلاف وطء الحائض . وقد يؤخذ من كلام 
فض الامتعاك إعاء إلى هذا » لأن داعى الماع فى النفاس يقوى اطول مدته غاليا . 
فناسب تأ كد الزاجرْ » مخلاف الحيض . والذى نص عايه الإمام والأسماب 
رحمهم الله : أن.وطء اللفساء كوطة المنائض ق :وحخوب الكفارة + لأن 
الكفارة إنما وجبت بوطء النفساء , قياساً على وطاء الحائض . وغاية الفرع مساواته 
لأصله » وإذا لم تحب الكفارة. فى فى الأصل انتفى وجو بها فى الفرع ؛ لأنه حينئذ 

لا دليل لوجوبها ؛ واعل صاحب الحرر فرع على ظاهر المذهب فى الحانض . 

قوله : « ولا حيض مع الجل » نص على هذا فى روابة الجاعة : الأثرم » 
وإبراه. يم الحر بى» وأبي داود » وحمدان بن على » وغيرمم » فقال : الحامل إذا 
ا تتوضأ وتصلى وتصوم . وقال أيضاً : كيف يكون حبل مع الييض ؟ 
وكيك تنقضى العدة إذا كان حَبلا ؟ يعنى : مع الحيض . 

واختارالشيخ تق الدين أنها نحيض » ورواه البمبق عن إمامنا أحمد رضى الله 
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اعون امه اسان سوق ارو ور ريع الي 
و يجاوز أ كثْرّه . وعنه : لا تعمل بالعادة إلا عند عدم المييز . فإن عدم المييز 
قفن مينداة أوانائسية لقدر غادقا هون وقيا أرج + حيتت عالت اليش سنا 
وفنا وتوف أت وميد ق العناة ا ارده وفت ما 

قال القاضى : و يتخرج مثلهما فى الناسية . فإن نسيت وقتها دون عددها . 
جلسته من أول كل شهر . وقال أبو بكر تجلسه بالتحرى . 

وتغسل المستحاضة فَرْجَيَا » وتتلجم وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلى به 
ماشاءت . وعنه لا تجمع بوضوء فرضين . وكذلك حم كل من به حدث دائم 
| لا ينقطع قدرٌ ما يتوضأ ويص_لى . وتحرم وطء الستحاضة إذا لم مخف العنت . 
وعنه لا يحرم . 

باب النفاس 

أ كثرالتفاس : أر بمون يوماً . ولاحَدَّ لأقله . فإن جاوز الدم الأر بعين . 
فبو استحاضة » إلا أن يصادف عادة الميض . فإن انقطم في الأر بمين ثم عاد 
فالعائد نفاس . وعنه مشّكوك فيه » فتصوم وتصلى وتقضى الصوم . 

وتجب السكفارة بوطء النفساء . وهى كالخائض فها حرم ويسقط . ويكره 
الوطء فى الأر بعين بعد الطهر والتطبير . وعنه لا يكره . 

وإذا ولدت م فأول النفاس وآخره من الأول . وعنه هما من الثانى . 
وعنه أوله من الأول . ا هد اناي 

ودم الحامل قبل أن تلد بيومين أوثلانة نفاسُ . ولا يعد من المدة . 


ل 
3 


وه اماه به 
وَمَن الْعَتَ مالم يتبين فيه خلقٌ الإنان لا تفاس لها . 


ويك 


باب المواقيت 

أول وقت الظهر : زوال الشمس » وآخره : نسَاوِى الشيء ولد و فئِى' 
الزوال . “م يعقبه وقت العصر ء وهى الوسطى » و بتد وقتها اختار حتى يصير 
ظل الشىء مثليه ؛ وعنه حتى نصفر الشمس » ويبق إلى غروب الشمس وقت 
ضرورة , لاحل تأخيرها إليه إلا لمذر . ثم يعقبه الغروب » ووقتالمغربر 
يد إلى مغيب الشفق الأحمر » نم يعقبه وقت العشاء » ويعتد وقتها الختار إلى 
ثلث الليل » وعنه إلى نصفه » ثم يبق وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثانى » 
وهو البياض البادى من اشرق , ولاظلمة بعده . م يعقبه وقت الصبح » ثم يبق 
حتى نطلع الشمس . 

والصلاة فى أول الوقت أفضل » إلا عشاء الآخرة ؛ والظهرٌ مع القيظ والغيم 
لن يقصد الجاعة » والغرب ليلة جمع للحرم » ومع الغ كالظهر » نص عليه » 
وهل الأفضل تأخير الفجر إذا أسفر الجيزان ؟ على روابتين . 

ا الصلاة عمداً . لخرج الوقت ؛ وهو فيها م وأجزأته » ومن أخيره 


كات الصلاة 
قله : « ومن ١‏ الصلاة عدا . رج الوقت وهو فها : نم وأجرأته » 
وقوله « و إذا أسل الرتد لزمه قضاء ما تركه قبل الردة من صلاته 6 
ظاهره : أن طرآنٌ الميض والجنون وما فى معناها من الردة : غير مسقط » 
لأن الوجوب استقر بما الَزْمه بالإسلام . فه وكحقوق الآدميين ؛ وقطم الصنف 
فى شرح الهدابة » والشيخ وجيه الدين والأزجى ف نبايته ؛ وصاحب الرغابة فمها 


ا كك 


2 00 الوقت عنعل كليم 4 ان أختره عن اجتهاد لم يقلده واجتهد . 
فإذا غلب على ظنه وُخُوله صلى و يد بحال 2 لآ إن تَبِين صلاته قبل الوقت . 

وإذا دخل وقتْ صلاته على عاقل فحن » أو امرأة لخاضت وجب قضازها. 
وفى قضاء التى تلمها إن كانت تجمع إلمها روايتان 

وإذا 1 دبى” » أو أفاقَ يجنون” أو أسل كافر” أو طبرت حائضٌ قبل 

خروج وقت صلاة » ولو بقدر تكبيرة . وجب قضاوؤُها وقضاء التى قبلهاء 
إن كانت نمم معهاء ومن صلى صلاة ثم ارتد ثم أسر ووقتها باق لم يحب 
إعادتها » ويتخرج أن يحب كن حيج 9 ارتد ثم أسر . فإن فى إعادة الحج 
روايتين 
بأن المرتدة إذا حاضت ثم طور ت وأسامت لا تقضى الصلاة » وقطم الملصنف 
والشيخ وجيه الدين وغيرهما : بأن المرتد لا تسقط عنه عبادة زمن جنونه في ردته 
وقدمه الأزجى » لأن سقوطها بالموض عز يمة » وبالجنون رخصة وتخفيف » وليس 
من أهله ؛ قال الشيخ وجيه الدين : وليس هومن أهله , قال الشييخ وجيه الدبن 
ولهذا لو صلى الجنون لا تكون صلاته معصية بل طاعة » ولو صل ت كانت 
معصية » قال الأَرَجى : وحتمل أن لا حب القضاء . لأنه فى هذه الحال غير 
مخاطب بشىء من العبادات » لفقد آلة امطاب » وهو المقل » لأن المعصية 
لا تتمكر. ن من سبب الوخضة حتى تنم التخفيف . 

قوله : « ومن صلى صلاة ثم ارتد» ثم أسل : ووقتها باق .لم تجب إعادتها 
و يتخرج : : أن تجب كن حج ثم ارتد» فإن فى إعادة المج روايتين » 

والروايتان فى مسألة المج مشهورتان » ذكرها جماعة » منهم أبوإسحاق بن 


اقل ؛ والقانى » وعن مالك أيضاً روايتان » ورواية عدم وجوب إعادته نصرها 


أبو الخطاب وغيره وهى ظاهر ما قطع به الشيخ وغيره » وقدمه غير واحد؛ وهى قول 


سنس ىح لشم 


وإذا أسر الرتد ازمه قضاء مائركه قبل الردة من صلاة وزكاة وصوم . 
و يتخرج أن لا يازمه » وفى قضاء مافات فى الردة روايقان » وإذا صلى السكافر 
حم بإسلامه » أصليا كان أو مرتداً , ولا صلاة على الصبى ٠‏ وتصح منه إذا 


2 اشع - . ا 
يلغ سبيع سئين » فإذا يلغ العشر ادب علببها . فإن بام فى الوقت وقد صلاها 
: جا . 0 2 ١‏ 9 م 


الشافعى . ورواية الوجوب ذ كردا القاضى أبنو الحسين وغيره : أنها أصحهما؛ وهى 
قول ألى حنيفة . 

وأما مسألة الصلاة فلا أجد أحدا ذكر فمها نصاعن الإمام أ_د » ومن 
الأصيتان من جعلها كسألة امليج »كأبى امطاب وغيره » ومنهم من يأنى ذئك 

قال القاضى أبو على : قياس المذهب أن لابعيد السلاة » ويعيد الحج ‏ قال 
أبو االخطاب : ولا أعرف لذللك وجما » قال : واعتمد على أن الصلاة يفعل أمثالها 
فى الإسلام الثانى » والحج لا يفعل أمثاله ؛ وتسمى حجة الإسلام ‏ ولا بد فى هذا 
الإسلام الثانى من حجة » قال : وهذا ظاهر الفساد » لأنه إن كانت الحجة 
ف الإسلام الأول بطلت بالردة . فالصلاة فى أول وقت الصلاة تبطل ,الردة . وإذا 
أسلٍ » فإن ازمه حجة الإسلام فيجب أن يازمه ههنا صلاة الوقت » فإن وقت 
الحج جميع العمر »كا أن وقت الصلاة مشروع هاء وسمية حجة الإسلام مثل 
نسمية صلاة الظهور والعصر 5 

قوله : « فإن بلغ فى الوقت » وقد صلاها أو ابتدأها : أعادها » 

كذا ذكر الأصحاب » لأنه دخل فيها قبل وجو .ها ؛ ووجود سيب وجو بها 
أشبه البالغ إذادخل فيها قبل دخول الوقت » لأنها من فروع الدين مقصودة فى 
نفسها » أشبه المج »وفيه احقراز من الإمان والوضوء » وهذ! قول ألىحنيفة ومالاك 

وقال الشيخ وجيه الدين فى شرح الهداية : وأما الإسلام فيجب تجديدهءولم 


لومم د 


أو ابتدأها أعادها . وعنه يا 5 على ابن عشر. 


يزْد على ذلك » واختار الشيخ تق الدين عدم وجوب إعادتها » وذ كر أن بعضهم 
كاه وجها لناء وهو مذهب الشافعى » وقاس أب االخطاب على الحج . 
فقيل له : الحج لو بلغ فى أثنائه أجزأه . فيجب إذا بلغ فى أثناء الصلاة أن 
تحرئه . فأجاب بأ نكل وقت من عرفة وقوفه يجرئ' فى الحج » ولي سكل ركمة 
من الصلاة تمزىء عن بقية الصلاة . فنظيره : أن ينصرف من عرفة قبل البلوغ » 
ثم يبلغ . فإنه لا يحزئه حتى بعود . فيقف بعرفة » قال : والصحيح أن الحج مثل 
الصلاة . فعلى الرواية التى تقول : لانحزىء الصلاة . .تقول : لايحزئ الحج إذا بلغ 
بعدإحرامه» قال الشيخ تتى الدين : هذا قول منهبروايتينفى الصلاة قبل وجو مها 
قال الشيخ تق الدين : فيصير لنا فى الص-لاة والمج جميعا ثلاثة أقوال » وفي 
الصوم روايتان» أعنى إذا بلغ فى نفس الفمل . فأما إذ! بلغ بعد الفعل و بقاء 
الوقت : فلا خلا فى وجوب الحج . و عتنع مثل ذلك فى الصوم » انتهى كلامه 
وظاهر كلامه فى الحرر : أن هذا التفريع على قولنا : لاحب عليه هو الذهب 
وأن على روابة وجو بها عليه كا هوقو لأبى الحسن التميمى وأبى بكر لا إعادة 
وبحب عليه إتمامباء ولا يحب عليه إتمامها على الأول . صرح بذلك القاضى 
وغيره » وعليه حمل إطلا كلام غير واحد من الأصحاب »ء وهو ظاه ركلام الإمام 
. أحمد . فإنه قال فى رواية يعقوب بن مختان : فى غلام احتل فى بعض اليل : ,يصيلى 
الغرب والعشاء » فقيل له : وإنكان قد صلاها ؟ قال نعم ٠‏ أليس صلاها وهو 
مرفوع عنه القل ؟ قال القاضى : ققد أوجب الإعادة بعد الفراغ منها » وجعل 
العلة فمها : أنه فعلها قبل جر يان القلر» انتعي كلامه . 
وصرح بعضهم على رواية الوجوب : أنه يقضى ما فاته بعد عشر » وهذا 
واضح » وينبغى أن يقال : لو بلغ عشر سنين فى أثناء صلاة أو بعدها فى وقتها» 


ومن زال عقله. بغير جنون قضى كل صلاة فاتته . ومن أخر صلاة تكاسلا 
1 2 دي 2 5 4 5 
لاجحوداً آم بها . فإن أصَيً حتى ضاق وقت الأخرى وجب قتله » وعنه 


أزمه إعادتها غلى هذه الرواية اربع مين عشرة » لتوجه اتخطاب إليه » 
ويؤخذ هذام من تعليل الإومام والاعيفاك 04 وهو واضحح إن خاء اث تعاق . 


فصل 

المذهب : أن الصلاة لا يحب على صبى » وعنه : تجب على من بلغ عشراً » 
وعنه : نجب على ابن أر بع عشرة سنة . قال الشييخ وجيه الدين : ونقل عن الإمام 
أجد فى ابن أر بع عشرة سنة : إذا رك الصلاة قتل ‏ وقال الشيخ موفق الدين 
فى الروضة فى المميز : وقد روى عنه : أنه مكلف . فهذه أر بع روايات . 

ذكر فى الحرر : أن فى قضاء المرتد ما فاته تحال الزدة مرح عبادة روايتين 

وكذا:الللان شور كن الأمتايةق وجوت القضاء عل الرتق. . 
ما تركه فى حال ردته . وظاهر هذا : أن اللحلاف مطرد فىكلصورة ؛ وهو أولى . 

ولبس الأمركذلك عند صاحب الحرر رمه الله تعالى . فإنه قال فى شرح 
الهداية له فى تارك الصلاة تهاونا : إذا دعى إلى فعلها . فامتنع وحكنا بكفره وقتله 
قال : وإذا عاد. لم تسقط عنه صلاة مدة امتناعه على الروايتين مما » و إن قلنا 
تسقط عن المرتد . لا نكفره بتركهاء فلو سقطت به ازال الشكفير» ولأن أمره مها 
فى مدة الاستتابة يدل على صحتها منه » وأنه مكلف بها . فأشمهت نفس الإسلام 
فى حق امرتد » انتهى أكلامة . وهذا فيه إشكال . 

قوله : « ومن زال عقله بغير جنون قضىكل صلاة فاتته » 

لو سكرت ثم حاضت . لم يازمها قضاء أيام الميض » وجبا واحدا » ذكره 
الأزجى وغيره لما تقدم فى اللسألة قبلهاء قال الأزجى : وإن شرب محرما . فسكر 


آذ[ د 


لا يحب إلا بترك ثلاث و بضيق وقت الرابعة . ويستتاب بعد وجوب قتله ثلاثة 
أيام » ويقتل حدا ء وعنه كفراً . 


بهء ثم حجن متصلا بالسكر . فهل يازمه قضاءما فاته فى حال الجنون ؟ فيه 
احّالان » أحدهما : بازمه القضاء أيضاً » لاتصاله بالسكرء لأنه هو الذى تعاطى 
5 65 فى وحود المنذون والثانى : لا يازمه » لأن طرآن الجنون منه ليس من 
ولاهوهنفوب إليه »كا فعله » لووجد ذلك ابتداء . وزوال العقل بالجنون مسمط 
للقضاء فى حق السلم فأما الرند فتقدم فى المألة قبلها . 

قوله « لأن تسكفيره بتركها . فلو سقطت به لزال التسكفير » 

قائل يقول : ليس الخلاف فيا نكفره بتركها » لأن ما نكفره بتركها » 
وهى صلاة واحدة » أو و<تى يتضايق وقت الأخرى » أو غير ذلك ؟ على االملاف 
المعروف فيه » ووجب عليه فى حال إسلامه قبل الح بوجوب قتدله وكفره ؛ 
فإذاً وجوب قضائها لبس وجوب قضاء عبادة تركها فى حال ردته » بل وجوب 
قضاء عبادة تركها فى حال إسلامه . وما تركه بعد لحك شعو قر اومن 
الصنوات ليس نكفره بتركواء لأن الفرض : أنه قد حم بكفره وقتله قبل ذلك . 

فإن قيل : صراده : إنما نسكفره بتركها : يحب قضاؤه » ولا يأنى فيه االملاف 
فى أن ما ركه المرتد فى حال إسلامه من عبادة : هل يحب قضاؤها إذا عاد إلى 
الإسلام » أملا ؟قيل: ليس هذا صراده » بل تتمة كلامه » ولأ نأميه مها فىمدة 
الاستتابة بدل على صفتبا منه مذةٌ الاستتابة ثلاثة أيام ؛ بعد السك بوجوب 
ققله وكفره » وأنه قاسها على الإسلام فى حق المرتد مأمور بالإسلام » ولأنه قال : 
تسقط عنه صلاة مدة امتناعه ؛ وما نكفره به صلاة أو صلاتان » على ظاهص 
الدهب »2 ومدة الامتناع حقيقتها إلى زمن التوية والمراجعة . 

قوله : ٠‏ ولأن أمره مها فى مدة الا-تتابة يدل على صحتها منه » 

 *‏ المحرر فى الفقه 


7 


ولا لصم أت يصلى حاضرة وعليه فانتة 4 إل أن يتمها 4 | لافاتة ٠‏ فا ندر 


. لقائل أن يقول : من يقول إن المرتد لا يحب عليه قضاء ما تركه فى حال 
لردة » يقول إعا هو مأمو ر ومكاف بالاإسلام » و إيقاع الصلاة من حيث اجخلة» 
أعنى من حيث هى صلاة »لا هذه الصلاة المعينة » أو إيقاع الصلاة المحسكوم 
كر لاحرلا لامتنم وجوب العبادة على المرتد فى حال ردته » فإذا تاب 
بإسلام صحيح سقطت عنه . الرغيباً فى الإسلام » ولأرت الأدلة فى أن المرتد 
لايقغى ما تركه فى <ال الردة 0 مسألتنا ء لاسما قياسه على التكافر الأصلى . 

والأولى : حم لكلامه ‏ إن أمكن - على مسألة مالركه حالإسلامه ؛ وأن 
اللملاف فا لا يأى هنا » لكنه بورد هذا القيد على إطلا قكلامه فى الرر 
فإنه ذ كر الخلاف فيا ع 


وقول ان عبد القوى ‏ رحمه الله © دمل أن ذ كلا م صاحب الغرر ىَ 


١‏ رمن إسلامه 0 ن غير تمصيل 
شرح الهدابة المذ 5 ر هذا بدل على أنه لا يكفر عوإن قتل د لانعقاه 0 
أن السكافر غير مكاف بفعل الصلاة » وإن قلنا : كافون بالفروع» و إعا فائدته 
زناذة القذاجفى الأحز 5 » واإلا فلاء فيه نظر , لأن اللإجماع ااه وى لكر 
الأصل . 
فصلل 

قال ابن عقيل فى الفنون فيمن تركالصلاة تباوناً : وقيل: بكفره» إذا كان 
8 غيره ) وهو : 157 رت سى . فى « مفرداته » عن الشافى : إن قيل : 
بالشبادتين . هما زال ناطق مهنا . رز جع عنهما » و إنكان بالصلاة » فصلاته 
مع كثره لاتصح . فكيف يعود بها إلى الإسلام ؟ 


07 ل الا 


فنا أتما نفلا » وصل الفائتة ثم الحاضرة » و إن ضاق الوقت سقط الترتيب » وعنه 
ابا قات و ع لخاصيرة 6و : 


لا سقط . 


قال ابن عقيل : المواب : ليس لنا كلة تحكى مافى نفسه من الاعان » إلا 
الشهادتان ؛ وليس بقوله لها دين ترك الصلاة » ولا .يعمل مها إذا تاب وندم » وهذا 
الذى نسلكه مع الزنديق ؛ فى قبول تووبته . فإنه يتظاهص بالإسلام 1 0-0 
مؤدباء ثم إذا تاب قبلت تو بته » وأعدناه إلى اللإسلام بنفس الكامتين لاغير 
مذ كرنا . 

قال الشيخ تق الدين : الأصوب : أنه يصير ماما بنفس الصلاة » من غير. 
احتياج إلى إعادة الشهادتين , لأن هذا كفره بالامتناع من العمل » كسكفر إبليس 
يرك اليستعود وكثر تارك الركاة عتما :والقائلة علبياء لآ مكقرةسكوت:» 
فاذا عمل صار مسه! كا أن المسكذب إذا صدق صار م لماء ومثل هذا الكافر 
تصح صلاته »كا أن الكذب تصح شهادته . فإن صلاته هى نو بته من الكفر . 
أما تصييره ماما على أصلنا بالصلاة فظاهى . فان الكافر الأصلى والرتد. 
بالتكذيب لو صلى : َّ بإسلامه » وإعا الكلام فى مة صلاته قبل تجديد 
الشهادتين . والمسألة مذ كورة فى المرتد » لاسما والسكافر يصير مسما بالشهادة 

كمد صلى اللّه عليه وس بالرسالة » لتضمن ذلك الشهادة بالتوحيد . 

وأيضاً فنوقال : أنا مسل » صار مسلما اما . وما ذ كره فى الزنديق . الأشبه أيضا: 
أن الزنديق إذا قبلت تو بته فلا بد من أن يذكر : أنه تائب منها فى الباطن . 
وإن لم يقل فلعل باطنه تغير . انتهى كلامه . 

وكلام ابن عقيل : يقتضى الهم بإسلامه بالشهادتين فقط .كا يكتنى بهما 
فى الزنديق . فيكون كالبينة أولا . 

فظهر من هذا ملاثة أقول : بالصلاة . أم بالشهادتين » أم مهما ؟ 


| سد الاسم لد 
باب الأذان 


الأذان اخُتار: هس عشرة كلة بلا ترجيع » يكبرف أوله أ بعاء و يقول 
فى أذان الفجر بعد الجيعلة « الصلاة خير من النوم. »4 صرتين» والإقامة فرادى » 
إحدى عشرة كلة » منها قول « قد قامت.الصلاة 6 صرتين . 

وقول الشيخ تت الدين : والمسألة مذ كورة فى المرتد . قال : ف المرتد الأصلى 
وهل صلاته سميحة ؟ قال القاضى : الصلاة باطلة » و 3 بإسلامه سباكانشهادتين 
إذا وجدتا حكنا بإسلامه بهما ؛ ولا يستدل بهما على إسلام سابق . وقال 
أبو امطاب : هى صلاة صحيحة » تحزئة فى الظاهر » لأنا نستدل بفعلها على أنه 
كان معتقدا للاسلام قبلها . ش 

ثم أورد على نفسه : أن الإمام أحمد نص على أن المؤتم به يعيد » ققال : 
الأصوب : أنه إن قال بعد الفراغ « إا فملتها » وقد اعتقدت الإسلام » قلنا : 
صلاته ميحة » وصلاة من خلفه » وإن قال « فعلتها روا » قبلنا فها عليه من 
إإزام الفرائض » ولم نقبل منه فما يؤئره من دينه » ولأن أحمد قد قال فيمن صلى 
'خلف محدث : يعيد » ولا يعيدون » والحدث ليس فى صلاته » كذلك السكافر 
لا يكون فى صلاة من خلفه . حت صلاته . 

قال الشيخ تت الدين : شرط الصلاة : تقدم الشهادة المسبوقة بالإسلام . 
خاذا تقرب بالصلاة يكون بها مسماء وإنكان محدثاء ولا يصمح الانام لفقد 
شرطه » لالفقد الإسلام » وعلى هذا : عليه أن يعيدها » انتهى كلامه . 

قوله ‏ باب الأذان » لم يذكر حك رفم الصوت بالأذان » وظاهر ما ذ كره 
حصول الأذان المشروع بدون رفم الصوت » والمعروف فى كلام الأسماب : أنه 
يستحب رفم الصوت بالأذان . الظاهر : أن مرادم المبالغة فى الرفم ححيث لا يجهد 


وك اسل الأذان » ودر الإقامة» وبتولاها مما قائما متطهرا » 
ويجمل إصبعيه فى أذنيه . ويدير وجهه إذا حَيْمَلَ يمنة وبسرة . ولا يزيل 
ا ل ا 
فسه . فيكون على هذا : لوأذن سرا أو رفع بسيراً . لم يحصل الأذان الشروع» 
وقد قطم بأن رفم الصوت بالأذان للجماعة غير الحاضرين . زاد فى الرعاية 
أو الصحراء . رُ كن فيهء لأنه المقصود بالأذان » فان أذن لنفسه أو لججاعة 
حاض رين . فإن شاء رفع صوته » قال بعضهم : وهو أفضل » وإن شاء خافت. 
بالكل أو بالبعض ء والأفضل : رفم مقدار طاقته » ولا يحهد نفسه لثلا ينضر 

و ينقطع صوته » وعنه التوسط أفضل ظ انتهى كلامه : 

قال القاضى : قال الإمام أحمد فى رواية : يرفع صوته ما اس_تطاع » قال 
لميموتى : رأيت بن حنبل -وهو يؤذن ‏ صوتا بين الصوتين » وكان إلى خفض 
الصوت أقرب » قال : وظاهر هذا : أنه لايرفع رفعا مخرج عن طبعه » قال فه 
روابة حنبل » رجل ضعيف الصوت : لا يرفم صوته » ولا مخرج من المسسجد - 
إذا كان يسمع أهل السجد والجيران . فلا بأس » قال القاضى : وظاهر هذا : أنه 
إذا ل يسمع الجيران لم يصب سنة الأذان » وذلك لأن القصد من الأذان الإعلام»» 
ودعاء الناس إلى الصلاة » ولهذا العنى لم يؤْدْن للثانية من صلالى امع ؛ ومن 
الفائتة » لأنه لا حاجة إلى جمع الناس » لأنهم قد اجتمعوا للاأولة . فإذا لم يسمع 
الجيران لم بوجد القصود . فم يكن مسنونا . فإن أذن لنفسه جازله أن بسر »> 
لأنه ليس المقصود منه الإعلام . انتهىكلامه . 

قوله : « وحمل إصبعيه فى أذنيه » نص عليه فى رواية حتبل » وروكه 
جماعة عنه : أنه كان يفعل ذلك » فإن اققصر على واحدة كنى » قاله القاضى » 
وقال : رأيت أبا عبد الله إذا أذن يضم إصبمه على أذنيه فى الأذان والإقامة » 
ولمل جعفر بن عمد قال : رأيت أبا عبد الل أذن » ووضع أصابعه على أذنيه فى 


قدميه . وعنه يزيلهما . وفى مثل النارة الكبيرة والصومعة . فيدور فنا . ويؤذن 
على علو ويقم فيه . مالم بشق عليه . ولوأذن جنبا جاز . وقال ارق : يميده . 
ويحزىء أذان المي البالغ . وعنه لا يحزى" . وفى أذان الفاسق والأذان الملحّن 
وجهان . 

و يشترط للا ذان : القرتيب ولموالاة . ولا يبطله الفصل اليسير إلا حرم كالستر 
وتحوه . ويجوز الأذان للفجر بعد نصف الليل . ولايحوز لغيرها قبل الوقت . 

وين لمن سمع الؤذن أن يقول كقوله » إلا فى الميملة . فإنه يقول : 
« لاحول ولاقوة إلا بالل » ويقول فى كلة الإقامة « أقامها الله وأدامها » 
وينهض عندها . فإن كان الإمام غائيا . لم يقوموا حتى بروه . 


الأذان والإقامة » وكذلك تقل حنيل ؛ وقال فى روابة أبى طالب : أحب أن 
حل يتغل أذنيهء على حديث ألى محذورة وم أصابعه الأر بع ؛ ووضع 
على أذنيه » 

قوله : « ويشترط للاذان : الترتيب ولموالاة »© ظاهر ماذ كره : أنه 
لا.يشترط للاذان غير ذللك » والنية شرط له » فلو أذن غافلا أو ساهيا أو 
لاهياً ونحوذلك . لم يصح أذانه » وظاهر ماذكره شرط) للاأذان : أنه 
لايشترط للاقامة » وليس كذلك » بل هو شرط لا » وكذا يبطلها ما يبطلك» 
وغير ذلك .. 

وقوله فى الرعاية « ويحعتبر للاأذان : النية » قلت : وكذا للاقامة . 
فليس هذا قوله وحده» بل هو قول غيره » و إنما خص الأذان بالذكر لأن الإقامة 
تبع له فى الأحكام ‏ إلا فيا مخائفه كإحدارها . 

قوله : « ويسن لمن ممم الؤذن أن يقول إلى آخره 4 فى الصحيحين عن 
ان سبد مرفوعا إذا عستم المؤذن ء فقولوا مثل ما يقول » وظاهر الأمر على 


ل لم لد 


وين الفصل بين أذان المغرب و إقامتها بفعل ركمتين . 

والأذان والافامة : سنقان للمسافر بن . فرضا كفاية على اللقيمين . يقاتلون 
على تركبما . وليسا بشرط للصلاة » ولامسنونين للنساء .. 

وينادى للعيد والكسوف والاستسقاء « الصلاة جامعة » 


الوجوب » وقد قال به هنا بعض العلناء» وأ كترم على الاستحباب » كقولنا 
وقد ورد ما يؤخذ منه صرفه عن ظاهره » وهو مارواه جماعة ؛ منهم مسلم عن 
أنس « أنه عليه الصلاة والسلامكان يغير إذا طلع الفجر » وكان إستمع الأذان . 
فإن سم أذاناً أمسك » وإلا أغار . فسمع رجلا يقول : الله أ كبرء الله أ كبر . 
قال النبى صلى الله عليه وس : على الفطرة » ثم قال : أشبد أن لا إله إلا الله » 
فال : خرحت من النار » 

وقد نص الإمام أحمد فى رواية الأثرم وغيره : على أنه لا يحب إجابة امؤذن » 
قال القاضى فى السامع الكبير : وذلك : أنه لا خلو» إما أن الأذان فى حق 
الؤْذن واجب » أو تطوع . فإ نكان واجبا في حقه فليس بواجب على غيره » 
لأنه فرض على الكفاية » وإ نكان تطوءا . فأولى أن يكون على السامع تطوعا 
انتهى كلامه . 

وفيه نظر » لأن الإاجابة ليست بأذان » ليكون وجو بها. مقتضيا وجوب 
الأذان على الأعيان » وقد يكون الشىء تطوعا » وبحب رده بدليل ايتداء السلام 
روه الاق يمف للا أن ول شل مأرترل وى ننه اهن عليه « فال فى 
المستوعب : يقول خفية مل ما يقوله من يستمعه » وعن الإمام أحمد : أنهكان 
إذا أذن فقا لكلة من الأذان قال مثلها سسرًا . 

واوقال فى الحرر « ويستحب من سمم الأذان » كان أدل على حكم 
هذه المسألة » وظاه ركلامه وكلام الأسماب : أنه يكرر قوله مثل ما يقول 


شوم سدم 


ومن صل مموعتين أو فوانت أَذَّن للاولى خاصة . وأقام لكل صلاة . 
و إذا أقيمت الصلاة لم يشرع فى نافلة . وإن افتتحها ثم أقيمت قطعها . إن 
خشى فوات الجاعة . وعنه يتمها . ٠‏ 
والأذان أفضل من الإمامة . وقيل : هى أفضل . 


لمؤذن . بتكرر سماع الأذان للصلاة الواحدة » وف المسألة قولان للعلماء » و ينبغى 
تقييد الأذان الثانى بكونه مشروعاً » وذلك اظاهر حديث أبى سعيد المذ كور » 
ولأن الظاهر من حال الامعين أذان ابن أم مكبتوم إجابتهم له بعد سماعهم 
إذان بلال و إجابتهم له » ولأنه أذان مشروع فاستحب إجابته .كالأذان الأول 
وكالأذانين لصلاتى وقتين 

وصفة إجابة الأذان : ما ذ كره هنا عند أ كثر الأصحاب لأن فى حديث عبر 
فإذا قال : حى على الصلاة» قال : لا حول ولا قوة إلا باللّه رواه «سلم . وهو 
أخقن مهديك أن سعيد » فيقدم :"قال ف الفق :أو مجمع ينا + وى : 
الصنف فى تمرح الهداية استحباب الجع ساعن سن الأضحات 

وقال الخرق وجصاعة : يستحب لمن مم المؤذن أن يقول 5 يقول « وم 
يستثنوا شيئا ». 

فبذه يلاه أوعة . وظاه ركلامه وكلام غير واحد » أنه يقول « الصلاة خير 
من النوم . كقول الؤذن . وقطع الصنف في شرح الهداية أنه لا يقوله » بل يقول 
« صدقت» وباأق نطقت »6 ونحوه؛ وعلى الوجه الآخر : مم بنهماء وعلى غيره 
ول « صدقت ويررت » وهل يقوله معه ؟ فيه وجهان . وقوله فى كلة الإقامة : 
«أقامها الله وأدامها» لأن الننى صلى الله عليه وس كان يقوله : رواه أ بو داود بإسناد 
فيه ضعف . زاد جماعة «ما دامت السموات والأرض» قال في التلخيص الخبير : 
وهل يقول كا يقول مع ذلاك ؟ فيه وجهان . ويقول :كل ذلاث خفية . 


د 5١‏ سد 


باب ستر العورة 


وفى شرط لصحة الصلاة . وعوره الرجل : ما سن سرئة وركبته . وعنه 


وظاهر كلامه : أنه إذا مع الأذان وهو ا قطم القراءة . وأخابة ؛ فإذأ 


فرع عاد إلمها 3 لأنها إيا :دوت وهدا صدمع 5 قال المصئف وغيره : وكذا إذا دحل 
المسجد والمؤدْن يؤذْن وافقه » ثم أخذ فى التحية . نص عليه . لأنها لا تفوت 
بالتأخير السيرء وعلل غيره 5 ا فيه هوا سس الفصيلتين . وعنهة للا عي ٠.‏ 

وظاهر كلامه : أن القاعد لا يقوم للصلاة » بل يشتغل بالإجابة حتى يفرغ 
الآذان . وهذا حيح . قال بعضهم : ولايقوم القاعد حتى يفرع أو يقرب فراغه. 
نص الاإمام أحمد على معنى ذلاك » لان الشيطان ينفر حين إسمع الاذان . وظاهر 
كلامةه أيضّأ : أنه إن سمعه فى الصلاة أجابه : وانن كذزكت 3 ْ أحجد فيه خلاف 
وأن الأولى أن يكف عن الإجابة » ويشتفل بصلاته » لأن فى الصلاة شفلا . 
قال جماعة : فإذا فرغ من الصلاة أجابه . فإن أجابه مميعاز كلك < لأبه كيطات 
آذ » و إلا لم تبطل . لأنه ذكر وثناء على الله تمالى » مشروع مثله فيها » وقد 
ذكر طائفة كان الموزي . أنه إذا أتى بقول مشروع فى غير موضمه عمداً : هل 
تبطل صسلاته ؟ على وجهين ؛ وقال الشييخ وجيه الدين بن المنجا فى الذ كر :كم 
ذكر غيره . قال : وإن ذ كر الميعلة » وعلم أنها دعاء إلى الصلاة بطلت » وإن لم 
يع ف وككلام الساهى فى الصلاة » وفيه روايتان » ثم قال : وهذا إذا نوى به 
الذكر . فإن نوى نه الأذان و إقامة الشعار والإعلام بدخول الوقت. بطلت . 

وإطلاق كلامه أيضا : أنه يحيبه على قضاء الحاجة . والظاهر : أن هذه 

ك0 

وفيه نظر » لسكراهة البداءة بالسلام فى هذه الحذل . وقد ذ كريغير واحد : 

أنه لو عطس » وهو على قضاء الحاجة حمد الله » وذ كر غير واحد رواية : أنه تحمد 


السوءتان فقط . وكل الخرة عورة سوى الوجه . وفى كفيها روايتان . وعورة 


لفظاء ومسأاتنا تشبه هذه » وهذا قال بعض الأسصماب : وكذلك مخرج فى إجابة 
اللؤذن » ويتوجه على قولنا : لايجيبه فى هذه المال : أن يحيبه وحدها . 
فصل 

53 هووغيه» أن بر الموزة عرظعروة ؟ وامتداز التورة © وابلللاك 
فيها ء وكلامهم يقتضى : أنه يجب سترها من جميم الجهات » وصرح به بعضهم 
لعموم الأدلة » وحديث سامة بن الأ كوع وغيره » وهو مذهب مالك والشاففى . 

وقالأ بو حنيفة : يجزئه ستر العورة بما قابلها » ولا اعتبار بالطرفين من فوق 
وأسفل فإن السقر من أسفل الإزار والذيل لا يحب . فسكذلك من فوق » قياس 
لأحد الطرفين على الآخر. 

قال الشيخ وجيه الدين أبو المعالى فى شرح الهداية - بعد أن ذ كر هذا عن 
أبى حنيفة : واحتتج بحديث سامة فى رده - قال : فالمرعى فى السترمن الموانب 
ومن فوق » أما من أسفل : فلا يمكن الاطلاع عليه إلا بمعاناة وتكلف . فإن 
وقف على طرف سطح »؛ وليس عليه سوى قيص واحد ٠»‏ وهو معرض للرياح 
تعبث بذيله . قفيه للمكر مجال . والأظهر : عدم الجواز » ليستتر النظر . فأشبه 
فوق» لأنه لا يمد سائراً فى العرف أصلاء إلا أن يكون الذيل ملتفاً بالساق » 
انتعى كلامه ٠‏ 

فقد ظهر من هذا : أنه هل بحب سترالعورة اك 5 أم لايجب 5 أم 
يفرق بين يسير النظر وعدمه ؟ فيه ثلائة أقوال . 

قوله : « وكل الحرة عورة ‏ إلى آخره » أطلق ول يقيد » وقطم المصئف 
فى شرح الهداية بأن لمراهقة كالأمة » واحتج له . وقطع بهابن تيم أيضاء وقطم به 
فى المغتى فى كتاب النكاح ؛ واحتتج بما احتعج به المصنف ونحوه » وقال عن العورة 


الأمة ما لا بظهر غاليا . وعنه ما بين السرة والركبة . وأم الولد كالأمة . وعنه 
كاخرة . والمعتق عضها كالدرة على الأصح .. ولا حزىء الرجل ستر عورته 
إذا َجَدَ عاتقيه عن اللباس فى الفرض . وف النفل روايتان . فإن ستر أحدها 
احذادة تسن غلية:: 

والمثى المشكل فيا يجب ستره كالرجل . وقيل كالمرأة . ومن انكشف 
من عورته سير وهو مالا يفحش ف النظر ‏ لم تبطل صلاته . وعنه تبطل . 

ومن صلى فى ثوب غصب أو حرير . أو في بقعة غصب لم بحزئه . وعنه 
يحزثه مع التحر.م . 


فى النظر تمل أن يكون حكها حكم ذوات الحارم » كقولنا فى الغلام المراهق » 
وكلامكثير من الأصحاب يقتضى أنهاكالبالفة فى عورة الصلاةكا نقول فى المراهق 
والراهقة انهم اكالبالغين فى عورة التكاح ؛ فى إحدى الروايتين . 

قوله : « ومن صلى فى ثوب غصب ء أو حر برء أو بقعة غصب » لم يحزئه 
وعنه نحزثه مع التحر .م 4 

هذه الرواية ذكر فى الوسيلة :. أنها اختيار الخلال » وهى مذهب الثلاثة » 
وتعليل المسألة مشهور . ويؤْخذ منه أن النافلة خرج ته على الروايتين » مع أن 
كلام صاحب الحرر وغيره أعم . وقد جعل المصنف فى شرح الهداية الصلاة فى 
السترة النجسة أصلا » اعدم سحة الصلاة فى السترة المفصو بة » وكذا جمل الصلاة 
فى الموضع النحس أصلا » اعدم صحتها فى الموضم اللخصوب » تامع التحريم . 

وقد ذكر ابن الزاغونى الروايتين فى إعادة الفرض. وقال : فإن قلنا : لا يعيد 
صلى النافلة » وإن قلنا : يعيد . لم يصلباء لأن القصود شغل الوقت »كا نقول 
فيمن لم نحد ماء ولا ترابا . 


وذ كر غيره : أن الفرض والتفل سواء » وقيل بصح النفل . 


| سس عع سم 


و إذا اشئبت ت ثياب ممسة بطاهرة صلى فى وب بعد ثوب بعدد النحسة 
وزاد صلاة . فإن لل تمد إلا ثويا بجسا صلى فيه وأعاد . نص عليه . ونص فيمن ١‏ 


وذكر أبو الخطاب فى بحث السألة : أن النافلة لا تصح بالاتفاق . فهذه 
ثلاث طرق ف النفل . وقد عرف من هذا : أنه هل يثاب على الفرض إذا 
صححناه ؟ على قولين اا ظ 

وذ كر القاضى فى بحث مسألة وصول القربات إلى الميت : أنه لا.يئاب على 
الفرض » إذا صححناه » على إحدى الروايتين » وكذا عند اغخالف . 

قال الشيخ حبى الدين البووى : قال ماهير أصمحابنا : إن الصلاة فى الدار 
الخصوبة سحيحة » لا ثواب فيها. 

ورأبت فى فتاوى أن نصر بن الصباغ التى نقلها عنه ابن أخيه القاضى 
أب منصور قال : الحفوظ م نكلام أصحابنا بالعراق : أن الصلاة فى الدار 
الخصو بة صحيحة يسقط بها الفرض » ولا ثواب فيها . 

قال أبو منصور: : ورأيت أصحابنا مخراسان اختلفوا »فنهم من قال لانميع 
الصلاة » قال : وذكرشيخنا فى الكامل : أنه يفبنى أن تصح » وتحصل 
الثواب على الفعل . فيكون مثابا على فعله » عاصيا بالمقام فى المفصوب » فإذا ل 
يعتنع من صحتهما لم يتنع من حصول الثواب .قال أبو منصور : وهذا هو القياس 
على طر يق من صححهما . الله أعلم . ٠‏ 

ويعرف من كلامه فى الحرر : أنه حيث أبيح استعمال ذلك أن الصلاة 
نصح ء وقد صرح به غيره » وظاهره : أنه لو ان نتنى التحر يم لعارض جهل , “أو 
نسيان أن صلاته نصح » وفيه رواية أنها لا تصحء ؛ وظاهره أنه لا فرق بين العالم 
بالنهى وغيره » وفيه رواية بالتفرقة . 

وقد ذ كرو ابن تمي وجها غريباً بعيداً : أن صلاته فى ذلك نصح مع السكراهة » 


لددهة د 


حالس ن ف موضع نجس فصلى أنه لا يعيد . فيخرج فبهما روايتان . ومن ل بحد إلا 
نوب لعن لطضا كنا عورفل خالا لس هاي فإن لم حوهما 


"0 


ا حرم عورتنة» أر لا : وفوشي الودهين 4 وبخصيصه الصلاة يدل على ان غيرها 

م يل . : 

وقال ابن الزاغونى : لو عقد البيع والنكاح فى موضع غصب ققال الخالف 
بصح مازما . فال اين الر زاغوى .لا سم هذاء ونقول : البيع له وسائر 
المقود الشرعية باطلة » لأنه قد نقل يعقوب بن تان عن الارمام أحهمد » وسئل 
ذا ١‏ كترى دكاناً غصباء وهو لا يع 5 فا الذى يصنع بما اشترى منه : قال : 
برده فى الموضء الذى أخذه منه » قال : وإن سانا ذلك . فالمكان ليس بشرط 
فنهاء مخلاف الصلاة » وهذا معنى ما ذكر أبو الخطاب » وصرح بالركاة والصوم 
فى ا مكان النصب» وكذا صرح غيره «الأذان . 


شرع 

يؤْخذ من كلام صاحب الخرر وغيره : أنه لو طواب بوديعة وشبهها فصلى 
قبل الأداء مع القدرة : أن صلاته نصح . 

ونقل الشيخ تق الدين من كلام ابن الزاغوا فى أصول ١‏ الفقه قال : حكى 
عن المخالف_أظنه شافمي : أنه لو طولب بالو ذه أو النقكن فضل قبل الآداء:: 
صح فرضه » دون تفله . 

قأل ابن الزاغونى : اتفق أصحابنا فى هذه الال : على التسوبة بين الفرض 
والنفل » واختلفوا بعد ذلك فى الك .فقالت طائفة : لإيصح منه الفرض » ولا 


وقال القاضى : يستر منكبيه » و يصل جالسا » فإن وجد مايستر بعص فى القررة 
ستر الفرجين » فإن كفى أحدها ستر الديرء وقيل : القبل أولى ؛ ذ 20 
لزمه قبولهاء فإن ل يمد صلى جاا لساء وأوما ا 0 ري 
وعنه زمه السحجو 0 


وإذا وجد السترة فى الصلاة بالبعد بطلت . وبالقرب إستروينى . 


النفل ؛ وقال الأ كثرون : يصح منه الفرض والنفل » لأن النهى لا يتعاق بشرط 
ا ن »؛ وعلى هذا فالصلاة قرربة » ويثاب علمهباء وكذلك ذكر فى النافلة 
عند تضيق وقت الفرض وجهين » انتب ىكلامه 

وهذه السالة الأخيرة :* ة نش.ه ها لو اشتغل بالقضاء حيث قلنا : لا موز الاشتغال 
به والذى نص عليه الإمام أحد : أن الصلاة تصم» وقيل”: لا تصحمء كذ 
د 5م غبووانول: 

قال ابن الزاغونى : فإن قلنا : بوجوب الترتيب مع ضيق الوقت» فإن اشتغز 

الأداء . حكنا ببطلانه » ويخرج فى مسألة من طولب بوديعة : قول ثالث من 
ضاذة الاق بصحة الفرض فقط . وقياس القول بعدم صحة الصلاة فىهذه 
المسائل :أنه للا نصح صلاة من طولب بدين يقدر على وفائه . ولاعذرء و كذا 
صلاة من وجبت عليه المجرة . فل يهاجر . وكذا صلاة من صلى حاملا لشىء 
مغصوب . ومما يو بد هذا : أن الصلاة نصح مع عمامة حر بر أرق حر بر أو 
مغصوبة . وخاكم ذهب وخف حر ير فى الشيهور . قطم به بعطهم . وقاسه على 
ما لو صبل وى جيبه دراهم مغصو بة . فدل على المساواة 

.واعتذر المصنف عن صحة صلاة من وجيت عليه ال محرة فى دار الحرب . 
فقال : إنها صحت . لأن الحرم عليه : ما يفوت من فروض الدين بترك المحرة 


يتك و اند 


لم تصح صلاته إن عل مها » وفى الجاهل والناسى روايتان [ اللذهب الصحة | 

ش وإن صل على بساط بطرفه نحاسة لا تصيبه جاز » فإن حاذاها يصدره إذا 
المقدورعليها . لا نفس القام ومطلق التصرف فيه . فه و كن صلى فى ملسكهوعليه 
فروض لا يمكن أداؤها إلا مخروجه منه . 


فرع 
وعم شهدا :لها تحيفة كذللة 1 القيون أوالا بكدع وفيان 
فى باب الغصب إن شاء الله تعالى . وهل نصح صلاته ؟كلامه فى الحرر يصدق 
على هذه الصورة. لكن هى نادرة . وقال ابن عقيل _وتبعه على ذلك جماعة ‏ إن 
أزال الآلة الدالة على كونه مسجدا .كان كسائر الخصوب فى صحة الصلاة » فيه 
روايتان . وإن لم يغير هيأته » لسكن منع الناس الصلاة فيه . فاحتالان . 
أحدها : نصح . قدمه الشيخ وجيه الدبن وصاحب الرعاية لأن حركته فيه 
وصلاته ليس بخاصب ولا ثم . وإتما هو 1 ثم ينم الناس . 
والثانى : لا تصح .كا لو تغلب على أملاك الناس » وكا لو غصب سستارة 
الكعية وصلى فبها . أو حَمَسسَ المسجد وصلى عليها . 
قال ابن الزاغونى : أو زحم رجلا عن موضعه فى المسحد فهل تصح. صلاته ؟ 
على وجهين . أشهرها فى المذهب : أنها تصح . لأن الوضع مشترك انلق ببنهما . 
فإن أزاله عما استحقه بسبقه إليه جلس فيه . وصلى نحقه الذى شاركه فيه ٠.‏ فخرج 


1 ا 


سحد فعلى وجبين : ومن نوى طاهراً على تحابة ومل أحزأء #وفنة أنه سيد 
ومن صلى ثم رأى عليه نجاسة ككن أنها لحقته بعد صلاته م يعدها ٠‏ ومن جبر 
اكسره بعظم نجس ء لم يقامه قولا واحداً . لكن يتيمم له » ما لم يغطه اللحم » 
ويحزئهويصلى وقال أبو بكر : عليه قلعه , مالم مخف التلف . 


شع 

هل تصح صلاة من غصب نفسه ‏ وهو العبد الأبق قال ابن عقيل فى 
الفصول : تصح صلاته » لأن العيد فى أوقات الصلاة لس ليده عليه ححر » 
فهو مستثى . فصار كصلاة المر إذا صلى فى ببت ملكه فى دار غصبا . فانه 
يصح كذلك » صار ظاهره : أن النافلة لاتصح » وذ كر فى كتابه الواضحج 
هذه المسألة . وقال آخ ركلامه : والذى يتحقق غصبه لننسه فنها من الصلاة 
تكون عندنا »باطلة » وههى النافلة » وكذا قطم به الشيخ وجيه الدبن فى شرح 
الحدابة . 

وقد ذ كر أسحابنا : أن العبد لا يوز له التطوع » إلا بإذن سيده » وأنه إن 
خالف وأحرم بحج صح ء لأنها عبادة بدنية »كالصلاة والصوم . 

وقال ابن عقيل فى احج من الفصول : و يتخرج بطلان إحرامه بغصبه انفسه » 
فيكون قد حج فى بدن عَصّب» فهو أوكد من المج بعال غصب . 

وقال الشيخ تق الدبن ‏ بعد ذ كره لكلام ابن عقيل فى الواضح ‏ : 
لكنه غاصب للمسكان الذى حل فيه » مقامه فيه بحرم كقام 'الغاصب فى ملك 
الغصوب . فبطلان الصلاة أقوى ؛ انته ىكلامه . 

فظهر من ذلك ثلاثة أقوال . الثالث : يصح الفرض فقط » ونظير مسألة العبد 
الاي من أعة سيده بالذهاب إلى موضع لخالفه ؛ وأقام وهى مسألة من وجبت 
عليه الهجرة . لغخالف وأقام » وتحو ذلك . 


و لاتصح الصلاة فى المقيرة والجزرة وامز بلة» و ببت اش » والجام وأعطان 
الإبل » وهى التى تقب سهاء وتحجّة الطريق » أو الساباط الحدث عليه » أو على 
نهر تحري فيه السفن . ودنه أنها تصح » وتصح الصلاة إلى هذه المواضم . 

وقال ابن حامد : لا تصح إلى المقبرة والح . إذا لم يكن حائل . 

ولا يصح الفرض فى الكعبة ولا فوقهاء إلا إذا لم يكن وراءه ثىء منها » 
وأما النفل فيصح إذا فضل عن محل سجوده ثىء شاخص منها . فإن لم يكن 
شاخصاً فعلى وجبين . 

ويجوز الفرض على الراحلة للمراهب”* ؛ ولن مخاف أذى بمطر أو وحل » 
وعنه لايحوز . وعنه يجوز للطين دون المرض » ومن كان فى ماء أو طين أو ثىء . 
وعنه يسجد على متن الماء » ومن أنى بكل فرض وشرط للصلاة على الراحلة ولا 
عذر له » أو فى السفينة ويمكنه الخروج . حت صلاته . وعنه لا ”نصح . 

باب استقبال القبلة 

وهو شرط للصلاة مع القدرة إلا فى النفل للمسافر السائر ماشيا أورا كبا . 

فيص حيث توجه » وعنه لايجوز ذلك إلا للرا كب . 


مسسسمسسسسسس ممه 


قوله : « ولا تصح الصلاة فى محجة الطريق » تبع غيره من الأصاب » 
على هذا الإطلاق ؛ اظاهر النهى . وقطم فى شرح الحداية : بأنه إذا كثر اللجع 
واتصلت الصفوف إليه : أن الصلاة تصح فيه لحاحة » لأن المصلين يكثر ون فى 
الحم والجنائز والأعياد ونحوها » فيضطرون إلى الصلاة فى الطرقات . وهذا يدل 
على أن الإطلاق غير مراد عنده . وكذا قطم غيره . وقطع بعض المتأخر بن-كابن 
مي - بأنه لأس بعارق الأبيات القلة 

)١(‏ كذا فى الأصل . ولعله للبارب أو نحوها 

اللحرر فى الفقة 


و يازمه الا,حرام للقبلة » إن لميشق عليه . ولا يحوز التنفل على الراحلة 
فى الحضر » وعنه يجوز » وإصابة عيبن ال-كعبة فرض مَنْ قرب منها 


قال فى الرر « وإصابة عين السكعبة فرض من قرب منها » ولم يفرق 
بين أن يكون 2 3 عائل أم لا» 
والذى قطع به غير واحد : أنه إن كان ثم حائل . فان كان أصليا كجبل 
ففرضه الاجبهاد إلى عينها . وعنه إلى جهما إن تعذر اليقين » وإنكان غير 
أصلى كالدور ٠‏ فلا بد من اليقين . فإن تعذر احتهد . 
ونقل ابن الزاغولى وجماعة فيه : روابة أن فرضه الاجتهاد ؛ وهذا معنى قول 
بعضهم : إن كان غائياً عن ن الكعبة » حيث يقدر على رؤينها» لكنه مستتر عنها 
بالمنازل والجدار»فهل فرضه يقين القبلة » أو التوجه إلمها بالاجمهاد ؟ فيه روايتان . 
فإن قلنا : اليقين . فأخطأ أعاد» وإلا فلا . 
قال الشييخ وجيه الدين : إذا كان ممنوعا بحسائل من جبل أوأ كه فانه 
يستخبر من على ذلك الحائل من المشاهدين. هذا إنكان الحائل من ع الأبنية الحددثة 
والجدران المستحدة . لأنه وكلف حم المشاهدة لأدى إلى تكليفه بثىء يشق ٠‏ 
عليه . ولأصحاب الشافنى وجهان . أحدما : كذهبنا . فلا فرق بين الحائل 
الحدث والأصل . وهو ظاهر كلام الشافعى . والثانى : تحب عليه المعاينة . وذلك 
اليقين فى الهائل الحدث . لأن ذلك فرضهقبل حدوث الائل . وحدوث الخائل. 
لا يغير حم الموضع . والخبر يكون عن مشاهدة » أو عن عل . انتعى كلامه . 
ول كتيل اللي ١‏ أماتى ررق اللاي نا ون اليد الحرام 
يشاهد الكعبة ويعاينها . وأما من' فرضه الإحاطة واليقين » وإن ل يعابن : فهو 
"كن كان عكذ مق أهليا ب أوتدن برها ل ارطاه ووارتاه بن 0 


ؤم سه 


حائل عن الكعبة لأمر أصلى الحلقة كالمنازل والتاول . لأنه يتمكن من التوجه 
إلى عينها قطماً وإ نكان من دون حائل . وهكذا من كان بالمدينة . ففرضه 
الإحاطة واليقين . لأنه يتوجه إلى محراب النى صلى الله عليه وسلٍ . فيقطم على 
أنه متوجه إلى الكعبة . | 

وأما من فرضه الخبر: فن فى عليه التوجه » وهناك من يمخبر عن الكمبة 
عن عل ويقين . : 

وأما من فرضه التقليد : فن خفيت غليه الدلائل » ولم يتوصل إلى القبلة 
بالدليل . 
وأما من فرضه الاجتهاد : فن كان من مكة على مسافة لا يتوصل إلى 
المعاينة » ولا يتمكن من الإحاطة واليقين » ولا ممن مخبره عن إحاطة ويقين . 

فأما من كان بمكة » أو بالقرب منها » من دون حائل عن الكعبة . فإن 
كان الخائ لكالجبال والتاول : ففرضه الاجتهاد أيضاً » وإنكان لا من أصل 
خلقة كالمنازل : ففرضه الإحاطة واليقين . 

وكل من قلنا : فرضه الإحاطة أو اليقين أو الخبر . عمل عليه . 

وكل من قلنا : فرضه الاجتهاد : فهل عليه الاجتهاد فى طلب العين أو 
الجهة ؟ على روايتين . ظ 

وذكر القاضى : أن المشبور والصحيح عن الإمام أحمد : أن عليه الاجتهاد 
فى طلب الجبة » وأن على بن سعيد قال : إنه مذهب الإمام أحمد » وكذا عند 
عرومل الأعات: 

وذكر القاضى وغيره : الفائدة التىذ كرها فى الحرر على الروايتين » وأنه 
لو اختلف اجتهاد رجلين فى الجبة الواحدة » لكن أحدها بميل يمينا والآخر 
عيل شملا . فبل لأحدها : أن يأتم بالآخر ؟ ينببى على ذلك . 


| لك 


أو من مسجد الرسول صلى اللهعليه وس » وفرض من بعد : الاجتهاد إلى جيتها . 
وعنه إلى غيرها . فلو انحرف عن قبلته قليلا سمت صلاته على الأولى دون الثانية . 
ومن أخطأ القبلة فى الحضر أعاد » و إن اجتتهد فى السفر وأخطأها لم يعد . ومن أخيره 
ثقة بالقبلة عن عل قلده . وإن أخيره عن اجتهاد اجتهد ولم يقلده . ويقلد الأعى 
أوثقهما عنده . فإن نساويا قلدَ أمّهما شاء » فإن صلى الأعمى بلا دليل أعا . فان 
يحد مرا صلى ول يعد . وقيل : يعيد . وقيل : لايعيد » إلا أن مخطىء . 
والجاهل بأدلة القبلة كالأعمى فما ذ كرنا » ومن رأى محاريب ببلد خراب أو بلد 
كفر » وشك: هل هي للسلينأم لا ؟ لم يعمل بها . 
باب صفة الصلاة 


يشترط النية للصلاة » ويحب تعيينها للمسكتو بة والتفل المين؛ ولا تحب 
نية الفرضية الفرض »ء ولا نية القضاء للفائتة . وقال اءن حامد : يحبان . 

ويكنى لمطلق النفل نية الصلاة . 

وإذا تقدمت النية التكبير بزمن يسير . أجزأه مالم يفسخها » وإذا فسخها فى 
صلاته بطلت » و إن تردد فى فسخها أو نوى أن يفسخها فعلى وجهين . 


قوله : « أو من مسجد الرسول صلى الله عليه وس 6. 
لتيقن حة قبلته » لعدم إقراره على الخطأ . 

قال ابن عبد القوى : وفى مع:_اه :كل موضم ثبت أنه صلى فيه » وضبط 
جبته » قال : وكذلك ما اجتمعت عليه الصحابة رضى الله عنهم ‏ كحراب 
الكوفة . وهذا فيه نظرء لأنهم لم تحمموا عليه : و إنما أجمم عليه طائفة منهم » 
ولا محصل مطلويه . 


ده لد 


ولا تنمقد الصلاة إلا بقوله : « الله أ كبر » فإن تمر عنه كبر بلغته » وقييل : 
لا يترجم عنه »كالقرآن . و برفع يديه مع التكبير مبسوطتين » مضمومتى الأصابع 
إلى متكبيه . وعنه : إلى أذنيه . وعنه : ها سواء . 

ثم يضع يمى يديه فوق كوع البسرى نحت سرته . وعنه نحت صدره . وعنه 
مخيّر » وينظر إلى محل سجوده » م يقول : « سبحانك اللهم و بحمدك » وتبارك 
اسمك , وتعالى جَذّك » ولا إله غيرك » ثم يقول : «أعوذ بالله السميع العليم » من 
الشيطان الرجم » ثم يقرأ « بسم اله ايحن ارح » سسرأء وليست من الفاتحة » 


قوله : « ويرفم يديه مع التكبير » 

يستحب » ولا بحب + وهو من مام الصلاة . نص الإمام على ذلك . 
ويقال : لمن تركه تارك السنة فى إحدى الروايتين . وهل يقال لتاركه مبتدع ؟ 
قال القاضى : أطلق القو ل بأن تاركه مبتدع فقال فى رواية شمد بن ألى موسى - 
وقد سأله رجل خر اسالى إن عندنا قوما يأمرون رفع اليدين فى الصلاة وفوما 
ينبون عنه ‏ قال : لابنهاك إلا مبتدع . فل ذلكرسول الله صلى الله عليه وسٍ . 
قال القاضى : والوجه فيه حديث ابن عمر « أنهكان إذا رأى مصلياً لا يرفم يديه 
فى الصلاة حَصبَهُ » . 

هذا غبالقة )+ ولأن رفع اليدين فى تسكبيرة الإحرام مع عليه . هكذا قال 
ابن النذر . قال القاضى : فإذا كان عمما عليه فنكره مبتدع خالفة الإجماع . 
وهل هجر من نركه مع العلل ؟ روى عن الإمام أحهد فيمن تركه مخبر به . فإن ينته 
مبحرء ذكره الخلال . وهذا المحر على سبيل المواز والاستحباب» أعدم وجوب 
المقروك » و ينبغى أن يكون هذا النص بالمجر والنص بأنه مبتدع : بناء على 
النص بأنه تارك للسنة » فأما على النص الآخر : أنه لا يكون تاركا لاسنة فلا 
يهجر» ولا ببدع . فملى هذا يكون ف المسائل الثلاث روايتان . 


عه ده 


وعنه هى آية منها » ثم يقرأ الفاتحة متوالية » وإن أطال قطمها بذكر أو سَكوت 
عدا ابتدأ ؛ وإن كان سسهواً أو يسيرا بى . فإذا أنمها قال«آمين » يجهر بها الإمام 
ومن خلفه فها يجهر بقراءته . ثم يقرأ سورة فى الفجر من طوال الفصل ٠‏ وى 
المغرب من قصاره » وف البقية من متوسطه » ويطيل أول ركعتين من صلاته » 
وله قراءة أواخر السور وأوساطها ء وجمع سور فى الفرض » وعنه يكره ذلك . 

قوله فى الفاحة : « إنه يقرؤها » أطلق القراءة » وليس كذلك » فإنه 
يجب أنصوت ”'" الإمام والمنفرد والأموم بكل قول واجب . قطم به الأمكات 
وهو قول مالك والشافعى وأ كثر الحنفية » لأنه لا يكون كاملا بدون الضوت » 
إنما هو جرد حركة ونية بلا حروف» كل أحد بعل صحة ذلك من نفسه والصوت 
ما يتأنى سماعه ٠‏ وأقرب السامعين إليه نفسه » حتى أولم ممه لم بحصل عل ولا 
ظن بحصول شرط الصلاة » فإ نكان “تم مانع كارش وسمم : اعتبر قدر ما يسمع 
نفسه وعدم ذلك » 5 حصل الإمام سنة الجهر إذا لم يسمع من خلفه لمانم بقدر 
ما يسمعونه أولا المانع . 

واختار الشيخ تق الدين : أنه يكنى محصل الهروف » وإن ل يسمع ته 
وهو قول الكرخى الحننى , فإن أسمم نفسه فهو عند التكرخى أدنى الجر . 

قله : « وجمع سور فى الفرض » تبع بعضهم على هذا التقدم » وتبعه أيضاً 
بعضهم . وهو أجود من تقد غير واحد السكراهة 

وذ كر القاضى فر الجامع الكبير : أن الجواز أصح الروايتين » قال : تقل 
ذلك اجماعة » صرح بأنه لا بأس فى الفر يضة فى رواية ابنيه وحنيل . 

وقال فى روابة أبى طالب - فى الرجل. يصلى بالناس » يقرأ سورتين فى 
ركمة؟ قال : نم . 

قوله 0 ويكره » قال فى رواية ابن منصور : فى الذى مم بين السور فى 

)١(‏ كذافى الأصل 


و يجهر الإمام فى الفجر وفى الأوليين من المشاءين . ولا قراءة على الأموم . 

ركمة . قال : لا بأس به فى القطوع » وأما فى الفريضة فلا . ظ 
وعن الإمام أحمد : يكره المداومةءولا يكره ذلك فى النفل » وقيل : يكره . 

وهوغر يب بعيد » ودليل المسالة مشهور . 

0 قوله : « ولا قراءة على اللأموم » قطم به الأسماب , ونص عليه الإإمام 
أحمد فى غير موضم » وقال الترمذى فى جامعه : واختار الإإمام أحمد : القراءة 
خلف الإمام » وأن لا يترك الرجل فاتحة الكتاب » وإنكان خلف الإمام . 

وقال الخا > أبو عبد الله فى تار يخه : سمت أبا زكريا حبى بن جمد المكبرى 
سمعت ابراه بن أبى ظالب: سألت أحمد بن حنبل عن القراءة فيا يجبر به امام ِ 
فقال « يقرأ بفاحة الكتاب » ورواه البيبق فى مناقب الإمام أحمد عن شيخه 
الحا م . وقال :كأنه رجع إلى هذا القول »كا رجع إليه الشافنى . فقال : يقرأ 
بفانحة الكتاب » و إن جهر الاإمام. وحديث عيادة بن الصامت عن الني صلى الله 
عليه وسلم يدل على صحة مارجعا إليه » هذا كلامه.ووجه هذا القول : عموم الأدلة 
الدالة على وجوب الفاتحة بقوله صلى الله عليه وس : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب 6 فإنها عامة في الإمام والمأموم والمنفرد فى خصوص فاتحة الكتاب 
فيعمل بعمومها فى خصوص ما وردت فيه » إلى أن يرد دليل تخصيص. والأصل 
عدمه » وقد اعتمد فى التخصيص على قوله تعالى ( 7 : 7١4‏ وإذا قريء القران 
فاستمعوا له وأنصتوا ) نقل الإمام أحمد فى رواية أبى داود الإجماع على أنها 
فى الصلاة » وقوله صل الله عليه وسلم : « وإذا قرأ فأنصتوا » رواه مسلم من 
حديث أبى مومى الأشعرى ؛ وصححه هو وغيره من حديث أبى هر برة » وقوله 
صلى الله عليه وس[ : 0 م نكان له إمام فقراءته له قراءة © والصحيح عند المفاظ . 
أنه مرسل . وهذا المعتتمد عليه إما يدل على خصوص امأموم » ولا دلالة فيه على 
خصوص القراءة » ولا معارضة بينه و بين ماقبله . أمالودل على خصوص الأموم 


لساكام - 


وخصوص القراءة : كان معتمداً صحيحاً فى البخصيص » وهذا عند التأمل على 
النظر الصحيح . 

واعتمدوا على قياس » وهو أنه مأموم صح اقتداؤه بإمامه فى ركعة » فل تلزمه 
قراءتها ء كا لوأدركه را كما . وقد ثبت الأصل تحديث ألى بكرة . وأصل هذا 
القياس ‏ وهو المسبوق المدرك للركوع , إن قيل : لا تسقط عنه الفائحة ‏ كا هو 
قول طائفة من العلماء » واختّاره من الشافعية ابن خز يمة وصاحبه أ بو بكر الضبعى ‏ 
فهو منوع . وروى عن ألى هريرة رضى الله عنه « أنه لا تدرك الركمة بإدراك 
الركوع » لكن ضعفه ابن عبد البرء والصحيح عنه : كقول الجاعة . وقال 
الحا م فى تار يخه : أبو بكر أحمد بن إسحق بن أيوب الامام الفتى المتكلم المغازى 
الرئيس الولى » واحد عصره » سمعته ‏ وقد سأله الرئيس أبو الحسين عن الرجل 
يدرك الركوع » ميق رأ فحة الكتاب فى تلك الرَكمة ؟ - فقال : يعيد تلك الركمة . 
قال الحا كم : وقد صنف الشيخ أبو بكر هذه المسألة . وبروى عن ألى هر برة 
وجماعة من السابقين أنهم قالوا : يعيد الركمة .والله أعلم . 

ويجاب عن حديث أبى بكرة: بأنه حتمل أنه قرأ الفاتحة بسرعة» أو لم يقرأهاء 
وم يعم الننى صل الله عليه وس بتركه لها . فهو قضية فى عين هلا حجة فيه . وإن 
قيل : تسقط عنه كا هو قول أ كثر القائلين بوجوب الفاتحة على المأموم » 
وإسحق بن راهويه أ. جمها على المأموم . وقال : أجمم الناس على أن من أدرك 
الركوع فقد أدرك الركمة . وكذا نقل غيره الإجماع . 

. إن قيل بهذا فيل : الدليل الشرعى قد دل على وجو بها على الأموم ؛ وعدم 
سقوطها عنه » بخلاف المسبوق ‏ والدليل متبع » وكون الشىء واجبا أو ركنا» 
وغير ذلك : أمور اصطلاحية . لجميع مادل دليل على وجو به » فالأصل : عدم 
سقوطه مطلقاً . فإن دل دليل على سقوطه فى موضم » قيل به » عملا بالدليل . 


باه سد 


وكان الباتي على أصل الدليل » وعلى هذا لا يتوجه النقض بالأركان على من 
أوجها » أوأسقطها عن المسبوق . 

ولوأدركه فى الركوع » فأنى بتكبيرة الإحرام فقط . صحت صلاته » مع 
تركه تسكبيرة الركوع . وهذا واجب سقط للمذرء كذا في مسألتنا . 

ولوقام الإمام عن التشهد الأول » فذكره بعد شروعه فى القراءة أو قبلها ء وقلنا 
لايرجع ؛ والمأموم جالس قام وتبعه » وهذا واجب سقط للعذر . وهو متابعة الاومام 

ومن أدلة وجوبها على الأموم : عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : 
« صلى رسول الله صلى الله عليه وس الصبح . فثقلت عليه القراءة . فاما انصرف 
قال : إفى أراكم تقرءون وراء إمامك » قال قانا : يا رسول الله ء إى والله » 
قال : لا تفعلوا إلا بأم القرآن » فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » رواه الترمذى . 
حدئنا عباد حدئنا عبدة بن سلمان عن تمد بن ! سحاق عن مكحول عن مود بن 
ال بيم عن عبادة » وقال : حديث حسن » وقد رواه أحمد فى المسند من حديث 
ابن إسحاق عن مكحول . وروى أيضاً : حدثنا أبى عن ابن إسحاق حديث 
مكحول ‏ فذكره ‏ ول أجد أحمد رواه من غير حديث أبى الافاف 7 عن خمد 
بن ألى عاصى عن صحابى » وعن أبى معاذ كا سيأئى بعد ذلك . ورواه ابن حبان 
فى صحيحه عن ابن خز بمة : حدثنا مؤمل بن هشام اليشكرى حدثنا إماعيل بن 
علية عن حمد بن إسحاق حدئنى مكحول . ورواه أ بوداود من حديث ابن إسحاق 
وحكذلك الدارقطنى » وقال : إسناده حسن . وفى افظ « لا تقرءوا بشىء من 
القرآن إذا جهرت بهء إلا بأم القرآن » . 

رواه النساتى : أخبرنا هشام بن عمار عن صدقة عن زيد بن واقد عن جزام 
ابن حك عن نافع 'ن تمود بن ر بيعة عن عبادة . 
)١(‏ فى الكنى للدولانى : أبو خفاف ناجية بن كعب القرظى » كوفى رويه 


عله شعة . 


لبهم د 


ورواه أبو داود من حديث زيد بن واقد وكذلك رواه الدار قطنى وقال : 
إصناد حسن » ورواته ثقا تكلهم . وعنده : أنه مع عبادة بن الصامت» ولحديث 
عبادة غير طر يق » وقد رواه البذارى فى غير الصحيح » وصححه » ورواه أيضا 
ابن حبان » والطبرانى » والبمهق » وغيرهم . وقد ضعف الإومام أحمد حديث عبادة 
من قبل ابن إسحاق » وقال : لم يرفعه غير ابن إسحاق . واعتمد ابن الجوزى 
على هذا » وابن إسحاق لم ينفرد به . والظاهر : أن الإإمام أحمد لم يقم له غيرطر يق 
عمد بن إسحاق . فلهذا قال هذا . وابن إسحاق : مختلف فيه » وال كرون على 
أنه ثقة إذا صرح بالسماع كا هو هنا . فالصواب : حسن حديثه » ازوال التدليس 
الذى مخشى منه . وقال الترمذى : وروى هذا الحديث الزهرى عن ممود بن 
الر بيم عن عبادة بن الصامت عن النى صلى الله عليه وس قال : « لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب » . قال : وهذ ص . 


والظاهر : أن مراده : أن هذا أصح إسناداً من حديث ابن إسحاق . فانه 
اسل يديت إن اتيعقه »ول ان سما أيه ولك ايها من قل 
زيد بن واقدء فإن أبا زرعة قال فيه : ليس بشىء » كذا قال ابن الموزى » 
وتبعه الصنف في « شرح الهداية » ولبس كذلك » فإن زيد بن واقد هذا 
ومشقي من أسحاب مكحول » وثقه الإومام أحمد ؛ وابن معين » وروى له البخارى 
فى الصحيح » ولم يقل فيه أبو زرعة : ليس بشىء » إنما قال فى زيد بن واقد 
البصرى الذى يروى عن حميد . وقال ابن عبد البرفى نافم بن مود : هو يجهول » 
وليس كذلك . فإنه بروى عنه غير واحد من الثقات » ووثقه ان حبان» والثانى 
سديد فى الرجال » وقد أخرج له » ول أجد فيه جرحاً . 


وهذه إشارة إلى حديث عبادة » ومن نظر فيه ظهر له حسنة ) وأنه صالح 


لابه لد 


للاحتجاج به ؛ وهو فى خصوص الأموم وخصوص القراءة » وقد احتج به ابن 
الجوزى على خصمه لحن فى قراءةالفاتحة إذا لم يجهر . 

قال المصنف فى « شرح الهداية »© 556 لخديث : « إذا قرأ الإومام 
فأنصتوا » أصح منه إسناداً » فو مقدم عليه 

وهذا فيه نظرء لأنه بتقدير حته حب تقديمه على حديث (إذا قرأ فأنصتوا» 
الحصوصه » وهذا ظاهر . 

قال : ثم تحمل قوله « إلا بأم القرآن . فإنه لا صلاة لمن ل يقرأ بها » 
على الفضيلة والاستحباب » لااستثناء من قوله : « فلا تفعلوا » والمراد به : 
استحباب الترك . 

وهذا فيه :نظ أيط؟ : لأرة.«الصوات مدهي ودليلا .أن .حرف النق 

ذا شخل على شىء دل حقيقة على ,عدم حته » فالتزام هذا الحذور الذى 
0 عن كي مترورة ظاهرة بير .١‏ مع أنه مخالف للمذهب» لاع ىكراهة قراءتها 
بل قد ذهب بعضهم إلى البطلان . فإ ن كان ولابدٍ من مخالمته » فخالفته بالمصير إلى 
قول سلفء وعليه جماعات من الأئمة أولى » لاسا وفيهم عمر بن اللخطاب رضى الله 
عنه . فإنه سثل عن القراءة خلف الإمام ؟ فقا : « اقرأ بنفاتحة الكتاب » قلت : 
وإن كنت أنت ؟ قال : وإن كنت أناء قلت : وإن جهرت ؟ قال .: :وإن 
جهرت» رواه جماعة ععناه » مهم سعيد بن منصور » والدارقطنى » وهذا لفظه » 
وقال : إسناد صحيح . 

والاستحباب يروى عن الليث والأوزاعى . 

وقد روى معنى حديث عبادة عن النى صلى الله عليه وسل من غير وجه » 
رواه الإمام أحمد عن عمد بن أنى عائشة عن رجل من الصحابة » ورواه أيضاً 


عبد بن حميد فى مسنديهما من حديث أبى قتادة » ورواه الطيرانى من حديث 


لداو6 سد 


و يسن له أن يستفتح ويتعوذ ويقرأ . إلا أن يسمع إمامه فيكره . و 
لا يكره أن يستفتح ويتعوذ بحال . وعنه يستفتح بكل حال » ولا يتعوذ إذا سمع 
إمامه . ومن لم بحسن سورة « الحد » ازمه تعلّها » فإن ضاق الوقت قرأ من غيرها 
سبع آيات لاتنقص عنها فى الحروف . نإن نقصت فملى وجهين [ المذهب الصحة | 


عبد اله بنمرو » وغير ذلك من الوجوه ؛ وفيها ضعف » واللّه سبحانه وتعالى أعل . 

وحكى القاضى فى وجو -ها على اللأموم في صلاة الس وجهين . 

أحدما : نحب » ولا نحب فى صلاة الجهر مطلقاً » حكاه ابن المنذر عن 
الزهرى ومالك وعمرو بن ديار وأحمد وإسحاق بن سعيد المؤدب » سألت 
أحد بن حنبل عن القراءة خلف الاإمام ؟ فقال « اقرأً إذا ) بجهر 6 وظاهره 
٠‏ وجوب القراءة فى غير حالة الجهر » وقال فى رواية ابن مشيش » وسثل عن القراءة 
« قراءة الإمام لك قراءة ؟ فقال : هذا الآخر أقوى » يعنى : إذا جهر فأنصت » 
وإذاخافت فاقرأ . هكذا فى مسائل ابن مشيش 

فصار فى وجو بها على الأموم : أر بعة أقوال . 

قوله : « ويسن له : أن يستفقح ويتعوذ ويقرأ » إلا أن يسمع إمامة . 
فيكره © . 

قال المصنف فى « شرح الهداية » فى فصل سكتات الإمام : وعلى كل حال 
فتيسكت الإمام السكوت اذ كور أو غيره » اغفلة » أو نوم » أو تعب أو اشتغال 
أو غير ذلك » فاغتنام القراءة فيه للهأموم مستحب . 

ظاهره : استحباب القراءة إذا لم يسمع مطلقا . فيدخل فيه : استحباب. 
القراءة عند رؤوس الأى » واختاره الشيخ زين الدين بن المنجى » لأنه الآن 
لا يسمى قارب » ويقال : هو سا كت » وقد سكت » والأمس بالإنصات إنما هو 
لاستماع القرآن » ولا قراءة فى هذه الخال » وليس هذا ببميد» إنلم مخالف الإإجماع 


وه سد 


وإن لم حسن إلا آية كررها بقدرها . وقال ابن أبى مومى : لايحب تسكرارها . 
وإن لم بحسن قرآنا إزمه قول : « سبحبان الله . والحجد لله . ولا إله إلا الله 
واللّه كيز 6 فإن ل حسن ذ كرا وقف بقدر الفانحة : 
ثم يرفع يديه و يركع مكبراً . و يجعل يديه على ركبتيه ورأسه بإزاء ظهره . 
وتجانى عضديه عن جنبيه . وإن اتحمى محيث كته مس ركبنيه بيديه أجزأه . 
ويقول « سبحان رف المظم » ثلاثا . وهو أدنى الكال . 
وقد قال الإمام أحمد فى رواية إسحاق بن إبراهي : « إذا كان له سكتات قرأ 
الجد . و إذا لم تسكن له سكتات قرأ عند انقطاع نفسه» . 
واختار ابن المنذر فى الاشراف : أنه يقرأ فى سكتات الإمام » فإن بقى من 
وقال الشييخ تقى الدن بن تيمية : هذا ل يقله أحد من العلماء . 
فيه الإمام » ولا يقرأ فما جهر فيه الإمام » وقال فى رواية ألى االحطاب « لا يقرأ 
فيا جهر فيه » و يقرأ فها بسر » وقال فى رواية عبد الله يقرأ فمالاتجهر بهالإمام. 
فإن جهر أنصت » وقال فى رواية صالح « يقرأ فا لا بحهر . ولا تعحبنى القراءة 
خلف الارمام سق قي عبرا أي ال أن ينصت » وقال فى رواية 0 يقرأ فها 
لا بجهر 4 ولا بمحبق أن ظُ والاإمام جهر 0( ذ ره م_اعة 3 مخوم القافمى 
فى « شرح الحداية » وقدم ابن عم التحر يم » وذ كر فى الرعاية : السكراهة» ثم 
قولاً بنطلان الصلاة مهاء ومراده ‏ واللّه أعل ‏ على هذا : وتسكون القراءة محرمة. 
قوله : « وإن احنى » بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه . أجزأه » 


أطلق العيارة . وصرح جهاعة من الأسصماب فى حق متوسط الناس فى اليدير. 


ام ل 


ثم برفع رأسه ويديه قائلاه سم الله لمن مده » إن لم يكن مأموما . 

فإذا انتقصب قال « ر بنا ولك الجد مل السماء وملْء الأرض وملء ماشئت. 
من شىء بعد » و يقتقصر المأموم على التحميد . ويأنى به فى رفعه . وقيل : عو 
كالاإمام والمنفرد . 


لو قدرذلك فى حق غيره » وأما اشتراط مس ركبنيه بكفيه » وعدم الا كتفاء 
بأصابعه : فل أجد أحدًا صرح بالا كتفاء» لكن ظاه ركلامه وكلام جماعة : 
الا كتفاء » وقد قال حرب : قلت لأحمد: متى يدرك الرجل الركوح مع الإمام ؟ 
قال : 0 وضع يديهعلى ركبتيهءوركم قبل أن رفع الإمام رأسه © وقطع جماعة 
منهم الأمدى وابن البناء وصاحب التلخيص : بعدم الا كتفاء , فإنه لابد من 
مس ركبتيه بكفيه . 
فصل 

لم بذ كرحم يديه بعد الرفم من الركوع » قال الإمام أحمد « إن شاه 
أرسلهما » وإن شاء وضع يمينه على ل ا لأنه 
حالة قيام فى الصلاة ؛ فأشبه قبل الركوع ؛ ولأنه حالة بعد الركوع . فأشبه حالة 
السجود والجاوس » وذ كر فى « المذهب ء والتلخيص » أنه برسلهما بعد رفمه » 
وذ كر فى « الرعاية » أن الحلاف هنا كالة وضعهما بعد تكبيرة الإحرام . 
ظ فصل 

ظاه ركلامه : أنه لاإيرفم يديه للسجود » ولا للرفم منه » وهو ظاهر المذهب 
والمشهور » وعنه .يرفم » ونص على أنه يرفم فى كل خض ورؤ, » ذ كره القاضى 
وغيره . 

وإن قرأ سحدة » فبل يرفع يديه حين انحطاطه للسجود ؟ فيه روايتان » 


نم يكبر و يخر ساجداً » ويضع ركبنيه ثم يديه . ويحب السجود على يديه 
وركبنيه » وأطراف أصابع رحليه وحمهته » وفى الأنف روايتان ٠‏ ولايحب 
مباشرة مصلل بشىء منها » وعنه مجب. بالجسهة . 

ويسن : أن يحافى عضديه عن جنبيه » و بطنه عن لخذيه » ولخذيه عن ساقيه ». 
و مجعل يديه دو متكبيه أو أذنيه » ويفرق بين ركبتيه » ويقول « سبحان 
ربى الأعلى » ثلاثاء وهو أدنى الكال . 

ثم يرفم مكبراً ٠‏ فيجلس على رجله البسرى مفترشا » وينصب الهين» و يقول 
« رب اغفرلى » ثلائاء ثم يسحد الثانية كالأولى . 
ذ كرهما القاضى وغيره » أنصهما : أنه يرفم » وقدمه جماعة » والثانية : لا يرفم » 
اختاره القاضى فى موضم » وذ كر غير واحد : أنه قياس الذهب . 

وإذا فرغ من من القنوت » فهل يرفع يديه للسحود ؟ فيه وجهان وذكر 
غير واحد أن المنصوص : الرفع . وقطم به القاضى وغيره . قال أبو داود : رأيت 
أحمد إذا فرغ من القنوت وأراد أن يسجد رفم يديه كا برفعهما عند الركوع . 

وقال حبيش بن سندى : إن أبا عبد اله لما أراد أنيسجد في قنوت الوتر رفم 
يديه . قال القاضى : وظاهر هذا : أنه يرفم » لأن القنوت ذ ك” طول" » يفصل 
حال القيام » مقصود . فهو كالقراءة » وقد ثبت أن التكبيرعقيب القراءة يرفم له . 
كذلك هذاء فهذا هو مذهب الإمام أحمد . وإنكان عدم الرفم في هذا الموضع 
قوياً » أو أقوى فى الدليل . 

وهذه المسألة يعالى مها . فيقال : أبن لنا موضع يرقم بديه للسجود فيه ؟ . 

قوله : « ويحعل يديه حَذَوَ متكبيه » أو أذنيه » 

وظاهر هذا : أنه حمر » وقال فى رفعهما ‏ إذا أراد الدخول فى الصلاة ‏ 
إلى متكبيه » وعنه : إلى أذنيه » وعنه : هما سواء » يعنى فيخير . 


ع8 د 


نم يرفع مكبراء فيقوم على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه » إلا أن يشق 
عليه ؛ فيمتمد بالأرض . وعنه يجلس للاستراحة على قدميه وإِلَْنَيْ »نم ينبض » 
كاوصفنا . 


أم يفتتتح الثانية بالقراءة » ولا يتعوذ » وعنه يتعوذ » ويتمها كالأولى : 


وظاهر هذا : أنه قطم بالتخيير فى حالة السحود» وأن الختار فى حالة الدخول 
فى الصلأة غيره . وهذا فيه نظر . 

وقد قال الشيخ مجد الدين فى شرح « الحداية » إن قولنا : إنه يضع يديه 
حذو منكبيه ‏ وهو قول الشافى ‏ إنه مبنى على رهما حذوه » و إن قلنا : إن 
السنة رفعهما إلى الأذنين موضعهما فى السحود حيالها » قال أبو حنيفة : وهذا 
حيح » فل هذا مراده : ويجمل بديه حذو متكبيه أو أذنيه » يعنى على ماتقدم 
من اللخلاف » ليس مراده : التخيير» ومن قال هنا : مجعل يديه حذو منكبيه » 
واقتصر على ذلك . فرع على الختار فى رفعهما فى الدخول فى الصلاة » إن كان 
ذكر الحلاف فيه » وإلا فيكون قد قطع فى الموضعين برفعب.|حذو منكبيه ؛وهذه 
العبارة أوضح ؛ ولا إسهام فيها . 

قوله : « ولا يتعوذ » هذا أجود من إطلاق الروايتين فى المسألة » لأنه هو 
الراجح مذهيا ودليلا . 

قال القاضي : نقل الجماعة - بكر بن ممد » ومهناء وأبو طالب وأحمد بن 
الحسن بن حسيان » وصالح ‏ لا يكرر . اتتهى كلامه . وذلك : كا لوكان فى 
غير صلاة فسكت بنية القراءة . فإن القراءة لاتحتاج إلى استعاذة » ١كتفاء‏ 
بالاستعاذة انسابقة » جعلا للقراءتين كالواحدة . كذا فى مسألتنا بل أولى » لشدة 
ارتباط بعض الصلاة ببعض . قال القاضى : ولأن القراءة فى الركعة الانية مبنية 


على القراءة فى الركمة الأولى » بدليل أنه حينيها فيل والعيد ؛ وهى الصلاة 


لا ه68 سم 


ثم بلس مفترشاء و بجمل يديه على لخذيه. فييسط أصابع البسرى مضمومة . 
ويقبض الخنصر والبنصر من المنى ء و_حاق الها مع الوسطلى » ويتشهد 
فيقول « التحيّات لله » والصلوات والطيبات» السلام عليك أمها النى ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد اله الصالحين » أشبد أن لا إله إلا الله » وأشهد 
أن ممداً عبذه ورسوله 04 ويشيربالسباحة فى تشهده فرايا : 

م ينهض إنكانت صلاته مغر با أو رباعية » فيصلى الثالثة والرايعة كالثانية 
لكنه بسر القراءة ولا يجاوز الفانحة . 
الواحدة » والصلاة الواحدة حكها فى حم الفمل الواحد » بدليل أنه يقتصر فيها 
على تحر بمة واحدة » وبدليل أنه إذا أدرك من الوقت ركعة كان ممنزلة إدراك 
جميعها » و بدليل أن بإدراك ركمة تدرك فضيلة الجاعة »كا لو واصل قراءة السور. 
وفى صميح مس عن ألى هر برة رضى لَه عنه قال : « كان النبى صل الله عليه 
وس إذا نمض فى الركمة الثانية استفتح القراءة بالجد لله رب العالمين» ولم يسكت» 

وإطلا قكلامه فى الحرر غير مراد » فانه لو ترك الاستعاذة فى الأولى أنى بها 
فى المّانية 8 صر به جاعة 04 قال ان الجوزى 1 رواية واحدة 8 والاستفتاح 
بخلاف ذلك . نص عليه الإمام . لأنه براد لافتتاح الصلاة » والاستعاذة للقراءة . 
وقيل ؛ إستفتح إن وجب . وفيل : إن سن ٠‏ 

ويعاقى بهذه المسألة . فيقال : أين لنا موضع” المذهب : أنه يأتى بالاستعاذة 
فى الركعة الثانية من غير خلاف صريح فى ذلك ؟ 

وقوله فى الحرر : ( وعنه يتعوذ 6 نقلها جعفر بن حمد . 

قوأه : « ويبسط أصابع بده » ينى اليسرى كذا ذ كره أ كار الأتحاب » 
واحتج له المصنف بأنه أ كثر روأيةعنه عليه الصلاة والسلام . فيعل أنه الغالب . 

ه - الحرر فى الفقه - 


تب 5 رمه 


ثم بجحلس متوركا ٠‏ فيفرش رجله البسرى وينصب الهنى ؛ ومخرجها عن 
يمينه » و تحمل إليتيه على الأرض » م يتشهد بالتشهد الأول » ثم يقول « الهم 
صل على مد وعلى آل حمد » كا صليت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد » 
وبارك على حم وعلى آل مد » كا باركت على 1 ل إبراهيم . إنك حميد يجيد » 
الحيا والممات » ومن فتنة المسيح الدجال » ربنا 1 تنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 
حسئة 34 وقنا عذاب النار « 

م يسم عن عينه « السلام علي ورحمة الله » وعن يسرته كذلك 3 39 
تحب التسليمة الثانية فى النفل » وفى الفرض روايتان » وهل قول « ورحمة اللّه » 
واجب ؟ على وجهين . ٠‏ 

ومن نوى سسلامه على الحفظة والارمام والأحوفين 0 حت صلاته وإن : 


فيكون أولى » وقطم فى الكافى بأنه يفل ذلك » أو يلفها على ركبته . وهذا 
متوجه لصحة الروابة بذلك . ودعوى ما ذ كر من الترجيح فيه نظر . 

قوله فى الحرر « ومن نوى بسلاءه على الحفظة والإمام والمأمومين : حت 
صلاته » وإن لم ينو اللخروج ٠.‏ نص عليه . وقيل : لا تصح . وقيل : إن وى 
الخروج حت وإلا فلا تصععم 6. 

فى أن من نوى بسلامه على الحفظة والإمام والمأموم سمت صلاته » 
سواء وى الخروج مر الصلاة أوم ينوه . ودليله واضح . وقيل : لا تصح 
صلاة من نوى بسلامه على الحنظة والإمام والمأموم » سواء نوى المروج من 
الصلاة أو لم ينوه » لأنه قصد خطاب مخلوق . فأشبه تشميت العاطس» أو قول 
« الجد لله » يقصد بها القراءة وتشميت العاطس . وقيل : إرفك نوى مع نية 
سلامه على الحفظة » والإمام والأموم : نية الكروج » حت صلاته . لأنه لم 
شبح خطاب آذى » وإلالم تصحء لمْحضه خطاب آدْمى » وهذا لوقال من 


ال ل 


ينو المروج . نص عليه . وقيل : لاتصح . وقيل : إن نوى اللخروج مدت . وإلا 
فلا تصح . 

و يجهرالاإمام بأول نسليمة . ويس بالثانية . نص عليه.وقال ابن 50 

وإ كانت علاتة ر كندين حلين عقيها نفترعا + :وألى عاد كرنا فى التعيد 
الثانى . 

والمرأ ةكالرجل فى ذلك كله . لكن لاتتجافى فى ركوع ولاسجود» وتجاس 
متر بعة » أو نسدل رجليها عن يينها . فبذه صفة كال الصلاة . 


دق عليه الباب « ادخلوها بسلام آمنين © يقصد بنيته القراءة » | تبطل فى 
الأصح » وأولم يقصد بطلت . كذاقيل . وفيه نظر . والسلام على البى 
صلى الله عليه وس فى التشيد محل وفاق . وهو خطاب مخلوق . وقد ظهر من 
هذا أنه إذا نوى الخروج فقَظ : أن صلاته نصح . وقال ابن غيم وعنه : لايترك 
السلام على الإمام فى الصلاة . وقال فى الرعابة » وقيل : إن ترك السلام على 
الإمام بطلت صلاته . وقد قال سمرة رضى الله عنه « أصرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن 5 على أعتنا » وأث سل بعضنا على بعض » و بتقدير كدته 
فهو من بعد حظر الكلام » وقرن به ماليس بواجب . وقد عرف مما تقدم : أنه 
لا يمكن المروج من لحلاف فى هذه المسألة . ومن اعتبرنية الخروج » وهو قول ابن 
حامد » وسمحه ابن الجوزى » و يذ كرابن هبيرة عن أحد غيره » وحكاه بعضهم 
رواية عن الإمام أحمد . وظاهر قوله : أن نية المروج ركن ؛ لأنه قاس التحليل 
على التحر > فى اعقبار النية » ومراده : نية الصلاة . لأنه لايعتبر لنسكبيرة الاحرام 
نية مفردة .وقد عرف مرء_ هذا ضعف قياسه . لأن التحليل والتحريم سواء فه 
أنه لايمتبر لكل واحد منهما نية مفردة » ونية الصلاة تشملهما » فهما حكسائر 
أجزائها . وقال الأمدى : إذا قلنا بوجو .ها » فتركها عمدا بطلت صلانه . فان 
كان سهوا حت وسجد للسهو . 


0 كك 


والفرض من ذلك : القيام » والتحر بعة » وقراءة الفاتحة » وعنه أنها سئة . 
وأن الفرض قراءة آة » والركوع ؛ والاعتذال عنه . والسجدتان ؛ والجلسة بينهما 
والطمأنبنة فى هذه الأفعال . والتشبد الأخير وجلسته . والصلاة على رسول الله 


قوله : « والفرض من ذلك : القيام 6 

لوقام على أحد رجليه لم يحزئه » ولو استند إلى ثىء بحيث لو أزيل ما استند 
إليه سقط لم يجزئه . قطم به ابن الموزى وغيره . ودليله ظاهرء وكلامه صادق عليها. 

قله : « وقراءة الفاحة » . . 

هذا المذهب . قال القاضى : نص على هذا فى روابة الجاعة . و به قال مالك 
والشافعى . فعلى هذا : إن تركها من ركمة ناسيا بطلت الركمة » وعلى هذا : 
إن نسيها فى الأولى والثانية قرأها فى الثالئة والرابعة مرتين وسجد للسهو » صرح 
به بعضهم » ولعل مراد ابرى عقيل بإشارة أحمد إلىما رواه عبد الله عن أبيه 
« إذا ترك القراءة فى الأوليين . قرأ فى الأخريين وسجد للسهو بعد السلام؛وإن 
ترك القراءة فى الثلاث » ثم ذكر فى الرابعة فسدت صلاته واستأتمها » وإن 
أسى القراءة فى أول ركمة من الغرب قرأ فها بق » وإن نسى فى ركعتين من 
الغرب . فسدت صلاته » وكذلك الفحر . إن ترك القراءة فى آخر ركعة » 

قال القاضى : ظاهر هذا : أن فرض القر اءة فى ركعتين من الصلاة»وأنه يحب 
القراءة فى جميع صلاة الفجر » وفى الركمتين من المغرب » وركمتين من الظهر 
والعصر والعشاء . ا 

قال الملا : ما فسره عبد الله فهو على معنى فعل عمر فى الرواية التى لم 
تصح عنده» وقد ينها وتركها » وذهب إلى قول من روى عن عير القراءة - 
يعنى : الخلال . قول أحدد فى رواية صالح - وذكر له حديث عمر : « أنه لم يقرأ 
فى الركعة الأولى من الغرب . فقرأ فى الثانية الجد وسورة ثم أعادها » _لا أذهب 


صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وعنه أنها سنة . وعنه اا 


والسلام . والترتيب لذلك . 1 
فهذه ثلائة عشر ركنا . لا تسقط فى عمد ولا سهو . وما سواها فسنون . 


إليه ) وأذهب إلى حديث عمر « صلى فل يقرأ . فأعاد الصلاة » . 

قال القاضى : ومذهب أنى حنيفة تحوهاء حكاء عبد الله » والأول هو الذى 
عليه العمل فى المذهب . نص عليه فى رواية إسماعيل بن سعيد وحرب وصالح » 

وقد عرف من هذا : أنه لا يكتنى بقراءة الأموم » مم ترك الإمام القراءة » 
وقد قال الإمام أحمد فى رواية إسحاق بن المهلول : لا أقرأ فها جمر الإمام ٠»‏ 
لقول انه تعالى : ( * : 508 و إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) وما خافت 
قرأت فيه » لأنى لست آمن على الإمام النسيان . 

قال القاضى : وظاهر هذا التعليل من أحمد يقتضى : أن الإمام إذا سسها عن, 
القراءة ووجد من الأموم القراءة : أن صلاة المأموم صحيحة » والمنصوص عنه 
خلاف هذا ؛ وأن صلاة المأموم لا نصح ء انتبى كلامه 

وقوله : « وعنه أيضا : سنة » وأن الفرض : قراءةآبة ( ذكرها غير واخد 
قال حرب : قلت ت لأنى عبد الله رعلا بآببة مره رن القرآن» وم م بفاحة 
الكتاب ؟ قال : الصلاة جائزة » قات : قال النى صلى الله عليه وسلم : 
« لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب »© قال : على طريق الفضل » لا على طريق. 
الإيحاب . 

قال القاضى : وهذا صر يح فى أن الصلاة تصح بغير الفائحة » وأنها لاتتمين. 
ها . به قال أبو حنيفة . واعتبر القاضى المسألة بالقراءة فى اناطبة وقراءة الجنب» 
وفيها خلاف . وذ كرابن هبيرة رواية عن أحمد : أنها نصح بغير الفانحة » مما تبسر » 
وهو قول ألى حنيفة » وظاهر هذا : الا كتفاء ببعض آيْة . وقال غير واحد : 


سا ءل/ سس 


ما خلا ثمانية : التكبير لغير الإإحرام » والتسميع . والتحميد . وتسبيحتى الركوع 
والسحود مرة مرة : وقول « رب اغفر لى 6 مرة » والتشهد الأول وحلسته 1 فبذه 


إن لم نقل تتعين الفانحة اعتبرنا أن يقرأ سبع آيات ٠‏ و يعتبر أن يكون فى عدد 
ويسبح فى الأخريين » لأن القراءة لو وجبت فى بقية الركءات لسن الجهر بها . 
وحكى ابن هبيرة الاتفاق على أن القراءة فرض فى ركعتين من الرباعية والثلاثية 
وركعتى الفجر » وعند أبى حنيفة : لا تحب القراءة فى غير ذلك» وذكر الشر يف 
وأبو امطاب هذا رواية عن أحمد ء وظاهر هذا : أنه لا يعتبرآن يحكون 
الأوليين . 
فصل 

يؤخذ من كلامه وكلام غيره : أن الإعادة على المأموم هله قراءة إمامهء وقال 
فى « الرعاية » : و إن جهل ما قرأ به إمامه ميضرء وقيل : تبطل صلاته » 
وهو بعيد » ويل : يتمها وحده . انتبى كلامه . ٠‏ 

وقال القاضى فى « الجامع الكبير » : فرع فى زؤاية أختدنين صر ف 
رجل صلى خلف إمام . فقيل له : ما قرأ ؟ فقال : لا أدرى . عليه إعادة الصلاة . 

قال أبو إسحاق فى تعليقه : بيانها عندى ‏ والله أعلم - إذا لم يدرء هل قرأ 
فانحة الكتاب أو غيرها ؟ لا تجهر فها يحبر فيه بالقراءة » وليس عنعه مانم من 
السماع ء لأن قراءة الإمام له قراءة » اتنبى كلامه . 

واختار الشيخ تق الدين: أن هذا النص معلل بأن المأموم حب عليه الإإنصات 
لقراءة إمامه » وم يفعل. فقد ترك واجبا » وأما عامه بقراءة الإمامالفانحةفلا يعتبر» 
لأنه لا يجب على المأموم تحصيل المل بأن الإمام قد أتى مما يمتعر للصلاة . بل 


واجبات بطل الصلاة تركها عمداً . ونسقط بالسسهو . وعنه أنها سان . 
ولا يدعو فى تشهده إلا بما فى الأخبار وما برجم لأمر دينه . 


يكن الظاهر » حملا للأمور على الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفسادء 
عملا محديث عائشة رضى الله عنهافى شكهم فى التسمية على الذبيحة » ققال 
عون عل لامي ريل :ورا ام وكا را ذلك دن إطرج 
والمشقة . 
قوله : « فبذه واجبات تبطل الصلاة بتركها عمدا » 

اوأدرك الإمام في الركوع فسكبر تكبيرة الإحرام خاصة . صحت صلاته » 
ول يضر تركه لتكبيرة الركوع . قطم به فى المحرر » وقطم به فى الكافى وغيره » 
وقدمه غير واحد » قال المصنف في « شرح الهداية » المنصوص عن الإمام أحمد 
في مواضم : أنها لا تبطل » وهو قول أبى حنيفة ومالك الشافى » وحكى المصنف 
عن بءض الأصحاب : عدم الصحة إِذا تركها عمداء بناء على أصلنا » وحكاه 
غيره رواية عن الإمام أحمد ؛ وصححبا ابن عقيل وان الجوزى وابن حمدان » 
وهو ظاهر كلامه فى « المستوعب » والتلخيص » وغيرها . 

قال ابن ألى شيبة فى مصنفه : حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن 
سالم عن ابن عمر وزيد بن ثابت قلا « إذا أدرك الرجل القوم ركوعا . فإنه تحزئه 
تكبيرة واحدة » رواه الإمام أحمد في رواية إسحاق بن إبراهم عن عبد الأعلى » 
وقال : أذهب إلى حديث ابن عمر » وز يد بن ثابت . اننهى كلامه . 

وقد روى غير واحد فعلهما » واحتج به الا,مام أحمد فى غير موضع . وقال 
ابن منصور : قلت للامام أحمد » قال سفيان : نحزئه تكبيرة إذا نوى بها افتقاح 
الصلاة ؟ قال الإمام أحمد : إى والله » إذا نوى « ان عمر وز يد بن ثابت قالا ذلك 
ولأنه مخاف من اشتغاله كير الركوع فى محلبا ‏ وهو اللفض ‏ فوات الركمة . 


ل كي لم 


ومن تكلم فى صلاته عمد أو سهواً بطلت . وعنه لا تبطل إلا بالعمد .وعنه 
تبطل مهما إلا لمصلحتها . وعنه تبطل بهما إلا صلاة إمام تكلم لمصلحتها . وعنه 
تبطل بهما إلا لمصلحتها سهوا . وهو أصح عندى . 
ومن قبقه أو تفخ تأبان حرفينفقد نكم . وكذلك إن تأوه أو أن » أو بى 
إلا من خوف الله . فلا بأس . وى التحنحة روايتان . 


فكان عذراً فى سقوطبها » ولأن القكبيرة شرعت للفصل فى محال مختلفة » 
فلا تعاقب ههنا الحلان من غير فصل حصل المقصود بأعلاهاء كا لوطاف للزيارة 
عند خروجه » فإنه يحزئه عنه وعن طواف الوداع . ولوقام الإمام عن التشهد 
الأول » فذّكر بعد شسروعه فى القراءة أو قبلها » وقلنا : لا برجع والأموم جالس . 
قام وتبعه فى صحيح المذهب . 

قوله : «ومن تكلم فى صلاته عمدا أو سهواً بطلت . وعنه : لاتبطل إلا بالعند» 

ظاهر هذا : أنه إذا تكلم جاهلا بطلت » وإن قلنا : لا تبطل صلاة المنكام 
ساهيا » وليس كذلك . فإن الجاهل هنا إمأكالناسى » أو لا تبطل ص_لاته 
وإن بطلت صلاة الساهى »كا اختاره القاضى والشيخ بد الدن » وكذا حك كل 
كلام من تكلم بإيماء أو غلبة سعال أو عطاس وتحوه فبارن حرفان » أو سبق 
على اسانهكلة لامن القرآن » أو نحو ذلك , وهذا بخلاف كلام المسكره على 
الكلام فى الصلاة . ذإن الأصحاب اختلفوا فيه . فنهم من قال: حكه حكم 
كلام الناسى» وهو الذى ذكره فى التاخيص وغيره » وهو ظاهر كلام ابن البوزى 
وغيره : وقال القاضى : لا تبطل » مخلاف الناسى » لأن أقواله ماغاة وصحح الشيخ 
موفق الدين الإبطال به. وهو الذى ذكره أبو على بن الشهاب المكبرى فى عيون 
المسائل »م لوأ كره على زيادة فمل » والنسيان يكثر . فبذه ثلاث طرق اختار 
فى الحرر أحدها . 


نت ييا سد 


واللحن لايبطل الصلاة إذا لم نحل الممنى . فإن أحاله كان عمدمكالكلام . 


قوله فى احرر : « واللحن لا يبطل الصلاة » إذا لم يحل الممنى » قفرت 
أحاله .كان عمدهكا كلام » وسهوهكالسهو عن كلة » وجهله كحهلها » والعجر 
عن إصلاحه كالمحز عنها 6 . 0 

للحن الذى لا بحيل الممنى نصح معه الصلاة عندنا . قال إسحاق بن إبراهيم : 
إنه ممع أحد يقول : إذأكان الإمام يلحن لخنا كثيرا لا يعجبى أن يصلى خلفه 
إلا أن يكون قليلا» فإن الناس لايسامون من اللحن » يصلى خلفه إذا كان لنة أو 
لمنتهن . واستدل على ذلك بأنه أنى بأصل الحرف على وجه يؤدى معنى السكلمة 
وقد يكون من الاعراب » بدليل سقوطه فى الوقتء ثم هل يحون تعمد الاونيان 
مهذا اللحن ؟ ظاهر قول أصحابنا هذا : أنه لا يحرم تعمده » بل يكره » لأنه إما 
أن يكون أتى بقراءة مأمور با و إنكان صحت صلاته مع نقص فيها » لقوله 
عليه الصلاة والسلام : « من قرأ القرآن فأعر به فله بكل حرف منه عشر 
حسنات » ومن قرأه ون فيه فله بكل حرف منه حسنة © . 

وف كلام الشييخ وغيره من الأسحاب : أنه يازمه الإتيان بقراءة الفانحة 
غير ملحون قبا تا حيل الممنى » وظاهر هذا : أنه لا يازمه الإتيان بقراءة 
خالية من لحن لا يحيل المدنى » وصرح ابن عقيل فى صفة الصلاة من الفصول » | 
على قولنا د تتمين الفاتحة » أنه إذا لحن مع القدرة على أن لا يلحن إن كان للمنا 
يحيل الممنى ل تحيزُه قراءنه » ووجب إعادتها » وإن لم تحل المعنى لم تبطل 
القراءة » وقال فى « الفنون » : سثل حنبل عن القراءة بتلحين ؟ فقال : 
مكروه » إن لم أبل به التحريم » وذكر ممنى مايسا . فقال : إن للقرآن كتابة 
وتلاوة » ثم إن هذا التلحين والترجيع لو سطر كان خارجاً عن كون هذا 
الكتوب مصحفا » لأن الترجيع يعطي ف الحجاء حروفاً تخرج عنخط الصاحف ‏ 


سل سد 


وسهومكالسهبو عنكة . وجهله جهلها . والعجز عن إصلاحهكالمجز عنها . 


وما أفضى إلى ذلك كان أ كثر من اللحن المارج عن العر بية . انتب كلامه . 
ومراده : اللحن الذى لايحيل المعنى , لأن الحيل المعنى بحرم بلاخلاف » فعلى 
هذا : القراءة بتلحين لاتحيل المعنى مكروهة وأحدها أشد كراهة. قال ابن الجوزى 
فى الذهب : إذا لمن لحن يحيل المعنى » وكان قادراً على الصواب بطلت . وظاهر 
| هذا : أنه لولم يحل المعنى مع قدرته على الصواب ل تبطل . واختاز الشيخ زين 
الدين بن منجى : أنه يحرم تعمد الإنيان بلحن لا ميل العنى . فإن فمل لم تصح 
صلاته » لاستهزاه وتعدبه . وهو قول حسن . وذكر ابن عقيل فى الإمامة من 
الفصول : أنه إنكان اللحن فى غير القاتحة ل يؤثر فى حة إمامته » وإذا كان عر 
أو سهواً . وتبطل إذا كان عمداً » لأنه يكون مستهرثاً بالقرآن ٠.‏ وإنكان يلحن 
فى الفساتحة » فإنكان لمنا يحيل الممنى : لم تصح صلاة من لا يلحن يمن يلحن » 
ويصح الاثيام به إذا كان مساويا لهء ول يزد على ذلك » وعند الشافمية : حرم 
فعل ذلك , فإن فعل حت صلاته على الصحيح عندهم . 
واللحن الذى ييل العنى عمدمكالكلام » أى : إن انكلم بكلمته إن 
كان عامداً : بطلت صلاته » وإن كان ناسياً أو جاهلا : فبو على الخلاف 
الخيون فيمن تكلم فى صلاته بكلمة من غيرها ساهياً أو جاهلا » لأنه بإحالة 
المعنى صار كغيره من السكلام . فيسكون له حكه » والعحز عن إص_لاحه 
كالعجز عن تلك البكلمة . ولم يفرق فى الحرر بين الفاتحة وغيرها . والممروف 
فى المذهب : أن له قراءة مامز عن إصلاحه فى فرض القراءة ؛ وعند ألى إسحاق 
ابن شاقلا : ليس له ذلك » لأنه ليس قر . وإن قدر على إصلاحه » والوقت 
متسع لم تصح صلاته وأما مازاد على فرض القراءة فتبطل صدلاته إرف 
تعمده » ويكفر إن اعتقد إباحته . وإنكان لهل أو نسيان أو آقة أويجمة : لم 


والعمل المستكثر عادة لغير ضرورة يبطل عمده وسمهوه . ويسير الا كل 
والشرب يبطل الفرض عمده دون سهوه » وفى النفل روايتان . 


تبطل فى اختيار ابن حامد » والقاضى وأبى اللخطاب » وأ كثر الأصحاب » وهو 
مذهب الشافى » وللحنفية قولان » وعلى هذا تسكون إحالة المعنى فىغير الفائحة 
مانماً من عة إمامته إذا لم يتعمده . وقطع به فى الشرح . والقول بالبطلان 
قول لي إسحاق نن شاقلا » ككلام النامى إذا أتى سهواً أوجهلا . واستدل 
فى ه شرح الهداية » على عدم البطلان » قال : لأن قصصارى لنه أن بجعل 
ماق رأهكالعدم وذلك لا يضر ء لأن مازاد على الجزىء سنة . اتنهى كلامه . 
وتقدير هذا الموجود معدوماً بمنوع » وهى دعوى محردة ٠‏ 

وهذه المسأله تشبه مسألة ما إذا سبق لانه بتغيير نظم القران عاهومنه » 
غل وبح تخيل معنا وإمثل أن يقرأ : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . أولئك 
أسعاب النار ثم فيها خالدون ‏ إن لمثقين فى ضلال وسعر ‏ ألا إن حرب الله مم 
االخاسرون » ونحو ذلك » وهل تبطل ؟ فيه روايتان » إحداهها : تبطل » لأنه لم 
يبق قرا نا لتغيير نظمه ومعناه » والثانية : لا تبطل » ولايسجد لسهوه » لأنه قصد 
المشروع فى الصلاة ٠‏ فر تبطل بتغبير نظمه سسهواً كالأركان » ولأنه قصد إتمام 
الأول مما يليق به . و بناء الثانى على ابلك يه افقذها برك اعأيتهما.:فأخيه 
ماإذا كنى فيها عن آنْة» أو عن خبر مبتدأ » ولذلك لم يسجد للسهو» لأن الباوى 
به تعراء لاسا فى القراويح والأوراد, لا فكلام الآدميين . وعلى هذا لا يبق 
قرآنا فى الاحتساب والاعتداد به » لا فى الإبطال به . وهذا قول الحنفية » مع 
قولم :إن الناسى تبطل صلاته . 

وقطم الشيخ جد الدين بأنه لا يسحد لالهو » وفيه نظر . لأن عنده مبطل» 
فوحب السحود لسهوه كغيره . وقد قال بعضهم : هو كالتاسى » والناسى على 


ومن مر يبنه وبين سترته أو بقربه - إن لم يكن له سترة كاب ب أسود بي 
قطع صلاته 5 وق المرأة والجار روايتان . 
وسترة الإومام سترة لمن خلفه . 


قولنا : تصح صلاته ويسجد للسهو . 1 : 

وقوله على الروابة الأولى « تبطل صلاته 6 ينبغى أن يكون على قولنا : : تبطل 
صلاة كل متكلم » فأماعلى قولنا : « إن امعذور لاتبطل صلاته » فبذا أيضا 
لا تبطل صلاته وويسجد للسهو . لأن غاية المألى به : أن يكو نكلاماً غير سائ على 
سبيل العذر . 

قوله في الكلب الأسود البي : « إنه يقطم صلاته » 

الأسود اليم : هو الذى لا لون فيه سوى السواد » قطم به جماعة اوفع 
غير واحد : بأنه إذا كان بينعينيه نكتتان مخالفتان لونه فلاخرج بهما عن 5 كونه 

نينا .وذ 5 الضيك ف « شرح الهداية »© أنه إذا كآن بين عينيه بياض أن 

0 حّ اليم فى إحدى اأروايتين ؛ قال : وهو الصحيح » والثانية : لا وإن 
كان البياض منه فى غير هذا الموضم . فليس بسهيم رواية واحدة . 

قوله : « وفى الرأة والجار روايتان » 

قال فى الرعاية : وقيل : أهلى » وظاه ركلام الأسحاب : أن الصغيرة التى لا 
يصدق أنها امرأة » لاتبطل الصلاة بمرورهاء وهو ظاهر الأخبار. وعلى هذا حمل 
مرور زينب بنت أم سلمة بين يدى رسول الله صلى الله عليه وس بتعدبر صمته , 
و بتقدير صغرها » وهو الظاهر » وإلا امتنمت من المرور» لا سيا مع إشارته » 
ا والأصل الصغر » ولأن الأصل : أن لا لا تبطل الصلاة عرور ثىء » خولف فيا 

نص الشارع عليه . يبق ماعداه على عموم الدليل . واستدلال غير واحد من 
الأسصماب مخبر زينب اروابة عدم بطلان الصلاة عرور المرأة : يدل على اشترا كهما 


باب ما يكره للمصبلى وما لا يبكره 


بيكره له أن يلتفت . أو يرفع بصره أو يغمض عينيه . أو يفرقم أصابعه . أو 
يشبكها » أو يتخصر» أو يتروح . أويااس ميته » أو يغطى وجبه » أو يعقص 
شمره » أو يَلنَ كه » أو يفترش ذراعيه ساجدا » أو يقعِىَ بأن يحلس على عقبيه 


أو بهما ناصبا قدميه » أو يصلى حاقنا » أو تاثا إلى طعام حضرته » أو يلبس 


فى هذا الحك كا اشتركا فى تنقيص الصلاة » ولا بحيبوا عنه . فصارت المسالة 
على وجهين . وقد يقال : هذه نشيه خلوة 'الصغيرة بالماء » هل تلحق يخلوة المرأة ؟ 
على وجهين ٠‏ 

واسم الجار إذا أطلق إنما ينصرف إلى المعبود امألوف فى الاستمال » وهو 
الأهل , هذا هو الظاهر » ومن صرح به من الأسماب فالظاهر : أنه صرح عراد 
غيره . فليست المألة على قولين »كا يوه كلامه فى « الرعابة » . 

قوله : « ويكره : أن يتخصر» أو يتروح 6 00 

التخصر : وضع يده على خاصرته » ومراده بالتروح : التروح على وجبه 
بشىء . فإنكان لحاجة » كن شديد لم يكره» أما المراوحة بين رجليه فى 
الفرض والنفل حال قيامه : فقطمجاعة بأنه يستحب » زاد يعضهم : إذا طال 
قيامه » ولا يستحب الأكثار منه » فأما التطوع : فإنه يطول . وذ كر فى 
« الكافى » وغيره : أنه يكره كثرة العايل لأن فيه نشبها باليبود . 

قوله : « ويكره : أن يصلى حاقنا » أو تائقا إلى طمام بحضرته » 

تبع جماعة على هذه العبارة » وعبارة جماعة - مهم أبو الخطاب » وتبعه الشيخ 
وحيه الدين فى د اللخلاصة » ب ويكره أن يدخل فى الصلاة وهو يداقع الأخبئين » 
أوحين تنازعه نفسه إلى طعام » وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام « إذا أقيمت 
الصلاة وحضر العشاء فابدهوا بالعشاء » وصح عنه أيضاً « إذا أقيدت الصلاة ووجد 


سس ييا سم 

الصماء بأن يضطبع بثوب ليس عليه غيره » إلا أن تبدو مندعورته. فتبطل صلاته 
وعنه د ه . وإن كآأن نحته غيره . 

وله رد من مر أمامه » وعَُ الأى والتسبيح 4 وقتل الحية والعقرب والقملة : 

ولبس الثوب » ولف العامة » ورد السلام إشارة ‏ إلا أن يكثر ذلك متواليا فتبطل . 


أحد الخلاء فليبدأ بالحلاء » وهذا تقييد يقضى على إطلاق قوله صل الله عليه 
وس 2 لاصلاة حضرة طعام »ولا وهو نداقعة الأخبثان «( و أحد أحدا كم 
بكراهة صلاة من طرأ له ذلك فى أثنائها » ولعل من أطلق العبارة رئى أرف 
استدامة الصلاة ليست صلاة » لمكن قد احتجوا ‏ أو بعضهم ‏ على أن الطائف 
يقطع طوافه لإقامة الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا الكتو , بة » والطواف صلاة » فيدخل فى عموم النص » قال الإإمام 
أحدفى رواية ان شين - وسئل عن الرجل يتطوع فى المسجد فتقام الصلاة- 
“ام : دقال : مم 32 يدحا ل مع الاومام فقيل له : : حديرث 
ف هر ير برة « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المسكتوبة » ؟ ققال : إنما ذلاك أن 
لا بتدى. بصلاة إذا أقييت الصلاة . انتهبى كلامه 5 

لغعلوا استدامة الصلاة صلاة » ويذببى على هذا : مالو حلف وعقد المين وهو 
مصل : أن لا يصل » ونسى أنه فى صلاة » وقلنا : لا تبطل صلاته فى إحدى 
الروايتين فاستدام » أو حلف لا يصل . فابتدأ الصلاة ناسيا » وقلنا لا حنث » 
ثم ذ كر فهها واستدام » وقد ة قطع ابن عقيل : بأنه إذا حلف لاصلى ولاصام فاستدام 
ل يحنث . ولأحابنا وجبان فى مسألة الصوم » ولعل مأخذها : أن الصوم هل 
يقع على الاستدامة ؟ وامل مسألة الصلاة كذلك ؛ وهذا سوى ابن عقيل بينهما . 


سم لاث ع ٠مي‏ 5 5 
قوله : « وله رَد من مَرٌَّ أمامه » يعنى : ببنه وبين سترته و بالقرب منه ؛ 


إذال تكن سقرة . والقرب : ثلاثة أذرع وما زاد عليها بعيد . نص عليه . 


ا 55 


وله القراءة فى الملصحف » والفتح على إمامه . 

و إذا ناب الرحلَ ثىء فى صلاته سبح . والرأة تصفق ببطن كفها على ظهر 
الأخرى. وله إذا تلا آبة رحمة 3 عذاب أن سأل و يتعوذ : وعنه يكره ف الفرض 
بابسحودالتلاوة 
وهو سئة للتاضلى ولمستمعية الجائز افتداوهم 4 فإن 0 السعحك / إسحدوا َ ولا 
وهو أر بع عشرة سحدة . ف المج مها اثنتان . وف الممصل ثللاث 34 وسحدة 


« ص » سحدة ا وعنه هي من عزام السحجود 1 


قال المصنئف فى « شرح المداية » وهو الأقوى عندى » لأن ذلك -58 
المسنون فى وضع السترة » وعنه ماله المثى إليه الحاجة » كقتل حية » أو فتح 
باب » وحكاه بعضهم وجا لأنه صلى اله عليه وس «أمر أن يدفم المار أمامه 
أمطلقا » لخرج منه بالإجماع م نكان على بعد تبطل صلاته بمشيه إليه ٠‏ فيبق 
ما عداه على الظاهر » وقيل : مقيد بالعرف . فإن كان المسكان ضيقا » أو يتعين 
طريقاً» أو يمشى الناس فيه » ونحو ذلك : لم بردّه . قطع به بعضهم » وقطم به 
المصنف فى « شرح الهداية » فيا إذا لم يحد المار مساغا غيره» قال : ويكون 
المصلى مسيئاً إنكان تعمد الصلاة فى محازات الناس » وجعله قياسا على ما ذ كره 
من نص أحمد فى المسألة بمدها . 

وقال ابن الجوزي فى المذهب : يكره أن يصلى فى موضع يكثر الاجتياز فيه 
فإن فمل ل ير لأحد أن يمر بين يديه » وإطلا قكلامه فى « الغحرر » يقتضى 
هذا » وفيه نظر . وإطلاقه أيضًا يقتضى أنه لافرق بين المسجد الحرام وغيره » 
وقدمه غير واحد للعموم . وغنه لاكراهة ولا منم فى المسجد المرام . وقطع به 


سس 6 هم سب 


ومن سجد خارج الصلاة اكتف بشكبيرق سجوده ورفه » كا لو سجد فى 
صلاة . ويجلس وإسلم ولايتشهد . 

وقال أبو الخطاب : يكبر قبلهما تكبيرة الإحرام «وخرتج وجها أنه يتشهد . 

ويكره للإمام أن يقرأ السجدة فى صلاة السر وأن يسجد لها . ويخير الأموم 
فى الحود لا معه . 

وسجود الشكر لتجدد النم مستحب . ولا يفمل فى الصلاة . 

ويعتبر للسحود شروط النافلة . 


المصنف فى « شرح الهداية » وقال : نص عليه . لفعله عليه الصلاة والسلام » 
الذى رواه عنه المطلب بن أبى وداعة » ورواه أحمد وأبو داود والنسالى وغيرهم » 
ولأن الطواف صلاة . فصار هذا المصللى كصل بين بدبه صف يصلون » ولأن 
الناس يكثرون هناك » ويضيق الاجتياز فى جبة بعينها » واختار الشيخ موفق 
الدين : أن حك الحرم حم المسجد الحرام » ولم أجد أحداً من الأسماب قال به. 

وقد احتج على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه بمرور اءن عباس را كيا على 
حمار بين يدى بعض الصف » والننى صلى الله عليه وس يصلى بالناس بمنى » وهذا 
الاحتجاج منه على اختيار الأحاب» لاعلى اختياره . وظاهر كلامه في جواز رّد 
المار ققط » لقوله « وله رد ا مار »© وو كذا عبارة جماعة . وصرح الشيخ موفق الدين 
وغيره باستحباب الرد . وقال الإمام أحمد فى رسالته فى الصلاة ‏ رواية مهنا 
« ومايتهاون الناس به فى صلاتهم بتركهم امار بين يدى المصلى » وقد جاء 
الحديث غن الننى صلل الله عليه وس أنه قال للمصل : « ادرأه» فإن أبى . 
فالطمه ., فإئما هو شيطان » فلو كان للمار بين بدى الصلاة رخصة ماأمي النى 
صل الله عليه وسلِ بلطمه » وإكسا ذلك لم العصية من امار بين يدى المضلى » 
والعصية من المصلى : إذا ل يرأ » وقال إسحاق بن إبراهي : سألت أباعبد الله » 


باب سحود السهو 
ويحب سجود السبو لكل ما نصح الصلاة مع سهوه دون عمذه » كترك 
الواجبات » والسلام من نقص » وزيادة ركن فملى . كسحدة وقيام ونحوه » فأما 
ترك السين » وزيادة ذ كر فى غير تحله » سوى الس لام : فلا سجود لعمده » وهل 
يستحب لسبوه ؟ على روايتين . 


ل ا ان 
دفم - مروا بين يديه فلم يدعهم 
موكلام للصمف ف « شرح الداية » لأنه كال : ولا ينبثى المصبى 

ار 0 ينبى عن منكر . وقد جاء أن المرور 
ينقص الصلاة . فروى البخارى عن ابن مسعود قال : « مر الرجل يضم نصف 
الصلاة © . 

قال الإمام أحمد : هو يضم من صلاته » ولا يقطعهاء وقال القاضى : هذا 
مول على من أمكنه الرد فم يرد . فأما من غلب عليه فأجره تام » لا ينقص 
أجره بذنب غيره . انتهى كلامه . 

وظاهر ما قدم فى «الرعاية» : أن المرور إذا لم تسكن سترة : حرم ا سبق » 
قطم به جماعة . وقال القاضى : يكره » وقطع به فى « المستوعب © وقيل : النبى 
عن ذلك مختقص با بينه.و بين سترته » وحكى ابن حزم الاتفاق على إنمه فى 
هذه الصورة . 

وظاهر كلامه فى « الحرر » رد المار فى الفرض والنفل ؛ ادمياً كان 
أو غيره ؛ وصرح به جماعة » وعن الإمام أحمد : برده فى الفرض ققط . 

قوله ه ويحب سجود السهو لكل ماتصح به الصلأة مع سهوه دون عمنده » 

سحود السهو نفسه تصح الصلاة مع سهوه على الماهب » دورت عمده 

م - الحرر فى الفقه 


0 ل 


ومن قام إلى ركعة زائدة قطعها متى ذكر» و بنى على فعله قبلها . فإن كان 
إماماً فسبح به اثنان فليرجع » إذا لم ينية, بتيقن صوابه . فإن لم يرجم فسدت صلاته 
ولم تبطل صلاتهم إن فارقوه » وعنه تبطل . 

فإن سهوا معه فأنوا بالخامسة لم يعتد بها المسبوق . 

ومن نسى التشهد الأول حتى قرأ فى الثالثة : لزمه للضى » وإن'لم يتتصب. 
أزمه العود » وإن انتصب ول يقرأ فله المود » والفى أولى ٠‏ ويسحد للسهو 
بكل حال . 
آذ ل ل 
الذى قبله بالسلام على المذهب » والذى بعده أيضاً على قول دولا" نب اديوه 
سجوداخرء وكذا أيضا لاإيسجد لسهوه فى سجود السهو. نص عليه الامام أحمد 
وهو مذهب الأنمة الثلاثة » وم أجد فيه خلا فى المذهب » لأنه مظنة التسالسل » 
ولآنه جابرغيره ونفسه » كا تحزرى الشاة عن أر بعين هي أحدها 0 
إذا سها بعد سجدنى السهو قبل سلامهما فى فى السجود بعد السلام . 
فى الجائز . فأما السجود قبل السلام فلا سحد له أيضاً فى أقوى الوجهين » 
لأن سجود السهو لول يجبركل نقص قبل السلام لأجزأ عنه م قال أبو حنيفة » 
ولأن السهبو .ذلك فى غاية الندرة قل يفرد بح ؛ ولأنه أو سجد له لسحد 
للسهو يعد الجابرء وتسلسل . 

ووجه الوجه الثالى : : أنه. نقص لم يقارنه » ولم يسبقه جابر . فأشبه امسبوق 
إذا سجد مع إمامه » ثم سجد فيا يقضى وذ كرف « الرعابة 6 أنه إذا مها بعدها 
قبل السلام » هل يسجد له ؟ على وجهين » ول يفرق . وكذا الوجهين فيمن سجد 
لمتيوة م ذكر : أنه لم سه ود كر غير يواح : أن الكسانى كان ينقوى 
بالعر بية على كل عل ٠‏ فسأله أبو بوسف عند ذلك بحضرة الرشيد عن هذه السألة: 
هل يسجد للسهو فى سجود السهو ؟ ققال : لا يسجد» لأن اللصفر لا يصفر . 


ومن نسى نسبيح ركوعه حتِى انتتصب منه ل يعد » و إن عاد جاز 5 
القاضى . وقياس بقية الواجبات مثله . 

ومن نسى ركنا من ركمة حتى قرأ فى الأخرى : لقت السنسى را كنها فقظ 

وإن ذكر قبل القراءة ازمه أن يمود فيأنى بالمنسى وما بغده ٠‏ فإن لم يذ كر 
حتى سل فهو كترك ركعة » فيبنى مالم يطل الفصل » إلا أنه يسجد له قبل السلام . 
نقله عنه حرب . وقال أبو اتخطاب : تبطل صلاته . 


قوله : « فيمن نسى ركنا من ركمة . فإنلم يعم حتى سل فهو كترك وكمة . 
فيينى مالم يطل الفصل ء إلا أنه يسجد قبل السلام» نقله عنه حرب 6 
كذا قطم به هناء وفى « شرح الحداية » ول محتج له بشىء 
ولفظ الإمام أحمد : قال حرب : سممعته يقول : ١١‏ اسهو على نهسة أوجه : الهو 
في التحرى » على حديث ابن مسعود » و يسجد بعد ااسلام والتشهد» وفى حديث 
زيد بن أسل عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد «اسجدها قبل السلام» ولا يتشهد . 
وفى حديث ابن حينة «سجدها قبل السلام » ولا يتشهد» وف حديث أبى هر برة 
وحران بن حصين فى التسلم من ثنتين أو ل ل 
فمبما 6 وقال : كل سبو يدخل عليه سوى هذا فانه يأتى به قبل السلام » لأنه 
أصح في المعنى . فإنه ترك سجدة أو فاتحة الكتاب » اتهى كلامه . 
وقد ثبت : أن سجود السهو قبل السلام عموماً » واقتصرنا على مورد النص 
فيمن سل من ثنتين أو ثلاث » وظاه ركلام أ كثر الأسماب : أنه يسجد ىكل 
نقص قبل السلام ؛ وحكاه فى « الرعابة © قولاء إلماقا لحل النزاع محل الوفاق 
كالعلة الجامعة » وهي النقض فسوينا ينهما فى عدم البطلان فى المنصوص من 
الروايتين » لعلة النقض . فإن اقتصر على مورد النص هناء فليقتصر عليه فى عدم 
البطلان . ويقال : فيبطلان صلاة من سل من تركركن . وقال الارمام أحد 


ومن نسى أر بع سجدات من أر بع ركمات » وذكر فى نشهده : تمم الرابعة 
بسحدة ؛ وكانت أولاه » وعنه يبتدىء الصلاة . 

ومن ذكر ترك رن وجهله أو محله : عمل بأسوأ التقديرين . 

ومن شك فى عدد الركمات أخذ بالأقل » وعنه بغالب ظنه » فإن استويا 
عنده فبالأقل » وعنه يأخذ النفرد بالأقل والإمام بغالب ظنه . ومن شك فى 
ترك ما يسجد لتركه سجد » وقيل لا يسجد ء ولا جد المؤتم لسهوه » ويسجد 


لسهو إمامه إن سجد » فإن نسي إمامه أن يسجد لم يسجد» وعنه يسجد . 


التسليم 6 قال : إن النى صلى اللهعليه وسل إنما سجدها بمد التسليم » قال حرب : 
هذهب أو عبد اله إلى أن النبى صلى الله عليه وسل لم يذكرها إلا بعد ما تكلم . 
اتتهبى كلامه . 

وظاهر هذا : أنه اعترض على حديث ان مسعود « أنه عليه الصلاة والسلام 
نا سجد بعد التسليم » لأنه لم يذ ه» وإلا لسجد قبل السلام . فعلى هذا : كل 
سجود السهو قبل السلام ؛ إلا إذا ل عن نقص . وهكذا قال القاضى فى موضم » 
قال : وظاهر كلامه : أن ما عدا السلام عن نقص يسحد له قبل السلام ». وى 
السألة روايات مشهورة . 

قوله :2 ولا لسحد امؤكم لسمهوه » كذاة كر الأضكاكت:. وظاهره مطلقا . 
وزاد فى الرعابة : ولوأنى عا تركه بعد سلام إمامه . وقال الشيخ مجد الدين 
فى شرح الهداية: فإنكان الإمام يصلى عمأموم واحد لا غير فشك المأموم. فأجد 
فيها نصاً عن أصحابنا وقياس المذهب : لا يقلد إمامه » لأن قول الواحد لايكنى 
فى مثل ذلك» بدليل ماوكان الإمام هو الشاك فسبح به امامو , الواحد . فإذا ثبت 
أنه لا يقلد إمامه » فإنه يبنى على اليقي نَكالمنفرد » لكن لا يفارقه قبل سلامه 


اهم - 


ويجوز السجود للسهو قبل السلام و بعده » والأفضل قبله » إلا إذا سملم من 
ره تامة فأ كثر أوشك » وقلنا يتحرى . فإن الأفضل بعده » وعنه كله 
قبل السلام » وعنه إن كان من نقص 73 شك ققمله ؛ وهن زيادة فبعله . وإن 
اجتمع سهو 0 قبل السلام 4 وتو مجردة بعذه : يتداخلا» وقيل : 
يتداخلان « وهل 5 ما قبل السلام ( 5 أسبقهها؟ على وحبهين . 

ومن سى السحود قضاه وإن تكم 8 مالم يطل الفصل 5 او بخرج من 
المسحد 0 وعنه سحد وإن درج و بعك 7 

ومن سعد بعك السلام لشهد وس »؛ ومن ترك ساحدود السهو الواجب عدا 
بطلت صلاته » إلا ما محله بعد السلام » وقيل : لا تبطل تحال . 


لأنه ل يتيقن خطأه . فلا يقرك متابمته بالشك . فإذا سل أتى بالركمة المتكوك فيها 
وسجد للسهوء لأنه أدى آخر ركعة من صلاته على الشك منفردا ؛ وسجد لسهو 
إمامه إن سحد » فإن نسى إمامه أن سحد 0 يدحد . وعنه يحد . قال ابن 
الجوزى : هذا إذا لم سه الأموم . فإن سبوا مما ولم يسجد الإمام سجد المأموم 
روابة واحدة ء لثلا تخاو الصلاة عن جار فى حقه مع نقصها منه حسيا . وأطلق 
فانعتين لحر العبارة » ومراده غير المسبوق . فأما المسبوق إذا سها إمامه فها أدركه 
المسبوق معه ‏ كذا قيده ابن عقيل » ولا عمل عليه فيازمه السجود بعد فمل 
مافاته رواية واحدة . وذكره غير واحد إجماعا » لأنه لم بوجد جابر من إمامه » 
وسحوده لا مخل #تابعة إمامه » وفي معناه : إذا انفرد اعذر» فإنه سحد وإن لم 
جد إمامه معه » قطع به غير واحد » منهم : صاحب الرعابة . وإن سجد إمام 
٠‏ المسبوق فهل يلحقه 95 سهو إمامة . يسحد معه ء ما هو المذهب ؛ أولا باحقه 
فيس حد إذا قضى ؟ فيه روايتان . فعلى المذهب : هل يعيد السجود إذا قفى ؟ فيه 


روايتان 03 أصحهما : لا دعيد 2 وإن أدرك المأموم الاومام بعذ مسحود السهو وقبل 


الت ) )0 للك 


باب صلاة التطوع 
لا يحوز التطوع المطلق فى خسة أوقات : إذا طلع الفجر حتى تطلم الشمس » 
وإذا طلعت حتى ترتفع قد رمح » و إذا قامت حتى “زول » و بعد صلاة العصر 
مالم تغرب الشمس » ومع غرو بهاحتى يتم . 
ما ماله سبب » كقضاء السئن الفائتة » وتحية المسجد » وسحدة التلاوة » 
وتحوها : فيجوز فى هذه. الأوقات , وعنه لا يحوز إلا فى ركمتى الطواف والمعادة 
مع إمام الى إذا أقيمت وهو فى المسحد بعد الفحر والعصر خاصة . 
وله فعل الفرض الفانت والنذر فى كل وقت . 
0 يكره التنفل بأر بع بالليل » دون النهار » والسلام من ركمتين أفضل فيهما 
وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام ؛ وعنه هما سواء . 
ويحوز التطوع جالساً . 


السلام لم يسجد » قطم ابن الجوزى مهذه المسألة . وقال فى التلخيص : إذا تمت 
صلاة المأموم قبل الإمام » وكان الإمام سها » فول يسجد المأموم ؟ يتخرج على 
روايتين . قال : وأصلهما هل سجود المأموم تبعاً » أو لسهو الإمام ؟ فيه روايتان . 

قوله : « ويجوز القطوع جالسا » 

وظاهره : ألهالااعوو تقطي . قال المصئف فى « شرح الهداية » وهو 
ظاهر قول أصحاب أنى حنيفة » اعموم الأدلة على افتراض الركوع والسجوة 
والاعتدال عنهما» والثالى : الجواز » وهوقول الحسن البصرى » وهو مذهب 
حسن . لقوله صل الله عليه وسل فى الحديث الصحيح « ومن صلى ناما فله مثل 
نصف أجر القاعد » ولا.بصح حمله على المر يض وغيره تمن له عذر » لأن أجره مثل 
أجر الصحيح المصلى قائها . اتتهبي كلامه . 

وامخبر اللذ كور رواه البخارى والخجسة . وقال غير واحد : فى صحة التطوع 


والسنة : أن يقريع » ويثنى رجليه إذا ركم وسجد ؛ وكذلك صلاة المر يض . 

و ريصح التنفل بركمة » وعنه لا يصح . 
مضطحماً وجهان . فإن قلنا بالجواز . فبل له الإماء ؟ فيه وجهان . وقال إسحق 
بن إبراهم فى مسائله : وسثل ‏ يعنى الإمام أحمد ‏ عن رجل يصلى محتبيا» أو متكثا 
حي نل لل أن هن ونان الوق لاوس ما لشت بلي الخديث 
الذاكزرء وهو حديك غرزان 2 عدن بعض أهل العل : فى صلاة القطوع ودين 
حمد بن بشار » حدثنا ابن أبى عدى » عن أشعث بن عبد الملك » عن الحسن قال 
« إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما » وجالساً ؛ ومضطجما » 

وقال الحطابى : لا أحفظ عن أحد من أهل الم أنه رخص فى صلاة التطوع 
نئما» كا رخصوا فيها قاعداً . فإن صحت هذه اللفظة فإن التطوع مضطجماً 
للقادر على القعود جائز »كا يجوز للمسافرأن يتطوع على راحلته . 

وقال الشيخ حبى الدين النووى : والأصح عندنا جواز النفل مضطجعاً للقادر 

على القيام والقعود » للحديث الصحيح « ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد». 

وقال الشيخ تق الدك بن تيمية : التطوع مضطجما غير عذر :ل يجوزه إلا 
طائفة قليلة من أصحاب الشافمى وأحمد . وهو قول شاذ ؛ لا أعرف له أصلا فى 
السلف ؛ ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه صلى مضطجعا بلا عذر » وأو كان هذا 
متتروعا 07 يتطوعون قعوداً » والحديث الذى ذ كروه بين فيه أن 
الضطجم له نصف أ جر القاعد . وهذا حق » وذلك لا يمنم أن يكون معذورا » 
3 المدرواش لاحل لا فل افق قد تسق الحو رات لكان 
تعالى له من غير عمل لينيبه إياه : فذلك شىء آخرء كا قال صلى الله عليه وسلل : 
« كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مق » فلولم يصل النافلة التق 
كان يصلمها لكتبت له ء ولا يقال : إنه صبلى . 

قوله : « والسنة أن يقر بع » نص عليه الإمام أحمد ؛ وقطم به جماعات . 


والسئن الراتبة : قبل الفجر ركمتان » وقبل الظهر ثنتان» و بمدها منتان 
وى الأر بع قبل العصر وجهان » وثنتان بعد المغرب » وثنتقان بعد العشاءء والوتر 
وقال أبو بكر : هو واجب ء وأفله ركنة » وأ كثره إحدي عشرة ركمة » بست 
تسليات » وإن أوتر مخمس أو سبع . م سم إلا فى آخرهن . نص عليه ٠‏ 
وكذلك الوثر بنسع ٠‏ إلا أنه يجلس عقيب الثامئة . ولا يس . وأدنى الككال : 
ثلاث ركمات بتسليمتين . يقرأ فى الأولى بسبح | سّ ربك الأعلى » وفى الثانية.. 
بالكافرون . وفى الثالثة بالاخارمن . ويقنت فمها بعد رقع ٠‏ ونحوز قبله . 
0 يديه فيقول « الله إنا نستمينك وتتبديك 0 دين 

01 لك . وَنتتى عَلَكَ اتلد كله . وَتشَكرك و 


0 لمم إياكَ نعبد » وَلِكَ َصَلى وَتَدْجدٍ و إليك نسي وقد 


وقال فى رواية إسحق بن إبراهيم : وسئل عن الصلاة جالها ؟ قال ؛ ريا اعت 
إلى » وما خف عليه فعله . قال : ورأيت أيضاً إذا أراد أن يصلى قاعدا ا 
ينصب اليق و يفتزش البسرى » ويكبركا هو قاعد » أو يسجد كا هو . وذكر 
فى الوسيلة رواية عن الإمام أحمد : أنه يقر بع إلا أن يكثر ركوعه وسحوده فلا 
يتربع . فهذه أر بع روايات . ظ 

قوله : « ويرفم يديه » هذاهو المعروف . وقال ابن عقيل ؛ وقال شيخنا : 
مختار رفم اليدين عند تسكبيرة الاتحطاط عن هذا الدعاء » وعلل بأنه حم يطول. 
فهوكالقراءة . اتنب ىكلامه . 

فعلى الأولى : برفعهما إلى صدره. » لأن ابن مسعود فمله ذْكره فى الكا. 
والرعاية . وقال فى التلخيص » فى باب صفة الصلاة : هل يرفعهما كرفع الركوع . 
أو تمسح بهما وجبه ؟ على روايتين . 


رحو رهتك و عَذَابِكَ 937 عَذَابِكَ الجد بالكفار يي 
ره اء. بل و 


للبم امُدنى فيمن هَدَيْت ‏ وَعَافنى فيمن عَافَيت . وَتولنى فيمن توليت - 
وَبَارِكٌ لى فا انلك فى عر ما فعيت . إنّكَ فى ولا يكضَى عَلِيكَ 
إنه لا يذل من وَاليت . ولا بعر من عَادَيْتَ . تباركت رز بِنَا وَتعَالِيت . 
الاجم إنى أَعُوذْ برضاكَ من سخطك . وبعفوكَ من عقوبتقك . وبك منك 
5 أخيهى قله كك أت كنا نت على تاك » . 
بسن مسح وجبه بيديه . وعنه لا يسن . والأموم يؤمن . فإن لم يسمع 
قنوت الإمام دكا هو . نص عليه . وعنه أنه يدعو . 
قولْه : « اللبم اهدنى فيمن هديت الخ » 
ظاهرء : أن كل مصل يقول كذا . وليس كذلك » لأن الاإمام إذا قنت 
أتى بنون ابجع . فيقول : « اللبم اهدنا » ال لثلا بخص فسه دونهم ٠‏ وجموع 
هذا الدعاء ذكر الأصحاب أنه يقوله : كا ذكر المصنف . وقال ابن عقيل فى 
الفصول : والمستحب عندنا ما رواه الممن بن على عن النبى صلى الله عليه وس 
« الليم اهدى الحديث » مشهور . قال : فإِن فإن ضم إليه . ما روى عن مر 
رضى الله عنه « اللهم إنا نستعيتك الخ » فلا بأس . | 
قوله : 2 والأموم يؤمن 6 وعنه : يدعو» زاد بعضهم فى حكاية هذه الرواية: 
مجبر به » وعنه يتابعه فى الثناء » و يؤمن على الدعاء . وعنه مخير في الدعاء بين 
الموافقة والتأمين » ومن الأسماب من حي رواية التخيير مطلقاً : 
وظاه ركلام صاحب محر : أن الخلاف سواء جهر الإمام » أم لا . وكذا 
ظاه ركلام غيره » وقطع بعض الأسماب : أن الخلاف إنكان يسمع دعاء الإإمام». 
وأنه إن لم يسمع دعاء . نص عليه الإمام أحمد . 
)١1(‏ « الجد » يكير الجيم نهاك وملحق » بكسر الحاء » أى :. 
لاحق » وإن فتحها جاز . 


لدام8 سد 


ولا قنوت فى المكتو به إلا لأمر ينزل بالمسامين . فإن لإمام الوقت وأمير 
الجبش : أن يقنتا فى كل مكتو بة . وعنه مختص ذلك بالفجر والغرب » وعنه 
بالمجر . وهل بشرع ذلك لسائر الناس ؟ على روايتين . 

ومن اث 000 تابعه فأمن أودعا . 

وسنة التراوايج : عشرون ركمة . ويكره التنفل بينها . 


ثم الخلاف » قيل : هو فى الأفضلية » وقيل : بل فى الكراهة . 
قوله : « ومن اننم من يقنت فى الفجر نابعه فَأمّن أودعا » 
مراده : أن ن حكله حك الأموم فى الو" تر على الخلاف السابق » وعن الإمام أحمد : 
لايتابعه » وهو قول ألى حنيفة . قال القاضى أبو الحسين : وهى الصحيحة عندى . 
لقول اءن عمر « أرأيتكم قيامكم بسد فراغ الإمام من القراءة » هذا القنوت ؟ إنه 
واللّه لبدعة . م فعله رسول الله صل الله عليه وس لخر .م تركه » رواه أبو 
حدمن المكوئ بإسناده . 
 : 5‏ وسنة التراوريح عشرون ر 6 
مراده ‏ والله أعلم - : أن هذا هو الأفضل »لا أن غيره من الأعداد مكروه » 
وعلى هذا كلا م الإمام أسمد . فانه قال : لا بأس بالزيادة على عشربن ركمة . 
وكذا ذكر الشيخ تق الدين : أنه لاايكره ثىء.من ذلك » وأنه قد نص على 
ذلك غير واحد من ٠‏ الأعة كأهد وغيره » قال : والأفضل مختلف باختلاف 
أعوان المضلين ٠‏ فإن كان و هم احجهال لطول القيام « والقيام عر ركمات 
وثئلاث بعدها هو الأفضل » وإ نكانوالا محتماون » فالقيام 0 
وقد روف الاإمام أحهد مايدل على التخيير فى الأأعداد المروية 4 وقد بدل ا اختاره 
الشيخ تق 0 . فانه قال : روى فى هذا ألوان م بشيء . وقال 
عبد الله : رأيت أيت أبى يصلى فى رمضان مالا أحمى 


لوه - 


ويسن لا وللوتر بعدها الجاعة . ولا يتنفل بعدها فى جماعة . فإنه التعقيب » 
إلا أن تؤخر حتى ينتصف الليل 
وأقل سنة الضحى : ركمتان . وأكثرها مان » والسنة” فعلبا غَما . وقال 
أبو اللخطاب : المداومة أفضل . 
باب صلاة التاعة 
وتجب الجاعة على الرجال للكةو بة . وتصح بدونها. وفعلهبا فى المسجد 


قوله : « ويسن ها وللوثر بعدها الجاعة » 

ظاهره : استحباب الجاعة خاصة » وكذا كلام أكثر الأسماب » إلا أن 
اكلام جماعة منهم فى أدلة السألة يدل على استحباب المسجد أيضاً » وقطم به فى 
المستوعب . فقال : ومن السنة المأثورة فعلها جماعة فى المساجد . وقال الشيخ تق 
الدين : تنازع العلماء فى قيام رمضان .هل نعله فى السحد جماعة أفضل ؛أم فعله فى 
البنت أنضل ؟ على قولين مشهور بن . ها قولان للشافعى وأحمد 2 بحث المسالة. 

قوله : « وجب الجاعة على الرجال لمكتو بة » 

ظاهره : القطع بوجوبها على العبد , وفيه نظرء بل يقال : لا يحب عليه » 
وإن وجبت عليه الجعة » لتكررها تخلافها » أو يكون فيها روايتان كالجعة »كا 
حكاء طائفة »كاين الجوزى .وقال الشيخ مجد الدبين فى « شرح الحداءة » : ولا 
على العبد إذا لم نوجب عليه الجعة وأولى » من قبل أنها تقكرر فى اليوم والليلة ٠‏ 

وظاهر قوله « لمكتو بة » وجو ها للفائتة » وإن لم نب للمنظورة » وهو 
أيضاً ظاه ر كلام جماعة » وليس ببعيد » ول أجده صر يا في كلام الأصمابءبل 
ذكر غير واحد فى وجو بها لما وجبين . ولعل هذا أوجه على الذهب » كا سوّ ينا 
بينهما فى فعلبا وقت نهى فى أصح الروايتين . وقد قطم به فى الحررء لوجومهما 
جميعا » والرواية الأخرى : الفرق . وهى مذهب ألى حنيفة . ليأ كد الواجب 


بأصل الشرع . وقطم غير واد منهم الشيخ جد الدين ‏ بعدم وجو بها لها . 


ار 


امه سهد 


فرض كفابة : وعنه فرض عين . وتسن للنساء . وعنه لا تسن . ولا يكره أن 
يحضر العجائز جمم الرجال . 


فملى هذا : ظاه ركلامه وجو بها حضرا وسفرا . وقد صرح به غيره . وظاهر 
كلامه : وجو مها فى حالة شدة لوف ٠‏ ويؤيده : سا0 هذه 
الصورة بء.ومات النصوص فى صلاة الجاعة . 

وقال فى « المستوعب » فى باب مَل من الفرائض : وصلاة االهوف واجبة 
أمر الله مها » وهو فعل يستدركون به فضل الجاعة 

قوله : « وفملها فى السحد فرض كفاية » وعنه فرض عين » 

م أجد أحدا من الأصماب قال بفرض الكفاية » قبل الشيخ مجد الدين » . 
وكلامه فى « شرح الحدابة » بدل على أنه هو ]م بحد أحدا منهم قال به » وزاد 
غير واحد على أنبها ة فرض عين على القر يب منه » وقطع به فى « الرعابة » ودايل 
هذا واضح » وذكر الشيخ جد الدين : أنه إذا صلى فى بيته سمت فى ظاهر 
المذهب قال : ويتخرج أن لا تصح » بناء على أن الجاغة شرط > لأنه اريكب 
اللهبى » قال : : والأولى اختوار الأسماب ؛ يعق أن له فعلها فى بنته » فى أصح 
الروايتين » وهى عندى بعيدة جداً » إن حملت على ظاهرها . 

0 اماس تقار الدنعء 
وقول ا موده وسلم ق بيو كر كم يصلى هذا التخلف فى بيته » لتركتم 
حب 0 

وينبغى أن يعرف : أناشتراط الجاعة رواية عن الإمام أحمدء حكاه ابن 
الي و 5 

وحاصل هذا : أن ابن الزاغونى خرج روابة بالاشتراط من مسألة الفرض . 
والواجب » وهذا فيه نظر . لأنه كيف مخرج من قاعدة عامة ثبيء بخلاف نص 


وأفضل مسحد للجاعة : المتيق » ثم الأأبعد « ثم الأ كبر جما ٠‏ وعنه 


الإمام ؟ ولهذا لم أجد أحداً ساعد على هذا التخر يح » ووافق عليه . وقد قال 
الشريف أبو جعفر وغيره من الأسحاب : لا نص عن صاحبنا فىكونها شرطا 
وقال ابن عقيل : وعندى أنه إذا تعمد تركها مع القدرة لم تصح . بناء على أن 
المعمول عليه فى الصلاة في الثوب الغصب » وهو نهى لامختصض الصلاة .فكيف 
ههنا » وهو نبى مختص الصلاة » وترك مأمور يمختص الصلاة 8 
وقال أبضا فى «الفصول» : وهل تبطل الصلاة بتركها ؟ اختلف أسعابنا على 

وجبين ؛ أسحمهما عندى : تيطل » لأنه واجب : فبطلت الصلاة بتركه عمداً 5 
كار واعبات 0ه كلامه المتقدم . وقد قال صالح فى مسائله 
قال أبى : الصلاة جماعة أخشى أن تسكون فريضة » ولوذهب الناس يحلسون 
عنها لتعطلت المساجد . روى عن على وابن مسعود وابن عباس « من ممم النداء 
فم يحب فلا صلاة له 6 . 

واختار الشيخ تق الدين : الاشتراط .» واحتج الأصحاب بتفضيل الشارع ‏ 
عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ صلاة الجاعة على صلاة النفرد » ولا يصع حمل 
ذلك على امعذور » لأنه يكتب له أجر ما كان يفعله لولا المذر »كا دلت عليه 
نصوص صحيحة » ولأنها لا يشترط لها بقاء الوقت » فسكذا الماعة كالفائتة » 
سكين الجعة ووجوب الجاعة لها : لا يوجب ألا تصخ عند عدمها ء كواجبات 
الحج ؛» وكترك وقتها عداً . فإنها تصح بعده» و إن كانت قضاء . 

وأخاف الشيخ تق الدين عن قولم 0 لايصح حله على المدور»: اث دون 
ينقسم على قسمين » معذور من عادته » فى حال صحته الصلاة جماعة » ومعدور 


عكسة . فالأول:هو الذى لا ينقص أجره عن حال صحته » وهو مراد الشارع : 


لسعب لد 


أفضل . وجمع أهل الثر فى مكان واحد أفضل . 


ولهذا قال « إلا كتب له ما كان يعمل مقها صحيحاً 6 وهذا من التفضيل واعمير». 
لأنه لما كل الخدمة فى حال الصحة ناسب أن يكل له الأجر في حال العجز . 
وهذا مخلاف القسم الثألى هر المعذور » وهو الذى أراده الشارع بالتفضيل . 
وأما قياسها على الفائتة : فإن لم نقل بوجوب الجاعة لها فلا إشكال عكالنافلة » 
وإن قلنا به فلا أظن الخالف يسامها . وهذا لم أجد أحدا قاس عليها إلا من قطم 
بعدم وجوب الجاعة لما » أو رجحه » وهذا القانس أوم بالفائتة + وإلا لوقاس 
على النافلة كان أوضح للحق » ولهذا لما اتج ان عقيل على عدم الاشتراط » قال : 
لأنها صلاة لم يشترط لها الوقت . فل يشترط لها العددكالنوافل » وعكسه : الجمة > 
ولاكان دليل الاشتراط عند ابن عقيل قائما » وفساد هذا القياس وانحا : استغنى 
عن إفساده . وأما اعتبار قات الصلاة فيها بواجبات الحج : ففساده أوضح » 
لأنه لا حة للصلاة مع ترك الواجب فبها عمداً من غير نزاع لناء غير حل النزاع . 
وعكسه واجبات الحج » لقيام الدليل على جبرانها » وأما إيقاعها بعد وقتها عمداً 
فر يخل بقرك واجب فبها . إنما أوقم العبادة بعد فعل حرم خارج عنها . فهو كغيره 
من الحرمات , مخلاف مسألتنا » على أنه لو ترك الجاعة مع القدرة» ثم عجز عن 
إيقاعها جماعة . حت منه منفرداً » وءإ نكان قد فمل محرماً . 
وقد اعترف الشيخ جد الدين فى « شرح الهدابة » بأن هذه الأقسة لاقول 
بعدمه ليست مانعة من عمل الدليل المقتضى للقائل به أن يعمل عمله لضعفها » قال: 
58 شرطا أقيس » وعدمه أشبه بدلالة الأحاديث الصحيحة» وقد تقدم ذلك . 
قال : وهو منصوص الإمام أحدء وهذا سميح . وال أعل . ظ 
وقد يجاب عما تقدم من جواب الشيخ تق الدين : بأن فها ذ كره قصر الافظ 
العام على صورة قليلة نادرة فى حال زمن التكلم » لأن المعذور المنفرد » الذى 


سدم هم © سم 


آمل 2 02 
ومن أم فى مسجد قبل إمامه لم يز إلا أن ياذن له أو يتأخر عن ومته . 
١ : 2 ١‏ 0 اماج 
ونشق مراسلته لبعده » أو يله له عذر أو مخشى فوات الوفت . وهدن ام بعده ل 


لبس من عادته فى حال صحته إيقاع الصلاة جماعة : قليل ونادر فى ذلك الزمان 
بلا إشكال » وهذا قال ابن مسءود رضى الله عنه ‏ لقد رأيتنا وما يتخلف عنها 
إلا منافق قد عل نفاقه»أو مرريض » وإن كان المريض ليهادى بين الرجلين » حتى 
يقام فى الصف » فهذا هو العهود المعروف ينهم فى ذلك الزمان» بل كلام 
ابن مسعود يدل على أنه لم يكن يتخلف عنما صحيح » سكن معذور أو منافق » 
وهذا إن كان واقماً فى ذلك الزمان فلا ريب فى قلته وندرته » ولا مخف بعد 
قصر العام على الأمور النادرة والوقائم البميدة . وقد صرح الشيخ تق الدين 
وغيره بعدم جوازه . وقد كتد تكلامه فى شهادة الشروطى وغيره . ولا عتنع 
مساواة هذا المعذور بعادم العذر فى أن صلاتهما مفضولة للصلاة جماعة بقدرمعين » 
واختلف فى سقوط الإثم بالعذر . 

قوله : « ومن أم فى مسجد قبل إمامه لل يجز : 

كذا عبر جماعة » و بعضهم أطلق النهى . فملى الأولى : لو صلى ينبثى أن 
لا تصح . وقال فى « الرعابة » : فإن انسع الوقت وصلى بلا إذنه ولا عذر له فى 
تأخيره صحت مع السكراهة » و يحتمل البطلان بالبى . وعبارته كمبارةمن أطلق 
النبى » فقال : ولا يم » فإن كان أراد بالنبى الكراهة أوالتحر م » فينبنى أن 
يفرع عليه » وأما هذه العبارة قفمها نظر على كل حال . فلا بطلان مع السكراهة» 
وكان فى المسالة وجهان » خرج عليهما الصحة وعدمها . 

وقوله : « أويخثى فوات الوقت » 


يعنى : الوقت الشرعى » الذي بحرم التأخير عنه . 


يكره إلا فى مَسْحِدَْ مكة والمدينة 7" . فهل يكره فبهما ؟ على روايتين .. 

ومن صلى .ثم حضر جماعة : سن له أن يعيد معبم إلا المغرب . وعنه يعاد 
ونشفم برابمة . 7 ” 

وتحب أن ينوى الإمام والمؤتم حالما . و إذا انتقل الأموم منفرداً لغيرعذر» 
أو النفرد مأموما . لم يجز . وعنه تجوز . وإن صار المنفرد إماماً . جاز فى التفل 
خاصة . نص عليه.. وقيل هىكالتى قبلها . 

ومن أدرك الإمام را كما كبر للاحرام» وسقطت تكبيرة الركوع .نص عليه . 
فإن نواهما بتكبيرته لم تنعقد صلاته . 

وما يدركه المسبوق آخر صلاته » وما يقضيه أولها » إستفتح فيه ويتعوذ 


قله ٠:‏ : «'ومن أدرك الإمام را كما كبر للاحرام » وسقطت :-كبيرة 
الركوع » نص عليه © 

قال القاضى : نص عليه فى رواية الججاعة » لأن حال 0 عن 
الجم بين تسكبيرتين فى الغالب . فإن وجد إماماً يطيل الركوع لم يحب اعتباره » 
وحمل الأمس على الفالب » وأنه متى تتساغل بتسكبيرتين رف الإمام فسقطت 
الثانية » ما قال من أوجب القراءة خلف الإمام فى الجهر والإخفات : أنها نسقط 
إذا أدركه را كما » لأف تلك حالة تضيق عن القراءة . فلو وجد إماماً يطيل 
الركوع حتى تمكنه القراءةٌ لم يحب اعتباره » وسقطت » وكذلك من قال : يقرأ 
٠‏ فى سكتاته» قال : لما كانت السكتات لا تتسم للقراءة لم بوجبها فيها » كذلك 


هنا» انتبى 


(1) بالحامش قال الشيخ موفق الدين : وبيت القدس ١.‏ 
والنصوص الصحيحة إنا ميزت المساجد الثلائة فى مضاعفة الثواب » لا فى تعدد 
الجاعة . 


ليه لد 


ويقرأ السورة . وإذالم يدرك من الرباعية أو الغرب إلا ركمة تشهد عقيب قضاء 
وإذا بطلت صلاة المأمومين جميماً أتمها الإمام منفرداً . وإن بطلت صلاة 


وظاه ركلام من أوجب القراءة : أنه يقرأ مالم خش رفم الإمام » وقد تقدم 
فى قوله « فهذه واجبات » أنه إذا ترك تسكبيرة الركوع عمد : وجها ‏ و بعضهم 
حكاه رواية ‏ : أن صلاته لا تصح » وهذا مخلاف ما لوخاف إن تشاغل بها 
فاته الركوع فإنها تسقط للعذر ؛ وقد تقدم هذا فى قراءة الفائحة . 

قوله : « وإذا بطلت صلاة امأمومين جميعا أتما الإمام منفرداً » 

وكذا قطم به الصنف فى « شرح المداية » وحعله أصلا للقول بأن من 
نو الإمامة فل يأته مأموم » أو انصرف عنه الأموم الحاضر من غير إحرام : 
فإنه يتمها منفرداً » وسيأتى فى توجيه رواية البطلان فى المسألة بعدها إشارة إلى 
وجه التفرقة بين المسألتين . 

قال أن اللخطاب : قد بينا : أن صلاة الامام غير متعلقة بصلاة المأموم , 
ولا نابعة لا » وصلاة اللأموم نابعة لحا حة وفساداً » واستدل المصنف فى « شرح 
الهداية 6 هذه المسألة ‏ وأن صلاته لاتيطل » خلا لأبى حنيفة ومالك ء كقوطها 
فى الأموم : يأنه صار منفرداً لعذر . فأشبه المسبوق المتخلف إذا أ كل من خلفه 
صلاتهم ؛ يعنى : فإنهم يفارقونه » و سامون منفردين » لم زد على ذلك . 

وهذا نيه نظر» ودعوى : أنه صار منفرداً . ممنوعة » بل بطلت صلاته 
ببطلان صلاة مأمومه » وصيرورته منفرداً . 


فرع 
بقاء صحة صلاته ‏ وهى محل النزاع. واستخلاف امسبوق : فيه منع» وإن 
م  »‏ الحرر فى الفقه 


5 


ظ الإمام لمذر أو غيره . بطلت صلاتهم . 


سل ء فسلامهم منفردين إذا أتموا صلاتهم : ممنوع » وإن سل : فهى مفارقة المأموم 
إمامه لعذر . فنظيره : أن ينوى الإمام مفارقة مأمومه لندو 8 لوحدت خوفن فق 
أثناء الصلاة » وحن نقول به » وكذا لو انفرد المأموم لعذر . فإن الإمام يتمها 
منفردً! . وذ كر بعضهم تخريحا ببطلان صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم » لأن 
كلاها شرط فى انعقاد الجاعة » فإذا بطلت صلاة أحدهها . بطلت صلاة الآخر» 
أو أتمها منفردًا» نسوية بينهما . وهذا هو الذى قطم به فى المننى » قال : قياس 
المذهي : أن حكه 2 الإمام معه على مافصلناه . لأن ارتباط صلاة الإمام 
المأمومكارتباط صلاة الأموم بالإمام . فها فسد ثم فسد ههنا . وما صحتم” صبح ههنا 

وقالالمصنف_فىتوجيه رواية عدم بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ‏ 
ولأن الجاعة تفتقر إلى إمام ومأموم ثم أو بطلت صلاة كل المأمومين ١س‏ تبطل 
صلاة الإومام » كذلك ك بالمكس . 

وهذا اعتراف بالمساواة . وهى مانعة من التفرقة بين المسألتين فى الحم . وقد 
جعل ابن عبد القوى يطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإرمام . وهذا الجمل 
والاعتراف الذى قبله غير خاف حكه . 

قوله : « وإن بطلت صلاة الإمام لعذر أو غيره . بطلت صلاتهم . 

قال الصنف فى « شرح الهداية »6 : جكاهها جماعة من الأسماب » ووجه 
البطلان وهو مذهب أبى حنيفة : ماءروى عن أبى هر برة مرفوعا « إذا فسدت 
صلاة الإمام فسدت صلاة من خافه » قال اللصنف : إسناد هذا الحديث لم أقف 
عليه » رواه القاضى أبو يعلى » ولأن حدث الإمام معنى” ينع انعقاد صلاة المأحوم 
إذا تقدمها ء فأبطلها إذا طرأ عليها » كدث الأموم . وهذا لأن صلاة الأموم 
مندرجة فى عن صلاة الامام وتابعة لما» حتى نقصت بنقصانها» بدايل حالة السهو» 


1 كك 


نكذلك تبطل ببطلاتها » تركنا هذا القياس إذا كان الامام محدثًا فل يعلمانه 
حتى فرغاء للاأثرء على أن فيه رواية بالبطلان أيضاء اختارها أبو اللمطاب فى 
« الانتصار » وهكذا تقول على المذهب فيمن سبقه الحدث فل يع به » ولا الأموم 
حى ورغا 4 لا عيد المأموم 4 وأذلك 4 لأن الطارئ لم عنم الانعقاد مخلاف المقارن 4 

ووحه عدم اليطلان 55 وهو مذهب الشاففى _ : عدم استخلااف معاووبة لا 
لي ؛ وصبى كل إنسان لنفسه . رواء الإمام أحمد فى مسائل صالح عن عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهرى » واستخلاف عمر لعبد الرحمن بن عوف لا طمن » رواه 
البخارى . وقال الهاضى :ات بطلت صلاته بترك فرض » كالقراءة ؛ بطلت 
صلاتهم » رواية واحدة » وإ نكان بفعل منهى عنه » كالكلام والحدث والعمل 
الكثير : فعلى روايتين . وهكذا ذ كر الشيخ فخر الدين فى « التلخيص » وذ كر 
الشيخ موفق الدين : أنه إذا اختل من الإإمام غير الحدث من الشروط كستر العورة 
واستقبال القبلة » لم يعف عنه فى حق الأموم » لأن ذلك لا ينى غالباء مخلاف . 
الحدث والنجاسة » وكذا إن فسدت صلاته بترك ركن فسدت صلاتهم » وإن 
فسدت لفعل يبطل الصلاة » فإن كان عمداً : فسدت صلاة الميع » وإنكان 
عن غير عمد : لم تفساد صلاة الأموم 4 نص عليه ف الضعحك من الإإمام : 

وعن الإمام أحمد فيمن سبقه الحدث روايتان » إحداهما : أن صلاة المأمومين 
تفسدء لترك الشرط فيه . وقد ثبت الح فى الشرط : بأن عمر ترك القراءة فى 
المغرب 0 ثم قال : 2 لا صلاة إلا بشقراءة 6م أعاد وأعاد الناس 0 قال :5 
والصحيح : الأولى » واحتج باستخلاف عمر اعبد الرحمن » والشرط 1 كدء لأنه 
لا يعفى عنه بالنسيان» مخلاف المبطل . اتتهبى كلامه . 

وقال الشيخ مد الدين - بعد حكاية كلام القاضى السابق ‏ الأول أصح 
لأنهما سواء فى حق الإمام » فكذلك فى <ق الأموم . وعند مالك : إن تعمد 


لداوءة١‏ د 


وعنه لا تبطل . و يتمونها جماعة أو فرادذى 


المسد فسدت صلائهم » وإن كان لمذر لم تفسد صلاتهم » "كا قلنا فوا إذا صلى 
مهم محدثا . 

وذكر أبوبكر عبد المزيز ‏ فى مسألة سبق الحدث للإمام_أن صلاة امأموم 
تبطل » رواية واحدة . 

وذكر الصنف فى « شرح الدانة » : أن هذا اختيار أ كثر الأسماب . 

قولّه : « وعنه : لا تبطل » و يتمونها جماعة » 

وإن استخلف كل طائفة رجلا وأوقموها جماعات » جاز 

وهذا ينبغى أن يكون فى غير الجمة » وأما فى الجعة فلا يحوز . 

قوله : « أوفرادى » هذا فى غير الجعة » أما فى الجعة فإن قلنا : مجواز 
الاستخلاف » فل يفعل » وأتموا فرادى : لم تحزثهم جمعتهم . 

قال فى شرح الهداية : قولا واحدا ء لأن ما اشترط لأول ركعة من صلاة 
الجعة و اعتبر للثانية » كسائر الشروط » وإن قلنا : بنع الاستخلاف فأتموا 
فرادى » فقيل : لا تجزئهم جمعة » لأن الجاعة شرط » ولم يوجد فى جميعها . تأشبه 
اختلال المدد » وعلى هذا : هل يتمونها ظهرا » أو يستأتفونها ؟ ينبثى أن تكون 
كسألة اختلال العدد » لأن المألة معتيرة » وقد صرح بعض الأسحاب : بأنهم 
يتمونها ظهراً . 

وقيل : نحزئهم جمعة » إذاكانوا قد صاوا معه ركعة »كالمسبوق . 

وقيل : تحزئهم جمعة بكل حال » لأنهم لما منعوا الاستخلاف دل على بقاء 
حي الجاعة . 

قال الشيخ مجد الدين : والأول أشبه بمذهبنا . والمسيوق أدرك ركمة من 
جمعة تمت شرائطها وصحت » لاز البناء علمها » ومسالتنا مخلافه . 


ل و١‏ د 


وفى قضاء المسبوقين مافاتهم جاعة وحهان. 
ومن الم فى فرض تتفل » أو مفترض بغيره . لم يصح» وعنه يصح . 
والذهب : الصحة . 


قوله م وف فضاء المسبوقين م فامهم جماعة وحهان «( 
وحكى بعضهم : روايتين 2 وصرح فى المغنى بآ هذه المسالة رج على مسالة 
الاستخلاف » وعلى هذا يكون كلامه فى القنع عقيب هذه المسألة « وإن كان 
لغير عدرء» : نصح « أى :فى هذه المسألة ومسألة الاستخلاف . لأن المسألتين 
فق أأحق واعذة و3 ره المصنف فى * مرح المداية 5 بعضهم في الاستخلاف 
قير عدر روايتين 6 وحكى الشيخ حل الدبن ؛ أن اليه فى المسبوقين ظاهر رواية 
مهنى عن أجد ؛ وعدمما منصوص ص الاإمام أجد فى رواية صا ؛ وهذه السألةفى 
غير العة أما في الجعة فلا يجوز : قطع به المصنف » تابعا فيه من تقدمه من 
الأصحاب » لأن الجمة إذا أقيمت مرة فى مسجد لم بز أن تقام فيه مرة أخرى » 
لأنه لا يحوز أن تصلى الجعة الواحدة جماعة بعد جماعة » وسائر الصلوات مخلافه . 

قوله فى امحرر : « ومن انتم فى فرض عتنفل » أو مفترض بغيره . لم اصح » 
وعنه : لصح 6 1 

قوله : ف أوتضترض بغيره »6 ظاهره : أىئ فورض كان 4 ولو اختلفا فى 
الأفمال . وذكره فى الرعابة » وصرح به في شرح الهداية ٠‏ فذ كر مفرعا على 
الجواز . فتى اختلف عده ركمات الصلاتين » وصلاة الأموم أ كثرها : كالظهر 
والغرب خلف مصلى الفحرء وكالعشاء خلف معلى التراو يح » فانه يصح . نص 
عليه ديم إذا سل إمامه » كالمسبوق م خاف القاصر . وإنْكانت صلاة 
امأموم ل كالفحر خلف .على الظهر أو الغرب » صح أيضا على منصوص 
أجد والشافعى ومن أدامهما من ع الصحة هنا » بخلاف عكسة 4 لتعذر دوام 


-_- 1١١ 8 


وإن الت مقي بمسافر جاز» ويتم إاسم إمامه. 
أدركه ؛ أو تعمد سبقه ابتداء . لم تبطلصلاته عند القاضى » وقيل : تبطل » و إن 
سبقه بركن عمداً ول يدركه فيه . فسدت صلاته 3 نص عليه 1 وإن كان عهواً 
أو جهلا لفت تلاك الركمة فقط »كالسبق بركنين سهواً . وعنه يعتد بها . 

وخرّج منها الأسماب صحة الصلاة مع العمد 
لحقه » وإن فانه ركنان فأ كبُرء أو الركوع وحده تابعه » واغت ركمته » وقامت 


المتابعة » يا منعنامن الاقتداء من يصلل الكسوف » قال : وهذا ليس بشىء » 
لأننا قد المْمنا مثله فى استخلاف المسبوق » وفيمن صلى ركمة منفردا » ثم صار 
مأموما . فعلى هذا يفارق إمامه فى الفجر إذا وض الإمام إلى ا 
إذا نبض إلى رابمة » ثم يتم ويسلء لأنها مفارقة لعذر» وإن شاء انتظره حتى 
يس ممه كاستخلاف المسبوق . وحَلَ كلام الرجل بعضه ببعض أولى . 
وقال فى « الرعاية » ثم إذا تم فرضه قبل فراغع إمامه هل ينتظره » أو يس 
قبله » أو خير ؟ فيه أوجه » لكن ينبغى أن يعرف أن جماعة من الأصحاب مقتضى 
أكلانيه:: أن اللملاف إعأ هو عندهم فما إذا اتفقت الأفعال خاصة » وأن الانهام 
مع اختلاف الأفعال مانع من الصحة قولا واحداء بل صريح كلامهم . 
والشيخ موفق الدين مختار أيضا : أن لحلاف فما إذا اختلفت وكانت صلاة 
المأموم أ كثرها عددا , كالعشاء خلف التراويح . وصاحب الحرر عنده اللحلاف 
فى ذلك » وفها إذا كانت صلاة الأموم أقلهما عددا ومن أصحابنا من منع المغرب 
خلف المشاء » لإفضائه إلى جلوس فى غير محله » و إن أجاز الفجر خافها . 


.ا ده 


التى تلبها مقامها » وعنه إن خاف فوت الركمة الأخرى فكذلك » وإن لم 
يخف أى عا ترك وتبعه » وصحت ركمته . ومتى أمكن المزحوم أن يسجد على 
ظهر إنسان أو رجله لزمه ذلك وأجزأه » و إذا ركم الإمام فأحس بداخل استحب 
اتتظاره قدراً لا بشق » إلا مع كثرة المع » وقيل لا يستحب . 


اب الإمامة 


لا تصح إمامة الصبىف الفرض » وف النفل روايتان » و يتخرج : أن تصح 
ما . ولا تصح إمامة المرأة , ولا الحنثى » إلا بالنساءء ولا تصح إمامة كافر» 


قوله : « وإذاركم الإمام فأحَس براكم استتحب انتظاره » . 

ظاهره : اختصاص الحكم بارا كم » وكذا هو ظاه ر كلام جماعة » وصرح 
جماعة بأن حالى القيام كالركوع فى هذا . وصرح المصنف فى « شرح الهداية » 
أن التشه دكار كوع ٠‏ على االملاف وأولى » لكلا يفوته أصل فضيلة الجاعة . 
وقال فى 5 التلخيص » ومهما أحَسَ بداخل استحب انتظاره على أحد الوجبين » 
وقال فى « الرعاية  »‏ بعد ذ كر مسألة الركوع فى حال تشهده ‏ وقيل : وغير 
وجهان . 

قوله « لا تصح إمامة الصبى فى الفرض»» وف النفل روايتان » ويتخرج : 
أن نصح فبهمأ «( 

هذا التخريم إنما هو فى الفرض ء أما النفل فلا مخر يح فيه » لكن فيه 
روايقان منصوصتان . ووذ كر التخرييج قبل مسألة النف لكان هو الصواب 

والتخريح , ذ كر جماعة : أنه من مسألة المفقرض خلف المتتفل . وذكره 
ان عقيل فى ابن عر . قال : بناء على وجوب الصلاة عليه . وذكر الشيخ 
موفق الدين فى روضته فى الصبى المميز : أنه يكلف » يمنى عن الإمام أحمد . 


لد عه سد 


وهذه العبارة إن حملت على ظاهرها قفيها نظر » ولم أجد ما يعضدها . 
وجماعة من الأصحاب يأ بون هذا التخريج وهو قول القاضي »لأنه نقص ينع قبول 
شهادته وخبره . فهو غير مؤتمن شرعا . فأشبه الفاسق . ولأن به نقصا يمنم قبرل 
الشهادة والولاية . فأشبه المرأة » وعكس ذلك مسألة الأصل . 

وأطلق الحرر فى الخلاف فى صحة إمامته . وقطم غير واحد بصتحة إمامته 
عمثله . منهم الشيخ فى الكاقى . 

قوله : « وإن الم بفاسق من يع فسقه . فى روايتين © . 

قوله « من بعل فسقه » يعنى إن جهل فسقه صحت » وهو مرجوح فى 
اللذهب » بل المذهب المنصوص الاعادة » عل أو م بعل . وأومأ الإمام أحمد فى 
مواضم إلى أنه بعيدها خلف المتظاهر فقط . قال الصنف فى شرح الحداية : وهذا 
أحسن . واختار الشيخ موفق الدين : بأن الجمة تصلى خلف الفاسق » وهل 
بعيدها ظهرا ؟ على روايتين قال : وتوجمههما بما وجبنا به غيرها صحة و بطلانا . 
وذكر الشيخ شمس الدين فى شسرحه : أنها تعاد فى ظاهر المذهب . وعن أحمد : 
لا تعاد . قال فى الرعاية وهي أشهر . وهذا هو الصحيح ٠‏ لأن الدليل على فملها 
خلفه ‏ وإن كان صحيحا ‏ اقتضى صحتها لمن تأمله » وأحق الشيخ بالجمة العيد 
وهو متوحةه . 

وذكر فى الكاف الروايتين فى إمامة الفاسق ؛ ثم قال : و يحتمل أن تصح 
الججمة والميد دون غيرها » وأطلق هنا الروايتين » كقول بعضهم . وقطع فى شرح 
المداية بأن يحملها في الفرض ٠‏ ليرد بذلك الحجة على من أمره عليه الصلاة 
والسلام «بإعادة الصلاة خلف أيمة الجور » بناء منه : أنهم كانوا يؤخرونها حتي 
مخرج الوقت بالكلية . وتبع الشيخ موفق الدين وغيره على هذا . 


ْ لب‎ ١١6 


محدثاً أعادوا » إلا أن ينسى حدثه حتى يفرغ . فيعيد وحده . 
ومن عل أن إمامه أَخَلَّ با هو شرط أوركن فى مذهبه » دون مذهب إمامه 
لم يصح اثمامه به . وعنه يصح . 
وتكره إمامة الأقلف وتصح . وف إمامة أقطم اليد أو الرجل بالصحيح 
وجهان . ومن جز عن ركن أو شرط لم تصح إمامته بقادر عليه » إلا المتيمم 
بالتوضىء » والجالس بالقائم » إذا كان إمام الح وجلس لمرض يرجى روه . 
ويأعون به جلوسا . فإن قاموا جاز . وقيل لا يخوز. وإن ابتدأ بهم قائماً 3 
اعتل لخجلس . انتموا خلفه قياماً . 
وأولى أهل الإمامةبها أقرؤهم . إذا عرف ما يعتبر للصلاة » ثم أفقههم » ثم 


وقد قال صالح فى مسائله : وسألته عن الصلاة بوم الجعة إذا أخرها ؟ قال : 
بيصليها لوقنها » ويصلمها مع الامام . وهذا فيه نظر » ولا يعرف عن الامراء فى . 
ذلك الزمان . وهوما ذكره غير واحد فى شرح الحديث . وعلى هذا : لاحجة فيه 
وقطم فى شرح الحداية بأ الجعة محله هنا ٠‏ 

» قوله : ه وأولى أهل الإمامة بها أقرؤهم إذا عرف ما يعتبر للضلاة‎ ٠ 

هذا يعطى أنه إذا تقدم غير المستحق يجوز مم ترك الأولى . وهذا معنى كلام 
ابن عقيل وغيره فإنه قال : تصح الامامة » لكن يكون تاركا لأفضيلة » وقد تقدم 
كلامه فى روابة صالح : هو أولى بالصلاة » وكلامه مطلق في إذن المستحق وغيرها» 
وكلام الصنف فى شرح الهداية يقتضى أن تقد غير الستحق من غير إذن 
المستحق له يكره » لأنه قال فى صورة الإذن له : جاز » ولم يكره . نص عليه . 

وهذا يقتضى : أنه يكره من غير إذن . وكلامه فى الغنى يحتمل بين 
كراهة الأولى وكراهة التنزيه » وأنه قال : وهذا تقديم استحباب » لا تقديم 
اشتراط ولا إيجاب » لا نعل فيه خلاذا . فاو قدم اللفضو لكان ذلك جائزاً » لأن 


ل 


الأمر بهذا آمر أدب واستحباب . وكلام لامام أحمد فى رواية مبنى يدل على 
أنه تقديم إئجاب » وأن الناس لو أرادوا تقد غير للستحق .ل يحز لهم . فصار 
فى المسألة ثلاثة أقوال . فأما مع إذن المستحق فيجوز من غير كراهة . نص عليه. 
وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافىى » لقوله فى الخبر « إلا بإذنه » 

قال الصنف فى شرح الهدابة- بعد أن قطم مهذا » واحتج هذا الخبر» قال : 
و بعصده عموم ماروى أبو هر برة عن الننى صلى الله عليه وس قال : « لا حل 
لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يوم قوماً إلا بإذنهم » . رواه أبوداود . 
انتهى كلامه . 

وقال بعض أصحابنا : يكره » وهو قول إسحاق . وقال الإمام أحمد فى 
رسالته فى الصلاة » رواية مَتىء وقد جاء فى الحديث : « إذا أَمّ القوم رجل 
وخلفه مم:.. هو أفضل منه ١ل‏ يزالوا فى سفال » إلى أن قال : فالامام 
بالناس المقدم بين أيديهم فى الصلاة على الفضل » ليس لاناس أن يقدموا بين . 
أيديهم إلا أعلمهم بالله » وأخوفهم له » ذلك واجب عليهم ولازم لهم » فتركوا 
صلاتهم » وإن تركو | ذلك لم بزالوا في مال وإدبار وانتقاص" فى ديهم و بعد 
من اللّه» ومن رضوانه وحنته » هذا آخر د ش 

قوله : « إذا عرف ما يعتبر للصلاة 6 

أى من فرض ومسنون » وليس الراد بهذا معرفة أحتكام سجود السهو وتحوه 
هذا معنى كلامه ف شرح المداية .فإنه قال : ولأننا إعا نقدم القارىء إِذا كان 
عارفا بما نحتاج إليه الصلاة » من الفروض والواجبات . ينكد قد تساويا فما تفتقر 
إليه الصلاة » لكن امتاز محودة القراءة وكثرتها » والقراءة مما يؤتى مها فى الصلاة 
لامحالة » فرضا وسنة » وامتاز الفقيه بما تنطوى عليه من السهو» وهو متوهم الوجود 
والأصل عدمه . 


7 كك 


قال الأصحاب فى محث هذه المسألة : ولأن فضيلة القراءة والإ كثار منها 
متحقق » وما ينوبه فى الصلاة من الحوادث غير متحقق » بل الأصل عدمه » 
مع أنا قد اعتبرنا العم بأحكامه . 

وقال ابن عقيل : وإنما يكون القارىء أحق من الفقيه إذا كان يحفظ ما حتاج 

إليه فى الصلاة » فأما إن كان لاحسن ذلك قدمنا الفقيه » لحفظ الاركان 
والواجبات وسجود السهو وجبرانات الصلاة » انتهى كلامه . 

وكلامه فى اللحرر محتمله » ولعل امع بين كلاميه أحسن » وف اعتبار هذا 
القيد وجهان . وهو أن يكون الأقرأ جاهلا بم حتاج إليه فى الصلاة » فإن كان 
لا عيز مفروضها من مسنونها ففى تقديمه على الفقيه وجهان » أحدها : يقدم . قال 
فى شرح الهدابة : وهو ظاه ركلام أحمد المنصوص » ولأن القراءة ركن الصلاة » 
مخلاف الفقه » وكان اللمتاز ما جنسه ركن للصلاة أولى » والثانى : الفقيه أولى » 
وإن لم بحسن غير الفاتحة . اختاره ابن عقيل » لأنه امتاز ما لا يستغنى عنه فى 
الصلاة » والجاهل قد يترك فرضا » ظناً منه أنه سنة » قال : وهذا الوجه أحسن . 

ووَحَدت فق كتان ابن نيم :اها الأعة هو المتصوص و 

قال أحمد فى رواية صالح : يتبغى للذى يقرأ القرآن أن يتملم من السنة مابقيم 
به صلاته فهو حيتئذ أولى بالصلاة . 

وقدعرف مما تقدم : أنه مع علمه أفمالها » هل يعتبر الل بما يطرأ من السهو 
وتحوه ؟ ويؤيد ماتقدم : أن القاضى فال فى الجامع : فإن كان الؤذن فاسقا » 
فهل يعتد بأذانه ؟ ظاهر كلام أحمد : أنه لا يعتد به » قال فى رواية أبى داود » 
فى اللؤذن يسكر : يتَحّى . وقال فى رواية جمفر بن مد فى الرجل يؤذن وهو 
سكران : لعزل المؤْذن أهون من الإمام .وقالفى رواية ابن بنت معاوية بن عمرو» 
فى الؤذن يصمد المنارة وهو سكران ؟ لا ء ولا كرامة ؛ ليس مثله من أَذْن » قال 


0 
أقدمهم هجرة . ثم أسنهم . ثم أشرنهم على ظاه كلامه . 

وقال اللحرق : الأولى - بمد الأفقه - الأسن » ثم الأشرف .نم الأقدم 
هجرة . قال ابن حامد : الأشرف » ثم الأقدم هحرة » ثم الأسن . 

ولا يقدم على إمام المسجد وصاحب البيت إلا ذو سلطان . وقيل : يقدمان 
عليه . ويقدم الحر على العبد . والحضرى على البدوى . والقم على المسافر 


اقانى > وظافريهداء أنه لفو من أهراء أن لنت إطراقة. :.'وعلل :بان لين 
بعدل » قال : وبحب أن يقال فيه مافى إمامة الفاسق » وفى صحتها روايقان » 
كذلك الأذان , ” 
قال الشيسخ تقى الدين بن تيمية فى تعليق الحرر : وفى أذان الفاسق روايتان » 
أى اق الاجزاء قأما تزقنين القاشق نودي قلا تلبق أن حون فرلا وندراً ‏ 8 
قيل : فى نفوذ 2 الفاسق إذا حك بالحق وجهان » و إن لم ته توليته قولاً واحداً 
وقد تضمنت هذه المسألة : صحة إمامة الجاهل » وعلى هذا تصح ولايته » 
وإن كان غيره أرجح » لاسها إن رجحناه على القارىء . 
وقطم القاضى فى الأححكام السلطانية : أن من شرائط صحة ولاية إمامة 
الصلاة : العدالة » والعم بأحكام الصلاة . 
ورأيت فى كلام الشيخ تقى الاين : مابدل على أن ولاية الفاسق مبنية على 
صحة إمامته » وقال : لم يقنازعوا فإنه لا ينبئى توليته . لكن امل القاضى فرع 
على مشهور الذهب » وهو عدم صحة إماءة الفاسق » وكذا ينبغى أن يكون. 
حك ولاية الصبى ونحوه . 
قوله : « ثم أقدمهم هحرة » معنى قدم المجرة : السبق إلينا بنفسه من 
دار الحرب فقط » هذا معنى كلام جماعة » منهم صاحب الفصول » والمففى 
فلا يرجح بسبق إمامه إلى الاسلام. » على ظاه ركلام الأصحاب . وم أجد فيه 


لداةءها ب 


والبصير على الأعمى . وقال'القاضى : هما سواء . ويكره أن يم الرجل أجنبيات 
لا رجل معهن.» أو قوما أ ا 
م مم م ل ا 
خلافا . وقطم المصنف فى شرح الحداية وغيره بتقد.م من سبق آباؤه مهاجر بن 
إلينا . وعند الأمدى يقدم بسبق آبائه فقط » لانقطاع المحرة بعد الفتح » 
فبذه ثلاثة أقوال فى المسألة . 
وقال الشيخ تتى الدين- بعد ذكرء قول النبى صلى الله عليه وسل : « والمهاجر 
من هجر مانهى الله عنه » قال : فن سبق إلى هجرالسيثات بالتوبة منها . فهو 
أقدم هحرة : فقدع فى الاعامة ‏ 
ود الأشرف : أن يكون قرشياً» ذ كره الصنف فى شرح الهداية وغيره . 
وذ كرف الغنى : أن الشرف يكون بِعَاواً النسب . و يكونه أفضلهم فى نفسه 
وأعلاهم قدراً واحتتج بقول النبى صل الله عليه وس «قدموا قريشا . ولاتقدّموها» 
قوله : « ويكره أن يؤم قوماً أ كثرم لهكارهون » . 
أطلق بالعبارة ومراده : كراهة تسكون مخلل بدينه » أو فضله . 
قال المنف فى شرح الهداية وعموم كلام غيره يقتضيه »أو لشحناء ينهم 
فى أمس دنيوى ونحو ذلك . فأما إن كرهوه لأجل سنته . أو دينه » فلا كراهة 
فى حقه . 
قال المصنف : وإن كان ميلهم إلى مبتدع أو فاجر» فالأولى : أن يصبر» 
ولا يلتفت إلى كراهتهم جهده . 
ال صللح لأبيه : ما تقول فى رجل يؤم قوم ويرفم يديه فى الصلاة » 
وبجهر بآمين » ويفصل الوتر» والمأمومون لا برضون ,ذلك » ومنهم من برضى » 
حتي إن أحدم يترك الوتر حال التفصيل. و مخرج من المسجد » فقرى أن يرجع 
إلى قول الأمومين » أم يثبت على مايأمه أهل الفقه ؟ فقال : بل يثبت على 


ده أ عد 


باب موقف الإمام والمأموم 
لا نصح الصلاة قدام الإ,مام حال » ولا عن يسسرته » إذا لم يكن عن عينه 


صلاته » ولايلتفت إلمهم » وأطلق اعتبار قول الأ كثرء وكذا غيره . ومنهم من 
قال : ديانة . 

قال القاضى : والمستحب أن لا يؤمهم » صيانة لنفسه » فإن استووا فالأولى 
أن لا يؤمهم . 

وذكر الشيخ شمس الدين فى الشرح : قال ابن عقيل : فإن اببتووا استحب 
له إزالة الحلاف بترك الامامة . وذ كر ابن الجوزى فى الذهب فها إذا استويا 
وحهين . 

واحتج الأصحاب حيث قالوا « يكره 6 بما يدل على التحر .م . ولهذا قال 
عض الأصحاب : تند صلاتة إذا تيد ء والقاضية رشا وجهان فى التحريم » 
ونص الشافى على حر مه » فقال : لا تمل ارجل أن يصلى بجماعة وهمله كارهون . 
نقله الملوردى فى كتاب المحاوى » وف الأمّ مايقتضيه » وكأن الأخبار لضعفها 
لا تنهض للتحريم » و إن كانت تقتضيه ٠‏ فبستدل مها على الكراهة » كا يستدل 
مخبر ضعيف ظاهره يقتضى وجوب أمى على ندبية ذلك الأمر » ولا يقال : لعل 
هناك صارفا عن مقتضى الدليل وم 1 . لأنه خلاف الظاهر » وأ كثرم بخص 
الكراهة بالامام » كعبارته فى الحرر . 

ومن كرهت إمامته : كره الاثمام به . قال ابن عقيل : تسكره له الامامة 
وبكره الاثهام به 

قوله : « لا تصح الصلاة قدام الإمام محال » 

الاعتبار بالقدمين فى الوقوف بالأرض . فإن شخص المأموم قد يكون أطول 

فيتقدم رأسه وإن تأخر قدمه » فإن كان قدم أحدها أ كبر من الآخر فالاءتبار 


كاعد 


أحد . ولا يصح أن يقف الرجل صفا وحده إلا فى ص_لاة الجنازة . على قول 
ابن عقيل » وهو المذهب » والرأة مثله » إلا إذا اثقمت برجل ولم جد امرأة تقف 


بمؤخر القدم » وهى العقب » وإن تقدم عن القدم على رأس القذم » كم لو كان 
القدم . كذا ذكره الشيخ وجيه الدين بن المنجى فى شرح الهداية . وأطلق فى 
الحررعدم صحة الصلاة قدام الامام ؛ ومراده غير حول الكعبة » فإنه إذا 
استدار الصف حول الكعية والامام منها على ذراعين والمقابلون له على ذراع . 
صحت صلاتهم . نص عليه الامام أجد . 

قال الصنف في شرح الهداية : ولا أعر فيه خلافا . وحكاه الشيخ وجيه 
الدين إجماعاً . لأت القدم إنما يعتبر حكه إذا اتحدت جهة الامام والأموم ٠.‏ 
فأما إذا تعددت فلا . ألا ترى أن الصفين المقابلين بين جهة الامام ومقابلته تصح. 
صلاتهم ؟ وإن كانا فى الجهة التى بين يدى الامام حيث لم يستقباوها بوجوههم . 
ولمل السبب فى تسويغ ذلك : كثرة الخلق فى الموقف . فلو كلفوا القيام فى جهة 
واحدة اش ذلك وتعذر . وظاهر هذا : أنه لا فرق لمن يكونوا عند السجدأو 
ارجف وذ كر الشيخ وجيه الدين : أن هذا إذا كانوا عندالسجد . وإنكانوا 
خارج المسجد : فبين الامام و بين الكعبة مسافة فى تلك الجهة . والذين فى بقية 
الجهات بينهم و بين السكعبة دون تلك المسافة » قفيه وجهان . 

وظاهر ماقدم فى الرعاية : أنه لايضر قرب المأموم إلى الجدار أ كثر من الامام 
من اتحاد المهة ؛ وفيه نظر . فأما إذا تقابل الامام والمأموم داخل الكعبة فى صلاة 
تصح فيها : نيه وجهان » أحدم : تصح . قطم به الشيخ وجيه الدين ع وهو 
قول الخنفية والشافعية » والثالى : لا تصح » لأنه مع كونه قدام إمامه مستدبر 
لبعض جهة الامام . فأشبه ما ل وكان قفا الأموم فى وجه الامام» وهذا بخلاف 
ما إذا صلوا حول السكمبة: ؛ فإنه لم يستدبر شيثاً من جبة إمأمه . 


د د يد 


معها . فإن وقفت مع رجل فهو فد عند ابن حامد » وهو المذهب . وقال القاضي : 


وصراد صاحب الحرر أيضا : غير الصلاة جماعة فى شدة اللموف . فإنها 
تنعقد مع إمكان المتابمة . نص عليه . وهو قول الأسماب » وقطم به اللصنف 
فى شرح الهداية : لعمومات النصوص فى صلاة الجاعة . ويغنى عن التقدم للعذر 
كا يعنى عن الاستدبار والمثى فى صلاة اللموف غير الشديد » وإنكان يعكنهم 
أن يصلوا جماعتين أو فرادى بدون ذلك » محافظة على تكثير الأجر بإيقاع جماعة 
واحدة . والوهن الحاصل فى قلوب المدو بذلك . 

وقال ان <امد : لاتنعقد الصلاةجماعة فى شدة اللموف . وحكاه فى المغنى 
احهالا ورجحه . فلبذا قال الشيخ مجدالدين : على عدم حة الصلاة قدام الإإمام » 
لقول سمرة بن جندب : « أعنا رسول النْهصلى الله عليه وس إذا كنا جماعة أن 
يتقدم أحدنا » حسنه الترمذى فأمره بتقدم الإمام ينهى عن تقدمهم عليه ومصافتهم 
له . رك ظاهره فى المصافة لنصوص » يبق الباق على الظاهر » ولأن وقوفه عن 
سان أو قلت الف فذ! جين حالا » وأقرب إلى معنى الافتداء والمتابعة من 
وقوفه قدامه . م صلاته تبطل هناك على أصلنا » فهنا أولى . ولآن الأصلٍ إن كان 
إنسان يصلى بنفسه ويستقل بتأدية فرضه ولا حمل غيره عنه شيئا لت الشرع 
بالجاعة أوجب فعلها على مأ جاءت به النصوص » ولم برد فى ثىء منها الوقوف بين 
ندى الإمام . نم ذ كر قياساً ضعيفاً وفى المسألة أدلة ضميفة . وقيل : نصح الصلاة 
قدام الامام ضرورة » فى عيد أو جمعة وجنازة فقط ٠‏ وقيل : مطلقا . 

وقال الشيخ تقى الدبن : فى مذهب أحمد وغيره قول : أن صلاة الأموم 
تصح قدام الامام مع العذر دون غيره » قال : وهذا أعدل الأقوال وأرجحبا . 
وهو قول طائفة من العلماء . وذلك لأن 'نرك التقدم على الامام غايته : أن يكون 


0 


بطل » ومن م يقف معه إلا كافر» أو محدث عل حدثه » فهو فذ . وإن وقف 
معه صبى . فقيل : هو هذ » وقيل : ليس بفذ » والمنصوص : أنه فذ فى الفرض 


واجبا من واجبات الصلاة فى الماعة » والواجبات كلها تسقط بالعذر» وإن كانت 
واحبة فى أعمل الصلاة » والواجب فى الجاعة أولى بالسقوط . انتهى كلامه . 
وقد يقال : انعقاد الصلاة جماءة فى شدة االموف مع العفو عن التقدم للعذر 
يقوى هذا القول . وقد تقدم ما يدل على الفرق بينهما . 
وإذا بطلت صلاة اللأموم قدام الامام » فهل تبطل صلاة الامام ؟ فيه وجهان . 
ذكرهابن عم وغيره . والأولى أن يقال : إن نوى الامامة يمن .يصلى قدامه مع 
عله ل تنعقد صلاته» كي لونوت المرأة الامامة بالرجال . لأنه يشترط أن ينوى 
الامامة يمن ,ينصح اقتداؤه به . وإن نوى الامامة ظناً واعتقاداً أنهم يصلون خافه 
فصلوا قدامه : انمتّدت صلاته » عملا بظاهر الحال »كا لو نوى الامامة من عادته 
حضور جماعة عنده » ثم هل تبطل صلاته ؟ ذكر الصنف فى مسألة الأصل : إذا 
م يأته أحد وأحرم إمام بحاضر بن فانصرفوا عنه قبل أن بحرموا ‏ احتمالين . وهذا 
مله » أحدها : تبطل ء لأنا تبينا أنه نوى الامامة بغير مأموم . والثانى : يتمها 
منفردا» لأن إحرامه إماما انعقد ».لكن تعذرت الامامة فى الدوام . فأشبه مالو 
أحدثوا وانصرفوا كلهم بعد دخوطم معه . قال : والوجه الأول: أشبه بكلام أجد» 
لأنه قال فى رجلين نو ىكل واحد منهما أنه إمام صاحبه : صلاتهما فاسدة . وكان 
يجب على قياس الثانى : أن نصح صلاة الذى أحرم ابتداء . لأن الثانى أعرض 
عنه نيما اتنقدت تر ته إمانا + احبى كلامهاب 
والاستدلال بالمنصوص لهذه المسألة فيه نظر . لأن مسألة النص لا ظاهر فيها 
يعمل به . فنظيره : ما لو نوى الامامة ولس نحضرته أحد» لكن يحتمل الحضور 
وعدمه» فإنها لا تصح» بخلاف مسألتناء فإنه طرأ البطلان » وعلى صلاة المأموم 
مه ح الحرر فى الفقه . . 


١غ‎ 


ومن خاف فوات الركمة فركم فذا » م دخل فى الصف والإمام فى الركوع 
عي ع ا ا ا 
بتقدمه على الامام : فهو كا لو حدث البطلان بخيره » على ما تقدم عند ذ كر 


صاحب الحرر المسألة . 
وكلامهم يتناول صلاة الجنازة أيضا . وصرح الشيخ تقي الدين فيها بروايتين 
واختار الجو از. 


فصل 

قد اشتهر أن تسوية الصفوف أمر مطلوب للشارع . وعندنا وعند عامة العلناء : 
أن ذلك مستحب . وفيه إشكال . فإن فى الصحيحين من حديث أنس أنه عليه 
الصلاة والسلام قال «سووا صفوفم . فإن تسوية الصف من تام الصلاة 6 وفمهما 
من حديث النعان بن بشير : أنه عليه الصلاة والسلام قال : « لتسون 
صفوفى ‏ أو ليخالفن الله بين وجوهك » وفى لفظ « أقيموا صفوفكم ثلاثا . 
واللّه لتقيس صفوفك » أوليخالفن الله بين قاو بم » قال « فرأيت الرجل يارزق 
منكبه يمنكب صاحبه » وركبته بركبته » وكمبه بكعبه 6 إسناده صحيح . روام 
الامام أحمد وأبوداود . قيل فى قوله 0 ليخالفن الله بين وجوهك » معناه : 
يمسخها ويحوطا عن صورتها . كقوله فى الذى يرفع قبل الإمام : « يحمل صورته 
صورة حمار 6 وقيل : بغير صفتها . وقيل معناه : بوقع ببنكم العداوة واختلاف 
القلوب » لأن اختلاف الظاهر سبب لاختلاف الباطن » وتخالفة الصفوف مخالنة 
فى الظاهى . وهذا ظاهرف الوجوب . وعلى هذا : بطلان الصلاة به محل نظر . 

وقد قال فى شرح الأحكام الصغرى : قوله « من تمام الصلاة © قد يؤْخِذ 
منه : أنه مستحب غير واجب » لأنه لم يذكر أنه من أركامها ؛ ولاامن واجباتها » 


ل ه١١‏ ده 


أو الاعتدال عنه : حت صلاته . وعنه إن عل بالنهى عن ذلك ل يصح » وعنه 


وتمام الثىء : زائد على وجود حقيقته التىلا يسمى إلامها فى مشهور بالاصطلاح . 
وقد يطلق بحسب الوضع على بعض مالا تتم المقيقة إلا به . انتتهى كلامه . 

وهذا اللفظ دلالته محتملة . فلا ينهض أن يؤخذ منة خلاف ما تقدم . وروى 
البخارى عن أنس مرفوعا « أقيموا صفوفك وتراصواء فإفى أرا كم فق بؤراء 
ظهرى »6 وأخذ عدم الوجوب من هذا متوقف على القول بدلالة الاقتران » وليس 
مذهيا لنا » ومتوقف أيضا : على أن التراصّ لا يحب بالاجماع . 

فصل 

والتسوية ف الصف : بمحاذاة المنا كب والاّ كب فيه » دون أطراف الأصابع 
ذكره المصنف وغيره »لما روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « رصّوا 
صفوقك » وقاربوا بينها » وحاذوا بين الأعناق » إستاده صمييح . رواه أحمد 
وأو داود والنسائي . ورووا أيضا » والاسناد جيد »عن أنس مرفوعا « أتموا 
الصف الأول » ثم الذى يليه . فإنكان نقصان فليكن فى الصف المؤخر » 

والمشهور : القول بموجبه » وأن رك الصف الأول ناقصا مكروه » خلافا 
لابن عقيل » فإنه اختار أن لا يكره تطوع الامام فى موضع المكتوبة . وقاسه 
على ترك الصف الأول للمأمومين » والأول : أولى . واختاره الشيخ تقى الدين . 
ويدخل فى إطلاق كلامهم : لوعل أنه لومشى إلىالصف الأول فاتته ركمة » وإن 
صل فى الصف المؤخر إتفته » سكن ففصورة نادرة » ولايبعد القول بالمحافظة على 
الركعة الأخيرة » و إنكان غيرها مثى إلى الصف الأول . وقد يقال : تحافظ على 
ا ركم ةالأولى والأخيرة . وهذا كا قلنا : لا يسعى إذا أتى الصلاة » للخبر المشهور . 
وقال الامام أحمد : فإن أدرك التكبيرة الأولى فلا بأس أن بسمرع » مالم يكن 


5 


إن دخل الصف قبل رفم إمامه سحت » وإلا فلا تصح » ومن فعل ذلك لغير 


أعجل بفتعم . . . 7" جاء الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وس أنهم « كانوا يمجلون شتاء إذا تمخوفوا نوات التكبيرة الأولى » «قد ظهر 
مما تقدم أنه ينجل لإدراك الركمة الأخيرة » لكن هل تقيد المسألتان بتعذر 
ا.ناعة ؟ فيه ترود . ش 
فصل 

فإن ل بحد فرجة فى الصف » ولا وجد أحداً يقوم معه » فله أن ينبه من 
يقوم معه بنحنحة أو إشارة أ وكلام من غير كراهة » لايمختلف المذهب فيه . وهل 
بحذب من يقوم معه ؟ نص أحمد على أنه يكره . ار 
الشيخ وغيره : أنه استقبحه أحمد و إسحاق . وهو قول مالك » وذكر المصنف : 
أنه أصح 0( ونصره الشيخ وجيه الدين بن المنجى » لأنه تصرف بلا إذن» ولا 
ولابة » وفيه تأخيره عن فضيلة السبق إلى الصف الأول . وذ كر المصنف : أن 
هذا اختيار اان عقيل » قال فى التلخيص : فى جواز ذلك وجهان » والذي اختاره 
ابن عقيل : أنه لا يحوزء وهذا ظاهر قول الشيخ تق الدين » فإنه قال : صلى 
وحده » خلف الصف » ولم يدع الجاعة » ولم يحتذب أحدا يصلى معه . 

وقوله : « صلل وحده » هذا وجه فى الذهب » وهو قوى » بناء على أن 
الأمر بالمصافة إنما هو مم الإمكان » واعترف ابن عقيل أن قول الأسحاب : 
الجوازء واختاره فى المغنى» لقول النى صلى الله عليه وسلمٍ : 9 لينوا فى أيدى 
إخواتم» حديث حسن رواه أحمد من حديث ألى أمامة » ورواه أحمد وأنو داود 
من حديث ابن عمر » وقاسه الشيخ على السجود على ظهر إنسان أو على قدمه 


)1١(‏ كذا بالأصل . وبياض موضع كلة 


ف كن 


غرض : لم نصج صلاته » وقيل : نصح 
اس ا مس 
عند الزحام فى الجعة » والنسوية بين المسألتين صرح بها جماعة » منهم ابن عقيل 
وصاحب التلخيص » وهو قول مالك » والمتقول عن أحمد : السجود عند الزحام » 
مخلاف مسألة الجذب » لكن هل السجود وجو با ءكاصرحبه جماعة »كا هوظاهر 
قول عمر « فليسحد على ظهر أخيه » رواه أو داود الطيالسى وسعيد بن منصور » 
أو السجود أولى فقط »كا روى عن أحمد ؟ وهذه التفرقة اختيار جماعة » منهم 
الشيخ وجيه الدين » لأنه لاضرر فى بأة الزحام ومسألة الجذب . فلا يؤثر 
الانتقال من الصف الأول . فيفوته نضيلته » وإ نكان له أجر فى وقوفه مع الفذ » 
وعلى قول ابن عقيل : بومى غاية الإمكان فى مسألة الزحام » فإن احقاج إلى وضع 
ديه أو ركيتيه - وقلنا : يجوز فى الجببة - فوجهان . 

فصل 

ظ فإن خرج معه وإلاتركه . قال مالك : لا يتبعه » لقوله عليه الصلاة 

والسلام : « من قطع صفا قطعه الله » رواه أحمد وأو داود والنساى. ويصل 
فذا ء ولنا أنه لمصحة » كتأخيره عن ين الإمام إذا جاء آخر » و يجبر ما يفوته 
بسبقه إلى تصحيح صلاة أخيه اسم » وروى أبو داود فى المراسيل عن الحسن بن 
على عن يزيد بن هارون عن المجاج بن حسان عن مقاتل بن حيان رفعه قال : 
قال النى صل الله عليه وس : « إت جاء رجل فل يمد أحداً فليختلج إليه 
رجلا من الصف »ء فليقم معه . فاأعظم أجر الختلج »كلهم ثقات » وذ كره 
البيبقى وغيره . 

فصل 
إذا وقف الصبى فى الصف الأول أو قرب الإمام . فبل يؤخر ؟ قال الشيخ 


١مم‎ 


وإذا أمت امرأة نساء » قامت بينهن وسطاء وكذلك إمام العراة . 


محد الدين : فإن وضعت جنازة الفضول بين يدى الإومام ظ 3 جىء بالأفضل « 
اش الإمام إن أمكنه ليل الأفضل » وإن لم يمسكن أخرت السابقة » فى أحد 
الوجهين » والثانى : لا يؤخر » وهو قول الشافعى » إن كان السابق صبيا 
والمسبوق رجلا ء مراعاة للسبق » كا لا يؤخر السابق إلى الصف الأول وإلى 
قرب الإمام» وإن كان مفضولا » قال ابن عبد القوى : وقد تقدم فى صفة الصلاة 
أن بعض المبحاية أخر صبيا من الصف الأول . 

قال الشيخ جد الدين : وتؤخر هنا المرأة لحىء لعل » على المذهبين معا » 
لمكان الذ كوربة وكون المرأة لا تقف فى صف الرجال » مخلاف الصى » 
انتهى كلامه . 

والوجه الثاني : اختيار القاضى » والأول : اختيار الشيخ موفق الدين وغيره» 
وقال الشيخ وجيه الدين فى شرح الهداية : لو حضرت جنازة امرأة » ثم جنازة 
رجل : قدم الرجل إلى الأمام وأخرت المرأة »-لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« أخروهن من حيث أخرهن الله » ولو حضرت جنازة صبى » ثم حضرت جنازة 
رجل : قدم الرجل لقوله « ليلبيى منكم ذوو الأحلام والْثهّى » وقال الشافمى : 
لا يؤخر الصبى » لأنه يجوز أن يقف فى صف الرجال » مخلاف المرأة . 

قال الشيخ وجيه الدين : فإن كانت من جنس واحد وتفاوتوا فى الفضائل 
وتعاقبوا فى الحضور . فن سبق إلى قرب الإمام مهو أحق به » كا فى الصف 
الأول . فإنه لا يؤخر عنه حضور من هو أفضل منه اتنب ىكلامه . 

وظاهر كلام جماعة من الأسصحاب : أنه لا فرق بين الجنس والأجناس 
خلاف ماذ كره الشيخ وجيه الدين » كا أن ظاه ركلامهم : أنه لا فرق بين 
مسألة الجنائز ومسألة الصلاة » خلاف ما ذكره الشيخ مجد الدين . 


دوررا- 


وءن مم التكبير» ولم بر الاإمام ولا من وراءه : لم يصح أن يأم به 4 إلا 


فظهر من ذلك : أنه هل يؤخر الفضول بحضور الفاضل أولا يؤخرء أو 
يفرق بين الجنس والأجناس » أو يفرق بين مسألة الجنائز ومسألة الصلاة ؟ 
أقوال . والخبر الذى أشار إليه ابن عبد القوى : رواه الإمام أحمد عن قيس بن 
عُباد » قال « أتيت المدينة للقاء أسماب عمد صلى الله عليه وسل » فأقيمت الصلاة» 
وخرج أسحاب رسول الله صلى اله عليه وس . ققمت فى الصف الأول . لخاء 
رجل » فنظر فى وجوه القوم . فعرفهم غيري » فتحّاى . وقام فيمكانى . فاعقات 
صلاني . فاما صلى قال :ما بى » لا يسؤك الله » فإى لآت الذى أتيت بجبالة . 
ولكن رسول الله صلى الله عليه وس قال لنا : كونوا في الصف الأول الذى يلينى 
وإنى نظرت فى وجوه القوم فعرفتهم غيرك . وكان الرجل أ إلى" بن كمب » 

وهذا المير- إن صح ‏ فهو رأى حابى » وقد قال النى صل الله عليه وسل: 
« من سبق إلى ماسبق إليه مسل فهو أحق به» وفى الصحيحين عن جابر وابن حمر 
رضى الله عنهم « أن النى صل الله عليه وسلم نعى أن يقام الرجل من مجلسه . 
ونحلس فيه . ولكن تفسحواء أو توسموا © . 

قوله : « ومن سم التكبير ولم بر الإمام . ولا من وراءه . لم يصح أن يأنم 
به إلا فى المسجد . وعنه لا يصح بحال . وعنه تصح بكل حال © . 

أطلق عدم الرؤية . ونتقض غير واحد بالأعمى . ونقض المصنف فى شرح 
الهداية » فقال : لوكان الخائل ظلبة » أو اقتدى ضرير بضرير . صح مع سماع 
التسكبير » والرؤ به ممتنمة . ونقض الشيخ وجيه الدين فى شرح ١‏ المداية بسوارى 
المسحد » وفيه نظر . 

وظاه ركلامه فى الحرر : أن لحلاف الذى ذ كره سواء اتصلت الصفوف 
أم لاء وأنه لايشترط انصال الصفوف مطلقا » أما فى غير المسحد : فسيأتى 


١#‏ د 
فى المسجد » وعنه لا يصح حال » وعنه يصج بكل حال . 


السكلام فيه فى الى_ألة بعدها . وأما فى المسجد : فلا يعتبر » حكاه فى شرح 
الحداية إجماعا . وكذا قطم به الأصماب . 

وظاهر هذا : أنه سواء كان بينهما حائل أم لا . قطم فى شرح الهداية 
أبو امعالى ابن المنجى بأنه إذا حال بينهما فى المسجد نهر يمسكن فيه السباحة » 
والحوض متعذر غير متدسرء ولا جسر يكن العبور عليه ': أنه يحوز » ولا ينع 
الاقتداء» لأن المسجد معد للاجماع » كالو صلى فى سطح المسجد ولا درجة هناك 
وأنه على روابتي الا كتفاء سماع التكبير فى المسجد : إشترط الاتصال العرفى 
الذى يعد أن مجتمعن عرفا 7" كالاتصال فى الصحراء . انتبى كلامه . 

وقال الأمدى : لاخلاف فى الذهب أنه إذا كان فى أقمى امسحد » وليس 
ببنه و بين الإإمام ما بمنع الاستطراق والمشاهدة : أنه يصح اقتداؤه به . فإن لم 
تتصل الصفوف . فظاهر هذا : أن ما ينع المشاهدة عنم سعة الاقتداء » وهو ظاهر 
إطلاق ما رواه أبو بكر عبد العز بز عن عمر فى أن النهر مانع من ححة الاقتداء . 

فقد ظهر من هذا : أنه لا يشترط اتصال الصفوف ف المسحد . وعلى قول 
الشيخ أبى أأعالى : يشترط » إن كان ينم الرؤ بة» وأنه لا يضر حائل غير مانع من 
الرؤبة فى السحد » خلافا للآأمدى . وأطلق فى الحرر الحائل المانم من الرؤية فى 
المسجد وغيره » وك .ا ذكر غير واحد . وقد نص الإمام أحمد فى رواية المروزى 
وأبى طالب فى المنير إدا قطع الصف لا يضر . 

قال المصنف فى شرح الهدابة : فن أصحابنا من قال : هذا على عدم اعتبار 
المشاهدة فى المسحد . فأما على رواية اعتبارها : فيقطم » قال : ومنهم من قال : 
هذا محوز ع ىكلتا الروايتين فى الجعة ونحوها للحاجة , انتهبى كلامه . 


)١(‏ كذا فى الأصل . ولعل الصواب « الذى يعد أنه اجتاع عرفى » أو نوها 


ل 


فإن اتم به خارج المسجد وهو يراه » أو برى من خلفه جاز» إلا إذا كان 

والروابة الخاصة بالجعة عامة سواء كان الامام والأموم فى المسجد أولا . 
وعنه رواية رابعة : أن ذلك يمنع منهما فى الفرض دون التفل » قال بعض 
أصحابنا : فما إذا كانا فى المسجد» وقيل : إن كان المانع لمصلحة المسجد . صح » 
وإلالم يصح . وقال : فها إذا كان الأموم فى غير المسجد . وعنه إن كان الحائل 
حائط المسجد لم عنم » وغيره عن . ش 

قوله : « فإذا ثم به خارج المسجد وهو يراه أو يرى من خلفه . جاز 6 

وظاهره : أنه سواء رآه فى كل الصلاة أو فى بعضبا. وهو صحيح . وقد 
صرح به غير واحد . وقال فى المغنى : وإن كانت المشاهدة محصل فى بعض 
أحوال الصلاة : فالظاهر صحة الصلاة » لحذيث عائكة «كان رسول الله صل الله 
عليه وس يصلى من الليل . وحدار المسحد قصير ‏ الحديث » 

وظاهره أيضا : أنه لايشترط اتصال الصفوف . وقد قطعبه غير واحد » 
منهم القاضى أبو الحسين . وذكر المصنف فى شرح الهداية : أنه الصحييح من 
المذهب »ء وأنه قول جمرو رالعاماء »كا لوكانا فى المسحد » وأنظاهر قول اللخرق: أنه 
يشترط » لظاهر أمره عليه الصلاة والسلام بالدنو من الإمام . وقطع به الشيخ فى 
السكافى . وقطم به الشيخ وجيه الدين أيضا فى شرح الهداية . 

فعلى هذا : برجم فى اتصال الصفوف إلى العرف . قطع به الشيخ وجيه 
الدين » ققال : مضبوط بالعرف عندنا . وقطم به أيضا فى الكافي » فقال : لا 
يكون بينهما بنذ كثير لم تحر العادة مث له . وهو قول المرق . على ما ذكره 
امصنف . وذكر فى التاخيص واارعاية : أنه برجم فيه إلى العرف أو ثلاثة 
أذرع . وقيل : متىكان بين الصفين ما يقوم صف آخر : فلا اتصال . اختاره 
صنف فى شرح المداية . حيث اعتير اتصال الصفوف » وهو فى الطريق على 


نش 0 


ليما بر حر فيه السفن. أوطر يق لم تقصل به الصفوف . فهليحوز؟ على روايتين. 
اح 111 
ما سيأني . قال فى الذنى : ممنى اتصال الصفوف : أن لا يكون يينهما اند لم 
بحر العادة عثله . فلو اقتصر فى المغنى على هذا كان مثل قوله فى الكافى » وكان 
واتحا. لكن زاد « ينم إمكان الاقتداء » وهذه الزيادة فمهاإشكال . 
وفهم الشيخ مس الدين من هذه الزيادة أنها تفسير » وقيد الكلام قبلها » 
فقال فى شرحه : معنى اتصال الصفوف: أن لا يكون يينهما بعد لم تحر العادة به 
بحيث عنم إمكان الاقتداء . وتفسير اتصال الصفوف ذا التفسير غر يب » 
وإمكان الاقتداء لا خلاف فيه . 
وقال الشافى : متى بعدت ببنه و بين من وراء الامام لم تصعم قدوته به » 
وقدرها با زاد على ثلاتمائة ذراع ؛ وجعل ما دون ذلك قريباً » أخذا من مدى 
الغرضين فى المناضلة . 
وقال الشيخ وجيه الدين : وضبطه الشافمى بضابط حسن » عائتق ذراع » 
أو ثلاتمائة ذراع . 
وظاهر كلامه فى لحر : أنه إن كان بننهما حائل غير مانم من الرؤية 
لا.يضرء إلا ما استثناه على ماسيأنى . وقيل : إن كآن ببنهما شباك ونحوه لم يمنم 
فى أصح الاجمين . وقيسل : بل فى أصح الروايتين . والقول بأنه ينم حكاء 
المصنف فى شرح المداية عن بعض الشافعية » لانقطاع بعد المكانين عن الآخر. 
قوله : « إلا إذا كان يينهما نهر تجرى فيه السفن » أو طريق لم تتصل فيه 
الصفوف » فهل جوز ؟ على روايتين » 
انصال الصفوف فى الطريق فيه الحلاف السابق . إذ لا أثرالطريق فيه . هذا 
فما إذا كان لحاجة » لعموم البلوى بذلك فى ابجعة والأعياد ونحوها » أو قلنا 
بصحة الصلاة فى الطريق مطلقا . فإن قلنا بعدم الصحة ‏ وهى الروابة المشهورة 


- 


وم نكان موقف إمامه أعلى منه : صح التعامه به وكره » وقال ابن حامد : 
لا يصح 4 ولا بأس بالبسير من ذلك » و يكره للاماع خاصة أن يتطوع موضع 


على ما ذكره المصنف فى شرح الهداية ‏ لسك من وراء الواقف فى الطريق حكم 
من اقتدى بالامام و ببنهماطريق خال . 

وقوله « فهل يحوز ؟ على روايتين » رواية الجواز اختارها الشيخ موفق الدين . 
وذكر المصنف فى شرح الهداية : أنه القياس ء لكنه ترك للآثر . ورواية النع : 
اختيار الأصحاب »لما روى عن عمر رضى ال عنه أنه قال « من: صلى و يينه و بين 
الامام نهر أو جدار أو طريق فلم يصل مع الامام » وعن على « أنه رأى قوما فى 
الرحبة » فقال : من هؤلاء ؟ فقالوا ضعفاء الناس . فقال : لا صلاة إلا في المسجد » 
وعن 2 هر برة_-وحكاه عنه ان المنذر «لاجمعة لمن صلى فى رحبة المسحد» وعن 
ألى بكرة 2 أنه رأى قوما ,يصاون فى رحبة المسجد » فقال : لا جمعة لهم » روى 
هذه الأثار أبو بكر عبد العز بر بإستاده . 

وهذه الآثار فى صحتها نظر . والأصل عدمها . و بتقدير صحتما : لا دلالة 

لأ كثرهاعلى محل النزاع بلفى أصمم”'“وعن الإمام أحمد : بمنع فى الفرض خاصة. 

'وألمق الآمدى بالنهر :'النار والبثر » وألمق صاحب الممهيج الشيخ أبو الفرج 
بذلك السبع » وقطم الشيخ وجيه الدين فى شرح المداية برواية النع »كا اختاره 
الأصحاب . قال : لعدم الاتصال العرفى . وهذا بناه على اختياره فى اعتبار اتصال 
الصفوف عرفاء والأصحاب من اعتبر ممهم » ولا يازم اختلاله”'“» ومن لم يعتيره 
فلا إشكال عليه عنده» قال : وأما الطر يق الختصة بعبور الرجل » والسافية التى 
يمكن خوضها . فليس بانع » ولا قاطع عرفا . 

قوله : « ولا بأس بالسير من ذلك » 
3 ()كنافى الأصل : وكتب فوتها وكذا»ه (؟) كذا فى الأصل 


جد ع9 نس 


المسكتو بة » أو يقف ف الحراب , إلا من حاجة . ولا يكره الوقوف بين السوارى 
إلا لصف تقطعه . 
يه نالؤة ارقن 
و إذا عجز المرريض عن القيام . صلى جالس] كالمتطوع . فإن لم يستطع فعلى 


كذا ذكر جماعة » وأطلق ف المستوعب والمذهب وغيرهما : كراهة العاو 
السير » قطم الصنف فى شرح الهداية والشيخ موفق الدين بأنه كدرجة المنبر 
وتحوهاء وذ كر القاضى : أنه يكره بذراع أو أزيد » وقطم به فى الرعاية » ولعله 
يقارب معنى القول الذى قبله . وقطع الشيخ وجيه الدين فى شرح الحدابة بان 
قدر الارتفاع الملكروه : قدر قامة الأموم » لأنه حينئذ يحتاج إلى رفم رأ ٠‏ لبعلم 
اتتقالات إمامه » ورفم رأسه مكروه » وما دون ذلك فلا يكره » لعدم الحاجة إلى 
رفع رأسه الموجب للسكراهة . 

قوله : « ولا يكره الوفوف بين السوارى » إلا لصف تقطعه » 

ولم يتعرض لمقدار ما يقطع الصف » وكأنه يرجع فيه إلى العرف » وشمرط 
عض أصحاننا + أن يكون عرض السارية التى تقطع الصف ثلاثة أذرع » وإلأ 
فلا يثبت لما حك القطم» ولا حك الخلل » ذكره الشيخ وجيه الدين . وهذا 
القول هو معنى قول من قال من الأصحاب : إن من وقف عن إسار الامام » 
وكان بينه و بينه ما يقوم فيه ثلاثة رجال : لا تصح صلاته لأن الرجل يقوم فى 
مقار بة ذراع » والتحديد : بابه التوقيف » ولا توقيف هنا . ومتى دعت الحاجة 
إلى 'لوقوف بين السوارى فلا كر اهة . قطم به جماعة » منهم اللصدف فى شمرح 
الهداية »كالصلاة فى طاق القبلة . واستئنى فى الحرر الحاجة فيه دون هذه . 

والظاهر : أنه غير مراد » وكأنه تبع غيره على العبارة . 

قوله : « وإذا عجز المريض عن القيام صلى جالساً » 


ه#؟ د 


جنبه الأمّن » ووجهه إلى القبلة . فإن صلى على الأيسر أو على ظهره مستلقيا 
لبس الح مختصا بالعجز . فاوقدر على القيام » لكن خشثى زيادة مرض 
أوضعف أوتباطؤ برء ونحو ذلك : صلى جالساً » كا قلنا فى الصيام وطهارة الماء على 
الصحيح . قال الامام أحمد : إذا كان قيامه مما بوهنه و يضعفه صلى قاعداً . وقال 
أبضا : إذا كانت صلاته قانما توهنه وتضعفه : فأحبٌ إلى أن يصلى قاعداً . وعن 
الامام أحمد : لا مجلس إلا إن عجز أن يقوم لدنياه . 
و إطلا قكلامه فى الحرر يقتضى : أنه لو قدر على القيام باعتماده على ثىء 
أنه يازمه » وصرح به جماعة . وقال ابن عقيل : لا يازمه أن يكترى من يقيمه 
ويعتمد عليه . وإطلاق كلامه أيضاً يقتضىأنه إن أمكنه الصلاة قاما منفرداً » 
وف الجاعة جالسا : أنه يصلى قابما منفرداً . وقدمه الشيخ وجيه اين أنه رين 
متفق عليه » والجاعة مختلف فى وجو مها . وقيل : بل يصلى قاعداً جماعة » لأن 
الصحيح يصلى قاعداً خلف إمام الى المر يض » لأجل المتابعة »والجماعة والمر يض 
أول: وقيل : بل مخير بين الأمرين . قطم بهفى السكافى . وقدمه غير واحد » 
لأنه يفمل ىكل واحد منهما واجباً ويترك واجباً » ولأف القيام إنما يحب 
حالة الأداء » فإذا أداها فى الجاعة فقد عم عنه حالة الأداء . وقطم المصدف بهذا 


فى شرح المداءة » وذكره عن الشافمى وظاهى قول المنفية . واحقج بأن مصلحة 
الجماعة أ كثر أجراً ومصلحة من القيام » لأن صلاة القاعدعلى النصف من صلاة 
القائم » وتفضل صلاة الجاعة على صلاة الفذ مخمس وعشربن ضعفا . 
وإطلاق كلامه أيضاً يقتعمى أنه إذا أمكنه القيام فى صورة الرا كم : أنه 
لايلزمه . وليس كذلك » بل يلزمه » لأنه قيام مثله » مخلاف مالو كان 
غير آفة به » كن فى ببت قصير سقفه » أم خائف من عدو يعم به إذا انتصب 


وعكنه أ يستوى جالساً » فإنه يضق عالب] على منصوص الامام أجدء لعدم 


لالم 


ورجلاه إلى القبلة جاز . و يوىء بالسجود أخنض من إيمائه بالركوع . فإن عجز 
أومأ بطرفه » وامْشَحْدس الأفعال بقلبه . 


الاستطاعة المذ كورة فى حديث عمران بن حصين . ويفارق الذى قبله . لأنه إن 
جلس » جلس منحنياً فإذا لم يكن بد من الانحناء فقيامه أولى . لأنه الأصل . 

وإطلاق كلامه أيضاً يقتضى أنه لوصام فى رمضان صلى قاعداً » وإن أفطر 
صلى قاما : أنه يصلى قائما . وقطم الشييخ وجيه الدين بأنه يصوم و يصلى قاعدا» 
لا فيه من الججع بينهما . 

وإطلاق كلامه أيضا يقتضى أنه لو صل قائما امتنمت عليه القراءة.» أو للقه 
سلس البول ولو صل قاعدا امتنع الساس :أنه يصل قَائا. وقطع الشييخ وجيهالدين 
بأنه يصلى قاعداً لسقوط القيام فى النفل . ولا صحة مع ترك القراءة والمدث . 
0 وإن دخل فى كلام المكلف فالظاهى عدم إرادته له . وهذه الصورة 
و أو بعضها من النوادر . 

قوله : « فإن عحز أومأ بطرفه واستحض الأفعال بقلبه » 

ومهذا قال ماللك والشافعى » وعن أحمد تسقط ‏ وضعفها الخلال» وهو قول 
أبى حنيفة » واخقاره الشيخ تقى الدين . وللقول الأول أدلة ضعيفة يطول ذكرهاء 
و بيان ضعفها » ولا يخنى ضعفها عند المتأمل . وقد اعتبر المصنف فى شرح الهداية 
هذه المسألة بالأسير إذا خافهم على نفسه » فصار > وخ لسرم خوفا 
منهم . وجعلها أصلا لها فى عدم سقوط الصلاة » امجزه عن الأفمال فى الموضعين 
وكذلك عندنا » وعند مالك والشافنى : إن عجر أن نوىء بطرفه » وأمكنه أن 
ينوى ويستحضر أفمال الصلاة بقلبه لزمه ذلك . ذكره المصنف فى شرح الحداية . 

ومراده بأفعال الصلاة القولية والفعلية إن عجر عن القواية بلسانه . وكذا 
قطم به الشيخ وجيه الدين . قال ابن عقيل : إذا كان الرجل أحدب بحدد من قلبه 
عند قصد الركوع » إنما يقصد به الركوع . لأنه لايقدر على فءلمكا يفل المر يض الذى 
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١‏ ولا يؤخر صلاته » مالم تين عليه . ومن أمكنه القيام دون الركوع 


لايطيق المركة مجدد لكل فعل وركن قصدا بقلبه . انتبي كلامه . 
وقطم بعضهم بأنه إذا عجز عن الصلاة مستلقيا أنه بوىء بطرفه وينوى 
بقلبه . 
فلمل مرأده : أن ينوى الصلاة بقلبه ويستحضرها فى ذهنه إلى آثرها . . 
كا ذكره غيره . واقتصاره على هذا بوم أنه إذا عجز عن الاعاء بطرفه نسقط 
الصلاة مع ثبات عقله : وليس كذلك » لأنه قال و ينوى بقلبه . ومن عحر عن 
بعض المطلوب أنى بالبمض الآخر . 
وذ كرق الستوعب : أنه يوبىء بطرفه أو بقلبه » وظاهره : الا كتفاء بعمل 
القلب » ولا يجب الإبمناء بالطرف » وليس ببعيد » ولعل مراده : أو بقلبه إن 
عجز عن الإإعاء بطرفه . 
وقال فى القن : فإن عجز أومأ بطرفه » ولا نسقط الصلاة . وكذا فى السكاقق 
وزاد : مادام عقله ثابنا . فيحتمل أنه أراد : إذا عجن عن الإعاء بطرفه سقطت 
الصلاة » ويكون قوله « ولا تسقط الصلاة مادام عقله ثابتا » يمنى على الوجه 
المذ كور » وهو قدرته على الإيماء بطرفه » وهذا قول المسن بن زياد الخنقى » 
ويدل علىهذا : أن الظاهر أنه ينوى بقلبه » مع الإرعاء بطرفه » ولميذ كرهاء 
وقد يدل على هذا الاحتال الثانى » وهو أنه إذا عجز عن الابماء بطرفه نوى 
بقلبه » 6 ذ كره غيره » واستحضر أفمال الصلاة بقلبه . 
قوله : « ولا يؤخر الصلاة مالم 2 عليه »6. 
يعنى : ويقضيء على أصلنا » وقال جماعة : ولا تسقط الصلاة مادام عقلدثابتا » 
ومرادهم بالسقوط : التأخير . 


الم؟ؤ - 


ونحوز لمن به رمد : أن يصل. مستلقيا » إذا قال ثقات الطي : إنه يتفعه . 
ومن أمكنه فى أثناء صلاته القعود أو القيام : انتقل إليه و بنى . 


قوله : « ويحوز ان به رمد أن يصلى مستلقيا » إذا قال ثقات الطب : إنه 
ينفمه 6 . 

ليس حك الألة مختصا يمن به رمد ء بل من فى معناه حككه حككه ٠‏ فإذا 
قيلله : إن صليت مستلقيا زال مرضك » أو أمكن مداواتك . فله ذلك . واحتج 
على هذا بأنه فرض للصلاة » فإذا خاف الضرر منه » أو رجى الْبرَ بتركه . 
سقط عكالطهارة بالماء فى حق المريض » ولأنه يساح له الفطر فى رمضان لأجل 
ذلك إذا خثى الضرر بالصوم » » فنى ركن الصلاة أو ؛ ولأنه يحوز ترك الجمة 
والصلاة على الراحلة ملحوف تأذيه بالمطر والطين فى بدنه أو ثيابه . فقرك القيام لدفم 
ضرر ينفعه البصر ”" أوغيره أولى . 

يعرف من أصول هذه الأقيسة : أن المسألة مخرج فيها خلاف فى الذهب» 
وفاقا مالك والشاففى فى عدم الجوازء لأن أصولما ء أوأ كثرها » فيه خلاف 
مرجوح فى المذهب . فوقع الكلام فبها على الراجخ المقطوع به »عند غير واحد. 

وذ كر فى السكافى المسألة فى الرمد » يا ذ كرها هنا » واحتج بما ذ كره غيره» 

من أنه روى « أن أ م سامة تركت السجود رمد بها © ولأنه مخاف منه الضرر . 
أشبه المرض » كذا قال . 

وقوله«إذا قال ثقاتالطب» لايعتبر قول ثقات الطب كلهم » و أجد تصر بحا 
باعتبار قول ثلائة » بل هو ظاهر كلام جماعة. قال الشيخ زين الدين بن منجا : 
وليس عراد . لأن قول الاثني ن كاف . صرح به الصنف وغيره . يعنى بالصدف . 
الشيخ موفق الدين . وقدم فى الرعاية أنه يقبل قول واحد . وقد قال أبو االخطاب 
)١(‏ كذا بالأصل . وامله « مشاه على البصر » 


0-7 
باب صلاة المسافر 


ومن نوى سفرا مباحا ‏ مسافته : ستة عشر فرسخا . كل فرسخ : ثلائة 
أميال بالهائعى . والميل : اثنا عشر ألف قدم ‏ ير بين قصر الرباعية . و إإتمامها . 


فى الانتتصار ‏ فى بحث مسألة التيم ملخوف زيادة المرض-قال :المستير بالظاهر وغلبة 
الظن » إذا اتفق جماعة من الأطباء على أنه بترك الماء يأمن زيادة المرض والشين 
اللقبح : صار ذلك عذرا فى الترك كالمتيقن . انتعى كلامه . 

وثقات الطب يعطى اعتبار إسلامهم » وهومصر حبه . و يعلى العل به » و يععلى 
أيضا العدالة . لأنالفاسق ليس بثقة ولا مؤيمن . وينبغىأن يكتفى بمستور الحال. 

وقد احتيج من قال بالمنم فى المسألة مما ذ كره ابن المنذر ا ان عباس 
«أنه لما كف بصره أتاه رجل فقال : لوصبرت على سبعة أيام لم تصل إلامستلقها . 
رجوت أن تبرأ . فأرسل إلى عائشة وأنى هريرة وغيرهما من أصحاب النى 
صلى الله عليه وسيم فسكلهم قال : أرأيت إن مت فى هذه السبعة » ما الذى تصنع 
بالصلاة ؟ فترك معالجة عينيه » 

وأجاب فى الفنى بأنه إن صح فيحتمل أن غير لم مخبر مخبر عن يقين » 
وإعا قال « أرجو » وأنه لم يقبل خبره لكونه واحداً أو مجبول الحال » بخلاف 
مسألتتنا . وهذا يدل على أنه لايكنى قول واحد ولا يحبول الخال . وظاهره سواء 
جهات عدالته أوعر » وأنهلابد من جزم الطبيب بذلك . 

وقال اللصنف : الظاهر أنهم يئسوا من عود بصره بعد ذهابه وم يثقوا بقول 
ابر لقصوره أو للحبل بحاله أو لغير ذلك . 

وقال الشيخ وجيه الدين : وأما ابن عباس فسكان ابر واحداً والبصر 
مكفوف » فطلب عودته . ل يخف زيادة مرض ولا تباطق براء . 

قوله : « خيربين قصر الر باعية » 

و ب الحرر فى الفقه 


- 


إذا جاوز بيوت قريته . والقصرأفضل . ويشترط أن ينو يه عند الإإحرام . 

ومن سافر أو أقام فى أثناء صلاته » أو ذكر صلاة سفر فى حضر » أو صلاة 
حضر فى سفر» أو أخرالمسافر صلاته عمداً » حتى خرج وقتها » أو ضاق عنهاء أو. 
الم عقيم فيا يعتد به » أو بمن يشك : هل هو مسافر أم لا؟ أو فسدت صلاته 
خلف مقيم فأعادها لزمه أن يتم ذلك كله . 


لوقال إلى ركنتين كا قال بعضهم - كان أولى . لأنه ممنوع من صلاة 
الر باعية ثلائا قال ابن عقيل وغيره : و إذا صل المسافر الرباعية ثلاثا » ثم سل 
متعمدا . بطلب صلاته كا لومسح على أحد خفيه ثم غسل الرجل الأخرى . 

قوله : « أو أخر المسافر صلاته عمداً حتى خرج وقتها » أوضاق عنها : لزمه 
أن يتم » 

كذا ذكر هذه المسألة . وم أجد أحداً ذكرها قبله . وكلامه فى شرح الحداية 
يدل على أنه لم يجد أحداً من الأصحاب ذ كرها » ذإنه قال : ه وكالناسى لذلك 
فى مذهي ألى حنيفة ومالك والشافمى . وظاهر تقييد أصحابنا بذ كر النامى فى 
ذلك يعنى : وإن نسى صلاة سفر فذ كرها فيه أوفى دمر آخرء السألة؛ قال :. 
وفى مسألة تغلب الإتمام فيمن نسى صلاة فى سفر فذكرها فى الحضر : يدلان على 
أن القصر لايحوز هنا . وهو ظاه ركلام ابن أبى مومى . فإنه قال : إذا دخل 
وقت صلاة على مق يريد السفر» فارتحل قبل أدائهاء ثم أداها فى السفر ووقتها 
باق فله القصر . وإن لم يصلها حتى خرج وقنها أنمها لايحرئه غير ذلك . 

ووجه ذلك : أن القصر رخصة مختص بصلوات السغرمعونة عليها وعلى مشافه 
فوجب أن مختص من فعلها الفعل المأذونفيه » ول يؤخرها تأخيرا محرما »كااختصت 
بالسفر غير الحرم. وعلى هذه المألة : حمل قول القاضى فى الاصال . فإن كان 
قاضيا لها أو لبعضها لم يمز له القصر توفيقا يبنه و بين الجواز للنامى فى سائر صفاته 


3-7 


وإن سافر فى وقت صلاة » أو أدرك مقا فى التشهد الأخير » فعلى روايتين - 
وإن نسى صلاة سفر فذكرها فيه قصرء و إن ذ كرها فى سفر آخرء فمل وجهين . ' 


ويحتمل أن تحمل كلام القاضى فى اللخص_ال على ظاهره . فلا يجوز قصر فالتة 
حال »كأحد قولى الشافعى . فقد نقل المروزى ما يدل عليه . فقال : سألت 
أبا عبد الله من نسى صلاة فى السفر فذكرها فى الحضمر ؟ قال : يصلى أر بعا فى 
السفر ذكرها أو فى الحضر. انتهى كلامه . 

وعوم كلام الأصحاب يدل على جواز القصر في هذه السألة . وصرح به 
بعضهم. ذكره فى الرعاية وجها. وهو ظاهر اختياره فى الغنى. فإنه ذ كر عن بعض 
الأصحاب أن من شرط القصر كون الصلاة موا » لأنها صلاة مقصورة . فاشترط 
لا الوقت كالجعة . وهذا فاسد » لأنه اشقراط بالرأى والتحك ء والجمة اشترط لما 
شروط . لاز أن يشترط لها الوقت مخلاف هذه . وإطلاق كلامه يقتضى أنه 
لا فرق بين التعمد والنسيان . ولو فرق الحمكر لبينه هو وغيره من الأصحاب 
واستدلوا عليه . وأما التقبيد بالنامى فإنه وقم على الغالب . لأن الغالب فى المسلم 
المصلى عدم تأخير الصلاة عن وقتهاء لا لأن حالة العمد تخالف حالة النسيان فى ذللكه 
ولهذا وقم التقييد بالنسيان فى كتب عن الأصحاب من أهل المذاهب ولا صرحوا 
تحالة العمد صرحوا بأنها كالة النسيازفى هذا الحسكم وإن افترقا فى الاثم وعدمه » 
وأما كلام ابن أبى مومى . فإنما هو فيمن سافر بعد دخول وقت صلاة . فسافر قبل 
فعلها فإن فعلها مع بقاء وقتها قصرها و إلا فلا وهذا هو الرواية الثالثة عن إمامنا فه 
هذه المسألة . ول يذكرها المصنف فى شرح الهداية» بل حكاه عن بعض الحنفية 
والشافعية والرواية الأخرى فى هذه المسألة » لابقصرها مطلقا وهو المشهور والرواية 
الأخرى : يقصرها مطلقًا حكاها ابن عقيل وهى قول الأئمة الثلائة . ولهذا قال ف 
المستوعب : ومنسافر بعد دخولالوقت ل رجز له قصرها سواء سافر ىأول وقتها أو 


- 


ومن نوى الإفامة فى بلد مدة عشرين صلاة . قصرء إلا أن يتزوج فيه » 


أو يكون له فيه زوجة 2 أو يكون بلد إقامته ٠‏ وإن نوى مدة إحدى وعشر بن 


آخره » وسواء صلاها فى وقتها أو بعد خروجه . وعنه إن صلاها فى السفر فى 
وقنها جاز له قصرها . وإن لم يصلها حتى خرج وقتها لزمه إغامها . واختارها 
ابن أى موسى . فتى لم يبق من الوقت ما يتسع لفعل جميعها أر بع ركمات لم يجز له 
القصر قولا واحداً . وهو ممعنى قول القاضى فى الحصال : لا يكون قاضيا لما 
ولا لبعضها . وكذا إذا سافر بعد ما بق من وقتها ما يقسع لفعل جميعها لم يجز.له 
القصر. انتتهى كلامه . ش 

وأما اعتبار هذه السألة بالسفر الحرم : ففيه نظر ظاهر » لأن السفر الحرم 
سبب للترخص » ولا تباح الرخص بالأسباب الحرمة ؛ لمافيه من الإإعانة على فصل 
الحرم » وأما هنا قليس تأخيره الحرم سببا ارخصة القصر » حتى يقال : يازم من 
القول به ثبوت الرخصة مع تحريم سببهاء وأ كثر مافيه : أنه أتى بها على 
وجه حرم . وهذا لا يمنم رخصة القصر التى وجد سيبها 4 لو كر عونا قير 
أذان ولا إقامة أو متفرداً » مع قدرته على الجاعة » أو غير ذلك من الأمور الحرمة . 

قوله : « ومن نوى الاقامة فى بلد » 

يعنى: يشترط فى الاقأمة التى تقطم السفرء إذا نواها : الامكان » بأن يكون 
موضم لبث وقرار فىالعادة » فملى هذا لو نوى الاقامة بموضع لا يمكن . لم يضر » 
لأن مانم نية الاقامة فى بلده » ولم توجد ء وقال الشيخ وجيه الدين » من أصحابنا 
فى شرح الهدابة : فإ ن كان لاتتصور الاقامة فمها أصلا »كالمفازة » قفيه وجهان . 
أحدهما : لا يقصرء لأنه نوى الاقامة » وتعرض للهلاك بقطم السفر » والثائى : 
يقصر» لأنه لا يمكنه الوفاء مهذه النية للتعذر . فلغت وبق 9 السفر الأول 


مديداما . 


- 


صلاة فعلى روايتين »؛ ومن 1 ع أؤحاحة 04 ول ينو إقامة قصر أبداً 03 


وللملاح والكارى » والفيج المسافرون بأهليهم دهرم إذا لم ينوا إقامة ببلد 
لا يقصرون . 
يفصرون 


قوله : « والفيج » 

قال الشيخ وجيه الدين : هو الساعى » وقال ابن الأثير فى نهايته « الفيج > 
هو السرع فى ءشيه » الذى يحمل الأخبار من بلد إلى بلد » والجع : فيوج » 
وهو فارسى معرب » وقال ابن عبد القوى : هو الراعى المتنقل . وقيل : البريد . 

قوله : « الافرون بأهلبهم دهرم » . 

قال أبو العالى بن منجا : شرط أبو امطاب أن يكون معهم أهليهم » 
ولا نية لم فى القام فى مقام يقصدونه » وقال القاضى : ليس ذلك بشرط » بل 
العتبر أن لا يكون له وطن يأوى إليه ويقصدهء وهذامنه يوهم أن السسألة على 
وجهين » وقد يقال : ليس كذلك » لأن مراد من ذ كر الأهل : إذا كان له أهل » 
لأنه لافرق بين السائحين الحردين الذين يتسمون بالفقراء العزاب الذين دأمهم 
السير فى الأرض غير ناوين إقامة ببمد و بين املاح وتحوه الذين معهم أهلهم » 
وقال ابن عبد القوى : أطلق القاضى السك .ولا بدهرة" تقييده بكونهم 
يستصحبون أهلهم ومصالحهم » وفى كلام الامام أحمد الاشارة إليه . قال : ذ كر 
ذلك ابن عقيل فى علد الاآدلة . 

وقوله « إذا لم ينوا إقامة ببلد لايقصروت: » هذا هو مذهب الإمام أحمد 

سوس عنه ؛ وهو الذي عليه أصحابه » لأنه غير ظاعن عن وطنه وأهله » أشبه 
اليم ؛ ولأنه فى - للدي » دايل أن امرأته تعتد عدة الطلاق معه » ولأن السفر 
لاسقط الصوم » وإنما يحوز تأخيره عنه » وقضاوء فى غيره مشقة أدائه » فاذا كان 
الأداء والقضاء فىذلك سواءكان جواز التأخير عن الوقت الممين عبثا » فلا يجوز » 


ع ل 
باب ابلمع بين الصلاتين 


ز يجوز جمع الظهر والعصر » وجمع المغرب والعشاء للمسافر المستبيح القصرء 
557 ولمستحاضة » ومن به سلس البول » وللمر يض إذا وجد مشقة بتركه » 
واللجع فى وقت الأولى جائز» وهو فى وقت الثانية أفضل . 

ويشترط له فى وقت الأولى : أن ينويه عند افتتاحها » ويقدمها على الثانية » 


وعند ألى حنيفة ومالك والشاففى : يجوز لهؤلاء القصر والفطر لاعمومات » وى 
[كاتتناول من له إفامة وسفر . فإنه المتبادر إلى الأفهام . هذا جواب بءضهم»كالمصنف 
وجواب بءعضهم : للراد بها الظاعن عن منزله » وهذا كأنه يسم تناولهاء و مخصصها 
ما تقدم . واختار الشيخ موفق الدين » والشيخ ويه الدين منع الملاح والجواز 
لغيره . لأنه لا بمكنهم استتصحاب الأهل ومصال المنزل فى السفر . وإن أمكن 
فيه زيادة مشقة . فهم فى هذه الحال أبلغ فى استحقاق الترخص مخلاف الملاح » 
وأما إن كان للملاح ونحوه وطن أومنزل يأوون إليه فى وقت ترخصوا بلا إشكال. 

قوله : م وهو في وقت الثانية أفضل » : 

ظاهره العموم فى ح قكل من جازله الممع » ولامخلو من نظرء وفى مسألته 
خلاف وتفصيل ذ كره . 

قوله « ويشترط له فى وقت الأولى : أن ينويه عند افتتاحها » ويقدمها على 
المانية 6 . 

| أجد فى هذه المسألة خلافا » مع أن بعض الأصحاب ل يذكر هذا اث شيرط مع 
0 شروط الجمع » » وكأنه اكتنى بعموم اشتراطه فى باب الأوقات » يويد هذا 
أن يعضوم : 8 هنا » معأ نه جمله أصلا فى وجوب ترتيب الفوائت» ولاإسقط 
بالنسيان . وهذا مذهب وى الثلائة » قال المصنف فى شرح المداية : ولا نعم 
فيه ماله » لأن الثانية ل يدخل وفك :وجو برا :بو ]نعود ليا تنا دول 


دوم ب 


وأن لا يفرق يبنهما إلا بقدر الإقامة والوضوء . فإن صلى بنهما سنة الصلاة 
بطل الجع » وعنه : لا يبطل ٠‏ 

ويشترط للجمع فى وقت الثانية : أن ينويه قبل أن يبق من وقت 
الأولى بقدرها » والترتيب . 


فاذا لم توجد الأولى م يمكن وجود 7ابعها . وهذا بخلاف ترتيب الفوات حيث 
نسقطه بالفسيان » لأن الصلاتين هناك قد وجبتا واستقرتا » وليست إحداها تبما 

قوله : « وأن لا يفرق ينهم إلا بقدر الإقامة والوضوء © . 

تعقبر لموالاة ينهما » لأن حقيقته : ضم الشىء إلى الثىء » ولا يحصل مع 
التفريق الكثير» واليسير لا يمكن التحرز منه » أو يمسر جداً » فل ينع . وحكى 
القاضى : أنه يمنم » وقد نقل أنو الخطاب فى «الانتصار » على جواز التفر يق 
فى الوالاة فى الوضوء » قال : كافى النم بين الصلاتين » والمرجع فى السير والكثير 
إلى العرف » اختاره جماعة » منهم الشيخ موفق الدين , لأن هذا شأن مالم يرد 
الشرع بتقديره . وقدره بعضهم بقدر الإقامة والوضوء . 
قال المصنف فى شرح الهداية : مَرَدَ كثرة التفريق الْمَرفْ والمادة » وإنا 
قرب نحديده بالإقامة والوضوء » لأن الإقامة هذا محلها » والوضوء قد يحتاج إليه 
فيه » وهما من مصالح الصلاة » ولاتدعو الحاجة غالبا إلىغير ذلك » ولا إلى تفر.يق 
أ كترسة :وهنا إذا كان الوطتوه خفيه) :“اما مك طال وضوءة. بآن تكوق ماد 
منه على بعد » بحيث يطول الزمان » فإنه يبطل ججمه . 

قوله : « والترتيب © ظاهره أن الترتسس هنا كالترتدب إذا جمع فى وقت 
الأولى . وجعل فى الكافى الترتيب بين الجموعتين أصلا أن قال بعدم سقوط 
الترتتب فى قضاء الفوانت . وكذلك ف المغنى » وكذلك أبوالءالى فىشرالهداية . 


- 


ولا تشترط الموالاة على الأصح » وقال أبو بكر : لا يشترط لاجمع ولا للقصر 
نية » ويجوز المع للمطر الذى يبل الثّياب ليلا » ولا يحوز نهاراً » وعنه : يجوز » 
وهذا ظاهر كلام جماعة من الأصحاب . وهذا يدل على أن المذهب : أنه 
لا يسقط بالنسيان » وفى « الرعاية » قال : لا يسقط بالنسيان فى الأصح » لأن 
النسيان هنا لايتحقق . لأنه لابد من نية الججع يينهما . فلايمكن ذلك مع نسيان 
أحدهما ء ولأن اجتماع الجاعة يمنم النسيان » إذ لا يكاد الجماعة ينسون الأولى . 
وقال المصنف فى شرح الهدابة : والترتيب معتبر هنا » لكن بشرط الذ كر »-- 
كترتيب الفوائت . لأنالصلاتين قد استقرتافى الذمة واجبتين » فاذلك سقط 
بينهما بالنسيا نكالفائتتين » مخلاف الج بينهما في وقت, الأولى . ووافقنا على ذلك 
أو حنيفة وإسحاق . ومذهب الشافمى : أن الترتيب هنا لا يحب . كذهبه فى 
الفواثت . ولأصحابه وأصحابنا وجه باعتبار هذا مطلقا . وفائدته : أنه متى أخل 
5 بطل حك الجع » ووقعت الظبر قضاء عندهم » وكذلك عندنا إذا كان ناسياء 
حتى ل وكان ناسيا خرج فى صحتها الملاف فى قصر الفائتة . وكذاذكر غيره هذا 
التفر بع عن الشافعى و ينشأ عليه اشتراط نية القضاء والأداء . قاله ابن عبد القوى . 

قال المصنف : وهل يشترط الترتيب هنا بضيق وقت الثانية » بأن يبقى من 
وقت الثانية مالا ينسع إلا لواحدة منهما ؟ قال القاضى فى « الجرد » سقط كسقوطه 
فى الفائتة مع الؤداة . وذكر فى تعليقه : أنه لا يسقط . 

قال الصنف فى الصحيح عندى لأنه لا يستفيد بتركه فائدة . لأن وقت الثانية 
وقت لاحموعتين أداء لا قضاء . فأيتهما بدأ مها وقعت أداء والأخرى قضاء . 
وعكسه الحاضرة مع الفائتة . فإنه لورتب لصارتا قضاء . ويمكن الاعتذار عنه 
يأنهما و إن كانتا فيه أداء ‏ إلا أن الثانية أخص بوقتها من الأولى . 

قوله : « ولا نشترط الموالاة على الأصح 3 


فإن جمم فى وقت الأولى : اعتبر وجود المطر في طرفيها ومع افتتاح الثانية » وإن 
جمم له فى وقت الثانية جاز . وإن كان قد انقطم. 

وهل يجوز الجع للوحّل » أوالربح الشديدة الباردة » أو لمن يصل حيث لايناله 
المطر ولا الوحل ؟ على وحهين . 

باب صلاة االموف 

وهى جائزة حضرة كل عدو حل قتاله وخيف مجومه . فإن كان فى قبل 
امسامين عرام »وم يخش له كين » صفهم الإمام صفين فصاعداً ؛ وصبلى مهم 
كصلاة الأمن ؛ إلا أن الصف الأول فى أول ركمة لا .سجدون مم الإمام » 
بل يقفون حرسا » فإذا قام إلى الثائية سجدوا ثم لحقوه » وفى ثانى ركعة حرس 


وكذا صدحه غير هكالفائتتين » فعلى هذا إذا فرق صلاهما بأذانين و إقامتين » 
كالفائتتين إذا فرقهما . قطع به جماعة من الأصماب » وجماعة لم يفرقوا كا هو 
معروف فى موضعه . وقال أبو حنيفة وصاحباه » فى صلائي مزدلفة : بأذان 
وإقامتين » لأن الأذان للوقت » والاقامة للاعلام بالفعل » وهووقت واحد 
وفعلان . و ينتقض هذا عندهم بصلانى عرفة إذافرقهما . 

ووجه اشتراط الموالاة : مقصود امع بالتفريق الفاح شولم حصل إلا بعز بمة 
فوجب المنع منه » كا يمتنع المسافر أن يصوم فى رمضان عن غيره . فعلى هذا : إن 
فرق عمداً نم » وكانت الأولى قضاء » وإن ل يتعمد ليؤئر ذلك فى فسادها ولا فى 
فساد الثانية »كا لوص لى الأولى فى وقتهأ مع نية اللجم » ثم تركه فإنها تصح » 
لكن لو كانت مقصورة خرج فبها االخلاف فى قصر الفائتة . 

باب صلاة االموف 
قوله : « إلا أن الصف الأول فى أول ركمة » لا يسجدون مع الإمام » 


بل يشفون حرسا »6 . 


اوم ل 


الساجدون معه أولا ثم يلحقونه فى التشهد » فيسل بالجيع ٠‏ وإن كان العدو 
فى غير جهة القبلة : جعلت طائفة بإزائه » وأخرى يصلى بها الإمام ركمة م 
تفارقه فى الثانية » فم لأغسها بركية 2 تذهب فتقف نحاه العدو » ويطيل 
قراءته حتى تأتى الطائفة الأخرى ؛ فيصلى بها الثانية » فإذا جلس قامت فضلت 
ركنة» ويطيل التشهد حتى تدركه فيسل , بها » ولو صلى بطائفة ركمة وانصرفت» 
0 نصرفت هى ء ثم أنت الأولى . فأتمت صلاتهاء 
م الثانية مثلها : أجزأه » وكان ماركا للاختيار . 

فإ ن كانت الصلاة مغر با أو رباعية . صلى بطائفة ركمتين وبالأخيرى مايق . 
وتفارقه الأولى إذا انتهى تشهده » و ينتظر الثانية جالساً . 

وفيه وجه أآخر : أن المفارقة والانتظار فى الثالثة . 

و يسن حمل الحفيف من السلاح فىصلاة االحوف » كالسيف والسكين . ويكره 
00000 والمغفر . وأما الصلاة حال المسايفة أو الهرب من سبع » 
أوشيل » أوغدز يباح الحرب منه . فراجلا وراكباً إماء إلى القبلة وغيرها . 
ولا يلزمه الإحرام متوجها . وعنه : يلزمه مع القدرة . 

وإذا صلوا صلاة شدة االموف اه عدوا فر يكن . أو كان دونه 

ما يمنم العبور أعادوا . 

ومن أمن فى صلاة خوف » أو خاف فى صلاة أمن : انتمل وبنى . وإذا 
خشى طالب العدو فوته . فصلى صلاة شدة اللحوف جاز . وعنه : لا يخوز . 


كذا ذ كر جماعة »كالقاضى وأبى الخطاب وابن عقيل وغيرمم » والأن دزاتقهة 
فى الأولى أحوط ؛ والصواب ما اختاره جماعة ‏ كالشيخ موفق الدين واللصنف 
فى شرح الهدابة وغيرهما : أن الصف الأول تحيدد فى الأولى » و تحرس فىالثانية » 
فتداء يما صح عنه عليه الصلاة والسلام . 


لاوما 


باب اللباس والتحجلى 
حرم على الرجل فى الحرب وغيره : لبس المر ير . وما نسج بالذهب أومُوة 
لبق وافتراشه والاستناد إليه إلا اضرورة . وعنه يباح الحر برفى الحرب ٠‏ فإن نسج 
0 0 ه ا 56 
ولا 5 نحشو لجاب والفرش ا : 
بباح الم[ والرقاع 2 وسجف الفراء من المر ير دون الزعب إذا 
لم يجاوز قدر السكف . وقال أبو بكر : يباح مهما 
و يباح للرجل من حلى الفضة احاتم وقبيعة السيف » وفي حلية المنطقة روايتان 
وعلى قياسها : اللو شم . والحوذة واللفُ والرانُ والجائل . ولا تباح له من الذهب . 


باب الليباس والتحلى 


قوله : « ويباح للرجل حلى من الفضة الهاتم » . 

ظاهره : تحر م لباس الفضة » والتحلى بها . إلاما استثناه . وعلى هذا 
كلام غيره م وظاهراً و أجد أحييذا احتج لتحر م لباس الفضة علل 
الرجال فى الجلة» ودليل ذلك فيه إشكال » وحكى عن الشيخ تق الدين أنه كان 
يستشكل هذه المسألة » ور بما توقف فيها ؛ وكلامه فى موضع يدل على إباحة لبس 
الفضة للرجال » إلا مادل دليل شرعى على نحر يمه . 

وقال فى مو ضع آخر : لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق ‏ إلى أن قال: 
فلما كانت ألفاظه صاوات الله وسلامه عليه عامة فى آنية الذهب والفضة » وفي 
لباس الذهب والمر بر » استثنى من ذلك ماخصصته الأدلة الشبرعية » كيسير 
الحر بر و يسير الفضة فى الآنية للحاجة » وتحو ذلك . فأما لبس الفضة إذا لم يكن 


دهع د 


إلا قبيعة السيف وما اضطر إليه كاتخاذه أنماً . وشدالأسنان به . ويحتمل أن تحرم 
القبيعة ٠.‏ وفال أبو بكر : يباح يسير الذهب إلا مفرداً كاعلاتم ونحوه 8 

و يباح للمرأة من الذهب والفضة ما العادة أن تتحلى به ء كاإلخال والسوار 
والتاج ونحوه وإن كبر . وقالابن حامد : إذا بلغ حامها ألف مثقال حرم . 


فيه انفظ عام بالتحر بم . لم يكن لأحد أن بحرم منه إلا ماقام الدليل الشيرعى على 
حر به . فإذا جاءت السنة بإباحة خانم الفضة : كان هذا دليلا على إباحة ذلك . 
وما هو فى معناه وما هو أولل منه بالإباحة . ومالم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر 
فى محليله وحر عه . انتهى كلامه . 

وذلك لأن النص ورد فى الذهب والمربر وآئية الذهب والفضة . فايقتصر 
على مورد النص . وقد قال الله تعالى : ( >:؟ خلق 5 مافى الأرض جميعا) . 

ووجه نحريى ذلك : أرث الفضة أحد النقدين اللذين تقوم مهما الجنايات 
والمتلفات وغير ذلك . وفها السرف والمباهاة والخيلاء . ولا تختص معرفتها 
مخواص الناس . فسكانت حرمة على الرجال كالذهب .. ولأنها جنس بحرم فيها 
استعال الإناء . خر م منها غيره كالذهب . وهذا صحيح . فإن التسوية بينهما 
فى غيره . ولأ نكل جذس حرم استعمال إناء منه حرم استعاله مطلقاء وإلا فلا. . 
وهذا استقراء صحيح . وهو أحد الأدلة . ولأنه عليه الصلاة والسلام رخص 
للنساء فى الفضة . وحضهن علمها ورغمهن فهها . ولوكانت إباحتها عامة لارجال 
والنساء . لما خصهن بالذكر . ولأأثبت عليه الصلاة والسلام الإباحة عامة لعموم 
الفائدة . بل يصرح بذ كر الرجال | فيه من كشف الابس و إيضاح الحق . وذلك 
فها . قال الامام أحمد : حدثنا وكيم حدثنا سفيان عن منصور عن ر بعى عناءرأته 
عن أخت حذيفة قألت : « خطيما 'انى صل الله عليه وسل» فقال : يامعشر النساء » 


ما منكن اهزآة تتحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به » رواه أبوداود عن مسدد عن 


د 11 هد 


ويحرم على الرجل والمرأة لذن كافةعيوة حيوان . وقيل : لا بحرم . 

ومن ألبس دابته جلراً نجساً مدبوغاً جاز . إلاجلد الكلب والمتزير 
ويكره للانسان لبسه ولا يحرم . 
أبى عوانة عن منصور » حديث حسن » ور بعى : هو ابن حراش الامام . وقال 
أحمد أيضا : حدئنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار حدثنى 
أسيد بن ألى أسيد » ع٠‏ ن انث ألى موسى عن أبيه » أوعن ابن ألى قتادة عن أبيه : 
أن رسو الله صلى الله عليه وس قال لعن مره أن كحلق ابره نخلقة ته ناو 
فليحلقها حلقة من ذهب » ولسكن الفضة فَالْمبُوا بها لعب © وقوله « مَالْمَبوا بها 
لعب » يمنى النساء » لأن السياق فنهم 00 نسامم 
بالفضة » مطلقاً من غيرحاجة » ولا محوج هن كره » وعن أبى هر برة رضى الله عنه 
قال « قالت امرأة : يارسول الله » طوق من ذهب 8 قال : طوق من نار - إلى 
أن قال :ما يمنع إحدا كن أن تصنع قرطين من فضة » ثم تصفرهما بالزعفران ؟ » 
رواه أسمدء لأنه عليه الصلاة والسلام « سثل عن الخائم : من أى ثىء أتخذه ؟ 
قال : من وَرق » ولاتتمه مثقالاً» رواه جماعة ؛ منهم النسائى » والترمذي» وقال : 
ب 

وهذا يدل على أنه م كانوا منوعين من استعال الْوّرقي » وإلالما وجيت 
الإباحة إليه » وأباح البسير . لأنه نبى عن تمه مثقالا » ولأن الصحابة رضى الله 
عنهم نقاوا عنه عليه الصلاة والسلام'« استعال يسير الفضة 6 ليسكون ذلك حجة 
فى اختصاصه بالإباحة » ولو كانت الفضة مباحة مطلقاً م يكن فى نقلهم استعمال 
القنزمن ذلك كترزنائية قال أن رن الشاعتية :وكات دنه حت 


رسول لله صلى لله عليه وسلم قضة 6 رواه أبوداود والنسانى والترمذى » 18 


جد 8غ ته 


باب صلاة المعة 

وهى فرض على الرجال الأحرار المسكافين المستوطنين ببناء متصلا أو متفرقا 
تفرقاً إسيراً . بحيث يشمله اسم واحد» إذا لوا أرضين . فأماللقيي فى مصر لعل 
أو شغل والمسافر سفزاً لا قصر معه » وم نكان خارج المصر على فرسخ » أو بحيث 
يسمع النداء مقها فى غير بناء» أو فى قربة فيها دون الأر بعين الموصوفين : فتازمهم 
الجعة بنيرم لا بأنفسهم ولاتنعقد بهم . وهل تصح إمامتهم فيها ؟ حتمل وجهين . 

ولا نحب على مسافر له القصر » ولا عبد ولا امرأة . ولا تنعقد مهم . 
ولا تصح إمامتهم فيها . و يحزئهم حضورها تبماً . وعنه حب على العيد . 

ومن ازمته المعة لم يحز أن يسافر فى يومها حتى يصليها . وعنه يجوز قبل 
الزوال [ وهو المذهب ] وعنه يخوز قبله للجهاد خاصة . 

و تجوز إقامتها فى الصحراء لعدم الينيان . 

وهل جوز في موضمين للحاجة ؟ على روايتين . فإن قلنا لا تجوز . أوم 
حسن غر يب » وقال مز يدة العصرى”'* « دخل رسول الله صل الله عليه وس الوم 
الفتح » وعلى سيفه ذهب وفضة» رواه القرمذى وقال : غر يب » وهذا كقول أنس 
« إن قدح النى صلى اله عليه وس انكنر واذ مكان. لسن ملتاحلة من 
قضة » لتكون حجة.إباحة اليسير فى الأنية » وقد ثبت فى الصحاح والسئن من, 
حديث أنس « أنه صل الله عليه ول امخذ خاتما من الفضة » 

وفى هذا الياب مسائل حسنة . وفوائد مهمة . وماتيسر منها مذ كور فما علقته . 
فى الآداب الشرعية فايطلل هناك . والله سبحانه وتعالى أعل ْ 

صلاة اجمعة 
قوله : « وهل نجوز فى موضعين للحاجة ؟ على روايتين » 


 نيتلمهلا هو مزيدة - بوزن كبيرة - بن جابر العصرى بفتح‎ )١( 
. الصدى . حابي‎ 


ع1 لد 


تسكن حاجة . بطلت المسبوقة بالإحرام » إلا أن تختص بإذن الإمام ٠‏ فتتصح 
دون الأولى . وقيل : السابقة الصحيحة بكل حال . فإن جهلت السابقة » أعادوا 
ظهراً . وإن أحرموا بهما معاً بطلتاء وصلوا جممة » وإن لم بعلم : هل أحرموا بهما 
مما » أو فى وقتين ؟ فهل يصلون ظهراً أو جمعة ؟ على وجهين . 

وجب المعة بالزوال » و جوز فعلها فى وقتٍ صلاة العيد . وقال االخرق : فى 
الساعة السادسة . 

ولا يشترط إذن الإمام لجعة ولا عيد ولا استسقاء » وعنه يشترط » و بجحب 
السهى إلى الجمة بالنداء الثانى » وعنه بالأول » إلا من مزل بعيد » فعليه أن 


يسعى فى وقت يد ركبا به 


أطلق الروايتين » والمذهب عند الأصحاب : الجواز » وهوالمنصور فى 
كتب الخلاف »؛ ونصسره أيضًا الصنف . 

وقوله : « فى موضعين »6 ليس الك مختصا عوضعين . بل نحوز إقامتها 
فى مواضع للحاجة » وصرح به المصنف فى شرح الهداية . وقدعرف من هذا : 
أن المصنف أو قال : ونجوز فى موضمين فأ كثر للحاجة . وعنه لأونى » وقد قال 
القاضى فى الخلاف : إن من قال : لانجوز فى موضمين للحاجة : احتج بأنه 
لا يحوز فى موضعين قياسا على الثلائة . قال : والجواب أن الخرق أجاز ذلك من 
غير أن مختص ذلك بموضمين » ول يعتنع أن يجوز فى موضعين » ولا مجوز فى 
ثلائة مواضم » كصلاة العيد . وقد قيل : إن القياس يقتضى أن لا جوز إلا فى 
موضم واحد . لأنها لو جازت فى موضمين لجازت فى سائر المساجد . كسائر 
الصلوات . ولجازت فى سائر المواطن من السفر والحضر » كسائر الصاوات » 
إلا أنا تركنا القياس فى موضعمين لما ذ كرنا من حديث على رضىالل عنه » وأنه 
أقام الميد فى موضمين . وحكه حك الججمة من الوجه الذى بينا . انتب كلامه 


جاع عآات 


والسنة : أن يفتل لها عند الرواح » ويلبس ثوبين أبيضين نظيفين » 
ويتطيب » ويبكر إلبها ماشيا » ويدنو من الإمام » ويشتغل بالذكر والقراءة 


وما حكاه عن المرق : هو الذى عليه كلام الأصحاب . ولا فرق بين 
العيد والجعة فى ذلك . فكيف بجمل العيد أصلا فى المنع . وما حكاه القاضى 
من إجازتها فى موضعين للحاجة » والمنع عن ثلاث : بروى عن أَبى حنيفة وتمد 
ابن الحسن . وظاهر كلام المصنف : القطم عنعها فى موضعين اغير حاجة . وهو 
المعروف ف المذهب » وعن عطاء : أنه جوز » وهو قول الظاهرية . وعن أحمد 
ما يدل عليه » قال فى رواية المروزى ‏ وقد سئل عن صلاة الجعة فى مسجدين ؟ 
فقال ه صل » فقيل له : إلى أى شىء تذهب ‏ تقال « إلى قول على رضى الله عنه 
فى العيد : إنه أمر رجلا يصلى بضعفة الناس » وكذلك تقل أ:وداود وعنه « أنه 
سثل عن المسجدين اللذين تَمّم فيهما ببغداد» هل فيه شىء متقدم ؟ ققال :| كثر 
ما فيه أمر على رضى الله عنه : أن يصل بالضعفة 6 . 

قال القاضى بعد أن ذكر هذين النصين : ققد أجاز الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى ذلك على الاطلاق وقال : وهو مول على الحاجة » قال : وهو ظاهس كلام 
المرق » لأنه قال : إذا كان البلد يحتاج إلى جوامم فصلاة البءة فى جميعها 
جائزة . فاعتير الحاجة » قال: وكذلك ذكره شيخنا » يعنى : أباعبدالله بن حامد . 

قوله : « ويبكر إلمها ماشيا » للخبر فى ذلك . 

وذكر المصنف فى شرح الحداية فى بحث هذه المسألة : أن فيه انتظار فر يضة 
بعد أخرى » يعنى : أنهذا مستحب » قال : وفىذلك ترغيب مشهور ف الأخبار. 
وقطم الشيخ موفق الدين فى مسألة : وإن جلس فى مسجد أو طريق واسع » 
ركه يوان أن اننظار الصلاة قر بة فى جميع الأوقات كات الور 
فى منهاج القاصدين : أن من أفضل الأعمال انتظار الصلاة بعد الصلاة » للخير . 


همكع١‏ عست 


والدعاء . ولا يتخطى أحدا إلا لفرجة يجلس فهاء وعنه يكره ذلك أيضاً . 
ومن فرش شيئاً فى مكان فهو أحق به . وقيل : لغيره رفعه والجاوس مكانه . 


وقطع فى المستوعب وغيره : أنه يستحب الجلوس بعد صلاة الجءة إلى العصر » 
وفيه خبر فيه ضعف رواه الببيق . وفى الصحيحين عن أبى هر برة مرفوعا 
د ولا بزال فى صلاة ما انتظر الصلاة 6 وهوعام فى الصلوات كلها . وروى ابن 
ماحه - وإسناده ثقات ‏ عن عبد الله بن مر رضى اله عنهما قال : « صلينا مع 
رسول الله صل اله عليه وسيم الخرب ؛ فرجع من رجع © وعَمّب من عقب . 
خاء رسول الله صلى اله عليه وس مسرعا » قد حفزه النفس » قد حسر عن 
ركبتيه » فقال : أبشرواء هذا ر بم قد فتح باب من أبواب السماء » يباهى بكم 
الملائسكة » يقول : انظروا إلى عبادى » قد أدوا فريضة» وهم ينيظرون أخرى » 
وقد د كر إن تيم وصاحب الرزعابة : أنه يسن الماوس يعد العضر إلى غروب 
الشمس » و بعد الفحر إلى طاوعباء ولا إستحب ذلك بعد بقية الصلوات . نص 
عليه . وقد ورد فى هذين الوقتين خبر خاص » يدل على استحباب اللوس بعدها 
ولكن لا ينف استحباب الجلوس بعد غيرههما . 

قوله : « ولا يتخطى أحداً إلا لفراجَة » : 

يعنى : يكره » لقوله : « وعنه يكره ذلك أيضا © وهذا هو المعروف 
فى كلام الأسماب » مع أن دليلهم على الكراهة يقتضى التحريم . وقد رأيت 
الشيخ وجيه الدين بن المنجا فى شرح الهداية صرح : بأنه لا يجوز . وفى كلام 
الشيخ موفق الدين فى مسألة التبكير إلى الجمة : أن التخطى مذموم . والظاهر : 
أن الذم إنما يتوجه على فعل يحرم . وقالالشيخ تتى الدين : ليس لأحد أنيتخطى 
الناس ليدخل فى الصف » إذا لم تكن بين يديه فرجة » لايوم ابلممة ولاغير يوم 
الجمعة » بل هذا من الظلم والتمدى لحدود الله . ثم استدل بالحديث فى ذلك . 

٠‏ الحرر فى الفقه 


حدكة اج 


و يشترط للجمعة خطبتان » تحتوى كل خطبة على حمد الله » والصلاة على 


واشافمية فى تحر بمه وكراهته وجبان 5 وفى تعليق أبى حامد : التصريبح بتحر يمه 
عن نص الشافهى . وذ كر فى موضع آخر من الباب عن الشافى : أنه مكروه . 

قوله : « فى الحطبتين » يحتوى كل منهما على حمد الله » 

ظاهره : أنه لايعتير ثفظ مخصوص » وقطم الصنف فى شرح الهداية : أنه 
يعتير قول « الج لله » لأنه لم ينقل عن الننى صل الله عليه وس أنه أخل به فى 
خطبة ما بحال » وكذاقطم به الشيخ مجد الدين وابن تميم وابن حمدان وغيرمم » 
و اعت اد 

م ذكر فى الحرر ما تحتوى كل واحدة عليه . قال الصنف فى شرح الهداية 
- بعد ذ كر اشتراط العدد- يرفم صوته بقدر ما يسمعهم » فإن منع السماع نوم » 
أو ضجة أو غفلة أو وقع مطر وتحوه : لم يؤثرذلك » لأن اعتبار حقيقة السماع 
شق . قتضبط بعظنته ٠‏ وإن لم يسمعوه لبعدجم منه » أو لكونه خفض صوته 
جدا ء فه وكا أو خطب وحده . وإن لم يسمعوه لصم بهم » ووراءه من لا إسمعه 
لبعد ولاصم به » فوجهان . أحدها : يحزئه اعتبار الظنة » كا لوكان من. 
كزية أعهينا» أوكان الجيم صما. والثانى : لا يجزىء ؛ لأن السماع لم يحصل ه 
و إما أسةطنا حقيقة السماع » حيث سقط اعتبارها. . وقطع بعضهم بأنهم إنكانوا. 
صما لم تصح » وإن كانوا طرش أو عجماً لا يفهمون حت . 

وقال ابن 1 : و إن كان اطرش » وليس من سمع سحت » وإ نكان من 
يسمع بعيداً فوجهان . 

ولم يذكرف الحرر الْوَقْتَ للخطبة » ول أجد فى اشتراطه خلاما . وقطع به 
المنف فى نين الهداية » قال : لأنها كبعض الصلاة . وهذا قول الباعة . 

واشترط أيضا الموالاة إلىاخر الحطبة » و بين الخطبتينءو ببنهما و بين الصلاة 


لامعا ل 


رسوله , والوصية بالتقوى وقراءة آبة . 


فى الأصح . وقطع به الصنف فى شرح الهداية » لأنهما مع الصلاة كجموعتين » 
ولأنهما ذكر يشترط لصحة الجمعة . فأشبه أركان صلاتما . 

فل هذا : لوطال الفصل استأنف » إلا أن يقرأ سجدة . فينزل لسجودها 
ويطول الفصل . فوجهان : الاستثناف » لأنه من غير جنس الخطب ةكالسكوت » 
والبناء لأنه من:مسنونات القراءة الشروعة فى الخطبة . فأشبه سائر سننها إذا 
طولت . ظ 
وظاه ركلامه فى التلخيص والرعاية : أنه لايضر كثير بدعاء لسلطان ونحوه . 
وف أن مخرج على هذا وجه استحبابه . والمرجع فى طول الفصل إلى العرف ٠‏ 

ويشترط أيضاً تقديم الخطبة على الصلاة » وإأجد فيه خلافا » لنمله عليه 
الصلاة والسلام . وهو بيان مجمل » فيحب الرجوع إليه . ٠‏ 

وظاه ركلامه : أنه لا تشترط الطهارة » بل قد صرح به بعد ذلك . فقال : 
فالأفضل أن مخطب طاهرا » وفى اشتراط الطهارة لصحة الخطبة روايتان : 
الاشتراط » كتسكبيرة الإحرام ؛ وعدمه هكالأذان . والأصلان فيهما إشكال » 
لكن الأصل عدم اشتراط ثىء» والنقل عنه يفتقر إلى دليل . ووجه ابن عقيل 
عدم الاشتراط بعدم اشتراط طهارة البقعة » وفيه نظر. وقد تبعه طائفة » 
كأنى المعالى بن المنجا على هذا ولم يتبمه آخرون » نظراً إلى التسوية يينهما » 
وهو أولى . م قال أ بو المعالى : ومتى قلناباشتراط الطهارة اشترط طهارة الستارة 
والبقمة » لأنهما أقها مقام الركمتين . انتهى كلامه . ْ 

وقالالقاضى : بشترط لما سقر العورة » ولعله على االخلاف . 

وقد ذكر الحرق : والثناء عليه تعالى » وتبعه بعضهم على هذه المبارة » كابن 
عقيل . وظاهره : اعتبار الثناء هم اعتبار الجد » بل صر محه . 


١م‎ 


ويشترط العدد لأركان الخطبتين والصلاة كلها . وتصح خطبة الجنب . نص 
عليه . وهو عاص بقراءة الاية . 

وقد ذ كر الشيخ وجيه الدين بن المنجا كلام الحرق وقال : فيكون الثناء قسها 
خامسا . اتنه ىكلامه . 

وأ كثر الأصحاب لم يذكر الثناء مع الجد » و بعض من شمرح اللرق ل يتكلم 
عى هذا » ولمله حمل الثناء على الجد . 

قوله فى الحرر : « وتصح خطبة الجنب » نص عليه . وهو عاص بقراءة 

الآية » إلا أن يغتسل قبل قراءتها ثم ينيم » ويتخرج أن لاتصح » 
ذكر هذاء مع أنه ذكر أن قراءة الآبة شرط فى مة الخطبة »كا هو معروف أنه 
الراجح فى المذهب » وأن الجنب بحرم عليه قراءتها » مع أنه قدم ما هو الراجح فى 
الذهب » من أن الصلاة فى الدار الفصوبة لا تصح » وتصحييح خطبة الجنب مع 
ذلك مشكل » وفيه نظر ظاهر . ولم أجد أحداً ذكره غير صاحب الحرر . والإمام 
أحمد إنها نص على حة خطبة الجنب نصاً مطلقا » لم يتعرض فيه لشىء مما تقدم » 
فن الأصحاب كابن عقيل من قال : هذا من الإمام أحمد يعطى أحد أمر بن : 
إما أن تسكون الآبة ليست شرطا » أو جواز قراءة الآبة للحنب . فأما أن تكون 
الأبة شرطا » أو لا يجوز قراءتها للحنب » ثم مجمع يينهما : فلا وجه لذلك . 
والأشبه : أن يخرج أنه لايشترط الآية . هذا كلامه . 

وذكر ابن عقيل أيضا فى عمد الأدلة : أن صحة خطبة الجنب تلحق بصحة 
الصلاة فى الدار المفصوبة . قال : ويحتمل أن نقول : جوز للحنب قراءة آنة » 
أحداين تفوحه خط الس 

وذكر الشيخ أبو العالى وجيه الدين بن النجافى شرح الهداية : نص 
الاإمام على إجزاء خطبة الجنب » ثم قال : وهذا ما يكون إذا خطب فى غير 
السحد , أو خطب فى السجد غير عالم بحال نفسه ثم عم بعد ذلك ثم قال : 


لداوع] | 


والأشبه بالمذهب : اشتراط الطبارة من الجنابة » فإن أصحابنا قالوا : تشترط 
قراءة آئة فصاعدا . وليس ذلك للجنب . ولأن الخكرق اشترط للااذان الطهارة 
من الجنابة » فالخطبة أولى . وصحح فى التلخيص ما صححه فى اللغنى » من اشتراط 
الطهارة اللكبرى » وقال : وهو أليق بالمذهب . 

وذكر فى المتنى أيضا : أن ظاه ركلام الإمام أحمد : أنه لا تشترط لصحة 
الخطبة القراءة » واحتج بنص أحمد على إجزاء خطبة الجتب . وقال غير واحد 
من الأصحاب : فإن جاز للجنب قراءة آية » أو ل تحب القراءة فى الخطبة ٠‏ خرج 
فى خطبته وجهان » قياسا على أذانه . 

وقال الشيخ مجد الدين فى شرح الهداية : خطبة الجنب تصح . نص عليه 
فى رواية صالح . فقال : إذا خطب بهم جنبا ثم اغتسل وصلى بهم : أرجو أن 
تحرئه . قال : ومن أصحابنا من شرط أن يكون خارج المسجد . لأن لبه فيه 
معصية تنافى العبادة . ومنهم من قال : يحزئه » بناه على الصحيح فى اعتبار الآية 
للخطبة . ومنع الجنب منها . والصحييح : أن ذلك لابشترط . لأنه قد يكون 
متوضتًا فيباح له اللبث . وقد يغتسل فى أثنائها قبل القراءة ثم يتيم » وقد يفسى, 
جنابته ولا يكون عاصيا بلبث ولا قراءة . ثم على تقدير عدم ذلك نقول : بحرم 
اللبث لا أثر لهفى الفساد» لانه لاتعلق له بشىء من واجبات الصلاة . فأشبه 
فى ادن ل انع نا أ ول وى كه ثوب غصب ٠.‏ وأما بحر ى القراءة : فإنه 
أيضًا لا مختص هذه العبادة » لكنه متعلق بفرض ا . فالتحقيق فيه : أن يلحق 
حك المطبة معه بالصلاة فى الدار الفصوبة . انتبى كلامه . 

وقياس هذه المسألة على مسألة الأذان للحنب ف السجد فى الخالة الحرمة : 
فيه نظر» لأن الأذان فى هذه الحالة كالأذان والرّكاة”'2 فى أرض مغصو بة » وة 


(1) كذا فى الأصل » ولعلها ووالصلاة ». 


امه د 


إلا أن يغتسل قبل قراءتها نم يقيم . ويتخرج أن لا نصح . 
والأفضل أن مخطب طاهرا على منبر أو موضع َال . 


الصحة مع التحريم قولان . وذكر بعض الأصحاب روايتين . فإن قلنا يعدم 
الصحة » فلا كلام . وإن قلنا بالصحة ‏ وهو الصحيح من المذهب ‏ فالفرق 
ماذكره بعض الأصحاب : أن البقمة ليست من شرائط ذلك . فل يؤثر نحر يمها 
فى صحته » مخلاف الام وحمل شىء مغصوب » لأنهما لم يتعلقا بشرط العبادة 
للأمور مها . وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى . 

وقال الشيخ وجيه الدين : ويعصى الجنب بدخول المسجد بلا أذان » 
ويحزى أذانه » وكذا لوكان مكشوفا عن عورته » لأنه ليس من شرائط الصلاة 
مخلاف الخطبة . فإنها من شرائط الصلاة » وفبها للشافمية وجهان » مع صحة 
الأذان عندمم . 

قوله فى المحرر : « إلا أن يغتسل قبل قراءتها ثم يقيم » 
عبارته تقتضى : ولوطال الفصل : وليس الأم ركذلك » لأن الموالاة شرط هنا 
عنده » وهو المذهب » وهنا استثناء آخر فى المسألة » وهو استنابة من يقرأ » ذ كره 
جماعة , منهم ابن عقيل وابن الموزى . لأن مقصود الحطبة حاصل مع ذلك . 
فهو كطبة الواحدء أ وكأذان شخص وإقامة آخر . وهذا مخلاف الأذان الواحد » 
فإنه لا يصح من اثنين » لقوله عليه الصلاة والسلام « فليؤذن لك أحدك » ولأن 
مقصوده ‏ وهو الإعلام ‏ يحصل بذلك غالباء لاختلاف الأصوات » وقامه فى 
المغنى على الصلاة . والأول هو معن ى كلام القاضى وجماعة . 

قال القاضى فى الجامع الكبير : ويفارق عذا الصلاة . لأنه يحوز أن 
يستخلف فبها إذا أحدث » على إخُدى الروايتين » فتنكون صلاة واحدة بإمامين . 
وأما الخطبة ‏ إذا أحدث فيها فيل جوز أز2: يستخلف فيها ؟ مكاحم 


لاجآ سم 


ويسل إذا ااستقبل الناس . وماس وقت التأذين و بين الحطبتين » و بمخطب 
قأئما » ويعتمد على سيف أو قوس أو عصاء ويقصد تلقاءه » ويقصر اللخحطبة » 


الصلاة . مخرج على الروايتين » وقد نص على الروايتين فى موضع » وهل نصح أن 
تكون الخطبة من رجل والصلاة من آخر ؟ على روايقين . وإنما كانت اللخطبة 
كالصلاة : لأنها شرط فى صحتها » اتته ىكلامه . . 
وظاهره : القطم ا الخطبة لا تصح من اثنين فى غير حال الحد ثكالصلاة . 
وقد قال القاضى والأسحاب : بأن الأذان والإقامة يتولاها واحد » فإنهما فصلان 
من الذ كر من جنس واحد » كصلاة واحدة » فالأفضل أن يتولاها واحد . أصله 
الخطبتان . 
قال القاضى : وفيه احتراز من الأذان » والخطبة الأو ىكالإمامة والخطبة 
الثانية » أنه يتولاها اثنان » لأنهما من جنسين . 
وقال ابن عقيل : وهل يجوز أن يتولى الحطبتين اثنان » يمخط ب كل واحد 
خطبة ؟ فيه احتّالان. أحدها : يحوزءكالأذان والإقامة . والثالى : لايحوز » وقال : 
لما بنا من الوجوه المانعة أن يتولاه غير من يتولى الصلاة . وكذا ذ كرهذه 
المسألة الشيخ وجيه الدين فى شرح الهداية . 
وظاهره : أن الخطبة الواحدة لا تصح من اثنين . قال الشيخ وجيه الدين 
أيضا في باب الأذان : وإن قيل : هل يجوز الاستخلاف فى اللخحطبة ؟ قلنا : فيه 
وجبان ؛ أحدها : بحو زكالصلاة . والثانى : لايحوز كالأذان » انتهى كلامة . 
وقطع ابن عقيل فى باب الأذان بالوجه الأول » وقطم به الشيخ يي 
شرح الهداية » فلا يقال : إن ل يذ كر الاستثناء » لأأنه لمله لم ا 
وهذه المسألة با تى سباء فيقال : عبادة واحدة بدنية محضة » تصح من اثنين . 


861 سب 


ويدعو للسامين » وإن دعالمعين جاز . ومن دخل والإمام مخطب لم يزد على 
وبحرم السكلام وقت الحطبة إلا على الخاطب وله لمصلحة . وعنه يكره من 
غير تحريم . ولا بأس به قبل الخطبة و بعدها . 

قوله: ومن دخل والإمام مخطب ل زد على ركمتين خفيفتين » 

لوكان فى آخر الخطبة محيث إذا اشتغل بها فاته معه تكبيرة اللإحرام . 
فقال المصنف فى شرح المدابة : لا نستحبها فى مثل ذلك » وكذا قال الشيخ 
فى الغنى : إذا نشاغل بالركوع فاته أول الصلاة » لم يستحب له التشاغل بالركوع . 

حك القاضى عياض عن داود وأسحابه : وجوب نحية امسحد. ومذهب 
الشافعية : لابشترط أن ينوى التحية . بل تنكفيه ركمتان من فرض أوسنة راتبة 
أو غيرها . ولو نوى بصلاته المكتو بة والتحية انمتّدت صلاته وحصلتا له . 

قوله : « ويحرم السكلام » والإمام مخطب إلا على الخاطب »؛ وله لمصلحة » 
وعنه يكره من غير تحر بم » 

يباح من الكلام ما يجوزقطم الصلاة له » كتحذير ضرير أو غافل عن 
اه أو حير لأنه إذا لم تمنع منه الصلاة مع فسادها به فانمطبة أولى . 

و يجوز لستمع إذا عطس أن محمد الله خفية . لأنه ذكر وجد سببه ولامختل 
به مقصود » وله أن يؤْمّن على دعاء الحاطب »كا يؤمن على دعاء القنوت وله أن 
يصل على رسول الله >لى الله عليه وسل إذا ذكر فى الخطبة . نص عليه. لأأنه سنة 
فى الخطبة . فأشبه التأمين » بل أولى » لأن الصلاة عليه 5 كد من التأمين 
على الدعاء . 

ولدس للأخرس الإشارة ما يمنع منه الكلام » لأن الشارع جمل إشارته 
كنطق القادر» قطع بهذا كله الصنف فى شرح المداية وغيره» ولم أجد ما يخال 
ذلك صر محا بل إطلاقا وظاهرا » وقال إسحاق بن ابراهيم : وسمعته يقول - ف 


0-7 م١‏ - 
وإذا خطب رجل وأم غيرٌه جازء وعنه لا يحوز . وعنه بجوز للمذر لا غير . 
وصلاة الجعة ركمتان . و يسن : أن يقرأ فى الأولى بسورة الجعة » وفى الثانية 
بالمنافقين » و مجهر بالقراءة . وعنه يقرأ فى الثانية بسح اسم ر بك الأعلى . 


رجل يأنى والإمام فى الحطبة وهو يتكلم قال : لا بأس بالكلا مالم يجلس ٠‏ 
وكلامه فى الحرر ظاهر فى تحر بم ابتداء نافلة بعد الشروع فى الخطبة » وأنه 
علي الروايتين فى تحر م السكلام . وكذا ظاهر كلام غيره . ظ 
وقطم الشييخ وجيه الدين المنجا بأنه بحرم ابتداء نافلة من حين خروج الارمام 
وأنه يخفف ما كان فيه » لأن السكلام لا ضرر فى قطفه با حال » ؛ مخلاف الصلاة » 
وصراده : على ظاهر المذهب فى تحر يم الكلام » وحم إباحة الاشتغال عن 
استماع الحطبة بكلام لا فائدة فيه ظ مع نحر م الاشتغال عنها بالصلاة . وهذا ممنى 
كلام الشيخ موفق الدين وللصنف فى شرح الهداية » فليتأمل » فى عدة مسائل . 
وقد جعل المصنف ايقداء نافلة فى حال اللخطبة أصلا كسألة تحريم اكلام . 
ومراده على الشافمى من تأم لكلامه فى مسائل » لأن أ كثر الشافمية يقوثون 
بذلكء» وإن لم يجب الانصات . وقد نقل صاحب الخاوى هن الشافعية الاوجماع 
على حر م ابتداء النافلة . 
وقد عرف من مسألة !كال التفل : : أن كلامه صادق عليها » وأنه غير مراد . 
وقد حك الشيخ موفق الدين عن أبى حنيفة ومالك : كراهة فمل حية المسحد 
والإمام مخطب . وقال : لأن الركوع بشخله عن استاع المطبة » فكره كركوع 
غير الداخل 1 يجب عن ذلك . وكذا ذكر الشيخ مجد الدين . و محئهما مع 
بن عقيل فى أن من لابسجمع ةل أن يتدىء تاق : يدل على التحريم . .وذ كر 
أن التنفل ينقطم يحاوس الإإمام على المنبرء ومرادهما : مخروجه ؛ بدليل ما استدلوا به 
وقد صرح به الشيخ مجد الدين . وم يتعرض الشيخ موفق الدين لتحريى ولا كراهة. 


ع6 م 


ولاسنة للجمعة إلا بعدها . وأقلها ركمتان » وأ كثرها ست . 
ومن أدرك مع الإمام ركمة بسجدتيها أتمها جمعة . وإن زحم عن سجدتيها 


صربحة » إلا أنه قال بعد كلامه المذكور : فلا يصلى أحد غير الداخل » ,يصلى 
محية لمسجد » و يتجوز فيها » ولمل ظاهره : التحر يم , لأنه ظاهر النعى فى لسان 
الشرع وحكه . وهذا معنى عبارته فى المستوعب » مع أنه قطم بأنه لا يكره 
الكلام في هذه الحال . 

وقال الشيخ جد الدين فى بحث المسألة : ولأن النفل فى هذه :الحا قد يفضى 
إلى المنع من سماع الخطبة . فإن قطمه مكروه أو بحرم » بخلاف الكلام » فإن 
قطمه عند الأخذ فى الخطبة لا محذور فيه . فاذلك لم يكره قبلها . وهذا الكلام 
يقتضى ابتداء النفل بعد خروج الامام . وقد سبق أن الشيخ وجيه الدين ذ كر 
التقحر .م . 

وقال الصف فى بحث مسألة تحية السجد : لأنها صلاة لماسبب» فل تمن 
االحطبة منها » كالفائتة و كال النفل المبتدأ إذا خرج الامام وهو فيه . وذكر أيضاً 
فيها أن القياس على النفل المطلق لايصح ؛ لأنهما أوكد منه » ولهذا لو شرع فى 
تطوع مطلق بأربع , ثم جلس الإمام على المنبر وهو فى أوطا تعين عليه أن يقتصر 
على ركمتين . ولوكانت الأربع الراتبة قبل الجمة فإنه بتمها عند ألى حنيفة . 
لأنها سنة مو ة عنده » فسكذلك هنا . ولمل ظاهى هذا : مواققة كلام الشيخ 
وجيه الدين . وفيه نظر . لأنهتحية من قال بكراهة التحية وغيرها. وم بحل التحر .م 

وقال فى المستوعب : ولا يصلى بعد صعود الإإمام المنبر إلا من دخل المسجد » 
وخر قبهما - 

والذى يظهر مما تقدم: أن النفل المبتدأ يحرم بعد الشروع فى الخطبة » وهل 
يحرم بعد خروج الإمام ؟ على وجهين . 


اهه!ا - 


حتى سل » أوعن ركوعها وسحودها . فإنه يستأنف ظهبرا . وعنه يتمها ظهراً » وعنه 
يتمها جمعة . ومن أدركهم بعد الركوع فى الثانية فقد فاتته اللجعة » وريصح ظهره 


وقال فى الحيط للحنفية :ويكره القطوع من حين يخرج الامام للخطبة إلى أن 
يفرغ من الضلاة » قال : وكذلك الكلام عند أبى حنيفة » وعندهما لا بأس به 
قبل الخطبة و بعدها ؛ مالم بدخل الامام فى الصلاة . واحتيج صاحب الحيط 
بقوله عليه الصلاة والسلام « إذا خرج الامام فلا صلاة ولأكلام حتى يفرغ » 
وهذا لا تعرف حته فيعتمد عليه . 

ورواية عدم نحر .م الكلام : على ظاهرها عند أ كثر الأصحاب . 

وقال الشيخ وجيه الدين بن المنجا : وهذا مول على الكلمة والكلمتين » 
لأنه لا يخل بسماع اللخطبة . ولأنه لا يمكنه التحرز من ذلك غالبا . لاسا إذا لم 
يفته سماع أركانها . 

وذ كر أيضا ماذ كرغير واحد : أنه هليح بالانصات لحطبة العيدإذا وجب 
الانصات لخحطبة الجعة ؟ على روايتين : وقال عن رواية عدم الوجوب :وهذا مول 
على كال الانصات »ء وإلا فتركه بالسكلية والتشاغل باللغو غير جائز وفاقا . 

قوله : « ومن أدركهم بعد الركوع فى الثانية » فقد فاتته الجعة © . 

قطم به أ كثر الأصحاب » وهو مذهب مالك والشاففى » للا روى عن 
النى صلى الله عليه وس أنه قال « من أدرك من اللجعة ركمة أضاف إلمها أخرى ٠‏ 
ومن أدركهم جاوسا صلى الظبر أر بعا » رواه جماعة » منهم ابن ماجه والدارقطنى 
والبيق . 

قال الصنف فى شرح الهدابة : وقلَ أن تسل طريق لهذا الحديث عن 
القدح » إلا أن أحمد قل فى روابة حنبل وعبد الله : لولا الحديث الذى يروى 
فى الجمة لكان ينبئي أن يصلى ركمتين إذا أدركهم جاوسا . وهذا يدل على 


عدالكمؤ د 


معهم » بشرط أن ينويها بإحرامه اي ار 
وقيل : لا يصح ظهره معهم محال . ولا .يصح أن يصى ظهرا قبل تجميع الإمام » 


أنه قد صح له طريق عنده . وهوكا قال المصنف » لأن كلام الإمام يعطى أنه 
رك قياسا وأصلا لهذا الحديث . فلا بد وأن يكون الناقل له عن الأصل صالها 
الححة . وقد زوى الخام فى المستدرك هذا الحديث من طرق ثلاثة . وقال : 
أسانيدها صحيحة » وروى غير واحد من الأنمة هذا المعنى عن ابن مسعود وابن 
جمر » ورواه بعضهم عن أنس » ولم يعرف للم مخالف ٠‏ وقد ذ كر أبو بكر فى 
التنبيه : أن ذلك إجماع الصحابة ٠‏ وقال مهنى : قلت لأحمد : إذا أدركت 
التشهد مع الإمام يوم الجمة : ك أصل ؟ قال : أربعا . كذلك قال ابن مسعود » 
وكذلك فمل أصحاب رسول الله صل الله عليه وس . وعن أحمد : يصلل جمعة 
ركمتين . وهو قول أبى حنيفة وأبى بوسف وداود . . لقوله صل الله عليه وس : 
«إبالدركم نعلا . وما فاتك فأتمواء أ وفاقضوا». 

وأخيبه بأن هذالا يتناول إلا من أدرك شيئا يعتد به . بدليل قوله : 
« فأتموا » ولا يقال : أدرك تسكبيرة الإحرام » »؛ وهى معتد مها لان كول 0 
يدركها معه . وإنما يأنى بها ليدخل بها معه . على أنه عام » فيختص مما تقدم . 
فإن أدرك دون الركمة إدراكا يعتد به كثل المرجوم وتحوها. فقد ذكر اللصنف 
قبل هذه » وفيها روايات . إجداها : يتمها جمعة . كقول ألى حنيفة وألى وسف. 
والثانية : ظهراء كقول الشافعى . والثالثة : يستأنف ظبراء كقول مالك . 
فأما باق الصلوات الجس : فن أدرك الإمام فيها قبل سلامه فقد أدرك الجاعة . 
نص عليه أحمد . وقطع بها ك5 الأضبات .وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافعي 

قال الصنف فى شرح الحداية : وهذا إجماع من أهل الم لا نمل فيه خلاقا 
ا الأدلة فى دخوله معه على أى حال كان . وعن كثير بن شنظير عن عطاء 


م 8 م 


إلا من لا حضور عليه »كالمسافر والمر بض والعبد . وقال أو بكر : لا تصح منهم 
أيضاً ٠‏ وإذاخرج وقت الجعة وهم فيها أتموا جمعة » وعلى قول اللحرق : إن خرج 


ابن أبى رباح عن جابرقال : قال رسول اله صلى اله عليه وسلم « من أدرك ركمة 
من الصلاة تقد أدرك فضل الجساعة» ومن أدرك الامام قبل أن سل فقد أدرك 
فضل الجاعة » رواه أبو أحمد بن عدى فى السكامل قال : حدثنا حاجب بن مالك 
أخبرنا عباد بن الوليد أخيرنا صالح بن رز ين لمعل أخيرنا عمد بن جابر عن أبان بن 
طارق عن كثير - فذكره - 

وكثير بن شنظير من رجال الصحيحين » وتكل فيه بعضهم » واختلف قول 
ابن ممين فيه » وقال أحمد : صالح الحديث . وذكر ابن عدى هذا المير فى ترجمة 
كثير » وقال : ولسكثير بن شنظير من الحديث غير ما ذ كرت . وليس فى حديئه 
شىء منكر » وأحاديئه أرجو أن :كون مستقيمة . اتتهى كلامه . 

وهذا يدل على أن الحديث قد صح إلى كثير » وأن الحديث حديثه » وأنه 
يعرف به » وأنه ليس بمتكر عند ابن عدى » مع أن فى الاسناد إلى كثير ضعفاً » 
ولأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام . أشبه ما لوأدرك ركمة » لأنه أدرك جِزءا 
من الصلاة . فأشبه ما لوأدركه فى تشبد صلاة العيد» وسيأني الكلام فى الأصل . 

قال الشيخ تقى الدين فى شرح المقنم”'" » ولأنه إذ أدرك جزءا من صلاة 
الإمام فأحرم معه لزمه أن ينوى الصفة التى هو عليها » وه وكونه مأموما . فينبنى 
أن «درك فضل الجاعة . 

وظاهس كلام اان أبى مومى : أن الجاعة لا تدرك إلا بركمة » قاله بعضهم 
وحكاء فى الرعابة قولا ٠‏ وهذا اختيار الشيخ تقى الدين . قال : وهو مذهب مالك 


(1) مهامش الأصل : لعله الشيخ جد الدين » أو لعل الشمرح شمرح العمدة . 


هرهم ١‏ عله 


قب لكال ركمة بطلت الجعة . وهل يتمون ظهراً » أو يستأنفون ؟ على وجبين . 


وأحمد فى إحدى الروايتينعنه » اختارها جماعة من أسمابه . قال : وهو وجه 
فى مذهب الشافعى . واختاره أو الحاسن الرويانى وغيره . 

وجه هذا : مارواه البخارى ومسلم من حديث مالك عن الزهرى عن أبى سلمة 
عرن أنى هريرة رضى الله عنه : أن النى صلى الله عليه وس قال « من أدرك 
ركمة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » ورواه مسلم من حديث :ونس عن الزهرى . 
وزاد « مع الإرمام © ورواه أيضاً من حديث سفيان بن عيبنة ومعمر والأوزامى 
ومالك وبونس وعبيد الله عن الزهرى عن ألى سامة عن ألى هر برة .. وليس فى 
حديث أحد منهم 2 مع الاإمام 6 وفى حديث عبيد الله قال « فقد أدرك الصلاة 
كلها » . ْ 

ولن اختار الأول أن يقول : هذا الحديث يدل بالمفهوم » وليس بحجة » 
ولوكان فهذا الممبوم ليس ممححة اوجهين : 

أحدهما ‏ وهو الذى قطم به فى مسلٍ ‏ أنه خرج على الغالب ٠‏ فإن غالب 
ماج رفك 6ك موطانو را اكير وده ا 

الثانى : أن التقييد بركعة إنماكان لكل ثواب الصلاة بإدرا كباء عملابروابة 
عبيد الله لذ كورة . إذ هو أولى من إلغائها » ولا يمكن حملب! على أن من أدرك 
من الصلاة ما يعتد به لا نحب عليه قضاء ثىء . 

وما ذكره الصنف فى شرح الهداية فى بحث مسألة « ومن أدرك مع الإمام 
منها ركمة . أتمها جمعة» لأنه يفوت الثواب الكامل بفوات الخطبة » فلا ينافى 
ذلك . فإنه قد يكون ثوابا كاملاء وأ كل منه . 

وقد ذ كر فى المغنى فى محث م مسألة مة الصوم بنية من النهار » :أنه بحم 
له بالصوم الشرعى الاب عليه وقت النية فى المنصوص » وهوقول بعض الشافعية . 


اوم 


وإذا اجتمم عيد وجمعة : سقطت البعة عمن حضر الميد إلا الإمام » وعنه 


وقال أبو الحطاب : يحم له بذلك من أول النهار. وهو قول بعض الشافمية » 
لأنه لو أورك بعض الركعة أو بعض الجاعة كان مدركا لجيعها . 

وقال الشيخ ‏ مجيبا عن هذا : وأما إدراك الركعة والجاعة : فإنما معناه أنه 
لاحتاج إلى قضاء ركمة » و ينوى أنه مأموم . وليس هذا مستحيلا . أما أن يكون 
ما صلى الامام قبله من الركعات محسو با له » نحيث يجزئه عن فمله : فكلا 
ولأن مدرك الركوع مدرك ليم أركان الركعة » لأن القيام وجد حين كبر وفصل 
سائر الأركان مع الامام » وأماالصوم : فلآن النية شرط له أوركن فيه » فلايتصور 
وَخوف يدون شرطه أو ركئة ."انتب كادمة:. 

ولوسل أن هذا المفهوم حجة : فبل بخص عموم الأمر بالدخول مع الامام 
على أى حا لكان ؟ لنا وللعلماء فيه خلاف مشهور . 
ظ ومن جملة الأدلة : حديث أبى هر برة عنه عليه الصلاة والسلام : « إذا جتم 
ونحن سجود فاسجدوا » ولا تعدوها شيئاً » ومن أدرك الركمة فقد أدرك الصلاة» 
رواه جماعة » مهم أبو داود والدار قطنى » وإسناده حسن . وفيه بحى بن 
أبى سليان المدنى روى له النسافى ولم يتكلم فيه » مع أنه شرطه فى الرجال » وكذا 
أبوداود . وذ كره ابن حبان في الثقات . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ليس 
بالقوى . وقال البخارى : منكر الحديث . 

ولو سل أنه بخص العموم فلا نسل أن للمفهوم عوماً » وفيه لنا خلاف . . 

واختار الشيخ موفق الدين فى بحث مسألة الماء الجارى : هل ينجس جرد 
لملاقاة ؟ أنه لاعمومله » وأنه تكنى الخالفة فى صورة . واختاره الشيخ تقى الدين . 

ومفهوم قوله : « ومن أدرك الركمة . فقد أدرك الصلاة 6 أن من م يدرك 
الركمة ل يدرك الصلاة . ونحن نقول به في بعض الصور . 
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تسقط عنه أيضا » وحضورها أولى » وكذلك بسقط العيد بالمعة إذا قدمت عليه . 


قال المصنف فى شرح الحداية : فإن كبر والامام فى التسليمة الأولي ؛أوم 
يفرغ منها حتى أخذ فبها : ففيه وجهان . 

أحدها : يكون مدركاء لأنه كبر والإمام فى الصلاة لم يتمها »لأن السلام 
عندنا منها . 

والثانى  :‏ وهو الأصح - :لا يكون مدركا له , وبه قالت الحنفية » لأنه 
لم يدرك معه ما يجوز متابعته فيه » بل صادفه فى ة نفس اللخروج والتحلل '» ولأنه 
أحد طرفى الصلاة » فل ينعقد إحرام الؤتم والإمام فيه » كالتحريمة . 

وكذا الوجهان عندنا إذا كبر بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية » وقلنا 
بوجوبها » فأما إن قلنا : إنها سنة » لميدرك الجاعة وجبا واحداً » انتهى كلامه . 

وإن أدركه فى سجود سبو بعد السلام : فيل يدخل معسه وتصح صلاته 1 
فيه روايتان » ولو سل عموم اللفبوم خص بما تقدم من الأثر والقياس » والفرق 
بين الجعة وغيرها من أوجه . 

أحدها : ماذ كره الصنف فى شرح الهداية » وهو أن الجاعة لوزالت ٠‏ 
فى أول ركمة لسبب كان مدركا لفضلبا » ولو نقص المدد فى أول ركمة من 
الجبعة لم يدرك اللدعة 

الثالى : أن.الجعة عند أبى حنيفة وصاحبيه والشافعي » وروابة لنا: يشترط 
وقوع جميعها فى الوقت » فبعضها خارج الوقت » لما نقلنا حكها توقف مدركها على 
رققة ار يجوز وقوع بمضها فى الوقت » و بعضها خارجه وفاقا » 
فكان حكبا أخف . 

الثااك : أن الادراك نوعان : إدراك إازام . محصل بتكبيرة الاحرام » 
كا ام المسافر خلف القيم » يازمه الاثمام . وإدراك إسقاط : لا بحصل 


الوا 


باب صلاة العيدين 
وهى فرض كفاية » وعنه سنة » وهل من شرطها الاستيطان والعدد ؟ 
على روايتين . 
ووقتها : من ارتفاع الشمس إلى زواها . 
ويسن الإمساك قبل الأضحى وتمحيله » وال كل قبل الفطر وتأخيره » وفعلها 
فى الصحراء » وأن يبكر المأموم إلمبسا ماشياً » مظهراً للشكبير » ويلبس أجل 


إلا بركمة كن أدرك الامام ساجداً » ل تسقط عده الركمة إلا بإدراك جميعها . 
وإدراك الجمة كذلك . فإن الأصل إقامة الصلاة أربع راك والحية 
أفييت مقامها بشرائط » هفى إدرا كما إسقاط لأر بع . بخلاف إدراك الالزام . 

الرابع : أن صلاة الجعة مدركة بالفمل » وهذا يسقط بفوات الفمل . فلم 
يصر مدركا إلا ما يعتد به من أفءالها» وسائر الصلوات تدرك بالزمان . فلذلك 
تتقط :هرات الزمان' رفسار فير لها شليل ازمان. و كثيره.: 

اهامس : أن الجمة 1 كد فى نظر الشرء . ولذلك اختصت بأشياء » وأجمع 
الناس على تعيين الجاعة لها » مخلاف غيرها . لخاز أن #تص مخلاف غيرها . 

السادس : أن الجاعة فنا لا تفسكر ركثيراً . ففى القول بأنها لا تدرك إلا 
ركعة حرج . ٠‏ 

صلاة العيدن 

قوله : « وأن كر المأموم إلمها ماشياً ( 

احتج له جماعة بفعله عليه الصلاة والسلام » وقياسا على الجمة وغيرها . وقال 
ان عقيل : والمشى إلى صلاة العيد أفضل من الركوب لأن الدةة أ كثر » وثواب 
العبادة على قدر المشقة 9') ' ْ 


6 بل على قدر صددق الاخلاص والإتباع 


كلوس 


ثيابه » إلا المتتكف . فإنه مخرج فى ثياب اعتكافه » ويتأخر الإمام حتى نحل 
اللاة » نم بصل بهم وكتين يك للاحرام ‏ ثم ستتح »ثم يكب ستاء م 
يتعوذ » وعنه يستفتح بعد التكبيرات . و يكبر فى ثانى ركمة سا قبل القراءة » 
وعنه بمدها » وإرقم يديه مع كل تكبيرة » ويقول بين كل تكبيرتين : 
« الهأ ك ركييراً والجد شكثيراً » وستحانات بكرة وأصيلا » وصلٍ الله على تمد 


وظاعس كلامهم : أنه إن ركب لم يكثره » لكن ترك المستحب » ومتى 
كان عذر : من بعد أو غيره» فلا بأس . قال بعضهم : نص عليه . 
وظاه ركلامهم : أنه إن شاء ركب فى الرجوعو إن شام ركب . وصرح به 
ابن عقيل» فقال: فإذا رجع فالمشى والركوب-واء لأن رجوعه إلى بيتهليس بعبادة 
وقال المصنف فى شرح الهدابة :.فأما العود منها: فيستحب المثي فيه. سكن 
إذركت ١‏ يكرة اتن علية, لأن السمى إلى العبادة قدانقضى. وقد ثبت عن الني 
صلى الله عليه وسل ه نه أنه ركب فى عوده من الجنازة »ومائحن فيه معناهأ فى كلانه 
وظاهره : كراهة المثى فى ذهابه . فظهر أنفىكراهة المثى فى ذهابه وجهين . 
وأن فى استحباب المى «ن عودته منه وجهين . 
وأطلق هنا استحباب التبكيري أطلقه فى الجعة وظاهره استحبابهم نأول اليوم 
وهو ظاهس كلام غيره . وذكره جماعة فى التبكير إلى اللجعة» منهم المصنف والشمخ 
موفق الدين والشيمخ وجيهالدين . وذ كروا فى التبكير إلىالعيد بعد صلاة الصبح . 
وظاهره : أنه لا يستحب التبكير من طلوع الفجر» وفيه نظر. ول يستداوا له » 
ولعل مرادهم : أن صلاة العيد تفعل فى الصحراء . وليست لا لاجتماع الجاعة 
كصلاة الفرض غالبا » و إلا فلا إلجاء لذلك . وكلامب فى دليل المسألتين يقتضى 
استدباب التبكير إلى الصلاتين ٠ن‏ طلوع الفجر . وقال ابن عقيل : ويستحب 
للهأموم أن يدخل المصلى بعد صلاة الفحر . فإن صلى فيه صلاة الفجر فلا بأس . 


10# حم 


اذه ى » وعلى آله 5 اسلما © وإن أنى بذكر غيره جاز » ولا يأتى ذلك بعد 
الفكبيرة الأخيرة ف 0 ؛ ويقرأ في أول ركمة سبح اسم ربك الأعلى »فى 
الثانية بالغاشية » و تحهر بالقراءة . ثم مخطب خطنين قطي ا » وهما سنة » 
و يفتتحح الأولى بقسم تكبرات 2م والثانية بسبع » ويذكر فى خطبة الفطر حكم 
الفطرة » وفى النحر 95 الأضحية . و إذا غدا فى طريق رجع فى أخرى » ولاسنة 
لصلاة العيد قبلها » ولا بعدها . 


قوله : « ولا سنة لصلاة العيد قبلها ولابعدها » . 

لا مد لكلامه ع ىكراهة الصلاة قبلها و بسدهاء بل قد يقال : ظاهر كلامه 
عدم السكراهة لمذهب جماعة من أهل المز وهو مذهب الشاففى » إلا أنه كرهه 
للامام خاصة . والمذهب : كراهة الصلاة قبلها و بعدها فى موضعها حتى نحية 
الممحد . نص عليه . وهذا معنى كلام أ كثر الأصحاب . وهذا الكلام يعطى أنه 
لاسنة قبلها ولا بعدهاء لكن مرادهم بكراهة التطوع بعدها : إذا لم يغارق موضع 
صلاته » لأنه لو فارقه ثم عاد إليه لم يكره التنفل . نص عليه . وهو واضح . 

وظاهر كلامهم هذا : أنه لا يكره غير التطوع فى موضع صلاة العيد . 

وقدقال الإمام أحمد : يكره قضاء الفوائت ف المصلى إن خاف أن يقتدى 
به بعض من إيرأه . 

ووجهكراهة التطوع قبلها و بعدها : ماهو حيح مشهور: أنه عليه الصلاة 
والسلام « صلى ركمتين . لم يصل قباهما ولا بسدها » وفيه نظر ء لأن عدم الفعل 
لاءدل على السكراهة , ترك لمستعدب تحب أولى منه لابدل على أن المتروك ليس 
مستحب ء إها غايته : أن يدل على أن يفعل هذا اقتداء بالنبىدلىالله عليه وس 
سكن بدل على أنه ابس ا سنة راتبة قبلها ولا بمدهاء كا ذكره فى المحرر . 

وقد اختار ابن عقيل : أنه يستحب الامام أن يتطوع فى غير موضع الملكتو بة» 


184 عم 


وأنه لا يكره » بناه منه على أنه ليس فى المسألة إلا أنه عليه الصلاة والسلام 
كان يتطوع فى غير موضعها » فنبض هذا للاستحباب » وم ينبض لا-كراهة » 
فقال بذلك . 

وصرح القاضى وأبو اللخطاب وابن عقيل وجماعة بكراهة فعل صلاة الميد 
فى الجامع لغير عدر ) وعدل ف الكافى والخحرر عن هذه العبارة . فذكر أنه لسن 
فعلها فى الصحراء » نظرا منهما إلى أنه ليس فىالألة إلا الاقتداء به عليه الصلاة 
والسلام » و بالخئفاء الراشدين رضى الله عنهم فى فعلها فى الصحراء . وهذا 
0 الاستحباب وكراهة الأولى » فالا به . فصارت المسألة عل وحهين . 
وال كثر على كراهة التنزيه » وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النى 
صل النّدعليه وسل كان يقول دلا صلاة قبلها ولا بعدها» وعن جر بر قال: «حفظت 
سول ا صلى عليه وس : لاصلاة ف العيدين قبل الإمام» رواهما أ بوعبد الله 
ابن بطة من أصحابنا » ولم أقف على كلام لأحد فى سندههما » ويبعد صحتهما . 
وقال النسالى فى سنه : أخبرنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن عن الأشعث 
عن الأسود بن هلال عن تعلبة بن رَهْدم « أن عليا استخلف أبا مسعود على 
الناس . لخرج بوم عيد . فقال : يا أها الناس » إنه ليس من السنة أن يصلى قبل 
الإمام» الأشءث :هو ابن أنىالشمئاء من رجال الصحيدين وغيرهماء وكذا الأسود 
وهو قديم أدرك الجاهاية » وروىعن عمر ومعاذ وغيرها . وثعلبة مختلف فى صحبته ؛ 
د أجد أحدا تك فيه .وللمخالف أن ينع ثبوت صحته ويقول : يدر عنه غير 
كن يكون فى امتأخر بن . فأما المتقدمون فكلام احذنين فمم على قولين » ويعرف 
ذلك بكلام الأممة ف حديث أت د 0 إذا وحدث الماء ذامه شرتك «( (أنه 
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رواه عنه عمرو بن نجدان . واتفرد عنه أبو قلابة في حديث عبادة ه +س صلوات 


ل هأ سمه 


كمهن الله على العبد فى اليوم والليلة » فإنه رواه عنه المذحجى . وانفرد ابن 
مير يز . وغير ذلك من الأحاديث . 

و بتقدبر صحة هذا الخبر» وأن قول الصحالى إذا قال « من السنة » ينصرف 
إلى سنة النى صلى الله عليه - » لأنه لماص : فالصحابى لم ينقل لفظا عن 
النى صل الله عليه وسل فى هذا . . إنا قال « إنه من السنة »© في<تمل أن يكون 
عل فق ار نه عليه الصلاة والسلام لم يصل قبلها ولا بعدها » بل هذا هو 
الظاهى . لأن هذا هو الشائم المشهور الصحييح . أما صيغة نهى: فلس عشهور . 
ولا تعرف صحته . وإذا احتمل وتردد : توقف الحم . والمتحقق : أنه رأئ 
صحابى واجتهاد . وليس فى هذه المسألة إجماع الصحابة رضى الله عنهم . واالخلاف 
عنهم فيها مءروف فى كتب الحديث . وقد نقل الإمامان : الشاففى وأحمد 
االخلاف عنهم فيها» وأ كثرمايةدر : أن يكون فا قول بعصهم ) وم ينقل 
عن غيره خلافه . ولا سبيل إلى إثبات دعوى انتشاره . 

وبتقددر الثبوت : فبل هوححة أو إجاع » أولا واحد مهما ء أو غير ذلك 

من الأقوال ؟ فيها المسألة أشهورة فى الأصول » والأصل : استحباب الصلإة » 
والسكراهة تفتقر إلى دليل » والأصل عدمه » وعلى تقدير ثبوت الكراهة : ققد 
ذكرالشيخ أبو الفرج الشيرازى المقدسى احتالا : أن تحية السجد تصلى . وذ كره 
بعض المتأخر بن قولا . وقد ثدث فى الصحيحين من حديث ألى قتادة أنه عليه 
الصلاة والسلام قال : « إذا دخل أحد المسحد فلا بحاس حتى يصلى ركمتين » 
وهذا الدايل بفعل نحية المسحد بينه و بين دليل كراهة الصلاة قبل العيد و 58 
عموم وخصوض ”'؟ , لكن هذا أصح » وهى صيفة نهى » فرجح » لو تساقطا . 


)١(‏ هذا إذا كانت صلاة العيد فى للسحد » لكنها تصلى فى الصحراء الى ليس 
لها حم السحد . 


1 سد 


ومن فاتته صلاة العيد مع الإإمام صلاها على صفتها . كا لو أدركه فى التشهد . 
وعنه يصاما أر بم بلا تكبير بسلام أو بسلامين؛ وعنه يخير بين ركهتين وأر بع . 
وإذالم بعل بالعيد إلا بعد الزوال من بومه صلاه من الغد 


الأدلة اللطلقة على استحباب الصازة مطلة! تتناول هذا الفرد !لاص لا مءارض 
لها فيه » فيءمل مها . 

قوله : « ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام صلاها على صفتم) . "كا لو أدرك 
فى التشيد © . 

ظاهيه : أنه لو أدركه فى التشهد لا خلاف فيه . وامل مراده عن ٠‏ أحد. فد 
خرج القاضى وجها أنه يصلى أر بما » إذا قلنا يقضيها المتفرد أر بءا » قياسا على 
الجعة . وقد صرح أحجد بالتفر قة فى روابة حنب_ل . قال ٠‏ في المصنف فى شرح 
الهداية : ومع تمر بح الامام بالتفرقة : عنع التخريج . رارف ببنهما من وجوه . 
أحدها : أن الجمعة تسقط خروج وقتها مخلاف العيد . الثانى : أن مدرك التشهد 
فى الجممة قد انضم إلى فوات ما فاته من الخطبتين القامتين مقام ركعتين . وهنا 
مخلافه . الثالث : أن القياس أن بِمَهْى كل صلاة على <سب ما فانت . لكن 
تركباء فى الجمعة للنص الوارد قسهاء ول برد فى العيد مثله. فبقينا فيه على القياس . 
وقد أومأ أحمد إلى ه_ذا التعليل . فقال فى رواية حنبل وعبد الله : اولا الحديث 
الذى يروى في الجممة لكان ينبغى أن يصلى ركمتين إذا أدركهم جاوسا . 
انتهبى كلامه : 

قوله «وإن سل بالعيد إلا بعد الزوال من ومه صلاه من الغد » 

وكذا الحم إن / يصلوا العيد حتى زالت الشمس عامين به » اعذر أو اغير 
عذر» ولو نر 3 من الغد أيضا صلوا بعده قبل الزوال » وكذا لو مغى عليه أيام 
قطع به ججاعة مر: الأصحاب . قال ابن مدان : وفيه نظر . وذكر القاضى أن 
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ويسن التكبير لافطر من أول ليلته إلى فراغ الاإمام من اللحطبتين . وعنه إلى 

خروحه للصلاة : وق الأضحى لمحل : من صلاة الفجر بوم عرفة 1 وللمحرم من 
صلاة الظهر بوم النحر . فيكبران إلى آخر أيام التشريق العصر . 


لحلاف إذا علموا بالعيد قبل الزوال » ولم بيصاوا فى اليوم الثالى: لم يصلوا بعد ذلك. 
ووجه الأول : أنها صلاة لم يسقط وجو بهاء بل تقضى بعد فواتها بيوم بالنص 
الصحيح . فتكذلك بأيام . كسائر الصلوات اللقضيات . وفارق من فاته مع 
الإمام» فإنه يقضيها متى شاء: بأنها نافلة» ولابشرع لا الاجتماع . وقد سقط شعار 
اليوم بدونها . وعند ابن عقيل لايقضسها إلا من الغد » كالمسالة قبلها . 

قال الشيخ وجيه الدين : إذا فملت من الغد » هل تسكون قضاء تفتقر إلى 
نية القضاء » أم تكون أداء ؟ فإن كان مع عدم الم » أو العذر فى تركها باشتناهم 
بأمر عظم » من فتنة أو جهاد وتحوه :كانت أداء » لأن هذا الوقت يصلح أن 
تكون فيه أداء عند !كال المدة »وعند نجو بز الغلط فى حق الشهور » وإن كان 
مع الملم وعدم العذركانت قضاء افوات وقنها كسائر الصلوات . انتهى كلامه . 
وظاهر كلام غيره : أنها قضاء مطلقا . ٠‏ 

قوله « وفى الأضحى للمحل من الفجر يوم عرفة ‏ إلى آخره 6. 

لوأتى بعبارة صر محة فى أن ابتداء تسكبير ال-لال عقب صلاة الفجر بوم 
عرفة » وتسكبير الحرم عقب صلاة الظهرء ويعتد حتى يكبران عقب صلاة العصر 
من آخر أيام التشريق و يتمبى :كان أجود. وكلامه يصدق على الصلوات الخنخحس؛ 
سواء وقعت فرضاً أو تفلا كالصلاة المعتادة وصلاة الصى . وهذا كا نقول : تكبر 
الرأة إذا صلت مع رجال» تبعا فى الشهور . وإن قلنا : لا تسكبر إذا صات ينساء 
أو وحدها على إحدى الروايتين . 

وقد يقال : كلامه ,ينصرف إلى الصلاة المعهودة المعروفة . فتتخرج الصلاة 


ع اجر 1 سب 

وصفتة « الله أ كبر الله أ كبر . لا إله إلا اله . والله أ كبر الله أ كبر وله 
الجد » ويكير عقيب المكتو بة فى الجاعة . وإن صلاها وحده فملى روايتين . 
ولا يكبر عقيب النافلة . وفى صلاة العيد وجهان . وإذا نسى التكبير قضاه وإن 


العادة . وتدخل صلاة الصبى . وقد قطم ان عقيل وغيره : بأن الصبى يكبر 
عقب صلاته » لأنها فى صورة الفرض . ويدخلا ببية الطور» ويضرب عليها » 
مخلاف نفل البالغ . ولأنه إذا شرع له الإتيان فبها على صورة الفرريضة فى ستنها 
وفرائضها » كذلك يشرع التسكبير بعدها على الصورة » و إن لم تسكن واحبة . 
وإطلاق كلامه فى الحرر يقتضى أن كل أحد يكبر عب كل صلاة هذه المدة . 

وذ كر الشيخ وجيه الدين بن المنجا : أن الإمام إذا كان لا يرى النسكبير فى تلك 
الصلاة واللأموم براه » أو بالمكس . ذوجهان : أحدهما : أن المأموم يتبع إمامه فءلا 
وتركا» لأن النسكبير من توابع الصلاة . فأشبه ماهو جار فىنفس الصلاة » إلا أن 
يتيقن خطأ الإمام » فانه لايتابعه »كا قلنا فما زاد على سبع تسكبيرات فى صلاة 
الجنازة والميد » و به قال أبو حنيفة . والثانى : يجرى على موجب اعتقاده » لأن 
الاقتداء لا أثر له فى هذا . فان الإمام إذا نحلل من صلاته فقد انقطم أثر القدوة . 

قوله « وفى صلاة العيد وجهان » . 

سياق كلامه فى عيد الأضحى ؛ وهو صحييم . لأن عيد الفطر ليس فيه تسكبير 
مقي : وكذا قطم به الصنف فى شرح الهداية : 

ولنا وجهان : هل فى عي_د الفطر تكبير مقيد ؟ وعلى القول به حرج ف 
التسكبير عقب عيد الفطر وجهان »ا نقول فى عيد الأضحى . وذ كر فى الكافى 
فى التسكبير عقب عيد الفطر روايتين . وحكى جناعة ‏ كابن عقيل » وصاحب 
التلخيص - فى التسكبير عقب صلاة العيد روايتين . وذ كر ابن عقيل : أن 
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ويسن مطلق التكبير في عشر ذى الحجة . وهى الأيام المعاومات . 
البكبير أشبه بالمذهب قال : لأنها صلاة مكتوبة أو مفروضة » فسن القسكبير 
عقيسهاء كصلاة الوقت . وهذا بوافق ما تقدم . 
فصل 

اختلف قول الإمام أمد رحه الل ته_الى فى الحديث الصحيح الشهور . 
وهو قول النى صل الله عليه - 2 ا عيد لاينقصان : رمضان وذو الححة » 
فروى عبد لله والأثرم وغيرها أنه قال : م لايجتمع نقصانه.ا إن نقص رمضان » 
شم الاجة ؛ وإن نقص ذو الحجة مار مضان ؛ لايجتمع نقصانهما في سنة واحدة »© 
وأنسكر تأويل من تأوله على الدنة التى قال النبى صلى الله عليه وسل ذلك فيها» 
ونقل أو داود أنه ذ كر لأجد هذا الحديث . فال : لا أدرى ماهذا ؟ قد رأيناما 
ينقصان . وظاهر هذا من أحمد : التوقف عم قاله من أنه لا يجتمع نقصانهما » 
وقال إبر اهيم الحر بى : معناه : أن ثواب العامل فمهما على عهد ألى بكر الصديق 
واليوم وا<د ء قال الحر بى : وقد رأيتهما تقص-ا فى عام واحد غير مرة . وذ كر 
الترمذى عن إسحاق أن معناه : لاينقص *وامهما إن نقص المدد . 

قال القاضى أنو السين : قال الوالد السعيد : والأشبه ماقاله أحدد فى الزواية 
الأولة » لأن فيه دلالة على ممحزة النبوة » لأنه أخبر ما يكون فى الثانى » 
وما ذهبوا إليه فإنما هو إثبات حك . 

قوله ٠‏ ويسن مطل اكير فى عشر ذي الحبجة » 

وكذلك الإكثار فيه من الطاعات » و إنما خص التكبير : لأنه فى بيان المقيد 

منه والمطلق » وهذا المشر أفضل من غيره » إلا المشر الأخير من رمضان » فإن 
فيه ترددا . 


قال الشيخ تق الدين : يقسال : أيام عشر ذى الحجة أفضل مرن أيام 
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المشر الأخير من رمضان . وليالى ذاك أفضل من ليالى هذا . وقد يقال : جموع 
عشر ذى الحجة أفضل من جوع النشر الأخير من رمضان . قال : وهو الأظبر. 

ويوم النحر من جملة عشر ذى الحجة . صرح به جماعة » مسهم الشيخ وجيه 
الدين بن المنجا والصنف فى شرح الهداية . وقال : وهو الأفضل » وكذا ذكر 
حفيده الشييخ تت الدين فى أقسام القرآن : أن أفضل الأيام بوم النحر . وقد روى 
الإمام أحمد وأو داود من حديث عبد الله ن قرط مرفوعاً «أعظم الأيام عند اللّه: 
يوم النحر» ثم يوم القر » وهو الذى يلى يوم النحر 6 رواه ابن حبان فى سميحه » 
ولفظه « أفضل الأيام عند الله : يوم النحر ويوم القر » 

وذكر الصنف فى شرح الهداية أن ابن عقيل علل أن ليلة الجمعة أفضل 
الليالى » لأمها تابعة لما هو أفضل الأيام » وهو بوم الجمعة . وظاهر هذا : أرنف 
أفضلية يوم الجمعة محل وفاق . 

وعن أي هر برةمرفوعا « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة © رواه 
مسلم وغيره . وعن أب أمامة البدرى قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسل قال 
« سيد الأيام بوم الجمعة » وأعظمما عند الله . وأعظ عند الله من بوم الفطرء 
ولوم الأضصى 6 إسناده جيد » وفيه عبد الله بن مد بن عقيل » وحليثه حسن . 
رواه أحمد وان ماجه . 

ويتوجه ف السألة قول ثالث : أن أفضل الأيام بوم عرفة » لأنه لم بر يوما 
أ كثر عتقاء من التار من بوم عرمة . 

روى ابن حبان فى صحيحه ؛ وإسناده حسن » عن جابر مرفوعا « ماءن 
أيام أفضل عند الله من أيام عشر دى الححة » وما من بوم أفضل عند الله من 
بوم عرفة ؛ يمرل الله تبسارك وتعالى إلى السماء الدنيا» فيباهى بأهل الأرض أهل 
السهاء فيقول : انظروا إلى عبادى شّهُدًا عبرا ضاحين » جاءوا م نكل فج عميق » 


ا إلا سس 


باب صلاة الكسوف 
وهى مسئونة حضرا وسفراً . بلا خطبة . ولا يصلى بعد نجلى السكسوف 
ولا غرو به 5 فإن كان ذلك وهو ومهأ أتمها فود : ونصح من المنفرد 8 وفعليا 
جماعة فى الجامع أفضل . وهى ركءتان» يحور فيهما بالقراءة . فيقرأ فى الأولى بالجد 


م بتحو البقرة .ثم بركم فيد بح نحو ماثة آبة »ثم برفم فيقرأ مع الفاحة دون قراءته 


برجون رحمتى » ولم يرو عذابى» فل ير بوما أ كثر عتقاء من النار من بوم عرفة : 
وعن أوس بن أوس مرهوعا « أفضل أيامك بوم الجمعة » رواه جماعة » منهم 
أبو داود والنسانى » وصحده ابن خز يمة وابن حبان . وظاهه أنه ليس هو 
أفضل الأيام لإتيانه بافظة « من » . 
وقد ثثبت بالحديث المتقدم : أنه أفضل من يوم النحر . فل يبق أفضل منه إلا 
أن يكون يوم عرفة . وأفضل الشهور شهر رمضان على ظاهر كلام الأصحاب 
وغيرهم . لأن أفضل الصدقة عندهم ضدقة رمضان - الخبر فيه » ولآن المسنات 
فيه تضاعف . وه_ذا يدل على أفضليته على غيره من الك-هور ٠.‏ وينبنى على 
ذلك فوائد من الطلاق والمتق والنذر وغير ذلاك . 
صلاة المكسو ف 
قوله : + ولا يصلى بعد تلى الكسوف ولا غرويه 6 . 
وظاهره : سواء كان الغائب هس أو قرا» لأنه قد ذهب الانتفاع بنورما » 
وكا نقول : لا تشرع صصلاة الاستسقاء عن الجبال والبرارى » التى لا نسكن 
ولا تزرعء فكذاهنا » وحكى المصدف هذا فى شرح الحداية فى خسوف القمر 
احتالا » وحكاه غيره وجها » والمشهور فى القمر إذا غاب خاسفا ليلا صلى له . 
وقطم به جماعة » كالقاضى وأبى المعالى . وهو ظاهر كلام آخر ين » لأن سلطان 


لذ مه 


الأولى 1 م ركم دون الركوع الأول ظ م رفم فسحد سحدتين نحو الركوعين 1 
ثم يصلى الثانية كذلك . ويقصرها عن الأولى فى القراءة والتسبيح . ثم يتشهد 
وإسم . وأوأى فى كل ركمة بثلاث ركوعات أو أر بع جاز . والختار هو الأول 
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القمر اللول » وهو باق » فهو كا لو حجب الشمس غيم . فعلى هذا : إن غاب 
خاسفا بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشءس + فمل تصلى ؟ لأن ساطان القمر 
باق ما بقيت الظلمة » ولا ينقطم حتى تطلم الشمس أولا يصلى » لأنه ابتداء 
نهار ؟ فيه وجهان . ذ كرما أب المعالى بن المنحا . 

قوله فى صلاة الكسوف : « ثم يرفم » ثم يسحجد سجدتين » : 

ظاهر كلامه : أنه لا يطيل ه_ذا القيام » وهو القيام الذى يليه السجود » 
وهو ديح ؛ لظاهر أ كثر الأحاديث . وحمل مايخالف هذا من الأحاديث على 
الجواز» أو على مدة قليلة قدر مايقول «أهل الثناء والجد » إلىآخر الدعاء اشهور» 
ونحوه » ولو قال « ثم يرفع فبسجد » كان أولى . ولم أجد فى هذا خلانا فىالذهب 
ولرها: وذ كره فى الرعانة قولاء ولم يذكر فيه ما مخالف . 

وظاهر كلامه أيضا : أنه لا يطيل الجلوس بين السجدتين » لأنه لم يذكر 
الإطلة فيها ».كا ذكره فى غيرها . وهو ظاه ركلام أ كثر الأصحاب »كظاهر 
أ كثر الأحاديث . 

ولنا فى هذه المسألة وجبان : أحدهما يطيل » وهو قول الأمدى » وقطم ه 
فى القلخيص وزاد :كار كوع . وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام إطالة الجلسة 
بين السجدتين فى حديث - إن صح- فهو مول على الجواز . 

وظاه ركلامه فى قوله « ثم يصلى الثانية كذلك » ويقصرها عن الأوكن ىق 
القراءة والتسبيح » : أنه إن شاء جمل القيام الأول منها كالقيام الثانى من الركمة 
الأولى » أو أطول أو أقصر . وهو ظاهر ما قدمه فى الرعاية وغيرها . 


ل 


وإذا اجتمع اكسوف وجمعة . قدم السكسوف إن أمن فوتها . 

وإن اجتمم خسوف ووثر قريب الفحر قدم الحسوف. وقيل: الور . وإذا 

وذكر القامى وابن عقيل والمصنف فى شرح الهداية وغيرمم أن تكون 
أقصر» وأن القراءة فى كل قيام أقصر من التى قباها . وكذا التسبيح . وذ كر 
أبو الخطاب وغيره أنه يقرأ فى القيام الأول من الركمة الأولى بالبقرة أو نحوها » 
وفى القيام الثاني منها بآل عمران أو نحوها . وفى الثالث من الركمة الثانية'"؟ 
بالنساء أو حوها . وف الرابع منها بالمائدة أو نحوها . وذ كر القاضى : إن قرأ 
هكذا لسن » قال : وليس هذا التقدير عن الإمام أحمد » لكنه أومأ إلى تطويل 
الأولى على الثانية » والثانية على الثالثة » والثالثة على الرابعة . فهذه ثلاثة أقوال . 

ودعوى ظبور ثىء من الأحاديث لهذا القول » أو الذى قبله فيه نظرء 
سق القول الأول بالتخيير . 

وظاهر كلامه : أرن صلاة الكسوف تصلى فى أى وقت حدث فيه 
الكسوف » وأن ذلك لا يتقيد بوقت » وأنه لا يلتفت إلى قول المنحمين فى 
ذلك » وهو يح . قال الصنف فى شرح الهداية : لا يلتفت إلى قول 
المنجمين : أن الكسوف لا يقع فى بوم الميد » وأنه لا يكون إلا فى الثامن 
والمشر بن أو التاسع والمشرين من الشهر . ذ كره القاضى وغيره . 

وقد قدمنا عن الشافهى اختلاف قوله فى تقديم العيد على الكسوف » إذ 
قد ثبت بالنقل اخخرج فى الصحيحين وغيرهما ‏ أن الشمس انكسفت بوم توقى 
إإراهيم بن النبى صلى الله عليه وسلم » وقد اتذق أهل السير أنه توفى فى اليوم 
العاشر من الشهر» كذا حكاه القاضى » وقال : نقل الواقدى أنه مات بوم 
الماشر هن ر بيع الأول » وكذلك نقل الزيير بن بكارء اتتبى كلامه . . 

وقال ابن عقيل : فإن انكسفت الشمس قبل النصف من الشهر : صلينا 


(1)كذا فى الأصل . ولعل الصواب « وف الثالث منها » 
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كان الكسوف فى وقت نبى »؛ ومنعنا من صلاته فيه . سَبِسَمَ ودعا مكانها . 
ولا نصلى صلاة التكسوف لغيره إلا للزلزلة » ولازازلة الدامة . 
صلاة الكسوف » ولانعول على قول المنجمين : أن ذلك مخقص بالنصف الأخير 
من الشهر » ولا نقول : ذلك عارض » وليس مخسوف » فإن الفقباء فرعوا » 
وقالوا : إذا اتفق عيد وكسرف » و بنواذلك على ما روى « أن الشمس كدفت 
عقب موت ابراهيم فى اليوم العاشر من الشهر 6 ولامتتلف النقل فى ذلك » وأنه 
مات يوم العاشر من ر بيع » نقله الواقدى والز بيري ٠‏ 

وقال الشييخ وجيه الدين بن المنجا فى مرح الهداية : فإن قيل : مافرضتموه 
من اجتماع السلوات لايتصور» لأن العيد فى أول شوال » أو عشر ذى الحجة ؛ 
والمسوف فى مطرد العادة : فى الرابع عشر عند إبدار 'القمر » وكسوف 
الشمس عند الاجتاع بالقمر » فى التاسع والعشر بن أو الثامن والعشرين ؟ . 

قلنا : قد أجاب العلماء عن هذا من وجوه . 

أحدها : أن الغرض بيان معنى الأحكام وتصو برهاء كا قالوا « مائة جدة 4 

فقد ,يقدر الفقيه أمراً لا يتوقم وقوع مثله لتشحيذ اللفاطر» وتنبيه القريحة » 
والتدرب فى تحال الأفبسة والمعالى . 

الثانى : أن النقل صح فى كسوف الشمس يوم مات ابراهيم بن النبى صلى الله 

عليه وسل فى العاشر من شهر ر بيع الأول » وقيل : فى العاشر من شهر رمضان . 
نهذا رواه علقمة عن ابن مسعود . وذكرء الزبيرى فى كتاب الأنساب فى 
الكسوف » وأن الشمس كسفت فى العاشر من شهر ر بيع الأول . وقيل : 
فى الثالث عشر . ورواه الواقدى أيضاً . وقيل : كسفت الشمس فى بوم عاشوراء » 
بوم مات الحسين خراص ذلك وزووه لأنهم رأوا شيا يدءى على 
ان 


لس هيا مس 


يأب صلاة الاسيسقاء 
وإذا عدي رسن 6 واحتبس القطر : وعظ الإومام الناس 6 ووعدم 


الوجه الثالث : أن العادات تنتقض إذا قر بت الساعة . فتطلم الشمس من 
مشر مها ء وكذلك كسوفها وخسوفها . انتهى كلامه . 

قال الشيخ أبو شامة القدسى الشافعى فى مذيله : فى سنة أريم وخحسين 
وستماثة قال : فيهافى ليلة السادس عشر من جمادى الآخرة :خسف القمر أول الليل 
وكان شديد الجرة » ثم اتلى » وكسفت الشمس فى غده » احمرت وقت طلوعها 
وقريب غروءها . و بقيت كذلك أياما مغبرة اللون ؛ ضعيفة النور . واللّه تعالى 
على كل ثىء قدر . 

واتضح بذلك ماصوره الشافمى رضى الله عنه من اجتهاع السكسوف والعيد . 
وانتهذه أهن: التفانة ,انين كلانه : ْ 

وما حكى عزالمنجمين فى هذا: هو اختيارااشييخ تقى الدين . و بحثه فى غير 
موضم من ثلامه . | 

صلاة الاستسقاء 

قوله يي القطر » 

ظاهره : أ نها لانسن نلحوف ادب » ودايله ظاهر . وقيل: سن 

وقوله : « وعظ الإمام الناس ‏ إلى آخره > 

اطلاق كلامه يدل على أنها لا تخص بأهل الجدب ؛ وقطم به جماعة .كاين 
. عقيل واءن غيم . 

وقال فى الرعابة : وإن استسق صب لجدب جاز.وقيل: يستحب»ء واعل 
الظاهر : استحبابه بالدعاء لا بالصلاة . 


ا 


متذالاً متضرعاً » ومعه الشيوخ والمجائز وأهل الصلاح. 


. قال الصنف فى شرح الحداية : ولا مختص بأهل الجدب » بل يستحب أن 
بستسق لم أهل الحمصب أيضاً . فإن دعاء المؤمن أقرب إجابة ٠‏ ويعرف من 
كلامه إن بذر الإمام أو آحاد الناس الاستسقاء لزمه .. لأنه قربة وطاعة » ذ كره 
جماعة . ولا يازم عن الناذر» ولا يتعين زمان ولا مكان . فإن عين صلاة أو خطبة 
امه . وإن عين بغير صلاة ولاخطبة لم يلزمه . وإن أطلق فوجهان . 

و يعرف من كلام صاحب الحرر أيضا : أنه لونذر فى زمان االحصب أن 
يدلى الاستسقاء » لم ينعقد نكرو ا 

وقال الشيخ ؤجيه الدين : فيه وجهان . أحدها : لاينمقد . والثانى : ينعقد » 
لأنه قربة فى الجلة . فيصلى ويسأل الله دوام النعمة واتاصب علمهم . وثمول بقية 
الحلق مهذه النعمة اتتبى كلامه . 

والأول أولى . 

وظاهر كلامه : أنه لا يستحب الاستسقاء لفور ماء عين أو نهر » لقوله 
« احتبس القطر » ولوقال ‏ واحتبس الماء © دخلت المسألة نحت كلامه . 

وذكر فى شرح المداية وجهين فى الاستحباب . وذ كر فى التلخيص وغيره 
روايتين . واختار ان عقيل الاستحباب » وقال : إن الأححاب اختاروا عدمه . 

وذ كر فى الرعاية : أن الاستحباب أقيس » وقطم به فى المستوعب . وقيد 
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وقال فى الشمرح : قال القاضى وابن عقيل : إذا نقصت مياه العيون أو غارت 
وتضرر الناس : استحب الاستسقاء » كا يستحب لانقطاع المطر . وقال أصحابنا : 
لا يستحب » لأنه ل ينقل . انتهى كلامه . 

قله : « ومعه الشيوخ والعجائز وأهل الصلاح » 

يحتمل أن يكون مراده: أنه ستحب خروج هؤلاء خاصة وعلى هذا يكون 


سد با سد 


قوله « وعظ الا,مام الناس ووعدهم وما مخروجهم © يعنى : و مدن خرية 
منهم » ويكون الوعد المعطوف <اصا » والوعد المعطوف عليه عاما . وهذا ظاهر 
كلامه فى شرح الهداية . فإنه قال : أما الم.تحب : لخروج الشيوخ ومن كان من 
أهل الصلاح » لأن دعاءهم 56 للاحابة » ويحتمل أن يكون مراده #أن ون 
خروج هؤلاءأشد استحبابا » وهذا أقوى . لكن برد عليه الشباب من النساء فإنه 
م بستئنين » وخروجهن غير مستحب ء ل أجد فيه خلافا صريما . وى استحباب 
خروج المحائز ومن لاهيئة لها » وجهان : الاستحباب مذهب أبى حنيفة والشاففى 
>الشيوع . وعدمه : ذكر القاضى : أنه ظاه ركلام الامام أحمدء وهو قول مالك . 
لأن المرأة فى الجلة عورة . وكذا حكى بعضهم عن ابن عقيل : أنه ذكر هذا ظاهر 
كلام أحد . 

والذى رأيت فى فصول ابن عقيل : ولا يجوز إخراج العجائز » على ظاهص 
كلام أ+د» وعلى قول ابن حامد يستحب ذلك » على ما قدمنافى صلاة العيد . 

ووجه النع أن النص ورد ف المساجد . فأما فى الصحراء فلا » ووجه الجواز: 
أن الفتنة امتنعت فى حقهن » والدعاءمنين مجو إجابته . انتبى كلامه . 

وكأنه يقول فىتوجيه النع : إن الأصلعدم خروج المرأة . لأنها إذا خرجت 
استشرفها الشيطان . وخيف منها الافتتان . والنص الوارد فى المساجد مختص بها . 
هذا وجهه . إن كان محفوظا . وفيه نظر لا يو . 

واعتباره السألة على قول ابن حامد بصلاة الميد يدل على أن حكها حكها . 
وخروج النساء فى صلاة العيد فيه أقوال : الاباحة » والاستحباب . اختاره ابن 
حامد والمصنف فى شرح الهداية . وقال فى روابة اسحق بن ابراهيم وقيل له : 
هل على النساء صلاءٌ العيد ؟ ‏ قال : ماسمعنا فيه شيعا . وأرى أن يفعلنه يصلين . 
وقال م أخرى : ما سمعنا أن على المرأة صلاة العيدين» وإن صلت لسن » وهو 

م ؟١1‏ _الحرر فى الفقه 


ايلام ب 


ونجحوز خروج الصبيان » وقال ابن حامد : ستحب . 


أحب إل . والسكراهة » فانه روى عن الامام أحمد أنه قال 0 
النساء فى وقتنا هذا لأنه فتنة » قاله فى رواية صالح فى خروجهن إلى العيد . واختار 
القاضى أنه لاستحب ؛ لأنهن نتنة . ٠‏ ورج من هذا قول را ابع بالقحر .يم » بناء على 
اختتلاف الأسحاب فى قول الامام ١‏ لا يعجبنى » هل هولاتحري أو للسكراهة ؟ 
على وجهين . 

وفىالمسألة قول آخر روى عن الامام أحمد يكره للشابة » ولابأس به للمجوز . 

وقال المصنف فى شرح الحداية : وأما شواب النساء وذوات الهيئات : فلا 
يسن حضورهن . بليكره عند الجيع » مخلاف الميد لورود الأثر به هناك . وليس 
هذا مثله . لأنه لامخشى حضورهن منسدة هكذا فى ممع البحرين”" . المكس 
مقصود الحضور » وهو إجابة الِعاء . ومقصود العيد لامختل يذلك . ولأنه حضور 
الميد : يعرفن كثيراً من شعائر الدين وأحكامه بما يسمعنه فى الخطبة . وهنا جل 
القصود الدعاء » وهو تمكن منهن في بيوتهن . انتبى كلامه ولا يخلو من 
مناقشة ونظر . ١‏ 

قوله : : « ويجوز خروج الصبيان . وقال ابن حامد : ستحب » 

ظاهره. : سواء كانوا ميزين أم لا 5 وهو ظاهر كلام غيره » وقد احتج 
الشيخ وجيه الدين بن المنجا بالاستحباب بما روى من قوله عليه الصلاة والسلام : 
« ولا شيوخ ركّْم” » وأطفال ضع » وبهائم رتم" . لممّب عليم المذاب صَبا 

)١(‏ بهامش الأصل : الذى فى مع البحرين لابن عبد القوى - والظاهر أنه 
كلام للشيخ محد الدين فى شرح الحداية ‏ ويكره حضور شواب النساء وذوات 


اليئات عند انيع » مخلاف العيد » لورود الأثر فيه . فربما عكس حضوزهن مقصود 
الاستسقاء من إجابة الدعوى , مخلاف العبد : 


<2 


وإن خرج أهل الذمة : عنعوا . وأفردوا عن المسامين » ووريه_لى مهم 


ول بزد على ذلك . وهذا يو يد عدم الفرق ٠‏ 
لا استحباب » فلعدم التكليف » ك فى الطفل والجنون . وإن قلنا : ستحب 
وهو أصح - فلأنهم من أهل العيادة » وعتازون عن اليل رفع الأثام عنهم 
وكونهم أقرب لأنر موا وَنحَابوا . ولعل هذا أقوى . فإن من ليس أهلا للعبادة 
لا فرق بنه فى هذا وبين المهيمة » ولا ستحب إخراجها عندنا » لكن يجوز : 

قوله : « وإن خرج أهل الذمة لم يمنموا ء وأفردوا عن الاين » 

ظاهر هذا : أنه يكره إخراجهم » و إن كنا لا منعهم إن خرجوا كا 
ذكر غير واحد أنه يكره إخراجهم » وهو قول مالك والشافعى » لبعد إجابتهم » 
لأنهم أعداء لله . وإن أغيث المسلمون فر بما قالوا : هذا حصل بدعائنا . 

وذكر المصنف فى شرح المداية : أن ظاهر كلام ألى بكرا أنه لا بأ 
بإخراجهم . وأما كونهم لاعنمون إذا خرجوا . فلا نهم يطلبون أرزاقهم . 
والله قد تسكفل برزق المسلم والكافر : 

وقوله : « وأفرذوا عن المسامين 6 يعنى : إذا خرجوا يوم خروج المسهين . 
يفردون عنهم اثلا محصل عذاب فيعم الجمييع 5 ولمذا أفردوا عن مقاير المسهين 5 
والأولى أن لايفردوا بيوم على ظاهر ماقطم به فى المغنى وغيره . واختاره المصنف- 
لمدم نقله فى الأعصار السابقة » ولا فيه من استقلالم به » ور بما نزل غيث فيكون 
أعظ لفتتتهم 4 ورا عر مهم غيرهم 4 وقال ان افر 0 الأولى إفرادهم بيوم. 
وقطم به جماعة » منهم صاحب المستوعب والتلخيص » اثلا يظنون أن ماحصل 


من الغيث بدعائهم 1 
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ركمتين كصلاة العيد ؛ وعنه يصلى بلا تكبير . ثم مخطب خطبة واحدة » مفتتحة 
بنسم تكبيرات » وقيل بالجد » ويكثر فهها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وس ؛ ويدعو وبدعون » ويكثرون الاستغفار» وعنه أنه مخطب قبل الصلاة » 
وعنه مخير » وعنه لا مخطب » وإتما دعو واستقبل القبلة فى أثناء دعانه فيدعو 
ل رداءه» فيحمل المين يساراً والنسارعيناً » و يفعل الناس كذلك » 


وه ده 


3 
سرأ . ويحو 
لا ينرزعوه إلا 2 ثيامهم ٠‏ واسن 98 بقف المستسق 6 أول المطر 6 2 رحله 
وثيابه لينالها » و يغتسل منه ويتوضاً . فإن ل يسقوا غَاهوا اننا وثالثا © ون عقوا 

قبل المروج صلوا شكرا » وسألوا الله اأزيد . 


قوله : « وإن سقوا قبل الخروج . صلوا شكراً » 

يعنى : فها إذا عزموا على الخروج وتأهبوا له » و إلا فلوسةوا قبل العزم على 
الخروج والتأهل له لم يصاوا على ظاهر كلام المصنف في شرح الهداية والأصساب ‏ 
وذلك لأنهم قد شرعوا فى أمر الاستسقاء . فه وكا لو خرجوا فقوا قبر أن 
يصلوا فإنهم يصلون . وقد علل بعضهم : بأن الصلاة شرعت لإزالة العارض من 
الجدب ؛ وذلك لا بحصل عجرد التزول . ومقتضى هذا : أنهم لان كلقا ب 
فعلى هذا : هل يخرجون ؟ فيه وجهان », والقول باستحباب الخروج : قول القاضى 
وابن عقيل . وقطم به جماعة منهم صاحب امستوعب والتلخيص » وقيل : 
لا مخرجون ولا يصاون . اختاره الشيخ موفق الدين وغيره . لأن انصلاة تراد 
لإنزال للطرء وقد وجد » ولأنه لم برد فيه أثرء وفيهكلفة . 

قال المصنف : ويفارق مالو خرجوا فسموا قبلالصلاة . لأنه ليس فى ااتكيل 
كير مففة يل قد شرهوا وأمها "١,‏ كا سود من الاجماع والدعاء ٠‏ ولذلك 
كان تكيل بالضلذة اول .. اشبى كلانه .. 

وظاه ركلام الأمدى :أنهي مخرجون في دعون ولا .يصلون» وهوقول بمض الشافعية 


طإما مس 


بوجه احتضر على حنبه الأعن » أو مستلقيا على ظبره » و يِل حلقه بماء 
أو شراب » ويلقن قول « لا إله إلا الله © مرة » ولا بزاد على ثلاث . فإن تكلم 


كتاب الحنائز 


قوله : « بوحه الحتضر - إلى آخره «( 


هذا الذهب » وهو مذهب أب حنيفة ومالك والشاففى وغيرهم . وخالف فيه 
سعيد بن المسيب . وروى ابن القاسم عن مالك كراهته . وقال الحرق : إذا تيقن 
اللوت وجَّه إلى القبلة . قال فى المغنى : ويحتمل أنه أراد حضور اموت . و محتمل 
أنه أراد تيقن وجود اموت » لأن سائرماذ كر! إعا يفعل بعد الموت » وهو تغميض 
العين وغيره وكلام اءن عقيل وغيره مثل كلام اللأرق . 

وهذا التوجيه قبل الدفن مستحب . 0 
أجد خلافه صر نا . وهو ال كي عن مذاهب الأئمة الثلا 

وقوله « على جنبه الأيمن » أومستلقياً على ظم, 2 
هذا » فيكون تعرض لجواز الأمرين . وم يتعرض للأفضلية . ويحتمل أن يكون 
مراده التخبير » وأنه الأولى . ومنصوص الإمام : أن توحيه عل جه الخ 
أفضل بور العصد شرح الهداية : : أنه الشهور عنه 1 وأنه قول الأئمة 
الثلاثة » قال : وهو أصح . وهذا اختيار ابن عقيل وغيره ٠‏ وعن الامام أحمد 
مستاقياً على ظهره أفضل » وهو الذى فعله عند موته » واختاره ,أ كثر الأصحاب 
وحكاه الشيخ وجيه الدين عن اختيار الأصحاب . وعنه النسوية بينهما . و أجد 
أحداً اختارها . 


1 


قوله ‏ ويبل حلقه ‏ إلى قوله - : وسورع فى نجهيزه » كلذلك مستحب . 


كلما ا 


بشىء بمدها أعيدت » ويقرأ عنده بس . فإذا مات غمضت عيناه » وشد لياه » 
رفاك ونزعت عنه ثيابه . وسجى بوب » وجملت على بطنه حديدة » 
وسورع فى نجهيزه ظ ويتيقن موته إن شك فيه بأنخساف صدْغيّه » وميل أنفه » 
وانفصال كفيه » وارتخاء رجليه . 


ىمور 


وغسله 8 فرض كفابة » وأولى الناس به وَصِيه » ثم أبوه وإن علاء ثم 


قوله : « وصيه” ‏ إلى آخره » 

أطلق ؛ ولا بد من إسلامه فى المشهور ء بناء على اعتبار النية » لأمها عبادة 
مفترضة . وليس السكافر من أهلها ء كالتيم : 

وذكر للصنف فى شرح الهداية : أنه يحتمل عنده أن السلم إذا حضر وأمس 
الككافر بمباشرته وفمله فى الحال : لن يصحكالحى إذا وى رفم للد واس 
كافراً بغسل أعضائه » وكالأضحية إذا باشر ذبحها ذمى على المشهور » اعتاداً على 
نية الملل : ٠‏ 

وظاهر كلامه : أنه يحوز أن يكون مرا 5 وهو أصح القولين » لصحة 
طبارته وكأذانه » وظاهر كلامه : أنه يحوز أن يكون فاسقا . 

قال المصنف فى شرح الهداية : والأفضل أن يكون ثقة أميناء عارفا بأحكام 
الفسل » وكذا قال غيره . وقال فى المستوعب : لا يفسل الميت إلا عالم بالفسل . 
ويستحب أن يكون من أهل الدين والفضل . 

وقال الشيخ وجيه الدين : يحب أن يكون مأمونا موثوقا بدينه » ومعرفته 
الغسل ونظافته . 

فصار فى اءتبار عدالته ومعرفته بأحكام الفسل ثلاثة أوجه » الثالث : 
يعتبر علمه بأحكام الفسل فقط » وقطم فى الرعاية بأنه لا بد أن يكون غير 
فاسق . وهذا فيه نظر » مخلاف شرطية عدالته فى الصلاة على أصلنا . 


سمال 


رمد ةاور 


ابنه وإن سفل » ثم أقرب عصبته » ثم ذوو أرحامه ثم الأجانب » ولا سل 

الوأ محرمها وأولى الناس بغسلبا من أوصت إلبها به » م أمها ثم جدتها ثم 

بتنها شم أختنها نم عنتها أو خالتها ء ثم القربى فالقربي »ثم الأجنبياث . ومجوز 
أن يغسل الرجل زو<ته وأم ولده » وأن يفسلاه . 


وظاهر كلامه : أنه يجوز أن يكون حنبا . أو حائضاء أو تفساءء أو محدما . 
ونص عليه الإمام أحمد ء مع أن الأفضل تركه » وعنه يكره . وكراهقه التميض 
منهم اللكراهة الساف لذلك . 

قال المننت» : ولدل ذلك لأجل خضور ملانكة القبض... والملائكة 
لا تدخل ببتا فيه جنب . و ثبت حضورها وقت الغسل . وقطع غير واحد بان 
المر البعيد أولى من العبد القر يب . لأن العبد لا ولاية له فالمال والدكاح . 
وقطم الفنت ‏ وغيره بأن سيف الرفيق أول تفدل ودفنه والصلاة عليه. لأن علقة 
الك أقوى من علقة النسب . 

قوله : « ويحوزأن يغسل الرجل زوجته وأم ولده » وأن يغسلاء » 

ظاهره : جواز نظر كل واحد منهما إلى جميع بدن الآخر » حتى الفرجين . 
وذكره الشيخ وجيه الدبن فى شرح الهداية والشافمية . وقال إن تيم : ولكل 
واحد منهم النظر إلى الآخر بعد الموت » ما عدا الفرج . قاله أصحابنا . وسثل 
الإمام عن ذلك ؟ فقال : اختلف فى نظر الرجل إلى امرأته . انتهى كلامه : أى 
وقطم بهذا فى الرعاية . أن أى الزوجين مات فللا خر نظر غير فرجيه ‏ إن جاز أن 
يغسله . 

وقطم الشييخ وجوه الدين فى شرح المداية : أن القاتل لا حق له فى غسل 
المقتول عمداً أو خطأ ولافى الصلاة والدفن . لأنه بالغ فى قطيمة الرحم . فلا 
براعى حقه بعد الموت » كا فى الميراث فأما القاتل قصاصا بحق قفيه وجهان . بناء 
على الميراث . اتبى كلامه . وظاه ركلام الأصحاب خلافه . 


عم سد 


وعنه لا يجوزله غسل زوجته » وللرجل واارأة غسل من لم يبلغ سبع 
سنين من ذكر أو أنثى » ولا يغسل اسل قريبه الكافر» وله دفته إنلم يحد من 
يدفنه » وعنه له غسله » حكاه أبو حفص واختاره , وبُوَجّه ليت على 
مغتسّله منحدراً حو رجليه ؛ ويجعل نحت ستر أو سقف . والأفضل بمحريدة » 
وستر عورته » وعنه الأفضل غله فى قيص رقيق واسع الكين » ولامحضره 
إلا الغاسل ومن يعينه ويرفم رأسه قريباً من الجلوس فيعصر بطنه برفق . 
ويلف على بده خرقة فينجيه . ولا بحل له مس عورته ولا نظرها . ويسن أن 
لاعس بقية بدنه إلا مخرقة . ثم ينوى غسله ويسمى . و مسح بالماء باطن 
شفتيه ومنخريه . ثم يِتَمُم وضوءه كوضوء الصلاة . ثم يغسل برغوة السَّدْر 


قوله « وله دفنه إن لم يحد من ,دفنه » . 

ظاهره : أنه لايحب دفنه فى هذه الال » وعلى هذا لا تحب مواراته مطلقا . 
الهداية بأنه يحب» ذميا كان أوحر بها أو مرتدا . وقال : هذا ظاهر كلام 
أصدانا » اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام فى حق كفار أهل بدر . حيث 
واراهم فى القليب : ولأن فى تركه سبيأ للمملة به : وى منوع منباقى دقه) 
بدليل عمومات النهى عنها . وفى هذا نظر . لأن فعله هذا لابدل على الوجوب 
وا<تمال وقوع الحذور لا ينمض سببا لتحريم ثىء ولا وجوبه . 

قوله :١و‏ ين بالاء باطن شفتيه و منحر نه «( 

الأولى أن يكون مخرقة » نص عليه ومى خرقة سائر البدن » وعى غير خرقة 
الاستنحاء 6 ذكه الملصنف وغيره 3 ولستحب قبل ذلك غسل كفى البيت كالى 4 
نص عليه ٠.‏ ومساح باطن شفدتية ومن<ر به سئحبي عتدد الاإمام 0 وأكثر 
الأصحاب ؛ وأوجبه أبو+طاب ف الانتصار فى بحث مسألة الضمضة والاستنشاق» 


هلما ل 
راسة وله 8 ولا سرح شهعره . وقال ابن حامد : سمرح تسر محا خفيفا . 
9 يفل شقه الأعرد_ ثم الأيسر . ويقلبه على جنبيه . يفء_ل ذلك كله 
09050 . 6 1 + م. 
ثلاثا . إلا الوضوء : فإنه محصل باول مرة . ويمر فى كل مرة يده على بطنه . 


وعند إن حنيفة لاستحب ذلك . وحكى فى الغنى عن الشافعى : أنه عضمضه 
وينشقه » كا يفعل بالمى .وحكى المصئف سقوط المضمضة والاستنشاق بالاوجماع . 

قوله : « ينمل ذل ككله ثلاثاء إلا الوضوء فإنه محصل بأول مرة »6 

كاذ هو وغيره أنه يكت بوضوئه أول صرة » ونص عليه الإمام أحمد» 
لأنه وضوء شرعى » حصل فيه التكرار الشرعى ف المرة الواحدة » فلا وجه لاإعادته 
من غير خارج » وظاهس كلامه أنه لاحصل غسله بأول ممرة » وصسراده االغسل 
المستحب » لأنه يستحب غسله ثلاثا مع إجزاء مرة » كفسل الجنابة » وحكى 
هذا عن مذاهب الأمة الثلاثة » وقد نص الإمام أحمد على كراهة غسله مرة 
واحدة » قال : لا يمحينى » وللا صحاب فى قولة : لاشعيق كداء هل هو 
للتحر م أو لاسكراهة ؟ وفى الصحيحين عن أم عطية قالت : « دخل علينا 
رسول الله صلى الله عليه وس حين توفيت ابنته » فقال : اغسلنها ثلاثاء أو خساء 
أو 3 »أوأ كثر من ذلك إن رأيئن » . وقد قال الشيخ وجيه الدين : فى 
ذكر ابن أبى مومى أنه إذا شرع فى غسله التعبدى وإفاضة الماء » لأنه يعود 
لقان قلامااءتولوطو لع توالئ سكاو الفا »عا أحمد الوط أله الأوك.ة 
ولأاسيت ابا اكبى كلانه وفز سق نا ذكر وال الستوع يي م 

وقوله : « يفعل ذلك ثلاثا » يعنى : لا بزيد علمهبا من غير حاجة » وعلى 
هذا الأصحاب » قال الشيخ وجيه الدين : الثلاث أدنى الكال » والمتوسط 
خس » والأعلى سبع » وهوحد أغلظ النجاسات من الواوغ » والزيادة 


ع رت 


سدكووت 


فإن لم ينق بالثلاث زاد حتى ينق . ويقطمعلى ور . ويحمل فى كل غسرة سدرًا 

مسحوقاً . وفى الأخيرة كافورا . ولا بأس بالماء لحار والأشنان وامخلال إن احتاجه . 
ويقم أظفاره ويحز شاربه . ويزيل شعرعانته وإبطه وبحمل ممه . وكذلك 
العضو الساقط . ولا بحلق رأسه . ولا مختن محال . ثم ينشّف يتُوب . والغرض 
من ذلك غسله بالماء » وفى النية والنسمية وجهان . فإن عسل .ثم خراج منه ىء . 
عل الل بووضي عند أن اتلطان ‏ والتصومن عله : أنه رباد عط دو إن 


قوله : « فإن لم ينق بالثلاث زاد حتى ينق » ويقطم على ور » 

ظاهسه : ولوزاد على سبع » لماتقدم من حديث أم عطية » وقطم به الصنف 
فى شرح الحدابة قال : وإنما لم يذكر أصحابنا ذلك » لأن الغالب أنه لا يحتاج 
إليه » ولذلك لم يسم النبى صلى الله عليه وسل فوقها عدداً بعينه » وقول الإمام 
أحمد : لا يزاد على سبع تمول على ذلك » أو على ما غسل غسلا منقيا إلى سبع » 
ثم خرجت منه نجاسة انتبى كلامه » وقال فى المغنى بعد أن ذكر كلام أحمد : 
هذا وإن ل يئق بسبع فالأول غسله حتى ينق » ولا يقطم إلا على وثر » قال 
ولريذكر أصحابنا أنه يزيد علرسيع » وقدم ابن تبي ماهو ظاهر كلامه فى الحرر » 
ثم قال : وحكى عن أحمد لا يزاد على سبع » وقال فى المسستوعب : فإن لم ينق 
بالثلاث زاد إلى سبع ولا بزيد عليها ولا يقطم إلا على وثر » وقال ابن الجوزى 
فى المذهب : فإن ل ينق بالثلاث زاد إلى سبع والأفضل أن لايقطم إلا على وترء 
ولانجب إلا مرة واحدة » اننهى كلامه » وهو معنى كلام كثير من الأصحاب 
أو أ كثرم » وقد قال ابن عبد البر : لا أعل أحدا من الملناء قال : يحوز سبع 
غلات فى غسل اميت . ذكره فى المهيد . 


قوله : 2 والنصوص عنه أنه بعاد غسله 6 


بريمؤا ب 


تكرر ذلك . إلا إن جاوز سبعا فيوضاً . فإن لم يستمسك الحل حثى بالقطن 
أوالطين الحر . وإن خرج منه بسير وهو فى أ كفانه . لم يعد إلى الغسل وحمل . 


يءنى : حب وظاهيه أنه يكت بذلك . وهو ظاهس كلام غيره : وذكر 
ابن الجوزى أنه يشل موضع النجاسة . ويوضاأ فى'؟ إعادة غسله إلى سبع 
مرات . وجهان . 

فملى هذا الاختلاف فى غسل موضم النحاسة والوضوء . لكن لحلاف فى 
الاكتفاء به دون الفسل . ولعل ه_ذا ظاهس كلامه فى الحرر . لقوله : إلا أن 
يحاوز سبعا . فيوضاأ . وعنه لا يحب الوضوه بعد السبع . لأن فيه مشقة وخوفا 
على الميت . ولا ومن من عود مثله . ولذلك غسل7" الفسل . والأول أشهر . قال 
المصنف : لأنه حدث يوجبه تنحية السبيل . فأوجب الوضوء اتتهى كلامه . 
وقال اءن عقيل : لا يختلف المذهب أنه إذا غسل الميت رج منه شىء قبل 
تسكفينه أنه يعاد عليه الفسل . ولم نحده بسبع وحده بها فى موضع آآخر . و إبطال 
غسل اميت . وإعادة غسله مخروج النحاسة مسألة معاياة . فيقال : حدث أصغر 
يوجب غسلا . ويبطل غسلا . 

قوله : « حشى بالقطن أو الطين ار » 

يعنى : لا بأس بذلك . وظاهس كلام جماعة . وصرح به طائفة . وهو 
إحدى الروايتين . واختاره الحرق وغيره . وهو المشهور وعنه يكره حشوه . 
خكاء ان أ مومى . ويب التلحم ذلك فى ظاهى كلام جماعة . وصرح به 
طائفة كابن عقيل . قالوا : لأنه براد للصلاة . فوجب أن تحتاط له بد محل 
الحدث كا قلنا فى طهارة المستحاضة . فإنها تلم ويحتاط لذلك . 
(1) كذا ململ ... 
(9) كذا بالأصل.. . 


يهما - 


وفى الكثير روايتان . ومن تعذر غسله فإنه بم : وإن مات رحل بين لسوة: 
أوامرأة بين رجال )أ ومات حنى 0 يمع 2 : وعنه عسل ف قيص 
يصب لماء من فوقه ولا مس . والسقط لا يفسل ولا يصلى عايه حتى يستكل 


فأما قوله : « ل 'يعد إلى الفسل وحمل » يعنى : لاغسله ولا غسل النجاسة 
ولا الوضوء . لقوله : « وحمل © وذكر ابن عقيل رواية مطلقة أنه يعاد غس_له . 
وذكر أن القاضي حملها على الكثير ٠‏ 

قوله : « وفى ال-كثير روايتان » 

يعنى : قبل السبع » وقطم به المصنف وغيره . فأما بعدها فلا يعاد 
وذكر بعضهم روابة أنه يعاد . وذ كر بعضهم روابة أنه يعاد غسله ويطبر كفنه » 
لأنه لايؤمن مثله فى الثابى . وعلله اءن عقيل وغيره : ان ذلك فاحش ولايعنى 
عن مثله فيحق الى فلا يعنى عنه فىحق الميت كبعض الأعضاء إذا نسي غسله » 
وعنه يفعل ذلك إن خرج قبل (١‏ سبع إلى سبع فقط ء» وهذافيه نظر وإطلاق 
الروايتين ليس عتو جه لآق 2 أنه 7 يعاد غسله . و ذو الصنف فى شرح 
الهداية أنه المشهور عن الاإمام أحد . وأنه أصح ؛ قال هو وغيره : لأن فى 
عاذت كقة 0 أ كفانه» وانتظار جفاقها أو إبدلها » ولا يؤمن 
ذلك ثائية وقائة 7و وهدا المعنى موجود فها إذا وضع على أ كفانه ٠‏ وام يلف 
فبها » وظاهر كلامه فى الرر أن حم هذه المسالة أله 5 مالم يوضع على الكتا 
على الحلاف المذ كور » اقوله : « وهو فى أ كفانه » وهو أيضًا ظاهر كلام غيره 
وصرح به بعضهم . قال انعم : وإن وضع على السكفن و م يلف فيه م خرج 
نه اثىه أعيق قد ذتى #اغل التصوصضن» 

)١(‏ الذذى فى جمع البحرين . وذلك لآأن فى إعادة تطهيره مع ؟ كفانه وانتظار 
جفافها أو إ,دالها مشقة زائدة » ولعله كلام المحد . 


وما 


أر بعة أشبر . ولا يشسل شهيد اأعركة . إلا لجناية أو طبر من حيض أو نفاس » 
إن كان امرأة . فإن استشبدت قبل الطهر فعلى وحبهين . فإن حمل امجروح وبه 
رمق أو مشى أوأ كل أو نام أو بال ثم مات غسل . وقيل إن لم يطل به ذاك 
لم يفسل . ومن عاد عليه سهمه أو رفسته دابته فات أو وجد ميتا ولا أثر به 


1 . والمقتول ظاما شهيد لا يغسل . وعنه يغسل . وكل شهيد لا يفسل 


قوله : « ولا يغسل شهيد المعركة 5 إلى آخرة 0 

م جح المصنئف ف حرم الهداية الغسل ٠.‏ لكته احتج ارق عليه الصلاة 
والسلام بدفنهم بدمائهم وظاهره يدل على حر بم غسله . وكذا الشيخ موفق الدين 
فى أثناء كلامه وكلام غيره عدم و<دوب الغسل والعفو عنه )» وظاهره أنه لا بحرم 
وأن قوللم : لايغسل أى : لايحب غلكايحب غسل غيره . وقطع الشيخ وجيه 
الدين بأنه لايحوز غسله بل يحب تركه » لأنه أثر الشهادة والعبادة . وأما الصلاة 
عليه : فبعض الأصحاب بذ كر في وجوب الصلاة عليه روايتين ومنهم من لم 
0 الروايتين فى استحباب الصلاة » 5 المصنف فى شرح الهدابة روايتين 
إحداهها : يصلى عليه » والثانية : لا قال : ورواية مخير والفعل أفضل وروابة 
المالية وقال : وروى عنه أنه إن صلى فلا عي واحتج غير واحد أنه حى والمى 
لا يغسل ولا يصلى عليه » وحكى الشيخ ب الدين النووى الشاففى فى شرح 
المهذب : أن مذهب الشافعية حر بم غسله والصلاة عليه وحكاه عن جماعة منهم 
يعطى ثلاثة أوجه الثالث : بحرم غسله فقط وقال ابن عبد القوى : لم أقم بتصريح 
لأصحابنا . هل غسل الشهيد حرام أومكروه ؟ فيحتمل المرمة لخخالفته الأمر؟ 
اكب كلذنة : ' ش 


0-7 0 
ففى الصلاة عليه روايتان ودع اجرب . وحب دفنه فى بقية ثيابه : 
نص عليه . وقيل : وليه إبدانها بغيرها : وعلى الفاسل إن رأي سوءا ستره» إلا 


على مشبور ببدعة أو لور . 


قوله : « وعل الفاسل إن راى سيؤءا ستره 6 
ظاهره : الوجوب »؛ وقد أضاف المصنف فى شرح المداية إلى ألى الخطاب 


اختيار الوجوب » لقوله «وعلى الفاسل » وظاهر كلام الشيخ موفق الدين وغيره » 
وقطم به ابن الجوزى وغيره » وقدمه فى الرعاية » قال الصنف : وعن الشافعية 
كالوجهين » وكلام الإمام أححد تحتملهما . فانه قال : ينبغى للغاسل أنيستر مابراه 

من الميت » ولانحدث به أحد» قال #(السحيم اراي وأن الفحدث: به 
حرام » لأنه وع من الغيية » وإشاعة الناحكة يوقد رؤئ أو هريرة ره ى الله 
عنه قال : « قيل : ماالغيبة ؟ قال : ذ كرك أخاك عدا بكر ا لدي 
قال : وهذا يشمل الى وا ميت . قال جماعة ‏ كابن عقيل والمصنف وألى المعالى ‏ : 
ولأرث الطبيب اجراخ والجار يحرم علمهم التحدث بما اطلموا 5 يكره 
الإنسان تحدثهم به » فإذلك قال هنا : قال ابن عقيل : وطذا ينع من جميع 
ما يؤذى الى أن ينال به الميت عكر يق الأجزاء » وتقرب النجاسة منه » وسواء 
فى ذلك عيب جسمه » وما حدث فيه من تغير أو علامة سوء »صرح به جماعة » 
ويستحب إظهار المير » ولا يحب » وإن وجب كتم الشر فى أشهر الو 
والثانى : يحب » وقد روى أبو داود عن ابن عمر مرفوعا « اذ كروا محاسن موتكم 
وكفوا عن مساوئهم 6 . 

قوله : « إلاعلى مشهور ببدعة أو لور » 

أ كثر الأسماب لم يذصكر هذا الاستثناء » وذ كره ابن عقيل » والشيخ 
فى الكافى » وااشيخ وجيه الدين . والصنف فى شرح المداءة » وابن تم 


اووا سد 


باب الكفن 
السنة : تكفين الرجل فى ثلاث لفائف بيض .,مخمر م بس_ط بعضها 
فوف بعض . ويد الحنوط ينها . ثم يوضم عليها مستلقيا » ويذر الحنوط في 
قطن بحل بين إليتيه . و يلجم مخرقة تأخذ إليتيه ومغابنه . ويجمل الباق فى 
منافذ وجبه وأذنيه . وتطيب مغابنه ومفاصله ومواضع سجوده . فإن طيب 
كله خسن . ولاندخل عيناه كافورا . ثم يدرج فى أ كفانه . فير الطرف الأعن 
م نكل لفافة على الأيسر » و برد ما فضل عن وجبه ورجليه عليهما . فإن خيف 


قاطمين بهكا قطم به فى الحرر » ثم هل هو مستحب أو مباح ؟ فيه خلاف . قال 
ان عقيل : «لابأس عندى بإظهار الشر عليه ليحذر الناس طر يقه » . 

وكلام ابن عقيل هذا يدل على أنه لم يحد أحداً من الأحماب سبقه إلى هذا 
وتبه على هذه العبارة فى الكاى . وكذلك الصنف » ثم قال : و 
الفاسق المعان » فانه لا غيبة له فها أعلن به » بل ذ كره لقصد التحذير منه 
مستحب . فكذلك هذا ء وذكر الشيخ وجيه الدين أنه مستحب . وقال ذ كره 
ابن عقيل » ثم على هذا الاستثناء . هل إستحب كنم مابراه عليه من اللخير أم لا؟ 
ظاهر كلام ابن عقيل ومن اتبعه أن الحم مختص بإظباز الشر عليه » وأن اللخير 
يستحب إظهاره مطلمًا » وقطع اام بأنه يستحب كتمه . 

باب السكفن 

قوله : « وجب تنكفين المييث - إلى آآخره »© 

ظاهر كلامه وكلام غيره : أنه يقدم ا 00 
متوحه . وقيل : يقدم دين الرهن وأرش الجناية سواء قلنا الواجب ثوب يسترم 
أوأ كثرء وكذلك مؤنة دفنه ومالابد منه . 


الوا 


انتشار الكفن عل وحُلَ فى القبر. ويحوز أن يكفن فى ممزر وقيص ولفافة . 
وجعل القميص فوق المزر » ولا زر »؛ واللفافة فوقهما . وتكفن الرأة فى خمسة 
نوات : مئزر وقيص وحار ولفافة وخامسة نشد بها لغخذاها حت امأزر. نص 
عليه . ويضفر شعرها بثلائة قرون . ويسدل من خلفها . ويحب تكفين اميت 
من صلب تركته . كفن مثله . فإن لم يكن له تركة فعلى من تأزمه مؤنته . وهو 
المذهب . ولا يلزم الزوج كفن زوجته » و تحزىء التكفين بثوب واحد » وقيل : 
يجب الثلاثة » وقيل : إن كان عليه دين مستغرفق للتركة ١‏ فق بوت وإلاوجيبت 
الثلاثة » وإذا مات الحرم جُنْبٍ ما كان يجتب من الطيب والْخيط والتغطية . 


قوله : « و إن لم يكن له تركة فعلى من تازمه مؤنته. فإن لم يكن فى بيت المال» 
فان تعذر فعلى المسلمين العالمين بحاله » إلا أنالمرتد والحر لى ليجب :كفينه 
بالاوجماع وكذلك الذتمى عندنا لا تحب نفقته فى حياته من ببت المال عندنا » 
سكن يجوز للامام أن يعطيه مايتفق عليه . وزاد فى الرعاية لمصاحة المسامين » لأن 
الذمة تعصمهم ولا تؤذيهم . هذا معنى كلام المسنف فى شرح الهدابة وغيره . 
وذكر فى الرعاية فى زوجة الذى أنها فى بيت المال عند العجز » وعليه نفقتها 
حال الحياة عند العجز » وقال الشيخ وجيه الدين فى شرح الحداية : إذا مات 
الذدى ولا مال له ولا قرابة تازمه نفقته . فهل يكفن من بت المال ؟ فيه وجهان . 
أحدها : يكن .كا يطعم إذا جاع للمخمصة . والثانى : يدفن من غير كفن » 
لأن حرمته بالعقد » وقد ارتف بالموت . قال : والمللك فى السكفن باق على ملك 
الميت لهاجته . وقيل : الملك للورثة لعدم أهلية الميت للملك ابتداء فكذلك 
دواما » لسكنه يقدم عليهم لحاجته إليه . وقيل : لما لم يكن اميت أهلا لملك » 
والوارث لاينفذ تصرفه فيه والابدالله تعين أنيكون حا لله تعالى. انتعى كلامه 
قال المصنف فى شرح الهدابة : فلو جمءت له دراهم ليكفنه ففضلت منها 


- 


باب الصلاة على الميت 
وهى فرض كفاية » ولا ذكره فى للسجدء ولافى القبرة » ولا يجوز عند 
طلوع الشمس أو زوالا » أوغروبهاء وعنه نجوزء والأولى بها من وصى إليه 
ليت بهاء ثم السلطان م أقرب العصبة » وفى تقديم الزوج على المصبة روايتان 
وصفتها : أن يكبر للااحرام » ثم يتعوذ » ويقرأ الفاحة » ثم يكير ثانيا» 
ويصلى على النى صلى الله عليه وسل صلاته عليه فى التشهد» ثم اتا 


فضلة ردت على أصحابها إن عرفوا » وإن اختاطت أو يعرف معطيها بحال 
ش صرفت فى ماخر . نص عليه . فان تعذر ذلك تصدق مها . انتهىكلامه 1 
ولم بزد عليه . وذكر ابن تبي مثله » إلا أنه لم يذ كر اختلاطها . وقال فى الرعاية: 
ومن جىء له بكفن ففضل عنه بعضه » أوكفنه أهله بغيره يصرف ذلك » أو 
ما فضل منه فى كفن ميت آآخر . نص عليه . فإن تعذر تصدقبه . وقيل : إن عل 
ريه أخذه » وإن دفعه له جماعة أخذوه بقدر مادفموه؛ و إن جهلوا صرف فى من 
كفن آخر . نص عليه » ولا تأخذه ورثته. وقيل : بلى. وهو بعيدء بل يتصدقبه. 
انتبى ثلامه . 
وذكر ابن عبد القوى ماذكره فى شرح الحداية » ثم قال : أما إذا لم يعرف 
ممطوها : فظاهر » لأنهم خرجوا عنها لله . والظاهر أنهم لا يعودون فيها . 
ولا ضهان على من تصدق بها » مخلاف الودائم والاضويات” الخيزة الأريات+: 
لأنهم لم مخرجوا عنها هناك . والقيساس دقم الجيع إلى ولى الأمر » لأنه وكيل 
الغياب ؛ وموضع أمانات المسلمين وأما إذا اختلطت هنا مع معرفة قوم لا 
تمدوم : فهوك لو انهارت أموالهم بعضها على بعض » أو اختلطت ثمرة المشترى 
ورب الأصل يصطلحون علها » أو تقسم هنا بالمحصص »ء إن عرف مقدار ما بذل 
كل واحد لا سما إذا قلنا : إن النقدين لا بتعينان بالتعيين . هذا كلامه . 
1 ْ م (١+‏ - الحرر فى الففه 


3 0- 


فيقول « اللهم اغفر هينا وميتناء وشاهدنا وغائبنا » وصغيرنا وكبيرنا» وذصكرنا 
وأنثانا » إنكَ تع منقلبنا ومثوانا » إنك علىكل شىء قدير» اللهم من أحبيته منا 


قال فى الرعاية : وإن أ كله سبع » أو أخذه سيل فكفنه تركة . وقيل : 
إن تبرع بكفنه أجنى فأ كل المت سبع أو تح#وهء و بق كننه . فهى إباحة 
لا مليك » مخلاف مالو وهبه أو ثمنه لورثته أو لا » وكفنوه به ثم وجدوه . فإنه 
: ْ ْ 

وقال أبو لمعالى فى شرح الحداية : إذا افترسه سبع بعد التكفين » فان>كان 
الكفن من ماله : فهو للورثة . و إنكان من يبت المال فوجبان . أظبرم : أنه 
لورئته » لأن اليت صار أحق به . فإذا عدمت الحاجة فهو لورئته كا لوكان من 

ماله . اتتهى كلامه . 

والأولى أن يقال : هل يزول ملك الدافم عن المدفوع » نظرا إلى ظاهر الخال» 
أم لا يزول » لتردد الدفم بين الإرباحة والخروج عنه. » والأصل أن لا مخرج من 
ملكه إلا ما اعترف مخروجه ؟ فيه روايتان » فإن قلنا : يزول ملكه عنه صرف 
ذلك أو الفاضل منه فى كفن ميت آخر » قال ابن عقيل وغيره : لأنهم عينوه 
لل كفان. والعروف فى المذهب : أنه يجوز دفم فاضل مغل وقف مسجد وغيره إلى 
ذلاك النوع وغيره »و إنكانينبغى أن يقال : الأولى ذلك النوع » وهذا فى معناه . 
وكذلك إن أ كل اميت السبع ونحوه . لأن اليت لم يملكه و إنما صار أحق به 
مع حاجته » فإذا زالت فهوىا لو كفن بغيره وإن قلنا : لا يزول ملكه عنه » 
رد إلى صاحبه . فإن لم يكن فاورثته » كإباحة غيره . فإن جهل كه 2 اللقطة 
والوديعة الجبول ربها » لكن هذا إذا تصرف فيه دفم فى كفن آخر» على 
المنصوص » واختلاطه وتحوها على هذا لا أثرله » فيفرد يمك . هذا ظاهر كلام 
ابن يم وابن حمدان » واختاره ابن عبد القوى . 


وولات 


فأحيه على الإسلام » ومن توفيته منا فتوده على الإيمان» اللهم إنه عبدك ابن 
أمتك : تزل بك وَأ دير منزول به اللمء كان ذأ 3 ف إحسانه 3 
وإن كان مسيئا فتحاوز عنه » اللهم لا حرمنا أحره » ولا تفتنا بعده 6 و إنكان 
050 قال 8 اللهم اجعله لوالديه قرطا وذخرا » وسلفا وأجرا » وأعظم به أجورهاء 
وثقل به مواز ينهما » وأللقه بصالح سلف المؤمنين » وقه رمك عداب الححجي» 
ثم يكير رابعا » ويقف قليلا يدعو ؛ وعنه لا يدعو . ثم سل تسليمة عن ينه ؛ 
: | : 
ويالى ذلك كله قاعا . و رفم دنه مع كل تسكبيرة . 


والغرض من ذلك : القيام والتكبيرات . 


الصلاة على الييت 


قوله : « وإن كان صغيرآقال : الهم .اجعله أوالدبه فرطا ‏ إلى آخر الدعاء » 

حتمل أن 00 مراده أن بأنى هذا الدعاء فقط . و حتمل 3 مراده : 
أن الدعاءلخال الصغير » وأن الدعاء المشترك السابق يأتى به » وكلام الأصحاب : 
ظاهره مختلف » والثانى ذكره الساصرى . قال إلاقوله « إنكان محسنا أو مسيئاً » 
لعدم ذلك فيه » وقال فى المغنى و إن كان الميت طفلا <مل مكان الاستغفار له » 
وذكر الدعاء. 

قال الشيخ وجيه الدين : فإن كان الصغير مملوكا : دعا لمواليه إذا ل يعرف 
إسلام أبويه » انيع أواياؤه . وقال هو وابن عقيل وغيره! : وإ نكان خش مهاه 
الاسم العام . فيقول : هذا الميت » أو الشخص . 

قَولْهِ  :‏ والغرض من ذلك القيام والتكبيرات »© 

تبع أ كثر الأصحاب . وذكر ابن الموزى فى المذهب ؛ وصاحب التلخيص 
فيه : الأركان “دم بذ كروا فيها القيام . وقال ألحنفية : والقياس جوازها بدونه » 


اكولس 


والصلاة على رسول الل صلى الله عليه وس . وأدنى دعاء للميت والسلام . 


و القلاوة » و إما يمن جه التكيا نا ؛ 
ولاصحابنا على وجو به : قوله صلى الله عليه وس لعمران بن حصين : لا صل 
َأ . فإن لم تستطم فقاعداً » وقوله صلى الله عليه وس « إن أخا ك النجانى قد 
مات » فقوموا فصلوا عليه » والقياس على المكتووبة واأنذورة . وفى ذلك نظر . 
وذكر صاحب التلخيص وجماعة : أنه يشترط حضور الميت بين بدى المصلى . 
وذكره أيضا الشيخ وجيه الدين»فقال : لوو صلى على الجنازة وهى تمولة على أعناق 
الرجال » أوعلى دابة » أو صغير على رجل ل جز ء لأن الف_ازة متزلة العام 
وهذا لا تجوز الصلاة بدون اميت » ونجب تقديه إلى المصلين عليه ؛ ومتى كاز 
الإمام على الدابة والقوم على الأرض لم يحز. فكذلك هنا وم يذكر فى المحرر 
هذا الشرط » وكذا لم يذكره جماعة » منهم ابن الموزى والشيخ موفق الدين . 
قوله : « والصلاة على النى صل الله عليه وسلم » 
كذا ذكره الأصحاب» مم اختلافيم : هل عى واجية فى الصلاة » أو ركن 
أوسنة ؟ وهذا يدل على توقف صلاة الجنازة عليها » وإن لم تتوقف سائر الصلاة 
عليبا . وقد جعل ف المغنى رواية الوجوب وسقوطها بالسهو فى سائر الصلاة 
اختيار الارق فى ظاهر المذهب ور يمك فى صلاة الجنازة خلافا فى توقف صحتها 
عليها ؛ كالنية والتكبير . 
وقال المصنف فى تمرح المداية بافتراض الصلاة عليه . قال الشافنى : وأصل 
ذلك : وجوبها فى سائر الصلوات » و إذا قلنا : لا يحب هناك لم تحب هنا . وقال 
أيضاً : أجمعوا أنه إذا خاف رفم الجنازة سقط الدعاء والصلاة على رسولانّْصلىالله 
عليه وسل . وجاز قضاء المكبير متتابما . كذا قال » وفيه نظر يأنى فىالسألة يعدها 


سا1 سم 


وإذا كبر الإمام سبعا كبروا بتكبيره . وعنه لا يتابع فوق لس . وعنه لا يتابع 


قال ابن عبد القوى : جعلها الشيخ هنا ركنا »وقياس مأذكر فى صفة الصلاة 
أن تكون واجبة أو سنة . قال : ولقائل أن يقول : لا يلم من قولنا : هى هناك 
سنة أو واجبة على الختار أن تَكون هنا كذلك . لأن تلك الصلاة فيها من غيرها 
متلوها ما هو ركن » وهو التشهد مخلاف هذه . فا امسانع أن تحمل الصلاة عليه 
ركنا» لأنها سهب الاجابة ؟ انتبى كلامه » وفيه نظر . 

قوله : « لأن تلك الصلاة فمها من غيرها لمتلوها ما هو ركن . وهو التشبد »© 

قلنا : وإذا كان » فأى ثىء يلزمه » وماذا يكون ؟. 

وقوله : « مخلاف هذه » قانا : وهذه الصلاة كذللك وهو أدنى دعاء للميت 

وقوله : « فا المائم أن مل الصلاة عليه هذا ركنا ؟ » قلنا : وما المقتضى؟ 
والثىء لا ينبت بعدم المانم » بل لوجود المقتضى . 

قوله : « لأنها سبب للاجابة » قلنا : وفى سائر الصلوات كذلات . 

ولوكبر على جنازة لخجىء بثانية . فسكبر الثانية ونواها لها جاز . نص عليه . 
وعلله الإمام أحمد >واز التكبير إلى سبع -وكذلاف القالية بوازاعة + إن عقن 
تحنازة بعد التكبيرة ارابعة . ل بجز إدخالها فى الصلاة . وهل يعيد القراءة 
والصلاة على النى صل الله عليه وسل للتى حضرت بعدهما ؟ يحتمل وجهين . 
ذكرها ابن عقيل . 

أحدهما : يعيد . اختارها الشيخ مونق الدين . ليكل أنواع الأذكار لكل 
جنازة » والثانى : لا يعيد» بل يدعو عقب كل تكبيرة . 

قال المصنف : وهو أصيح . واختاره القاضى فى ا1-لاف . لأن هذا محل 
للدعاء السابقة . ومحل غيره للسبوقة» فغلب حم فون افتاز بالسيق :و عكن أن 
إسقط عند الاجتهاع تبعا مالا سقط منفردا» 5 تسقط أفمال العمرة أو بعضها في 


فوق أر بع . وم فاته بعض القكبير قضاه متتابما . وقيل : يقضيه على صفته 
مالم ترفم الجنازة . ولو سل وم يقض جار : 


القران تبما للحج » وكا بسقط ترك الإحرام بالج من الميقات إذا أدخله على العمرة 
فكذلك هنا . والذى وجدت ابن عقيل ذ كره : الوجه الثانى : أنه يأنى بالتكبير 
مهتابعا نسقا .كا يفعل المسبوق إذا رفم الميت . وكذا نقله الشيخ موفق الدين . 
والشيخ وحيه الدبن » وقال : اختاره اءن عقيل . 

قوله : « ومن فاته التكبير قضاه متتابما . وقيل : يقضيه على صفته » ما لم 
رفم الجنازة. 4 ٠‏ 

ظاهره: أنه يقضيه متتابماً مطلقا » وهو ظاهر كلام غيره . وحكاه غير واحد 
عن الخمرق » وقال بعضهم : إنه روى عن أحمد . لأن ابن عمر قال « لا يقضى . 
فإن كبر متتابعا فلا بأس 6 احتج به ولم يعرف له مخالف من الصحابة . وقدم 
غير واحد أنه يقضيه على صفته من غير تفصيل » لأن القضاء على صفة الإدراك » 
كائرالسصلاوات ؛ ولآن الصلاة على اليت تجوز مع غيبته للعذرء وهو الصلاة على 
الغائب » فيقضيها للعذر أولى . ظ 
وقال القاغي وأبو الخطاب ‏ وقطع به فى المذهب والتخليص ‏ : إن 

رفعت الجنازة قبل إتمام التكبير قضاه متتتابما . لأمها إذا رفعت زال شرط الصلاة 
فيقنضى ذلك قطعهاء كن الشكبير فى نفسه يسير . فأتى به مقتصرا عليه » وما لم 
ترف فالشرط مستمر . وححكاه ابن عبد البرعن جمهور العلماء . 

وقال المصغف فى شرح الهداية : إذا خشى رفع الجنازة قضاه متتابما » رفصت 
المنازة آوال تزقر وعا سمرومى الاناء اقيق - وحكا معن بالك واجنده فول 
الشافدى. 1 0 7 1 يديه . وهو 3 للصلاة . 0 
التتابع أحوط . ٠‏ 


عداةاةأ سب 


ويصل على القير وعلى الغائب بالنية إلى شهر . فإن صلى بالنية فى أحد 


وقال أصحاب الرأى فيا حتكاه امسن بن زياد عنهم ‏ يقضيه متتتابعا مالم 
ترفم» فإن رفءت ل التكبير . وهو قول ابن المنذر . وظاهر كلام الإمام أحمد في 
رواية أنى طالب . لأن ما كان 2 طافى الابتداء فهو شرط فى الدوام كاسن 
الشروط . 

م حى الصنف القول الانى عن الشافعى : أنه يقضيه على صفته » وحكاه 
ابن عيد البرعءعن أبى حنيفة 2 ووجبه كم تهدم . نم حكى قول القافى وأبى 
االخطاب 4 وقال ف اخ لوجمهة . فالشرط مسدكمر 6 فكان بذ كرها وك . قال : 
فأما إذا علم بعادة أو قريئة : أنها تقرك حتى يقضى عفلاتردد أنه يقضى التكبيرات 
بذ كرها . هذا مقتضى تعليل أصدابنا وغيرثم من القائلين بالتقابع ؛ وقد صرح به 
المالكية . انتهى كلامه . 

قوله « ويصلى على الغائب بالنية إلى ثمهر 6. 

هذا هو الذهب » كتقول الشافمية : عملا بصلاته عليه الصلاة والسلام 
بأصحابه على النجاشى » وعن الامام أ-مد : لا يحوز» كقول ألى حنيفة ومالك » 
لأن من شرط جواز الصلاة : حصور اميت 4 بدليل مالوكان موحودا : وظاهر 
هذا : عدم جواز الصلاة . ولول يكن عنده هن يصلى عليه . وقاله المالدكية 
والنفية . 

واختار الشيخ تقى الدين والشيخ ثءس الدين بن عبد القوى : أنه إن م 
يحضر الغائئب من بصب عليه وجبت الصلاة عليه » وأطلق الغيبة . وظاهره : أنه 

من كان خارج البار سوا اء كان مسافة قصر أودونهاء نص عليه وصرح به جماعة . 
وقال الشيح :فى الدين : مقتضى اللفظ أن من كان خارج العوراو خارج 
م بقدر دور : يصلى عايه 034 مخلاف من كان وا<له سكن هذا لا أصل له 9 


ل ا 


جانى البلد على ميت بالآخر ل بحر » وقال اءن حامد : يحوز . 
الشريعة فى المذهبين ؛ إذ الحدود الشرعية فى مثل هذا إما أن تكون العبادات 
الى تجوز فى السفر الطويل والقصير » كالقطوع على الراحلة والقيم والججع ع 
الصلاتين على قول . فلا بد أن يكون منفصلا عن البلد بما يعد الذهاب إليه نوع 
سفر . وقد قال طائفة _كالقاضى أبى يعلى  :‏ إنه يكفى #سون خطوة» و إماأن 
يكون الحد ما تحب فيه الجمة ‏ وهو مسافة فرسخ » وما سم منه النداء» وهذا 
أقرب المدود ‏ فإنه إذا كان دون فرسخ حيث رسمع النداء ويجب عليه حضور 
الجعة : كان من أهل الص-لاة فى البلد . فلا يعد غائبا عنها » مخلاف ما إذا كان 
فوق ذلك ء فإنه بالغائب أشبه » و إما أن يكون الحد مالايمكن الذاهب إليه العود 
فى بومه . وهذا يناسب قول من مل الغ-ائب عن البلد كالغائب عن مجلس 

الح . و إلخاق الصلاة بالصلاة أولى من إلحاق الصلاة بالك . 

فبذه هى الآخذ التى تينى عامها هذه المسألة . 

وإطلاق كلامه فى المحرر وكلام غيره يقتضى الصلاة على كل غائب مسل . 
وفيه نظر . ونوافقه قول صاحب البحر من الشافعية : لو صلى على الآموات الذين 
مانوا فى بومه وغسلوا فى البلر الفلاتى » ولايعرف عددهم . جاز . 

قال الشيخ حبى الدين النووى : لا حاجة إلى التخصيص ببلد يعرف » بل 
لو صبىعلى أموات المامين فى أقطار الأرض الذين مانوا فى بومه من يجوزالصلاة 
عليهم حاز. وكان حسنا مستحسنا . لأن الصلاة عل, الغائْي صميحة عتدنا » 
ومعرفة بلاد الموتى » وأعدادم : ليست شرط . 

وقال الشيخ تق الدين بن تيمية : ما يفعله بعض الناس - أنه كل ليلة يصلى 
على جيم من مات من المسلمين ‏ فلا ريب أنه بدعة »لم يفعله أحد من السلف. 

قوله : « جانى البلد » قال الشيخ تتى الدين : القائلون بالجواز من الشافعية 
والمنابلة » قيد محققوم البلد بالكبير . ومنهم من أطلق ولم يقيد 


سس ؤه# د 


ولا يصل الإمام على من قتل نفسه . أو غلّ من غنيمة . وإذا وجد 
بعض اميت غسل وصلٍ عليه . وعنه لا يه_لى على الجوارح . وإذا اشتبه من 
.يصلى عليه بغيره استةبلهما . ونوى من يصلى عليه . 

ويقف الإمام حذاء صدر الرجل ووسّط الرأة . ومتى اجتمما سَوّى بين 
رأسهما . ووقف تلقاء صدر مهما . وقيل : مجعل صدره حذاء وسطها . وإذا 
تنوعت الجنسائز قرب إلى الإمام الرجل الخر . ثم العبد . نم الصى . ثم المرأة . 
وعنه تقد الصبى على العبد . وقال المرق : يؤخر الصى عن المرأة . ومن مات 
ولم يحضره غير نسوة . صلين عليه جماعة . وإن اجتمعت جنازة ومكتو بة قدمت 
السكهوبة . إلا أن تسكون خراً وعصراً . 

بات حمل الجنازة والدفن 
من السنة : الإسراع بالجنازة » وأن يكون الماثى أمامها » والرا كب 


هوله : « ولا يصلى الإمام على من قتل نفسه » أو غل من غنيمة © 
كذا أطلق أنو امطاب قاتل نفسه . 
قال لصتف : يعنى متعمدا » وهل ذلك واجب أو مستحب ؟ كلام 

الإمام أحمد تمل , وظاهر نهيه التحر بم . وهو ظاهر كلام ابن عقيل . وصرح 
المصنف فى شرح الهداية بالاستحباب . وصرح أيضا أنه يحب التأسي بالنى 
صل الله عليه وسل فى تركه الصلاة علمهما . 

وظاهر كلام الشيخ وجيه الدين الاستحباب . 

وقال ابن تيم : امتناع الإمام من الصلاة على من تقدم مستحب . فلو صلى 
جاز . وفيه وجه حب ذلك . وح ف الرعابة روايتين . 

قوله : 9 من السنة : اللإسراع بالجنازة » 


ا ا 


خلفبا» وأن يمل الإنسان بقوائمها الأر ع يبدأ مما يلى عين اميت على كتفه 
الى بالقائمة اللقدمة » ثم المؤخرة » ثم من الجانب الأخر» على روايتين » وهذا 
هو التربيع ؛ ولو حمل على كاله بين العمودين جاز . ومن تبع الجد_ازة لم يماس 
حتى وضع . فإن سبقها لجلس لم يتم لها : 


والسئة 1 3 يتول دفن الممت اسه : 


قال المصذف : وصفة الوسراع بالجنازة : اليب ان كذ ددا أعلى 
درجات المذى المءتاد . و بهقال الشائعى . وقال أنو <نيفة : خب وبرمل . وكذا 
قال القافى : ستحب إسراع لا مرج عن المشى الممة_اد . وقال ابن الجوزى فى 
المذهب : بسرع فوى السعى ودون الحبب . فإن خيف على الميت من ذلك 
تأنى . وإن خيف عليه التقيير أر 3 

وقال فى الكافى : ولا يفرط فى الاإسراع فيمخد-ها ويؤذى متبءيها . وقال 
فى الرعاية : يسن الإإسراع ما ا 7 الشيخ وجيه الدين قول القاغى 
المذكور ؛ وقال : فإن خيف انفجارها أو كان فى التابمين ضعف رفق به وهم . 

قوله : « والسنة : أن يتولى دفن الميت غاسله » 

كذا قال غبر واحد . قال المصئف فى شرح الهداية : إنه متى كان الأحى 
بالغس لكان هو الأحق «الدفن . فالأولى أن يتولاها جميماً بنفسه . أو إستنيب 
فبهما واحدا . لأنه أقرب إلىستر أحواله وقلة الاطلاع عليه . فأما الأحق بالدفن: 
فهو من أوصى إليه لليت بذلك . كا قلنا لو أوصى إليه بغله . ثم الأقارب : 
الأقرب فالأقرب ؛ كا فى غسله . ذأما المرأة : فحارمها الرجال أحق بدفنها من 
النساء ؛ وهل يقدم الزوج على سائر الهارم » كقول مالك والشافعى ؛ أوالمكس 
كقول ألىحنينة ؟ فيه روايتان فإن لم يكن محرم فهل النساء أولى بدقنهاءأم الرجال؟ 


فيه روايتان . إحداها : الرجال أحقى . فعلى هذا : لا مدخل النساء فى الدفن 


ا كا 
رعق قرو قن وستعلةة ولا مسج إلا قبر الرأة » وبدخله الت من عند 


رجليه إن سهل » وإلا فعترضا من قبلية » ويقول من يضعه « بس الله ؛ وعلى 
ملة وسول اله » ويضعه فى اللحد على جنبه الأعن متوجها » نحت رأسه لبنة 6 
سسسلشسش٠سسسسس‏ يس مم 


إلا عند الضرورة . وبه قال أبو حنيفة والشافعى . 

والثانية : النساء أولي » اختارها االحرق . 

قال المضئف : وهذه الرواية تمولة عندى على ما إذا لم يكن فى دين 
دور من اتباع الحنازة أو الكشف نحضرة الأجانب 5 غرى كله امنخصوص 
عن الإمام أحد فى مثل ذلك . وهذا ممنى كلام الشيخ موفق الدين وغيره؛ 
الكنهم لم يذ كروا حمل الرواية على هذا » واختيار ابن عقيل وغيره كاختيار 
الإرق » وكذللك الشيخ وجيه الدين . وزاد « و إن كان ها زوج فبو أولى 
تنبا كاهو أوق لها فإن 1 يكن تأمراهم نا عل الترتيت لذ كور 
فى الغسل © . 

واعل مراده : أن الزوج يقدم بعد محارمها من الرجال » ثم بعده محارمها 
من النساء . 

قوله : « ويعمق قبره قامة و بسطة » 

55 هذاه لعي وق للناة أعلاك تسون أقال: فى الداشيض 
وغيره « وأدناه حفرة تسترراحته , وتنم جئته من السباع وتحوها » زاد فى الرعاية : 
نص عليه . 

قوله : « ويضعه فى اللحد على جنبه الأمن متوجها» . 

كذا ذكر جاعة ‏ ولم يبينوا حك ذلك . وقال ابن عقيل فيا إذا دفن إلى 
غير القبلة ‏ قال أطعداننا :أينش 3 لقيال القبلة مشروع يمكن فعله فلايترك ؟ ٠‏ 

كا ذ كر المسألة » ومثله الدفن من قبل الغسل : أنه ينبش » ويغسل و بوجه إلا أن 
مخاف عليه أن يتفسخ فيترك . ونصب الملاف مع أبى حنيفة . واستدل بأنه 


عه لس 
م يشرج عليه لبن أو قصب » ولايدخل القبر آجراً ولا خشباء ولا ما مسته النارء 
3 يمتى عليه القراب باليد ثلاثاً » شم يهال عليه. ويسم القبر فوق الأرض شيراً 
رش بالماء 6 ويحلل بالخصا : ويكره المناء والكتاءة عليه 6 وتخصيصه دون 


واجب » فلا إسقطه بذلك كإخراج ماله قيمة . 

وقوطم « إن النبش'مثلة » قلنا : إما هو فى حق من تغير؛ وهو لا يندش . 

ونصب المصنف فى شرح الهداية الخلاف مع أبى حنيفة فى المسألتين . 
وقال فى مسألة الدفن قبل الفسّل : لأنه واجب مقدور عليه من غير مانع . 

وقال فى مسأله الدفن إلى غير القبلة عن قول ألى حنيفة : قوله : هبنا أوجه 
لأن توجهه سنة ولدس بفرض »ء فلا يلزم لتدصيله منهى عنه . ولنا : أن النبى 
صلى الله عليه وس وأصحابه قد نشوا لما هو دون هذا . فهذا أولى . والنبشالمنبى 
عنة : هو الذى لس لغر ض صحوح . 3 بيبطل تعايلهم باعأيان عندهم ٠‏ فإنة سنة 
يلزم له كدف العورة الحرم فى الأصل . اتتبى كلامه . 

وعال الششيخ وحيه الدين مسألة الدفن إلى غير القبلة بأن استقبال القبلة سنة 
مشروعة . وشعار من شار المسلمين أمكن فمله » فلا يقرك » كا لو ذ كر قبل 
أسوية اللبن . قال : وذكر الاوردى صاحب الهاوى فى كتابه : أن أول من 
وَجّه إلى القبلة البراء . فإنه أوصى بذلك » فصارت سنة . اتتهى كلامه . 

وقطع الأمدى والشريف أبو جعفر وغيرهها بوجوب التوجيه إلى القبلة . 

وقال القاضى أنو السين فى تجوعه : إذا دفن من غير غسل نش وغسل » 
سواء أهيل عليه التراب أو ل هل عليه » هذا ظاهر المذهب . وبه قال الشافعى . 
وهكذا الح إذا دفن غير موجه » هذا كله إذا ل يتغير المت . وقالأ بو حنيفة : 
إذا أهيل عليه التراب لم ينبش . 

دليلنا : أنه فر يضة مقدور عليه » فوجب فءله . كالول يبل عليه التراب . 


6ه سمدم 


تطيينه » ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة » ويقدم أنضلهما إلى القبلة » ويحجز 


فظبر من هذا :أن فى وجوب التوجيه إلى القبلة وجهين » ذأن قلنا بوجو به 
وجب نبثه لأجله فى الأظهر ؛ و إلا فالأظهر أنه لابجب لأنه لا .يحب التوص لإلى 
فنا شين 

ولو دفن موجها على يساره أو مستلقياً على ظبره : هل ينبش ؟ على وجهين. 

وقال الشيخ وجيه الدين : وإن حفر القبر متدا من القبلة إلى الثمال » فإن 
دعت الحاجة إلى ذلك لضيق المكان ل يكره » وإ نكان مع التعة والقدرة كه 
و ينبش بعد دفنه ليدفن على الصفة المستحبة » وكان دفنه على الحالة التى يوضع 
علمها على الفتسل وعند اموت . وقال : فإن خالف وأضحعه على جنبه الأيسر» 
واستقبل القبلة بو<هه جاز . وكان تاركا للأفضل » وإن علموا بذلك بعد الدفن » 
وإ نكان قبل أن يهال عليه التراب وجه ووضم على جنبه الأعن . ليحصل شعار 
السنة :انين كلاب 

وفى وجوب نبشه فم إذادفن قبل الغسل وجه : أنه لا يجب »وقدم ابن نمم 


أنه ستحب نبشه فما إذا دفن اغير القبلة . 


فهذه ثلانة أوحة فى المسألتين 8 
0 ما . ل 5 الى 
وقطم الصنف فى مسالة الغسل لا ينبش إذا خيف #فسخه ول يتبعض 


هذه المألة فى مسألة التوجيه ويصلى عليه » كسألة من لم يجد ماء ولا ترابا . 
وظاهر كلامه فى الخرر : أنه ينش فبهه_اء واو خيف تفسخهء مخلاف 
نبشه للصلاة عليه . وقال غير واحد : لا ينبش إذا خيف تفسخه فى المسائل 
الثلاث » وظاهر كلام غير واحد عكسه . 
قوله : « ولا يدفن فيه اثنان إلا لغمرورة 6 
قد يقال : استثناء حالة الضضرورة تدل على التحر بم عند انتفائها » لآنه 
)١(‏ هكذا بالاصل» وكتب نوتباء كنا». 00 


سا إلا # اسم 


ببنهما بتراب » وإذا مانت ذمية حامل بمسل أفردت عن مقابر السلمين والكفار 
لايحسن استئناء الضرورة مع السكراهة .. وظاهر كلام جماعة من الأصحاب : 
يحتمل التحر سم والسكراهة . وقال أحمد فى رواية أني داود : أما فى المصر فلا » 
ولا دليل على التحر بم » وفى الكراهة نظر ء لأنه أ كثر ما قيل : إن إفراد كل 
ميت بقبر: هو الدفن المعتاد حالة الاعتبار » وهذا ندل على أن هذا هو المستحب 
والأولى . 

وقال المصنف ‏ فى أثناء حث المسألة » من غير تصر ييح بتحر بم ولا كراهة - 
قال : ونقل أبو طالب عن أحمد : إذا ماتت المرأة وقد ولدت ولدا ميقا فدفن معها 
جعل ينْهما حاجز من تراب ء أو تحفر له فى ناحية منها . و إن دفن معها فلا 
بأس . وظاهر هذا : أن دفن الاثنين فى القبرمن غير ضرورة جائز لا يكره . 
وحتمل ذلك أن مختص ذلك عا إذا كانا أو أحدهامن لا حم لعورته الصغره . 

وقال “فى آثناء عت متبالة: + ينبئن ليت ]إذا ذفن قيل الفسق ‏ ونشت 
. الصحابة موتاهم للاعراد فى القبرء ولإحسان الكفن والتحويل إلى خير من البقعة 
الآولى ٠‏ ونحو ذلك من المقاصد الصحيحة التى لس فم-ا فعل فرض ولا سنة 
موكدة :فلآن غوز ذاك كندل الواع ب أول:. أتين كلدمة:, 

وفال الشيخ وجيهالدين: المع بين الائنين فى القبر والئلائة لغير ضرورة وحاجة 
غير جائز . لأن السنة أن يفر د كل واحد بقبر . وبه قال أ:وحنيفة والشافى. فأما 
مم الغمرورة أو الحاجة : فإنه جائز فى المصر وغيره . وبه قال أو حنيفة والشاففى 
وروى عن إمامنا : أنه لابأس أن يدفن الإثنان والثلاثة فى القمر الواحد . 

قال ابن عقيل : إفراد كل ميت بقعر مستحب .-اتتهى كلامه . 

وهو الذى قطم به ابن عقيل فى الفصول . 

والذى وجدت فى كلام الشيخ تق الدين القطع بالسكراهة . وحكى عضيم 
احتمالا : أنه مختص المواز بالحارم . وقطم فى الرعاية باللاف فى الجواز وعدمه . 


01/7 م 


واستديرت بها القبلة » ومن ماتت وفى بطنها ولد يتحرك أخرجنه . فإن حزن 

تركنه . ومن دفن غير موجه أو غير مغسل نبش فغسل ووجه ٠‏ وإن دفن ول 

يصل عليه نش مالم مخش تفسخه نص عليه . وقال القامى يصلى على القبر . 
ونسن الترزية قبل الدفن و بعده ؛ ولا يحلس لها . والبكاء على اليت 


قوله د من ماتت وفى بطنها ولد يتحر كأ خرجته القوابل فإن عجزن تركنه » 

قال الإمام أحمد فى رواية صالم ‏ فىالمرأة تموت وفى نطنها صبى حى ‏ يشق 
عنها ؟ قال : لا بشق عنها . إذا أراد أن مخرجه أخرجه . وقيل : يش بطنما إذا 
ظن خروجه حياأ . ويه قال أبو حنيفة والشافعى . .وعن مالك روايتان . 

على الأول : بدخل النساء أيذمين فيخرحنه إذا طمعن فى حياته . فإن ‏ 
عحزن أو عدمن : فاختار ابن هبيرة “أنه بشق بطنها ويخرج الولد . وقال صالم فى 
مسائله: وسألته عن المرأة تموت ؛ وفى بطنها ولد ؟ قال : إذا إريقدر النساء فليسنوا 
علمها رجلا رجه . وقال بعضهم : هل يفعل الرجال ذلك ؟ على روايتين . . قال 
إن عي : وينبئى . وظاهر كلام غيره : أنه تحب أن يكون من ذوى أرحاءها 
فإن لم مخرج لم يدفن مادام حيا . ولوخرج بعض 1 ومات أخرج : إن أمكن 
كل لا ول ل حاله . ولا يحتاج إلى تيم لما بقى . لأنه فى حك الباطن . 
و كيده : 

قوله : ه وسن التعزبة قبل الدئن و عه 0 

أطلق الاستحباب بعده . وليس هو على ظاهره » و إنا أراد الإشارة إلى 
مذهب ألى حنيفة . فإن عنده لايسن بعد الدذن لأنه خاتمة أمره . 

قال الصنف فى شمرح الحداية : وإلى متى يمتد وقت البعزية ؟ لم أجد فيه 
كلاما لأصحابنا . وذكر أصحاب الشافهى أن وقتها يمد إلى ثلاثة أيام » فلا 
تعزبة بعدهاء لأنها فى حد القلة. وقد أذن الشارع في الإحداد فيها . ثم ذكر 


سس ارا 1 بت 


جار » والندب والنوح وخمش الوجه وشق اليب : منهى عنه . 
ويسن أن يَصْنَمْ لأهل الميت طعام يبعث إليهم » ويكره لهم صنع طعام للناس . 


أحاديث ذلك ؛ ثم قال : وهذا يدل على أن ما مهحره المصاب من حسن الثياب 
والزينة لا بأس به مدة الثلاث : وقال فى م.ألة كراهة | لجاوس للتعر بة : 
وعندى أن جلوس أهل المصيبة من الرجال والنساء بالنهار فى مكان معلوم ليأتيهم 
من يبعز يهم مدة الثلاث » لا بأس به . انتهى مه . 
وقد ذ كر هذه المسألة جماعة » منهم صاحب المستوعب : أنه تستحب التمزية 
إلى ثلاثة أيام ٠‏ وقال أبو الفرج الشيرازى المقدمى : ويكره فما زاد علمها » لأنه 
تجديد للمصيبة . وقطع به الأمدى وابن شهاب العكيرى وابن عيم وغيرجم . 
وقول المصنف «أهل المصيبة» أع من أهل الميت » فيعزى الإانسان فى رفيقه 
وصديقه وتحوما. كا يعزى فى قريبه . وهذا متو+ه . وقطم به ابن عبد القوى في 
كتابه عمم البحر بن مذهبا لأحمد» لاتفقها من عنده . 
وقول الأصحاب « أهل الميت 4 خرج مخرج الغالب . ولعل مرادهم : أهمل 
الصيبة . ول بحد جماعة من الأصحاب منهم - الشيخ موفق الدين - استحباب 
التمزية بثلاث . و إطلاق كلامهم يقتضى الاستحباب بعد الثلاث . وهو ظاهر 
الأخبار . ولأن القصد تسلية أهل الصيبة والدعاء لهم وليتهم وهذا المعنى تستوى فيه 
الثلاث وغيرها . والتعليل بتحديد المصيبة مناسبة مرسلة » ليس لطا أصل » فلاتقبل . 
على أن هذا المعنى موجود فى الثلاث . وقد حده بض الأصحاب بيوم الدفن . 
وفيه أيضا ضعف . وقال ابن عبد القوى : فإن كان المعزى غَائبا فلا بأس مها 
ولو بعد الثلاث ؛ مالم تنس الصبة.. لآن فيه حترافلن الأخ المسلم وتسليته عا ! 


١ 
ينسه من معذور فى تأخره . ولابأس بالتمز ية بالكاتبة للبعيد لذلك . انتهى كلامه‎ 


0 ل 


ومن تطوع بقر بة وأهدى ثوامها ميت مسل نفمه ذلك . 


قوله : « ومن تطوع بقر بة وأهدى ثوامها للميت المسل : نفعه ذلك » 

ظاهره : أنه لو أهدى ثواب فرض » أو أهدى إلى حى : : للا يتفعه ذلك . 

وذ كر القاضى وغيره فى الى ألتين خلافا . وتبعه المصنف فى شرح الهداية وغيره . 

ولونوى بالقر بة الميت ابتداء : فهل يكنى ذلك فى حصول ثوابها ء» أم لا بد 
من إهدائه ؟ فى كلام المصنف فى شرع المداية إشعار بالأمرين . و يؤخذ ذلك من 
كلام غيره أيضا . والأحاديث فى هذا الباب ظاهرها مختاف أيضاً . وقدقال 
ابن عقيل » فها يفعله النائب عن المستنيب ‏ فى احج » واجبا كان أوتطوعا_مما لم 
يؤمر به » مثل أن يؤمى بحج فيعتمر أو بعمرة فيحج : يقم عن الميت . لأنه يصح 
عنه من فير إذنه . قال : وذلك أن الميت عزى إليسه العبادة عند ما ومعت عنه » 
ولايحتاج إلى إذن . والى مخلافه . وذلك لأن الى قادر على الا كتساب » والميت 
مخلافه . ويصي ركأنه مبدى إلى المت ثوامها . انتبى كلامه . 
وفى كلام القاضى : إذا جاز أن تقم أفعاله التى فعلها بنفسه عن غيره ‏ وهو 
اليج والصدقة ‏ جاز 8 نوات لبر لآن الثواب تبع للفعل” ”.ف 
حار أن يقع المتبوع لشروخازاً ن يهم التبع ٠.‏ قال : واحتج بعدمهم 3 الصلاة 
والصيام وقراءة القرآن مما لامدخل للمال فيه . فلا يصح أنيفعله عنغيره » كصلاة 
الفرض » وصوم الفرض . قال : والجواب : أنا نقول بموجبه » وأنه لا يفعله عن 
غيره 3 وإعا قم ثوانه عن غيره : وهذا ظاهر بلام الإإمام أهد ف روابة المروزى 
« إذا دخلم المقابر فاقردوا آئة الكرمى » وقل هو الله أحد» ثم قولوا: اللهم إن 
فضل لأهل المقائر”" » يعنى ثوابه . 

)١(‏ ليس مطلقاً . بل هو تع ارضوان الله » وهو تبع اصدق النية » وحسن 

أتحرى الانباع لما شرع الله .. 


(9)لم يصح هذا عن ن النى صلى الله عليه وسلم » » لاقولا ولا فعلا . 
م ١4‏ الحرر فى الفقه 


لك 6 1 


و إذا ثبت هذا لم يكن فرق بين الأصل والفرض » بل نقول : لوص صلاة 
مفروضة وأهدى ثوابها لأبويه سحت الهدية . 

فإن قيل : هذا خلاف الأصول » لأنه يفضى إلى أن يعرى عمله عن ثواب 
وأنه حصل لمن لم يعمل ثوابُ عمل لم يعمله . 

قيل : قولك : إنه يفضى إلى أن يعرى عمله عن ثواب: غير ممتنع » كا قلتم : 
إذا صلى فى دار غصب » أو امتنع من أداء الركاة وأخذها الإمام قهرا . وقولك : 
إنه حصل لاغير ثواب ما لم يعمل : ففير متنع » كثواب الاستغفار . فإنه يمحصل 
للمستغفر له » وإن لم بوجد منه عمل » و إنما وجد العمل من المستغفر . ومعاوم أن 
المستغفر يستحق الثواب على ذلك » لأنه مندوب إليه بقوله تعالى ( .وه : ٠١‏ 
والذين جاءوا من بعدهم يقولون.: ر بنا اغفر لنا ولإخواننا )”" . 

وقد قيل فيه جواب آخر : وهو أن الثواب يحصل لما : للعامل وللمبدى 
إليه » فيضاعف الله لاعامل الثواب عند وجود الحدية » كا يضاعف ثواب من 
بصلى فىجماعة على من يصلى فرادى» فيتقسم بينهما . وي ؤكده قول النبى صلى الله 
عليه وس : « من فطر صائما فله مثل أجره © مل الأجر لها . اتنهى كلامه . 

والأولى أن يقال : المبدى ينقل ثواب عله إلى المبدى إليه . وللدبدي 
الأجر على هذا الإحسان والصدقة والهدية . ولا يلزم أن يكون مثل ثواب عمله » 
إلا أن يصح مار واه حرب في مسائله بإسناده عن الأوزاعى عن عمرو بن شعيب 
(0)لكن يقال : إن 5 هذا على الاستغفار بعد لأن الاستنفار دعاء . 
وفرق بين الدعاء والعمل . هذا مع أن العيادة توقيفية » لا قياسية . وتمل الثواب. 
إلى الله لا إلى العامل . والله تعالى يمول (7/:51ع ونضع اللموازين اللقسط ليوم القيامة 
فلا نظم نفس شيئاً . وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكؤى بنا حاسبين ) 
وقول (+0:١؟‏ كل امرىء عا كسب رهين ) (#ه : وم 41١‏ وأن ليس للانسان 
إلا ماسعى وأن سعيه سوف يرى ثم محزاه الجزاء الأوفى ) وغير ذلك كثير . 


لا 
ل سئس شسصتصتم 
فين أيققع جه أن النبى صل الله عليه وس قال « ماعلى أحد؟ إذا أراد أن 
يتصدق بصدقة تطوعا : أن يحملها عن والدبه إذا كانا مسلمين » فيكون لوالديه . 
أجرها ؛ وله مثل أجورهما » من غير أن يتقص من أجورثما شيئا » 
وقوله فى الحرر : « وأهدى ثوامبها » 
وكذا ل وأهدى بعضه »كنصفه وثلئه ونحوذلك . وهذه المسألة قد يماك بهاء 
فيقال : أبن لنا موضم نصح فيه الهدية مع جهالة الهدى ؟. 
قال القاضى : أما دعوى جهالته فلات | إذا كانت معاومة عند الله تعال » كن 
وكل رجلا فى أن يهدى شيئاً من ماله لا يعرفه المبدى » و يعرفه الوكيل صح . 
وهل يستحب إهداء القرب أم لا ؟ قال القاضى : فإن قيل : فإذا كان 
الثواب يصل » والإحسان مندوب إليه » فلّكره أحمد أن يمخرج من الصف 
الأول » ليؤثر أباه به » وهى فضيلة آثر أباه بها ؟ وقد نقل أبو الفرج بن الصباح 
البرزاطى قال : قلت لأحمد : يخرج الرجل من الصف الأول » ويقدم أباه فى 
موضعه ؟ فقال : مأ يعحبنى » هو يقدر أن يبن أباه بغير هذا . 
قيل : وقد نقل عن أحمد ما يدل على ننى الكراهة . فقال أبو بكر بن حماد 
المقرى : إن الرجل يأمره والده بأن يؤخر الصلاة ليصلى به ؟ قال : يؤخرها. فقد 
أمره بطاعة أبيه بتأخير الصلاة . ورك فضيلة أول الوقت . 
الوجه فيه : أنه قد ندب إلى طاعة أبيه فى رك صوم النفل وصلاته » و إن كان 
ذلك قر بة وطاعة . وقد قال فى روابة هارون بن عبد الله فى غلام يصوم إذا نهياه . 
وقال الشيخ وجيه الدين أبو المعالى بن المنجى فى ث المأله : فإن قيل : 
الإيثار بالمضائل والدين غير جائز عندك »كلإريثار بالقيام فى الصف الأول» مذ كر 
بح و كلام القاضى . 
وهذا منهما تسوية بين نقل الثواب بعد ثبوته واستحقافه » و بين نقل 
سبب الثواب قبل فعله . ولامخلو من نظر . 


ناكا عد 


ويكره الى فى المقبرة بنعلين إلا من عذر ء ولا يكره باللف . ويكره 
الجلوس والاتكاء على المبور . ولاتكره عنذه القراءة . 


وللشهور : كراهة إيثار الإنسان بالمكان الفاضل إذا لم ينتقل إلى مثل ثوابه 
مكانه بالسواء . لأنه يؤثر على نفسه فى الدين . 

وذكر ابن عقيل فى الفصول : أنه لا يحوز . وقيل : لا يكره . و إلا كره . 

وذكر الشيخ تق الدين فى فتاو به : أنه لم يكن من عادات السلف : إهداء 
واب ذلك إلى موتى المسامين . بل كان عادتهم : أنهمكانوا يعبدون الله .بأ نواع 
العبادات امشروعة فرضها ونفلها . وكانوا يدعون للمؤمنين واللؤمنات . كا أمر الله 
بذلك » يدعون لأحيائهم وأمواتهم . فلا ينبنى للناس أن يعدلوا عن طريق 
السلف . فإنه أفضل وأ كل . اتمبى. 

قوله : « ويكره المثى فى المقبرة بنعلين إلا من عذر ». 

نص على ذلك . وعنه : لايكره ولا يستحب الخلم » كقول الأمة الثلاثة . 

وظاه ركلامه بِالمَشك ونحوه . وفيه وجهان . أحدهما : يكره كالنمل » لأنه 
في معناه » ولا يشق خلعه » مخلاف اللحف . والثانى : لا يكره . اختاره القاضى » 
وقطع به فى الستوعب » قصرا للحكم على مورد النص» وهو حديث بشير بن 
االخصاصية. ورد فى النعال السبتية . وهو عمدة المسألة . وعليه اعتتمد الأصحاب والاإمام 
وقطع ابن مم وابن دان بأنه لا يكره بالنعال . وهذا غر يب ضعيف » وهو مخالف 
لتر والذعت: 

قولّه : « ويكره الجلوس والانكاء على القبور 6. 

قطم المصنف فى شرح الحداية بالتحر يم » إنكان لقضاء حاجة . 

وظاه ركلامه هنا: أنه لا فرق . وترجم القاضى فى اللملاف السألة 


دام د 


ويستحب زيارة المبور لارحجال « وتكره للنساء 2 وعنه لا تكرة : 


بالكراهة » كا ذكر غيره . وقال : نص عليه فى رواية حنبل » فقال : القعود 
على القبور والحديث عندها والتغوط بين القبور :كل ذلك مكروه .قال: وكلذلك 
نقل أبو طالب . وقال فى بحث السألة : ولأن فى الجاوس عليه استخفافا بحقه 
واستهانة به . وهذا لا يحوز . 

وقد عرف أن لأصحابنا وجبين فى الكراهة » فى كلام الإمام أحمد 
التحر يم وكراهة التتزبه . وقال الشر يف فى > عل السالةى. هكد أن ذرو 
الكراهة ‏ لأن فى ذلك استخفافا 0000000 

قوله : « وتستحب زيارة القبور للرجال » 


5 ا بعصهم إجماعا و با النووي اوحق بعصم عن 
طائفة كراهته 1 


قال الصنف : وظاهر كلام المرق : أنها جائزة لا استحباب فيها . لأنه 

قال : ولابأس أن يزور الرجال المقابرء وكذا حكى أبوالمءالى عن المرق أنه مباح 
لأياس نو كذاغبارة الذلواق حرنوق الفدنة الآن الأمريها أمر يل حسفا 
والمششهور عندنا : أنه للاباحة . ومن مله على الندب لمر ينة « 1 اموت » 
أ الأ 

وحك أبو المعالى عن مالك أنه يكره . وظاهر كلام الأصحاب : أنه لا يكره 
الا كتارمق ويارة الو 

وقال في الرعاية : ويكره الإ كثار من زيارة قبور الموتى والاجتماع عندها 
والنفر إلنباء وتعسو التاضن. ها 
)١( 0‏ يعنى قوله عليه الصلاة والسلام « كنت نيتم عن زيارة القبور » ألا 


فزوروها ». 


د ا 
كتاتب الزكاة 
باب صدقة المواثى 


تحب الركاة فى الابل والبقر » والفنم السائمة أ كثر السنة » إلا الموامل . 
ولازكاة ف الاويل » حتى تبلغ خساً . فيجب فهها شاة . فإن أخرج بعيراً لميحزئه » 
وفى العشرشاتان » وفى خمس عشرة : ثلاث شياه » وفى المشرين : أر بع شياه . 
لكين ورين :وات عاض وروم يا كلك ماله ليا 1 الله 
فاءن لبون . وهو ما كل سنتين . فان عدمهما لزمه شراء بنت مخاض . وفى ست 
وللاقونةة باخ لبون نرق سك وأررهي: : حلة .ون :نا كلت تنك فين : 
وني إحدى وستين : جَدْعة . وهى ما كات أر بع سنين . وفى ست وسبعين 
بنتا لبون . وفى إحدى واسعين : حقتان . وفى ماثة وإحدى وعشرين : ثلاث 
بنات ابون . وعنه الحقتان . فإن بلغت مائة وثلاثين فصاعداً . فنى كل أر بعين 
بنت ابون . وفى كل حمسين حقة . ويحجزىء عن المائتين : أربع عاق :أو 

ينات اوعد أبى بكر وابن حامد . والمنصوص عنه : تعيين الحقاق . 

وخ عد البن الراعين أ خرج سنا دونه ثليه وعه تقانن + أو عشيرتن 
درههما. وإن شاء و فوقه .ليه حقة . واسترد من الس_اعى شاتين أو عشربن 
درها . فإن جبر بشاة وعشرة دراهم ظ وجهين . فإن أخرج عن بنت محاض حقة 
لعدمها وعدم بنت لبون » واسترد حيوانين » أو أخرج بالمكس وأعطى حيوانين 
جاز . وقال أو الطاب : لا يحوز ذلك . وهذا الحيوان مختص بالابل . 

لا ركاة فى البقر حتى تبلغ ثلاثين . قفيها آتبيع أو تبيعة . وهو ما كمّل 
سنة . وفى أر بمين : مسنة . وهى ما كلت ساتين . وفى الستين تبيعان » وكذلك 
كنا زلات . ف ىكلثلائين تبيم » وفى كل أر بعين مسنة . 


هام د 


والجواميس : نوع من البقر 

ونا انم فنصابها : أقله أر بعون » وفها شاة» وفى مائة وإحدى وعشرين 
شاتان » وفى مائتين : ثلاث شياه . ولاثشىء فبها إلى أر بعمائة . فيجب أر بع 
دروف ود راكد ار شياه . ثم فى كل وان قا 
ويؤخد من اله 2 ومن الشات الجذع . 

ولا زكاة فى الظباء . وفى بقر الوحش روايتان » و يحب ف المتولد ين الوخنى 
والأهلى » وم نكان فى ماشيته إناث . لم يحزئه إخراج الذ كرء إلا ابن لبون عن 
بنت مخاض والتبيم فى البقر» فإن كان تكلا ذكوراً أحرأء الذ كر ء وقيل : 
لا جزىء اام 

ولا تؤخذ الى » وهى (١‏ ونا رلنة برل لوزلا مارزقة الفحل » ولا 
خك ارات ولا لذن من تنس الواجت أعلى منه » ولا خيار المال إلا رضى 
لمالك . ولا حزىء تيس » ولا معيبة لا نجزىء فى الأفيدرة ولا مره ع إلا أن 
و لجيع معيبات أو صغاراً فيحوز . وقال أنو بكر : لا تحمزىء إلا سليمة كبيرة 
على قدر قيمة المالين . فإن اجتمع سليم وتفني: أوزمفاز كان أجلت مايية 
كبيرة على قدر قيمة المالين . 

وإن اجتمءت كرام ولثام أخرج وسطا على قدر قيمتهماء فإ نكانا نوعين » 
كالضأن والعز أخرج من أسهما شاء على قدر قيمتهما . وقال أبو بكر : لا تعتبر 
القيمة . 

وينعقد الحول على صغار الماشية مفردة . وعنه لا ينعقد حتى تبلم سن 
الإجزاء » وإذالم تكن الماشية نصابا فنمت نتاجُها. لخولها من حين كلت 


وعنه : من حين ملاك الأمهات 7 


0-7 
باب حك الخلطة 


إذا خلط جماعة من أهل الزكاة ماشية لهم فى جميع الحول ف امرعى » 
والسرح » والمبيت » والمحلب » والفحل » أو كانت ملكا مشاعا بينهم . زكوها 
زكاة المال الواحد » إذا كانت نصاباً فأ كثر » وهل تشترط نية الملطة ؟ على 
وجهين | المذهب إسقاطها ] 

ولو خلط اثنان فى أثناء حولهما » ثم باع أحدها حصته مختلطة . فعلى 
الشترى كلما تم حوله زكاة خلطة » وعلى الآخر وله الأول ركاة انفراد » 
ولا بعده زكاة خلطة » ولا أثر للخلطة فى غير الماشية » وعنه يؤر فى كل مال » 
ويأخذ الساعي من أى مال الخليطين شاء زكانهما » ويرجع على خليطه بقيمة 
حصته . فإن اختلفا فيهما ولابينة فالقول قول المرجوع عليه مع ينه . ومن ظلبه 
الساعى بأخذ زيادة . ل يلزم خايطة فر تنا و إن أخدمية قيدة الترشن 
أو زيادة مختلنا فيا . رجم على خليطه بقسطه . ومن ملك أر بعين شاة نصف 
حول » ثم باع نصفها مشاعا أو معينا مختلطاء فقال أبو بكر : يستأتفان الحول » 
وقال ابن حامد : لا ينقطم حول البسائم . فيلزمه إذا تم حوله نصف شاة » فإن 
أخرج من النصاب بطل حول المشترى» وإن أخرج من غيره لزم الشترى ‏ إذا 
م حوله - نصف شاة » وإن لم مخرج شيئا حتى حال حول المشترى » فهل يلزم 
المثترى نصف الشاة ؟ على وجهين . فإن باع بعض النصاب مفرداً ؛ ثم خلطا بعد 
زمن سير اتقطع الحول » وقيل : لا ينقطع .ومن كان له انفن كعاة ل ل 
وأر بعون فى آخر ؛ وبنهما مسافة القصر . لزمه شانان [ وهو المذهب الفتى به ] 
وإن كان في كل بلد عشرون فلا ركاة فى الأظبر عنه . وهذا فى الماشية 
خاصة » وعنه : لا أثر لتفرقة البلران حال » ومن ملك أر بعين شأة» ثم إحدى 
وتمانين بعدها . ازمه للثانية ‏ إذا تم حوها شاة » كالأولى » وقيل : يلزمه لها 


ل ن*ن!؟ ل 


شاة واحدة » وأ سفوا جزءاً من أصل مائة وإحدى وعشربن 1000 
فإ نكانت الثانية أر بعين فلا شىء فيها . وقيل : فيها شاة » وقيل : نصف شاة 

فإ نكانت الثانية عشر بن فوجبان ‏ أحدها : لا شىء.فيها » والثالى : فها ثلث 
شاة » فإن نقصت الزيادة عن نصاب ؛ وغيرت الفرض » كن ملك ثلائين من 
البقر » ثم عشرا بعدها . فإنه يحب للعشر ‏ إذا تم حوها ‏ ربع مسنة وجبا 
واحداًء ومن كان له ببلد ستون شاة » كل عشرين منها خلطة مع عشرين 
لآخر . ازمهم شا عند أسمابنا » على رب الستين نصفها » وعلى كل خليط 
سدسها » وعندى يلزمهم شاتان ور بع » على رب الستين ثلاثة أرباع» وعلى كل 
خليط نصف شاة 


باب زكاة الذهب والفضة 


نصاب الذهب : عشرون مثقالا » ونصاب الفضة : مائتا درهم » وفبها ر بع 
العشر » وفما زاد محسابه . فإن نقص النصاب نقصاً لا يضبط غالبا كبة وحبتين . 
وحبت الزكاة » وإن نقص ثلث مثقال . فعلى روايتين . 

ولا زكاة فى المفشوش حتى يبلغ النقد الخالص فيه نصابا . 

ومن أخرج عن الصحاح الجياد مكسرة » أو مبرجة عن خالصة . أخرج 
الفضل يبنهما وأجزأه . نص عليه . وقيل : لا بحزئه إلا جيدة مثلها . 

يشم أحد التقدين إلى الآخر فى !كال النصاب بالارجزاء دون القيمة » 
وقيل : بالأحظ للساكين منهما ء وعنه لاضم يينهما محال . 

ونحب الركاة فى المصوع الحظور » ولا جب ف المباح إلا حل الكراء 
والتحارة » والمرصّد للنفقة عند الحاحة » وعنه نجب فيه بكل حال » والاعتبار 
فى الإخراج بوزنه » إنكان امخاذه محظوراً » وإلا فبقيمته . وقيل : يعتبر وزنه 


5 


لمع لد 
باب زكاة التجارة 

ومن ملاك بفءله عرضا بنية التحارة وقيمتته نصاب »ء فالزكاة فى قيمته . 
ويحب الإإخراج منهاء فأمّا ما يملكه للقنية » أو ملكه قهرا كالميراث : فهل 
يصير للتجارة إذا نواه على روايتين [ المذهب : لا يصير للتجارة » لأن 
الأصل القنية ] . 

وتوم عروض التجارة إذا حال الخول بما شاء لمن ذهب أو وَرِق » 
إلا أن يكون أحدها أحظ للفقراء » فيتعين . ولا يعتبر ما اشتريت به . 

و ينقطع حول التجارة حرد نية القنية . ومن اشترى للتحارة أر بعين شاة 
سائمة ٠‏ ففيها زكاة القيمة . فإن لم تسكن قيمتها نصاباً . قفيها ركاة السوم . 

ومن ملك للتجارة أرضا فزرعت » أو نخلا فأئمرت . رط اليم زكاة 
القيمة إذا ثم حولها . وقيل : يزى الأصل زكاة القيمة » والمر والزرع 
88 المي 

وإذاريح مال الضارية رَ فى ربت امال حصتهكا قبل القسمة » إن قلنا 
يعلكها بالظهور » على وجبين [ المذهب : أنها ملكها بالظبور ] فإن قلنا : 
يلزمه » لم يازمه أن مخرج قبل القسمة . 

وهل يلزم العامل زكاة حصته ؟ وهل له الإخراج من مال المضاربة ؟ 
على وجهين . 

باب ما يعتبر له الحول وحم الدين وغيره 

الحول شرط فى ركاة الماشية والنقدين » وعروض التحارة » ولا يؤثر نقصه 
دون اليوم . ونتاتم النصاب وأ كسابه تتبعه فى حوله » والستفاد بإرث أو عقد 
ووه يفرد بالحول . وإذا نقص النصاب فى أثناء الحول انقطم » وكذلك إن 
باعه بغير جنسه » إلا بيع الذهب بالفضة . 1 


2 


وام ب 


وإن باع عروضا للتجارة بنقد » أو اشتراها به » أو باع ماشية ا 


على حول الأول . 


ومن نعل ما يقطم المول فراراً من الركاة . ل قط عنه » واشترط بعض 
أحابنا أن يفعل ذلك عنذ قرب وجو بها . 

. ومن كان دينه على ملىء لم يلزمه إخراج كانه حتى يقضيه ؛ أو يبرئه منه‎ ١ 
» فيركيه لما مضى . فأما الدين على معسر أو جاحد أو تماطل » إذا أقيضه أو أسقطه‎ 
. أو المال المفصوب » أو الضال إذا عاد إليه » فهل يزكيه لا مضى ؟ على روايتين‎ 
. وإذا عرفت اللقطة فلكت . استقبل بها اللتقط حولا وزكاها . نص عليه‎ 
وفى زكاة حول التعريف على امالك إذا وجدها الروايتان‎ 

ولازكاة فى دين الكتابة . وينم دي الأدمى وجوب الركاة فى قدره فى 
سؤال الباطنة عكالنقد وماقوم به . فأما الظاهرة كاماشية والزرع : فعنه بمنع فيها 
أيضا » وعنه لا ينم » وعنه ما استدانه لزرعه من » ولؤنة أهله لا ينع 

'فأما دين الله تعالى »كالكفارة والنذر والركاة واللخراج : فهل نع ؟ 
على روايتين . 

ومن نذر الصدقة بعال بعينه . فلا رّكاة فيه حال . وتجب الزكاة فى الذمة » 
وقال القاضى : تعلق بالنصاب . فملى قوله : من لم يماك سوى نصاب فم زط 
أحوالا . فليس عليه إلا زكاة حول » إلا فى الإإبل المركاة بالغنم ا 
كل حول تدس العوضعل لك ...الإ قلذا شب فى الدمة را لكل 
حول . إلا إذا قلنا : دين اله ينع . فيرّى عن حول واحد ف الإبل وغيرها . 

ولانسقط التكاة بتلف المال : إلا المعشرات إذا تلفت يافة سماو بة قبل قطعها . 
وعنه : تسقط الكاة بتلف المال قبل إمكان الأداء . 

ولا تسقط الزكاة بالموت . فإن اجتمع زكاة ودين وضاقت التركة 1 


ا كا 


نصن عليه . ويتخرج : أن تقدم الرّكاة » إن قانا : تتعلق بالعين . إلا أن يكون 
الات موي الها مان :. 

وللراهن إخراج زكاة امرهون منه بإذا )بان له ما يؤدى عنه . 

وينعقد الحول عل الأَجْرَةَ والمهر وعوض ض الخلم قبل القبض . وعلى 
الغنيمة ا شا واحداً قبل القسمة . وقيل : لا ينعقد حتى تقسم 397 
لوكانت أصنافا 

ولازكاة فى مال مكاتب . ولافي مال ملك السيد عبده . وقلنا: علكه . 
وإن قلنا لا بملكه ركاه السيد . وإذا عق الكانن وق داتساب ايل 
به حولا . 


ياب زكاة الزروع والمار 


"كل كات مكيل د ركالحبوب » واللوز والفسدتق والمر والزييب » 
والبذور والصعتر والأشنان وتحوها ‏ إذا بلغ صافيا يابساً خحسة أوسق - ة 
ا 2 ؛ إذا ست بالغيوث والسيوح » وإن ستى بكلفة 0 
والنواضح . فنصف العشر » وما زاد فيحسابه . فإن سق نصفه سيحا ونصفه 0 
وت أثلائة أرباع عشره » وإنكان أحدهماأ كثر فالحكله. أن علمنيةا. 
وقال ابن حامد : حب بالقسط » وإن جهل المقدار وجب العشر على المنخصوص » 
وعلى قول اءن حامد : حعل منه نضحاً المتيقن » والباق سحا » ويؤخذ بالقسط » 
ونصاب الأرز والْمَلْسِ - وهو نوع حنطة إيِدَحَرُ فى قشره ‏ إذا صفيا 
كفيرها, وفى قشريهما عشرة أوسق . وَالْوَسْقُ : ستون صاءاً » والصاع : خسة 
أرطال وثلث بالعراق » ويرك الزيتون إذا بلغ خسة أوسق كيلا » نص عليه » 
و مخرج منه : وإن صفاه فأخرج عشر زيته . فهو أفضل » وعنه لازكاة فيهء 
ولا ركاة فى غير مكيل مُدَخْرٍ كالجوز والتين وا تطضر ونحوهاء إلا القطن 


جب 0 


والإعفران . فإنهما على روايتين » وفى العصفر والورس وجهان . فإن قلنا : يجب 
فنصاءهما : ما قيمته كقيمة نصاب من أدنى نبات ترك » وقال القاضى : العصفر 
تبع_للقزطم » ولا يرك حتى يبلغ القرطم نصابا . 

َه الحبوب بعضها إلى بعض فى تككيل النصاب » وعنه لا يضم" جنس 
إلى غيره . وعنه نض الخنطة إلى الشمير والقطنيات بعضها إلى بعض » ونضم رة 
العام الواحد بءضها إلى بعض كزرعه . 

ومن كان فى ثمره جيد وَرَدِىك » ووسط أخذ من كل نوع حصته » إلا أن 
ندر اين بوعذ اوساء 

اذا بدا صلاح المْرة واشتد الحب . وجبت الركاة . فإن قطعها قبل ذلك 
لم يجب » إلا أن يقصد الفرار منها » وإن أراد قطع مر بدا صلاحه ولم يكل 
كوف العطش أو ضعف الجارء أوكان رطبا لا يثمرء أوعنباً لا يصير ز يبا . 
جاز . وله إخراج عشره رطبا قبل الجداد و بعده . اختاره القاضى والنصوص : 
أنه لا مخرج إلا يابساً ولا يتصرف امالك ف المّر قبل الجداد » حتى مخرص » 
فيضمن زكاتها ثم يتصرف » و يوضع ثلث القْرة أو ر بعهاء ولا يحتسب له ركاة » 
ويك الباق إن بلغ نصابا . ولا وضيعة فى الزرع إلا ما العادة أ كله 
فريكا ونحوه . 

ويجب فى الْمَسّلِ العشر » وإن كان من أرض, مباحة أوخراجية 
إذا بلغ عشرة أفراق » والْفْرّق: قيل : إنه ستون رطلا . وقيل : ستة وثلاثون . 
وقيل : ستة عشر . وهو ظاه ركلامه . 

والعشر والخراج يجتمعان . ومن استأجر أرضاً خراجية فزرعها . فالعشر 
عليه . والمراج على المؤجر . وعنه :كلاه على المستأجر . ولا ركاة فى المشرات 
يعد أداء العشر» ولو بقيت أحوالاء مالم تكن للتجارة . 


فد 3-6 
باب زكاة المعدن 


ومن أخرج من معدن مماوك له أو مباح نصاب ذهب أو فضة » أوما تبلغ 
قيمته أحدهها من سائر المعادن : كالياقوت والز برجد والصفر والقار والتفط . 
والنورة . ونحوها ٠‏ فنيه ر بع العشر من وقته لأهل الزكاة » إذا أخرجه فى دفعة 
أو دفعات لم يقرك العمل ببنها ترك إشمال » و يرجه بعد السبك والتصفية . 

وما أخذ من البح كالمرجان . واللؤلؤ . والمسك والسمك ونحوه : فهو 
كالمعدن . وعنه لا شىء فيه . 


باب حم الركاز 

كل مال مدفون فى أرض الإسلام وجدت عليه علامة الكفار . فهو ركاز 
وفيه : المجس وإن قل . لأهل الزكاة . وعنه : لأهل النىء . والباق : لواجده . 
سواءكان المكان له أو لغيره أو مباحاً : وعنه إن كان للمكان مالك فهو له . 
وكذلك على هذه الرواية » إن وجده فى موضم انتقل إليه ٠‏ فهو للدالك قبله . 
فإن ل يعترف به . فلمن قبله إلى أول مالك . وإن وجده بأرض الحرب » وقدر 
عليه بنفسه . فهو ركاز ٠‏ وإن ل يقدر عليه إلا مجمع له منعه . فهوغنيمة . 

وإذا خلا اللدفون عن علامة . أوكان على شىء منه علامة الإسلام : فهو 
لقطة . إلا أن يحده فى ملك انتقل إليه فيدعيه امالك قبله بلا ببئة ولاصفة . فهل 
يدفم إليه ؟ على روايتين . 

باب مصارف الزكاة 

ومى ثمانية : الفقراء . والسا كين . والعاملون عليها . والؤلفة قلومهم . وى 
الرقاب . والغارمين . وفى سبيل الله . واءن السبيل . 

والفقير: من لا شىء له . أوله بسير من كفايته . والمسكين : من له أ كثر 


00 يه 


الكفاءة . فن ملك من النقد أو غيره مالا يقوم بكفايته . أعطى مام الكفاية 
لسنة . وإن وجبت عليه الزكاة . ويحوز أن يرد عليه الساعى ركاته بعينها . وعنه 
لا حل الصدقة لمن له خخسون درها ء أو قيمتها ذهباً . و إن لم تكفه . 

' ومن أبيح له أخذثىء 1 سؤاله . وعنه لاتحل المسألة لمن له غداء أو عشاء . 
ومن ذكر أنه ذو عيال فطلب الزيادة أَعُْطى . وقال ابن عقيل : لا يعطى إلا ببينة. 
وم نكان جَلدا , وادعى عدم الكدب و جهل حاله . أخْيرَ أنها لا تحل لغنى » : 
ولا لقوى مكتسب وأْعْطىّ بلا يمين . وإن ادعى الفقر من عرف غناه . لم يقبل 
إلا بثلائة شهود . نص عليه لاخبر. وقيل : يكنى شاهدان . 

وأما العامل فيعطى لجحبايته وحفظه أجرة مثله . و إن تاف تالركاة فى يده أعطي 
أ ته من بدت المال . واشتر 1 مك امنا فا إن كن عيدا :. 
وعنه يجوز جعل هكافراً . 

وأما المؤلفة : فالسادة الطاعون فى قومهمكالكافر الْمَرْجُو بعطيته إسلامه . 
أوكف شره » وكالم ل المرجو بعطيته الذب عن السامين أو إسلام نظيره » أو 
جبابة الزكاة ممن يمنعها » إلا أن مخاف . وعنه أن حكهم انقطع . 

وأمّا فى الرقاب : فافتداء الأسير و إعطاء المكاتب ما عليه إن لم يجد وفاءه . 
وهل له أن يبتاع منها رقيقا لا يعتق عليه باماك فيعتقه ؟ على روايتين . وللسيد 
دفع ركاته إلى مكاتبه . نص عليه . وقيل : لا يحوز . 

وأما الغارم : فهو المدين . و يعطى بقدر دينه . إن ل يجد وفاءه » إلا الغارم 
لإصلاح ذات البين فيعطى » وإن كان غنيا . وءن غرم فى محرم لم يعمط 
حتى يتوب . ومن ادعى الغرم فصدقه الغريم والسكتابة نصدقه السيد : أَغُطى_ 
وقيل : لا يعطى إلا ببينة . 

وأما فى سبيل الله : فإعطاء من لا ديوان له من الغزاة كفابة غزوم . فإن لم 
يغزرا استروت منهم ٠‏ وإن غزوا وفضلت فذلة فى استردادها وجهان . والحج 


ديفا عن 


من السبيل . فيعطى الفقير فيه . وعنه لا يحوز ذلك له . 

وأمّا ابن السبيل : فالمسافر المنقطم به وله اليسار فى بلده دون منشىء السفر من 
بلده . فيعطى ما يبلغه » إلا العاصى بسفره فلا يعطى حتى يتوب . وإذا وصل 
ابن السبيل » أو رىء الغر يكم ؛ أو عتق الكاتب ٠‏ أو مز والكاة باقية : 
استردت منهم . وعنه : لا نسترد . وتبق لهم إلا فى عجز المكاتب فإنها تكون 
ومن أعطى زكاته لمستحق واحد . أجزأته . وعنه : يلزمه أن ستوعب 
الأصناف وأن يعطى م نكل صنف ثلاثة فأ كثر . إلا العامل فإنه يجوز جعله 
واحداً . وتسقط إن أخرجها رءها بنفسه . 

ولا نحل صدقة الفرض لاوالدين و إن علوا . ولا للولد وإن سفل . وفى بقية 
الأقارب الواجبة نفقتهم روايتان . الصحيح لم الأخذ ‏ ولا لازوجة . وفى الزوج 
روايتان . الصحيح يدفم لازوج . ولا لبق ادم ولا لمواليهم . وفى بى المطلب 
روايتان . الصحييح : لا يأخذون . ولا لغنى ولا لمكتسب . ولا لفقيرة زوجها 
غَوةٌ إلاأن يكونوا غزاة أو مؤلفة أوعاملين أوغارمين لإصلاح ذات البين . 
فيحوز » وقيل : جوز دفعها إلى الزوجين وعمودى النسب وساثر الأقارب للعدم 
وأهنالة 0 

باب إخراج الزكاة 

يحب إخراجها على الفور مع القدرة إلا لغرض حيح » كخشية رجوع 
الساعى عليه » وتأخيرها لقوم لا حضره مثلهم فى الحاجة وما أشبهه . نص عليه . 
ولا يحدىء إخراجها إلا بنية تقارنه » أو تسبقه بزمن يسير . ويمخرج عن الصبى 
واللجنون ولمهما . 

ومن رفع زكاته إلى وكيله فنواهًا وم ش الوكيل جاز . وقيل : إن 


)١(‏ كذا فى الأصل . ولعله « وااقرابة » أوتحوها 


ه75 لس 


بعد إخراج الوكيل عن نية الموكل : لم يمز. و إذا أذن كل واحد من الشر يكين 
للآخر فى دفع الرّكاة فأخرجا مما : سعن كل واحد منهما نصيب صاحبه . و إن 
سبق أحدهما ضمن نصيبه الباق . ويتخرج أن لا يضمن إذا لم يعلم بإخراجه . 

والأفضل : أن يفرق المدى زكاته بنفسه وقال أبواملخطاب : دفعها إلى اللإمام 
العادل أفضل . 

ولا يحوز نقل صدقة الملل عن بلده إلى بلد تقصرالصلاة بيْهما . وعنه يجوز 
إلى الثغور خاصة . فإن خلا بلد الملل عن مستحق : نقلت إلى أقرب البلاد إليه . 

ونخرج صدقة الفطر في بلد البدن دون المال . 

و يجوز تقديم الزكاة قبل الحول إذا كل النصاب لعام . ولا محوز لثلاثة . 
وفى العامين روايتان . 

وإن عجل زكاة مايستفيده من النصاب » فهل يحرئه ؟ على وجهين » ومن 
عجل عن مائتى شاة شاتين » ثم نتجت سخلة قبل الحول : لزمته شاة ثالثّة . ومن 
عجل زكاته إلى غنى » ثم وجبت وقد افتقر لم تجزئه .و إنكان بالعكس أجزأته . 

وإن تاف المال قبل الحول ‏ والرّكاة فى يد الساعى ‏ استردت وإن وصلت 
إلى الفقيرلم نسترد . وقيل : إن دفعها إليه الساعى أو ربها » وأعامه بالتعجيل : 
استردت » وإلا فلا نسترد . وقيل : تسترد بكل حال . 

وهل محوز تعجيل ركاة العشر إذا خرج الزرع » أو الطلع ؟ على وجهين . 
وإذا تلفت الزكاة المعحلة فى يد الساعى : فهى من غمان الفقراء . 

ومن أعطى زكاته أ وكفارته مستحقاً فى الظاهرء فبان كافراً أو عبداً أو 
هائميا : لم تجزئه » وإن بان غنيا : فعلى روايتين . 

ولا يحزى' إخراج القيمة فى الزكاة . وعنه : يحزى”" » وعنه لا يجزىء 
إلا إخراج أحد النقدين عن الآخر . 

م ١6‏ اغرر فى الفقه 


لاعمم ب 


ومن طولب بالركاة» فادعى نقص النصاب فى الخول »أو هلاك المْرة جائحة 
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ونحوه » مما لا زكاة معه : صدق ول يحلف 5 

5 ن كت ماله لثلا تؤخذ ركاته » أو منعها تخلا : أخذت منه قهراً . وهل 
تسقط عنه فى الباطن ؟ على وجهين . وقال أبو بكر : تؤخذ وشطر ماله . فإن 
تعذر أخذها منه » بأن غيب ماله » أو قاتل دونه : استتيب ثلاثا . فإن أصر 
قتل حدا ؛ وعنه كفراً 5 وأخذ من تركنه . 

بأب زكاة الفطر 

ومن أدرك آخر جزء من رمضان مسااً حراً أو مكاتبا » وله فضل عن قوته 
وقوت غياله نوما وليلة : فعليه فطرته وفطرة كل ملم تلزمه مؤنته . فإن لم يمكنه 
إلافطرة بعضهم : بدأ بنفسهءثم بزوجته» ثم بعبده » ثم بالأولى فالأولى نفقة من 
أقار به . وسنذ كره . فإن لم يحد إلا بعض صاع أخرجه عن نفسه . وعنه لاثىء . 
عليه . 

ومن أسل أو تجدد له زوجة أو عبد أو ولد بعد غروب الشمس : لم تازمه 
فطرة لذلك . وعنه تازمه إذا كان ذلك قبل طلوع كر العيد . 

ومن تبرع بعؤنة شخص شهر الصوم : ازمته فطرته . نص عليه . وقيل : 
لا تازمه . 

ومن نزو جت بعبد 000 فقطر مها على نفسعا ؛ إلا أن تكون أمة ؛ فتلزم 
سيذها . 

وتستحب الفطرة على الجنين . وعنه يجب . 

وجب فطرة العبد الآبق . وفى اازوجة الناش: وجهان . ولاتحب أداء الفطرة 
عن غائب منقطع فوس نانسا كاير اعرسك لاسي 

والواجب فى الفطرة ع من ن أحد خمسة أشياء : أفضلها القر . ثم الزييب» 
3 م ل »ثم الشعير» ثم الأفط , وعنه : لاتحدىء الأقط إلا لمن هوقوته » ودقيق 


فد مد 


البر والشعير:وسويقبما كحبهما . نص عليه أمد . وقال ابن أبى مومى : لا يجزى» 
السويق » ولا يحزىء حب معيب ولا خيز. فإن عدم الجسة فصاع من كل حب 
وعر يقتات . وقال ابن حامد : صاع من قوته . ويحزىء دفع الصاع من ن أأجناس 
ويحوز دفم الأصم إلى واحد ؛ والصاع إلى جماعة . وحزىء عن العبد المشترك 
صاع » وعنه على كل شر يك صاع . 

ومن أدى فطرة نفسه » وهى على غيره » ول يستأذنه : أجرأته . وقيل : 
لا نحزثه . 

وتخرج الفطرة بوم العيد . والأفضل قبل الصلاة . وله تعجيلها قبله بيومين . 

٠ 0‏ ولزمة القضاء:. 

ولا عتم الدى ووب الفطرة ؛ إلا أن يكون مطاليا يه : 


.كتاب الصيام 


لا يحب صوم رمضان 0 ؛ وعنه يحب على المميز إذا 
أطاقه . فإن أسل السكافر : أو أفاق الجنون » أو بلغ الصبى مفطراً فى أثناء بوم » 
فبل يحب إمساكه وقضاؤه ؟ على روايتين . 

وإن بلغ الصبى صائماً لزمه الإهام وفى القضاء وجهان » وإن طهرت 
حائض » أو قدم مسافر مفطرأ : لزمهما الإإمساك . وعنه لا يلزم: . 

وإذالم بروا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان لم يصومواء إلا أن يحول دون 
طلوعه غيم أو ققر » يجب صومه بنية رمضان . وهل تصلى القراويح ليلة غيم ؟ 
على وجهين . وعنه : لامجب مره ال رم ف الصوم والفطر ‏ 
والحلال المرتى نهاراً بعد الزوال لليلة المقبلة . فأما ماقبله فللماضية ٠‏ وعنه للمقبلة » 
وعنه فى أول الشهر للماضية » وفى آخره للمقبلة . 


سلجم لدم 


ويثبت هلال الصوم بقول عدل . وعنسه يفقر إلى عدلين كبقية الشهور . 
ورؤبة بعض البلاد رؤية ميمها . 

وإذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين بوماء فم روا الملال لم يفطروا »كالصوم 
بالغي » وقيل : يفطرون [ وهو المذهب ] كالصوم بقول عدلين . 

ومن رأى هلال الصوم وحده فردت شبادته » لزمه الصوم والكفارة 
بالوطء فيه [ وهو المذهب ] وعنه : لا صوم عليه . وإن رأى هلال الفطر وحده 
لم يغطر . وقيل : يفطرسرًا . 

و إذا جهل الأسير الأشهر : تح وصام » وقد أجزأه » إلا أن يتبين 
صومه قبل الشهر . 

ويشترط سكل صوم واجب : أن ينو يه من الليل معينا » وف نية الفرضية 
وجهان » المذهب : لا يشترط . وعنه لا حب تعيين النية أرمضان . وهل يجزىء 
فى أوله نية لجيعه ؟ على روايتين . ويصح النفل بنية قبل الزوال . فإن نوى بعده 
فملى روايتين » ومن نوي الإفطار فقد أفطر» فإن عاد ونوى الصوم أجزأه فالتفل 
خاصة . ومن نوى الصوم ثم أغمى عليه جميع يومه : لم بجزئه . وإن أفاق فيه 
أجرأه فى النفل خاصة . 

وم نأفطر لكبر أو مرض لايرجى برؤه: أطعم لكل يوم فقيراً . ولابسقط 
الإطعام لسجزه عنه . و إطعام المسكين مقدّر علد ير » أونصف صاع تمرء أو شمير 
هناء وفى كل موضم من الكفارات ؛ وجزاء محظورات الحج وغيرها . 

وإذا خافت المرضم والحامل على ولدمهما : أفطرنا وقضتا » وأطعمتا فقيراً 
لكل يوم » فإن عدمتا الإطسام فإنه يسقط » وإن أفطرنا خوفا على أنفسبما 

كفاها القضاء . 


والسنة بلن سافر سفر القصر » ومن مرض خخاف ضرراً بالصوم : أرت 


و ل 


يفطراء فإن صاما أجنأها ٠‏ ولا جور أن يصوما فى رمضان عن غيره ؛ ومن 
سافر في أثناء يوم : فهل له إفطاره ؟ على روايتين . 
باب مايفسد الصوم 


1 منت اهرب ار شه ارارق ارا كميل «ابصدل. 
إلى جوفه » أو قطر فى أذنه فدخل في دماغه » أو داوى.جائفة أو مأمومة بما يصل 
إلمبا » أو حجم أو احتجم » أو لقان أذ استمنى » أو لمس فأمذَّى : ازمه القضاء 
بلا كفارة » إلا الناسى والمسكره » فلا شىء عليهما . 

وقال أبو لا 

وله أن يفتصد ويغتسل » و يقطر فى إحليله الدواء » و يؤخر الفسل الواجب 
ليلا لجنابة أو حيض - إنكان امرأة ‏ إلى مابعد الفجر . 

ويكره له ذوق الطعبام . فإنٍ فمل فوجد طعمه فى حلقه أفطر . وإن جمم 
ريقه وبلعه كره ول يفطر . وقيل : يفطر . و إن بلع تخامة حصات فى فه أفطر » 
وعنه لايفطر . و إن تمضمض أو استنشق فوق الثلاث » أو بالغ فيهما فدخل المساء 
إلى حلقه : فعلى وجهين . 

والمن له + أن محل فطرة: 6و يوخ سعورة. 4 فإن 1 كل تققد بقاء 
اليل أو دخوله فبان بخلافه » أو أ كل شا كا فى دخوله : أفطر . وإن أ كل 
شاكا فى خروجه : لم يفطر ولانتكره القبلة ) إذالم تحرك شهوته » وعنه تنكر : 

وإذا وظند ق دير أو قبل من اذى أو نريية ذا -أودسيواً أ: فعليه مم 
القضاء الكفارة [ نص عليه أحمد ] إذا كان ذلك فى شهر رمضان » وعنه 
لا كفارة عليه مع العذر » كالنامى والمكره . والواطىء يظنه ليلا ء فيتبين نباراً . 
قأما المرأة للوطوءة : فيازمها القضاء » ولا تلزمها التخفارة .م العذر . فإنلم يكن 
لها عذر فعلى روايتين . 
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والكفارة : عتق رقبة . فإن لميحد صام شهر بن متتابمين . فإن لم يستقطم 
أطمم ستين مسكيناً . وعنه يخير بين الثلانة . فإن عحز عنها : فبل تسقط عنه ؟ 
على روايتين . فإن قلنا : لا تسقط » وكفر الغير عنه بإذنه : جاز أن يصرفها إليه . 
وهل يجوز ذلك فى بقية الكفارات ؟ على روايتين . 

ومن أُمىَ نهار من وطباللييل لم يفطر. 

وإن أدركه الفجر مجامماً فاستدام : ازمه أن يقضى ويكفر . وإن نزع 
فكذلاك عند القاضى . وقيل : لا شىء عليه . و يتخرج إن قضى لا يكفر . 

ومن مرض أو حَنَ أوسافر فى يوم قد وطىء فيه : لم سقط الكفارة عنه . 
ومن أ كل ثم جامم: لزمته الكفارة . وكذلك كل مفطر وطىء . والإإمساك يازمه. 

وإذا شرع المسافرفى الصوم : فله إبطاله ما شاء . وعنه لا يجوز الجاع . فإن 
خالف ووطىء : فى الكفارة روايتين . 

ومن وطىء فى يوم مرتين : فكفارة واحدة» إلا أن يكفر ينها . فتازمه 
ثانية . وإن وطىء فى يومين ولم يكفر : فكفارتان . وقال أبو بكر : كفارة . 

ومن باشر دون الفر لفرجءأو قبل» أو كور النظر فأمنى : ازمه القضاء . وفى الكفارة 
روايتان ..وروابة ثالثة : لا كفارة بذلك » إلا بالوطء دون الفرج . واختارها الحرق . 

وإن أمذى بالنظر لم يفطر فى ظاهر قوله . وقال أو بكر : يفطر . و 
أن يفطر إن كرره » وإلا فلا . وإن أمنى أوأمذى بفكر غلبه لم يفطر . وإن 
استدعاه » تعلى وجهين . 

باب صوم القضاء والتطوع 

يستحب قضاء رمضان متتابماً . ويحزى متفرقا . ومن فاته الشهركله تاما 
أو ناقصاً » فصام عنه نسعة وعشربن نوما أجزأته » إن كان شهراً هلالياً . 
و إلالزمه تتتمة الثلاثين . وقيل : المستبر عدد الأيام فمهما . 


اننا 


ومن أمكنه:القضاء ات قبله : أطيرٌ عنه لكل يوم فقير ديعم عنه » 
وكذلك يطعم من أمكنه القضاء فأدركه قبله رمضان آخرء أو رمضانات . فإن 
مات بعد ذلك ولم يقض أطعم عنه لكل يوم فقيراف » ومتىكان ذلك لعذر 

فلا إطعام حال .. 
٠‏ ومن نذر صوم يوم » أو حجاً » أو اعتكافاً ومات : فعله عنه وليه . وإن 
نذر صلاة » فعلى روايتين . 

. ومن تلبس بفرض من صوم أو صلاة : كقضاء رمضان » والصلاة فى أول 
الوقت : لم يحز أن مخرج منه إلا لعذر . 

و إن تلبس بنقلهما» ل يلزمه إنامه ولا قضاوه إن أفسده . 

ومن السنة : إتباع رمضان بست هن شوال » وإن أفردت »؛ وصوم عشر 
ذى المجة» وا كده:يوم الترووبة» وعرفة » وصوم عشر الحرم؛وا كده: تاسوعاء 
وعاشوراء » وصوم أيام البيض » وهى الثالث عشر والرابع واكامس عشر من كل 
شهر » وصوم الاثنين والخيس من كل أسبوع » وصوم يوم وفطر يوم فى سائر 
الأوقات . ولايحل صوم يوب العيدين نفلا ولافرضاً ولا يصح » وعنه يصح فرضا 
مع التحر .م : 

ويحوز صوم أيام التشريق عن الفرض . وعنه لا يجوزكالتفل . 

ويكره إفراد رجب وإفراد يوم الجعة والسبت والنيروز والمهرجان ويوم 
الشك بالصوم » إلا ماوافق عادة . 

ولا يحوز نفل الصوم تمن عليه فرضه . وعنه يجوز . 

وليلة القدر فى عشر رمضان الآخر ( وأرجى ماتطلب: فيه سابعته » ولك 
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من دعائه فنها « اللهم إنك عَفُو تح الْمَفو فاعف عنى 6 . 


د ا 


ياب الاعتكحاف 

وهو سنة » ولا يصح إلا بنية » فى مسجد تقام فيه الماعة » إلا اعتكاف 
المرأة ٠‏ فإنه يصح فى جميم المساجد » وريصح بلا صوم » إلا أن يشترطه بنذره » 
وعنه بسح دده . فعلى هذه : لا ريصح ليلة مفردة » ولكن يصح بعض يوم 
ا من الصائم على الروايتين . 

00087 11 
التكاح »مو ينبنى له : أن يشتغل بالندوب » ويترك مالا يعنيه » ولا يستحب له 
إقراء القرآن والعل . نص عليه » وقيل : يستحب » وله أن يمخرج . لما لا بد منه 
كالطهارة والجعة » الكل وتحوه . وإذا سأل عن المريض فى طريقه ودخل 
مسجداً فتمم فيه اعتكافه جاز» ولا يعود مريضاً » ولابشهد جنازة » إلا أن 
يشترط . 

وإن خرج عن المسجد للأذان فى منارة له : ففى فساد اعتكافه وجهان . 

ومن نذر اعتتكاف شهر:دخل المسجد قبل ليلته الأولى . فإن قطمه لمذر 
يمتد » كححيض ومرض ونفير عام » وعدة وفاة [ وعدة المطلقة كذلك . ذ كره فى 
كتاب المدد ] وخوف من فتنة ونحوه : بنى إذا زال عذره على ما مضى » 
وهل عليه كفارة بعين ؟ على وجهين . 

وإن نذر اعتكاف شهر مطلق أزمه متتابعاء و إن قطعه لعذر فله أن يستأنف » 
وله أن يبنى ويكفر . وإن وطىء فى الفرج » أو أنزل بمباشرة » أو شرب ما أسكره » 
أو خرج لما له منه “بد بطل اعبكافه . ولزمته كفارة » إنكان نذرا معينا. وهل يبنى 
أو يستأنف ؛ على وجهين ؛ وإن لم يكن معينا : لزمه الاستئناف بلا كفارة . 

ومن نذر أن يعتتكف يومين متتايمين : لزمته الليلة التى يينهما . و يتخرج أن 
لاتلزمه كالأولى . وإن لم يقل «متتابمين» لم يازمه التتابع . وقال القاضى : يلزمة . 


سم د 


ومن اعتكف له عبد أوزوجة : فله تحليلهما» إلا من منذور شرعا فيه بإذنه . 
ولكاتبه أن بد تكف وبحج بثير إذنه ‏ ملم يحل عليه شم فى غيته :تفن عليه : 
سكن عق 5 بغير إذن السيد » إلا م الهايأة فى نو بته . 

ويسن للعتكفة إذا حاضت : أن تمكث مدة الحيض فى خباء تضربه فى 
رحبة السحدء إلا أن تخشى ضرراً . فتمكث فى بينها . 

كتاب المناسك 

يحب الحج والعمرة على الفور ؛مرة فى العمر ولا بان إلا على مسلم حر عافل 
بالغ فتطيع . والمستطيع : من ملك زاداً وراحلة بآلة تصلح لمثله » لسفره وعوده 
أو ملك ثمنهما» بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ووفاء دين » وكفاية داتمة له 
ولأهله ؛ إذا وجد طريقا آنا خاليا عن خفارة » فيه الماء والعلف © ووقتا يتسع 
للسير والأداء . وقال ان حامد : يجب بدل الخفارة اليسيرة . وتزيد المرأة باعتبار 
حرم مكلف مل باذل للخروج » ونفقته عليها . والحرم : زوجها » ومن تحرم 
عليه أبدا » لا من تحر يمها بوطء شبهة أو زنا» نص عليه » وقيل : هو محرم للها 
أيضاً. وفى عبد المرأة روايتان . إحداها : لا يكون محرما لها » وعنه : أن الْمَحرَم 
وسعة الوقت وأ من الطريق : شروط لوم الأداء » دون الوجوب . 

وما دون مسافة القصر» لابشترط له الراحلة . وفى الحرم روايتان » أحدها : 
يشترط . 

ولا تثبت الاستطاعة ببذل مال ولا بدن . ومن عجز عن السير لكبر »أو 
10 بر ؤُه م : أقام من مج عنه ويعتمر» ويجزله » وإن عوق . 

ومن مات وعليه الحج : أخرج عنه منيحج من حيث وجب . فإن زاحمه دين 
نحاضًا وأخرج المج من حيث يبلغ . ومن له وصى بحج تفل : جاز إخراجه من 
اليقات إلا أن عنع منه قرريبه . 
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ومن أمكنه تفل اليج بنفسه » فاستئاب فيه : جاز . وعنه المنع . 

ويصح حج العبد والصبى » دون الكافر والجنون . و تحرم الصبى الميز 
بإذن الولى . وغير المميز حرم عنه وليه » ويفعل عنه ما لا يطيقه . ونفقة الحج 
وكفارانه : تلزم الولى . وعنه : أنهما فى مال الصبى . وهل ينءقد إحرام الميز 
بدون إذن وليه ؟ على وجهين . أحدما : لا يصح . 


وليس لأرجل منم زوجته من حج الفرض . 
ومن أحرم عبده أو زوجته بنفل أو واجب : ل بماك تحليلهما . وعنه يملكه 


من النفل إذا لم يأذن فيه . و يكونان كالحصر . 
وإذا بلغ الصبى وعتق العبد فى أثناء النسك : لم يحزئهما عن فرض الإسلام » 
إلا أن يكون ذلك فى الحج : بعرفة » وفى العمرة : قبل الطواف . فإنه يحزىء 
عنه . وقيل : إن سعيا قبل الوقوف - وقلنا : هو ركن ‏ لم يجزسهما المج بحال . 
باب المواقيت 
وهى : خمسة» فذو الحليفة : لأهل المدينة . والجحفة : لأهل الشام والمغرب . 
ويام : لأهل الين . وقرنْ : لأهل نجد . وذات عرق : لأهل العراق والشرق . 
فبذه الواقيت مهل مَنْ مر بها من أهلها وغيرهم . ومن عَرتج عنها أحرم إذا 
حاذى أقرمها إليه . ومن كان منزله دونها : يانه منه. 
والاوحرام قبل الميقات جائز . ومنه أفضل . 
وإذا جاوز الس الحر الكلف الميقات محلا » والنسك فرضه أو مراده : 
لزمه أن يعود فيحرم منه؛ إلا اهذرء كشية فوات المج وتحوه . فإن أحرم دونه . 
أزمه دم مع العذر وعدمه . ولم يسقط بعوده إليه. 
إن كان قصده مكة ملموف » أو قتال مباح » أو حاجة تتكرركالحتش ونحوه : 
فلاإحرام عليه . وإن قصدها لخير ذلك من نحارة ونحوها : لزمه أن يدخلها محرما 


يي ا د 


من الميقات . فإن تجاوزها قاصداً لغيرها ء ثم بدا له فى أن يقصدها : أحرم من 
موضعه ولا ثىء عليه . 

ومن كان عكة فيقاته للحج : من المرم » وللعمرة : من الل . فإن أحرم 
بالعمرة من الهرم لزمه دم . وإن أحرم بالمج من الخل : فعلى روايتين . 

باب أقسام النسك 

وهى ثلاثة » مخير بينهاء أفضلها : المتع » نم الإفراد ء ثم القران . 

فالمتم : أن يعتمر قبل الحج في أثهره . والإفراد : أن لا يأنى فى أشهر الحج 
بغيره . والقرآن : أن يحرم بهما معاً أو بالعمرة » ثم بالحج قبل طوافهباء ويفمل 
ما يفعله المفرد . وعنه يلزْمه طوافان وسعيان . 

ولا يصح إدخال العمرة على المج . وتجزىء عمرة القران عن عمرة الاسلام 
وعنه لا تحزىء . 

ويلزم المتمتع والقارن دم » بشرط أن لا يكونا من حاضرى المسجد الحرام » 
وهم أهل المرم وم نكان دون مسافة القصر منه . 

ويختص دم المتع بأر بعة شروط : أن بحرم بالعمرة فى أشهر المج . وأن 
يج من سنته » ولا مخرج بيمهما إلى مسافة القصر » ولا يحرم بالج من الميقات . 
واشترط أنو اللمطاب أيضا : نية الفتع فى ابتداء العمرة أوفى أثنائها . 

ولا سقط دم المتعة والقران بفساد المج وعنه يسقط . 

فإن عدم الدم في موضعه ازمه » وصام عشمرة أيام : ثلاثة ممها قبل بوم النحر . 
وله تقديمها إذا أحرم بالعمرة » وسبعة إذا ذر : من المج . ولا يحب التتابم فمها . 
فإن شرع فى الصوم ثم وجد الحدى : لم يحب الانتقال إليه . وإن وجده قبل 
الشروع : فعلى روايتين . 

وه أ الهدى عن أيام النحرء أو صوم الثلاثة عن أيام المج : لزمه مع 
القضاء دم . وعنه لا يلزمه . وعنه يازمه » إلا أن يؤخر لعذر. 
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ويحوز للمفرد والقارن فسخ الحج إلى العمرة . إذا لم قا بعرفة » ولا ساقا هديا . 

وإذا حاضت المتمتعة ؛ فخشيت فوات المج : أحرمت به» وصارت قارنة . 
ول تقض طواف القدوم إذا طبرت . 

ومن أحرم بنسك فا نسيّه » أو أحرم به مطلقا» م عينه بتمتع » أو إفراد أو 
قران : جاز . وسقط عنه فرضه » إلا الناسى انسكه إذا عينه بّران أو بتمتع » وقد 
ساق الهدى فإنه بيحزئه عن الحج ؛ دون العمرة . 

ومن أحرم بحجتين أو عمرتين : انعقد لواحدة . 

ومن استنابه اثنان وأحرم عنهما : وقع عن نفسه . وإن أحرم عن أحدها . 
ول يعينه : فهل يقع عن نفسه ‏ أوله صرفه إلى أهما شاء ؟ على وجهين . 

ومن أحرم محج نفل » أو نذرء أو عن الغير» وعليه حجة الإسلام : انصرف 
إلبها . وعنه : يقع عما نواه . وعنه : يقع باطلا . ْ 

ومن أحرم بالحج قبل أشهره ‏ وهى شوال » وذو القعدة » وعشر هن ذى 
الحجة ‏ كره وانعقد . وعنه : لاينعقد ححا بل عمرة » ولا تسكره العمرة في ثىء 
من السنة . 

باب صفة الإحرام 

السنة لمن أراد الإحرام : أن يغتسل» ويلبس ثوبين أبيضين نظيفين 
ويتطيب » ثم يحرم عقيب مكتوبة أو نافلة . فينوى بقلبه» قائلا بلسانه ‏ اللهم إنى 
أريد النسك الفلانى » فيِسَّرهِ لى وتقبله منى » و يشترط فيقول 2 وإن حبسنى 
حابس : فحلى حيث حبستنى » فتى حبس عرض أو فقد نفقة أو غيره : حل 
ولا شىء عليه . 

فإذا أحرم لي » وقال الحرق : إذاركب » فيقول : « لبيك اللهم لبيك », 
لا شريك لك لبيك » إن الجد والنعمة لك » والملك لا شر نك لك 6. 

ويلى كنا علا شرا » أو هبط وادياء أو سمع ملبيا » أو ركب راحلة » أو 


سس بام لس 


لتق رفقة » أو أتى محذوراً ناسيا » و إذا أقبل الليل والنهار » وفى دبر المكتو بة . 
ولا يسن تكرار التلبية فى حال واحدة » ولا إظبارها فى مساجد الحل وأمصاره . 
ولا مكره الزيادة فمها . ويسن الدعاء بعدها والجهر بهاء إلا أن المرأة لا مجهر 
إلا بحيث نسمع رفيقنها . ويقطعها الاج إذا أخذ في الربى . والعتمد إذا شرع 
فى الطواف . وقال الحرق : إذا وصل إلى الببت. 


باب محظورات الإحرام وجزانما 
وهى نسعة : 
أحدها : الوطء فى قبل أو دير من آدىى أو مهيمة . ويفسد النسك بعمده 
وسهوه . وجب به شاة فى العمرة » و بدنة فى الحج » » إلا بعد تحلله الأول . قانه 
لا يفسد منه إلا بقية إحرامه » فيحرم مر التنعم ليطوف لازيارة فى إحرام 
صحيح . وهل تلزمه بدنة » أو شاة ؟ على روايتين . وأما المرأة الموطوءة : فتلزمها 
الفدية » إلام مع الا كراء ٠.‏ وعنه تحب هعه مع الإأكراه » و يتحملها الزوج بنفقة 
القضاء . وعليها المضى فى النسك الفاسد » وقضاؤه على الفور » نفلا كان أو فرضا » 
والإحرام به من أبعد الميقاتين » وما الميقات الشرعى وحيث أحرما أولا . 
ويسن أن يفترقا من موضع الوطء . وقيل : يحب . 
ولا حب بوطء القارن فوق البدنة شىء . وقيل : حب بدنة وشاة . 
وإذا وطىء المعتمر بعد السعى » وقبل الخحلق : لزمه دم » ولم تفسد عمرته . 
الثانى : دواعى الشهوة من لمس أو نظر » فإن لمس فأنزل : لزمته بدنة فى 
الحج . وفى فساد نسكه زوايتان [ الصحيح يفسد ] . 
وإن استمنى » أ وكرر النظر فأمنى : ل يفسد نسكه » وازمته بدنة ؛وعنه شاة 
وإن أمنى بنظرة » أوكررها فأمذى » أولمس فل ينزل : ازمته شاة . وإن 
أمنى بفكر غالب : لم يلزمه دم . و إن استدعاه فعلى وجهين ٠‏ 


الوم ل 


الثالث : النكاح ٠‏ فلا يصح أ يتزوج ولا يزوج » وفى اريجاع روحته. 
روايتان [ الذهمب الارتجاع ] . وعنه ريصح أن بروج غيره . 

وتكره له الخطبة » وأن يشهد النكاح . 

لرابع : قطم الشعر . فيجب فى الشعرة مد بر" » وفى الشعرتين مدان » وى 
الثلاث فصاعداً: دم » أو طعام ستة مساكين» أو صيام ثلائه أيام . وعنه إن قطمه 
لغير عدر تعين الدم » فإن عدمه أطم . فإن لم يجد صام . ويحزىء عن شعر 
الرأس والبدن فدية . وعنه : تحب فديتان . 

ومن حلق رأسه بإذنه : فعليه فديته » وإن كان مكرها فعلى الحالق » و إن 
سكت ولم يتنم : فعلى وجهين [ الصحيح يحب . لأنه باختياره ] . 

وإن خرج ف عيذيه شعر » أو نزل علمهما من حاحبيه فأزاله » أو قطم جلدة 
عليها شعر » أو حلق رأس حلال » فلا ثثىء عليه لأنه صال عليه . 

وله أن محتجم مالم يقطم شعرا : ولك راية وحيدهة ترفق » ولا يتفلى » 
ولا يقل القمل . فإن قتله فليتصدق بشىء » وعنه : له قتله » ولا ثىء فيه . 

الخامس : تقل الأظفارء إلا ما انتكسر منهاء وه يكااشعر فها ذ كرنا . 

النطافين :'تقعلية الرأئن: علبوعن بوغيرة +اتوق الرضة “وروا تاق نوالا ذلا 
من الرأس . وإذا استظل مخيمة أو سقف » أو حمل على رأسه شيا جاز » وإن 
استظل فى الحمل فعلى روايتين . 

السابع : لبس الخيط فى سار بدنه فإن أحرم وعليه فيص : خاعه ولم يشقه . 

ومن عدم الاوزار والنعلين ابس السمراويل والخفين محاها . ولا فدية عليه . 


وعنه إن لم يقطم اللفين دون الكعبين افتدي . 


وإن لبس واجد النعلين محا أو خفا مقطوعا تحت السكعب : لزمته الفدية. 
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وليس له وضم القباء على كتفيه . وقال انارق : إن لم يدخل يديه فى كيه 
جاز . وله أن ينشح ويأتزر بالقميص » و يعد الإزار دون الرداء ؛ ولايعقد الميان 
إلا أن خثى سقوطه . ولا يلبس النطقة » ولا يتقلد بالسيف إلا اضرورة . 

وإحرام المرأة فى وجهها » فلا نستره بنقاب ولا غيره . فإن دلت عليه ما ل 
يباشره جاز . و يباح لها اللباس » وتظليل الحمل . 

ونشارك الرجل فى تحر بم القفازين ٠‏ ويباح لا لبس الى . نص عليه . 
وظاهر كلام الإرق : تجرعه . 

الثامن : .الطيب . فاذا طيب الحرم بدنه أو ثوبه بمسك أو زعفران أو ورس 
أو ند أو ماه ورد ونحوه » أو تبخر بعود » أو أ كل ما فيه طيب يظهر ر بحه » 
أو ادهن به د شم الطيب » أو تزع ثو به المطيب قبل الاإحرام 3 لبسه : 
ازمته الفدية . 

ولثم العود والشيح والقيصوم والإإذخر . وى ات الورد والتشجج و الو يان 
الفارسى ونحوه : روايتان [ أححها له ثمه ] . 

وَلهة أت يدهن بدهن لا طيب فيه . وعنه المنم : 

وفدية التغطية واللباس والطيب : كفدية الحلق . 

التاسم : الجناية على الصيد . وذا باب مفرد . 

وينبغى للمحرم تحنب اشم وقلة الكلام إلا فيا ينفع . 

وله أن يلبس المعصفر والكحلى » و مختضب و يكتحل » و ينظر ف المرآة »إلا 
ازينة فيسكره . وإن غسل رأسه بسدر أو خطمى جاز . وعنه تلزمه الفدية . 

ومن كرر ظوراً من جنس ولم يكفره : قكفارة واحدة » إلا الصيد » فإن 
0-3 ته تتعدد بتعدده . وعنه تتداخل أ : 

فأما الحظورات من أجناس تتحد فديتها : فبل تتداخل ؟ على روايتين > 


لغ سد 


ومن نطيب أو لبس ناسيا : لم تلزمه فدية . وعنه تلزمه . 
وإن حلق أو قل » أوقتل صيداً ناسيا : ازمته الفدية . وعنه فى الصيد : 
لا يازمه و يمخرج فى الحا والتقلم مثله . 


باب الجنابة على الصيد"' وجزائها 


بحرم على الحرم صيد البر الأ كول وما تولد منه ومن غيره . فإن أتلفه أو أزمنه 
أو تلف فى يده ء أو تفره بشىه فتلف : ازمه جِرَاوْه » فإن جرحه ول يوجِبْه'") 
ففاب وجهل خبره : ضمن أرش الجرح . و إن وجده ميتا لم يقيقن موته بجرحه : 
فهل يضمن أرش الجرح » أو كال الجزاء ؟ على وجهين [ الصحيح : أرش اجرح 
فقط ] فإن قتله لصيّاله » أو خلصه من سبع فتاف قبل إرساله : لم يضمنه » وقيل 
يضمه » كا لوقتله فى ممصة . فإن أعان على قتله حلالا بدلالة أو إشارة أو إعارة 
آله وتحوها : ضمن جميعه . 

وإن أعان محرما » أو اشتركا فى قتله : لزمعها جزاء واحد» وعنه جزاءان . 
وعنه إن كفرا بالصوم لخزاءان» وإن كفرا بغيره فواحد . 

وإذا أمسك حمامة حتى هلكت فراخها : ضمن الفراخ . 

و إذا أحرم وله فى منزله صيد : ل يازمه شىء ؛ فإنكان معه أرسله » ول 
بزل ملكه عنه . فإن امتنم فلغيره أن يرسله منه قهراً . 

ولا يملك الحرم صيدا باصطياد ولا بيع ولا هبة » وفى الإرث وجهان 
[ الصحيح فى الإرث بملكه , لأنه يدخل فى ملكه قهراً ] 

ويحرم عليه أأكل لم الصيد » إلا صيد الحلال » إذا لم يصده لأجله . وإذا 


ذح صيداً كان ميتة . 


)١(‏ الصيد : ما كان وحشيا مأ كولا » أو متواداً منه » أو من غيره 
(0) أى ل يقتله . 


#11 لبه 


فإن أمسكه حتى تحلل ثم ذيحه ضمنه » وهل يباح ؟ على وجهين . 

.ويضمن الصيد مثله من التتم » كالتعامة فبها بدنة » وفى مار الوحش 
وبقرته » وفى الآيل والتبتل والوغل : بقرة » وفى الضبم والظي والثملب : شأة » 
وفى. الأرنب والير بوع : جَفْرة نص عليه . وهى عناق لها أربمة أشهر 

الضب والوبر : جدى » وفى طير اجام وه وكل ماعب وهدر ‏ شاة .ويضمن 
الصحييح والمعيب والصغير والكبير والذ كر والأنثى » والماخض والحائل من. 
ذلك عثله » أو بقيمة امثل فى الحرم : طعاماً يتصدق به * أو يصوم عن كل مد ْ 
7 ر*» أونصف صاع مر أو شعير من القيمة يوما . 

ويضمن مالا مثل له كالطير غير الجام ‏ بقيمته فى موضعه طعاما » أو 
.يصوم عن القيمة . 

وعنه الجزاء مرتب . إن تعذر المثل أطعم » فإن لم يحد صام . 

والثل معتبر محم الصحابة.فإن عدم فقول عدلين خبيرين » وإ نكانا قتلاه. 

ويضمن الجراد بقيمته . وعنه كل جرادة بتمرة . وعنه لاجزاء فيه . 
ويضمن الطير بما نقص . فإن عاد : فل يسقط الضيان ؟ على وجهين - 
[اأصميح يسقط]. 

ولأيتين العام بالاعز كل به . لكن يكره 4 قله إذا لم يكن مؤذيا 


باب صنيد الحرم وجزائه 


ل ول ساق ا م1 0 اه يم الا ؟ عل 
روايتين [ الصحيح : :. الفمان » و بالمكس : لا ضمان ] . 
وإن أرس لكلبه على صيد بالحل فطارّدّه الكاب إلى الحرم . فقتله فيْه : 


لم يضمنه . وعنه إن أ بقرب الم ضصنه . وقال أبو بكر : يضمنه يكل حال. 
6 س الحرر فى الفقه 


ويباح صيد السمك من الحرم . وعنه بحرم 

وشجر الخرم ونباته : حرم ء إلا اليابس والإذخر وما زرعه الاننسان 
وما غرسه . وفى رعى حشيشه وجهان .. 

ويضمن الشجرة السكبرى ببدنة . والصغرى بشاة » والعمن عأ نقص ».. 
والنبات بالقيمة . فإن استخلف سقط الضمان . وقيل : لا يسقط . 

ومن أتلف غصنا فى الخل أصله فى المرم : ضمنه . وإن أتلف غصنا فى 
الحرم أصله فى الحل : فعلى وجهين . 

ولا بحل صيد المدينة » ولا حشيشها ؛ إلا الحاجة اماف , ولا شحرها إلا آلة 
الرّحل » ومن آلة الرحل : القاامة والعارضة والإافة امف ورد البكرة : 
فإنه مباح . وجزاء ماحرم من ذلك : سلب الجاتى لأخذه . وعنه لا جزاء فيه 
[ وهولله ] ومن دخله بصيد فله إبعَاؤْه معه وذمحه فمها . 

وحرمما : مابين جبليها : بريد فى بريد . ومكة أفضل منها. وعنه المدينة أفضل 


باب أركان النسكين وواجباتهما 

أركان الحج التى لا تم بدونما أر بعة 

أحدها : الاحرام ٠‏ وينعقد ممحرد النية . ولاإبزول برفضها. فإن حصره عدو 
عن الببت فعمرة أو حج قبل الوقوف أو بعده : تحر هديا فى موضعه وحل . ول 
يازمه حلق . وعنه يازمه . فان لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل - وهل يازمه 
القضاء إن كان نفلا ؟ على روايتين . 

وإن حصر فى الحج عن عرفة وحدها محلل بعمرة » ولا شىء عليه . 

ومن حصر عرض ؛ أو ذهاب نفقة : بق على إحرامه حتى يقدر على الييت 
فيتحلل إن فاته الحج بعمرة الفوات . وعنه أن هكالحصر سدق 5 

لركن الثنى : الوقوف بعرفة فى جزه من يوم عرفة أو ليلة النحر. وقال 
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ابن بطة : لا يجزئ'" الوقوف قبل الزوال » ولا وقوف السكران ولا الغمي عليه. 
وفى النا ْم والجاهل بكونها عرفة : وجهان . 

ومن لم يقف حتى مضت ليلة النحر : تحلل بعمرة . وازمه من قال القضاء 
والحدى . وعنه يحب القضاء دون الحهدى . وعنه يجب الهدى ولا يحب القضاء 
فى النفل » فيخرج المدى فى عامه .و إذا ١‏ يحد هديا صام عشمرة أيام ٠.‏ وقال 
االمرق : يصوم عن كل مذ من قيمته يوما. 

وإذا وقف الناس في غير يوم عرفة خطأ : أجزأم . وإن أخطأه نفر منهم : 

ااركن الثالث : طواف الزيارة » ووقته:إذا اتتصفت ليلة النحر » و يجوز تأخيره 

عن أيام منى . و يحب تعيبنه بالنية » فلو طاف للقدوم أو للوداع : لم يجزئه عنه . 

ولا بصح طواف الزيارة ولا غيره إلا بمشرة أشياء : النية » وستر المورة » 
وطهارتا الحدث وامحبث » وتسكيل السّبْع » وجمل الببت عن يسباره » وأن 
لا يمثى فى ثىء منه كا جر والشاذران » ولا مخرج عن المس_جد . ولا يطيل 
قطم الطو فى » إلا لجنازة أو مكتوبة أقيمت . وأن يبتدى بالححر الأسود فيحاذيه 
ببذن هكله . فإن حاذاه ببعضه فعلى وجهين . وعنه أن السترة والطهارتين واجبات 
يجيرها الدم » وأن الموالاة سنة . 

ومن أحدث فى طوافه : تطهر واستأنفه . وعنه يبنى . 

ومن شك فى عدد ما طاف : أخذ باليقين . وقال أبو بكر : بغالب ظنه . 
فإن أخيره اثنان بما طاف : رجع إلمهما . نص عليه . وقيل : لا برجم . 

الركن الرابع : السعى بين الصفا والمروة . وعنه أنه سنة . وقيل : هو واجب 
يحيره الدم . 

ومن شرطه ستة أَشيّاء : النية » وكال السبع » والموالاة كا فى الطواف » 


والبداءة بالصما » أن بتقدمه طواف وانحك أو مسئون 56 نَ لا يقدمه على شير 
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الحج . وعنه إن سعى قبل الطواف سبوا أَجِرَأه . ونسن له الطهارة. وعنه تحب له 
كالطواف . ومن طاف أوسعى را كيا أو تمولا: أجزأه. وعنه لايحزثه إلا لعذر. 

وأما واجبات الحج : فكل نسك وجب بتركه دم . وهى سبعة : 

أحدها : الإحرام من الميقات » كا ذ كرناه فى بايه . 

الثالى : الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس » فإن غر بت فدفم قبل الإمام 
جاز . وعنه مايدل على وجوب الدم » ومنلم يواف عرفة إلا ليلا : فلا ثىء عليه 

الثالث : المييت بمزدلفة ليلة النحر إلى نصف الليل . فتى فارقها قبله أو طلم 
الفجر ولم يأتها : لزمه دم . و إن وافاها فى النصف الثانى : لم يلزمه ثى.. وَحَدُها 
ما بين المأزمين ووادى مسر 

الرابع : رمى امار » كل جمرة بسبع حصيات » وعنه تحزىء تخمس © وعنه 
لا تحزىء دون الست » و إذا رى بغير الحصى » أو تحصى قد رى بهء أولم يعم 
حصول الحصى فى امرمى : لم بحزئه » ومن أخر الى كله » أو حصاة واجبة منه 
عن أيام منى : لزمه دم . 

االهامس : حلق شعر الرأ سكله » أو تقصيره إذا رمى جمرة العقبة » وعنه 
يجزىء بعضه كالمسح » فإن حلق قبل الرى » أو قبل تحر الهدى إ نكان معه 
أو بعد أيام منى : ه ولا شىء عليه . 

السادس : المييت عنى ليالى منى » فن تركه أو ليله منه : أرّمه دم » وعنه 
لا ئىء عليه . وعنه يتصدق بشىء . ولا مببت على أهل السقابة والرعاة » إلا أن 
تغرب الشمس وهم عنى » ميلزم الرعاة دون السقاة . ود منى : من جمرة العقبة 
إلى وادى محسر . 

السابع : طواف الوداع » ومتى وَدَّعْ ثم اشتغل : ازمه إعادته » ليكون آخر 
عبده بالببت . ومن طاف عند خروجه للزيارة : كفاه للتوديم . 


وأما العمرة فأركانها : الإحرام » والطواف ؛ وفى السعى روايتان: 
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وواجبانها : الاإحرام من الميقات أو الحل » والحلق أو التقصير . وقد روى 
: دي مسي ل ل 

ومن ازمه دم بترك واجب فعدمه : صام عشرة أيام : ثلاثة قبل يوم الحر 
ا 0 فات قبله : أطي عنه 
لكل بوم مسكين . 

وأنااسواف هذه الأركان والواجبات مما نذ كره فى صفة النسكين : فسنون كله 
لاشىء فى تركه. ٠‏ 


باب صفة الحج والعمرة 

يستحب للمحرم أن يدخل المسجد الحرام من باب بنى شيبة » فإذا رأى 
الببت كبر » ورفع يديه ؛ وقال جهراً « اللهم أنت السلام . ومنك السلام » حينا 
ر ينا بالسلام» اللهمزد هذا الببت تعظياوتكر عا وتشر يفأ ا ومجابة و برّاء الجد لله 
رب العالين كثيرأ»كا هو أهله » و ينبئى لكرم وجهه » وعز جلاله , والجد لله 
الذى بلغنى ببته » ورآ ني لذلكأهلا » والجد لله على كل حال » اللهم إنك دعوت 
إلى حج بيتك » وقد جئناك أذلك » اللهم تقبل منى » واعف عنى ؛ وأصلح لى 
شأ ى كله لاإله إلا أنت»ثم يطوف سبعاً ينوى به المتمتع طواف العمرة » والقارن 
واللفرد طواف القدوم ؛ ويضطبع ردائه » فيجعل وسطه نحت عاتقه الأبمن « 
وطرفيه فوق الأأيسر . وييدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله » ويقول « بسم الله 
والله أ كبر » إعانا بلك » وتصديقاً بكتابك , ووفاء بعهدك راق لسلا بيات 
تمد صل الله عليه 0 » فإن مز أن قبل استامه وقبل يدهء وإلا أشار إليه . 
ثم يبرمل ثلائة أشواط بأن يسرع المثى وتقارت لط .نواعتن أررفة + 
و يستل الركن الهانى فكل مرة من غير تقبيل . وقيل : يقبله . وقيل : يقبل بده ٠‏ 
تقول ف دمل كا حاذى الححر الأسود « الله أ كبرء ولا إله إلا الله » وفى بقية 


5 


الرمل : « اللوم اجءله ححا مبروراً “ويا مشكورا #ايوذنا مقدورا درق 
الآر بمة « رب اغفروارحم » واعف عما تع » وأنت الأعز الأ كرم » وى 
آخر طوافة بين الركنين « ربنا آثنا فى الدنيا حسنة » وفى الآخرة ح-نة . وتنا 
عذاب النار » و يدعو بما أحب : 

ولا يسن الرمل ولا الاضطباع لأهل مكة » ولا فى غير هذا الطوف . 

ومن نسى الرمل فى محله : ل يقضه فى غيره . 

ثم يصلى ركمتين خلف القام » يقرأ فى الأولى بالكافرون . وف الانية 
بالإخلاص . ثم يأتى الركن فيستفه . 

ثم مخرج لاسعى من باب الصفا . فيرق الصفا حتى برى البدت » ويكبر 
ثلاثا . ويقول : « الجد لله على ماهدانا . لا إله إلا الله وحده لا شمريك له . له 
الللك وله الجد . وهو ل 1 فدير . لا إله إلا لله وحذه . مد وعده» 
ونصر عبده ؛ وهزم الأحزاب وحده . لا إله إلا الله ولا تمبد إلا إياء» مخاصين 
له اللدين ولو كره السكافرون »© . 

ثم ينزل ماشياً إلى الم اذى فى بطن الوادى. ثم اتج نيا دل 
العلر الآخر. ثم عشى <تى يرقى المروة» فيقول ماقال على الصا . ثم ينحدر كذلك 
نقيأ + سينا ! م مشيا بلى الصفما. يفمل ذلك سبعا» ذهابه سعية . ورجوعه 
سعية . 3 إن كان فى. حج بتى على إحرامه * وإن كان فى عمرة . خبلق أو قفون 
وحل منهاء إلا أن يكرن متمتعا معه هدي . فلا يحل حَتى يأتى بالعج 

م مخرج إلى منى قبل الزوال من يوم القروية . وهو ثامن ذى اللحة. و بحرم 
بالحج إن كان متمتعا عند خروجه إإمها . ويديت مها . فإذا طلعت الشمس سار إلى 
نمرة » فأقام مها إلى الزوال . نم يجمع بين صلاتين » إن كان ممن يجوز له الجم 
ثم يأنى عرفة . وكلها موقف . وهى من اليل المشعرف على بطن عرفة إلى الجبال 
التى تقابله » إلى مايلى حوائط بنى عاص . ولدست عر نة منها . والسئة : أن يقف عند 
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الصخرات وجبل الرحمة را كبا . وقيل : الراجل أفضل . ولا يسن له الصوم 
بعرفة . ويكثر من قول « لاإله إلا الله وحده لا شريك له . له املك وله الجد 
يحى ويعيت » بيده الخير وهو على كل ثىء قديرء اللهم اجغل فى قلى نوراً 
وفى بصرى نوراً . وفى سمعى نوراً . بسر لى أمرى © ويجتهد في الدعاء حتي 
يغرب المين» 

نم يسير بسكينة إلى المزدلفة على طريق الأزمين . و إذا وجد فرجة أسرع . 
وإذا أناها جم بين المشاءءن قبل حط رحله . ولو صلى اللغرب فى طريقه جاز . 
وأخذ منها سبعين حصاة للرى » تسكون فوق الجص ودون البندق . ومن 
حيث أخذه جاز . ويسن غسله . وعنه لا يسن . 

وببيت بالمزدافة إلى أن يصلى الفجر بقلس . ثم يأتى المشعر الحرام فيرقاه 
ويحمد الله ويكبر ويهلل؛ ويقول:«اللهم 5 وقفنا فيه وأر يتنا إياه فوفقنا لذ كرك 
كا هديتناء واغفر لنا وا رحمنا كا وعدتنا بقولك وقولك الحق : (5 :لمة١‏ 
وفذا فإذا أفضمم من عرفات فاذ.كروا الله عند المشعر الحرام واذ كروه 
كا هداع » و إن كتتم من قبله لمن الضالين . ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 
واستخفروا الله إن الله غفور رحيم.) .و بلعو حتى. سفر جدا . 

كم يسير إلى منى » وإذا أنى محسراً أسرع بقدر رمية حجر» فإذا أنى منى 
رى جمرة العقبه ماشيا بسبع من الحصى » يكير مع كل حصاة ويرفع بده حت 
برى بياض إبطه ٠‏ ولورىى بعد نصف ليلة الفجر جاز . ثم ينحر هديا إن كان 
معه » ثم يحلق أو يقصر . ثم قد حل من كل ثىء إلا النساء .. وعنه بحل إلا 
من الوطم فى الفرج . وإن لم يكن له شعر فالسنة : أن يمر الموسى على رأسه . 

ثم يأنى مكة فيطوف » إنكان متمتعاً لقدومه كا فعل للعمرة ثم ؛ يسعى » 
ثم يطوف ثانيا طواف الزيارة . وهو الفرض وإن كارت مفردا أو قارنا طاف 
الفرض . ثم سعى إن كان لم بسم مع طواف قدومهو إلا فلا يسعى. نم قد 
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كل شىء. ثم يأنى زمزم فيشرب منها ويتضلم فسمى » و يقول « بس الله اللمم 
اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسما وريا وشبعا » وشفاء من كل داء . واغسل به 
قلى » واملاه من خشبتك » 

م يرجم فيبيت عنى ثلاث ليال » ويرى من الغد بعد الزوال فى غده اجخرة 
الأولى وتلى مسجد اميف » ثم الوسطى » شم جمرة العقبة . فإن نكس لم بحزله » 
وعنه بحزئه مع الجهل » ويرمى مستقبل القبلة . و بجعل الاولى عن مسرته » 
والأخرى عن ميمنته . ويقف طويلا يدعو بقدر قراءة التوبة » إلا عند جمرة 
العقبة فلا يقف » ثم يرى فى اليوم الثانى كذلك . ثم إن شاء نفر فيه متعجلا 
إلى مكة » ووقف بقذر الحصاة . وإن غر بت ثمسه وهو يمنى ازمه أن ببيت. 
ويرى بعد الزوال . ولو أني الر ىكله فى آخر آيام منى جاز . 

ويستحب إذا نفر أن ينزل بالأبطح » وهو اللحصب» إلى الليل » فهجع 
يسيرا . ثم يدخل مكة . ويستحب أن يدخل الببت حافياء ويتنفل فيه » وأن 
يكثر الاعتهار والنظر إلى الببت .. 

فإذا أراد أن يخرج طاف للوداع . ثم وقف فى الملتزم بين الركن والباب 
وقال « اللهم هذا يبتك » وأنا عبدك , وابن عبدك وابن أمتك » سملتنى على ما 
استخرت لى من خلقك . وسيرتى فى بلادك » حتى بلغتتى بنعمتك بتك » 
وأعنتنى على قضاء نسكى . فإن كنت رضيت عنى فازدد عنى رضاء وإلا فن 
الأن قبل تنأى عن بيك دارى . هذا أوان انصراى إن أذنت لى » غير مستبدل 
بك ولا بيتك » ولا راغب عنك ولا عن بيتك . اللهم اسحبنى العافية فى بدنى » 
والصحة فى جسمي » والعصمة فى دينى . وأحسرء_ متقبى » وارزقنى طاعتك 
ما أبقيتى » واجمع لى خيري الدنيا والآخرة . إنك على كل ثىء قدبر » وويصلى 
على رسول الله صل الله عليه وسل فى أدعيته . 

والمرأة كالرجل فى جميم ذل ك كله » إلا أنهبا لا ترمل ولا تضطبع » ولا 
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ترق الس دولا الصفا وللروة » وتقهسر من شعرها قدر أتملة . ولا وداع عليها مع 
حيض أو نفاس » ولادم بسبب ذلك » سكن يسن أن تقف عند باب المسجد فتدعو 

وخطب الحج المسنونة ثلاث : بوم عرفة » ويوم النحر . وثانى أيام منى . 
لتعر يف الناس مناسكهم » وعنه لا خطبة فى يوم الفحر . 

باب المدايا والضحايا 

إذا نذر هديا مطلقاء أو ضحية : لزمته شاة. ويجزىء عن الشاة سبع من بدنة 
وعن البدنة بقرة أو سَبْع شياه » حيث وجبتا وله أن يشارك بسُبع البدنة مَن يبريد 
اللحر ء أو قر بة غير قر بته . فإن ذبم من عليه الشاة بدنة : فبل يجزئه سبعها » 
أوتلزمهكلها ؟ على وجهين ٠‏ 

ولا يحزيء ف هَذْى أو أشمية إلا الجدّع من الضأن . وهو ما تمت له ستّة 
أشهر » وال مما عداه . وهو ما تمت له سنة من الم » وسنتان من البقر» وخمس 
سنين من الاربل . 

ولا بحديء فى ذلك قائمة العينين » ولا ذات عور خاسف المين © أو مرض 
مفسد للحم ؛ أو عجن لا نقَىّ معه "2 أو عرج عنما اتبباع الفنم » أو عب 
يذهب لآ كر القرن أو الأذن.. 

ويجزىء الخصي . وفى الججاء وجهان . 

ومن السنة : سوق الهدايا من الخل » وتقليدها بالعرى والنمال ونحوها » 
وإشعار ابن منها بدَّقّ صئئحة سنامها الهنىحتى بسيل دمهاء وأن توقف بعرفة . 

ولا تتعين إلا بالقول . فيقول « فل أعنةء ارهد © وتخوء بن ألقاظ 
النذر . ومتى لم تتعين فله ظبرها وبماؤها واسترجاعما ما لم يذبحها . فإن نذرها 
ابتداء بعينها : لم يحز إبداها إلا مخير منها . وقال أبو امطاب : لا يجوز بحال 
من الأحوال . وإن ولدت ذبم الولد معها . وله شرب لبنها الفاضل عن ولدها » 


6 النقى : الخ » يعنى لشدة هزالها وتحجةعالم سق فى عظامها مخ . 


.مي لد 


ريا مم الحاجة مالم يضر بها ء وجر صوفها والتصدق به إن انتفعت بجزه . 
وأوذيحها فسر قت ١‏ يلزمه ثىء . وإن ذ..<ت بغير إذنهأجرأته ولاثىء على الذاجح 
وإن تهها صاحبها لزءته قيمتها يوم تافها لا يوم ذبحها » وصرفت ف مثلها » 
كالأجنى إذا أتلفها . وقيل : يلزمه أ كثر القيمتين . فإن بقيت من القيمة بقية : 
صرفت فى أخرى إن انمث للا , , إلا تصدق بها أو بلحم يشتريه بها . ولو 
تلك او ملك بغير تفر دط منه : لم يلزمه شىء. وإن تعيبت ذمحها وأحرأته . 

وإن عطبت دون محاها ذبحها مكانها وأجزأته » ولم يأ كل ولارفقته منهاء 
سكن يديغ نعله بدمها ويضرب به صفحتها » علامة للفقراء عليها . وكذلك 
هدى التطوع إذا عطب دون له » واستدام نبته فيه . وإن فسخها قبل ذنحه 
صنع به ماشاء. 

وحكم امعينة عن واجب فى الذمة : حك المينة ابتداء فى جميم ماذ كرنا » 
إلا إذا تلفت أو ضلت أوغابت , فإن عليه بدلها . وهل له استرجاع الماطب 
والمعيب والضال إن وجده ؟ على روايتين . 

وكل هدى أو إطعام يتعلق بالمرم أو الاحرام قفديته تخقص بالحرم » إلا من 

أنى فى الحل حظورا لعذر . فله صرف فديته فيه . وأما الصيام فيجرىء بكل 
مكان. 

ووقت الذبح لما وجب يفل محظور : من حين وجو به » إلا أن ستبيحه 
[ أى : المحظور ] لسذر . فله الذيم قبله”'؟ وكذلك ما وجب لترك واجب . 

قأما الأضحية » وهدى النذرء والمتمة » والقران : فوقت ذنحها بوم الميدء 

بعد صلاته و بومان بعده بليلتمهما . 

وقال االحرق : إذا مضى من وقت صلاة العيد قدرها وقدر الخطبة : حل 
الذيح » ومنع منه ليلا . فإن خرج الوقت ذبح الواجب قضاء » وسقط القطوع . 


. فى أسخة بالهامش : قبل فعل الحظور‎ )١( 


ل 1هم”م د 


والأضحية سنة مؤكدة . والأفضل أن يذنحها المضحى بيده » ويكبرإذا 
سمى . فإن لم يحسن الذبح شهده. ولا يعطى الجازر منها أجرة . ويموز أن يذبحها 
الكتالى . وعنه امنم : 

والسنة أن رأكل منها 5 »وهدى ثلثاء ويتصدق يثلث . فان تصدى 
ما يقع الإسى عليه؟") جاز . فإن أ كلها كلها : فبل يضمن ثلأها » أو ما بقع 
عليه الإسم ؟ على وجهين . 

ولايأ كل من دم واجب إلا هذى المتعة والقران . وعنه يأ كل إلا من 
المنذور 2 وجزاء الصيد . وأجاز أبو بكر الأ كل من أضحية النذر . 

وله أن ينتفع بر الأضحية وبا . ولا يجوز له بيعه . وعنه إن بأعه 
وتصدق بممنه جاز . 

ويكره أن راد أن يضحى 3 00 المشر من ذى الححة من شهره 


| 


و نشيرته . وقيل بحرم ذللك . 

ومن مات وقد ذبح أديته » أو أوجها : لم تبع فى دينه »وخلفه فيها ورثته. 

وعقيقة المولود سنة . عن الغلام : شاتان . وعن الجارية : شاة يوم السابع . 
وحلق رأسه ويسمى ويتصدق بوزنه ورقا » فإن فات ففى أ ر بعة عشر» وإلا 
ففى أحد وعشر بن . 

ولا يحزىء فهها بلنة ولا بقرة إلأكاملة » ولا يكسر لها عظم . 

ويحوز بيع جلرها وسواقطها والصدقة بالمّن . نصعايه . ويتخرج انع 
وسائر أحكامما كالأضية . 

ولا تسن الفرعة » وهى نحر أول ولد الناقة» ولا المتيرة » وهى ذبيحة 


.» فى نسخة بالحامش « لا » لاقمة‎ )١( 
95 0م( وى اسعحة الى رى مهامش الأصل : النذر‎ 


لس ه58 لمم 


كتاب البيوع 


ينعقد البيم " بالإيجاب والقبول العاقب له . 


كتاب البيوع 


قله « ينعقد البيم بالريحاب والقبول » . 
فيقول البائع : بعتلك أو ملكتك ونحوها » ويقول المشترى : ابتعت أو 
قبلت ونحوهما . وذ كر القاضى ف التعليق رواية : أنهعبارةعن « بعت » واشتريت» 
وحكاها لخر الدين . وللشافعية وجهان . فإ نكان القبول بلفظ المضارع » مثل 
أن يقول : بعتك . فيقول : أنا آخذه بذلك . لم يصح . نصعليه فى روابة ممق » 
فى رجل قال لرجل : قد بعتتك هذا العبد بألف درم » فقالله الآخر : أنا آخذه » 
قال : لا يكون بيعا» حتى يقول : قد أخذته . وسيأني ذلك فى قوله « ولوتقدم 
عليه فى النكاح » مايتعلق بهذا . 
ونص فى رواية أحمد بن القاسم فيمن قيل له : بكم هذا الثوب ؟ قال : 
بعشرة دراه » فيقول المشترى : قد قبلت : أنه يكفى » ولا يحتاج بعد هذا إلى 
كلام آخر . ١‏ 
قال الشييخ تق الاين : فقد نص على أن قوله « هذا الثوب بعشرة دراهم » 
)١(‏ مهامش الأصل فى نسخة : الششروط لصحته شبعة : الاول : أن يكون 
العاقدان جائزا التصرف . الثانى : أن بأتيا به با<تبار » إلا أن بكرها أو أحدهما 
الثالك : أن يكون فى العين منفعة مباحة . الرابع : أن :كون تماوكة للبائع » أو 


مأذون له فى بيعها . الخامس : القدرة على التسلم . السادس : أن يكون البيع 
معلوما بذاته أو صفته . السابع : أن يكون الأن معلوما . 
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فإن تقدم عليه فعلى روايتين . 


إيحاب » وإن لم يلفظ بما اشتق من المبيع » ولا بصيغة انتقال إلى المشترى . وقوله 
« هذابعشرة دراهم 6 جملة اسمية لا فعلية » مع احماله لمعنى السوم » وقد نص على 
أن القبول بصيغة لاضارع لابصح ء انتهى كلامه . 

وقد ذكر الجوزجانى إذا قال : بك ؟ قال : بكذا وكذاء قال الآخر : قد 
أخذته . فهو بيع نام » لحديث بكر بن عمرو . 

قال الشيخ أبو الفرج : فان قال له : بك تبيع هذا ؟ فقال : بكذا وكذا ظ 
فقال : شل بدك » وان الْمّن : لم يكن ذلك إيجابا ولا قبولا. وقال مالك : 
يكون إمحابا وقبولا . وقال بعض أصحابنا : يكون ذلك إيجاباً وقبولا » فها قرب 
من البضائم كالشىء البسير » و يسقط اعتبار الإويجاب والقبول فى هذه الأشياء 
للمشقة . اتبى كلامه 7 

وقال حرب : سألت أ_د عن بيم عيدان المعادن ؟ قال : إذا كان شيثا 
ظاهراً يرى ؛ يقول : أبيمك هذا . فلا بأس . قيل له : إنما هو جوهر غالب 
فى الأرض ؟ ف رخص فيه . 

وظاهر هذا : أنه إيحاب بلفظ المضارع ؛ ونص أحمد فى مسائل مثل هذا » 

فإن عقد البيم بلغته صح إذا عرف مقتضاها . ذكره ابن الجوزى . وظاهره : 
أنه لا يصح » إذا لم يعرف مقتضاها » وينبئى أن تسكون كنظيرتها فى الطلاق » 
إن لم ينو مقتضاها لم يصح » وإن نوى خرج على الوجهين . 

قَوله : « وإن تقدم عليه فعلى روايتين » . 

يعنى : إن تقدم بلفظ المامى أو الطلب . والذى نصره القاضى وأصحابه : 
أنه لا يصح » قال : ومى الروابة الشهورة » واختاره أبو بكر وغيره . 

وذكر ابن هبيرة : أنها أشهرها عن الإمام أحمد . وبما احتج به أبو الحسين 


-عه» د 


بأن القبول تقدم الإيجاب فى عقد يلحقه الفسخ لم يصح . دليله: لو تأخر الإإيجاب 
عن القبول ساعة » وههافى المجلس » وهو معنى كلام أبى الفرج . وقطع فى المذنى 
والسكافى بالصحة فيا إذا تقدم بلفظ الماضى » كقول الأعة الثلائة . وقدم الإصحة 
فما إذا تقدم بلفظ الأمس » خلافا لأبى -نيفة . واختار الشيخ تت الدبن الصحة . 

وظاه ر كلام الأصحاب : أنه لوقال : بمنى عبدك على أن على أإها : أن فيه 
الحلاف . وذكر القاضى فى الجامم : أنه لايصح . وقال ابن عقيل: إذا قال : بعنىى 
عبدك هذا ولك ألف ء فهو بعنزلة قوله : بعنى عبدك بألف ء فإذا قال : بحتك 
صح فيهما . وازم العوض : إذا قلنا بتقدم القبول على الاريحاب . 

وذ كر القاضى فى ضمن جعل الدين صداقا في قوله : بتك بكذا » أو على 
كذاء وزوجتك بكذاء أوعلى كذاء قال القاضى : على بعض البدل , كا إذا 
قال : أجرتك على عشرة دراهم » اقتضى أن يكون بدلا » ذكه ل وفاق » 
فأما إنكان بلفظ الاستفهام » كقوله : أبستنى هذا بكذا ؟ أو أتبيمنى هذا بكذا ؟ 
أو أتبيعنى هذا به ؟ لم يصح » نص عليه.» حتى يقول ذا افكامت أو شين 
وهذا قول الأمة الثلائة » ول أجد فيه خلافا . فإن قال البائع المشتري: 
اشتره بكذا ٠‏ أو ابتعه بكذاء فقال هو : اشتريته أو ابتعته ميمح احق 
يقول البائع بمده : بعتك أو نحوه . قطع به فى الرعابة . لأن طلب الثشترى قد 
يقوم مقام قبوله » لدلالته على رضاه » وأمر البائم بالشراء ل يوضم للايجاب 
ولا للبدل . 

وهذا فيه نظر ظاهر . والأولى أن يكون : كتقدم الطلب من الشترى » 
لأنه دال على الإيحاب والبدل » وللشافعية وجهان . 

وارعاخر الطلب من المشترى لم يصح قولا واحدا . 

وقال الشيخ تتى الدين : إذا كان المبيع عينا من الطرفين فكلاهما .وجب 


دوت د 


قابل . فينبئى أن يقدم أحدهما على الآخر كالمكس » سكن لو قال أح_دها : 
ابتصت هذا العبد مهذا ء أو قال : بعنى : كان تقدما على ظاهر كلام أصحابنا » 
مع أن الرواية التى ذكرها عن أ_د لبس فيها إلا إذا تقدم بلفظ الطلب 
والاستدعاء » ولا يلزم من المنع هنا المنع إذا كان بلفظ الخبرء مل قوله : 
اشتريت وابتعت » قال : وأما إذا كان دينا بعين » وهو السم فهنا المعروف : أن 
يقول : أسلدت إليك هذه الائة فى وَسّقَ حنطة » أو أسامت إليك مائة فى وسق 
حنطة » فيقول : قبات . فيقدمون 5 المسلف » و يحعاونة عنزلة الموحدب » 
والمستسلف يعمنزلة القابل » لأن المسلف هو الذى يقدم المين . فصار مزل البائع » 
وإنكان فى المنى المستساف هو البائم » فلو تقدم قول الستسلف بصيغة البيع » 
مثل أن يقول : بعتلك وسق حنطة بعشرة درام : ذهذًا جار على الترتيب » لكنه 
بافظ البيم . 

ولو قال المسلم : اشقريت منك وسق حنطة بعشرة دراهم . فال : بعت : 
فقّد استويا » من جهة أن المسلف تقدم قبوله » لكن هناك جاء بافظ القبول .» 
وهو «اشتريت» وهناجاء بنفظ إتحاب » وهو «أسامت» فبنا بجىء أربع سانا 
لأن القرتيب بلفظ « الس » غير القرتيب بلفظ « البيع » 

ونحوزأن يقارن القبول الإيحاب إذا تولاها واحد » فى مثل قوله : جعاتث 
عتقك صداقك , وقول الولى : تزوجت فلانة » ونحو ذلك . ذ كره غير واحد من 
الأصحاب . لأن الجلة الواحدة تضمنت جملتى القبول والإيجاب . فيكون اشتراط 
تقدم الاريحاب على القبول حيث افتقر إلى جملتين . 

ولوقال : إن بعتنى عبدك هذا فلك على أاف . فقال : بمتك : لم يصح 
البيم » مخلاف املع » لأن ابيع يفتقر إلى استدعاء تمليك » والخلع لا يفتقر إلى 
استدعاء تمليك . لأن ملكه يزول عنها بدير رضاها . ذكره القاضى فى الجامع 


والخرد . 
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ولو تقدم عليه فى النكاح لم يصح رواءة واحدة . 


قال الشيخ تق الدين : ومضمونه : أن تقدم القبول بصيغة الشرط لابصح 
البتة . 

قوله : « ولو تقدم عليه فى التكاح : لم يصح » روابة واحدة » . 

سواء كان بلفظ الماضى » مثل : تزوجت ابنتك » فيقول : زوج كبا . 

وهوالذى ذ كره القاضى وغيره » ونص أمد فى رواية على بنسعيد على التفرقة 
بين هذه المسألة و بين البيع » فقال : النسكاح أشد . 

وحكى الشيخ شمس الدبن فى شرحه احمالا : أنه يصح » سواء تقدم بافظ 
الاضى أو الطلب » وهو مذهب الأمة الثلائة » واحتج لعدم الصحة هو وغيره 
بأنه لو أنى بالصيغة امشروعة متقدمة » فقال : قبلت هذا النكاح . فقال الولى : 
زوجتك ابنتى : لم يصح » فلاأن لا يصح إذا أتى بغيرها أولى . 

قال الشيخ تتى الدين : وذ كر أنو الحطاب أن تقدم القبول على الاجاء 
لا يضرف النكاح » مثل أن يقول : تزوجت » فيقول : زوجتك » صرح 
فى مسألة النكاح الموقوف » قال : وكذا ذ كر أبو حفص المسكبرى ‏ يعنى : 
فى كتاب الملاف له بين مالك وأحمد ‏ وقال أيضاً : واشترط تقدم الإحاب على 
القبول فها إذا كان أحد المتعاقدين موجباً والآخر قابلا » سواء أوجب فى امرأة 
أو امرأتين » فأما إ نكا نكل منهما موجبا قابلاً » مثل مسألة الشغار إذا صمحناه 
إذا قال أحدما : زوجتك ابنتى على أن “زوجنى ابنتك , ققد أنى بالقبول بصيغة 
المضارع الققرن « بأن » وقدذ كر هذا القاضى وغيره”'" . وإن تقدم لفظ القبول 
فهماء بأن يقول : زوجنى ابنتك على أن أزوجك ابنتى » أو زوجنى بنك » 


)1( مهامش الأصل : الذى قاله الشيخ تق الدن فى شرح الحرر : إذا #تحناه 
مع السمية الصداق 


له سب 


وإن تراخى عنه صح فيهما » ماداما فى الجلس ول يشتغلا بما يقطمه » 
وإلا فلا يصح . 


وأزوجك بنتى : فهذا قد ذ كره الإمام أحمدء لكن كلامه محتمل للخطبة والمقد» 
فقياس قولنا : أن لا يصح هنا » حتى يقول ذلك : قد زوجتك »ثم يقول الأول: 
قبلت » لأنه جعل القبول أصلا والإيحاب تبعا » وجمل الإزهاب بافظة الضارعة 
الستقبلة . ومن جوز تقدم القبول على الإيحاب جمحه . 

قوله : « وإن تراخى عنه صح ماداما فى المجلس » ول يتشاغلا عا يقطعه » 


وإلا فلا يصح» . 
قالفى الرعاية : مما يقطمه عرفا » يعنى ‏ واللّه أعلر -: بكلام أجنى 


قال الشيخ موفق الدين : لأن العقد إذا تم بالقبول فل ينم مع تباعده عنه 
كالاستئناء والشرط » وخبر المبتدأ الذى لا 0 إلا به » وقاسه القاضى 
على خيار الخبرة . 

وقال الشيخ 500007 فى اشتراط الاتصال ‏ قال : وأما 
فى الموالاة ‏ وهو الاتصال ‏ فإما فى كلام واحد »كالأمان والنذور والطلاق 
والعتق » وفها الروايتان في الأيمان والطلاق ؛ وهنا فى العقود أولى . هذا كلامه . 

وقال أيضاً فى موضع آخر- والظاهر أنه من كلام أبى حفص العسكبرى » 
لأنه يمر له ( ك) ؛ وى هذا الموضم عل له (ك) - إذاقال فت أو رزوت 
ونحوجما » وطال الفصل قبل القبول » ثم قال البائم : ألا تقبل منى هذا البيم ؟ 
اقبله منى » ققال : قبلت . فأفتيت بانعقاد البيم » وكذلك لو قال : إن أبرأتنى هذه 
الساعة من.صداقك فأنت طالق . ققالت : ما أبريك عثم سكتوا زماناء ثم قال : 
بل ابرينى » فقالت : أبرأتك : أفتيت بوقوع الطلاق » لأن هذه الصيغ متضمنة 

م 9 اس المحررافى الفقه 


د ولك د 


وعنه بصح فى النسكاح ول بعد الجلس . 


الطلب » لأن كل واحد من امتعاقدين طالب من الآخر مقصوده » فتى تكلم 
بصيفة العقد » وطالالفصل » ثم طلب مقصوده الذى طلبه أولا طلبا ثانيا : كان 
هذا بمنزلة ابتدائه الطلب حينئذ » وكان ترك ذكره للموض الآخر من باب 
الحذوف المدلول عليه . و يمكن أن تبنى هذه المسألة على الشرط المتقدم على المقد : 
هل هو بمنزلة المقارن ؟ وهذا بناء مح . 

قوله : « وعنه يصح فى التكاح ولو بعد اللجلس » . 

قال القاضى : قد علق القول فى روابة أبى طالب فى رجل مشثى إليه قوم 
فقالوا : زوج فلانا » فقال : قد زوجته على ألف » فرجموا إلى الزوج فأخبروه 
فقال : قد قبلت : هل يكون هذا نكاحا ؟ قال : نعم ؛ قال : وظاهر هذا : أنه 
حك بصحته بع التفرق عن مجلس العقد » قال : وهذا ممول على أنه قد كان 
وكل مَنْ قبل العقد عنه » م أخبر بذلك فأمضاه . 

وقال أبو بكر فى كتاب المقنم : مسألة أبى طالب متوجهة على قولين . 

أحدهما : لا يحور باتفاق الولى والزوج والشهود فى مجلس واحد ؛ قال : وعلى 
ظاهس مسألة أبى طالب: يحوز» وبالأول أقول :وقال ابن عقيل. : وهذا يعطى أن 
النسكاح الموقوف صحيح . وشيخنا حمل المسألة على أنه وكل ذلك فى قبوله » 
ولا وجه لترك ظاهر كلام الرجل » والرواية. ظاهرة . ولا يترك ظاهرها بغير دلالة 
من كلامه فهاء لافى غيرهاء لأنا لو صرفنا رواية عن ظاهرها برواية : لم يبق لنا 
فى المذهب روايتان . 

قال الشيخ تق الدين : قد أحسن ابن عقيل » وهو طريقة أبى بكر . فإن 
هذا ليس تراخيا للقبول عن المجلس » وإنما هو ترا للاجازة » والمقد انعقد 
بقوله : زوجت فلاناً » فيكون قد تولى واحد طرف العقد ؛ وإ نكان فى أحدهما 


ووم 


فضوليا » لااسيا إن جمل قول أولئك له : زوج فلانا » قبولا منهم متقدما » مم 
فيه فضوليون » قال : ويجوز أن يقال : إن العاقد الآخر إن كان حاضراً اعتير 
قبوله » وإ نكان غائبا جاز تراخى القبول عن المجلس »كا قلنا فى ولاية القضاء» 
مع أن أصحابنا قد قالوا فى الوكالة : إنه يجوز قبولها على الفور والتراخى » وى 
ولاية القضاء فرقوا بين حضور المولى وغيبته » و إما الولاية نوع من جنس الوكالة ‏ 
وقال أيضاً : مسألة أبى طالب وكلام أبى بكرء فها إذا لم يكن الزوج 
حاضراً فى مجلس الإيجاب » وهذا أحسن . أما إذا تفرقا عن مجلس الإيجاب : 
فلس فى كلام أحمد وأبى بكر مايدل على ذلك » وكذلك قال فى الجرد . 
انتهى كلامه . 1 

ظ وهذا موافق لما ذكره الشريف أبو جعفر» فإنه قال : إذا قال الولى : 
اشهدوا أنى قد زوجت ابنتى من فلان » فبلغ ذلك فلاناً : الإو وبه قال 
أبو حنيفة » وقال أبو يوسف : يصح » وعن أحد مثله . 

دليلنا : أن القبول وجد فى غير مجلس الايجاب . فلا يصح م لوكان في 
مجلس» فل يقبل حتى تفرقا . 0 

ووجه الشيخ زين الدين بن المنجا فى شرحه رواية عدم بطلان الازيجاب 
إذا تفرقاعن مجلس المقد : بأنه قد وجد منه القبول . أشبه مالو وجد فى الجلس . 

وذكر القاضي فى المجرد» وابن عقيل فى الفصول فى تتمة رواية أبى طالب 
المذ كورة » فقال : قد قبلت » صمح إذا حضره شاهدان . 

قال الشيخ تقى الدين :. وهو يقتضى أن إجازة العقد الموقوف إذا قلنا بانمقاده 
يفتقر إلى شاهدي نكأصله » وهو مستقيم حسن » لأن العقد إما يتم مهما ء بخلاف 
الإإذن للولى » فإنه شرط العقد لإتمام المقد » والشهادة معتبرة فى نفس النكاح , . 
لافى شروطه . 


0 


وريصح بيع المعاطاة » كقوله : أعطنى بدرهم خبزا فيعطيه ما يرضى » أو يقول 


قوله : م 0 

طريقة الأسحاب : ا بالبيع ا وما ورد به 
الشرع مطلقا رجم فيه إلى العرف 

والعادة أن الناس يتبايمون بغير إمجاب ولا قبول » لاد يعرى بيم 
للعاطاة عن لفظ : إذا كان هناك عرف بوضع لمن وأخذ امن » كقطم الحلاوة 
وجزر البَقل » أو بمناولة باليد . 

قال الشيخ تق ق الدن : وأصوله تقتضى ثبوت العقود والشروط بالعرف فى 
مسألة الجام والفسل . 

وقد نص أحمد على أن المقد والفسخ لا ييكون إلا بكلام فى رواية إسماعيل 
بن سعيد» قال : سألت أحمد بن حنبل » قلت : أرأيت اوأعتق الشترى العيد 
ذلك ؟ قال : عمق المشترى فيه جائز بننزلة اموت » مالم برجع البائع فيه قبل عتقه » 
ولا يكون الرجوع للبائم فيه إلا بكلام » مثل البيم الذى ما يكون إلا بكلام . 
انتهى كلام الشيخ . 

ولعل هذا من أحمد على الرواية التى تمنع بيع المعاطاة . 

قال الشيخ تت الدين : عبارة أحابنا وغيرهم تقتتضى أن المغاطاة ونحوها ليست 
من الاويحاب والقبول . وهذا نخصيص عرف . فالصواب الاصطلاح الموافق للغة 
وكلام المتقدمين: أن لفظ الإيحاب والقبول يشتمل على إصورالعقد : قولية أوفعلية 
قال : ولهذا قيده القامى فى آآخر كلامه » حيث قال : لم بوجد الإيجاب والقبول 
المعتاد » يعتى : المعتاد نسميته بذلك . 


5 


خد هذا 1 بدينار » فيأخذه ٠‏ وعنه أنه لا يصح . وقال القانى : يصحق 
و إذا تبيما فكل واحد منهما بالخيار إلى أن يتفرقا بأدانهماء ما يعده الناس 
فراقا . فان أسقطاه فى الجلس » أو فى العقد : سقط . وعنه لا يسقط . 


قوله : « إلى أن يتغرقا » . 

قال القاضى ف التعليق ضمن المسألة : ولا يتعلق ازوم العقد بالتفرق وحده 
حتى ينضم إليه اختيار العاقد .فلو هرب أحدهما من صاحبه » أو فسخ فى الجلس » 
م تفرقا : لم يازم المقد» ذ كره الشيخ تت الدين ولم زد عليه وهو خلاف كلام 
الأضحات:. 

قوله : « فإن أسقطاه فى الجلس أو ف العقد سقط » وعنه لا يسقط » : 

أ كثر الأسماب: حكى الروايتين فى المسألتين ؛ منهم أبو الحطاب فى الحداية . 
وذ كره فى الانتصار فى ضمن مسألة الأعيان الغائبة » ولم أجد فى شيء من كلام 
الإمام أحمد إسقاط الخيار فى العقود » و إنما فيه التخيير بعد العقد . 

وقال القاضى فى التعليق : نقل الميمونى عنه : إذا تخايرا حال العقد انعقد 
الخيار » قال أبو بكر :.وتابعه حرب . 

قال القاضى : وهذا تنبيه على مابعد العقد » لأن حالة المقد أضمف » وقد قطم 
الخيار بينهما . 

قال الشيخ تتى الدين : كتبت لفظ رواية الميمونى وحرب » وليس فبهما 
أ كثر مما فى حديث ابن عمر » ولفظ رواية الأثرم » نص فيمن ذهب إلى حديث 
ابن عمر يقول : إذا خيره بعد البيم وجب البيع . قال : وهذا منه دليل على أن 
إسقاطه فى العقد لا سقط به قولا واحداً . 


5 


و يجوز خيار الشرط فوق ثلاث .وأن يفصح به أحدها فى غيبة صاحبه 1 
ويتخرج أن لا ينفسخ إذا لم يبلغه فى المدة . وإذا مضت مدته ول يفسخا : 
ْم العقد . وابتداء مدته : من حتين العقد . وقيل : من حين التفرق . 


قال القاضى : إذا أسقطاه فى المقد . وقلنا : لا يسقط . فنى بطلان العقد 
الروايتان فى الشروط الفاسدة . 

والذي نصره القاضى وأحابه ‏ ابنه أنو الحسين » وأبو امطاب ار 
وغيرم » وقدمه غير واحد ‏ : أنه لا سقط مطلقا . 

واختار ابن أبى موسى » والشيخ موفق الدين : أنه يسقط . وقدمه الصنف 
هنا . والقول بالتفرقة إليه ميل أبى الخطاب والشيخ تقى الدين هنا . وهو متوجه 
على المذهب . 

قوله : « ويجوز خيار الشرط نوق ثلاث » . 

. لوباع مالا يبقى إلى ثلاثة أيام » كطمام رطب بشرط الخيار ثلاثا . فقال 

القاضى : يصح الخيار» ويباع ويحفظ منه إلى اللدة . 

وحكى عن أحاب الشافى لا :يصحء كقوطم فى الإجارة . وعليه فاسوها . 
و كذلك يتوجه علي وجعى الإجارة . 

وعلى قولنا : إن تلف بالعتق وغيره يبطل الخيار . فانا تمنع الشرط لاسترجاع 
القيمة » لكنها هنا أمانة » وهناك فى الذمة : 

قوله « ويتخرج أن لابنفسخ إذا لم يباغه فى المدة » . 

هذا التتخر يح ذ كره أبو الخطاب . قال : كالموكل هل يلك عزل وكيله من 
غير حضوره وعامه ؟ على روايتين ؛ أصلا لهذه المسألة . 

قال الشيخ تقى الدين : قياس أن الوكالة إذا قلنا لانفسخ قبل امل أن نقول 
هنا : لا ينفسخ قبل الل . فإذا اتقضت الدة فل يتصرف الآخرء حتى بلغه الخمير: 


لاد 


وإذاه شرطا الخيار وم بؤقناه لم يصح » وعنه يصح » » ويبق مالم يقطماه . فإن 
شرطا إلى شرطا إلى الجذاذ والخصاد خيارا 0 أو جلا ف بيع أو سل : عل روايتين . ولو 
شرطا الخيار إلى الليل أ والغد سقط «دخوله , وعنه مخروجه . وإن شرطاه سنة فى 
أثناء شهر استوفى شهر العدد وأحد عثير بالأهلة . وعنه يستوق الكل بالمدد» 


وكذلك كله ما علق بالأشهر : من إجارة , وعدة » وصوم كفارة 6 وتنحوه . ومن 


انفسخ » وإن تصرف قبل بلوغ الخير: لم يصح »كا قلنا مثل ذلك فى الرجعة على 
إحدى الروايتين:أنها إذا تزوجت قبل أن يبلغها خبر الرجعة انمقد النكاح . وقال 
ابن الجوزى : إذا كان الخيار لأحدها كان له الفسخ من أنه لايفسخ إلا نحضوره 

وظاه ركلامه وكلام غيره من الأسحاب أنه يلك الفست من غير إحضار اين 

وقال الشيخ تقى الدين : ولا يملك الفسخ إلا برد المّن . نص عليه . 

قال أبو طالب لأحمد يقولون : إذا كان له الخيار» فتى قال: اخترت دارى » 
أو أرضي :فاخيار له و يطالب بِالمّن ؟ قال :كيف له الخيار ول يعطه ماله؟ ليس هذا 
بشىء . إن أعطاه فله الخيار . ٠‏ وإن لربعطه ماله فليس له خيار . 
قال الشيخ تقى الدبن :قد نس على أن الثم للك إعادتبا إلى ملك 
إلا بإحضار الْهْن »كا أن الشفيم لابملك أخذ الشقص . 

قوله « وإذا شرطا الخيار ول يؤقتاه » . ظ 

الذعب : عدم الصحة . قال فى رواية ابن منصور فى الرجل يبي البيع بشرط 
ولا يسمى أجلا : فلا يعجبنى حتن يسمى يوماء أو بومين 

وقال أيضا فى رواية ابن منصور : فى رجل اشترى شيثا وهو فيه بالخيار » 
وم يسم إلى متى ؟ فله الميار أبدا. أو يأخذه . 

قال الشيخ تقى الدين : بتوجه أنه إِذا أطلق الخيار ثبت ثلاثاء لخبر حبان .. 


7 ىك 


شرط الخيار له ولزيد جاز» وكان وكيلا له فيه . وإنقال : لزيد دونى ل يصح . 
وإن شرطه ازيد وأطلق فعلى وجهين . 


قوله « وإن قال ازيد : دونى لم يصح » .. 

وكذا قطم به فى المستوعب والرعابة وغيرها .٠‏ 

واختار الشيخ موفق الدين فى المفنى والكافى : أنه يصح . ونصب الخلاف 
فيه مع القاضي » لأنه أمسكن تصحيحه على هذا الوجه . فتعين . 

وقال القاضى أبو الحسين : إذا ابتاع شيئاً وشرط الخيار لفيره صح » سواء شمرط 
الخيار لنفسه ؛ أو جمله وكيلا له فى الإمضاء والرد » أو شمرطه للوكيل دونه » إلا . 
أنه إن شرطه لنفسه وجعله وكيلا كان له دون الوكيل » و إن شرطه للوكي لكان 
الخيار لا على ظاهر كلامه . وقال أصحاب أنى حنيفة : يصح و يكون لما » ثم 
ذكر مذهب الشافى'واستدل على صحته بأنه خيار مستفاد بالشرط » فكان لمن - 
شرطه له » دليله لو شرطاه لأحد المتبابعين . وإذا ثبت أن يكون لمن شرطه له » 
وجب أن يكون للوكيل أيضاء لأن هذا فرعه وعنه ملك ؛ واستتحق أن يكون 
٠‏ له كسبه وتماؤه » وإن فسخ العقد . قطم بهذا مع ذ كره الخلاف فى تماء لمبيع 
المحيب . وقد قطم فى المستوعب وغيره بأن حكه حك نماء المعيب المردود . 

وقال الشيخ تقى الدين : أما الماء فا نكان المشترى هو الفاسخ فهوكا لوفسخ 
بالعيب. وفىردالماء روايقان وإ نكان البائع هو الفاسخ » فهوكفسخ البائع لإفلاس 
الشترى بالمن . وفيه أيضا خلاف أقوى من الرد بالعيب » فإن المنصوص أنه 
يرجم بالفاء النفصل » فلا يكون الخيار دون هذا . انتعى كلامه . 

وقد صرح الشيخ موفق بأن ظاهر الذهب أن الزيادة للمفلس » وقال : 
لابنبغى أن يكون فى هذا خلاف لظهوره . وقاسه على مسألة العيب والخيار . وهذا 
قول جماعة » كابن حامد والقاضى 


هع سس 


نت اللك للمشترى فى مدة الخيار » فى أشهر ارؤايتين . ويكون له كسبه ٠‏ . 
ا . ومتى تصرف فيه البائم بعتق بعتق أو غيره : ل يافذ » و 
يكن فسخاً . نص عليه . وأما المشترى فلا ينفذ تصرفه إلا بالعتق ء إلا أن يتصرف 


وعكس هذاء وأن ازيادة لبائع لا لمفلس : نقله حنبل » وتأوله غير واحد 
وهو قول أبي بكر ونصره جماعة كأبى الخطاب والشريف . وقدمه جماعة » 
كصاحب الحرر وانقلاصة »ك فى الزيادة المنصلة . والفرق ظاهر . 

فأما على رواية أن الللك للبائع ولم ينتقل غنه : فالمكسب والماء له 

قوله : « ومتى تصرف البائع ؛ بعئق أو غيره لم ينفذ تصرفه 6 . 

كذا ذكرء جماعة . وينبفى أن يقال : إن قلنا الملك له » وكان الخيار له . 
وحده عل تسرف 1217 الصنف فى الشترى . ظ 

وذ كر الشيخ موفق الدين فى عل كلامة : أنا إذا قلنا الك لاع 
وكان امخيار لمماء أوللبائع وحده : أن تضرفه صميح نافذ . وله إبطال خياره . فأما. 
تصرفه بالعتق فينفذ إن قلنا الملك له . 

وقد علل الإمام أحمد فى رواية ابن القاسم عدم جواز عتق البائم : بأنه غير . 
مالك له فى ذلك الوقت » إنما له فيه خيار . 


قوله : « وم يكن فسخا » 
تبغ م القاضى تأجايه ٠‏ ومن الأصماب من ذك رف المسألة وجبين 2 ومعهم.. 
منذ كر روايتين . 


وقال فى الرعاية : : وقيل تصرف البائع فى البيع فسيغ على الأسح فلا يصح ٠‏ 

قوله : « وأما امشترى فلا ينفذ تصرفه إلا بالمتق » 

إلا اعون دكت له وحده .أأما تصرفه بالتتق : 
فينفذ إن قلنا للك له .. ش 


وهم ل 


وعند الجوزجانى لا ينفذ عتقه » لمكن إذا لم ينا كره حتى انقضى الخيار 
مضى ء كأنه يثتسبه بالتصرف فى الشقص الشفوع » ويتخرج مثله فى الرهن . 
ذكره الشيخ تق الدين . 

وذكر القاضى فى ضمن خيار اللجلس : أنه إذا اشترى أباه » أو من يستق 
عليه » فانه لا.بعتق بنفس الشراء » بل بعد الثفرق . وعليه حمل ظاهر قوله عليه 
الصلاة والسلام : 8 لا يحزى ولد والده شيا إلا أن بحده ماوكا فيشتريه فيعتقه » 

وذكر فى مسألة انتقال املك : أن من فوائد الحلاف : إِذا اشترى أناه 
أو ابنه على أنة باتخيار عتق عليه عندنا 0 لا يعتق 

وذكر الشيخ موفق الدين وغيره : إن اشترى من بعتق عليه يجرى مجزى 
إعتاقه بصريح 

قوله :2 وأما تصرفه بغير المتق : فلا ينفذ » 

قطع به جماعة . واستئنى الشيخ موفق, الدين فى بعض كلامه إذاكان الخيار 
له وحدهء لأنه لاحق اغيره فيه . وكان ينبنى على قياس كلامه السابق تصحيحة » 
وإنكان الخيار ليا ء كا صح تصرف البائع » وإنكان الخيار لها . وعن أحمد 
يدل عليه . 

قال ممد بن أبى حرب : قيل لأحمد : رجل اشترى سلمة بشرط فباعه ور بح » 
الربح لمن ؟ قال : الربح له » لأنوقد وجب عليه حين عرضه . وكذا نقل يعقوب. 

واستثنى فى الحرر تصرف الشترى مع البائم . وهو مبنى على أن التصرف 
بدل على الرضى 04 وفية االجلاف المشبور ولضحيح هذا التصرف 04 معدم 
تصحيح تصرف البائع مطلقا : فيه نظرء وليس مدهب للامام أحمد . 


(1) ببامش الأصل : أى عند أنى حنيفة » لأن اللك عنده فى مدة الخبار 
لاينتفل إلى الشترى . 


الروج ل 


مع البائع » أو يكون له الخيار وحده » و يكل حال يكون تصرفه وسومه ووطؤه. 
إمضاء . 


الخيارلما , أو لأحدها . 
قال الشيخ تق الدين : وأما المشترى » فقد أطلق القاضى أن تصرفه ينفذ .. 
وكأنه ‏ والله أعلم ‏ يريد إذا لم يفسخ البائع المقد » كا ببنه أبو بكر فى 
التنبيه » فانه استشهد بقول أبى بكر » وكا أومأ إليه الإمام أحمد فيمن باع الوب . 
ققال : برده إلى صاحبه الأول إن طلبه . ففهومه أنه إذا لم يطلبه مضى البيع . 
وهذا هو الذى دل علي هكلام الإمام أحمد ء وهو قول الجوزجانى . وعليه 
يدل حديث ابن عمر . 
00006 ؛ وقفبميم ذلك على إمشاء البائع 0 
والجو اب أنه لا نه" أن لا ينفذ بيعه وهبته ( و نفل عتقه 04 لا فيه من 
التغليب والسراة » كا فى الغبد المشترك . 
وقد ذ كر فى فى مسألة انتقال الملك :أن تصرفه بغير المتق ينفذ . انته ىكلامه 
وقال فى الرعاية : وقيل : تصرف المشترى فيه رضى فى الأصح . فيصح إن 
ملكه بالعقدء وإلافلا . فبذه حوستة أقوال فى سجة تصرف المشترى بغير العتق . 
قوله : « وبكل حال يكون تصرفه وسومه ووطؤه إمضاء » . 
قال إسماعيل بن ميد لأ-مد : أرأيت إن أعتق المشترى العبد الذى اشرى 


() كذا فىكلام التشيخ » ولعله « عتتع » 


اله" لم 


وفى استخدامه روايتان [ إحداما : لم يبطل خياره » وهو المذهب 1 : 


وها فى المجلس . فأنكر البائع عتقه » وأراد أن رد بيعه » هل له ذلك ؟ قال : 
عتق الشترى فيه جائز بمنزلة الموت . مالم يرجم البائع فيه قبل عتقه » ولا يكون 
البائع الرجوع فيه إلا بكلام » مثل البيم الذى لا يكون إلا بالتكلام . 
قال القاضي : وهذا يدل على أن بيعه لا يتفذ » ولا يكون فسخا . 
ومخرج على هذا جميع تصرفاته بالعتق والوطء لا تنفذ » ولا كون دالة 
على الفسخ . ولا يئبت الفسخ من جهته إلا بافظ الفسخ , لأن ملكه قد زال 
وتصرفاته باطلة : فلم 5- سكن دالة على ملكه؛ وتضرفه ينفذ. فلبذا كان دالا على" الرضا 
وقد قال أ-ه_د فى روابة ابن ماهان : إذا ابقاع ثوبا وشرط الخيار لنفسه 
ثلاثا » .معرضه على البيع قبل الثلاث ازمه , وفى رواية المباس بن حمد : إذا 
ينك البلا ولب الوك [زنة :افك كلاف : 
فن الأحماب من يقول : تصرف البائع فسخ » وتصرف المشترى إمضاء » 
ومنهم من يقول : لاء ومنهم من محى فى ذلك روايتين ومنهم من جعل تصرف 
المشتري إمضاء » ولا يجمل تصرف البائع فسا ؛كافى الحرر . وصاحب هذا 
القول فرق بانتقاله ملك وعدمه » 5 ذكره القاضى . وقد يعلل ذلك : بأن تصرف 
المشترى يدل على الرضا . وقد ينتهض الفعل الدال على الرضى مازما لاعقذءكافى 
وطء المقة حت عبد غ6 ووطاء الكافر للسل”'© أحد زوجاتة #بووقك الققرع” 
الجاربة المعيية » مخلاف تسرف البائع فإنه راقع للعقد . ٠‏ 
قوله : « وفى استخدامه روايغان « 
إحداما : يبطل خياره . لأنه تصرف منه . أثبه الركوب لادابة . والثانية : 


)١(‏ كتب فى الأصل فوقكلة « السلم » كذا. ولعل معناه بم الذى أسم 
لاوا اين ارج نسوة » ولما محتر ازبعا 


ووم 


ولوقبلته المبيعة فم عنمهاء لخياره باق . نص عليه . ولو أعتقها أو تلفت عنده: 
بطل خياره . وللبائع ال » وعنه له الفسخ وأخذ القيمة . 


لا, لأنه لا مختتص الملك . أشبه النظر . 

وقيل : إن قصد حر بته واختياره لم يبطل ٠‏ ركوب الدابة ليعلم سيرها » 
وإلا بطل » كرك بها لماجته .. وقيل : إن قصد تحجر به المبيع لم يبطل . و إلا 
فروايتان » وهو الذى فى الكانى . 

وله « ولو قبلته المبيعة فل منعها فخياره باق » . 

نص عليه »كا لو قبلت البائع . ويحتمل أن يبطل إذا لم يمنعها »كا لو قبلها 

وشرط القاضى وجماعة حصول الشهوة منها » وجماعة لم يشرطوا . فهذا قول 
ثالث . 

قال القاضى : إن أحمد نص على أن مسها إياه لتغميز رأسه ورجليه : لايبطل 
خياره » وأبطل ذلك بمسه إياها . 

قال الشيخ تقى الدين : غسل رأسه » وتغميز رجليه هنا كان بأمره . ولو قال 
لها : قبلينى أو باشرينى قفعلت بطل خياره » وإنا العلة : أن ذلك فمل مباح مع 
الأجنبى » بدليل أن أبا موسى غسل رأسه امرأة من قومه . وتغميز الرجل املة 
من وراء حائل . ومناط أحمد : أنه متى نال منها ماحرم على الأجنى بطل خياره . 

فيؤخذ من هذا أن قبلتها له لم يبنغ هو منها مالا بحل لغيره . انتهى كلامه . 
وقال أيضا : فلعله يفرق بين أن ينتفع هو بالمبيع » و بين أن ينفعه المبيع. بنفسه . 

قوله « ولوأعتقها أو تلفت عنده بطل خياره » وللبائع امن » وعنه له الفسخ 
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هاتان روايتان منصوصتان . 


ءاس ل 


وجه الأولى - وهى اختيار الخرق وأنى بكر والقاضى فى رءوس مسائله » 
ورجحها أبو الحسين وغيره - أنه خيار مسخ . فبطل بتلف المبيع » كيار الرد 
بالعيب باع . ولا يازم عليه إذا اختلفا فى العن بعد تلف السلعة وتحاتفا 
وفسخًا . لأن الفسخ حصل بالهين لا بالخيار . 

ولاممنى لقومٍ : إن بستدرك انققصء ويأخذ الأرش » فلهذال يلك فس 
وهنا لا ستدرك , لأنه بطل مخيار الرجوع فى الهبة » قانه سقط مبلاك العين » 
وأن يستدرك القصود . وهذًا فيه نظر . 

وقد ذ كر فى الرعاية : أن بعضهم حَرّج فى خيار العيب أنه ملك الفسخ » 
ويغرم ثمنه » و يأخذ قيمته الذى وزنه . وقاس أ.و الخطاب وغيره على الإإقالة . 

وعندنا تصح الإإقالة مع تلف المْن . وأما الثمن : فإن قلنا : هى فسخ 
.. فوجهان » و إن قلنا انيع غ شع + ريصع مع اتلك به فيا بلي 

ووحه الثانية : : وم قوله عليه الصلاة والسلام م لبان بالخيار مالم ا 
ولأنها مدة ملحقة بالعقد فلم تبطل بتلف المبيع »ا لواشترى ثثو با بثوب فتاف 
أحدما » ووجد الآخر بالثوب عيبا فانه يرد و يرجع بقيمة و به » كذا ههنا. 
وفرق أبو الحسين بأن فى مسأنة الأصل تلف بعض المبيع » وفى مسألة الفرع : 
تلف كله ». وفيه نظرء وهذا اختيار ابن عقيل وغيره » وقدمها فى الكاق. 
والفلاصة والرعابة وفيرم :» 
2 وذ كر القاضى فى الحلاف :أ: نها أصح الروايتين » وذكر ابنه أبو ال 
أن القاضى اختارها فى الملاف قدتما . 
وذ كر الشيخ تقى الدين : آن اخ صرح فى رواية أبىطالب بأنه إذا أعتق 
العيذ أ ومات» ل يكن ن عليه إلا الهْن ٠‏ وإذا باعه ولم > يمكنه رده : ضمنه بالقيمة » 
وإن كانت أ كثر من المن » ففرق بين ماهو تلف حسيا أو حكيا » وبين 


مالي بتلف » و إنما هو جناية فوت بها يد المشقرى » فيضمنه ضهان الحياولة » 
يا كان العبد باقيا فعليه القيمة . وحيما كان تالفا فعلى الروايتين . 

وفقه ذلك ظاهر » فإنه إذا كان باقيا أمكن فسخ المقد لبقاء المقود عليه 
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وعلى هذا لميع الفسوخ : من 5-65 ؛ واختلاف المتبايعين » وتحو. 
ذلك بما اختاف فىجواز فسخها بعد تلف المبيع قد سووا ببنالفوت والتلف . لآن 
التفويت هناك كان بغير تفر يط من الذى هو فى ىده » يخلاف التفويت هنا . فإما 
أن تكون هذه رواية ثلثة » أو يكون الفرق قولاً واحداً . 

يوضح الفرق : أن هناك لم تستحق الفسخ إلا بعد القوت » وهنا كان 
يلك الفسخ قبل الفوت . هذا كلامه . 

وهل تعتبر القيمة بيوم العقد » أو بيوم التلف والاتلاف ؟ فيه وجهان . أصلبما 
اتتقال املك ذكره قى التاخيص » وقدم فى الرعابة بوم التلف والإتلاف ٠‏ وإن 7 
كان الاإتلاف عند البائع فها هومن ضمانه بال خياره . 
وأما الشتري : فعلى الرواية الأولى : يبطل خياره » و يلزمه السمى . 

وعلى الثانية : مخير المشترى. فإن أمضى ازمه السمى . وإن فسخه فثله أو قيمته 

وذ كر الشيخ تق الدين : أن الأب إذا أتلف العين الموهوبة : فإنه مخير بين 
أن يضمنها إبقاء للك الاءن » أولا يضمنها» لمسكنه من استرجاعها » وكذلك 
ما أتلفه الأب من مال ابنه . ذكره أبو الخطاب . قال : ولو جنى المشترى عليها » 
أو جنت هى على نفسها عنده » مثل شحج الرأس ١‏ فهل ينم الرد ؟ على الروايتين 
فى التلف ! ذكره القاضى ؛ وضعف رواية منعه الرد . وهى مذهب الأتفية على 
ما اقتضاه كلامه ٠‏ ْ 

وتصوق كلانة: اناكرات عيء زابيا كنوات يتا :'وعل هذا فشكل 


تلشف حت 


ولا يثبت خيار الشرط فى :بيع شرط القبض لصحته » كالصرف والسلٍ . 
.وفى خيار الجاس فيه روايتان [ إحداما : ينبت »؛ وهو الذهعب] وسبت الحياران 
فى الإجارة ؛ إلا خيار الشرط فى.إجارة تلى مدة المقد » قفيه وجهان [ أحدما : 


نتقص ف اامين أو فى الصفة يمنم الفسخ فى إحدى الرواءتين » وفى الأخرى : له 
الفسخ واسترجاع الأرش ٠‏ لسكن الرواية بالرد هنا : مأتخذها غير مأخذ العيب . 
انتبى كلامه : 
قوله : « لمت خا شرطاق بع رط اي نسح 
قال الشيخ تقى الدين : يعنى : مر الطرفين أو أحدها ٠.‏ ويفسد المقد 
باشتراطه . ذكره القاضى فى ضمن مسألة خيار الشرط فى التكاح . انتعى كلامه 
وفساد العقد يخرج على الروايتين فى الشروط الفاسدة » 5 لو شرطا خيار 
الجلس فى ذلك على روابة . لأنه لا ينبت . 
قوله : « إلا خيار الشرط على الاو لقا شه 4 
قنيه وجهان . أحدها : لانثبت » لأنه يفضى إلى فوات بعض المنافم العقود 
علمها » أواستيفائها فى مدة الخيار . وكلاها لا يحوز. وهو قول الشافى » وله 
فى الإجارة فى الذمة قولان . 
والثانى : يبت » وهو قول أبىحنيفة ومالك » لانه عقد معاونة يصح فاخه 
بالإقاله » لم يشترط فيه القبض ف الجلس », فهوكالبيم . قاله القاضى . واحترز 
بالأول عن التكاح » وبالثانى عن الصرف والسل . 
قال الشيخ تقى الدين : أما النسكاح فقد جمل ص أسحابنا املع في هكالاقالة 
.وأما القبض ف المجلس : فظاهر مذهب الشافعى : أن الإجارة فى الذمة كالبل ف 
القبض فيمنعون هذا الوصف », والقاضى قد سه . انتهى كلامه . 
ولنا وجهان فيا إذا شرطا تأجيل الأجرة إذا كان العقد على منفعة فىالذمة . 


ال الل 


أحدها : يجوز , لأنه عوض فى الإجارة » لجاز تأجيله »كا لوكان علىعين » . 
والثانى : لا يحوز » لأنه عقد على مافى الذمة » فلم يمر تأجيل عوضهكالسلم . 
وقطع فى السكافى بأنه إذا جره مدة تلى المقد لم يجز شرط الحيار . 
وفى خيار الجاس وجهان . أحدها : لايثبت لا تقدم . والثالى : يثبت » 
لاله سعو: ْ 
قال ابن منصور : قلت للامام أحمد : الرجل يستأجر البيت : إذا شاء أخرجه » 
وإذا شاء خرج ؟ قال : قد وجب يننهما إلى أجله » إلى أن .ينهدم الببت » 
قال القاضى : ظاهر هذا أن الشرط الفاسد لا يبطل الإجارة . 
قال الشيخ تق الدين : هذا اشتراط للخيار » لسكنه اشتراط له فى جميم المدة 
.مم الإذن فى الانتفاع . 
وقال القاضى فى التعليق » ضمن مسألة الإجارة ؛ احتج الخالف بأن بعضه 
ا لحان رصي 
حي نشةمانطى 01 
قال القاغى : فكان يجب أن يحمل له » والضمان لقيمة المنفمة لا مضى . 
قال الشيخ تتى الدين : حيث جاز للستأجر الانتفاع . فينبغى أن يكون. 
غيان المتفعة عليه . وحيث لم يحز لم يضمنها مع الردء سكن إذا مغى العقد تكون 
عليه جميم الأجرة » أوتقسط على ما بعد مدة الخيار » وهنا يتوجه أن يكون للمستأجر 
الانتفاع . وإن كان اعليار لا أو لبائم» إذ لا ضرر عليه نيه » عخلاف البيع » واثلا 
تتعطل المنفعة . ش ش 
ولوقيل أيضاً فى المبيع : إن الشترى يستوف منفعته » ولا يتممرف فى عينه : 
لتوجه أيضاً . وأظنه مكتو با فى موضع آخر . انتغى كلامه . 
م ١4‏ المحرر ف الققه 


د اف 


يثبت » وهو الذهب ] ولا يثبتان فى باقى المقود » إلاخيار الجلسفى الساقاة . 
والمزارعة » والحوالة » والسبق » والشفعة إذا أخذ بهاء فإنه على وجهين [ أحدها : 


قله : « ولا يثبتان فى باق المقود » , 

وذ كرالقاضى :أن المبد المسكاتب والموهوب : لما الخيار عل التأبيد » مخلاف 
سيد الكاتب والواهب . 

قال الشيخ تق الدبن : وهذا فيه نظر : وقال ابن عقيل : لا خيار للسيد . لأنه 
دخل على أنه باع ماله بآلته . وأما العبد فله الخيار أبدا مع القدرة على الوفاء 
والعجز . فإذا امتنع كان الخيار للسيد » هذا ظاه ركلام 0 

وقال أنو بكر: إنكان قادراً على الوفاء فلاخيار له . و إن عجر منه فله الخيار. 

قال ابن عقيل : والواهب بالخيار : إن شاء قبض » وإن شاء منع . 

وظاهر كلامه فى الحرر : أن القسمة إذا دخلها رد قفمها الخياران » لأنها بيع 
وإلا فلا . 

وقطم القاضى فى الحلاف وغيره بثبوت اميار ين مطلقا . وقطع به فى الرعاية » 
قال : لأن وضعها للارتياء والنظر . وهذا يمحتاج إليه هنا . 

وقال ابن عقيل : إن كان فيها رد فهى كالبيع » يدخلها المياران ؛ وإن 
م يكن فنها رد» وتعدلت السهام » ووقعت القرعة : فلا خيار» لأنه 5 ٠‏ وإن 

كان القاس المشتركين » فلا يدخلها خيار الجلس أيضا . لأنها إفراز حق » وليست 

ياف لان 

وذكر ابن الزاغو ىك ذكر القاضى . 

وقال الأزجى فى نهايته : القسمة : إفراز حق على الصحيح » فلا يدخلها 
خيار الجلس » و إنكان فيها رد احتل أن يدخلها خيار الجلس . 

قوله : « إلا خيار المجاس ل ا 

"أخذ مها فإنها على وحهين »© . 


حت "فى احس. 
لإيثبت فهاذ كرء وهو الذهب ] . 
الوجهان فى المساقاة والمزارعة والسبق » قيل : ما بناء على |الهلاف فى جواز 


ذلك ولزومه » وقيل : ها على لزومه 5 والحوالة والشفعة : لا خيار فمهما فى وحه » 
لأن من لا رضى له لا خخيارله . وإذالم يثبت فى أحد طرفيه لا يثبت فى الآخر» 


“كان النقو: 
والوجة الثانى : يثبت الخيار للمحيل والشفيم » لأن العوض مقصود . فأشبه 
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وقال الشيخ تقي الدين : خيار الشرط فى هذه الأشياء أقوى من خيار 
الجلس » بدليل أن التكاح والصداق والضمان لنا فيها خلاف فى خيار الشرط » 
دون خيار الجلس . ولأن خيار الجلس ثابت بالشرع . فلا يمكن أن يلحق 
بالمنصوص ما ليس فى معناه » بخلاف/ خيار الشرط » فإنه تابع لرضاها . والأصل 
عندنا: أن الشرط يتبع رضا المتشارطين . والأصل صعتها فى العقود . و إنما يناسب 
البطلان من يقول : إن خياز الشرط ثابت على خلاف القياس . ولس ذلك قولنا . 

وقوطر « ينافى مقتضى العقد 6 إنما يناة فى مقتضى العقد المطاق » وكذلك جميع 
الشروط . وقد أبطل الارمام أجد ححة من استدل بنبيه عن بيع وشرط : ولأن 
خيار الشرط مجوز بغير توقيث ٠»‏ ولو كان منافيا لتقدر بقدر الضرورة» أو تقدر 
بالشرع كم ادعاه غيرناء ولا حوز فى عقود العبادات : من الإإحرام » والاعتكاف » 
ما مخالف مقتضى العقد المطلق فى المعاملات . 

وعلى هذا: 0000 اأمقود اللازمة 000 نع التصرف 
فى المعقود عليه » مثل أن ب* بشترط فى الرهن : ألى متى شئت فسذته » أوفى 
الكتابة : إؤاشئت فسختها 2 ا فهذا اشتراط خيار موْ بد » وهو 
أبعد عن الجواز . وللحواز وجه » ”ا لواشترط في العقود الجائزة من الشازية 
ومحوها الازوم . 


لم ل 

وخيار الشرظ والشئمة » وحد القذف لا تورث إلا بمطالبة من الميت . 
نص عليه . ويتخرج أنها تورث . 

والضابط : أن حقيقة الخيار هو القدرة على فسخ العقد » فتارة يشترط ثبوته 
فما ليس فيه مؤقتاً أو مطلقا » وتارة يشترط نفيه فما ليس فيه مؤقتا أو مطلقا » 
إلا أن اشتراط نفيه مطلقا باطل قطنا » مثل أن يشترط : أنى مضار بك على أنه 
لاخيار لى فى الفسخ . فهذا ياطل » للا فيه من الفساد . 

قوله : « وخيار الشرط ‏ إلى آخره » . 

لأنه حق فسخ : لا يجوز الاعتياض عنه فلم بورث كخيار رجوع الوالد فها ' 


وهبه أولده . 
وقال القاضى في لحلاف : وهذه الطريقة أجود الطرق » والاعتّاد علمها . 
انتهى كلامه : 


وفم-ا نظر . لأن ذلك لمنى فى الأب مختص به . وهذا لا يجوز لواهب 
ححى سواه الرجوع » فلهذا لم.يورث الرجوع فيها . 

وقول الأسحاب : إن هذا ينتقض بما لو وهب اد ابن ابنه شيا ثم مات : 
لا يحوز لابنه الرجوع . فيه نظرء لأن الجدلا رجوع له ليرئه عنه ابنه » وأنه ليس 
بواهب فلا وجه أرجوعه . 

والتخر يح بالاررث: ذكه أبواالمطاب وجماعة » وصرحوا بأنه من مسألةمن 
مات وعليه دين مؤجل » هل حل بموته ؟ وفيه خلاف مشهورعن الإمام أحمد . 
والمنصور فى كتبٍ الحلاف : أنه لا بحل » ومذهب الأثمة الثلاثة أنه يحل . 

وذ كر غير واحد ‏ كان الجوزى ‏ هذا التخريم وجها فى مذهب مألك 
والشافى : أن الخيار يورث . ووافقنا أبو حنيفة . 

وقد جعل الأسخاب مسألة الأصل حجة فى مسألة الخيار » فقالوا : مدة 
ملحقة بالعقد , فل تورث كالأجل. . وهذا لامخلو من نظر . 


با لد 


وق علق عتق عبده ببيعه فباعه عتق وانفسخ البيع:. نص عليه . وقيل : 
وقد قال ارق : يورث خيار الوصية » وهو ما إذا ماث الموصى له قبل الرد 
والقبول بعد موت الموصى 
قال القاضى : ولم 1 لى الفرق بينهما و بين خيار ا 
قال ابن عقيل : و جور أن يكون الفرق ‏ على ما وقع لى ‏ : أن الوصية 
وا المال . فعى كخيار العيب والصفة » وخيار الشرط ليس فيه معنى 
الملل » وأن الوصية لما كان ازومها يقف على اموت م تبطل بالموت » وخيار 
الشرط مخلافه . 
عضن ماعن ار رمسألة خيار الشرط بالذكر» وكذا غيره من الأصحاب : 
يدل على أن خيار الجلس لبس كذلك » تخصيصا لثبوته من ثبت له فى الجلس ٠‏ 
وقال الشيخ موفق الدين : وإن مات فى<يار الجلس بطل خياره » وفى خيار 
صاحبه وجهان ؛ أحدهما : يبطل » لأن اموت أعظلم من الفرقة » والثئى : لاييطل 
لأن فرقة الأبدان لم توحد . 
وقطع فى ام ارعاية بأن حكم خيار الجلس حك خيارالة طفى الآرث وعدمه » 
لأن الفرقة المعتيرة لم توجد . وهذالم بطق كار بالادر. ق أحد الرحييق #ولان 
الخيار قد ثبت لغير من هو فى المجالس يكا لو طرأ جنون أو نحوه . فإن الولى يقوم 
مقامه » كذا فى مسألتنا » لكن فى مسألة الأصل م بزل الك . 
ونص الاءمام أحمد فى رواءة الأثرم على أن خيار ا جلس لابورث » ولم يفرق 
بين الطلب وغيزه . ولعل مراده إذا لم يطلب كقوله فى خيار الشرط » فإنه قال 
فى الثلانة المذ ذورة فى غير موضع : إمها لا تورث , فإذا كان قد طلب فللورثة 
أن يُطلبوا فى الحد والشفعة والخيار . 
وجعل فى الرعاية خيار العيب والتحالف » كيار الشرط » وفيه نظر . وهو 
خلاف المعروف من مذهينا ومذاهب العلماء . 
قوله : « ومره_ علق عتق عبده ببيعه فباعه عتق وانفسخ . نص عليه 
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لا بمتق إلا إذا قلنا : لم ينتقل المللك من مع الميسار فقيل ؛ يعتق إلا إذا نيا 
الخيار فى العقد ؛ وصححنا نفيه . فأنه لا يعتق . 
وقيل : لا يستق إلا إذا قلا : لم ينتقل الللك مع اعفيار » وقيل : يعتق إلا إذا 
نفيا الجيار فى العقد » وصحنا نفيه © . 

هذا القول والذى قبله قطم بكل واحد منهما ابن عقيل فى موضعين من هذا 
الباب . وعللهما بالمللك وعدمه . فه وكا لوقال لمدخول مها : أنت طالق » ثم طالق 
إن دخلت الدار . فدخلت » وقعت طلقة بعد أخرى » مخلاف غير المدخول 
بها » لأنه لم تبق له عليها رجعة . فقد عرف أن القول عليهما واحدة . وإن 
كان البناء تلا . 

ولوقال « وقيل : يعتق فى موضع حك له بالمملك فقط » حصل المقصود . 

وقد ذ كر ابن عقيل فى الفصول فى غير هذا الباب اللنصوص . فذكر قول 
الإمام أحمد فى رواية البائم » قيل له : كيف يعتق » وقد زال ملكه ؟ فقال : 
كا عيك الوصية بعد الموت. 
قال ابن عقيل : وهذا صمينح . لأن الوصية تستند أن يلفظ بهافى حال 
ا ظ 

وذ كز الشيخ تق الدبن : أن الامام أحمد نص ط هذا فى رواية 

الأثرم ومثنى . 

وقد ذ كر القاضى قول الامام أحمد فى رجلين قال أحدها : إن بمت منك 
غلااى فبوحر . وقال الآخر : إن اشتزيته فهو حر . فباعه منه : عتق من مال 
الباثع . فقيل له : كيف ؟ وإنما وجب العتق بعد البيع . ققال : لو وصى رجل بمائة 
درهم ومات : نعطاها » و إن كانت وجبت بعد الموت » ولاملك له . فبذا مثله . 

قال القاضى : فقدصرحأن العتتق يقع بعد زوال ملكه . وشبهه بالوصية . وقد 
نص على أن المتى المباشر لايقع لأن المتق المعلق قد وجد أحد طرفيه فى ملك . 
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وفد ذ كر بعضهم فى مسألة الأثرم هذهء التى نقلها القاضى رواية أنه يعتق 
على الشترى . ولى يذكر على هذه الرواية القول بصحة تعليق العتق باللاك » وفيه 
روايقان مشهورتان . فإن قلنا لا يصح : عتق على البائع » و إن قلنا يصح : فبل 
يعتق على البائع » أو على المشترى ؟ فيه روايتان . 

ووجه امنصوص الذى قدمه فى الحرر : ماذكره غير واحد : من أن زمن 
انتقال للك زمن للحرية » لأن البيع سبب لنقل الك وشرط للحرية . فيجب 
تغليب الحرية . كا لو قال لعبده : إن مت فأنت حر . 

واحتتج بعضهم ‏ وذ كره فى المغنى ‏ بأنه علق حر يته على فعله للبيع؛ والصادر 
منه فى البيع : إعا هو الامحاب » قُتِى قال المشترى : بعتك ء فقد وجد شسرط 
المرية . فيعتق قبل قبول المشترى » وكذا صرح به فى الستوعب فى كتاب 
افق انمق أوحب البيع عتق . 

وصرح ان عقيل والشييخ موفق الدبن فى الأعان : أنه لا يعتق عحرد 
الإيجاب » بل بالقبول » وكذا ذ كره القاضى . وقد ذكروا فيا إذا حلف 
لا ببيع : أنه لا يحنث بمجرد الإيجاب . 

وقال الشييخ موفق الدين : لا نعلم فيه خلانا . وهذا هو الصواب ٠‏ قال 
الشيخ : وعلله القاضى أن الخيار نابت فى كل بيع » فلا ينقطع تصرفه فيه . 
فعلى هذا : لو تنخايرا , ثم باعه : لم يعتى . ولا يصح هذا التعليل عبى مذهبنا » لاننا 
قد ذكرنا أن البائم لو أعقق فى مدة الفيار لم ينفذ إعتاقه . انتعى كلامه . 


ول أجد أحداً صرح بانفسا البيع ادي الور جره سيق و الأنه 
عمد تييح امتفع استمراره ودوامه 
وقال الشيخ تق الدين : قول الجد « انفسخ البيم » فيه نظر» أو تجوز . فإن 


كلام الإمام أحمد فى هذه المسألة يدل على أن هذا عنده مثل الوصية والتدبير » 
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وأنه كا جاز له أن علك ويعتق بعد انعقاد السبب ارج لملكه وهو الموت » 
فكذلك له أن يعتق بعد انعقاد السبب الخرج لملكه » وهو البيم . وهناك 
لا تقول : إن الدبرمل-كه الورئة ثم عتق » بل نقول : التدبير منع الوت أنيوجب 
ملك الورئة . وكذلك هنا التمليق المتقدم منم البيع أن ينقل الملك إلى المشترى 6 
وكأن البيع هناله موجبان : عتق» وملك . ققدم العتق لانمقاد سببه قبل البيع » 
وعلمنا بقوله « إذا بعتك » أى إذا عقدت عليك عقد بيع من شأنه أن ينقل الك 
لولا هذا التعليق » فأنت حر . 
وإن قلنا نا : إن الاك انتقل إلى المشترى لم مزج عن ملسكه الك قال 
الانفساخ إعا يستدعى انعقاداً , سواء اقتضى انعقاد الملك أو يقتضه ولا تقول 
إن البيم هنا نقل الملك.» لأنه لو نقله وعدق العبد : خرج عن أن يكون ناقلا . 
وازم الدور . فكان لا يصح بيعه ولا عتقه » لأنه إذا كان التقدير : إذا بتك 
بيعاً ينتقل به المملك فأنت حر ٠‏ فاذا انتتقل الملك عتق » وإذا عتق لم يكن البيع 
ناقلا للملك » إلا أن يقال : إن الماك زال بعد بوته » وهذا غير جائز . 
وعلى هذا : فلوقال : إذا ملسكتك فأنت حر : عتق بالبيع وتحوه . ولوقال : إذا 
خرجت عن ملك فأنت حر » أو إذا صرت ملكا لنيرى فأنت حر . فهنا 
ينبغئى أن لا يعّق » لأنه أوقم العتق فى حال عدم مادكه » وى الأولي : أوقعه 
عقب سبب زوال مل كه » إلا أن يقال : يقع هنا . ويكون قوله : « خرجت عن 
ملكى » أى انعقد سبب حريتك ٠‏ أو يقول فى اميم : خرج عن ملكه » ثم 
خرج عن ملك ذلك المالك » ويكون التعليق المتقدم من الماك من الدوام » كا 
هنم سبب الملك من الملك . 
وعلى قياس هذه المسألة : متى علق الطلاق ؛ أو العتاق بسبب تزيل ملكه 
عن العبد » أو الزوجة : وقع الطلاق والعتاق. ول يترتب على ذلك السبب حكه . 


لسد[إيمع د 


مل أن يقال : إذا وهبتك » أويقول : إذا أصدقتك » أو صالحت بِلله 
عن فصاص . | 

وكذلك لو علقه بسبب عنعه التصرف » مثل أن يقول: إذا رهنتك ء إن قلنا 
لايجوز عق الراهن» مخلاف مالو قال: إذا أجرتك. فإن الإجارة لاتمنمصمة المتق. 

وأمافى الطلاق : فلو قال : إن خلعتك فأنت طالق ثلاما . فإنه على قياس 
هذا يقم بها الثلاث . ولابوجب الخلع حكه » لأنها عقب الخلم إن أوقمنا الثلاث 
م يع يينونة » وإن أوقعنا يبنونة لم تقع الثلاث . 

كن قد يقال : إن املع لا يقبل الفسخ » ولا يضح وجوده منفكا عن 
حكه . ولوقال : إن خلمتك فأنت طالق » فهنا الخلع يصح . لأن التعليق المتقدم 
لا عنم نفوذ حكه » لسكن فى وقوع الطلاق هنا ترود » فإنه بقع مع اليبنونة . 
وهذا مبنى على أصلين : ظ 

أحدههما : هو أن شرط الحم إذا زال قبل حصول سببه لم يت الحكم » 
وإن زال بعد بوت الحسم لميقدح فيه ؛ مال الأول: إذا قال : إن دخلت الدار 
فأنت طالق» فدخلت بعد البينونة » ومثالالثانى: إنتبين بعد الدخول » وإن زال 
مع السبب أوعقب السبب»ء فالمشهورعند أصحابنا : أن الحم لايثبت كا لو قال : 
أنت طالق مع مونى » أوعقب مونى » وكا لوقال ازوجته الأمة : إذا ملكتك 
فأنت طالق . فشرط الطلاق زول عقب البب»ء قالوا : لا تطلق . 

الثاني : أن السبب إذا كان من فمله أمكنه أن يبظل حكه » مثل أن يقول : 
إذا متك فأنت حر » أو إذا خلمتك فأنت طالق ثثلاًا , 7 

أماإذا كان السب من فم غيرة:» أوكان برتب .عليه 2ك شرغيا + 'مثل 
اتفساخ النسكاح عقب املك : فهنا ليس مثل الأول . انتعىكلامه . 

ولوقال : إن أكلت لك متا فأنت حرء فباعه ككيل أو موزون أو غيره ؛. 
أو بنقد : لم يستق » قاله في الرعابة . 


١‏ كلمع سا 


ولا حل لأحد أن ببدى للمشترى فى مدة الخيار مثل الساعة بدون القن 
ليفسخ و يشعرى منه » وهو بيعه على بيع أخيه » ولا أن يزيد عليه ليفسخ البائع 
ويعقد معه» وهو شسراؤه على شرائه .فإن فملا ذلك نهل يصح البيم الثانى ؟ على 


وقال الشيخ تق الدين : قياس المذهب : أن يكون الأكل عبارة عن 
الاستحقاق” '' » فيكون كقوله : إن بعتتك ٠‏ أو يكون عبارة عن الأخذ » فاو 
أيرأ من المن لم إعتق » وإن قبضه عتق » ولا يضر تآخر الصفة عن المبيع . 

قوله 0 ولا محل لأحد ‏ إلى آخره ( 

وكذا عبارة غير واحد » وعبارة بعضهم « بشراء الس على الم » و بيع الس 
علىالمسل » والمنقول عن إمامنا المعروف فىمذهيه : أنه لا يحرم على مسل أن مخطب 
على خطبة كافر » وهو يؤ يد العبارة الثانية » وهو ظاهر الأحاديث فى ذلك . 

قوله : « مثلالساعة بدون الدُن , أوبه » أو أجود من السامة» أوأ كثر» 

قطم به غير واحد . وهو صحيح . وعلى هذا : لو بذل للمشترى أحنى :مق 
لبييم لح 6 فق تمن الى اختراها »كن الارى اده يدر عفدل له فلن 
زمن الخيار سلعة تخمسة عشر : حاز ذلك . 

وذ كر الأزجى فى النهابة فى جوازه احتالين . وإن رضى البائم أن يبيم على 
001000 له فى ذلك: فإطلا كلام الأصحاب يقتضى اللنع » والتعليل يقتضى 
الحواز .وهو اول الاق صورة الإذن مستئناة فى الصحيحين » أو فى أحدها من 
موم النعي . وقال فى النهاية : الصحيح من المذهب أنه لا يجوز . 

قوله : « فإن فعلا ذلك ؛ فبل لصح البيع الثابى ؟ على وحهين» 


(1)جامش الأصل : الذىفى تمرح الحر رللشيخ تق الدين« عبارة عن الاستيحاب» 
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وقال ابن الجوزى : فالبيع باطل فى ظاهر المذهب . وقدمه الشيخ موفق 
الدين وغيره » لظاهر النعى . وحكاه فى المستوعب عن أبى بكر . وحكى عن 
القاضى وأبى الخطاب : أنه يصح» لأن الحرم سابق على عقد البيع » ولأن الفسخ 
الذى حصل به الضرر صحيح » فالبيع الحصل لمصلحة أولى . ولأن النهى لحق 
آدى . فأشبه بيع النجش . 
وقطم باالخلاف فى الهداية واللخلاصة . 
وقال فى الرعاية : وفى صحة العقد الثاني روايتان » أشبرهما بطلانه . 
قال الشيخ تت الدين : وهذا القول ينم ما إذا كان أحد المتبايعين وكيلا 
اذوب ليم أ وغيره » و يكون بيع المزايدة جائرا فى الوقت الذى يجوز فيه الاستيام . 
لان الرجل الزائد سام دون ما بعد ذلك . وهذا هو التوفيق بين حديث المزابدة 
وحديث النهى عن السوم . ويكون ثبوت الخيار لايبيح الفسخ فىهذه الصورة » 
لا فيه من الضرر عمكا أنه لاحوز التفر يق خشية أن يستقيله على الرايتين عنه'"“» 
وإن كان ملك التفرق إلا هذه النية . ولوقيل : إنه فى بيوع المزايدة ليس 
لأحدهما أن يفسخ » لما فيه من الضر بالآخر : كان متوجباء لأنه لولم يقبل 
أمكنه أن يبيع الذى قبله » فإذا قبل ثم فسخ : كان قد غر البائع » بل يتوجه » 
كقول مالك: إنه فى بيع المزايدة إذا زادأحدهما شيئا ازمه»و إنكان المستام المطلق 
لا بازمه » فإنه تزيادته فوت عليه الطالب الأول . ألا ترى أنه فى النجش إذا 
زاد قد عر الشترى ؟ فكذلك هنا إذا زاد فقد غر البائع . والفرق بين المساومة 
التى كانت غالبة على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وو بيع المزايدة : ظاهرء 
وإخراج الصور القليلة من العموملعارض : أمر مستمر فى الأدلة الشرعية . 
وقد نهى النى صل الله عليه وسل عن أنواع من العقود» لما فيها من الضرر 
بالغير . فعلى قياسه : ينهى عن الفسوخ التى فيها إضراربالغير» اننبى كلامه . 
(١)ببامش‏ الأصل:فى شرح الحرر « علىأبين الروايتينعنه » 


هعم د 


باب ما جوز ببعهء وما يشترط لصححه 


كل ا أبييح نقفعة وافتناوه مطاقا 5 قبيقة حائز 04 كالعقارات واأتاع 04 واليغل 
والجار ونحوها . فأما المشرات وآ لات اللهو والكاب والمترجين النحس : فلا 


و بحرم سومه على سوم أخيه ٠‏ وقيل : يكره . وهذا فما إذا وجد من البائم 
تصريح بالرضى . فإن ظهر ما يدل على عدم الرضى ل بحرم » وكذا إن لم بوجد 
. ما بدلعلى الرضى ولا عدمه . قطم به الشيخ وغيره . وقيل : بحرم . و إن ظهر ما 
يدل على الرضى من غير تصري لم بحرم . قطع به فى المتوعب » وهو فول القاضى 
وإليه ميل الشيخ . قال : والحسى في الفساد كلحم فى البيع على بيع أخيه فى 
الموضم الذى حكنا بالتحر يم فيه . وقطم فى الرعابة بالصحة . والقول بالصحة أشبه 
باللذهب » كصحة المقد مع حر م المطبة فى الأصح : 

وقال الشيخ تت الدين : وأما استيامه على سوم أخيه : فتكخطبته على خطبة 
أخيه » يفرق فيه بين الركون وعدمه » وهذا جاز بيم المزايدة » لأن البائع طاب 
المزايدة » فلم يركن » بل رده ولولم يحب برد ولاقبول . قفيه وجهان » لسكن بيم 
المزايدة ظاهر فها إذا كانت السلعة أو المنفعة بين البائع أو لأؤجر . فأما المستأجر 
الحانوت ء وف رأس الحول إن لم يزد عليه أحد وإلا أجره المالك”' : فبذا 
ليس .مثل بيع المزايدة » فإن المالاك لم يطلب ولم يزدء وإا تشبه مسألة الوجبين » 
وقال : استئجاره على استئجار أخيه » واقتراضه على اقتراض أيه : واثهابه على 
. اتهاب أخيه : مثل شسرانه على ششراء أخيه » وكذا اقتراضه فى الدبوان» وطلبه 
العمل فى الولايات ونحو ذلك . 

قوله فى الكلب : « لا يجوز بيعه » . 


. » بجامش الأصل : اللدى فى شمرح الحرر « وإلا أخرة لللك‎ )١( 


هم د 


يجوز بيعها. وهل يجوز بيع لمر والفيل والفهد والصقر والبازى ؟ على روايتين 
[ إحداما : يجوز ديعه . وهوالذهب ] ' 

ولا يحوز بيم الدهن النحس » ولاايطهر بالغسل . وف الاستصباح به روايتان 
[ إحداهما : يجوز الاستصباح به فى غيرال. . 5 -] وقال أبو اللخطاب : 
يطهر بالغسل ء فعلى قوله : تجوز بيعه . 

ويحوز بيم دود القز» وفى برره وجهان [ أحدها : يجوز بيعه . وهو الذهب |. 

ولا يحوز بيع لبن الأدمية . وقيل : يجوز : وقيل : يجوز من الأمة » دون 
الحرة . ولا يجوز بيع العبد المنذور عتقة . ٠‏ ويحوز بيع المرتد والجانى . نص عليه . 
وق الحم قبله حار بة وجهان [ أحدها : : إيصح بيعه ) وهو المذهب ]. 

' ويكره بيع لصحف تنزيها . وعنه حرم » وكذلك إجارته . 


ظاهره مطلقا » وهو ميح . وقد نص الإمام أحمد على النسوية بين كلب 
الصيد وغيره فى روابة جماعة ؛ منهم الميمونى وأبوطالب وحرب والأثرم » وإتصح 
زيادة استثناء كلب الصيد من عموم النهبى . وكذا ضعف هذه الرواية جماعة 
كالدارقطني والبميق » مم أن لها طرقا . 

فإن أهدى رجل لرج ل كلبا فأثابه منه فلا بأس به » ذكره الخلال . 

قال حتبل : قال عى : تمن الكلب حرمه رسول الله صل الله عليه وسل ‏ 
وندرء تين 7 ماعن الإناء » قيل له : فى رجل أهدى إلى رج لكليا 
يصطاد : ترى له أن يثيبه عليه ؟ قال : هذا خلاف المْنْ » هذا عوض من شىء . 
فأما ان فلا أراء » لا يباع الكلب ء ولا يشترى » ولا يؤكل تمنه » وإنما أحل 
صيده . وريصح على قول أ كثر العلماء . 

قوله : « وكذا إجارته » ٍ 

(1).بقية الكلمة أ كلها مقس الجلد . ولعلها «.السجد » 

(؟) بهامش الأصل : الأدى فى شمرح المحرر « رجس » . 


ادمع - 


ويحوز شراؤه و إبداله: وعنه يكره . 


مخصيص البيع والاإجارة يدل على إباحة غيرها . وهو صحيح » إلا فى رهن 
لصحف » فإنه كبيعه » وقد ذكره فى موضعه . 

قال غير واحد عكالقاضى أبو الحسين : تصح هبته ووقفة » رواية واحدة» لأنه 
ليس من هذه الأشياء ما يعود بنقصه » وكذا ذكر القاضى أأبو يعلى .. 

قوله : « ويحوز شراؤه وإبداله » وعنه يكره » . 

ذكره أ كثرمم » وقد علل الشيخ موفق الدين رواية كراهة شرانه : بأن 
المقصود منه كلام ا : التسبب 
إلى ذلك والمعونة عليه . 

وذ كر القاضى أبو الحسين فى جواز شراء لصحف وإبداله روايتين . إحداها : 
الجواز» والثانية : لا يجوز . 

وكذا ذكر القاضى أ بوسسل » قال : إذا قلنا : يضح بيعه» فأولى أن يحوز 
شراؤه » وإن قلنا : لا يجوز بيعه . فبل حوز شراؤه ؟ على روايتين » إحداها : 
لا يجوز أيضا » نص عليه فى رواية حنبل وحرب . قال في رواية حنبل :أ كره 
بيم الصاحف وشراؤها » فإذا أراد الرجل مصحفا . استكتب وأعطى الأجرة . 

وقال فى رواية حرب ‏ وقد سئل عن بيع المصاحف وشرائها ؟ قال : 
لاء وكرهه » والثانية : يحوز . 

قال فى رواية المروزى : لا بأس بشراء الصحف » ويكره بيعه . 

وقال فى رواية الأثرم و إبراهيم بن الحارث : الششراء أسهل» ولم تر به بأسا . 
٠‏ وقال فى رواية ابن منصور فى بيع المصاحف. : لا أعلم فيه رخصة » والشمراء 
أهون . 

وقال فىرواية أبى الحارث : بيع المصاحف لااستيق » وكزازها اميل 


- - لمم د 


ولا يصح بيم ما يعجز عن تسليمه »كالنحل فى المواء » والسمك فى الاء؛ 
والعين المغصو بة إلا من غاصبها » أو قادر على تخليصها » وإن عجز عن التخليص 
فله الفسخ . 

وروى ابن أبى داود بإسناده عن عُبادة بن نسَىّ : أن عم كاتف يقول 
« لا تبيعوا المصاحف ولا تشتروها »© . 

و بإستاده سن ابن مسعود كوا زشرانها 6 وعن ألى هر برةوعن جار 
« كره بيعها وشراءها » و بإسناده عن ابن عباس وجابر « ابتعها ولاتبعها © . 

وروى الأثرم بإسناده عن عطاء عن ابن عباس « اشتر المصحف ولا تبعه 6 

در القاضى روايتين فى جواز استبداله عثله . 
ونخصيصه الصحف يدل على إباحة ذلك كله فى كتب الع » وقد قال . 
الإمام أحمد فى رواية أنى طالب وسأله عن بيع كتب الع ؟ قال : لا يباع 
الع » ولسكن يدعه لولده ينتفع به » أو لغير ولده ينتفم به . 

قال الشيخ تت الدين ‏ بعد أن ذكر الكلام فى الصحف - وكذلك فى 
المعاوضة على المنافع الدينية من الع ونحوه » وكذلك الاستئحار هناك مثل 
الابتياع هنا » و إبدال متفعة دينية بمنفعة دينية كا هناء إذ لا فرق بين الأعيان 
الدينية واللنافم ٠‏ . 

ويتوجه فى هذا وأمثاله : أنه يجوز للحاجةكارواية الذكورة فى التعلم . فينبني 
أن يفرق فى الأعيان بين الحتاج وغيره »كا فرق فى المنافم . 

وما لم يز بيعه فينبئى أن لا يجوز أن يوهب هبة يبتغى بها الثواب » الحديث 
المكارمة بالجر» وكذلك ينبغى أن لا تجوز استنقاذ آدى أو مصحف ونحوذلك 
سهاء مثل أن نعطى لسكافر مرا ؛ أو ميتة » أو دهنا يحسا » ليعطينا مسلا بدله » 
أو مصحفا , انته ىكلامه . 

وقال الشيخ موفق الدين فى الدهن النجس : بحوز أن يدفم إلى الكافر . 


ارم عل 


ويصح بيم النحل فى كراراته معها و بدونها » إذا شوهد داخلا إلبها . 


فى فكاك مسلٍ » ويعل السكافر بنجاسته » لأنه ليس ببيع فى المقيقة » إنما هو 
استنقاذ مسا . انتتهى كلامه 

وعلى قياسه : مالم يز بيعه كاتخخر وحم الميتة ونحو ذلك . 

قوله : « ويحوز بيم النحل فى كواراته معها و بدونها؛ إذا شوهد داخلا 
إلمها » . 

اشتراط كونه فى الكوارات : ليكون 2500 واشتراط مشاهدته 
داخلا إلمها : لبحصل المل به » لأن رؤيته فى السكوارة لا يأتى على يمه . 

وقال فى المغنى : و يجوز بي النحل إذا شاهدها محبوسة . بحيث لا يمكنها 
أن تمتنع » قال : واختلف أحابنا فى كواراتها » فقال القامى : لا يحوزء لأنه 
لايمكن مشاهدتها جميعها ؛ ولأنه لاخلاو من عسل يكون مبيما معهاء وهو يجهول . 

وقال أبو الخطاب : يجوز بيعها فى كواراتها ومنفردة عنها » فإنه يكن 
مشاهدتها من كوراتها إذا فتح رأسها » وتعرف كثرته من قلته ». وخفاء بعضه 
لا يمنع حة بيعه كالصيرة » وكأ لوكان فى وعائها . فإنه يكون على بعض فلا بشاهد 
إلا ظاهره . والعسل حكه فى البيع تبمأء فلا تضر جهالته »كأساسات الحيطان . 

فإن لم تمكن مشاهدته لكونه مستوراً بأقراصه » ول يعرف : ليحن بيعه 
الجبالته : اتتع ىكلامه . 

.وقال فى السكافى : و يجوز بيع النحل فى كواراته ومنفرذاً عنهاء إذأ رؤى 
وعم قدره . ش 

ظ وذ كر الشييخ تتى الدين كلامه فى السكافى ف نم قال : وهذا السكلام يقتضى 

أنه اشتر, شترط الملل ققط ( وأنه يصح بيعه طائراً كالميد امارج من النزل » وهو 
أصح ال 5 


ساوج م 


و تجوز بيع العين المؤجرة . 


وعلى قياسه : الطائر الذى له منذل يرجم إليه فى العادة» وينبئى أن تكون 
الدابة االخارجة عن المنز لكالعبد . لأنه قادر على استحضارها . 

وقال فى الىتوعب : و يجوز بيم النحل مع الكوارات » ومتفردا عنها » 
وكذا قال فى المذهب وغيره . ولمل مرادهم : ولامكنه أن يتنم لاشتراطهم 
القدرة على التسلم . 

فقد ظهر أن بيع النحل وحده فى غير كوارته يصح » إن لم يمكنه الامتناع » 
وإن أمكنه والعادة أخذه فقولان » وفى كواراته وحده أو معها ومع العسل : 
هل بصح أولا ؟ وإن شاهده داخلا صح » وإلا فلا . 

وقال فى الرعاية : ولا تباع كوارة بما فيها من عسل وصحل » فيصير هذا قولا 
رابعا . وقال اءن حمدان : بلى » بشرطه المذ كور » وهذا كلام غير واحد . 

قوله : « ويحوز بيع العين للؤجرة » 

نص عليه فى غير موضع . 

قال القاضى : نص عليه فىرواية ابن منصور وأحمد بن سعيد وجعفر بن محد » 
.وهو قول مالك . وقال أبو حنيفة : ليس له أن يبيعها قبل انقضاء الدة إلا برضى 
المستأجر » أو يكون عليه دين فيحبس به » فيبيعه فى دينه . 

وللشافى قولان » أحدهما : مثل قولناء والثانى : مثل قول ألى حنيفة . 

وذكر فى الرغاية : أن بعض الأصحاب خرج منه البيع . وقد نقل الميموف 
عن الا,مام أحمد سأله رجل : |ااكتريت دارا أر بعة أشهر» خرج بعد شهر؟ 
فسمعته يقول : مذهبنا أنه يلزمه الكراء . ٠‏ 

ثم قال أبو عبد الله : لبس له أن مخرجه.من منزله » قلت : ولا له أن يبيمه ؟ 
ال : ولا له أن يبيعه » إلا أن يبين شرطه » هذا:الذى له فيه . 

م 1 الحرر ف الفقه 


1 كك 


ولا يحوز بيع الجل فى البطن؛ ولا الاين فى الضرع » ولا بيم اللامسة ء 


والناذة » كقوله : أئ ثوب لسته أو نبذته فهو بكذا ٠‏ ولا بيع الصوف على 
الظهر » وعنه حوز بشرط جره فى الال . 


قال الشيخ تتى الدين : رواية الميمونى ظاهرها أنه من داع العين المؤجرة 1 
ول يبين للمشترى أنها مستأجرة لم يصح . 

ووجهه أنه باع ملكه وملاك الغير» فهو يشبه مسألة تفريق الصفقة . 

ووحه : الأول : أنه عقد على المنفعة : فل يمنع نقل املك كالنسكاح » ولأن. 
للحام البيم » فسكذلك المالك » ذكره أبو الخطاب وغيره . 

فعلى هذا : إن عل مشتريه الأجنى ولم .برض به ء فله الخيار بين الرد والاومساك 
ذ كره جماعة » كابن الموزى والشيخ . وقال : لأن ذلك عيب ونقص » وهذا يدل 
على أن له مع الإمساك الأرش » وقطم به فى الرعاية . 

وقد نقل جعفر بن حمد: معت أباعبد الله سئل عن رجل جر من رجل دارا 
سنة » ثم باعها ولم بعل المشقرى ؟ قال : إن شاء ردها بسييها » وإن شاء أمسكها » 
وله كراؤها حتى تتم سنة » وليس له أن يخرج السا كن . 

ظاهر هذا : أن الأجرة لمشترى »كا نقول فى الشفيم » ومن انتقل. 
إليه لوقف . 

قال الشيخ تت الدين : سائر نقل الملك فى العين المؤجرة كالبيم » فلو وهبهاء 
أو أعتق العبد المؤجر » أو وقفها » فينبغى أن يكو نكالبيم » لاسقط حق المستأجر 
وكذلك لوزوج المرة أو الأمة الؤجرة . فينبغى أن يقدم حق الستأجر على 
حق الزوج » فإن الزوج لا يكون أقوى من المشترى »لا سها عند من يقول : 
إن السيد لا يحب عليه تسابم الأمة نهار . لأن السيد يستحق الاستخدام » فإذا 
كلدم حق السيد لق المستأجر أولى » لأن العقود الواردة إذا أوردها المستحق قطمت 


ووم ب 


ولا يصح البيع إلا بشرط معرفة ابيع برؤيته وقت العقد » أو قبله بزمن 
لايتغير فيه غالبا أو بصفة تَكنى فى الس إنكان مما يحوز السل فيه . ومتى وجده”") 


حقه » بخلاف ماإذا أوردها غير المستتحق » وقال : إذا بيعت العين المؤجرة » 
أو المرهونة ونحوهاء مما قد يتعلق به حق غير البائع وهو عالم بالبيع » فلم يكلم » 
فينبغى أن يقال : لاملك المطالبة بفساد البيع بعد هذا . لأ نإخباره بالميب واجب 
عليه بالسنة بقوله « ولايحل لمن عل ذلك إلا أن يبينه » فكانه تغرير . والغار 
ضاف > ش 
وكذلك ينبغى أن يقال : فيا إذا رأى عبده يبي فل ينهه . وفى جميع المواضع 
يكون تغر برأأ» فيكون ضامناً . فإن ترك الواجب عندنا يوجب الذمان بفعل 
بل الضمان هنا أقوى :1 انتعي كلامه ه 

وقد قال بعضهم فيا إذا عتق العبد الؤجر : إنه لابرجم على معتقه بحق مابقى 
فى الأصح . 

قوله « أو بصفة تكنى فى الس » . 

تارة يصقه بقوله » وهذا هوالمعروف ؛ وتارة يقول : هو مثل هذا » فيحمل 
له مثالا برد إليه » فان هذا كا لو وصف»ء وأولى » قاله الشييخ تقى الدين . 

وقد نص الإمام أحمد على ذلك في رواية جعفر بن مد وغيره » فإن ذلك 
القياس ليس مبيعا » بل يقول : أبيعك ثو با مثل هذا . فالذى ينبنى : أنه لا فرق 
لأن معرفة الغائب برؤبة مثله لا مختلف بكون ذلك المبل مبيعا أو غير مبيم . 

ومعرفة الشىء بر ؤبة مثله : أثم من معرفته بوصفه بالقول . 


» فى نسخة بهامش الأصل « وجد‎ )١( 


اكوم 


لسكن إذا قلنا : إنه لابد من رؤية المبيم » كذهب الشافعى » فرؤية البعض 
تسكنى ف المراثلات ونحوها » ولوأراه فى المعائلات ماليس من المبيع » وقال : المبيع 
مثل هذا لم يكف » وهذا قياس هذا القول . انتبى 

وظاه ركلام الأصحاب : أنه يحوز تقديم الوصف على العقد » وذ كره القاضى 
محل وفاق . 

وكذلك إن كان مما يحوز السل فيه » ذكر بعضهم هذا القيد » و بعضهم 
يذكره. 

ولا احتج الحنفية لنهيم 9 لاون ير رؤية ولا صفة 
يما روي عن الصحابة رضى الله عنهم من بيع الما : حمل القاضى والشيخ 
ل ا ا 

قال الشيخ تق الدين : وهذا يقد يقتضى أن بيع المقار بالصفة جائز » والمقار 
لا يجوز فيه الس ٠‏ فمل أن هذا أوسع من باب السلم . 

وقد عرف من هذه المسألة : صحة بيع الأعمى وشرائه 

قالالقاضى وغيره : شراء الأعمى و بيعه جائز على قياس المذهب » وأن الرؤنة 
ليست بشرط فى عقد البيم » وإما الاعتبار بالصفة » وهذا يمكن فى حق الأعمى . 

فقد بنى المسألة على صحة بيع الصفة » وفيه روايتان منصوصتان » وظاهر 
المذهب صحته . 

وذكر فى الرعاية : أن الإمام أحمد نص على صحة بيع الأعمى . 

فإن عدمت الصفة فعرف المبيع بذوق أو مس . أو شم صح وإلا فلا . 

وإن باع شيا بتُمن معين احتمل وجهين . ووافق على صحة بيمه أبو حنيفة 
ومالك , وقال الشافهى : لا يصح » بناء على الأصل المذ كور . 

قال الشيخ تق الدين : وعلى الرواية التى تواققه يمكن أن نقول : يصح 


سد سيوك د 


هنا للحاجة » ولا يشترط مع الرؤية ذوق ولالمس ولا شم » ذ كره القاضى بم يقتضى 
أنه حل وفاق » وأنه لا يثبت الخيار بعدمه عند أبى حنيفة . 

وذكر أو الخطاب : أنه يشترط أيضاً الممرفة » فلا يحوز أن يشترى غير 
الجوهرى جوهرة » ولاغير الكاتب كتابا مثمتاً » أو يشترى الدباغ عوداً كييراً. 

قال : على ما تقله أ وطالب : عن الإمام أحمد : إذا ل يعرف صفته فهو بيع فأسد . 

وكذلك الميمونى . فلا يبيعه حتى براه ويعرفه » قال :) فشرط المعرهة » لأنه 
ليس المقصود عين المعرفة » و إما المقصود المعرفة مها 

ثم ذ كر وجها ثانيا : أنه لا يشترط . وفرق بينه و بين الرواية .وذ كر فى موضع 

آخر من المسألة : أن الوجه الثالى أمعح » وأنه يكنى جرد الرؤية » أو الصفة فى 
جميم المبيعات . 

وهذا الذى ذكره القاضى محل وفاق مم الشافمية : أن من اشترى فصا فرآه . 
وهو لايع : أجوهر هو أم زجاج ؟ جاز العقد وإ نكانت الجهالة باقية مع الرؤية . 

وذ كه ين اليماب المسألة على روايتين » وأطلق فى الغرر وغيره. صحة 
البيم بالصفة » وهو يصدق على ماإذا كان المبيم عيناً ممينة » مثل : بعتتك عبدى » 
ويذكر صفاته » ويصدق على ماإذا كان غير ممين » مثل : بعتنك عبداً تركياً , 
ويذكر صفات الل ٠»‏ فالأول جميح » وكذا الثانى على ماقطم به جماعة . 
كصاحب المستوعب وااشيخ » اعتباراً بالنفظ دون المعنى . 

وظاهر ماذكره فى التلخيص :أنه لايصح ء لأنه اققصر على الأول . وذ كره 
فى الرعاية قولا. . فقال : صح البيع فى الأقيس ٠»‏ ولعل هذا ما ذ كره فى الحرر 
وغيره لأنه سل عال تورك حكيم بن حزام : « لا تبع ماليس عندك» وله 
فى المستوعب وغيره على أن النى صلى الله عليه وسل أراد بيع ممين ليسفى ملبكه » 
فمل الصحة قيل : يوز التقرق قبل القبض » كبيم المين . 


هيوم ل 
مخلاف الصفة أو الرؤبة السابقة فله الفسخ . فإن اختلفا فى التغيرأو الصفة فالقول 
قول المشترى مغر عيدة + 


و إذا باع عبدا مبهما فى أعبد : لم يصح.. وإن باع رطلا من فنا 
و ما 


فعلى هذا : يذ شك أن يشترط التعيين . وهو ظاهر مافي المستوعب لأنه قال 
كقوله : 0 منك وبأ من صفته كذا وكذا هذه الدراهم »ولا يلون 
المبيع موجوداً ,ولا معيناً » وذلك لأنه بالتعيين مخرج عن أن يكون بيع دين 
بدين » وهوعلة المنم . صرح بها فى السكافى وغيره . وقد قطعوا بأنه لا يحوز بيع 
الدين المستقر لمن هو فى ذمته بدين . وقيل : لا يحوز التفرق عن مجلس العقد قبل 
قبض البيع » أو قبض ثمنه » لأنه بيم فى الذمة كالسم ٠‏ وللشافعية خلاف 
نحو هذا. 

قوله : « فإن اختلفا فى التعيين أو الصفة . فالقول قول المشترى ٠م‏ عينه ». 

وكذا ذ كرء الأصحاب . لأن الأصل براءة ذمته . فلا يازمه مالم يلَزم به . 
وم توجد ببئة ولا اعتراف . واستشكل ابن حمدان هذا . ققال : فيه نظر. 

"هده لمسألة يتوجه فيها قولان آخزان : أحدهما: أن القول قول البائع 2( 

لأن الأصل عدم التغيين ء وعدم اشتراط الصفة الذعاة .. والقول الآخر : أمهما 
يتحالفان لظهور التعارض » 5 لو اختلفا فى قدر المْن أو صفته » وجمل 
الاضحاب المذهب هنا قول المشسترى » مع أن المذعب عنده فيا إذا قال ؛ بمتنى 
هذين بمائة ؟ قال : بل أحدها مخمسين 37 عمائة :أن نْ القول قل البائع . لأن 
الأصل عدم بيم الآخر » مع أن الأصل السابق موجود هنا مشّكل . 

قوله : «.وإذا باع عيذ مبهماً فى أعبد لم يصح » . 

قال القاضى : إذا !بتاع ثوباً من ع أحد هذين » أو من أحد ثلاثة 0 0 
أحد أر بعة : فالمقّد فاسد ؟ ا ولا غيره نصا . وذكر فى أ 


ووم 


وإن باعه ذراءا غير معين من أرض أو ثوب : ل يصح » إلا أن يعلما ذرع 


المسألة : أنه يصح مثل ذلك فى الإجارة فها بتقارب نفعه . وهذا مثل مذهعب 
مالك فى البيم . 

قال الشيخ تق الدين : والفرق بين البيع والإجارة عسر» انتبى كلامه : 

وما قاله يح . وظاهر كلام الأصحاب النسوية بين البيع والاإجارة » وهو 
أولى . وسيأتى فى المسألة بعدها مايتعلق مبذه المسألة . 

وكذا مسالة > بعك بعكيزة نهدا 6 ورعشر ان السئقة فإن باع من المعدود 
المنفصل المتقارب كالبيض » مثل : أن يبي مائة بيضة من ألف بيضة » فينبئى 
أن بخرج على السلم فيه عدداً . فإن صح ‏ وهو الراجح - صح ذلك » وإلا فلا . 

وذ كر القاضى فى مسألة المبيع المتعين أنه يصح . 

قال الشيخ تقى الدين : وهو مقتضى قول الخرق » إلا أن نجعل قول الخرق 
« معدوداً يم المزروع أيضاً . 

قوله : « وإن باعه ذراءا غير معين من أرض أو ثوب لم يصحء إلا أن يماما 
ذرع الكل فيصح فى قدره مشاءا » 

قال ابن منصور . قلت : الامام أحمد : قال سفيان : فى خمس نفر ينهم 
خمسة أبيات فى دار . فباع أحدم نصيبه فى ببت 8 لا أجيزه » وإن باعوا جميما 
جاز» هو ضرر يضر بأصحابه » هولا ,ستطيع أن يأخذ نصيبه من ذلك الببت . فان 
قال : أبيعيك ببتا من الدارء لا يحوزء يبيم ما ليس له ؟ قيل له : فان قال : 
أبييك حس الدار ؟ فقال : إذا قال : نصيبى » قال أحمد : جيد قيل للا مام أحمد : 
فالتفان + ذا كا دار كن قي هال اأجذها ا بيك تنو هن الا + 


ووم 


وإذا باع حيواناً يؤكل , واستثنى الرأس والجلد والأطراف : جاز . فإن 
ألى الشترى أن يذب : لم يجير. ولزمه قيمة المستثنى . 


قال : لايحوز» إنما له الربع من النصف » حتى يقول : نصيى . قال أحمد : 
هوكا قال : 

قال الشيخ تتى الدين : هذا الكلام فيه مسألتان . 

إحداهما : إذا قال الشر يك . بعتك ثلث الدارء أو ر بعهاء أو قيراطا مها 
تعن كول الغنيى لآن نزة> اثلث أرالشت .م البطان دن تبني 
ونصيب شريكه » وكذلك البة والوقف والرهن 

المسألة الثانية : إذا باع نصيبه من بيت من دار له فبها بيوت :لم يحزه مخلاف 
ما لوباع نصيبه من البيوت كلها . ولهذا إذا باع الببت جميعه لم يحز بيعه فى نصيبه. 
لأنه لا يملك بيعه مفردا . لأن فى ذلك ضرراً بالشركاء » لأن الشترى لا يمكنه 
الانتفاع ببعض البيت إلا بالانتفاع بغيره من الأرض المشتركةءو إنما يملك الانتفاع 
من كان شر يكا فى البيو ت كلها . 

وهذا معنى قوله : « هولا يستطيم أن يأخذ نصيبه من ذلك © يعنى أن 
الانتفاع بنصيبه من ذلك الببت دون غيره لا يحوز . فكيف يجوز للمشترى 
منه ؟ . 

وقال ‏ بعد أن ذكر كلام صاحب الحرر ‏ تقدم اكلام على بيم المشاع ؛ 
وكلام الإمام أحمد يخالف ه_ذا. وإذا عامنا عدد العبيد وأوحبنا القسمة أعيانا . 
فالفرق بين المتصل والمنفصل بين ذراع من أرض » وعبد من أعبد :ليس بذاك . 
زخ ارا لحلا واضنة ل نراع مبيم وبر بكرن يتنك . فكذلك بيع عبد 
مهم أشي كلاب 

قوله : « فإن أ المشترى أ ن يذب لم يحبر . وازمه قيمة المستثنى © . 


5-5 


ولو باع الشاة إلا رطلا من لجبا ء أو الأمة إلا حملها » أو الصيرة إلا قفيزا » 
أو ثمرة البستان إلا صاعا : فنى حته روايتان . 


نص عليه فى رواية مهنا . ورواه عن على بإسناد جيد . وقال حنبل قال عمى : 
له مثل ما شرط له . ورواه بإسناده من رواية جابر الجعنى عن الشعبى . قال:قضى 
زيد بن ثابت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وس ورضى الله عنهم بذلك . 
ويحتمل أن يلزمه الذيح وتسلي المستننى » لأأنه مال الغير التزم بأدائه . فلزمه » كا 
أوأفضى تسليمه إلى ذهاب بعض عين المبيع » بل هذا أولى » لأنه دخل على 
هذا الضرر . 

ويحتمل أن يبطل بيع الحيوان »كا لو قال : إلا لخذه أو شحمه » وقد يجىء 
هذا الاحتهال فى صورة الامتناع خاصةء لتعذر الأمرين . أما الأول : فلا نها 
معاوضة لم يرض بها . وأما الثانى : فلا نه ذيم اطيواق الفيزما كل لسخصيض 


0 

قوله : « أو الأمة إلا حملها » . 

فل إن العاسي وسندى وغيرهها : أنه يصح . ونقل حنبل والمروزى : أنه 
لا يصح » وهو قول الثلاثة وهو أشهر . 


وكلامه فى الحرر يصدق على استثنائه باللفظ أو بالشرع . وذكر القاضى أنه 
إذا كان- لجل حراً » أوكان لغيره : لم يصح بيعها كا لاايصح أواستثناه . ذ كره 
ف مسألة الحر بية الحامل بولد مل . وهوقول الشافى . 

قال الشيخ موفق الدين : والأولى ته لأن المبيع معلوم » وجهالة الجل 
لاتضرء لأنه لبس بمبيع ولا مستثنى بالافظ » وقد يتثنى بالشرع مالا يصح استثناؤه 
اللفظ : صح » ووقعت منفعة البضع مستثناة بالشرع » ولو استثناه بلفظه لم يز » 


7 


وإذا باعه شيا ترقه . 


واوباع أرضا فيها زرع للبائع » أوتخلة مؤ برة » وقعت منفعتها مدة بقاء الزرع.والمرة 
مستثناة بالشرع» ولو استئناها بقوله : ل يح ٠‏ 

ولو باع الحامل مطلقا دخل الجل فى البيع . 

قال مالك : الأمر الذى لا اختلاف فيه عندنا : أن من باع وليدةء أو شا 
من الميوان وى بطنها جنين : أن ذلك الجنين للمشترى اشترطه » أو لم يشترطه . 

قال حنبل قال عمى : إذا اشترطهكان ذلك له . 

قوله : « وإن باعه شيئا برقه » 

قال الخلال : ذكر البيع بغير ثم مسمى ثم ذكر عن حرب : سألت 
الإمام أحمد”"© قلت : الرجل يقول لرجل : ابعث لى جر يبا من بر واحسبه على 
بسعر ما تبي . قال : لا يحوز هذا حتى يبين له السعر . 

وعن إسحق بن منصور . قلت للامام أحمد : الرجل يأخذ من الرجل سلعة 
فيقول : أخذتها نك على ماتبيع الباق . قال : لايجوز .وعن حغبل قال عى : أن 
أ كرههء لأنه بيع وول والسعر يختاف يز يد و ينقص. وروى حنبل عن أنى عبيدة 
أنه كره ذلك . 

وقال أبو داود فى مسائله : باب فى الشراء ولا يسمى امن . ممم تأ حمد سثل 
عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ منه الشىء بعد الشئءء ثم محاسبه بعد ذلك؟ 
ش قال : أرجو أن لا يكون ذلك 5 . قال أنو داود : قيل لأحمد : يكون البيع 
ساعتئذ ؟ قال : لا . 

قال الشيخ تقى الدين : وظاهر هذا أنهما اتفقا على الع بعد قبض المبيسع 


)١(‏ القدى فى شرح الحرر للشيخ تق الدرن « ثم ذكر غير الكرماق » سألت 
الامام أحمد » والدكرمانى : هو حرب . 


والقصرف فيه » وأن البيع لم يكن وقت القبض » وما كان وقت التحاسب » وأن 
معناه ححة البيع بالسعر . 

وقوله « أمكوق البيع ساعتئذ ؟ »© يعنى وقت التحاسي . وهذا هو التأاهر . 

وأصرح من ذلك:ماذكره فى مسألة المعاطاة عن مثنى بن جامع عن أحمد فى 
الرجل يبعث إلى معامل له ليبعث إليه بثوب فيمر به » فيسأله عن من الثوب » 
فيخبره» فيقول ا والنجل يأخذ اله فلا يقطم تمنه » ثم يمر بصاحب الْمر 
فيقول له : اكتب ثمنه ؟ فأجازه إذا ثمنه بسعر بوم أخذه » وهذا صريح فى جواز 
الشراء بشمن المثل وقت القبض » لاوقت الحاسبة » سواء ذ كر ذلك فى العقد » 
أو أطلق لفظ الأخذ زمن البيع : 

وقد احتج القاضى فى مسألة المعاطاة بحديث أنى بكر وعمر رضى الله عنهما . 
وها دليل على ذلك . وهذا يشبه الإذن فى الإتلاف بموض كا إذا قال : ألقسه 
فى البحر وعلَ قيمته » أو أعتق عبدك عنى » وعلى قيمته .. 

وعلى هذا : فاواختلفا والمين قائمة ردت » و إن فاتت فالقيمة . 

وسيجىء فى أول السل هذه المسألة عن الأوزاعي : إذا اتفقا على تقدير المّنء 
ثم أخذ منه بعد ذلك ؛ ثم حاسبه . فلمل كلام الإمام أحمد على ذلك . 

هذا ويتوجه أن يكون الْن27 بعد المقد والإتلاف » كتقدير الصداق بعد 

. العقد أو بعد الدخول . هذا كل هكلام الشيخ تقي الدبن . 

قال القاذى : وقد أطلق الإإمام أجد القول فى جواز البيم بالرقم ٠‏ فقال فى 
روابة أنى داود : وقد سثل عن بيع الرقم ؟ فكأ نه لم بر به بأسا . 

وقال أيضاً فى روابة ألى طالب : لايأس بيع الرقم » يقول : أبيمك برقم 
كذا وكذاء وزيادة على الرقم كذا وكذا كل ذلك جائز » ومتاع فارس إنما 


« فى شرح الحرر « ويتوجه أن يكون تقدير العن‎ )١( 


هو بيع بالرقم » قال : وهذا مول على أنهما عرظ مبلغ الرقم , وأوقما المقد عليه . 
قال الشيخ تقى الدين : الرقم رأس امال » وما اشترى به فلان أحاله على 
فمل واحد » والسعر إحالة فعل العامة » مم أنه محتمل » فإنه شبه التوكيل . ولوأذن 
ارجل أن يشترى له هذه السلمة بما رأى جاز » لكن قد يقال : هو مقيد بأن 
لا يكون فيه غير خارج عن العادة . وهذا متوجه إن شاء الله تعالى . 
وقول الا,مام أحمد :كل ذلك جائز . وليل على أنه ذ 1ك صورتين: إحداهها: 
أن يعين الرقم » فيقول : برقم كذا وكذا . والثانية :أن يقول : بزيادة على الرقم 
كذا وكذاء ولابيعينه » ققال : كل ذلك جائز. ولولا أن الرقم غير معين لم يكن 
لسؤاهم له وجه » ولا يقول أ بو داود :كأنه لم بر به بأساء وهذا كالتولية والأخذ 
بالشفعة وتحوذلك . 
نم قال : بيع الشىء بالسعر أو بالقيمة » وهى فى معني السعر : لها صور . 
إحداها : أن يقول : بعنى كذا بالسعر » وقد عرفا السعرء فهذا لاريب فيه . 
الثانية : أن يكون عرف عام أو خاص » أوقرينة تقتضى البيع بالسعر 
وهما عالمان . فهذا قياس ظاهر المذهب : صحته هنا . كبيع المعاطاة »مثل أن يقول : زن 
لى من الميز أو اللحم أو القأكبة "كذا وكذاء وعرف هذا البائع أنه يبيع الناس 
كلهم بثمن واحد . وكذا عرف أهل البلر » فإن الرجوع 0 
كالرجوع فى وصفه . 
الثالثة : أن يتبابعا بالسعر افظا أو عرفا وما أو أحدها لايع . فكلام الاومام 
أحمد بقتضى روايتين » ووجه الصحة : إلحاق ذلا بقيمةالثل فى الاجارة إذا دخل 
الجام » أو قصر الثوب » ثم إن قيل : البيم فاسد » وكانت العين نالفة . فالواحب. 
أن لايضمن إلا بالقيمة » لأنهما تراضيا بذلك . 


أو بألف ذهبا وفضة . 


ونظيره : أعتق عبدك عنى » وعلى تنه 0 وأ نامك ف لبر ء وعلى 


كته . انتهى كلامه . 
وقال أيضا ‏ بعد أن حى ماتقدم من الروايات ‏ قد يقال فى المسألة روايتان » 
لأنه جوزه هناك بالسعركا تقدم » ومنعه هنا . 


وقد يقال هناك :كان السمر معاوما للبائم مستقراً » وهنا لم يكن السعر معلوما 
للبائع » لأنه لم يدر بعد مايبيع به . فصار البيع بالسعر الممستقر الذى يعلمه البائع كالبيع 
بالمْن الذى اشتراه فى بيم التولية والمراحة » وأخذ الشفيع الشقص الشفوع بالمْن 
الذى اشترى به قبل عامه بقدر امن . 

وذ كر فى موضع آخر : أن هذا أظهر . 
قال كل من ألزمه الشارع بالبيع فعا زمه البيع ب ين الل ذبلك حم 
رسول الله صلى الله عليه وس : كن أعتق شركا لهفى عبد ٠‏ قال : وليس هذا 

من باب ضمان التلف «البدل »كا توه ذلك طائفة م نأسحابنا وغيرهم » بل هو من 
باب البيع بقيمة الثل » لأن نصيب الشرريك يدخل فى ملك المعقق » ثم يعتق 
ويكون ولاء العبدكله له » ليس من قبيل العبد المشترك يبنه و بين شريكه » © بل 
ل 

قوله « أو بألف ذهبا وفضة ». 0 

قال القاضى أو الحسين وغيره : إذا اشترى جار بة بألف مثقال ذهبا وفضة 
م يمر البيم . هذا قياس المذهب ء لأن الحرق قال:و إذا سل في شيثين ثمنا واحداً 
ليمز ء حتى يبين ثم نكل جنس . هلمن الواحد هناك بمثابة الجاربة هنا والذهعب 
والفضة هنا عثابة الشئين هناك . 


سل 1 الاو 0# 
أو بدينار إلا درها . 


فقد اعتبروا هذه المسألة تمسألة السل وق سا الل خلاف . فالقول به 
هنا أولى » لأن مثل مسألة يحوزفى بيع الأعيان ”'" قولا واحداً » ومسألتنا من 
يبوع الأعيان . فالقول يجحواز مسألة الس أولى أن يقال به هنا . 

وقد قال مالك والشافعى ‏ فى أحد قوليه - بصحة مثله فى السلٍ » ووجه 
البطلان 3 امن ٠‏ كك لو باع ألها بعضها ذهيا . و بعضها فصة . وفيه ظر. 

قوله : « أو بدينار : إلا درهما » . 

قال حرب : سألت الإمام 0000 دار 
إلا درههما ؟ قال لا يحوز . ولسكن بدينار إلا قيراطا . وتحو ذلك » لأن الاستثناء 
يكون فى كنء يعرف » والذرمم ليس يعرف > هو من الدينار وو أن 
يقول : أييك بدينار ودرهم ٠‏ 

قال الشيخ : تق الدين : قد يؤْخذ من هذا جواز الاستثناء فى الإقرار وتحوه » 

لأنه علل بالجهالة » وذلك لا يضر فى الإقرار » ولأنه لوكان الاستئناء باطلا ( صح 
بالدينار» وأغا قوله : إلادرهماء على قول من يبطل هذا الاستثناء . انتهى كلامه . 

ووجه البطلان : أنه قصد استثناء قيمة الدينار » وهى غير معلومة » واستثناء 
الجهولمن المعلوم يصيره يحهولاء 5 لو قال : بمائة إلا قفيزا . وقيل : يصحء لأنه 
أمكن تصحوح كلام المكاف بتقدير قيمة الدينار والذهب والفضة » كالجنس 
الواحد بخلاف غيرها . 

وقال ابن عقيل : فإن قال : بعتك هذا الثوب بعشرة دنانير إلا قفيزا من 
المنطة . فبذا استثناء لا يصح . فيحتمل أن يصح ابيع » لأن الاستثناء من غير 
الجنس فيا عدا الذهب والفضة منقطم عن الجلة الستانى منهاء فياخو ويكونالمن 
معلوما . ألا ترى أنه في الاقرار لو استئنى دراه من دنانير » أو دنانير من دراهم 

. ©» كذا بالأصل . ولعله « مثل مسأله السلم‎ )١( 


ا سم د 


أو بدينار مطلق ؛ وليس للبلد نقد غااب . 


حذف من الجلة بالقيمة . ولو استثنى حنطة من ذهب أو فضة لغا الاستثناء وكان 
الإقرار بالجلة من القن المذ كور . فلزلك كان الْْن معلوما . و يحتمل أن لا يصح 
البيع » لأن الاستثناءقصد به رفم شبىء من الْهْن » فرفم قيمة ذلك » وقيمة 
ذلك مجبولة فى حالة التسمية . قتصير الجلة مجبولة والاحتال الأول أصح . 
انتهى كلامه . 

قوله : « أو بدينار مطلق » وليس للبلد نقد غالب » . 

وذ كره أجود ؛ لأن الجبالة تزول بظهور المعاملة بغالب نقد البلد . 

. قال الشيخ تتى الدين : الذى يقتضيه كلامه فى رواية الأثرم والانطا كى 
وسندى وابن القاسم:إذا باعه » أوأ كراه بكذا وكذا درهها صم . وله نقد الناس 
وإنكانت النقود مختلفة » فله أوسطها فى رواية » وأقلها فى روابة . 

وكلامه نص لن تأمله : أن البيع بالنقد الطاق يصح بكل حال » وإلا لأخير 
بفساد العقد » وهذا شبيه بتصحيح المطلق من الحيوان فى الصداق وغيره » لكن 
المطلق فى النقود أوسم . فلهذا محه في البيع . انتبى كلامه . 

قال الأثرم : قلت لأبى عبد الله : رجل له على رجل درام أى نقد له ؟ قال : 
باعه شيا ؟ فقلت : باعه ثو با بكذا وكذا درها » أو ا كترى منه داراً بكذا وكذا 
درهها » فاختّلما فى النقد . فقال : إعا يكون له نقد الناس المتعارف بينهم . قلت : 
تقد الناس بينهم مختلف . ققال : له أقل ذلك . 

قال ابن عقيل : فظاهره جواز البيع بثمن مطلق » مع كون العقود مختلفة » 
ويكون له أدناها . انتهى كلامه . ْ 


قال ائن عقيل : والمشهور عند الأسحاب عدم الصحة . 


لتك 7١‏ آل .اتلك 


اوقال : بعك بعشرة نقداً » أو بعشرين نسيئة : فإنه لا يصح . 


قوله « أو قال : بعتك بعشرة نقداً » أو بعشرين نسيئة » . 

. فانه لا يصح» يعنى إن افترقا قبل تعيين أحد المُنين . لأن هذا بيعان فى 
بيعة . وف ا ترم . فسره بذلك جماعة . منهم مالك والثورى و إسحق 
وأحمد فى رواءه 'ر. الحرث » وهو قول أ كثر الملماء . 

وقال منها : سألت الإمام أد عن رجل باع بيما بدراهم » واشترط عليه 

الدينار بكذا وكذا ؟ فقال : هذا لاحل » هذه بيعتان فى بيعة . وكذا فسره فى 
رواية حرب وتمد بن موسى بن مشيش وهارون المّال وأبى الحرث أيضا 
وقال مبنا : متألت أبا عبد الله عن الرجل يقول للرجل : هذا الثوب بثلاثين 
درها باللكسرة و مخمسة وعشر بن بالصحاح ؟ قال : لا يصح . هذان شرطان 
فى بيع . فقلت : يترك له هذا الثوب بثلائين درهما نسيئة وعشرين بالنقد ؟ قال : 
لا يصح . هذه بيعتان فى بيعة. ' 

وقيل للامام أحمد ‏ فى رواية الأترم ‏ إذا قال بعشرة دراهم بالصحاح » 
و باثى عشر بالغلة : هو شرطان فى بيع » قال : لا بيعتان فى بيعة . 

وقيل للامام أ جمد فى رواية تمد بن أبى حرب : إن قال : إن أتيتتى 
بالدراهم إلى مشهر فهو بكذا » وإن أتبتى إلى شهر بن فهو كذ كن 
ذلك . قال : لا بحوز هذا . 

وقال فى رواية صالم : هذا مكروه» إلا أن يفارقه على أحد البيوع . 

وقال أبو الخطاب :و يحتمل أنيصح » قياسا على قول الإمام أحمد فى الاإجارة 
إن خظته اليوم فلك درهم » وإن خطته غدا فلك نصف درهم » وفرق غيره من 
جبة أن العقد تم" يمكن أن يصح جمالة » مخلاف البيم . 

وقال الشيخ تق الدين : قياس مسألة الإجارة : أن يكون في هذه روايتان » 


سداهءخ# ‏ ا له 


وإن باعه بوزن صنحة لايعامان وزنها : فملى وجهين . و إذا بأعه عبله وعبد 


: يل 3م 5 1 كّ 
غيره » أو عبدا يمهما «( أوخلا وخراً ؛ أو تفرقا فى صرف 2( أو سل عن قبض 


لكن الرواية الذكورة فى الإجارة فبها نظر » وهذه تشبه شاة من قطيع » وعبدا 
من أعبد» ونظيرها من كل وجه : أحد العبدين أو الثوبين . انمبى كلامه. 
و مخرج عليه : إذا قيل بالصحة هنا . قيل بالصحة هناك . 
قوله : « و إن باعه بوزن صنحة لا يعامان وزنها . فلى وجهين » 
أحدها : لا يصح » وهو الذى ذ كره أبو امطاب فى الانتصار فى مسألة بيع 
الأعيان الغائبة » وهو قول أأكثر الشافمية » لأنه ليس صبرة » ولا يعرف قدره 
فهو تجبول كالسل . 
والثالى:: يصع » ولعله قول أ كبر الأصحاب » لأنه مشاهد معلوم . فب وكالصيزة 
ويؤخذ م نكلامه فى احرر : أنه يموز أن تسكون الصبرة عوضاً فى البيع 
كنا ومثمناً » وهو صحيح ٠‏ لأنه معلوم بالرؤية » فصار كالئياب والحيوان » 
ولا يضر عدم مشاهدة البعض » اسده البعض . وقد صح قول ابن عمر « كنا 
نشترى الطعام جزافا »© 
وقدم ابن عقيل فى صبرة فقال : الرواية عدم الصحة » لسكونها تلفة. الأجزاء . 
وحكى الشييخ وغيره عن مالك أنه لاايصح » أن يكون امن صبرة » وهو 
وجه لنا » لأن لها خطرأ » ولا مشقة فى وزنها وعدهاء والنسوية أشهر وأصح . 
قوله : « إذا باعه عبده وعبد غيره ‏ إلى آخره » 
هذه المى_الة فيها روايتان منصوصتان ؛ وروابة الصحة نصرها القاضي 
وأو الخطاب » والشر يف وغيرهم ؛ لأنهما شيئان معلومان » لو أفرد كل واحد 
هنما بالبيم صمح فى أحدهما » و بطل فى الآخر. فإذا جممهما صخ فيا صح حال 
الانفراد » كا لو أفرده » وكا لوباع عبده وعبد:غيره » أو عبده وأم ولده عند 


م ٠٠١‏ الغخرر فى الفقه 


كوج له 


الف من التشلق سملل رانك العامة بطل فى الكل . 


أبى حنيفة ومالك . بخلاف امسألة المر والمبد ؛ والخل والجرء عندهما . ورواية 
البطلان قدمها فى الانتضار . وذكر الشيخ : أنها أولها . وذ كر فى الخلاصة . 

واختلف فى تعليل ذلك . فقيل : جهالة المّن '. ولأنه لو قال : بمتنك هذا 
بقسطه من القن . لم يصح . فكذا إذا لم يصرح . وقيل : لأن الصفقة جممت 
حلالا وحراما ؛ ففلب التحريم » ولأن الصفقة إذا لم يكن تصحيحها فى جميع 
العقود عليه بطلت فى الكل ٠.‏ كالجمع بين الأختين » وبيع درجم لدلرمين » 
وعلمهما مخرج ما إذا عين لسكل واحد ثمناً . ْ 

وقد ذكر فى الرعاية أنه إذا جمع فى عقد معلوما وهولا . وقا لكل واحد 
كذا فوجهان ؛ وقيل : إن قلنا : تبطل الصفقة كلها لاتحادها : وتعذر ترثا 
لم يصح . ظ 

قوله هناء وإن قلناء تبطل بجهالة تمن ما يصمح بيعه صح هنا . 

وقال فى الرعاية أيضاً : وقيل : الحلاف فيمن جهل أنه ذل وخر ؛ كذا فى 
النسخة واعله : وللمشترى الخيار. وقيل : الخيار فيمن جهل أنه حر وخمر . 

وقوله : « بحصته من المُن » . | 

قال القاضي فى الجامع : إذا صححدا البيع فها يملسكهفللمشترى الميار إن كان 
جاهلا بالحال . فإن أجاز فالواجب عليه حصته من الثن فى أظبر القولين . 
ويكون التوزيع عليهما اعتبار قيمتهها . وجميعه فى الثانى » ولا خيار للبائم » 
:هذا مذهب الشافعى . وكذا قال و بيض بعده بياضاً وبعده . 

وقال أحد فى روابة هنا : إذا زوج امرأة على عبيك بعيئه فاستتحق نصف 
العبد: فهى بالخيار في النصف الباق » والنسكاح جائز . فإن تزوجها على عشرة 


ل كيام 20-7 


وإذا جمع بعوض واحد بين بيع وصرف . أويع وإجارة : صح فيهما . 
نص عليه . وقيل : لا يصح . 


درام ؛ وعلى عبد قيمته عشرة لاف » فإذا هو حر : : لها قيمة العبد . فإن تزوجها 
على عبدين . فقال تزوجتك.على هذين العبدين . فرج أحدهما حر | . فلها قيمة 
المبد الذى خرج حرا . فقد فرق الصفقة . وأثبت الخيار فى الشاع دون الفرز . 

وكذلك فرق القاضى بين السألتينوقرر النص . قال القاضى : لأن الستحق 
النصف قد صار شر يكا لها فى نصفه . والشركة نقص ف العادة ؛ غرى خرىه 
عيب ظهر بالنصف . فلها الخيار فى الفسخ والإمضاء » كذلك هنا . وأما 
فى مسأة العبدين فم يجعل مع تفربق الصفقة إلا قيمة الحر » وإمساك العبد. 

ووجدت مخط القاضى تق ٠‏ الدين الزر براني البغدادى ‏ والظاهر أنه من 
نهاية الأزجى - إجازته للمبيع يكون بقسطه من الْمُن » وقيل : مخبره مجميعه »> 
لثلا يغضى إلى جهالة الكن . 

وله : « و إذا جمع بعوض واحد بين بيع وصرف » أو بيع وإجارة : صح 
فمبما . نص عليه © . 

قال فى رواية ابن منصور - وذكر له قول الثورى : إذا صرف ديناراً 
بأر بع عشرة درهما ومدين ؟ قال : لا بأس به ء قال أحمد : جائز . 

وآمامالة البيع والإإجارة. . فأخذها القاضى من نصه على جواز أن يشترى, 
وبا على أن مخيطه . ووجه ذلك : أن اختلاف حك العقدين لا يمنم الصحة . 
كا لو جمع بين ما فيه شفعة وما ليس فيه شفعة . وقيل : لايصح . لأن حكهما 
مختلف . وليس أحدهما أولى من الآخر . فبطل فيهما . فإن المبيع فيه خيار . 
ولابشترط فيه التقابض ف المجلس . ولاينفسخ العقد بتلف المبيع. والصرف فشرط 


سا الث" نسم 


وإن كان المع بين بيع ونكاح صح التكاح ؛ وفى البيع وجهان [ الصحيح 
الصحة | .. 


له التقابض » ويتفسخ العقد بتلف العين فى الإجارة » ولابد أن يكون الْهْن من 
غير جنس ما مع المبيع » مثل أن يبيعه ثو با ودرامم بذهب . فإن كان من جنسه 
فهى مسألة مُدّ عجوة . ذ كره القاضى فى الجسامع ؟ ويقسط الموض عل المبيع 
والمنفعة بالقيمة. 

قال القاضى : فإن قال : بعتك دارى هذه . وأجرتكها شهراً بألف . 
فالكل باطل . لأن ملك الرقبة ملك المنافع . فلا يصح أن يؤاجره منفعة 
ملكها عليه . 

قال الشيخ ثم تقى الدين : وللصحة وجه بأن تسكون مستثناة . 

قوله ' < وإن كان المع بين بيع ونكاح 6 

مثل أن زوج و باع عبده بألف ء أو أصدقها عبداً على أن ترد عليه ألناً . صح 
النكاح . لأنه لا يفسد بفساد العوض . وفى البيع وجهان . أحدهما : يصح . 

فال الشيخ تقى الدين . وهو الذى ذ كره القاضى فى كتابيه » وابن عقيل 
فى الصداق . فتقسط الألف على مهر المثل وقيمة العبد . وكذلك يقسط العبد على 
عبرالمثل والألت : لأن' عله الموضن تعلومة": 

والثاى : لايصح فيهما. فإنه إذا انفسخ البيع . زم وزيع الص 

قال : ولوقال : زوجتك بنتى .. ولاك هذه الألف بعبدك هذا . فالعبد بعضه 
مبيع و بعنضه مهر . فيقسط العبد على مهر المثل والألف . ولوكان لبنته مال ققال > 
زوجتك هذه ولك هذه الأنف معها هذه الألفين م ن عندك ٠‏ بطل البيع والمهر 
جهميها . . لأنه من باب مد مجوة وردهم 70 القاضى وابن عقيل وأنو ممد 

من غير خلاف . اتتهى كلامه . 


0 


و إنكان بين كتابة و بيم بطل البيع » وفى الكتابة وحهان 1 


قوله : « وإن كان بين كتابة وبيع © . 
مثل قوله لعبده : ستك عبدى هذاء وكاتبتك عائة »كل شهر عشرة . 
بطل البيع . 
قال الشيخ : وجبا واحدا » لأنه باع عبده لعبده . فل يصخ » كبيعه إياه من 
غي ركتابة » وفى السكتابة وجهان بناء على تفر يق الصفقة . 
وقال القاضى فى الجامع : القد صحيح فيهما على قياس الإجارة . وهو إذا 
ابتاع ثوبا بشرط الخياطة . 
وقال فى الجرد : فإن قالت : طلقنى طلقة بألف على أن تعطينى عبدك هذا » 
فقد جمعت بين شراء وخلم » وجمع الزوج بين ببع وخلع جميعا بألف . فيصح 
فبهما . وأصل ذلك في البيوع : إذا جمعت الصفقة عقدين أحكامها مختلفة » مثل 
بيع و إجارة » و بيع ونكاح ء وبيع وصرف » و بيع وكتابة . فإنهما يصحان 
جيعا ءكذلك الفلم والبيع » ويقسط المسمى على قيمة العبد » والمسمى حال 
المقد » فتى أصابت بالعبد عيبا ردته » ورجعت عليه بقيمته » وإن ردته بالعيب 
انفسخ المقد فيه . وأما حك البدل فى الخلع فهو مبنى على تفريق الصفقة . 
فإنقلنا : بتفر يق الصفقة بطل البيع فى العبد ببدله » وصح الخلع ببدله » وإن 
قلنا : لا تفرق بطل فى البيع ؛ و بطل البدل فى الخلع » فكان له عليها قيمته . 
وكذلك قال ان عقيل : إلا أنه قال : يقسط العوض على قيمة العبد ومهر المثل . 


فروع تتعاق بتفريق الصفقة 


قال القاضى فى التعليق ضمن السألة : وإذا أوجب فى عبدين لم يكن 
للمشترى أن يقبل فى أحدها , ذكره القاضى حل وفاق » مسلماله » وذكر فى 


ءام ل 


وإن باع عينا له وأخرى لغيه بإذنه بعوض واحد صح ء واقتسماه على 
قدر القيمة . نص عليه . وقيل : لا يصح . وكذلك إن باع واحدا من اثنين 
سلعقين يمن واحد » لكل واحد سلعة . 

ولا يصح تصرف الفضولى لغيره ببيع ولا ششراء ولا نكاح » إلا شراؤه له 
فى الذمة إذا لم يسمه فى العقد . فانه يصح . ثم إن أجازه الشترى له ملكه . 2 
وإلا ازم الفضولى . وعنه يصح تصرفه بكل حال »ويقف على اللإجازة .- ولوباع 
ما يظنه لغيره فبان أنه قد ورئه » أو وكل فى بيعه : فعلى وجهين . 


ححة الخالف أن امرأتين لو قالتا ارجل : زوجناك أنفسنا . لكان له أن يقبل 
إحداما » دون الأخرى وساله القاضى . و بناه الخالف على أنه إذا جمم بين محللة 
وبحرمة فى التكاح : فإن نكاح الحرمة لا يصير شرطا فى نكاح الحللة » فإن 
تفريق الصفقة فى النكاح جائز » وفى البيع يصير شرطا . 

وقال القاضى : قبول البيع فى أحدهها ليس شرطافى قبوله فى الآخر عندنا 
قاله الشيخ تقى الدين . قال : وأجاب عن الحم جوابا فيه نظر. والتحقيق: أنه 
شرط » لكن الشروط وجود القبول » لاصحة القبو لكا لم يشترط لزوم القبول 
فى أحدهما. ولوكان المشروط شرطا فاسداً لم نسل أنه يبطل البيع . وعلله القاضى 
بأنه إعا لم يصح أن يقبل البيع فى أحد المبدين»لأن نصف الْمّن لا يقابل أحدهها 
لأنه ينقسم على قدر قيمتهما . فإذا قبل أحدهها بنصف المْن : لم يكن القبول 
موافقا للايجاب » فلبذا لم يصح . ظ 

وهذا التعليل يقتضى القبول » ا ينقسم القن عليه بالأجزاء » وفما لو قال : 
بتك هذا بألف » وهذا مخمسماثة . وهذا فيه نظر . 

وقياس المذهب : أن ذلك ليس بلازم » لأن من تفرقت عليه الصفقة الخيار 
والصفقة تتفرق هنا عليه »كا فما ينقسى لمن عليه بالأجزاء . قال : و إذا جمع بين 


اللتا سه 


ولا ينعقد بيع الكره . ومن ]أ كره على وزن مال فباع ملدكه فى ذلك : 
صح البيع » وكره الشراء منه . نص عليه . وعنه لا يصح البيع . 

و بيع الحاضر للبادى منهى عنه » بخمسة شروط : أن محضر البادى لبيع ثثىء 
بسعر بومه » وهو جاهل بسعره » و بالناس إليه حاجة » و يقصده الحاضر وفى ححته 
روايتان . وإن فقد شرط من انخسة . صحمء وزال النهى . 

ولايصح بيم العصير ممن يتخذه حرأ » ولا بيع السلاح فى فتنة » أو لخر بي » 
ولا بيع من تلزمه الجعة إذا نودى لها النداء الثانى» وعنه النداء الأول » فإن باع 
فى الوقت قبل النداء . فعلى روايتين . ويتخرج أن يصح فى ذلك كلمع التحرييم 

ولا يصح أن يشترى السكافر رقيقاً مسلناء إلا من إستق غليه بالملك » فإنه 
على روايتين . ظ 
عقدين مختلفين بعوضين متميزين مثل بعتك عبدي بألف » وزوجتك بذتى 
مخمسمائة » فهذا أولى بالجواز من ذاك إذا قلنا به هناك » و إن قلنا - وبيض 
فعلى هذا 0007 ب أن يقبل فى أحذ العقدين ؟ . 

قياس المذهب أ نه ليس له ذلك :أن غابة هذا أ نْ يكون كأنه جمع بعوض 
بين ما بنة ينقسم المْن عليه بالأجزاء . ومعلوم أنه لوقال : بعتتك هذه الصبرة بألف 
يكن ا نصفها بنصف الألف . وإنكان نصيبها من الْهْن معاوما . 
فكذلك إذا أوجب فى عينين مختانى الك :و متفقتين » إذ لا فرق فى الحقيقة 
بين الأعيان التى تتفق أحكامها أو #تلف » إلا أن ااعطف فى الحُتلف كامع 
فى المؤتلف . فقوله : بعتك هذه وزوجتك هذهء كقوله. : بعتك هذين » 
أو زوجتكهما . انتهى كلامه . 

قال الشيخ فى الحرر فى مسألة تعليق الطلاق بالولادة : فإن قال : أنت طالق 
ان لد 61 وطلقتين إن ولدت أني . فولدتها مما . طلقت ثلاث » 


0-0-2 


وتفر يق اللك بين ذوى الرحم حرم بالبيم وغيره : حرام باطل » إلا بالمقق 
وافتداء الأسرى . وعنه لا بأس به بين البلغ . ولو بان بعد البيسم أن لا نسب 
ينهم : كان للبائع الفسخ . 
دمن قال لرجل : اشترنى من فلان فإفى رقيقه » فاشتراه ثم بان حر : لم 
تلزمه العهدة » حاضراً كان البائع أو غائبا . 
باب الشروط فى البيع 
إذا شرط البائع : إن جاءه الْن إلى وقت كذا ء و إلا فلا بيم ييننا: صح 
- 0007 ا 0 
وإن سبق أحدهما بدون ستة أشهر وقم ماعلق به » انقضت العدة بالثانى وم 
. يقع به ثىء . وقال ابن حامد : يقع العلق به أيضأ . 
فعلى الأول إن أشكل السابق . طلقت طلقة » لتيقنها » ولغا مازاد » وقال 
القاضى : قياس الذهب : تعيينه بالقرعة » وإن كان بننهما فوق ستة أشهر : 
0-6 مصلنا » إن قلنا : الثانى تنقضى به العدة » ولا يلحق بالمطاق . وإن 
قلذا : لا تنقضى به العدة وألقناه به : كلت به الثلاث . اتنب ىكلامه . 
الكلام عليه على سبيل الاختصار . 
أما وقوع الثلاث فها إذا ولدتهما مما : لأن الصفتين شرطهما » وقد وجدنا . 
ونا إذا سبق أحدها بدون ستة أشهر . قيد بها لأسها أقل مدة الجل » فيعل أنهما 
حمل واحد » وقد صرح بهذا التقيد جماعة من الأسماب ٠‏ وأشار إليه الشيخ فى 
. الغفى والسكافى . فيقع بالسايق ماعاق به » لوجود شرطه . وأما الثانى : فبل تنقضى 
به العدة ولا يقع به شيء » أم يق ماعلق عليه ؟ فيه الوجهان الذكوران هنا . 
وها مشهوران . 
أحدهما : تنقفى به العدة . ولايقم به ثيء » اختاره أبو بكر وأ كثر الأصماب 


لد سوس ممه 


شرطه . وإن شرط زهنا أوكفيلا يعرفانه» فأبى السكفيل أن يضمن » أو الشترى, 
أن بسل الرهن : لم يجبر. وللبائم الفسخ » إلا فى رهن العين إذا قلنا : يلزم العقد . 
فإنه يؤخذ بتسليمه [ فإنه ليس هو الذهب ] . 

وإذا باعه أرضا على أنها عشرة أذرع فبانت نسمة : فلمشترى ردها أو 
إمسا كبا بالقسط . وإن بانت أحد عشر : فالزيادة للبائع مشاعة . ولما الخيار . 
وعنه البيع باطل . 

وإذا شرط صفة ف البي م ككون العبد كاتبا أو خطيباً » أو الأمة بكرا » 
أو الفبد صيوداً » أو الدابة علاجة ونحوه : صح . فإن بان مخلافه : فله الفسخ » 
أو أرش فد الصفة . وقيل : لا أرش إلا أن يتنم الرد . 

ولوشرط الأمة ثيبا أو كافرة »فبانت بكراً أومساءة : لم لاك الفسخ . وقيل : 
بلك . 


ونصره فى المغنى : وسححه فى الكافى والرعابة وغيرها » وقدمه غير واحد . 

وجه هذا : أن المدة انققضت نوضعه » فصادفها الطلاق بائنا . فل يقع » وأو 
قال لغير مدخول بها : إذا طلقتك فأنت طالق » ثم قال لحا : أنت طالق » وكذا 
إذا مت فأنت طالق : لا وقوع مع عدم الزوجية » لانها شرطه » ولا صحة 
للمشروط مع عدم شرطه » وهذا من الجليات » ولأنه لوقال : أنت طالق مع موق 
م تطلق » نهنا كذلك » بل أولى » لأن هناك صادفها الطلاق بائناً » وهنا حصل 
التصرف فملك » لأنه تم مع تمامه : والفرق بين هذا ونظائره يطول مع أنه ليس 

والوجه الثانى :يقم ماعلق عليه » اختارة ابن حامد . لأن زمن البينونة زمن 
الوقوع » ولا تنافى بينهما » بهذا علل » ود بان فساده ما سبق . 


أ ا سد 


وإن شرط الطائر مصوتا : لم نصح . وإن شرط محيئه من مسير معلوم 
أو شرط الأمة عاملا : فعلى وجهين . 

وإن شرظ البائع نفع المبيم مدة تعل » كسكنى الدار وخدمة العبد ؛ أو شمر 
اللشترى نفع البائع : كجنى الرطبة وخياطة الثوب » صم ٠‏ وم يز أن يجمع من 
ذلك شرطين . وعنه أنه لا يصح . 

وإن باعه شيئا بشرط قرض أ ولف أو هرف أوغررظا أززلا شع 
ولا يهبه ولا يستقه » أو إن أعتقه فله ولاؤه » أو إن لم ينفق عليه رده » وتحوه مما 
ينافى مقتضى العقد أو شرط رهنا محرما أو مجهولاً : فسدت هذه الشروط . وى 
المقد روايتان [ الصحيح : الصحة ] ومتى سححنا العقد - دون الشرط - وم 
يعلم من فات غرضه منهما بفساده : فله الفسخ أو أرش مانقص من المّن بإلغانه . 

وإن باعه عبداً بشرط العتق صحح ‏ وهل يجبر عليه إن أبى » أو يملك البائع 
الفسخ ؟ على وجهين . وعنه أنه شرط فاسد . 


وظاهر هذا : أنه لا عدة علمها عدارق الابو وركام صاحب الحرر صر يح 
فى ذلك أو ظاهر 

وصرح الشيخ شمس الدين بن عبد القوى فى نظمه فى حكابة قول 
ابن حامد » وأنها بوضع الثانى تطلق وتنقضى به العدة » وهو يدل على ضعفه ؛لأن 
كل طلاق لابد له من عدة متعقبة . وعلى هذا يعاتى بذا » فيقال على أضلنا : 
أن الطلاق بعد الدخول ولامانم » والزوجان مكلفان لاعدة فيه » ويقال : طلاق 
بلا عوض » دون الثلاث بعد الدخول فى نسكاح صحيح لا رجعة فيه » وقد 
يقال على بعد : الطلاق يسبق الببنونة . فلم مخل منعدة المتعقبة » إما حقيقة أوحك) 

ومهذا قال ابن الجوزى فى حكابة قول اءن حامد : تطلق اثانية قرب زمان 


وام 


باب ببع الرروع والقار 

إذا باع أرضا فمها غراس 5 بناء : دخل فى البيع . وقيل : لا يدخل حتى 
يقول « بحقوقها » و إذا باع مخلا قد تشقق طلعه » أو شجرا بدا مره »أو أرضا فيها 
زرع : فالمْر والزرع للبائم » يبت إلى أوان أخذه » إلا أن يشترطه المشترى . وللبائع 
سقيه للحاجة» و إن أضر بالأصل . فإن اختلفا : هل بدا المْر قبل البيع أو بعده ؟ 
فالقول قول البائع [ وهو المذهب ] 

ولو باع نوعا من بستان بدا مر بعضه : فله مأ بدا ومالم يبد للمشترى . نص 
عليه . وقال اءن حامد : الكل للبائم . 


الببنوبة والوقوع » فل مجمل زمانها زمائها » فعلى الأول : إن أشكل طلقت طلقة » 
لأنها اليقين » والزائد مشكوك فيه » والأصل عدمه . ولا يشبه هذا ماإذا طلق 
فل يدر: لق واحدة أو ثلا ؟ على.قول الفرق » لأنه هنال شاك فى إباحتهاالرجمة 
مخلاف هذا » ويفارق مالو أعتق أحد عبديه واشتبهء حيث نقول بالقرعة» لأنها 
تعينت طريقا إلى تعيين العتق فى أحدهما لتساويهماء وهنا لم تتمين عملا بالأصل 
فى نق الزائد» ولهذا م تشرع القرعة فما إذا شك فى عدد الطلقات والمطلقات . 
وإلماق الشىء بجنسه ونظيره أولى . 

ونظير مسألة العتق : مالو طلق إحدى امرأتيه . لأنه فى الموضعين شاك فى 
المحكوم فيعين » وفى مسألتناالحسكوم بهامعين » وهو المتيقن » وهو معلوم . فم 
محتج إلى تعيين » بل تعيين المعين محال » وهو واضح إن شاء الله تعالى . 

وقال القاضى : قياس الذهب : أن يقرع ببنهما . ن خرجت قرعته فإنه 
الأول محم بأنه الأول . لأنه لايمكن الك نوقوع طلقة مطلقة , لأن الكلام 
معين » ولا بوقوع الطلقة المفردة » لأنه تعيين لأحد المشروطين مع مساواة احتّال 


وام 


ولا يجوز بيع الرطب ولا الزرع قبل اشتداده » ولا الم قبل بدو صلاحه » 
إلا بشرط القطم فى الخال إلا أن يبيعه بأصله . فإن باعه من مالك الأصل : 
فعلى وجبين . 

وإن شرط القطم ثم تركه حتى طالب از واشتد الحب » وصلحت الم : 
قسد العقد . وكان المبيع بزيادته للبائم [ وهو المذهب بلا خلاف ] وعنه لا يفسد . 
والزيادة لها . وعنه يتصدقان مها . وقال القاضى : هى للمشترى . 

وإذا بدا صلاح المّر بأن يطيب أ كله ويظهر نضحه : جاز بيعه مطلقا » 
و بشرط التبقية . وعلى البائع سقيه تمسكينا ومؤنة وإن أضر بأصله » وهل لمشتريه 
ببعه قبل حرم ؟ على روايتين | المذهب البيم ] . 
و جود شرطبماء وهو غير جائز» للا فيه من التتحكم والترجيسح من غير مرجح » 
ولاعكن الحم بوقوع طاقة من الطلقتين لا تقدم » ولافيه من وقوع بعض 
المشروط » وهو غير جائز . 

وإذا كان كذلك فيجب أن تتعين القرعة طريقاً وبياناً اللحكوم به كا 
قيلت ط يفا بيآنا اليك وم عليهفها إذا أعتق أحد عبديه معينا ثم نسيه» أو قال : 
إن جاء زيد فعبد من عبيدى حر. وإن جاء عمرو فعبدان عن عبيدى أحرار 2 
وإن جاء زيد فسالم حر » وإن جاءعمروفنائم وبكر حران » لخاء أحدهما 
وم يعر من هو » وكذلك 00 

"كرالك سنن أن وق الك فها إذا طار طائرء وقال: إن كان غراباً 
قأنت طالق واخدة : وإن لم يكن غراباً فأنت طالق اثنتين . فطار ولم يعلحاله » 
وعلى هذا : إن راجع قبل وضع الثالى وقع ماعاق به وتمتد بعد وضعه. 

وأما قوله :« وإن كان بننهما فوقاستة أخورى إن آخره » لأنه لمكن 
أن يكون حملا واحداً و يينهما فوق ستة أشهر . بل الثانى حمل آخر مستقل . 

وبنى رحمه الله المسألة عبر أصلين 


سس لاس د 


وإذاضك علخ اوم ل ينان جاز يم جعيسه او معن عليه الاج ب 

يصلح منه مفرداً وجهان . وعنه لا يباع منه إلا مابدا صلاحه . 

و نجور بيع الال والجوز واللوز فى فش ريبما » و بيع الحب المشةتد فى سثبله 
إلا بخنسه » فان باعه مكيل من غير جنسه : فعلى وجهين . 

وما تلف من الزرع أو المْر بأس سماوى قبل قطعه فهو من ضمان البائم » 
إلا إذا تحاوز وقت أخذه » أو ار ى مم أصله» فإنه لابضمنه . وعنه : إن 
تلف مادون الثلث لم يضمنه بحال . و يعتير الثلث بالقيمة » وقيل : بالقدر . 

وما تسكرر هله من أصول الفضر _كالبطيخ والقئاء وتحوه - وخر 
وكرته ك5 شُمرتها فى جميع قاد كا 


أحدها : أن هذا الجل هل ياحق , 00 نّ 

والثانى : هل تنقضى عدتها به على تقدير أن لا يلحق بهأم لا ؟. 

أما كون هذا الجل هل يلق بالمطاق ؟ فأخوذ من قوله : فها يلحق من 
انس « و إذا ولدت الرجعية بعدأ كثر مدة الجل منذ طلقها ولدون ستة أشهر 
سل الوك ا معدا عدتهاء أو ل تخبر بانقضائها أصلا . فهل ياحقه أسبه ؟ على 
رواسين » 

وحلّ هذا : أن الرجمية إذا ولدت بعدأ كثر مدة الل منذ طلقها . فلهاحالان 

أعوه) ١‏ أن قر بابق القن ا» وتان لدون شقة انيه منذ إخبارهاء فيعل 
بطلان الخير» وأن الج لكان موجوداً فى مدة العدة . 

والثانى : أن لامخير» ول حك بانقضائها . وهذه العبارة أشد وأ كل » لأن 
عبارة بعضهم : : وإن طللقها» طلاقا رحمياً . فوادت لأ كثر من أر بع سنين منذ 
طلقا 2« وأقل من أر بع من انقضت عدتها » 

وعبارة بعضهم « وإن وطىء الرجل زوحته » ثم طلقا طلاقاً رحعياً ؛ 3 


امام 
باب الربا 


الربا محرم فى دار الإسلام والحرب ؛ إلا بين مسلٍ وحر بى لاأمان يننهما .وله 
يحرم ربا الفضل إلا فى مكيل أو موزون بيع بجنسه . وعنه مختص تحر يمه بجنس 
النقدين والمطعومات . وعنه بختص بجنس النقدن وكل مطعوم يكال أو بوزن . 
ولا يجوز بم مكيل بجنسه إلا كيلا » ولا موزون بحنسه إلا وزنا . 
ومرد الكيل : عرف المدينة . والوزن : عرف مكة على عبد رسول الله 
صل الله عليه وس فإن تعذر رد إلى عرفه بموضعه . وقيل : إلى أشبه تنىء فى 
الحجاز به . 


أنت ولد بعد أ كثر مدة الجل » وقبل انقضاء عدتها » 
لأن العبارة الأولى » هى لاحالة الأولى » ذ كرها اللصنف وحررهاء لأنبا 
تصدق على مالو أقرت بانقضاء عدتها بالقرء » ثم أنت بولد بعد ستة أشهر. 
وقد صرح قائلها مهذه الصورة » وأنهلا يلحق به » وكذا صرح غيره . 
ولنا نتكر اطلاف فيساء فإ فى لني ذكر أن كلام طرق بحتمل أن 
يلحق به » وذ كره بعض المتأخر بن قولا . 
والعبارة الثانية هى لاحالة الثانية : ويدخل فما الأول ؛ لكن هذه أجوده 
وأصرح . فتأمل ذلك . 
ثم إن الخلاف فىهذه السألة ذ ره بعضهم وجهين » وذ كره بعضهمروايتين . 
واختلف كلام الشيخ فى ذلك . ّْ 
وجه لوق النسب » وهو الصحييح » والراجمح عند جماعة من الأسماب : 
أن حكها حك الزوجات فى أ كثر الأحكام بلا إشكال . فكذا فى مسألتناء 
لأنه الأصل كثبوته بال كثر بة » والنقل عنه يفتقر إلى دليل ؛ والأصل عدمه ‏ 


50 - 


يشترط الحاول والتقسايض ف الجلس فى بيع مكيل بالمكيل والوزون 
7 . وإن اختلف الجنسان », إلا فى بم بيع العروض الموزونة بالنقدين ٠‏ قأما 
صرف الفاوس النافقة مهما » فن شرطه : 0 نص عليه . وقال ان 
عقيل : لا يشترط . ولا يشترط التقابض فما لا يكال ولابوزن » ولافى بيع مكيل 
عوزون ولا حرم فيه النساء » وعنه حرم وعنه لا بحرم . إلافى الجنس الواحد .' 
والجنس : ماله اسم خاص يحوى أصنافا » كالمر والبر: والشعير ونحوه . وفروع 
الأجناس : أجنا سكالأدقة والخلول والأدهان . والألبان واللحجان . وعنه : أن 
اللحم كله جنس . وكذلك للبن واللم والشح, والسكبد والألية أجناس . 
ويحوز بيع الرطب والعنب والخيز واللحم الممزوع عظمهقبل جفافه و بخده بمثله 
و بحزه المرق فى اللحم رطباً . 
لاسما والنسب حتاط له » متحقيقه و إثباته أولى من غيره من الأحكام. انا 
على ما قبل الطلاق . 
ووجه عدم لحوقه : أنها مطلقة » علقت به بعد الطلاق يقيناء لأنه لا يجوز 
أن يكون موجودا قبل الطلاق » م مع بقاله أ كثر من مدة الجل . فأشمهت البائن 
والأولى أولى » والفرق ظاهر . 
إذا تقرر هذا : فسألتنا القصودة مطلقة رجمية » حقق حملها بعد طلاقها وضع 
الأول م باتقضاء عدتها ٠‏ فر بذلك أن التعليلين السابقين بجر يان هنا » 
وأن ما ذكره فى لحوق النسب أصل ا ذ كره فى الطلاق 
وقد يقال : >مل قوله « وإنكان بينهما فوق ستة أشهر » على الصورة 
الذ توزة قوق المي الأنا ذا ومس هد 1 ك2 مدة لجل وقبل الحم 
بانقضاء العدة : صدق أنها وضعت و ببنهما-فوق ستة أشهر » ودل على هذا الجل 
تقييد كلامه فى لوق النسب . 


الاسم لس 


ولايحوز بيع حب بدقيقه أو سويقه» ولا فى جنس مطبوخه » ولا أصله 
بعصيره » ولا خالصه بعشو به » ولا ياسه برطبه » إلا فى العراياء وهى بيع الطب 
فى تخله خرصا بتمر مثله كيلا . فيا دون لخمسة أوسقألمن به حاجة » إما إلى 
أكل القّر وشمرائه بالطب » وإما إلى أ كل الرطب ولا تمن معه . فإن ترك 
الرطب حتّى أثمر : بطل البيع فى الصورة الثانية خاصة . وعنه لا يبطل . ومخرص 
الرطب على مآله يابسا » وعنه خرص رطا . 

ولا جوز بيع الم محيوان من جنسه » فإن يكن من حنسه فءلى وجبين. 

ويجور بيع شأة ذات صوف بصوف » وذات أبن باين » وعنه المنع ؛ ولابحوز 
بيع ر بوى تجنسه ومعه من غير جنسه من الطرفين » أو أحدهماء كد عجوة ودرهم 
بعد عجوة ودرهم ) أو عدن أ درهمين.. وعنه جوز » إلا أن يكون المنفرد مثل 
الذى معه غيره أو دونه [ الذهب. عدم الجواز ] وكذلك حك نوعى المنس بنوع 
منه كدينار صحيح ومكسر بصحيحين . واختار أبو بكر الجواز هنا . 


وصرح بسستة أشهر فأ كثر : للفرق بين الجل الواحد والجلين » والأول هو 
الصواب » لما فيه من التقييد بغير دليل » والتفر يق بين المهاثلين . 

والمسألة الأخرى وهى أن من ات امرأته بولد لا يلحقه نسبه ‏ هل 
تنقفى عدتها به أم لا ؟ مشبورة . وقد صرح بها اللصنف وغيره . والكلام 
علمها يطول » والراجمح فيها واضح » فلا حاجة إلى “ثما ا 

إذا تقرر هذا فقوله : فا سكيم كا فصلنا » إن قلنا : الثانى تنقضى به العدة» 
ولا يلحى بالمطاق , أى اللحلاف السابق جاز هنا » والدليل كا تقدم » وإن قلنا : 
تنققي به المئة كرت يه الثاويك عالذن ا ديت لت اله ا ل وسلاتك دلية 
واحدة » وانتفاء عدم الوقوع لانتفاء سببه » لأن هذا الجل الثانى لا أثر له فى 


أنقطاء النذة ‏ الرعود كيديه الو خرج مما نطنة أو دم » وهذا لوكان 


لومب 


و إذا تفارق المتصارفان فوجد أحدها بما قبضه عيباً من غير جنسه ع كالصفر 
فى الذهب : بطل الصرف » وإنكان من جنسة كالسواد فى الفضة : فله رده » 
و إبداله في مجلس الرد ء ما لم يعين بالعقد . وعنه يبطل العقد برده . 

وإذالم يتوازنا فى الصرف ١‏ كتفاء وزن عاماه من قبل » أو أخبر أحدها 
صاحبه : جاز . 

ومن باع ر بويا نسيئة » ثم اعتاض عن تمنه بما لا يباع به نسيئة : لم يجز . 

ومن باع شيئا نسيئة : لم يحز أن يشتريه بأقل مما باعه» إلا أن يتغير ما ينقصه 
أو يشتريه بغير جنس المّن » أو من غير مشتريه منه . 

والدراهم والدنانير تتعين إذا عينت بالعقد . فإن بانت غصباً » أو بهاعيب 
من غير جنسها بطل العقد . وإنكان من جنسها فله الرد دون البدل . فإن 
أمسك فله الأرش » إلافى صرفها يحنسها . وعنه : أنها لا تتعين . فتبدل مع 
الغصب والعيب بكل حال . 


قال : كلا ولدت ولداً فأنت طالق . فولدت ثلائة واحدا بعد واحد لدون ستة 
أشبر . طلقت بالثانى أيضاً » لانتفاء انقضاء العدة به » ولا تطلق بالثالث على 
الراجح م تقدم . ا 

وإن قلنا : بأنه. يلحق به » كلت به الثلاث أيضا . لأن الح بلحوقه 
حَ بثبوت وطء الزوج » والحكى يلبوت وطئه د حصول الرجمة » لأن 
الرجعة محصل بالوطء فى ظاهر المذهب » ولو راجعها وقم ما علق بالثانى بلا 
إشكال ء لا نتفاء العدة . 

وعلى رواية عدم حصول الرجعة «الوطء » وأنها ليست مباحة لا يلحقه 
النمب » على ظاه ركلامه فى الستوعب . 


وقد قال فى المغنى فى النفقات ؛ فى الفصل ‏ قبل مسألة : و تحبر الرجل على 
م #١‏ - المحرر فى الفقه 


7770ب 


باب حم قبض المبيع وتلفه قبله 

من اشترى شيثا ببكيل أو وزن أو عدد أو ذرع ٠‏ كشراء قفيز من صبرة: 
وثوب على أنه عشرة أذرع » وقطيع كل شاة بدرمم وتحوه : لم جز تصرفه فيه قبل 
استيفائه ذلك . فإن تقابضاه جزاهاً لعلمهما بقدره جاز» إلافى المكيل » فإنه على 
روايتين . فإن تلف عند البائع بأمر ماوى : انفسخ المقد فيه » وتلف من معانه 
وإن تلف بعضه : انفسخ فى قدره . وخيرالمشترى الباقى . وإن اختاط بغيره ول 
يتميز : فنى الانفساخ وجهان . و إن أتافه البائع أو غيره : فللمشترى فسخ ثمنه . وله 
الإمضاء وأخذ القيمة من متلفه . وكذلك حك ما اشتراه بصفة أو رؤبة متقدمة . 
وما عدا ذلك : فمنه أن حكه كذلك . وعنه : أن تصرف الشترى:فيه جائز قبل 
القبض » وإن تلف فن ضمانه . وهو الشهور » وعنه : أن صَبّر لمكيل والموزون 
خاضة : كبيعهما كيلا ووزنا . 


نفقة والذبه وولده فى المرأة الرجعية » قال : و إن وطئها زوجها فى المدة للرجعة 
حصلت الرجمة » وإن قلنا لا محضل ذالنسب لاحوّه » وعليه النفقة اذه حملها. 
انتهى كلامه ' 

فينبئى أن يكون قولنا: لا حصل الرجءة بالوطء إن اعتقد محر يمه . لم يلحق » 
و إلا لحق . فإن قيل : ما تقدم من البناء غير محيح » لاسها على قول المصنف 
«إنه لا يازم من الحم بلحوق التسب الحم بثبوت وطء الزوج » لكون ذلك 
مستازما لارجعة » بل قد حك باحوق النسب » وإن ل يحم يبوت الوطء . 
ولا تترتب عليه ثمراته »كا ترتبت على الوطء اللقيق ومظنته » فيح بلحوق 
النسب » وإن لم 52 بالباوغ » ولا باستقرار مهر عن المدخول بها.» ولا بشبوت 
العدة علمها.ء ولا بثبوت الرجعة عليها فيا إذا طاق.» كا ذكره اللضنف فى باب 


م يلحق من النسب 5 


لس سكس ل 


وكل عين ملكت بتكاح أو خلم » أوصلح عن دم عمد ؛ أو عتق : فهى 
كالمبيع فى ذلك كله » لكن بحب بتافها مثلها » إن كانت مثلية وإلا ققيمتها . 
ولا فسخ لعقدها محال . وأما ما ملك بإرث أو وصية من مكيل أوغيره : فالصرف 
فيه قبل قبضه جار . 

وما شرط قبضه لضحة المقد كالصرف والسل : فلا يجوز التصرف فيه قبل 
قبضه حال . 

وبحصل القبض فما ينقل بالنقل » وفما يتناول باليد بالتناول » وفى العقار 
ونحوه بالتخلية » وفها قذر بكيل أو غيره بتوفيته به » ومؤنة توفينه على البائع م 
وعنه : أن قبض كل شىء بالتخلية مع القييز . 
٠‏ ومن باع شاة اشيراها بقفيز من صبرة , ثم تلفت الصبرة قبل القبض : انفسخ 
العتقد الأول دون الثانى » وعليه لبائع الشاة الأول قيمتها . 
2 ولا لك المشترى ما قبضه بعقد فاسد » ولا محوز تصرفه فيه » وعليه أجرة 
امثل لنفعته وضمانه إذا تلف بقيمته » وهل يضمن زيادته » أو تكون9© ؟ 
على و<هين . 


ويؤخذ ذلك من كلام الشيخ موفق الدين : بءضه صر بحا » و بعضه إعاء» 
لأنه ذ كر فى مسألة « قذف الصغيرة » من كتاب اللعان:: أن الزوج إذا كان ابن 
عشر فأ كثر ياحقه نسبه» خلاذا لأنى بكرء قال : وليس له نفيه فى الحال,» حتى 
حدق بلوغه بأخد أسات الباوغ ٠‏ فله نقى الولد ولاق 

فإن قيل : إذا ألحقم الولد فقد حمتم ببلوغه » فبلا منج برك 1ط 
إلحاق الولد يكنى فيه الإمكان والبلوغ لا ينبت إلا بسبب ظاهرءولأن إلماق الولن 
به حق عليه » واللعان حق له . فل ينبت مع الشك . انتعى كلامه . 


- كذا فى الأصل . ولعله « أو تسكون فى مقابل نفقته عليه » أو نحو هذا‎ )١( 


كباس ل 


باب الرد بالعيب 

من اشترى شيئاً فبان معيباً: خْير بين رده وأخذ تمنه» و بين إمسا كه بأرشه 
بأن ينسب قدر النقص إلى قيمته سلما » فيرجع من امن بنسسبته . وعنه لا أرش 
لمسك له الرد » والأول اللذهب . فإن كان قد نما نماك متفصلا : لم يلزمه رده معه 
كالكسي . وعنه يازمه . وإن كان الناء ولد أمة : تعين الأرش . لتعذر 
التفرقة . ش 

ولا يبطل خيار العيب إذا أخره » إلا بما يدل على الرضى » كالوطء والسوم 
ونحوه . ومثله خيار الخلف فى الصفة » واللخيار لإفلاس المشترى بالْمّن . وقيل 
عنه : هى على الفور . 


وكذلك احتطنا لأنسب » فاكتفينا فيه بالإمكان » لوجود مقتضيه » وهو 
الفراش الثابت بالعقد »كا هومذكور فى موضعه » ونفينا غيره من الأحكام على أصله 
وقد تقرر أنه لا ينتقل عن الأصل بالاحتمال والومم . وهذا 5ا حك بدخول وقت 
العبادة» فيحتاط لها بإيجاب فعلها وإن لم تترتب باقى الأحكام» كوجوب صومليلة 
الغيم » مع أنه لا يقع طلاق, ولا عتتاق ولا يحل دين له » ولا عليه ؛ على ظاهر 
الذعب . و إذا انتفت الرجمة انتنى وقوع الثلاث فى مسألتنا . لأنه مبنى عليها . 
قيل : يلزم من ذلك حصول الرجعة فى مسألثناما صرح به فى الستوعب » ولظن 
وغيره . 

والظاهر أن المصنف تبم غيره من الأسماب على ذلك » لأن لوق النسب 
شرعا اعتراف » أوكاعتراف الزوج بالوطء . لأنه دليل عليه » ووقوف ثبوته على 
الببنة متعذر » ولا يمكن القول بوقوفه على الاعتراف . ولو اختلف فى الوطء هنا 
كان القول قول من يدعيه . لأنه اختلاف بعد الدخول والمكين . وهذا 
لحلاف ما ذكره اللصئف فى لوق النسب . لأ نكلامه فيه قبل الدخول . 


لالم لد 


وإذا لم يع بالعيب حتى عاب عنده » كوطء البكر وقطم الثوب : تعين له 
الأرش_ ا الحادث عنده » وعنه له رده [ نص الإمام. 
أحمد رحمه الله تعالى على أ ن الشترى يرجع بالقيمة » و يبع البائع عنده حيث 
كان ] » ولا أرش عليه إذا دَلْسَ البائع العيب . 

وإن وطىء الثبب فله ردها بغير شيء . وعنه برد معها المهر . وعنه ليس له 
سوى الأرش ٠‏ وإذا ل بعل حتى خرج عن ملكه يبيع أو هبة أوعبق أو تلف : 
فله الأرش لا غير . ويتخرج أن بملك الفسخ و يغرم القيمة . وعنه لا أرش له 
لمااعه, إلا أن برد عليه . فيملك حينئذ رده وأرشه . وإن باع بعضه : فله 
أرش الباق دون رده .وفى أرش ما باعه الروايتان . وعنه له رد الباقى بقسطه . 

وإن كان غزلا فنسحه أو صبغه تمين له الأرش » وعنه له الرد . 

تارك ابام ايه الإافة إن اناري اساما الوك ورف :ان لان 
لا قيمة له » كبيض الدجاج : رجع بالمْن »وإن كان لسورء”'" قيمة كجوز 


ولواختلفا قبل الدخول ف الإصابة : كان القول قول من ينفيها » لأن 
الأصل معه » ولا معارض له . 

فإن قيل : يازم على هذا ما لوطلق مدخولا بها » كر 
كا لوأتت به قبل مجاوزة أ كثر مدة الجل منذ طلق » فإن الرجعة لا تثبت و إن 
لحقه نسبه » مع أنها مدخول بها قبل الطلاق ؟ 

قلنا : لا يازم لأن الوطء فى هذه المسألة حتمل أن يكون وجد قبل الطلاق . 
ويحتمل أن يكون وجد بعده مصادفا زمن العدة . فلا تحصل الرجعة مع الشك » 
مخلاف ما تقدم » لأنا تتحقق مصادفة الوطء زمن العدة . لأنه لا يجوز أن يكون. 
سبب الوضم الئاق وجد قبل الطلاق » مع كونهما حملي نكا سبق . 
)١(‏ كنافى الأصل. ولعله « لقشرء » 00 
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المند : فله رده مع أرش السكسر » وعنه له الأرش لا غير » وعنه لا رد له 
ولا أرش »ء إلا أن يشترط سلامته . 

ومن اشترى ر بويا حنسه » فبان معيبا بعد تلفه أوقبله : فله النسيخ للضرورة » 
دون الأرش . 

ومن شرط البراءة من كل عيب » أو قال : بشرط البراءة من عيب كذا 
إن كان فيه :يرأ ا م . ويتخرج فساد العقد . 

وإذا اشترى اثنان شيئًا وشرطا الخيار أو بان معيبا : فلأحدها رد نصيبه 

وحده . وعنه : ليس له ذلك ف المعيب 

ومن اشترى شيئين صفقة » فبان بأحدها عيب » وألى الأرش . فليس له 
إلا رده . وعنه : لبس له إلا رد العيب بقسطه ”© . وعنه : له الأمران . وهو 
الحيح » إلاماتفر يقه حرم »كالأم وابنها ء أو مُنقص » كصراعى باب :فليس 


وإذاكان كذلك زم حصول الرجعة » ومن زعم أن افظ المصنف« وإن قلنا 
لا تنقغى به » وأسلقناه » تحذف الأاف : فليس ك زعم » بل النسخ الصحيحة 
المشبورة المتتمدة بإثبات الألف »و أجد حذفها فى نسخة صجيحة . وقد صح كم 
سبق أن عدم انقضاء العدة 2001 فى وقوع الثلاث . وعلى تقدير حذف 
الألف يكون عدم انقضاء المدة جزء السبب.. فتعين أن تثبت الألف حتى يكون 
عدم انقضاء العدة سببا كاملا لوقوع الثلاث . فإن. وحدت الالف فى نسخةحيحة 
مخذوفة تعين أن تكون مقدرة » وتكون الواو بممنى « أو » وهو سائغ . 
ولا ينبنى أن بحه_ل ما إذا أبانها فولدت آآخر بعد ستة أشهر أصلا لذه 
للسألة . لأنه إن جمل أصلا للحوق النسب لم يستقم ٠.‏ لأن فى لحوق النسب فى 
الفرع تمددا . ولا خلاف فى الذهب فى عدم لموق النسب فى الأصل . وإن 
)١( <<‏ فى نحة امش الأصل : وعنه ليس لهإلا رد العيب » وهذه هى الذهب. 


اباس سد 


له إلا ردهما » روابة واحدة . فان تلف الصحيح واعتفاق قي اعد شول 
المشترى . وقيل : بقول البائع .و إذا اختلفا هل حدث العيب قبل البيع أو فلا 
واحتملا : فالقول قول اابائم مع عينه . وعنه اللشترى . و إن لم محتمل إلا قول 
أحدها : قبل بلا بمين . فان قال البائع : لبس المبيم هذا المردود : فالقول قوله . 
وإذا حدث العيب بعد العقد وقبل قيض المشترى : فله رده » إلا فما.يتلف 
من ضمانه . 
وترد الأمة بالجل . دون اللهيمة » ولا برد الرقيق بعيب من فع_له » كالزنا 


والسرقة والإياق والبول فى الفراش » إلا إذا كان مميزا . 


جعل أصلا لانقضاء العدة فهو فرع محال على أصل . فذكر الأضل الحال عليه 
أو : مم أن فيه مخصيص عض النظائر باذ كر : 

وذك القاضى رحمه الله السلاف فيا إذا كان بينهما دون ستة أشهر . وذ كر 
أنه إن كأن بسنهما ستة اي قصاعدا : أنها تبين بالثانى ولا تطاق به . وقال : 
فهذا هل حادث يعد البيتونة . فلا يلحق به . ولا يتهلق به طلاق . 

وقوله « بعد البدنونة » أى بعل سببهأ . لأنه حدث بعد الجل الأول الذى 
وقع به الطلاق » و إلا فحال بينوتتها بالجل للشانى » مع توك الأول قد 
قطع بأن الثالى تنقضى به العدة » ولا يلحق «ااطلق . ومع هذا قطم بعدم 
وقوع الطلاق به » وفيه إشعار بأنا لوقلنا : لاتنقضى نه العدة » أو ألقناه بالمطلق 
طلّت به » فيكون كاذ كره صاحب الحرر . 

وقطع القاضى فىهذه المسألة بأن لايلحق به» وقطع فى مألة الحوق النسبالمذ كورة 

بلحوقه . وهذا أمر قريب » لاسما فىاصطلاح المتقدمين . فإن الفايه قد يذكر فى 
موضم أحد القولين » و يذ كر فى موضع آخر القول الأخر. وذكر أبو امطاب 


الحلاف فيا إذا كان بينهما دون ستة أشهر » وقال : ذان كان بينهما فوق ستة أشهر 


ف 0 
باب خيار التدليس "© 

مق اشترى ناقة أو بقرة أو شاةة فبانت مصراة + خين ثلاثة أيام ت منذ تبين؛ 
التصرية ‏ بين إمسا كبا أوردها مع صاع تمر . فانتعذر لمر فقيمته موضم العقد. 
ولايقبل اللبن إذا كان محاله مكان المّر . وقيل : يقبل» كا لو ردها به قبل الحلب 
وقد أقر له بالبصرية . فإ نكانت المصراة أمة أو أتانا ملك ردها » ولا ثىء عليه 
لبن . وقيل :لا ملكه. 0 

وإذا صار لبن التصرية عادة » أو زال العيب قبل الفسخ : سقط الخيار. 

ويثبت الخيار بكل تدليس مرغب » نحو أن تحمر وجه الجارية » أو السود 
شعرها أو يجعده » أو محيس ماء الرحى و برسله عند عرضها . 


وكأن الشيخ فى كتاب المقنع لما رأى أبا المطا بأعال الوجهين ذما إذا كان 
فوق ستة أشهر على الوجهين فيا إذا كان ببنهما دونها : لم يتعرض للتفصيل» لعدم 
ائدته . وكذلك قولالشيخ فىكتاب «زوائدالهدابة» على المرق . والشيٌ وجنه 
الدين أبو امعالى فى كاب الخلاصة » تبع أبا الخطاب فى التفصيل من غير زيادة 
ولا عسات إلا أنه صحح عدم وقوع الطلاق فى الخالين . وكذلك فمل غيرها » 
وذلك من إقرارهم 6 وعدم تغييرم ظاهر فى فهمهم اه 9 . 
فإن قيل :كلام أبى امطاب مول على القول بأن الثانى تنقضى به المدة » 

ولا يلحق بالمطاق .كا قيده صاحب الحرر ؟ 

)١(‏ مهامش الأصل : التدلس : هوكتان العيب عن الشتري » وتغطيته عنه بما 
بومم عدمه » مشتق من التدليسة وهى الظمة » كان البائع جمله فى ظلة » ليخفى 
على للشترى , وهو حرام . 

(؟) كذافى الأصسل . 


ولام ل 


ومن عل مبلغ شىء » فباعه صبرة لماهل بقدره : فله الميار » إلا أن يعم أن 
البائع عالم بقدره » فيازمه . وقيل : البيع باطل . 

ويثبت الميار لركبان إذا ترا واشترى منهم » ولمسترسل » وهو الجاهل 
بقيسة البيع » ومن زايده ممن لا يريد الشراء » تغر برا له . وهو النجش : إذا 
غبنوا بما لايفين به عادة . نص عليه . وقدره أبو بكر بالثلث » قال : وقيل : 
بالسدس » فان نجش البائع وواطأً عليه : بطل البيع . وقيل : بصح "2 . 


قيل :كلام شخص لايقيد كلام شخص آخر . بل يحل كلام من 
أطلق على عمومه » اللهم إلا أن يندرج نحت الإطلاق صورة لا يكون للقول 
بها مساغ . لخينئذ نمخرج تلك الصورة من الالحاق .» لتمذر حمل المطلق عليها » 
لاسيا هنا . لأن أبا الخطاب ذكر انقضاء المدة مالا يلحق بالمطلق احتالا » 
خِمل كلامه تفريعا منه على احتّال بعيد » من غير إشارة منه إلى ذلك : بعيد » 
بل قد يقال : فيه إشارة إلى خلافه » لأنه أحال هذه المسألة على التى قبلهبا . 
فدل على اشقرا كهما فى المدرك » والحك . 

يؤيد هذا : أن ضاحب الوجيز ‏ من متأخرى الأصحاب ‏ ذ كر فيه أنها 
تطلق بالأول » وتبين باثشانى ء ولا تطلق ,الثاني . وقطم بهذا ولم يفصسل بين 
ستة أشهر وغيرها . وقطع فى مسألة لحوق النسب بأنه يلحقه » وقطع فى المدة » 
بأن مالا يلحقه نسبه لا تنقضى به المدة » وهو كتاب حسن . وقد اطلع عايه 
القاضى تقى الدين الزر براتى البغدادى ؛ وأجاز الفتيا به » وأنه المذهعب . 

فقد ظهر من هذا : أن الأصحاب ‏ رحمهم الله تعالى ‏ فى الخال الرابع » 
وهو فيا إذا ألمقناه به » هل تكل به الثلاث ؟ على وجهين » وقياس القولء. 


)١(‏ بجامش الأصل : هذا القول : هو الصحيح من الذهبه 


سج لد 


باب البيع بتخيير المُن 

وأنواعه أر بعة : التولية » وهو بيع الثىء بما اشترى به » و ينعقد بقوله : 
وليتك . 
0 والشركة : وهى بيع بعضه بقسطه » ونصح بقوله : أشرحكتك فى ثلثه » 
أو ر بعه ونحوه . ٠‏ 

والمرابحة : وهى بيعه بر بح معلوم على تنه . 

ولفواضعة : وهي عكس ذلك . 

ويشترط لجيعها : علمهما برأس امال . 

ومن اشترى بثمن أخبر به » فسان بأفل : فله حظ الزيادةء إلا أنه فى 
المرابحة : بحط معها قسطها » وف المواضعة : ينقصه منها . وإن بان المُن مؤجلا : 
فله الأخذ به مؤجلا . وهل له الفسخ فى المسألتين ؟ على روايتين» وعنه فى المؤجل 
ليس له إلا الأخذ حالا أو الفسخ . 
ظ ا و ا قبل قوله مع 
بمينه » ولزم امشترى الرد أو دفع الزيادة . وعنه لا يسم قوله إلا ببينة » وعنه 


لابسع وإن أ يبن . 


«التسوبة بين الأحكام فى مسألة اغيم : : أنه يازم من 7 بلحوق النسب الحكى 
مجميع الأحكام . لأنه حكوم :وطئه شرعا بالنسبة إلى ما جيه 
إلى البعض الآخر نسوية بين جميعها . 

وقدءقال صالح : قآل أبى : إذا أغاق الباب وأرخى الستر ازمه الصداق » 
قلت : : وإن يط ؟ قال : وإن لم يطأء أرأيت لو جاءت :ولد أليس تازمه 
إياه ؟ العجرّ جاء من قله . قلت : فإنه قال : لم أطأ . وقالت : لم يطأنى ؟ 
قال : هذا ذا من الصداق . وهذه فارة من العدة . 


ل - 


وإذا اشترى ماباعه بر بح:ل جر بيعه مراحة » حتى مخبر بالحال ؛ أو خط الربح 
من المّن الثانى » ويخبر أنه عليه بما بق » فان لم يبق ثىء أخبر بالحال لا غير » 

وإذا أخذ أرشاً لميب بامبيم أو جناية عليه » أو اشتراه ممن ترد شهادته له » 
أوأراد بيع بعض صفقة لايتقسم الم علمها بالأجزاء : فليبين ذلك فى تخيير 
لمن . فإن كتمه فللمشترى الخيار . 

و إذا قال : المْن مائة وعشرة » بعتك به » ووضيعة درم من كل عشرة لزمه ٠‏ 
نسعة وتسعون . وقيل : يازمه ماثةككا لقال : عن كل عشرة ؟ أو لكل عشرة. 

والإفالة فسخ » فتجوز قبل القبض. ولا يحب بها شفعة . وعنه أنها بيع . ولا 
تجوز إلا بمثل الم على الأولى » وعلى الثانية : فيه وجهان » وإذا ألمقا خياراً 
أوأجلا » أو زيادة فى القن أوالثمن : لم يلحق إلا مع الخيار . 

باب اختلاف المتبايمين 

وإذا اختلفا فى قدر الْمّن تحالفاء فيحلف البائع : مابعقه بكذا بل بكذا » 
ثم بحلف المشترى : مااشتر يته بكذا بل بكذا . ثم لكل واحد مهما الفسخ » 
إلا أنبرضى الآخر بقوله . ومن تكل مهما قضى عليه.. فإن مات فوارنه مقامه» 


فقد احتج الإمام أحمد على ازوم الصداق بازوم الولد. لو جاءت به » فدل على 
تلازمهما عنده ظاهرا وشرعا . 

والمشهور من قول الأسماب : أنه لا فرق فى الوصية للحمل: بين أن تكون 
لمرأة فراشا ازوج أو سيد » يطؤها أولا يطؤهاء لأمهم لم يفزقوا فى لوق النسب 
بالزوج والسيد فى حم من يطؤهاء ققد جماوا الحالين سواء فى الوصية » لاستوامهما 
فى لموق النسب . ظ 

ول وكان ارجل ولد من امرأة . فقال : ما وطثنها . لم يبت إحصانه » ولا . 
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فإن كان المبيع تالفاً نحالفا » وغرم الشترى قيمته » والقول قوله فى قدره وقيمته 
وصفته » وكذلك كل غارم إلا أن يصفه بعيب عكالبرص والخرق » فيؤخذ بقول 
صاحبه فى تفيه . وقيل : بقوله أيضاً »؛ وعنه يحلف المشترى وحده مع التاف » 
ويؤخد بقوله . 

وإن اختلفا فى صفة امن : فظاه ركلامه : أنه يرجم إلى أغلب نقود البلد. 
فإن تساوت فأوسطبا . وقال القاضى : يتحالفان . 


وإن اختلفا فى أجل أو شرط يصح : : حالما 00000 


أو اختلفا فى مقيد العقد . 
وإن اختلفا فى قدر البيم أو عينه : أخذ بقول البائع . نص عليه . 
وقيل : يتحالفان . 


ولو اختلفا فى قدر الْمْن بعد قبضه وقد فسخ العقد : فالقول قول البائع . 
وإذا تشاحنا فى التسليي والْن عين : نصب عدل فقبض فيهما » ثم 'يقبضهما 


يرجم إذا زنا عندنا وعند الشافعى . وقال أبو حنيفة فما حكاء أصحابنا عنه :برجم . 
لأن الوفد لا يكون إلا من وطء . فقد حك بالوطء ضرورة الحكم بالولد . 

وأصحابنا يقولون : الولد يلحق بالإمكان » والإحصان لا يثبت باللإمكان » 
ولا يكون أحدهما دالا على الآخر 

وابيانة:: أنبا موز أن شلق من :واد دون الفرج » أو تستدخل ماء الرجل 
تعلق » ومبذالا يحوز أن ينبت الاحصان . 

واللقصود أن مسألتنا على أصول أبىحنيفة أولى » لأن الإحصان لايثبت إلا 
حقيقة الوطء » ولا يثبت بالخلوة » مخلاف مسألتناء و إذا تقرر هذا . فلا يستبعد 
ما أشير إليه من جرى الخلاف فى مسألتناء والله أعل . 


سما 


و إن كان دَيَنَا : فليس للبائع حيس المبيع على قبضه . نص عليه . وقيل : 4 
ذلك » وله الفسخ متى بان الشترى معسرا » أو ماله غائب] عن البلد على مسافة 
القصرء فأما دونها على وجهين . 


باب السلم 

كل مكيل أو موزون أو مذروع أمكن ضبطه » كالير واللحم واعخيز والثياب 
وتحوها : فالس فيه جائز . فأما المعدود »كالبيض والرمان والحيوان غير الحامل 
والرءوس والجاود ونحوها فعلى روايتين | المذهب عنه الصحة فى الحيوان والجاود . 
ولا يصح حالا . هذا هو الذهب ] . 

ولا يصح إلا بأر بعة شروط : أجل معلوم له وقم فى الثن » وغلبة السم فيه 
فى حله » وإن ققد وقت المقد » وقبض رأس ماله فى الجلس » وذ كر مامختلف به 
ثمنه غالباً من جنسه ونوعه و بلده وقدره» وكونه حديثاً أوعتيقاً » وجيداً أو رديثا» 
وهل يشترط العلل بقدر رأس المال على صفته [ اللذهب : اشتراط ] أو تكق 
مشاهدته ؟ على:وجهين . أحدها : لاتكنى وهو اللذهب » بخلاف الأجرة فى 
الإجارة » وا عن فى البيم وكذلك الأجرة فى الإإجارة . 

ولا يصح السل فى المذروع إلا بالذرع . فأما السلم فى الكيل وزنا وى 
الموزون كيلا . فعلى روايتين [ إحدى الروايتين : لا يصح ] . 

ومن أسل ثمنا فى جنسين ولم يبين قس كل جنس لم يصح . وعنه أنه يصح . 

وإذا أسلٍ فى شيء يأخذ منه كل يوم جزءا معلوما جاز . 

ومن أسل فى غلة قرية صغيرة » أو بكيل لاعرف له » أو فى مثل هذا الثوب 
أو فى أجود الطعام : لم يصح . لأن ما فى جيد أجود منه . وإن شرط الأرداً : 
صعلى وجهين . 


لاجس د 


ولا يصح فيا لا ينضبط » كالجواهر والحيوان الحامل »؛ وماله أخلاط 
مقصودة ولا تتميز »كالنقد المنشوش » والغالية » والمعاجين ونحوها . فإن تميزت 
أخلاطه » كاخفاف والقسى والنبل المريش والثوب المنسوج من كتان وقطن : 
فعلى وجهين . 

و حب وفاء دين السل فى مكان عقده إذا أطلق . فإن شرطاه فى غيره صح . 
وعنه لا يصح [ الصحيح الصحة | وإن عقدا يمكان لا يصلح للوفاء »كالبرية : 
لم يصح حتى يشترطا له مكاناً . ذ كره ابن أبى موسى . وقال القاضى : يصح : 
ويوفى بأقرب الأما كن إإيه . 

وإذا عجل له دين الس أو الكتابة قبل حله » ولا ضر فى أخذه » أوأناه 
من جنسه بخير منه : ازمه قبوله . وإن تضرر بتعجيله » أو أأناه بدونه :لم يازمه . 
وإذا اختلها فى قدر الأجل أو مضيه . فالقول قول المسلم إليه مم عينه . وإذا 
تعذر الم فيه فى محله فالمسلف الصبر أو فسخ العقد . وقيل : ينفسخ بنفس 
التعذر . وإن تعذر البعض ففسخ فى قدره أو فى الكل جاز . وقيل : ينفسخ العقد 
فى المتعذر» وله الجيار فى الباقى . 

وتصح الإقالة فى دين الس كله . وفى الإقالة ببعضه روايتان » ويرجم 
برأس ماله أو عوضه إذا تعذر » ولا.يشترط قببذه فى مجلس الإقالة » واشترطه 
أبواظقطاتبة: 


با الفرش 
كا از ببعه جاز قرضه إلا الرقيق » وما عنم فيه الس .كاجلوهر ونحوه 
وشترط معرقة قذره ووصده : وعلكه المقترض بقيضة . ولا يازمه رد 


عينة ) بل شت بدله قَْ دمته حال 3 وإن 5 و دل ما كي أو ورن من حاسه» 


- 


و بدل ما عتنع فيه الس قيمته بوم قبضه وما سواها ؛ بأمهما يلحق ؟ على وجهين. 
فإن رد غير ما اقترضه مما بدله من جنسه وجب قبوله ‏ ما لم يصب عنده . 

وإذا أقرضه فلوسا أو مكسرة لخرمها السلطان . فله قيمتها وقت القرض . 

و إذا أقرضه أو غصبه شيئاً ببلره » ثم طلب منه فى بد آخر بدله : لزمه 
إلا ما لجله مؤنة . وإذا كان ببلد القرض أنقص قيمة: فلايلزمه سوى قيمته فيه . 
ولا تحبر رب المق على أخذ قرضه هناك إلا فما لامؤنة لجله » بشرط أمن الل . 
والطريق . وكذلك بدل المفصوب التالف . فإ نكان باقيا فلا يحبر حال . 

ومن تبرع لمقرضه قبل الوفاء بعين أو منفعة » ل تحر بها عادته : لم يمن له أن 
يقبلباء إلا أن ينوى مكافأته » وإن قضاه خيرا مما أخذ أو أزيد منهء أو 
أهدى له بعد الوفاء جاز 

باب الرهن 

يصح أخذ الرهن بكل دين واجبء إلا دين السلم فان فيه روايتين. وفى دين 
الكتابة وجهين . ولايصح عقده قبل وجوب الى . وقال أبو الخطاب: يصح » 
ويصح فى كل عين بحوز بيعبا . فإن كانت لا تبق إلى محل الدين باعبا الاك 
وجمل تمنها مكانها . وإنكانت مشاعاً ولم يتفق المرتهن والشريك على من 
يكون الكل عنده : أعدها الحام . 

وريصح رهن الزرع قبل اشتداده » والثر قبل بدو صلاحه مطلقا » ويشترط 

التبقية . 

ولا يلزم الرهن فى حق الراهن » إلا أن يقبضه لامرتبن » أو لمن اتفقا عليه » 
ولا بحوز نقله عنه إذا لم يتغير حاله إلا باتفاقهما » ومتى استرده الراهن بإذن المرتبن 
زال ازومه . فإن أعادا قبضه عاد ازومه . وإن أجره أو أعاره من المرتبن أو من 
غيره باذنه : فلزومه تحاله » وعنه ما بدل على زواله . وفى رهن المعير روابة أخرى : 


أنه يلزم بممحرد العقد . فتى أبى الراهن أن يسم أجبر . 


ا كك 


وإذا تصرف الراهن فى الرهن بغير البيع مما عتنم ابتداء عتّده » كالطهبة 
والوقف والرهن وتحوه بإذن المرتين أبطله . و إن باعه بإذنه » وقد حل الدين » أو 
بشرط أن يرتهن نه مكانه :كان المْن رهتاً : وإن فقد الأسران فعلى وجهين : 
وإن باعه بإذن شرط فيه أن يمجل له دينه للؤجل من ثمنه : لم يصح البيع » 
وهو رهن تحاله . وقيل : يصح البيع » وفى كون الْمْن رهناً وجهان . ويامو 
شرط التعجيل قولاً واحداً . 

ولهرتمن أن يرجمفى كل تصرف أذن فيه قبل وقوعه . فإن هرب الراهمن 
جاهلاً برجوعه : فعلى وجهين . 

ومن أعتق عبده المرهون » أو قتله بقصاص استحقه عليه » أو أحبل الأمة » 
ولم يكن ذلك بإذن المرتهن ء أو أقر بالعتق فكذبه : فعليه القيمة تكون رهنا . 

ويتخرج أن لا.يصح عتق امفلس » ولايصح نصرفه بغير العقق إلا بالإذن . 
وقال القاضى : له نزوي الأمة » دون تسليمها . 

وماء الرهن وكسبه ومهره وأرش الجنابة عليه : من الرهن . فإن أوجبت 
الجنابة قصاصا » فاستوفاه السيد بغير إذن المرتهن : ازمه أرشها يكون عليه . 
وقيل : لا يازمه ثىء » وهو أصح عندى . ٠‏ 

ومؤنة الرهن وكراء تخزنه وكفنه إن مات : على الراهن . فإن أتفق عليه 
امرتهن ناويا الرجوع : فلا ثىء له ؛ إلا أن يأذن له الراهن » أو يتعذر استئذانه. 
فإنه يرجع بالأقل مما أنفق » أو تفقة مثله . 

وكذلك حم الحيوان المودع أو المؤجر أو الأبق فى حال رده . 

وللمرتهن أن يركب و يحلب ماله ظهر وضرع بقدر النفقة . وفى استخدام 
العبد روايتان . 

ولو مرف دار ارتهنها : لم ,رجم إلا بأعيان آلته . 

ولوارتهن أمة فوطتها د » ورَقّ ولده » إلا أن يدعى جهل الحظر ومثله 


اس ست 


حبله فلا محد . وولده حر» وعليه فداوه إن وطىء بدون إذن الراهن . وإن 
وطىء بإذنه فعلى وجبين . فأما المهرء فيجب إلا مع الإذن » عالما كان أوجاهلا . 

ومن رهن عبدا له جانيا : فله بيمه فى الجنابة أو تسليمه . ويبطل الرهن » 
وإن فداه فبو رهن اله » و إن فداه المرتهن بغير إذنه يرجم بشىء . و إن نقص 
الأرش عن قيمته بيع كله » وما فضل عن الأرش فرهن . وقيل : لا يباع منه إلا 
بقدر الارش . 

وإذا حل المق والعدل والمرتهن وكيل ف البيع : باع بأغلب نقود البلد . 
فان نساوت» وفيها جنس الدين: باع به » و إلا فا يراه أصلح » فإن غرهما الراهن 
أو لم يكن وكيلها : أمس بالوفاء » أو بالبيم . فإن أبى حبس. فإن أصرً باع الحا ك 
عليه ؛ وإذا وفى بعض المق فالرهن كله بما بق . 

ومن قضى جملة من دين ببعضه رهن أو كفيل :كانت عما وافد اين 
والقول قوله فىالنية . فإن أطلق ولم ينو: صرفه إلى أيهما شاء » و محتمل أن بوزع 
ينهما بالمصص . 

والرهن أمانة بيد المرتبن » ولا يسقط بتلفه ثىء مر دينه . والقول قوله 
فى التلف دون الرد» مع صمة العقد وفساده . ويتخرج أن يقبل قوله فههما . 
وكذلك الأجير والمستأجر والمضارب وم نكان وكيلا أو وصيا بجعل » فأما اودع 
والوكيل والوصى المتبرعان : فيقبل قوط فيهما قولا واحدا . 

ومن ادعي منهم التلف يحادث ظاهر » كريق عام » ونهب جيش : لم يقبل 
قوله فى التلف حتى يثبت الحادث بالبينة . 

وإذا اختلف المتراهنان فىقدر الرهن أو الحق : أخذ بقول الراهن مع عينه . 


م #«ث”# ل الححرر فى الفقه 


لومم ل 
باب التصرف ف الدين بالحوالة وغيرها 


ومن أحيل بدين ممن عليه مثله فى الجنس. والصفة والماول أو التأجيل 
فرضى : حت الحوالة » وم يرجم على محيله تحال» إلا أن يشقرط مُّلاءة الحال عليه. 
فيبين مفلساء» وإن لم برض لم تحبر على قبوها » إلا على ملىء ماله وقوله و بدنه 
فيجبر . وهل تبرأ ذمة محيله قبل أن يحبره الحا م ؟ على روابتين . 

وتصح اللوالة بدين السكتابة ؛ دون الخحوالة عليه . ولا يصحان فى دين الس 
وفى صتهما فى رأس ماله بعد الفسخ وجهان . وتصحان فى سائر الدبون . وقيل : 
لا يصح على غير مستقر تحال [ وهو المذهب ] . 

وإذا أحال الشترق بثمن البيم أوأ حيل به » فل يقبض حتى فسخ البيع 

سيت أو حيان أو تيه + 0 والة |[ وهو المذهب ] وقيل : تبطل » وأبطل 
القانى الحوالة به دون الموالة عليه . ولوبان المبيع مستحقا بان أن لا حوالة . 

ومن قال لغرعه: أحلتنى بدينى؟ فقال : بل وكلتك.فى القبض.؛ 1 بالعكس: 
فالقول قول منكر الموالة . فإن اتفقا أنه قال : أحلتك , وقال أحدها : أراد به 
الوكالة » فالقول قوله . وقيل : قول مدعى الموالة » فإن قال : أحلتك بدينك » 
فهو حوالة وجها واحدا . 

ومن ثبت عليه افر عه مئل دينه فى الصفة والقدر : تقاصا فتساقطا . فإن 
اختلفا فى القدر سقط الأقل ومئله من الأ كثر » وعنه لا يتقاصا الدينان » وإن 
رضيا به . وعنه إن رضى أحدهما به تقاصا » وإلا فلا. ومتى كان الدينان أو 
أحدها دين سل امتنمت المقاصة . 

ولا يحوز بيم الدين من غير الغر م . و تجوز بيعه من الغر بم إلا دين الس . 
وفى دين السكتابة ورأس مال السلم بعد الفسخ وجهان . 


وإذا باعه ععوصوف ف الذمة» أو بعالا يباع به نسيئة : اشترط قبضه فى 


الى 3 


المجلس . وإن باعه بغيرما لم يشترط » وقيل يشترط . ولا موز بيعه بدين . 
وعنه لا جوز بيع الدين محال . 

ومن أذن لثر عه أن يضارب بما عليه » أو يتصدق به عنه : ل يصح ذلك وم 
يبرأ منه . و يتخرج أن يصح . فإن قال : تصدق عنى بكذا » و بقل « من 
دين »> صح وكان اقتراضاء 5 لو قاله لثير غر عه » لكن إسقط هن دينه بقدره 
بالقامة» 

ومن كان بننهما دءن مشترك بإرث أو إتلاف فا قبض منه أحدما فالآخر 
مخاصته فيه . وإن كان بعقد فعلى وجهين . ومتى كان القَبيض بإذن الشريك 
فلا مخاصة فيه فى أصح الزهزيت: 

وإذا تلك القبوضن :تكله دق سمل التارش :ولأ رضن الفناحية شه : 

ومن استوف دينأ بكيل أو غيره » ثم ادعى غلطاً يغلط مثله » فهل يقبل 
قوله ؟ على وجهين » فإن قبضه حزافاً فالقول قوله فى قدره » وجهاً واحداً . 

وتصح البراءة من الدين بلفظ الإبراء والاسقاط والطبة » والءفو والصدقة 
والفدايل 6 شواء قبلة الميرا أو رده . وتصح مع جهل أمبرىه لقره ا دشفه 
أوقينا ؛ وإن عرفه المُبْرَأ 5 وعنه لا يصح إن حبلاه إلا فها يتعذر عليه . 
و يتخرج 2 يصح بكل حال إلا إذا عرفه المبرأ» فيظن المبرىء جهله به » فلايصح . 

ولا تصح هبة الدين لغير الغر يم . 

ومن أراد قضاء دين عن الير فامتنم رب الدين مر قبوله منه لم 
يجبرء كا لو أعسر الزوج بنفقة الزوجة فبذها أجنى لم يجبر على قبولما » 
وملكت الفسخ . : 
باب الغمان والكفالة 

الغمان : التزام الاإنسان فى ذمته دين المددون مع بقائه عليه » وار به مطالبة 
من شاء منهما . وعنه بيرأ المدبون عحرده إذا كان ميتا مفلساً . 


8٠ 0-7‏ سم 


ولا يصح إلا من جائز تبرعه » سوى المفلس, الحجور عليه [ وهو عير العاقل 
البالغ الرشيد ]. 

وريصح ضهان ماعلى اميت الضامن وكل دين » إلا دين الس والسكتابة » 
فإنهما على روايتين . 

و يصح ضهان الأعيسان المضمونة » كالعوارى والغصوب . ولا يصح إضمان 
الأمانات » وعنه يصح » وبحمل على ااتعدى فيها »كا لو صرح به . 

وريصح ضهان عمدة المبيع لأحد المتبايعين عن الآخر.و يصح ذمان مالم يجب 
وله إبطاله قبل وجو به على الاصح . 

و إذا قال : ما أعطيت فلاناً فهو على . نهل هو للواجب أو لما يحب إذالم 
تسكن قر ينة ؟ على وجبهين . 

وريصح ضمان الحق مع الجهل به أو بريه أو بغرعه » بشرط مآله إلى العم . 
وقيل : يعتبر معرفة ر به دون غر به . وفيل : يعتبر معرفة غر يمه دون رز به » وقيل 
يعتبر معرقتهما . 

وإذا قال : كفلت بعض الدين أو لحك هذين : لم يصح . 

ويصح ذمان الال مؤجلا » فإن من المؤجل حالا صح مؤجلا . وفيل : 
حالا » وقيل : لا يصح . 

وإذا طولب ضامن المدبون بالدين فله مطالبته بتخليصه ؛ إلا إذا معنه 
بغير إذنه . , وإذا قضى عنه ناويا للرجوع أو أحال به : رجم به عليه ٠‏ وعنه 
لا يرجع إلا أن يكون أذن له فى الضمان أو القضاء » وإن أعطى بالدين عروضاً.. 
رجع بالأقل من قدره أو قيمتها . وإن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجم حتى 
بحل . و إذا ادعى القضاءء فأنكره الأخران : فلا رجوع له . وا لعدتهرث 
الحق وحده ففيه وجبان . وإن صئقه المدبون وحده رجم عليه إن قضى محضرته 
أو بإشهاد » وإلا فلا . وقيل : لا برجع فيا قضى بحضرته . 


“2 


و إذا قال رب الحق للضامن : بردت إلىّ من الدين : فبو مقر بقبضه » وإذا 
لم يقل « إلى » فوجهان . 
ومن تكفل بإحضار عين مضمونة او مدبون صصح ٠‏ وقيل : لايصح 
كفالة المدبون إلا بإذنه » ولا يازمه أن حضر معه حيث تصح ء إلا إذا طولب 
به أو كفك بإذنه . 
وإذا قال : تسكفات بوجه فلا ن كان كفيلا به » و إن سمى عضواً غير الوجه 
أو ءا شائماً فعلى وي 5 
ويصح تعليق الضمان والسكفالة بالشروط . وقيل : لا يصح قرط 
وإذا تكفل برجل على أنه إن لم بأت به فهو ضامن لغيره »أو كفيل به : 
صح فيهما وقيل :لا يصح . 
ولا تصح السكفالة ببدن من عليه حد أوقود , إلا لأخذ مال كالدية وغرم 
السرقة » قتصح . 
وإذا طولب الكفيل بإحضار النفس أو العين فتمذر » لهرب أو اختفاء 
أو غيبة تعلم » و.ضت مدة يمكنه الرد فنها » أو عَيّن وقتاأ للاحضار لخاوزه : لزْمه 
الدين » أو عوض العين » إلا أن يشترط البراءة منه . 
فإن مات المسكفول » أوتلفت المين بفعل الله تعالى قبل ذلك : برىء الكفيل . 
ومن كفله اثنان فاه أحدهما ء أو كفل الاثنين , فأرأه أحدهما : تمينت 
كفالة الآخر . 
يبأب الصاح 
ومن ادعى عليه حق فانكره وهو لابعله : صح الصلح عنه » وكان ! كراما 


فى حقه ؛ فلا يستحق اءيب ف المدعى شيئا » ولا يؤخِذ منه بشفعة » و يكون 


لمعم د 


فيه » إلا أن يكون بعض العين الماعاة » فيكون فيه كالمنسكر. ومن عل فيا انه 
مبطل غرام عليه ما أخذه . 

فإن صالح عن المنسكر أجنى بغير إذنه وللدعى دين : صح » ول برجم 
عليه بثشىء » وإن كان عينا : لم يصح »إلا أن بذ كر أن المنسكر وكله فيه . 

وإن صالح الأجنبى ليسكون المق له فقد اشترى دينا أوعينا مغصوبة . 
وقد يبنا حكه . 

ويصح الصلج عن كل حبول تعذرت معرفته من عين ودين للحاحة . 

ومن أقر لرجل باثة مؤجلة » فقال : صالنى فبها مخسين حال : لم يمر 
إلا فى دين السكتابة . وإن صالح عن الحال ببعضه فعلى روايتين . وكذلك مخرج 
فى قوله : أأرأتك من كذا على أن توفينى الباق . | 

ومن صالح عن متلف بأ كثر من قيمته من جنسها : لم يجزء إلا أن يكون 

ولو صالح امرأة بترويح نفسها عن عيب ظهر بمبيع اشتراه منها : جاز . فإن 
بان أنه ليس بعيب شهرها أرشه 

وقلم الكاتب أو المأذون له عنحقه بدونه : لا نصح . إلا أن جححد 
ولاببنة به . ّْ 

ومن ادعى عتق رجل أو زوجته ببراءة »فأقر بعوض : لم يصح إقرارها» فإن 
صالمه اللدعى رقه عن دعواه بشىء : صح . وفى الزوجة وجيان [ والصحيح 
لاايصح الصلح ] . ظ 

ولا يصح الصلح بعوض عن شفعة ولا حد قذف . وهل إسقطان به ؟ على 
وجبين . 

وريصح الصلح عن القصاص بكل ما يكتب مهراً وإن جاوز الدبة . فإن 


بان مستحقا وجبت قيمته » وإن كان محهولا وشحه » وجبت الدية أوأرش الجرح. 


300 
باب أحكام الجوار 


يلم أغل الحار ين تطلس جاه ستره تمنم مشارفته على الأسفل » فان استويا 
ألزم المتنع منهما بالبناء مع الخو 

ومن أحدث فى ملكه مايضر يجاره من تنو ر أو كنيف أو مام أو رَحَى 
وتحوها : فله منعه . 

ولو سق أرضه أو أوقد فيها ناراً فتعدى إلى ملك جاره فأتلفه . لم يضمن 
إذا ل يكن فرط . 

ولايحوز أن يتصرف فجدار لجاره أو لما إلابوضع الحشب» إذا لم يضر به 
للاثر. وهل له الوضع فى جدار اسجد ؟ على روايتين . 

ومن الهسدم لاضداراء مستفة يه سفل أحدها وعلو الآخر » فطلب 
أحدحما أرن يبنى الآخر ممه أجير » وعنه لا يحجبر» لكن لشر يكه بناؤه » 
ومنعه ثما كان له عليه مرك 500 أو غيره . فيمنع أيضا فى صورة 
السقف من سكنى السفل فى ظاهر قوله . وقيل : لا ينع . فإن بذل نصف قيمة 
البناء ليعود حقه.» أو نصف قيمة تالفه إن رده بالآلة العتيقة : ازم الثانى قبوله 
أو أخذ الآلة إن كانت له » ليينياه منها » فكذلك إن كان لما بثر أو قناة 
والعتاجت أن :تسوه أو انهدم السفل وطلب صاحب العاو بناءه . فعلى الا,جبار 
روايتان . وينفرد مالك السفل يبنائه . وعنه بشاركه صاحب العلو فما >مله منه 

ومن اشترى علوا أسفله غير مبنى ليبنى عليه إذا بنى جاز إذا وصفا . 

ومن صولمح بعوض على إجراء ماء فى ملكه » أو مر فيه إلى دار؛ أو فتح 
باب فى حائطه » أو وضع خشب عليه » وكان ذلك معلوما جاز . 

ومن أخرج روشناء أو ميزابا إلى درب نافذ لم يز » وسمعن ما تلف به ء إلا 


أن يكون بإذن الاومام ولا مضرة فيه و إن أده إلى هواء 5-05 درب 


ل ا 


مشترك . أو خرجت إليه أغصان شحرته ازمه إزالة ذلك . فان صالح عنه بعوض 
جاز فى الروشن » وفى الشجرة وجهان .. 

ومن ناقل بابه فى درب مشترك إلى أوله . وإن نقله إلى صدره » ل يحز إلا 
بإذن من فوفه . 

ولا يجوز إن يتح فى ظهر داره بأبا فى درب لايتفد » إلا لغير الاستطراق 
فيحوز» و حتمل انع : 

ومن خرق بين دار بن له متلاصةين بابا © فى در بين مشتركين » واستطرق 
إلى كل واحدة من الأخرى : فهل يجوز ؟ على وجيين . 

ومن مال حائطه إلى غير ملسكه » فل به فلم يهدمه حتى سقط » فأتلف شيئا 
لم يضمنه . وعنه إن تقدم إليه بنقضه فل يفعل ضمنه » و إلا فلا . ويتخرج أن 
لظ : 

و إذا تداعيا جدارا بين ملكمهما حلفا . وكان لماء إلا أن يكون معقوداً ببناء 
أحدهما أومتصلا به اتصالا لا يمكن عادة إحدائه » أو له عليه أزج أو سترة فيكون 
له مع يمينه » ولا رجح من له عليه جذوع . وقيل : رجح . 

وبإذا تنازعا مثناة ىأر أعرعا ودر الاثر ف نيما 

وإن تنازع صاحب العاو والسفل فى سل منصو به أو درجة : فى لصاحب 
العلوء إلا أن يكون نحت الدرجة مسكن . فيكون بنهما » وإن كان فى الدرجة 
طاقة ونحوها فوجهان . 

وإن تنازعا فى السقف الذى بدنهما فهو لها . وقالابن عقيل : هو أرب العاو. 


1 كك 


كتاب التفليس 


من عجر عن وفاء شىء من دينه لم يطالب ول يلازم به . فان كان له مال 
يف ببعضه وجب الحجر عليه إذا طلبه غرماؤه من الخاك . ولا.يصح تصرفه بعد 
الححر إلا فى ذمته . وعنه ,يصح فى ماله بالعتق خاضة . وتفقته ونفقة عياله فى ماله 
حتّى بقسم . ويترك له منه ما لايد منه من مسكن وخادم لزه والة حرفة » 
أو مايتجر به لؤنته إن فقدت الكرفة ,ثم بيع الحاك بقية ماله ولايستأذنه » لكن 
يستحب أن بحضره وغرماءه » و يبدأ يبيم الأقل فالأقل بقاء كالفاكية . و يعطى 
المنادى أجرته من الأثمان ٠‏ ويقسم بقيتها علىقدر دبون الغرماء .ولا شار كون نا 
اذانه» أوأقر به بعد الححر» ولابدين مؤجل إذا قلنا : لا حل بالفلس وهو 
المذهب ] ويشاركهم الى عليه قبل المجر و بعده » إلا أن يكون الجانى عبد 
المفلس فيقدم بثمنه . 

وكذلك يقدم من له رهن بثمنه » فإن كان فيه فضل فهو أبقية الغرماء . 

وإن كان فيه نقص زاحمهم به المرتهن » ولا ثىء للمحنى عليه » وإن كان 
فهم من دينه من مبيع فوجده . فله أخذه صته » إلا أن يكون اللفلس قد 
مات » أو برىء من بعض منه » أو زال ملكه عن بعضه بتلف أو غيره » 
أو تغير بما أزال اسمه كطحن الحب . ونسج الغزل » أو خلط مهالاعتاز منه ». 
أو تعلق به حق شفعة » أو جنابة.» أو رهن . فإنه أسوة الغرماء » و إن زاد زيادة 
منفصلة أخذها معه » نص عليه [ وهذا اختيار الخرق » وهو المذهب ] . 

وقال اءن حامد : هى للمفلس » وإن كانت متصله أخذه بها . 

وقال المرق : هو أسوة الغرماء » فإن كان تمنه مؤجلا وقف إلى الأجل > 
ثم أعطيه . نص عليه . 


وقال ابن أبى-مومى : له أخذه فى الال . 


لاجو لد 


و إذا كان المبيم وبين فتلف أحدها . أخذ الباق بقسطه » وعنه أنه أسوة 
الشرماف: 

وإذا ادعى المفاس أو الوارث حما بشاهد» ولم تحلف لم يحبر ولم يستحلف 
القرماء + 
ويحبر اللفلس الحترف على اللسكسب لوفاء دينه » وعنه لا يحبر . وإذا وجب له 
قصاص ل يلزم بأحذ الدية . 

' وإذا ادعى المدين الإعسار حلف وخلى » إلا إذا كان دينه عن عوض 

أحدة »كالبيع والقرض »؛ أو عرف له مال فيحبس » إلا أن قم ببنة بعسرته » 
أو تلف ماله . فإن شهدت بالتاف حلف معما : أن لا مال له فى الباطن » وإن 
شهدت بعسيرته اعتيرت خيرتها بباطن حاله » ول تحلف معها . 

ومن أراد سفرأ وعليه دين مؤجل منع حتى نوثق برهن أو كفيل . وعنه إن 
كانت مذة سفره دون الأجل 0 عنم إلافى سفر الجهاد / لأنه مظنة أن يفتل ١‏ : 

ولا بحل الدين المؤجل بالفلس ولا بالموت » إذا وق الورثة أقل الأمسين من 
قيمة التركة أو الدين برهن » أو كفيل . فإن تعذر التوثيق حل » وعنه : محل 
بالموت دون الفلس » وعنه بحل بهما . حكاها أبو الخطاب . وعنه إن وثق لم بحل 
فنهما وإلا حل . نقلها ابن منصور . فإن ضمنه عنه ضامن » فأمهما حل بذك 


عليه لم بحل على النير . 
باب الحجر 


الححور عليه لحظه ثلاثة : صغير ومحنون وسفيه . فإذا بلغ الضى وعقل 

الجنون ورشدا زال الحجر عنهما بغير قضاءء والولابة عليهما قبل ذلك للأب » مالم 

لعل فسقه م لوصيه مهذا الشرط 3 لساك ٠‏ وعنه : أنها بعل الأب للحد ٠»‏ وهل 
ز' : (ث .: 


يقدم على وصيه ؟ على وجهين . وهل يلى الكافر العدل فى دينه مال ولده ؟ 
على وجبين . 
ويحصل الباوغ بابزال النى» أونبات شعر العانة اشن » أوتئمة خمس عشرة سنة. 

وتزيد الجاربة بالحيض » وحبلها دليل إنزالها . 

والرشد :.الصلاح فى امال » بأن مختبر فلا يكثر منه الغبن فى تصرفه به » 
ولا صرفه فيا لايفيد , كالتهار واازنا ونحوه » وعنه يعتير لرشد لجار بة مع ذلك : 
أن يزوج وتلدء أو تقم سنة مع الزوج . 

وأما الرشيد :. إذا سه فيازم الام أن حجر :عليه » ولا ولابة عليه اغيره . 

ويستحب إظهارحجر السفه والفاس » ويفتقر زوللا إلى حك كابتدائهما 2 
وقيل : لا يفتقر . ش | 

وريصح نصرف المميز والسفيه بإذن الولى فى الصحييح عنه » ولا يجوز أن 
يأذن فيه إلا أن براه مصلحة ء ولا بصعم تصرفهما بدون إذنه إلا في الحقرات » 
وفى فبولم| الوصية والهبة بدون إذن وجهان . 

ولن دفع إلمهما ماله ببيع أو قر أخذه إن رح نو إن أتلناء مل عي 
له ؛ وإن أودعهما أو أودع عبدا مالا فأتافوه . فمل وجبين فمبن . 

وفيل : يضمن العبد دونهما . وقيل : يضمن العبد والسفيه دون الصبى . 

ولايحل لاولى من مال موليه إلا الأقل من كفايته » أوأجرة مثله معالفقر» 
وهل يلزمه عوضه إذا أنسر ؟ على روايتين . 

ولا تجوز أن يتصرف وليه إلا بما فيه حظه » ويمكن تزويح رقيقه وكتابته 
وعتقه يمال » والتضحية له مع كثرة ماله » وإقعاده فى الكتب بأجرة » والسفر 
عاله » وقرضه و بيغه نساء . وشراء العقار به » ودفعه مضاربه يحزء من الر بح 
إذا رأى المصلحة له فى ذل ككاه . 

وإن اتحر بنفسه فى المال فالر بم كله لموليه » ويتفق عليه نفقة العروف » 
والقول قوله فيها . 


10-7 
باب نصرفات العبد 


بصح تصرف العبد بإذن س-يده » وتتعاق دبون نحارته واقتراضه بذمة 
السيد » وعنه برقبة العبد كنايته » وعنه بهما » فإن لم يأذن له أو رآه يتجر 
فسكت: ينفذ نصرفه . فإن تاه ما اشتراه 5 اقترضه تعلقت فيمته 'رفيته » 
وعنه بذمته ؛ يتبع مهاإذا عتق » وعنه ينفذ تصرفه فى الذمة بلا إذن » فيتبع 
المسمى بعد المتق » والأول أصح . 

وإذا أذن له فى مطلق التجارة ل ملك أن يؤجر تمه . .وإن عير 
له أو للوكيل أو للوصى نوع نصرف لم يلك غيره » وهل نصح شمراؤه أن يعتق 
على سيده ؟ على وجهين [ المذهب : لابصح الشراء » لأن المراد الموّل ] . 

و تجوز للمأذون له غدية الأ كول » و إعارة الدابة وتحوه » ما لم يسرف . 

ونجوز للمححور عليه أن يتصدق من قوته بالرغيف ووه مالم يضر به» 
وأن تعصدق المرأة بذلك من بيت زوجها » وعنه المنع فبهما . 

وما كسبه العبد غير لكاتب من المبساح »أو قبله فى هبة أو وصية : فبو 
لسيده . وفيل : لا بيصح قبوطا إلا بإذنه . 

انلك امور" والكينك ا فإذا عاق انان من كفي دو إن 
لسمرى منه أو 8 بالإطعام حاز بإذن السيد 6 وفى 2 ه بالعتق رواءتان » 
وعنه لا علك بالغليك . فتنمكس هذه الأحكام 5 

وإن باعه وشرط اأشترى ماله وقلنا : علكه ص تمرطه » و إن كان 
مولا ؛ و إن قلنا لا علكه: اعتير عله وسائر شروط البيع إلا إذا كان قصده 
العبد لا الال , فلا يشترط . فإن لم يشترطه لم يدخل فى البيع على الروايتين » 
إلا ما كان عليه من اللباس اممتاد . 


6 فى لسحة بالهامش : سمه 


لويس ل 


باب الوكالة 
تنعقد الوكالة يكل افظ يفيد الإذن » ويصح توقيتها وتعليقها بالشروط » 
وقبولها بالقول والفعل على الفور والتراخى » وهى عقد جائز يبطل بفسخ كل 
واحذ منهما وموتة » وَاطتحن عليه لفه:. وكذلك الشركة والضار به 
وهل ينعقد تصرف الوكيل قبل علمه بالاتفساخ ؟ على روايتين . 
ولا تنفسخ بالإعماء . 
وفى الجنون وححود التوكيل وتعدى الوكيل وحبان . 
وتبطل الوكالة فى طلاق الزوجة بوطها » وف عتق العبد بكتابته وتدبيره » 
وليس للوكيل أن يوكل إلا فيا لايباشره مثله » أو يمح عنه لكثرته » أو أن 
يجعل ذلك إليه » وعنه له ذلك . 
وبجحوز ذلك لاحا كوالوصى والمضارب والولى غير الجبر فى النكاح » وقيل ٠‏ 
م كالوكيل » وقيل : ليس للوكيل فى الخصومة الإقرار ولا القبض . وفى خصومة 
الوكيل فى الفيض وجبهان . 
وليس للوكيل فى البيم قبض المْن إلا بقرينة . 
وقيل بملكه » فإن بَوَى المْنَ على. المشترى » أو بان المبيع مستحقا أو معيبا 
لم يلزم الوكيل و 
ومن أفر وكيله وشر يكه فى التحارة عيب فيا باعه . قبل إقراره عليه . 
ويقبل إقرار الوكيل بكل تصرف و كل فيه حتى التكاح . 
وقيل في النكاح خاصة : القول قول الموكل إذا أنكره » وإذا أنكره 
وأخذنا بقوله » أو أذكر الوكالة » فبل يازم الوكيل نصف الصداق ؟ على روايتين . 
ولس لاوكيل فى البيع : البيع من نفسه إلا بإذن الموكل فإنه يصح » و يتولى 
طرفيه » وفى بيعه من ولده أو والده أو مكاتبه وجهان . 
وعنه له البيع من تفسه إذا زاد على ثمنه فى النداء » وكذلك شراء الوصى 


الهم لد 


من مال ليم . وكذلك البيع والشراء لولده الطفل هن نفسه . 

وللوكيل فى الشراء أن يرد بالعيب قبل إعلام موكله » إلا إذا وكله فى شراء 
شىء بعينه » فعنه وجهان . 

فإن قال البائم : قد عل موكلك بالعيب ورضى » والموكل غاب » أو قال 
الغريم لوكيل الغائي فى استيفاء حق : قد استوفاه موكلك »؛ أو أيرأبى : حلف 
الوكيل أنه لا بعر ذلك » ومالك الرد والقبض فى الحال . 

وإذا اشترى الوكيل أو المضارب بأ كثر من تمن اأثل» أو باع بدونه : صح 
ولزمه النقص والزيادة . نص عليه . و يتخرج أن يكون كتصرف الفضولى . 

ولاريصح بيع الوكيل نسّاء » ولابغير نقد البلر ؛ و يصحان من أأضارب » وعنه 
“يصح معه إغناء”'' » فان ادعيا الإذن فى ذلك فالقول قولما » وقيل : قول 
املك .ومن وكل فى بيع عبد فباع نصفه لم يضح ٠‏ وإن وكل فى بيع عبدين 
فله بيع أحدها . ومن وكل أن يدترى فى الذمة ثم ينقد المْن فاشترى بعينه جاز . 

أن أمز بالشراء بالمين فاشترى فى الذمة » فقد خالف . وإذا وكله فى بيم 
ماله كله أو المطالبة بكل حقوقة صح . وإن وكله فى كل قليل وكثير لم يصح . 
وإذا وكله فى بيع شىء حمل معلوم » أو قال : بعه بعشرة ففازاد فبو لك جاز . 

ومن وكل فى قضاء دين لم يؤمر بإشهاد فقضاه عقر الموكل ٠‏ ول يشهد 
فأنكر الفرسم لم يضمن » وإن قضاه فى غيبته ضمن » وعنه لا يضم نكالوكيل 
فى الإيداع . 

ومن ادعى الوكالة 2 استيفاء حق فصدقه لم يلزمه الدفم إليه » ولا الهين إن 
اكذيه . وإن ادعى أن رب المق مات وأنه وارثه لزم الغرسم ذلك . وإن ادعى 
أنه محتال فهلى وجهين . ومن وكل رجلا أن يقر ازيد بمائة لزمته . وإن لم يقر بها 


الوكيل . 


كذافى الأصل . 


د [ؤا هم ها 
أب الشارية 


المضار بة : أن يدفم الرجل ماله إلى آخر يتحر فيه نحزء من ر بحه . وتصح 
من المرريض » وإن مى للعامل فوق نسمية الل . وتقدم بها على الغرماء . 

وريصح عليقها بشرط » وفى توقيتها روايتان . 

وإدا شرط العامل فى مضار بة: أو مساقاة أو مزارعة أن يعمل معه امالك 
أو عبده صح » وقيل : لا يصح » وقيل : يصح فى عبذه دونه . 

وإذا قال : اعمل فى امال والربح بيننا » تساويا فيه » وإن قال : خذه علي 
الثلث أو الثلثين » واختلفا لمن المشروط ؟ فبو للعامل . 

وإن سمى ذلك لأحدما فالثانى للآخر » ولواختلفا بعد اليم فها شرط 
للعامل . فالقول قول امالك » وعنه قول العامل » إلا أن مجاوز نسمية امل » فيرد 
إلمهما . فإن أقاما الببنة فببنة العامل أولى . 

وللدضارب أن يديع ويشترى » ويقبض ويِشَبضَ » وحيل ويحتال » وبرد 
بالعيب » و يفع ل كل ما فيه مصلحة للمضار بة بمحرد عقدها . 

ولا علاك خلا الال عرو ولا وف مارية بولا أ يستدين عليه بأن 
يشترى بأ كثر من رمن الملل » أو بثمن ليس معه من جنسه » إلا أن بشترى 
بذهب ومعه فضة » أو بالمكس فيجوز 

وله أن يسافر به » ويقابل » ويرهن ويرتهن » وقيل : عنم . 

وليس له أن ببضع ولا يودع فى أصح الوجهين . 

فإن قال له : اعمل برأيك فل فعل ما ذ كرنا كله . وليس له أن يقرض 
ولا يتبرع ولابزوج رقيقاء ولا يكاتبه » ولا يعتقه يمال إلا بإذن صر يح . 

وغليه أن 'بباقير ها العادة مباقر ته #التشس .وال وقبطن النقن وحوم+ :كان 
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لمهم د 


وله الاستئجار لما العادة فيه ذللك ء كالنداء ونقل المتاع » وليسله مباشرته ليأخذ 
الأجرة » وعنه له ذلك . ظ 

وله أن يضارب لآخر ء إلا أن يضر بالأول فيمنم » فإن خالف ور بح رد 
حصته في شركة الأول . 

ومن شارط مضار به أن لايتجر إلا ببلد عَيّنه » أو لايبيع إلا من فلان» فله 
شرطه . ٠‏ 

ولانفقة للمضارب الابشرط ؛ فإنشرطت مطلقة فله نفقة مثله طماما وكسوة . 

وإن شرط المضارب التسرى من مال المضارب فاشترى إذلك خاربة 
ملكهاء ولزمه تمنها قرضاً . 

و إذا تلف بعض ال مال قبل التصرف هرأس الال مايق » وإن تلف يمد 
التصرف » أو خسر : جبر من ره الباق . 

وإذا اشترى المضارب سلعة بثمن فى الذمة ثم تلف المال بعد التصرف وقبل 
نقد المّن بقيت المضار بة محالها » وازم رب المال الْمْن . و إن تلفت قبل التمرف 
فكذاث , لكن تبق المضار بة فى قدر امن . وإن تلف قبل المراء فهو 
كشراء الفضولى » ولك العامل قسطه من الر بح بظبوره ء وعنه بالقسمة . 
ولا يحوز قسمته مع بقاء المقد إلا باتفاقهما . 

وإذا أقر المضارب أنه ري ألفاً . ثم قال : تلفت أو خسسرتها قبل قوله . 
وإن قال: غلطت أونسيت ليةبلقوله » وعنه يقبل » و يتخرج أنلايةبل الا ببينة . 

وإذا انفسخ القراض والمال دين لازم العامل تقاضيه » وإن كان عرضاً أزمه 
بيعه » وإذا منعه امالك من بيع المرضن. والقراض محله أو مفوخ . فل ذلك 
إلا أن يكون فيه ريح . 

و إذا مات المضارب وجهل بقاء المضار بة فببىدب نعل التركة . وكذلك الوديمة . 

ومن دفع دابته أو عبده إلى من يعمل مهما تجزء الأجرة جاز ٠‏ وإن أعطى 


ماشلته لق يدوم علمها لجزاء من درها وسلها : وعلى روايتين 5 


سوم لد 
باب الشركة 

وأنواعها الصحيحة أر بعة . 

أحدها : شركة الأبدان » بأن يشتركا فها يتقبلان من الأعمال فى ذتمهما . 
خأمهما يقبل شيا كان بودبا زر ررم و ااا ع1 
على وجهين . 

وإذا مرض أحدها فكسبُ الآخر ينها » وله مطالبته يمن يعمل مكانه . 
.وإذا اشتركا على أن حملا على دابتمهما مايتقبلان فى الذمة حمله : صنح . 

وإن اشتركا فها يؤجران فيه عين الدابتين وأنفسهما إجارة خاصة لم يصح » 
وقيل : يصح . . 

ولا تصح شركة الدلالين» إلا إذا قلنا : للوكيل أن يوكل » فإنها تصح » 
وتصح الشركة والوكالة فى تملك المباحات . 

النوع الثانى : شركة العنان » بأن يشتركا فى التجارة بماليهما » و إن اختلف 
الملل جنسا وقدراً » ومتى تلف مال أحدها قبل اخلط كان من عانهما . فإن شرطا 
أن يعمل أحدها بلمالين فلا شركة » حتى يشترطا له ر بحا فوق ربح ماله . 

وتصح شركة العنان والمضار بة بالعروض على قيمتها وقت العقد » وعنه 
لاتصح إلا ينقد . فعلى هذا : هل تصح بالغشوشة والفلوس النافقة ؟ على وجهين . 

وإذا أبرأ الشريك من تمن مبيع » أو أجله فى مدة الميار: صح فى حصته 
خاضة ء وال ريك كالمضارب فيا يلزمه وعلكه ويكنع منه . : 

النوع الثالث : شركة الوجوه » بأن يشتركا بغير مال فى ربح مايشتريان فى 
ذتمهما جاههما » وسواء عينا ا مشترى بنوع أو وقت أو أطلقا » ويقم ملك المشترى 
ينها حسما تمرطاء . 

النوع الرابع : شمركة المضار بة » وقد سبقت . 


م 8" ب الحرر فى الفقه 


لساعههة” ده 


والر بح فى كل شركة على ماشرطاه » والوديعة تختص امال » فإن كان من 
الجانبين تقسطت عليهما . فإن شرط أحدها لنفسه ر بحا مجهولا » أو فضل حرام : 
فسد العقد . 

وإن شرط وضيعة ماله على الآخر » أوالارتفاق بالسلم » ولزوم العقد مطلقاء 
أو إلى مدة » وأن يشتركا فى كل مايثبت لما أو عليهما» ونحوذلك من كل شرط 
فاسد لا يعود بجهالة الر بح : فإنه يلغوء ويصح العقد . نص عليه . و يتخرج فساده . 
وإذا فسد فر ب المضار بة كله للمالك . وعليه للعامل أجرة مله » خسر للال 
أوريح 1 

ور بح شركة الضهان والوجوه : يقسم على قدر اللكين . 

وفى شركة الأبدان : تقسم أجرة ماتقبلاه بالسورية » وهل برجع كل واحد 
على الأخر بأجرة نصف عله ؟ على وجهين . 

وقال القاضى : إن فسد العقد لجهل الر بم نكذلك ٠‏ وإن نسد لغيره وجب 
المسمى فيه كالصحيح . 

باب المساقاة والمزارعة. 


تجوز المساقات على كل نابت من نخل وكرم وغيرها » وعبلى شحر يغرسه » 
ويعمل عليه » حتى بحمل » يزه من اكمر . ش 

فإن ساق على شحر بعد بدو ثمره وقبل صلاحه : فعلى روابتين . وإذا عمل 
فى شجر بينهما نصفين وشرطا التفاضل فى مره » فبل يصح ؟ على وجهين ٠‏ 

وتصح المزارعة يمه منالزرع » إذا كان البذر من رب الأرض . فإن كان 
من العامل أو منهم! » أو كان من غير العامل ؛ والأرض لما : فعلى روايتين » 
وكذلك مخرج ذا كان من ثالث » أوكان البذر من أحدما » والأرض والعمل 
من الأخر . فإن كانت بقر العمل من أحدها والأرض والبذر و بقية العمل من 


اهعم لد 


الآخر جاز » وإن لم يكن من أحدها سوى الاء”' فعلى روايتين . 

وويازم العام ل كلعمل فيه زيادة الم والزرع » كالسقى وتنقية طرقه » والتلقيح 
وإخلاء الجرين » وقطم الحشيش المضر » وآلات الحرث وبقره . وعلى 
رب الأصل مافيه حفظه كسد الميطان , و إنشاء البحار والدولاب . وما يديره من 
آلة ودابة » وكبش التلقيح ونحوه . وحصاد الزرع على العامل . نص عليه : 

وعليه مخرج جذاذ اله . واللنصوصعنه : أن الجذاذ عليهما » إلا أن يشترط 
على العامل . 

والعامل أمين يقبل قوله فىالتلف » وننى الليانة . فإن ثبتت خيانته استؤجر 
من ماله مشرف ينعه الحيانة » فإن تج فعامل مكانه . 

ويشترط لنصيب العامل معرفته بالنسبة »كالر بع والثلث . فإنشرطالأحدها 
ضما مسا أودرام » أو أنيختص رب البذر يمثل بذره: فسد العقد ركان اثثر 
والزرع / وب الأصل والبذر, وغلية أخرة الئل لصاحبه . 
ا اليا 

وهى عقد لازم » لا تنفسخ بالموت » وأنواعها ثلائة : 

أحدها : عمد على عمل فى الذمة فبحل معين أوموصوف » كياطة وقصارة ‏ 
فيشترط وصفه مما لامختلف» وللأجيرفيهأ نيستنيب ؛ إلا أن يشترطعليه مباشرته ‏ 


)0 بهامش الأصل: احتج اللانع بانبىعن بع الاء . فدلأنه إن أحرزه جازيعه . 

وتمل الأ كثر الحواز » منهم حرب » ومأله : من له شرب فى قناة : هل يقبع 
ذلك للاء ؟ فم برخص فيه . وقال : لا يعجبنى » فاحتج بالنهى عن بيع اللاء . 

)0( 2 : وهى حاازة بالإجباع » إلا ماح عن غبد ال رحمن بن الأصم 3 
أنه قال : لامجو ذلك » لأنه غرر » يعني : لانه يعقد على منافع لم ملق . . وهذا غلط 
لاعنع انعقاد الإجماع . لأن العبرة دالة علها ‏ فإنالحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان - 


ال م 


ومتى رب أومرض استؤجر عليه من يعمله . فإن تعذر فللمسةأجر الفسخ . وإن 
تلف نحل العمل المعين انفسخ العقد . 

الثانى : إجارة عين موصوفة فى الذمة . فيعتير لها صفات السلٍ » ومتى سامها 
فتافت أو غصبت أوتعييت وجب إبدالها » فإن تعذر فللمستأجر الفسخ » إلا إذا 
كانت إجارتها إلى مدة تنقضى ٠‏ فإنها تنفسخ . 

الثالث : إجارة عين معينة . فيشترط معرقها بما تعرف به فى البيع » ومتى 
تعطل تفعها ابتداء انفسخ المقدء وإن تعطل دواماً انفسخ فها بقى » فإن تعيت 
أوكانت معيبة فله الفسخ أو الإمساك بكل الأجرة » ذ كره ابن عقيل . 

وقياس المذهب : أن له أن بمسك بالأرش » فإن غصبت وكانت إجارتها لعمل 
معلوم خير بين الفسخ أو الصبر» وإنكانت إلى مدة خير بين اللإمضاء وأخذ 
الغاصب .بأجرة المثل و بين الفسخ . وإن غصبها مؤجرها بعض الدة أ و كلها فلا 
شىء له . نص عليه . و يتخرج أن يكون كغصب غيره . 

ولا تنعقد الإجارة إلا على نفع مباح معلوم لغير ضرورة » مقدور عليه » 
يستوق مع بقاء عينه » كإجارة الدار من يسكنها أو يتخذها مسجدا ء أو الاإنسان 
ل+جامة أو اقتصاص » أو إراقة حمر » أو الكتاب للنظرء أو النقد للوزن ونحوه . 

فأما النفع الحرم كالغناء والزمس » وحمل الجر للشرب »ء أوالمحوز عنه » 
كتفع الآبق وامفصوب » أو المفنى للمين » كشمل الشمع » أوالتعذرمنها » 
كزرع الأرض السبخة : فالمقد عليه باطل . 

ولا بد من تقدير النفع بعمل أو مدة » فإن جمعهما ققال : استأجرتك ممياطة 
هذا الثوب اليوم . فعلى روايتين . 

ويحوز أن يؤجر الس نفسه من الذمى . وعنه المنع فى الخدمة خاصة . 
ولايحوز أن تؤجر المسامة نفسها الا بإذن زوجها . 


لب باهم ب 


ولايجوز أخذ الأجرة على الأذان , و إمامة الصلاة» وتعلم القرآن » والتفقه » 
والنيابة فى الحج » وعنه الجواز فإن أعطى لذلك شيئا بغير شرط جاز .نص عليه . 
ويكره كسب الحجامة للحر دون العبد . 
ولا تحوز إجارة المشاع مفردا إلا من الشر يك » وعنه ما يدل على جوازه . 
وإذاأ كرى راكبين إلى مكة عا يتبعهما من حمل ووطاء وغطاء ونحوه بغير 
رؤية لم يضح . فإن وصف ذلك فعلى وجهين . 
وتجوز إجارة العين مدة تبق فى مثلها . وإن طالت» أولم تل المقد . 
وإذا ١‏ كترى دابة لمدة غزاته »كل بوم بدرهم جاز » ويتخرج النع . 
وإن استأجر الداركل شمهر بكذا فعلى روايتين » ٠»‏ فإن قلنا: يصح فلكل 
واحد منهما الفسخ عقيب كل شهر إلى تمام بوم . 
ومن استأجر أجيرا بطعامه وكسوته جاز » وعنه لا يحوز » حتى يصفه . 
وكذلك الظئر . ويستحب أن تعطى عند الفطام عبداً أو أمة إذا أمكن » للخبر. 
و إن استأجر لطحن حب » أوحصد زوع » أونسح غزل ثوبا بر بعه أوثلته . 
فمل روايتين . 
وإذا قال : إن خطت ثوب اليوم فبدرمم » وإن خطته غداً فبدانق » أو إن 
خطته روميا فبعشرة » وفارسيا فبخمسة : لم يصح » وعنه سحته . 
وتجب الأجرة بالعقد ؛ ويستحق بتسليم المين » أوالممل إ نكانت على عمل » 
إن أجلت جاز . 
ومن ركب سفينة رجل » أو دخل حمامه » أو أعطاه ثو با فقصره » ويعرف 
يأخذ الأجرة على ذلك . فله أجرة الثل . 
ومن استأجر شيثا » فله أن يؤجره »ويعيره لمن يقوم مقامه .. 
وإذا استأجر أرضا لزرع النطة فله زرع مادونها ضررا » كالشعير والباقلاء » 


007 0 ا 


فإن زرع ما فوقها مضرة عكالقطن والدخن ازمه تفاوتهما فى أجرة الثل مع 
المسمى > نص عليه . وقال أبو بكر : تحب أجرة امثل لاغير . 

ومن اكترى دابة إلى مكان لخجاوزه » أو لجل شىء فزاد عليه » لزمه المسمي 
وأجرة المثل للزيادة » وقيمة الدابة إن تلفت . 

وإذا ضرب المستأجر الدابة » أو المعلم الصبى » أو الزوج امرأته ضرب العادة » 
م يضمن ما تلف به . 

ويضمن الأجير المشترك - وهو الذى قدر نفعه بالعمل ‏ ما تلف » كدق 
القصار» وزلق الجال » سواء عمل فى ببت المستأجر أو غيره . 

ولايضمن ماتلف بغير فعل منه ولا تعد . ولايستحق أجرته إلا أجرة ماعمله 
فى بيت المستأجر » وعنه لا أجرة له » إلا للبناء فى ببته وغير ببته » وعنه له 
أجرة البناء مطلقا » وأجرة المنقول بشرط عمله فى ببته » فإن أتلفه أو حبسه على 
الأجرة فتلف فلدالكه تضمينه قيمته معمولا » وعليه أجرته أوقيمته غيرمعمول » 
ولا أجرة عليه . 

فأما الأجير الخاص » وهو من استؤجر إلى مدة » فلا يضمن حنايته » إلا 
أن يتعمذها . 

ولاضمان على حجام ولاحَتَان ولا بزاع » إذا عرف حذقهم وإنحن أيديهم . 

و إذا ادعىعلى الخياط أنه فصل خياطته على غيرماأ م به » فالقول قوله مع يمينه. 

باب السبق 

لا مجوز المسابقة بعوض إلا على الخيل والإبل والسهام » فتصح بشرط 
تعيين المركو بين والرامين » وإيحاد بوع القوسين وامركو بين » وتحديد المسافة 
ما جرت به العادة » و يذل العوض بما جرت به العادة » و بذل العوض معلوما 
من أحد المتسابقين أو من غيرها . ش 

فإن سبق مخرج السيق أحرزه » ول يأخذ من الآخر شيثا » وإن سبق من 


سداووم دا 


من لم خرج فالسبق له » وإن جاءا معا بقى السبق لمالكه . فإن كان العوض 
مهما فبو قار » إلا أن يدخلا هما محللا لم مخرج شيثا , شيا تكافقء فرسه فرسمهما 
ورميه زمنبما . فإن ضبق الخلل أو أحدهما أحرز السبقين » وإن سبق مع أحدههما 
فسيق الاخر بيهما . 

ويحصل السبق فى الإبل والخيل سيق الكتف » وف الرى بالإصابة 
المشروطة . 

وهى إما مفاضلة بأن بحملا السيق لمن فضل صاحبه باصابتين من عشر 
رميات ٠‏ وإما مبادرة يأن يجعلا لمن سبق إلى المصابتين من عشر رميات » مع 
نساومهما فى اأرى ٠‏ 

ولابد من معرفة الفرض صفة وقدرا . ومتى أطارته الريح فوقع السهم مكانه 
حسب © إلا أن يكونا شرطا إصانءة مقيدة » ويشك فنها لو كان مكانه . 

وليس للسابق أن يحب مع فرسه فرسا بحرضه على المدو ء ولا أن يصيح به 
حالة السباق . 

بات العارية 

ومن أعير شيئا فله أن ينتفع به بالمعروف » ولا يضمن ما أتلفه الانتفاع من 
أجزائه . وليس له أن يؤجرة إلا باذن فى مدة معلومة » وهل يعيره ؟ على وجبين . 

فإن استعاره ليرهنه على دين عليه جاز » ومتى طولب بفكا كه ازمه . فإن 
بيم فى الدين ازمه أ كثر الأمرين من قيمته أو تمنه . 

وإذا أعير فرسا للغزو فسهم الفرس له كالحبيس والمستأجر » وعنه أنه للفعير . 

ومن أعار أرضا لدفن ميت فرجم قبل أن يبلى » أو سفينة لجل متاع » 
فرجم وهى فى اللجبة » أو حائطا م 
ولا الأجرة لما يستقبل » فإن زال اللمشب عن الخائط هدم أوغيره لم يجز 
رده إلا بإذنه 


لام لد 


وإن أعاره أرضا لزع فرجم » وهو بماتحصد قصيلا حصد » وإلالمه ت ركه . 
إلى الحصاد بلا أ عندى . 
وقال أصحصابنا : له الأجرة من وقت الرجوع » وإن أعارها لغرس أو بناء 
مطلقا » أو إلى مدة فانقضت : لزمه قلمه إنكان مشروطا عليه ».و إلا لزم رب 
الأرض أخذه بقيمته » أو قلعه وضمان نقصه . فإن امتنع فيهما بق فىأرضه مجايا » 
وكذلك غرس الشترى و يناؤه إذا فسخ البيم لمعيب أو فلس . وارب الأرض 
التصرف فيها يما لا يضر بالشجر : وارب الشجر دخوها لمصلحة الْقْر . ومن 
طلب منهما أن: يديع الأخر معه » فهل يجبر؟ بحتمل وجهين . 
وإن أعار الأرض لغرس أو بناء إلى مدة ل يملك الرجوع قبلها . رواه 
ابن منصور : ٠‏ 
وقال أصحابنا : يعلكه حسما يعلّكه بعدها » ومن استعار شيثا أو غصبه . 
كلا مزنة رد علونت ما تاشر ظ 
وإذا تلفت العاربة ضمنت بقيمتها بوم التلف » وعنه : إن شرط ننى 
ضانها لم يضمن . 
وإذا اختلفا فى رد العارية » أو قال : أعرتك » فقال : بل أجرتنى » أو قال 
غصبتنى » فقال : بل أجرتنى » أو أعرتنى : فالقول قول امالك مع يمينه . 
وإن قال عقيب العقد : أجرتك . فقال : بل أعرتنى» فالقول قول القابض . 
وإ نكان قد مضى مدة مثلها أجرة حلف امالك وأعم ىأ جرة المثل عندأبى الخطاب 
وقيل : له المسمى . وعندي : له الأقل منهما . 


باب الغصب 


وهو الاستيلاء على مال الغير ظلما من عقار وأم ولد وغيرها . ويلزم الغاصب 


رده وأجرة نفعه مذةٌ غصبه 5 وماتلف وفيت منه » أو من زيادته المتعصبلة أو 


ووم 


النفصلة ضمنه . ويضمن إذا تلف وهو مكيل أو موزون يمثله » أو بقيمة الثل 
إذا أعوزه بوم إعوازه . 

ويضمن ماسوى ذلك بقيمته بوم تلفه فى بلده من نقده . وعنه أن عين 
الدابة من اميل والبغال والجير : تضمن بر بع قيمتبا » وأن بعض الرقيق امقدر 
من المر يضمن بمقدر من قيمته » ا سنوضحه فى الديات . والأول أصح . 

ولا يضمن نقص قيمته بتغير الأسعار مع رد ولا تاف . 

ومن غصب عبدا فأبق ازمته قيمته » فإن رجم رده وأخذ القيمة . 

وإن غصب خشبة فبنى فوقها نقض بناؤه وردت ٠.‏ وإن رقع بها سغينته 
لم تقلع وهى فى اللجة . وقيل تقلع إذا لم يكن فيها حيوان محترم » ولامال للغير . 

وإذا خلط الغصوب با متاز منه ازمه مخليصه . 00 
خلطه عثله » لزمه مثل مكيله منه . وإن. خلطه بدونه » أو مخير منة » أو بغير 
جنسه : فعا شريكان بقدر قيمتهما . 

وقال القاضى : ماتعذر تمييزه كالتالف يازمه عوضه من حيث شاء . 

وإذاعر للتصوب لازال اعد كان الا وكرت الاق درام» وطبخ 
0 الطين آجرا وحوه فبولمالكه » وعلى الغاصب نقصه ».ولا شىء له ازيادته » 
وعنه ,يصير للغاصب وعليه عوضه » وعنه مخير المالك بنهما . ش 

وإذا غصب و با فصبغه » فعما شر يكان بقدر قيمة الثوب والصبغ » » وأيهما 
زادت قيمته فزيادته لمالكه : وإن نتقصت فملى الغاصب . وأيهما طلب قلم 
الصبغ منع » ويحتمل أن تمكن إذا ضمن نقص <ق الآخر . 

وإذا غصب أرضا ففرسها ازمة القلم ونسوية الخفر وما تقصت بالغرس 
وإن زرعها خير ر مها به ين رك ل إلى املد الأجرة » وين تلك يقي » 
وعنه بنفقته . فإن حصده الغاصب قبل تملكه تعينت له الأجرة . 


وإن حفر قيها بثرا: فله طميا وإن سخْظ للك ء إلا أن يبرتهافن يان - 


ام ل 


مأ يقلف فيها . فيل يصح الابراء ويمنع من طمها ؟ على وجهين . 

ومن اشترى أرضا فبنى » أو غرس فيها» ثم استحقت فللمستحق قلع ذلك » 
ثم يرجع المشترى على البائم بنقصه , وعنه ليس له قلعه إلا أن يضمن نقصه » 
ثم يرجم به على البائع . ' 

وإذا غصب درام فاتجر بها فر بحها للمالك » وإن اشترى فى ذمته بنيسة 
نقدعاء ثم نقدهاء فكذلك . وعنه : الر م للمشترى . 

ومن قبض مقبوضا من غاصبه ولم بعل » فهو بممزلته فى جواز تضمينه العين 
والنفعة » لكنه يرجع إذا غرم ص الغاصب عا ل يلمْرْم ذمانه خاصة»: 

فإذا غرم » وهو مودع أو متتبب قيمة العين والنفعة » رجم بهما . 

والستأجر رجع بقيمة العمين والمنفعة » والمشترى وااستعير عكسه » وسترد 
للشتري والمستأجر من الغاصب مادفما إليه من المسمي بكل حال . 

ولو أحبل المشترى الأمة فولده حر ؛ وعليه فداه بقيمته يوم وضعه » وعنه 
عثله فى القيمة » وعنه مخير فمهما » وعنه بمثله فى الصفة تقريبا » ويرجع بما عدمه 
من المهر والأجرة ونقص الولادة وفداء الولد . 

فأما قيمة الأمة » أو أرش البكارة: فلا يرجم به : وعنه ما يدل على أنه إنها 
حصل له نفع يقابله »كالمهر والأجرة فى البيع وف الهبة وفى العارية » وكقيمة 
الطعام إذا قدم له أو وهب منه فأ كله » فإنه لا يرجم به تحال . ٠‏ 

ولو ضمن امالك ذلك كله الفاصب جاز » ولم يرجم على القابض إلا بما 
لا برجم عليه . ولوكان القابض هو امالك فلا ثىء له لما يستقر عليه أوكان أجنبيا 
وما سواه قبل الغاصب . 

وجناية العبد اللغصوب على سيده مضمونة على غاصبه » وحنايته على غاصبه 
مهدرة إلا فى القود . فلو قتل عبداً لأحدها عمدا فله قتله به » ثم يرجم السيد بقيمته 
على الغاصب فيهما . 


سي ل 


ومن استخدم حرا غصبا ضمن منفعته » وإن حبسه ولم ستخدمه » 

فمل وجهين . 
ومن أتلف را لمسل أو ذى أو خنزبرا أ وكلبا . أو كسر صليباء أو آلة لهو: 

لم يضمن . وإن كسر إناء ذهب أرقن ار إناء فيه خمر مأمور بإراقتها : فل 
روايتين . 

ويتخرج أن يضمن الذى خر الذى . 

رارج قصاعن طار؟ أو حل قيد عبد » فذهبا مهما . 

وإن حل زا فيه من جامد فسال بالششمسن أو بريح ألقته : فعلى وجبهين 

ومن حفر بثرا فى سابلة لنفع المسامين لم يضمن ماتلف فيها . وعنه إذا لم يكن 
ذلك بإذن اللإمام معن » وإن حفرها لنفسه من » وإن كانت فى فنائه . 

ومن سقط فى محبرته بتفر يطه دينار غيره » فل مخرج:كسرت لإخراجه جانا 
وإن لم يكن منه تفربط من رب الدينارك برها » فإن بذل له ربها مثل ديناره. 
فبل بحب قبوله ؟ على وجهين . 

تت الودبعة 

يازم المودع حفظ الوديعة فى حرز مثلها إما بتفسه » أو يمن يحفظ ماله عادة . 
كزوجته أو أمته . فإن عين له الماللك حرزا لم يمز له نقلها عنه » إلا لحادث الغالب 
منه التوى فيحب . 

وقيل : إن نقلها لغير خاجة إلى مثل المين أو أحرز منه جاز » مالم ينهه . 
وقيل : مجوز نقلها إلى الأحرز دون الماثل . 

فإن قال : لاتنقلها وإن خفت » أولا تقم عليها » أولا تطلف المهيمة » فواققه 
أو خالفه لم يضمن . فإن تعدى فبها بأن جحدهام أقرٌ سهاء أو منع دفعها بعد 
الطلب والممكن » أو انتفم بهاء أو أخذها لينفقها ثم ردها » أو كسر ختمها » 


ووم لد 


أو خلطها ما لا تتميز منه من » و إن تميزت لم يضمن . < 

وإن أخذ درما لينفقه ثم رد قتلف انكل : لم يضمن إلا ما أخذ . 

وإن رد بدله ولم يتميز» فبل يضمن الكل ؟ على روايتين ٠‏ 

وإذا أراد سفراً » ومالكها غائب ء سافر بها » إن كان أحرز لحا » 
وإلا أودعها الحام» وإن تعذر فلثقة . 

فإن أودعها لغير عذر فتلفت عند الثانى : فلاملاك تضمين أمهما شاء » وقراره 
على الثانى إن عل » و إلا فعلى الأول » اختاره القاضى . وظاه ركلامه : المنع من 
تضمين الثاتى إذا لم يعلم . ش 

وإذا دقنها بمكان » وأعل بها سا كنه : فب وكا لوأودعه وإن أعل غيره أوم 
يمل أحداً ضمن . 

وإذا قال: أذنت لى فى دفعها إلى فلان » وقد فعلت » قبل قوله عليه فيهما . 

ولو جحدها ققال : لم تودعنى » ثم ثيتت ببينة أو إقرار؛ فادعى رَدًا أو تلفا ' 
سابقا لجحوده : لم يسمع منه . وإن أى يبينة . نص عليه . وقيل : يسمع بالبينة. 

وإن ادعى ردًا متأخراً وله ببنة سمعت» و إلا حلف خصمه . ولو كان قال : 
مالك عندى ثىء قبلقوله فمهما . فإن ماتفادعى وارثه أنه ادّان موروثه لم يقبل 
إلا ييينة . فإن تلفت عند الوارث لم يضمن » إلا إذا أمكنة الردء وم 5 
رإمها بها . 

ومن أودعه اثنان مكيلا أوموزونا ينقسم »ثم طلب أحدها قدر حقه والآخر 
غائب : لزم المودع ذلك » قاله أبو الطاب . 

وقال القاضى : لا يجوز ذلك إلا عن قسمة بإذن الحا ك ‏ وكذلك إن كان 
حاضراً أو أبى أخذ حقه والإذن فى الأخذ لصاحبه . 


2” 

باب الشفعة 

لا تحب الشفعة إلا لشريك فى عقار يحب قسمته » وعنه يجب له فى كل 

مال » إلا فى منقول ينقسم ”© < 

وتجب فى الشقص المبيع بمثل ثمنه الذي استقر عليه العقد إنكان مثليا» ٠‏ 

وإلا فبقيمته يوم استقرار العقد . ولا نحب فى موهوب ولا موصى به . وفها جمل 
0 عوضا لذير مال :كموض النسكاح » واعخلع » وصلح الدم : ثلاثة أوجه . 

أحدها : يوْحُذ بقيمته . والثانى : بقيمة مقابله . والثالث : لا شفعة فيه . 

ولا شفعة فى بيع الخيار مالم ينقص . نص عليه . وقيل : يحب . 

وخيار الشفعة على الفور » بأن يشبد ساعةعامه بالطلب » أو يبادر فيه بالمضى 
المعقاد إلى المشترى . فان ركه ير عر قات شف » وعل أنه مل القاغى 
كيار العيب . 

وقال القاضى : يتقيد بالجلس . 

و إذا دل فى البيع أو توكل فيه لأحدم لم تسقط شفعته . وإن أسقظها قبل 
البيع فروايتان . ولو ترك الطلب تسكذيبا للخير بطلت شفعته إن أخبره اثنان 
يقبل خيرها . 

ولو ترك الوصى شفعة الصبى فهى له إذا بلغ . نص عليه . واختاره المرق ٠‏ 
وقال ابن بطة : تسقط » وقال ابن حامد : إن تركها الولى والحظ له فمها بقيت له » 
وإلا سقطت .: 


(1) بجامش الأصل : لاتجب الشفعة إلا روط سبعة . أحدها : الببع . الثنى : 
أن يكون عماراً » أو ما يتصل به من البناء والفراش . الثالث : أن يكون شقصاً 
مشاءا . الرابع : أن يكون مما ينقسم . الخامس : أن يأخذ الشقص كله . السادس 
إمكان أداء العْن . السابع : الطالبة على الفور ساعة عامه . والله أل . 


ليم ل 


ومن لم يعم شفعيه حتى باع حصته فهل نسقط ؟ على وجهين ٠‏ 
ولوأظهرله المشترى زيادة فى امن » أو أنه موهوب له » أو أن الشراء لنلان 
وتحو ذلك فقاسمه » أو قسم عليه لغينته » فبنى المشترى وغرس ٠‏ ثم عل الشفيع 


و يلزمه أخذ البناء والغرس بقيمته » أو قلمه وضمان نقصه . فإن امتنم نيا 


سقط حقه .. 
ولس الشفيع أخذ بعض الشقص إلا أن يتلف بعضه »2 فإنه بأخذ الباق 


وقال ابن حامد : إن كان. التلف سماويا لم يأخذ الباق إلا بكل المن . - 
ولوكان المبيع شقصا وسيفا أخذ الشقص بقسطه . 

ومتى تمد المشترى أو المقد فذلك صنقتان » للشفيع أخذ إحداما » وإن 
: تمدد البائع أو المبيع وامحد العقد فملى وجبين . 

وإذا اجتمع شفعاء فالشفعة يينهم على قدر حقوقهم 5 وعنه على عددهم » 
فإن عنى أحدم لم يكن للباقين إلا أخذ الكل أو الترك . 

ولوكان المشترى شر يكا زاحمهم بقسطه , ولم ملك ركه ليوجبه على غيره . 

و إذا طلب الشفيع أن يمبل بالْمّن أمهل اليومين والثلاثة . فإن تعذر عليه 
سقطت شفعته » فإن كان المْن مؤجلا أخذ به إلى أجله إن كان مليثا » أو كفله 
ملىء » وإلا فلا شفعة له . 

وإذا باع المشترى الشقص قبل الطلب أخذه الشفيع من أى المشتريين شاء 
بما اشتراه » لكنه إن أخذه من الأول رد تمن الثنى عليه . 

ولوأجره المشترى انفسخت الإجارة من حين الأخذ . وإن وقفه أو وهبه 

وقال أبو بكر : لانسقط » وينقضتصرفه . ولايصح تصرف المشترى مخال. 


الوم ب 


و إذا فسخ البيع بإقالة أوعيب فى الشقص فاشفيم نقض الفسخ والأخذ . 
وإن فسخه البائع لعيب في اله المعين قبل الأخذ بالشغمة سقطت » وإ نكان قد 
أخذ بها أمضيت . وللبائع إلزام الشترى بقيمة الشقص » فيتراجع الشفيع والشقرى 
يفضل ما بين القيمة وان » فيرجم به من وزنه منهما على الآخر . 

وإذا اختلفانى قدر الْمّن فالقول قول المشقرى مالم يأت الشفيع ببينة . 

وإذا أقر البائع بالبيع وجحد المشقرى أخذ الشفيع بما قال البائع »ما لواختافا 
فى امن وتحالفا . وقيل : لا تحب الشفعة . 

ل لت نا 
لكافر على مل . 

باب إحياء الموات 

إذا أحبى اسم بإذن اللإمام أو بدون إذنه مواتا » بأن حازه محائط » أوجمره 
العهارة العرفية لمابريده له : فقد ملسكه إلاموات بلدة لكفارص ولحوا على أنها لهم » 
أو مافيه معدن ظهر قبل إحنيائه » أو ماقرب من العامر» وتعلق بمصلحته » فإن ل 
يتعلق بمصلحته فعلى روايتين . 

وموات العنوة كغيره يملكه به » ولا خراج عليه » وعنه لا علك به » 
لكن إن أخئ موانا عنوة لزمه عنه الحراج اق أ حبى غيره فلا ثىء عليه فيه 

ول غنه حرب : عليه عشر مره وزرعه . 

وقال ابن حامد : لا يملك الذىى الارحياء فى دار الإسلام . 

والوات : كل أرض بائرة لم يعل أنها ملكت » أو ملكها من لاعصمةله » 
فإن لم يعرف لها يومئذ مالك » وقد ملسكها متقدماً مسلم »أوذىء أؤ مشكوك 
فى عصمته » كراب باد أهله ولم يعقبوا: ملك بالإحياء » وعنه يملك به » وعنه يلك 
مع الشك فى سابق العصمة دون التيقن 


سيوم ل 


ومن حفر بثرأ فى موات ملكها وملك حر بمها خمساً وعشر ين ذراعاً من كل 
جانب » و إن سبق إلى بترعادية فر يمها خمسون ذراعاً . نص عليه . وقيل: حرم . 
البئر قدر الحاجة لترقية مائها . 

وإذا حمى الإمام مواتاً للدواب الى تحت حفظه جازء مالم يضيق على الناس ‏ 
ولا يمنم منه من يضعفه البعد فى طلب النجعة . ويحوز لمن بعده من الأمة تغييره » 
إلا ماحهاه النى صل الله عليه وسلم 6 وقيل : لابحوز . 

وف در هوا أو أقطعه له الإمام ل علكه » لكنه أحق به 6 ووارئه 
من بعذه » وله هبته 3 وف بيعه وجهان 6 فإن بادر الغير فأحياه» أو أ<حبى ماحهاه 
ييه 

ومن أحى حبى أرضاً فظهر مها معدن جامد فبوله » فَأْمًا ماؤها 55 
الجارى فلا يملكه . ولايحوز بيع شىء منه قبل حيازته . وعنهله ذلك ويملكها . 

وما فضل من مائه ازمه بذله لبهم الغير» وفى بذله ازرعه روايتان 

و إذا كان الماء فى نهر مباح سق من فى أعلاه » حتى يبلغ الماء إلى الكسن 
ثم برسل إلى من يليه . 

ويحوز الجلوس فى متسع الرحاب والشوارع للبيع والشراء إذا لم يضر بالمارة » 
وأحق الناس به من. أقطمه له الإمام ما لم يتمد فيه ؛ ثم من سبق إليه » ما لم ينقل 
عنه قاشه ؛ وإن سبق إليه اثنان عين أحدهما بالقرعة » وقيل : بتعيين الإمام . 

ومن سبق إلى معدن مباح فهو أحق بما ينال منه . 

فإن طال مقامه أو مقام الجالس فى الشوارع » فهل يزال ؟على وجهين . 

و ملك بالأخذ ما يذبذه الناس رغبة عنه . 

ومن سيب دابته عمها_كة لا نقطاعها » أو عحزه عن علفها » ملكها الغير 
باستنقاذه لها . 


لوم سم 
باب الوقف. 
لابح لقف إلا عن يوذ عا جنم عام بذ »اكات 
أو منقولا . مفرداً أو مشاعا . 
و لا بصح الوقف الجهول ولا الوقف عليه » كقوله : وقفت أحد عبيدى 
أو على أحد أبنائى » ولا يصح إلا على ب ركالمساجد والفقراء والإنسان المين » 
ظ مايا كان أو ذميا . فاووقف مسل أو ذبى على التكنيسة » أو قال : على الأغنياء 
أو على قطاع الطريق لم يصح . 
ولا يصح الوقف على حر بى ولا على مرتد ولا حمل ولا لبهيمة » ولا عبد 
شِ » وفى لكاتب وجهان . وفى وقف الإنسان على نفسه روايتان. 
1 ولو وقف عل غيره » واستتنى ى الغلة لنفسه مدة حياته حاز . نص عليه ٠‏ 
ومن وقف شيا فالأولى أن يذ كر فى تصرفه جهة تدوم »كالفقراء أو حوها . 
فإن اقتصر على ذكر جهة تنقط عكأولاده صح » وصرف بمدها فى مصال السلمين 
وعنه بصرف فى أقار به . ثم فى للصالح » و يمختص به من الأقارب : الوارث» غنياً 
كان أو فقيراً » وعنه أقرب العصبة. ولذلك حك من وقف ول يسم مصرنا . فإن 
وقف على جهة لاتصح مصرفا » كعبده ونفسه فى رواية » ثم على جهة نصح : صيح 
الوقف » وصرف إلى الجهة الصحيحة فى الحال . 
وقيل: إن كان للجبة الباطلة انقراضيعرف: صرف مع بقائها مصرف المنقطع 
وقيل : لا يصح أصل الوقف . 
ولا يصح الوقف المشروط فيه الخيار » ويتخرج أن يصح وياغو الشرط . 
وفى الؤقت والمعلق بشرط وجهان . 
ولوقال : وقفت بعد موتى صح من الثلث » ذكره الحرق . وقيل : هو 
كالمعلق بالشرط .. 


م غ؟ ‏ الحزر فى اافقه 


لم كت 


وريصح بالقول والفسل مدال عليه » بأن تحمل أرضه مسحدا أومقبرتأور بلطل 
ويأذن للناس فيا جملت له » وعنه لا ينمقد إلا بالقول . وصرائحه : وققت ء 
وحبست » وسلبت » وكناياته : تصدقت » وحرمت ء وأبّدت . 

ويشترط لكنايته : أن بنويه أو يقرن كه أو أحد ألماظه .ها . 

ويازم الوقف ععمجرد إبحابه » وعنه يشترط أن مخرجه الواقف عن ددم وقيل : 
يشترط قبوله إذا كان على أى ممين . 

وإذا وقف على زيد وعمرو وأنى بكرء ثم علىللسا كين فن ملت من الثلائة 
أورَد » خصته لمن بقى » وإن رد الثلائة أو مانوا فهو لساكين . 

و إذا لزمالوقف مل كالوقوف عليه رقبته , فازمه ركاة ماشه وأرش جنابته » 
ويلك “زو يح أمته » والنظر فيه إذا لم بشترط لغيره » وهل يستحق به الشفسة ؟ 
على وجهين ٠.‏ . 

وى رواية أخرى: أن رقبته ملك له تعالى . فتمنم الزكاة والشفمة » و يكون 
النظر والنزو يح الحا كم ء والجناية فى الغلة » وقيل : فى يبت امال . 
وولد الموقوفة من زوج أو زنا وقف معها . 

فأما من وطء شبهة : فتجب قيمته على الواطىء ٠‏ وتصرف إلى مثله . و تحتل 


أن يكون الولد وقيمته من الغلة . 
وتققة الوقف من غلته 4 ما لم يشترط من غيرها 6 و يرجم فى قسمتها إلى 


شرط الواقف : فى الحم ء والترتيب والإطلاقء والتقييد » والنسوية » والتفضيل . 
وإذا أمكن حصر أعل الوقف وجب امتيمابهم » و إن لم كن لله أن يقتصر 
على ثلاثة» وما دونها على وجهين . 

ومن أتفف الوقف ازمته قيمته اتصرف فى مثله . ولا يحؤز بيعه إلا لبسطل 
قسه » كفرس حبس عطب » وحانوت أو مسجد خرب وم بوجد ما يسمر به » 
فيبيعه الناظر فيه » ويصرف تمنه فى مثله . وكذلك السجد إذا لم ينتفم به فى 


ويم ب 


موضمه » وعنه بباع السجد » ولكن تنقل آلته إلى مسجد آخر . و يجوز بيع 
بض آلته وصرفها فى عمارته . 

.وما استغنى عنه المسجد من زيت وحصر جاز صرفه فى مساجد أخر وفى 
نا كن كوالة. 

وإذا وقف مسجد وفيه مخلة جاز أ كل ثمرتها إن استغنى عنها المسجد » و إلا 
بيمت وصرفت فى مصالله . وإن أحدثت فيه فإنها تقلم . ٠‏ 

وإذا بنى مسجد بإذن الإإمام فى طر يق واس » ولم يضر المارة جاز هو إن لم 
درا ل 

0 باب اللقطة 

كل حيوان ممتتع عن صغار السباع » كالإوبل والبقر والحيل والظباء والطير 
ونحوها . فلا يجوز التقاطه » ومن التقطه وكّمه حتى تلف ضمنه بقيمته مرتين ‏ 
فص عليه . 

وإن دضه إلى نائب الامام برىء ء والتقاط ماسوى ذلك جائئز من النم 
والعصلان والنقّد”"" والمتاع وغيره » إذا أمن الملتقط نفسه عليه » وقوى على تمر يفه 
وإلا كان كالتاصب » والأفضل تركه . نص عليه .. 

وقال أبو الخطاب : إن كان عمضيعة لا يأمن فها عليه فأخذء أفضل . 

ويحب تعريف لقطة الخل والخرم على الفور حولا بالنداء فى مجامع الناس > 
ولا يصفها فيه » يل يقول : من ضاع منه ثىء أو نفقة . فإذا عرفها حولا 
و تعرف » ملكها . 

وفى اعتيار قصده لملكبا وجهان » وعنه لا تملك بسوى الأتمان محال . وله 
الصدقة بها بشرط الضيان . على رواتين » وعنه لا ملك لقطة المرم محال . 


(1) الثقه _ بفتح النون واتقاف ‏ صنار الم . 


مرا ل 


وما التقطه صى أو سفيه عرفه ولمهما ومكاه . 
وماالتقطه فاسق ض إليه دل فى حفظه وتعر يفه . وما التقطه عبد فله 
إعلام سيده به مع عدالته . وللسيد مع عدالة العبد أخذه منه » أو ركه » فإن 
يعم به سيده حتى عرفه واستهلكه : ملكه وثبت فى ذمته قيمته » وعنه 
لا ملكه فتتعلق قيمته برقبته » كا لو أتلفه قبل الحول . 
ولقطة الحر والمكاتب سواء » ولقطةالمعتق بعضهيينه و بينسيده » وقيل: يكون 
مع المهايأة لمن وجدت فى يومه . وكذلك أ كدابه النادرة من ركاز وهدية ونحوه . 
ومن ملك ما التقطه لم يتصرف فيه حتى يعرف قدره ووصفه » وما كأن معه 
من وكاء ووعاء وتحوه . 
ومن جاء يطلب اللقطة فوصفها أعطبها بلابمين ولاشمهود » فإنادعاها غيره وأقام . 
ببنة أخذها من الواصف . فإن تلفت عنده ملك تضمينه » ولم يملك تضمين الداف . 
وقيل: ملسكه ويرجع بمايضمن على الواصف » مالميكن أقر له [أى:لللتقط] باللك. 
وإذا وصفها تفسان جعلت ببنهها » وقيل : يقرع ببنههاء فنقرع حلف وأخذها 
ونترد اللقطة بزيادتها » إلاالمنفصلة الحادثة بعد ملسكهاء فإنها علىوجهين . 
واللقطة إذا تلفت أو تعيت كالأمانة لا تضمن إلا بمد ما تملك » فتضمن 
و يعتبر تقو يها بوم عرف ربها . 
وإذا مداعى دفينة بدار مؤجرها ومستأجرها فعى لواصفها مع : عينه. نص عليه 
ومن جمل لواحد ماله جعلا لم يستحقه » إلا أذ ن يلتقطه وقد بلغه الجمل قبل 
التقاطه » والقول قول الللك في قدره . 
ولايستحق الجعل بغير شسرط إلا فى رد الآبق خاصة » فإن له الجعل بالشرع 
ديناراً أو اثنى عشر درها » وعنه إن رده من خارج المصر فله أر بعون در 2 
ولو كان الجعل لبناء أو خياطة فبلمه فى أثناء العمل فأنمه بنية الجعل استدحق 
ننه بالقسط . 
وبجحوز فسخ المعالة للمالك : وعليه للعامل أجرة ماعمل .. 


ب سس 
٠‏ باب اللقبيط 

القيط حر مسلم فى جميع أحكامه إلا أن بوجد ببلر الكفر فإنه كاثر » 
وقيل : مسل » وقيل : إن كان فيه مسلم فهو مسا » و إلا فهوكافر . 

وبستحب الإشهاد على اللقيط واللقطة » وقيل : حب عليه دونها » وفيل : 
يحب علمهما » وما وجد معه من نقد وعرض فوقه أو نحته أو مشدودا إليه » أو 
بقربه » أو مدفونا عنده دفنا طريا فهوله » ولحاضنه أن ينفق عليه منه بدون 
إذن الك » وعنه يجب استئذانه . فإن لم بوجد ممه شىء فنفقته فى بيت للال » 
لأنه مصرف ميراثه . 

وحضانة الملتقطة إلى الحر الآمين . 

وله السفر به من بدو إلى حضر » وبالمكس لا يجوز » وأما من حضر إلى 
حضر فملى وجبين . فإن التقطه ائنان وامتاز أحدها بكونه موسرا أو مقيا قدم . 
وإلا أقرع ينهم » فإن تنازعا أيهما التقطه قدم من له يد مالم تسكن للآخر بينة» 
وهل بيحاف ؟ على وجبين » فإن تساويا ق اليد أقرع يننهما . وإن تساويا فى 
عدمها أعطاه الماك لمن برى منهما أو من غيرهماء إلا أن يصفه أحدها فيقدم . 

ولا حضانة لفاسق ولا كافر على مسلم فأما البدوى المتنقل فى المواضع » 
فعلى وجهين ٠‏ ظ 

وإذا بلغ اللقيط المحسكوم بإسلامه فنطق بأن الكفر دينه لم يقر » وكان 
مرتدا ء وقيل : يقر فيلحق بما منهوء أو تقبل منه المزية إنكان من أهلبا . 

ومن ادعى رق تجبول النسب من لقيط أو غيره » فشبدت بينة أنه له أو أن 
أمته ولدته فى ملكه : حك له به . وإذا شبدت أن أمته ولدته » ولم تقل فى 

فان لم تسكن نينة والمدى رقه طفل أو جنون فى يد المدعى فالقول قوقه 
أنه رقيقه , إلا أن يدعيه المتلقط فلا يكنى قوله . 


و إن كان المدعى بائنا عاقلا فأ نكر ء فالقول قوله أنه حر ء وفى المميز وجهان 
فين أقر المدعى رقه بعد إنكاره له لم يقل » وإن لم يسيبق منه إنكار ولا مايدل 
عليه قبل » وإن كان قد بلع واشترى وتزوج وطلق لم يقبل إقراره » وعنه يقبل 
فيا عليه دون ماعلى غيره ا 

نال 


لا تصح الحبة إلا فيا يقدر على تسليمه و يباح نغمه ه مقدرا كان أو مشاعا » 

ولا تصح فى محهول إلا ماتمذر عل هكالصلح ء ولا يصح توقيتها ولا تسليقها 
بشرط كالبيم . 

وتتعقد با يسد حبة فى العرف » كقوله : خذ هذا فك فيا خذه أو يقول : حبك 
وأعطيتتك وملكتك وأعمرتكى وجملته لك عمرك أو عمرى ونحوه » فيقول: قبلت 
أو رضيت ونحوه » فإن شرط على اللنبب عوده إليه إن مات قبله » وهو الرقي » 
أو عوده بكل حال إليه» أو إلى ورثته : صح العقد دون الشرط . وعنه حمتتهما ‏ 

ولا تلزم الحبة ولا تملك إلا مقبوضة بإذن الواهب » فإن كانت, فى يد المتبب 
(زمت عقيب المقد » وعنه لاتازم حتى فى زمن بتأنى قبضها فيه » وعنه لا ترم 
إلا بإذن الواهب فى القبض » ومغى زمن يتأتى فيه قبضيا . وعنه أن هبة المسين 
تلم بمجرد المقّد بكل حال . 

وإذا مات الواعب قبل الازوم عبض فوارته يقوم مقامه فى اختيار التقييض 
أو الفسخ ء وقيل : يبطل العقد ء كا لو مات التبب . 

يجب التعديل فى عطية الأولاد » وسائر الأقارب على حسب موار يهم 
فلن خص بها بسضهم أو فضله ول يسدل حتى مات ؛ فيل قباقين فسخها ؟ على 
روايتين » وإن فضل ينهم فى الوقف جاز . نص عليه . و تحتمل المنم. 


للهههسم - 


وليس لواهب أن يرجم فى هبته » و إن لم يِنَب عليها » سوى الأب » وهل 
ترجع لرأة فما وهبته زوجها بمسألته 8 على روابتين . 

ومتى زاد الموهوب عن ملك الولد » نم عاد بسقد أو إرث فلا رجوع للأببه 
و إن عاد بفسخ فل وجهين . 

و إن تعلق به حق يقطم نصرفه كالرهن وحجر الفلس والكتابة إذالم يجز 
بيم للكاتب : فلا رجوع حتى يزول . 

وإن تعلق به رغبة بأن توج الولد أو تداين فى روايتين . 

ولو زاد للوهوب زيادة منفصاة رجم فيه دونها » وقيل : برجم بهما » وإن 
كانت متفصلة فهل عنم الرجوع ؟ على روايتين . 

وللأب أن يتملك على ولده ماشاء من مله إذا لم يضر به » و بمحصل 
تمذكه بالقبض مع القول أو النية » ولا ينفذ نصرفه فيه قبله . ولا يضمن ما أتقه 
أو ااتضم به من ماله . 

ثبت له فى ذمته ببيع أو قرض أو إرث لم لك مطالبته به » ومّق 

قضاه إيله فى مرضه ء أو أوصى بقضائهكان من صلب للال » وإلا سقط بعوته . 
فص عليه . وقيل : لا يسقط . 

وليس الرجل منم زوجته من التبرع بعالا » وعنه له منمها من نجلوز التلثك ‏ 


لس الا 


كتاب الوصابا 


تصح الوصية من كل عاقل مكلف . ولا تصح من طفل أو بجنون 
أو مبرس, . وتصح من الصبى الذى يعقلها إذا جاوز المششر . وعنه إذا جاوز 
السبع . وقيل : لا تصح منه حتى يبغ . وفى وصية السفيه وجهان . 

ولا تصح ممن اعتقل لسانه وصية ولا إقرار بالاشارة » و محتمل أن يصمح . 

ومن وجدت له وصية مخطه عمل بها . ونص فيمن كتب وصبته وختمها 
وقال : اشهدوا بما فبها : أنه لا يصح » فتخرج المسألتان على روايتين . 

ويحوز الرجوع فى الوصية » ويحصل بالقول وما يدل عليه » كبيع الموصى 
به وهبته . فإ نكاتبه أو دبره أوأوجبه فى بيم أو هبة ف يقبل » أو خاطه عالا.يتميز 
أو أزال اسمه ؛ فطدن الب » ونسج الغزل » وهدم الدار وتحوه . فعلى وجهين . 
أححهما : أنه رجوع . وإنت أجر العبد » أو زوج الأمة؛ أو خلط طعاما 
أوصى بعر منه بغيره : لم يكن رجوعاً . 

ولو وصى مين لزيد » م أوصى به لمرو ء فليس برجوع » فأيهما مات قبل 
الموصى كان للباق » وإلا نشاركا فيه . 

ولو قال: ما أوصيت ازيد فهو لعمروء ققد رجم . 

وأو قيد وصيته بشرط كقوله : إن مت فى مرضى هذا » أو بعد سنة » ققد 
وصبت بكذا » أو فعبدى حر : تقيدت به و بطات بفواته . 

ولا نجوزوصية حيح ولا مريض بشىء لوارثه » ولا بأ كثر من الثلث لغيره 
إلا أن يجيزها الورئة . وعنه تازم الوصية بالوقف على الوارث فى الثلث » 5 فى 
حق الأجنى . 

ولا تصح إجازة الورئة ولا رده حتى يموت الموصى . وإجازتهم تتقيد 


0 
لابتداء عطية » فتازم بدون القبول والقبض» ومع جهالة المْجاز ؛ ومع كونه وقناً 
على الجيز . 
ولو كان عتقا فولاوؤه لهوصى مختص به عصبته ؛ ولو جاوز الثاث زاحم » 
مالم يجحاوزه ٠.‏ 
ولوكان الجيز : والدَ الجازله لم بلك فيه رجوعاً . ونوائد هذا الأصل كثيرة 
له فيه خيار ثم مرض فى مدة الخيار » تصير محاباته من الثلثك . 
ومن أجاز الوصية بيحزء من مشاع ثم رجع ؛ وقال :.إنما أجزت المال لظنى 
اقلة امال : قبل قوله مع يينه . ويرجع بما زاد على ظنه » وقيل : لا يقبل قوله . 
و إن كانت الوصية عيناً أو مبنناً مقدراً » وقال : ظننت باق المال كثيراً لم 
يقبل قوله » وقيل : يقبل » وفيل : يقبل. مع بعينه . 
وتصح وصية من لا وارث له بكل ماله فإ نكان له وارث من زوج أو زوجة . 
| بطلت فى قدر فرضه من الثلثين وعنه لاتصح وصلته 44 إلا بالثلث . 
باب نيرعات المرريض 
كل تبرع منجز من هبة وصحاباة ونحوهما فى مرض الموت لوف القاطع 
صاحبه » فلا يجوز لوارث . ولا زيادة على الثلث أغيره إلا بإجازة الورثة كالوصايا . 
فأما المرض:الممتد كالسل والجذام إذا لم يقطع صاحبه » فعطيته من رأس امال » 
وعنه من الثلث » نقلها حرب . 
والمامل إِذا ضْرَمها الطلقكالمر يض حتي تنجو من نفاسها » وعنه إذا صار 


لها ستة أشهر . 


. فى نسخة بالهامش : وصية‎ )١( 


. ومن حضر الضفين وقت القتال » أو ركب البحر وقد هاج » أو قدّم 
ليقتص منه . أو وقم الطاعون ببلدم : فه وكامر يض » وعنه كالصحيح الآمن . 
ووقف المر يض على الوارث كهبته له » وعنه يلزم فى اتثلث . 
فل هذه إذا وقف دار لا شىء له سواها على ابنه وابنته بالسوية . فل يجيزاء 
أزم وقف ثلئها يبنعها بالسوية » وكان ثلثاها ببنهها ميرااً . وإن رد الابن وحده 
فله'ثلثا اتتثئين إرثاً ولبنت لنهما وقناً . وإن ردت البنت وحدها فلها ثلث الثلثين 
إرثاً » وللابن نصفهما وقماً وسدسهما إرثا »؟ رده من وقف عليه . 
وإن رد الابن النسوية هما » لا أصل الوقف » فله نصف الثثئين وتنا 
وسلسهما إرثًا » وللبنت 'ُلهما وقما » وقيل لها ر بعهما وتما » ونصف سدسهما إرثا 
وحو سبو . 
٠‏ وعلى الرواية الأولى : لا يلزم وقف شىء من الدار إلا بإجازة » فتعصل ىكل 
:هارما عملته فى التلثين على الثانية . 
وإذا أعتق المريض ابن عمه , أو أمته وتزوجهاء أو اشترى ذا رحم يعق عليه 
من يرنه عتقوا من الثلث » وورثوا . نص عليه . 
وقيل : لا يرئون » وعنه يعتق ذو الرحم من رأس المال وويرث . 
فإذا أعتقناه من الثلث وورثناء فاشترى مر يض أباه بثمن لا ملك غيره وترك 
ابناعتق ثلث الأب على الميت » وله ولاؤه » وورث بنُلئّه الحر من نفسه ثلث سدس 
بلقيها الموقوف » ولم يكن لأحد ولاء على هذا الجزء . و بقية الثلئين إرث للاان 
يعتق عليه » وله ولاؤه » و إذا لم نورثه فولاؤه بين ابنه و بين ابن ابته أثلاما . 
ولو ملك من يعتق عليه سهبة أو وصية» أو أقر أنه أعبق فى حته ان عمه عقا 
من رأس الملل وورثا على المنضوص » وقيل : لا يرثان . 
ولو اشترى المر.يض عاله من يعتق على وارئه صح وعتق على الوارث قولا 
واحدا . 


سس ابم د 


ولو قال الصحيح لمبده : إذا جاء رأس الشهر فأنت حرء لخجاء وهو مر يض 
فهل يعتق من الثلث » أو من رأس المال؟ على وجهين . 

ومن دبر أو أعتق وهو مرريض بعض عبد باقيه له أو اغيره وثلثه بحتتمله كله 
عتق كله » ويعطى ف الشترك قيمة حقه » وعنه لا يعتق منه فهما إلا ما أعتقه » 
وعنه السراية فى المنحز دون التدبير. 

وإذا أعتق عبدين لا بملك غيرما ول يحزه الورثة : أعتقنا أحدما بالقرعة إن 
خرج من اتثلث » وكل الثلث من الآخرء و إلا عتق منه بقدره . 

فإن كان عليه دين يستغرقهما بيعا فيه » وعنه ينفذ المتق فى الثلث ٠‏ وإن 
نساوت قيمتهما وقد أعتق أحدما بعينه » ومات وله ابنان » فقال أحدما : إلى 
أعتق هذاءوقال الآخر : بل هذا عق من كل عبد ثلثه » وكان لكل ابن سدس 
المبد الذى عينه ونصف الآخرء فإن قال أصمرعا : أ ىأعتقهذا » وقال الا كبر: 
أعتق أحدما لابمينه » أقرع يينهما . فإن خرجت القرعة لغيراللمين فهوكا لو عينه 
الأ كبر بدعواه » والحسكم على ما ذكرنا . وإن خرجت للمعين عتق لاه ورف 
ثلئه مع الآخر . 

وار أعتق ثلاثة أعبد فات قبله أحدم أفرع ينهم . فإن خرجت الحرية 
لانيت تبينا موته حرا من التركة » وتمنا الثلث إن بقيت منه بقية بالقرعة من 
الآخرين » وإن خرجت لأحد الحيين جملناها كل التركة » فأعتقنا بقدر ثلث 
فيمتهما » ذكره أبو بكر وحكاه عن أجد : 

وقيل : يقرع بين الحيين فقط » ويسقط حكم اليت . 

وإذا باع امريض من وارث بثمن المثل » أو وصى لكل وارث ممين بقدر 
حقه صح » وقيل : لا يصح إلا بإجازة . 

ولوباع محاباة من وارث أو أجنى كبيم عبد قيمته ثلاثون بعشرة فلم بجر الورثة 
صح مع ثلثه بالمشرة » وكان الثلثانكالهبة بردهما الوارث و برد الأجنى نصفهما 


سا لييي لد 


وعنه يبطل بيع الكل مع الوارث . وويصح مع الأجنبى فى نصفه بنصف المُن » 
وهو الأصح عندى . 

وطر يقه : أنينسب الثلث من الحاباة » فبقدر نسبته يصح من المبيع البيع » 
وعلى الروايتين : للمشترى الخيار لتفريق الصفقة عليه . 

'فإن فسخ وطلب قدر الحاياة » أو طلب الإمضاء فى الكل وتكثيل حق 
الورثة من الْن لم يكن له ذلك » وعنه رواية ثاثة : يصح البيع فى العبد كله و يبرد 
للشترى الوارث بما قيمته عشر ين » والأجنبي نصغها عشرة أو يفسخان . 

ولو حالى فى إقالة من سلم » أوفي بيع ينافى ربا الفضل » كن أسلت علد 

عرق حنطة» ثم أقاله فى مرضه وقيمته ثلاثون » أو باع مرريض كر حنطة 
قيمته ثلاثون بكر" حنطة قيمته عشرة : ' نعين الك هنا بطريق الرواية الوسعلى 
قولا واحذا » لافضاء غيره إلى ربا الفضل أو الإقالة فى السل بزيادة»وهما ممتنعان . 

وإذا حابى المريض أجنبيافى. بيع شقصِ ؛ وشفيعه وارث : فله الأخذ 
بالشفعة » وعاد البيع نصفه بالارث » فيبق لورثته امال كله إلا نصف ثىء . 

وإذا اختلف الورثة وصاحب العطية : هل أعطيها فى الصحة أو المرض ؟ 
فالقول قولم . فان اتفقا أنبا كانت فى رأس الشهر » لأن الأصل الصحة ودعوى 
الوصية موافقة » فكان القول قوله » ثم إذا اختتلفا فى مرض العطى فالقول 
تقول المعطى . 

ومن أعطى أو أوصى لغير وارث في الظاهر قناز عن ازاز أو 
بالعكس » فالاعتبار حالة الموت . ا 

فل هذا : لو وهب المر يض زوجته ماله فاتت قبله » ولا مال لما سواه » 
أفتى إلى الدور . فتعمل بطريقة الجبرء فتقول أت الهبة منه فى ثىء : يعدل 
ذلك شيئين . فإذا جبرت وقابلت خرج الشىء نس المال » وهو ما حت فيه 
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وإذاضاق الثلث عن العطايا والوصايا وزع بين الكل ؛ وعنه يقدم العتق » 
وعنه يبدأ بالأول فالأول من العطايا » ثم بالوصايا مُسَوَى فيها بين متقدمها 
ومتأخرها » وهو الصحيح . 

فعلى هذا : أو تصدق في عرضه بثلث ماله » ثم اشترى أباه صح الشراء » ول 
يعتق عليه » إذا اعتبرنا عتقه من الثلث . 

ولو اشترى أباه بماله وهو نسعة دنانير» وقيمته ستة : فمندى تنفذ الحاباة 
لسبقها العتق . ولا يعتق عليه » كااى قبلها . 

وقال القاضى: يتحاصان هناء فينفذ ثلث الثلث للبائع محاباة » وثلثاه للمشترى 
عتقا » فيعتق به ثلث رقبته » و برد البائع دينارين » ويحكون ثلا الشترى مع 
الدينار ين ميراثا . 

و إذا كان على الميت واجب »كدين وحج وكفارة : أخرج من رأس امال ظ 
والتبرع من ثلث الباق . 

فإن قال : أَدُوا الواجب من ثلثى “بدى'" به » فإن استغرق الثلث بطل التبرع» 
وقيل : ينزاحان فيقسم الثلث يننهما . ويتم الواجب من رأس امال » فيدخله 
الدور . فإذا كان الواجب عشرة درام والتبرع مثليه عشر بن والتركة ثلاثين : 
جَعَتَ تنمة الواجب شيا » يكن الثلث عشرة إلا ثلث ثىء » و بين الواجب 
والوصية أثلاثا» للواجب منه ثلثه » وهو ثلاثة دراهم وثلث إلا نسع هم 
إليه الشىه يكن ثلاثة وثلئا وثمانية أنساع شىء » يعدل الواجب عشرة » فيكون 
للشىء سبعة ونصفا وهو القيمة » و يكون التبرع خمسة . والله أعر : 


ووم ب 


باب الموصى له 

إذا أوصى لبنى فلان لم يتناول النساء » إلا أن يكونوا قبيلة . 

وإن وصي أولد فلان فهو لبتيه و بناته بالسوبة » وهل يتنلول ولد البنين ؟ 
على روايتين [ الصحيح التناول ] . 

و مختص ذلك بالموجودين من وإده حال الوصية . نص عليه . وعنه أنه م 
كل من ولد له قبل موت الموصى . 

وإن وصى أولد ولدهء أوذريته ونسلهء أوعقبه : دخل فيه ولد البنات » وعته 
لايدخلون , وعنه إن قال: ولد ولدى لصلبى ليدخاواء وإلا دخلوا [وهوالنعب] 

وإن وصى لذوى رحمه : فولكل منتسب إليه من جهة أمه أوأبيه أوولده » 
وإن وصى لقرابته اختص بولده وقرابة أبيه وإن علوا » وعنه لا تحلوز يها أر بمة 
آباء » وعنه لا يجاوز ثلاثة [ وهوالمذعب ] وعنه إن كان يصل قرابة أمه فى 
حياته دخلوا وإلا فلا . وأعل بته وقومه كقرابته . نص عليهما . وقيل : كذوى 
رحمه . ونساؤه كذوى رمه , وقيل : كقرابته . وعقرته ذر يته » وقيل : عشيرته 
ومواليه » يتناول المولى من فوق ومن أسفل . 

وقال ابن حامد : يقدم المولى من فوق . وأهل سكنه هم أهل در به وجيرانه » 
أر يعون دارا من كل جانب » وعنه مستدار أر بمين دارا . 


والأياى : كل من لا زوج له من رجل أو اميأة كالمراب » ويحتمل أن 
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والأرامل : النساء اللاني فارقهن الأزواج . نص عليه . وقيل : هو للرجال 
والنساء . 


وإن وصى لأقرب قرابته وله أب وابن نساويا . وقيل : يقدم الاين . 
والجد والأنع سواء . وقيل : الأخع أولى [ والأن للأم إذا أدخلناه فى القراية سواء] 
والأخ للأبوين أولى مهما . 


سيوس لد 


وإذا أوصى مس لأحل قريته أو قرابته : لم يتناو لكافرهم إلا بتسميته . 

وإن كان الوصى كافرا فهل يتناول مسامهم ؟ على وجهين . 

والوقف كالوصية فى ذلك كله . 

ولا تصصح الوصية الحمل إلا أن تضعه لدون ستة أشهر من حين الوصية . وقيل . 
إذا وضمته بسدها لزوج أو سيد لم يلحقهما نسبه ء إلا بتقدير وطه قبل الوصية » 
حت ف أيضا . 

و إذا قال : وصيت بثلتى لأحد هذين» أوقال : لجارى تمد ء وله جاران بهذا 
الاسم : لم نصح الوصية » وعنه : صحننها» كا لوقال : أعطوا ثلثى أحدم . 

فسل الأولى لو قال : عبدى غاتم حر بعد موتى وله مانا درم , وله عبدان بها 
الاسم : أعتق أحدم بالقرعة » ولا ثىء له من الدراه » نقله حنبل . 

وعلى الثانية: هى له من الثلث . نص عليه فى روابة صالم » واختاره أبو بكر . 

. ومن أوصى ل مكاتبه أو مدبره أوأم ولده صح . فإن لم يتسم اثلث للمدبر 

ووصيته بدى بنفسه » و بطل ما تحز عنه الثلث من وصيته . 

ومن وصى لعبده القن بثلث ماله عتق إن احتمله » وأخذ ما فضل منه » 
وإلاعتق منه بقدره . وإن وصىله بر بع ماله » وقيمته مائة » وله سواه تماتمائة عق 
وأعطى مائة وخمسة وعشربن . 

ويتخرج أن يحطى مائتين كيلا اعتقه بالسراية من تتمة الثلث . 

وإن وصى له بمائة أو بممين لم يصح » وعنه يصح . 

وإذا قتل الموصى له المومى بعد وصيته بطلت » وكذلك التديير . 

وإن وصى له يمد الجرح أو دبره لم تبطل » وقيل فى الحالين روايتان . 

ونصح الوصية للحر بى » وفى المريد وجهان . 

وتصح للمسجد وللفرس الحبيس . 

فإن مات فالوصية للولد » أو بقينها للورثة . 


امم 


ولا تصح الوصية للسكنيسة » ولا يبت نارء ولا لكتب التوراة والإنجيل . 

و إِذًا أوصى بثلاثة لصنف من أهل الزكاة قسى فيهم كقسمتها . 

وإذا أوصى لبنى هاشم لم يتناول مواليهم » فإن وصى ازيد بشىء وأوضى 
بشىء للمسا كين أو جيرانه وزيد مهم : لم يعط من وصينهم . نص عليهما . 

وإذا أوصى بثلثه ازيد والمسا كين فازيد نصفه. 

و إن أوصى به الى ومي تبمجهل موته فللحى نصف الثلث » وتلغو وصية الميت» 
وإن عم موته فكذلك 1 وقيل : للحي كل الثلث » إلا أن يقول :هو بنْهما » 
فله التصف لاغير . 

ولا يشترط للوصية القبول » إلا أن تسكون لأدى معين » ومن قبل ثم و3 
م يصح رده » وقيل : يصح قبل القبض فيا كيل أو وزن دون امعين . 

ولا يصح قبوله ولا ردء قبل موت الموصى . فإن مات الموصى له قبله بطلت 
الوصية ؛ و إن مات بعده وقبل أن يقبل و برد فوارئه يقوم مقامه » نقله عنه صا . 

ونقل عبد الله وابن منصور تبطل الوصية » ومن قبلأمأأوصى له به نينا أنه 
ملكه عقب الموت . وقيل: هو قبل القبولالوارث » فيختص باه المنفصل يينهما. 

وقيل : هو على ملك الميت فيتوفر بهاثه ثلثه . 

فعلى هذا :لو وصى بعبد لا علك غيره ©» قيمته عشرة » فل يجز الورئة 
فكسب بين الموت والقبول خمسة : دخله الدور . فتحعل الوصية شيا » فتصير 
الرَكة عشرة ونصف ثىء تمدل الوصية والميراث » وهما ثلاثة أشياء ٠‏ فيخرج 
الثىء أر بعة بقدر سب العبد » وهو الموصى به . وتزداد التركة من الكسب 
حرهمين » نأما بقيته لحادث على ملك الورثة وجها واحدا . 

وإذا تلف الموصى به قبل القبول بطلت إلوصية به على الوجوه كلها . 

وإ تر سر أو ضفة فو بسعره يوم ا موت على أدنى صفاته من حين 
اموت إلى القبول على الأول » وعلى الآخر ين : يستير وقت القبول سعراً وصفة . 


مهوي" ب 


ومن لميقبل ماوصى له به حتى مات فقبل وارئه وقلنا : يصح ملكهفإنه ملكه 

من حين قبوله على الوجه الثانى والثالث » وعلى الأول يتبين : أنه ملك لموروثه » 
فيصرف فى ديونه ووصاياه » ويعتق عليه إن كان ذا رحم منه » وييرثه ٠.‏ 

ومن أوصى أن يعتق عنه عبده بعينه لم يعتق حتى يعتقه الوارث » فإن أبى 
أضضه الناطان عليه تكن 1 كاله ون للوت والافتاق 11د خاضة:: 

وأما ماء العطية النجزة من حينها إلى حين الموت : فتبع لما إن خرجت من 
الثاث ؛ فهو لصاحبها » و إلا كان له بقدر ماخرج له منه » ولا بحسب من التركة. 
فإذا أعتق فى مرضه عبداً لاعلاك غيره » فتكسب قبل الموت مثل قيمته دخله 
الدور » فنقول : قد عتق منه شىء : وله من كسبه مثله ثىء أيضا. ولورثة السيد 
شيئان مثلما عتق منه » فصار العبد وكبه الماثل له يعدل أر بعة أشياء » فإن 
الثىء نصف العبد » فيعتق منه النصف » و يتبعه نصف الكسب » ويبق لاورئة 
نصف ااعبد ونصف الكسب » وذلك مثلا ماعتق منه . 

ولو كسب أسمة أمثال قيمته . قلنا : عتق منه ثىء فيتبعه من كدبه نسعة 
أشياء وللورثة شيثئان » فإن العيد 57 أمثاله يعدل اثنا عشر شيمًا . فالشىء 
خخسة أسداس العبد . فيعتق ذلك منه » ويتبعه خمسة أسداس الكسب » فيبق 
للورئة سدسه وسدس الكسب » وذلك متلا ماعتق منه . 

باب الموّى به 

فإِذا أوصى له بعبد من عبيده مهما فله أحدم بالقرعة [ وهو اختيار الخرق ] 
وقيل : يتعين بتعيين الورثة » فإن هلكوا إلا واحدا تعين للوصية . فإن لم يكن 
له عبيد بطلت الوصية . وقيل: نصح و يشترى له عبدعك لوقال : أعطوه عبداً . 

ولو وصى له بعيد معين فاستحق بعضه فله بقيته . 

وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان أو مانا فله ثلث الباق » وقيل 
جميعه إذا لم يجاوز ثلث قيمتهم . 

م هم - الحرر فى الفقه 


لاجم 


وإن ومى له يثلث صيرة ما يكال أو بوزت فتلف الثلعا فله الباق » 

وقيل : لله . 
ومن أوصى له بعين حاضر» و بقية ماله دين أو غاب » لله ثلث للمين » وكل 

ماحصل للورثة من الدبن أو النائب شىء من المين بقدر ثلثه . وتستبرقيبة اللاصل. 
بسعره بوم الموت على أدنى صفته من بوم الموت إلى بوم الحصول . 

وح المكاتب حم المدبر . ويصح أن بومى بمكاتبه » ويقوم للوصى له 
مقامه . ويعتبر من الثلث أقل الأمرين من قيمة مكاتبه » أو ما بق عليه . 

ويصح أن بومى برقبته ارجل و بنجومه لآخرء فإن أدى عتق » وطلت 
الوصية بالرقبة . وإن تمر فهو لصاحب الرقبة . وتبطل الوصية بالتحوم فيا بتقى » 
فلن قال الموصى له بالنجوم : أنا أنظره لل يلتغت إليه . 

وإذا أومى ارجل عضة أمعه أبدا » ولآخر برقيتيا أو بتاعا الورئة 
45 يضح 

ولاك الرقبة بيعها وعيتها » ولعاحب النفسة استخدامها حضراً وسراً » 
وإجارتها و إعارتها » ووطؤها » وقيل المهر لماك الرقبة » وولدها من زوج أو زنا 
لصاحب الرقبة » وقيل : هو بمزلتها . 

وكذلك له قيمتها إذا قتلتء وقيمة ولدها إذا وطئت بشبهة » وقيل : يشترى 
بهما مأ يقوم مقامهما . ونفقنها على مالك النغم » وقيل : على مالك الرقبة » وقيل + 
فى كسبهاء وتزويجها إلبهما . 

وتصح الوصية بالا يقدر عل تليمه » وا تحمل أمته أو شجرته أبدا > 
أو إلى مدة » فإن حصل منه شىء » وإلا بطلت فيه الوصية . . 

ونصح بغبر امال مما بباح تفمه ‏ كالسكلب الم والزيت النحس وحوها 0 
وله ثلثه لا غير » وقيل : إن كان له مال سواه وإن قل فله كله . 

و إذا أوصى أن يشترى عبد ز بد بألف ويمتق »فل يبعه ء أو طلب أ كثر 
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والألف الورثة » وإن اشقروء بدونهاء أوظل : أعتظوا عنى عبدا بألف ظشتروا 


دونه عبدا يسلويها قالباق لم . 
وإن أوصى أن يشترى عبد زيد و يمتق و يسطى مائتا درجم فأعتقه زيد أعطى 
وصية للدراجم . 


ولو أوصى يألف يشترى مها فرسا للغزو”'2 ومائة تنفق عليه » فاشتروا فرسا 
يسلوى ألما بدونهاء صرف مام الألف فى التفقة مع للاثة نه . نص عليه . وبحجمل 
أن يكون الورثة . 

وإذا أوصى من لا حج عليه يأن حج عنه يألف : صرف من لله فى حسة 
بسد أخرى كفايتها حتى يتفد الألف » وإن قال : حجة يأف الآلف من الثلث 
لمن بحج عته ء عينه أولم يميته » قإن أى من عيته أن نحج بطلت الوصية ‏ 

ولوقله من عليه الحج صرفت الأنف فى للألنين كا سيق » لكن إما 
يحتسب من التلث ما فضل عن خقة للثل #فرض » ومتى ألى للمين أن يحج 
مده بفقة الث » وافضل قورئة . 

ومن أوصى بثلث ماله تتلول للتجدد وللوجود » وإن ميل الموصى نه » وعته 

لا تتدلول للتجدد إلا أن يسل به » أو يقول فى وصيته بتتى بوم أموت . 

ومن قتل عمدا أو خطأ فديته نركة يقضى متها دبوته » وتتضف منها وصايله 

وعته : أنها حلدئة الورئة » ولا شىء فبا لدين أو وصية . 

يهب حسلب الوصانا 


إذا أوصى بجزء مسلوم كالثلث والخس ونحوء لخدم من مخرجه » واقم الباق 
على مأل الورئة . فإن انقسم وإلا ضربت السألة أووقتهافى ذلك الخرج » فا 


. » في نسخة بهامش الأصل « فرسا فى سبيل الله‎ )١( 


- 


بلغ فته يصح الميراث والوصية » ثم نضرب ما للموصى له فى مسألة الورثة أو وققبا 
وما لكل وارث فى بقية احرج بعد الوصية » فا بلغ فبوله » وكذلك يعمل إذا 
أوصى بأجزاء جاوز الثاث إذا أجاز له الورثة » فإن 0 بجيزوا جمعت سهام الوصايا 
من مخرجها ففرضنها ثلث امال . 
فإذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بر بعه» وله ابنان فأجازا» أخذت للنصف 

والر بم ثلائة من أر بعة © ببق مهم للابنين فتصح من مانية . وإن ردا جعلت 
الثلث ثلاثة فيكون للابنين ستة . فإن أجازا لأحدهما فاضرب مسألة الرد فيمسألة 
الإجازة نكر ن اثنين وسبعين للمحا لاسي نو اها الآخارة مقووها فق سبالة 
الرد » ولن َ د عليه سهمه من مسألة الرد مضمروباً فى مسألة الإجازة » والباق 
للاثنين » وإن أجاز أحدهما لما ورد الآخر » فللمحيز سهمه من مسألة الاإجازة 
مقترونا فق سسألة ارد أووهنا» ولك وقبيعية تن اله الزد شرو مياه 
الإجازة والباقى للوصيتين على ثلاثة . 

ونا أحاز أعدها تزاح أو لجار كل يزاجد توانيف تاعيل السالة عل الرف» 
م خذ من الجبز لمن أجاز له مانسبته إلىتمام وصيته كذسبة سهام المجيز من الثلثين . 
فإن حصل معك كسر فاسط الكل من جنسه . 

وإذا جاوزت الوصايا المال فاجعلها كفروض عائلة . فإذا أوصى بالنصف 
والثلث والثلثين غذها من مخرجها تسكن تسعة » فاقسم عليها مع الإجازة امال » 
ومع الرد الثلث . فإن أجاز بعض الورة هذه الوصايا فاعمل السألة على الرد » ثم 
اقم عق اموي الؤضانا "كقتنية الثيةه .و اق كاق ريت جاه ارد 
فى مسألة الاجازة وعمل تك قدمنا » غير أن الجيز هبنا لا شىء له عند القسمة » 
وإن أجاز كلب أو بعضهم بعضهاء أو أجاز بعضهم عضا ويعضيع عضا آخر 
فنها يعطى الاز له وجهان . 


لومم - 


أحدها : يعطى مايصببه عند الاجازة للجميع » وعلى هذا إن عملت بطريق 
الباب أصبت » لأن الحاز لهلا يتعين حقه برد أو إجازة للآخر . 

والوجه الثانى_وهو أصح-_يعطى متم جزانه المسمى فى وصيته مع الإمكان » 
وإلا فالمكن منه » ولا نحىء طريقة الباب على هذا الوجه ازيادة حق الجازله 
بالرد على صاحبه . 

فإذا خلف ابنق ؛ وأوفئ بالتكل والتلعء ادال الرذ من اق عكر :ء 
لصاحب الكل ثلانة » ولصاحب الثلث سسهم » ولكل ابن أر بعة 1 

ثم من أجاز لصاحب الثلث دون صاحب الكل أعطاه نصف تتمة الر يع 
على الوجه الأول » ونصف تتمة الثلث على الثانى . 
ظ ومن أجاز مهما لصاحب الكل دون صاحب الثلث أعطاه ثلاثة أرباع 
مافى ده على الأول » وعلى الثالى جميع مافى بده » لانه لا يبلغ نصف تتمة » 
وهو الواجب له به عليه لوأمكن . 

فإذا أجاز لها فر صاحب الثلث بعد إجازتهما أو قبلها ول يعلما برده » فهل 
لصاحب الكل الكل » أو ثلاثة أر باعه ؟ على وجهين . 

ولو كان الراد صاحب الكل ازم الثلث. لصاحبه وجها واحداً . 

وإذا أوصى لرجل بعبد قيءته مائة » ولأخر بثلث ماله وماله غير العبد ماثتان 
فان أوصى له بالعبد ثلاثة أرياعه » وللا خر ربعه 00 1 
الورية فامن أوصى له بالعبد نصفه » وللاخ ر سدسه وسدس المائتين 

وطريقه : أن يحمل لكل واحد من أصل وصيته بقدر نسبة الثلث إلى 
تججوعهما . ويتخرج على الوجه الأول فى التى قبلها : أن يقسم الثلث يينها على 
حسب مالما فى حال الاجازة » فيكون لصاحب الثلث حمس المائتين وعشر العبد 


ونصف عشره » ولصاحب العيد ربعة و“حهسه 3 


سسح ## سم 


وطريقه : أن يجمل لكل واحد مما حصل 4 مم الاجازة بقدر نسبة اثثلث 
إلى الحاصلين فيا . 

و إذا أوصى ارجل بسهم من ماله أعطى سدسه» وعته له سهم مما يصح مته 
الفريضة مضاظ إلبها » وعنه له مثل ما لأقل الورئة مضافاً إلى مسألتهم . 

وإن أوصى له بقسط أو جزء أو حظ أو نصيب أعطاه الورئة ماشاموا . 

وإن أوصى له بثل نصيب وارث سماء »فله مثل نصيبه مضموما إلى 
للسألة » وإن لم يسمه جم لكأقلهم نصيباً . لله مع الابنين والبنت السدس » ومم 
الزوجة والابن التسم . 

وإن قال : أوصيت له بنصيب ابى فهو كقوله عثله » وقول :لاتصح الوصية 

وان أوضئ له يقسك: نضيب: أبنه ملام و إن قال + شنانيه: ل عللالة 
أمثاله » فإن قال بثلائة أضمافه فله أر بسة أمثاله كلا زاد ضهاً زاد مرة واحدة » 
وقيل : ضغاه : مثلاه » وثلاثة أضمافه ثلاثة أمثاله . 

فإن أومي عثل نصيب » وله أر بمة إلا نصيب ابن خامس لوكان: هاضرب 
عدد بنيه للوجودين فى عددم باللحامس يكن عشرين » فهذه للورئة ء هزد عليها 
للوصية ر بمها إلا خسهاء وهو واحد . قتصح من أحد وعشرين . 

وإذا أوصى لرجل بسدس ماله » ولآخر بنصيب ابنء وله ثثلاثة » فيل يجمل 
كأحدم مع الاحتساب بالدس أو بدونه ؟ على وجهين . 

فإن احتسبنا به وكانت الوصية بنصيب ابن وسدس الباق بعد النصيب دخله 
الدورء فاجمل التركة نصبباً وستة أسهم . فالنصيب نقوصية ء وللاأخرى سدس 
الباقى سهم ء ببق خسة لثلاثة بنين . فيخرج النصيب سهماً وثلتى سهم . 

فالتركة إذأ سيمة وثلثان » فإذا بسطتها ليزول الكسركانت ثلائة وعشربن 
والنصيب خسة ء وإن شت قلت : لقبنين أثلاثة أسهم » ثم تقول : هذا مال 
ذهب سدمه ء فرد عليه مثل مه ء فيصير #لالقوثلاثة أخاس .م زد مثل نصيب 


أبن أوصية النصيب » فتجتمم أر بعة وثلاثة أحماس» فإذا سطتها ليزول التكسر 
حت كا قدمنا ء و إن شأت ضر بت مخرج كل وصية فى مخرج الأخرى» يكن هنا 
أرافة وعشرين ء ألق منها واحداً أبداً ‏ ذان الباقى هو المال , ثم انقص من 
محر ج الوصية بالجزء وا ٠‏ 

و إذا أوصى له ب: 
ابن بالر بع» لذ لكل 


أ أندا ببق خسة فى النصيب . 
يب ابن إلا ر بم المال » و بنوه ثلائة . فد فضل عليه كل 
بن إل ربع 


بن ر بعاً ببق ربع » اقسمه ببنه و بينهم» فيخرج له نصف 


من » وهو سهم من ستة عشره ولككل ابن خمسة . 

ولوقال : إلا ر بع الباق بسد الوصية ء فالباقى بسدها ثلاثة أنصباء» فألق ر بعها 

من النصيب يبق ر بعهاهو الوصية . زده عل أنصباء البنين وابسط الكل أر باعاً 

تصح من ثلائة عشر . 

ولو قال : إلااره 
ر بعه » وعادل به ثلائة أنصباء مخرج خسة أموال.» تعدل سبمة عشر نصياً » 
فاقلب وحول» بأن م واي » والنصيب خسة فتسكون الوصية اثنين 

ولو أوصي بثلثى ماله لوارث وأجنى فر د على الوارث . فالئل كله للأجنى » 
ولو أجازوا للوارث وده قله الثلث » ذالثلث بشهما » وهل للأجنى اتلك 
أو السدس ؟ فيه الو ل 

و إذا أوصى ار عاثة » ولآخر بهام الثلث على المائة » ولثالث بثلث ماله 
ف مز الورثة » فإن جاوز ثلثه مائتين فقيل : لكل وصية نصفها 1 

وقال القاضى: لصاحب الثلث نصفه » ولصاحب الماة مائة » ولصاحب الام 
نصف ما فوق المانتين » وهو الصحيح » و إن جاوز الثلث مائة ول محاوز مائتين 
فى الأول : لكل وصية نصفها يسادل الأول لكل وصية . 

وقال القاضى : لمماحب الثلث نصفه , ونصفه الآخر كله لصاحب الماثة 
دون صاحب الإتمام مم الممادة يه . 


الباقى بعد النصيب ذالباتى بمده مال إلا نصنباً » زد عليه 


الوم لد 


وعندى تبطل وصية الام هبنا » ويقتسم الأخران الثلث » كأن لا وصية 
لفيرهاء كم إذا لم يجاوز الثلك ماثة .700 

وإذا أوصى لرجل بعبد ولآخر بام الثاث عليه » فات العبد قبل الموصى 
قومت التركة بدونه » ثم ألقيت قيمته من ثلثها » فا بتى فهو اوصية الهام . 


باب الموصى إليه 


لا تصيح الوصية إلا إلى عاقل بالغ عدلءو إن كان رقيقاً أو امرأة » ويشترط 
إسلامه » إلا أن يكون الموصى كافراً قفيه وجبان . 

فإن وجدت هذه الشروط عند لوت دون الوصية فعلى وجهين | الصحيعم 
الصحة | وعنه نصح الوصية إلى المراهق و إلى الفاسق ويغم إليه أمين . 

ولا ريصح أن بوصى إلا فى معلوم له فعلهكقضاء الدبون ورد ا'ودائع والخصوب 

وتفرقة الثاث » والنظار لأطفاله » نزوي مولياته 6 ويقوم الوصى مقامه فى الإإجبار 
وعدمه » وعنه لا تصعم الوصية بالتكاح . وقال ابن حامد : إن كان لما عصبة ل 
تصح الوصية بتكاحها » و إلا فتصح . 

ولو أوصى إليه باستيفاء دبونه والورثة بلغ 0 أو غيب لم نصح . 

وللوصى إليه قبول الوصية قبل موت الموصى و بعده» وعزل نفسه عنها فمهما 
إذا وجد حاكا ؛ وعنه ليس له عرلا بعد الموت ولا قبله إذا لم يعمه بذلك . 

وللموصى عزله متى شاء . 

وليس للعبد إذا أوصى إليه أو وكل أن يقبل إلا بإذن سيده . 

وم نأوصى إلى رجل ثم بعده إلى آخر فهما وصيانء إلا أن يقول : قد عزات 
الأول . وليس لأحدهما أن يستقل بالقصرف » إلا أن مجمل له ذلك . ومن مات 
مهيا أو 0 5 فسق أندل بأمين . 


وإذا جحد الورثة دينا يعم به الوصى أو بعض التركة الموصى بتفرقة ثلثها » 


سس سيوم لد 
وتعذر إثباته . فهل لاوصى فى الباطن قضاء الدبن وتكيل الثلث من بقية التركة ؟ 
على روايتين [ الصحيح : أن له ذلك ] . 
وكذلك م نكان لميت عليه دين فقضى به دينا يعامه على الميت هل يبرأ فى 
الباطن ؟ على الروايتين | الصحيح : أنه يبرأ فى الباطن » وف الظاهى لايبرأ | . 
ومن عليه لميت دين موصى به لين فله دفعه إليه » وإن شاء إلى وصي 
ايت . ولوكان ثم وصية غير معينة فى دين لم يبرأ بدنعه إلا إلى الوارث والوصى 


- 


جميعاً . 
وإذا احثيج إلى بيع شىء من العقار لقضاء دين أو نفقة للصغار وى بيم 

بعضه ضرر فللوصى بيع انكل على الصغار والكبار إذا امتنعوا أو غابوا . 

ومن أوصى لمولى عليه يمن يعتق عليه ازم وليه قبول الوصية » إلا أن يكون 
بحيث تازمه نفقته » فلا يجوز له قبوها . وإذا أوصى إليه بتفرقة الثلث ففرقه 
ثم ظهر على اميت دين مستغرق لم يضمن الوصى ما فرقه » وعنه يضمن . 

وإذا قال : ضع ثلنى حيث شئت » أو أعطه لمن شت لم يحز له أخذه» وله 
صرفه إلى ولده عندى » ومنع منه منه أصحابنا . 

وات بعوضم لا حاكم فيه ولا وصى كالمفاوز والقفار جاز لمن حضره 

من امسلمين حوز تركته » وبيع ما يرى بيعه منهاء إلا أن أحمد قال فىالجوارى: 

أعن إن أن يلى بيعون حاكم . 

قال القاضى : هذا منه على طر يق الاختيار . 

ومن أوصى بوصايا ولم يجمل له وصيا » أو مات عن واجب » كركاة وحج 
وغيرها : فالورثة فى تنفيذه كوصية ل وكان . نص عليه . 


كتاب الفرائض 


الأسباب المبمة للارث ثلاثة لا غير: نكا » ورحم ».ولاه عتق » وعنه 
يثبت عند عدمين بعقد الوالاة » وإسلامه على يديه » و بكونهما من أهل 
الديوان » ولا تحمل عليه . 
والمجمع على تور ينهم من الذكور عشرة : الابن وابنه وإن سفل ء والأب 
وأبوه وإن علا » والأخ من كل جبة ء وابن الأخ للأب من الأم » والم وابنه 
كذفك ء إلا من الأم ء والزوج » والسيد التق 
ومن الإناث سيم : البنت » و بنت الابن ء والأم » واجدة » والأخت » 
والزوجة ء والممتقة . 
وم على أر بمة أذ ب. 
* الأول : وارث باتفرض لاغير» وعم حمصة : الزوج ء والزوجة » والأم » 
والجدة ء ولد الأم ‏ 
ما الزوج : فله من زوجته الر بع إذا كان لها ولد أو ولد اءن ع والنصف 
مم عدميما. 
وللزوجة منه » واحدة كانت أو أ كثر : ان مم ولدء أو ولد ابنه » والر بع 
ع لميما.. ظ 
وأما الأم : فلها المنس مع الوفد أو ود الإين ء أو الإبثنين فصاعدا من 
الإخوة والأخوات ء ونا فيا عدا ذلك الثلث إلافى مسألنين ء و : زفج 
وأبوان » أو زوجة وأبوان . فين لها ثلث الياق بمد قرض الزوجة فههما . وقد 
روى عنه : أنها ترث مم ا#فرض بالتعصيب إذا كانت ملاعنة . وسيأنى ذ كر : 
وأما الدات فلا برئن إلامم قد الأم . ولابرث منهن إلا أم الأم » 
٠‏ وأمْ الأب » وأمُ الجد » وإن علون أمومة . 


هون دا 


وفرض الواحدة وما فوقها : السدس إذا ا 

والجدات التحاذيات مثل : أء 4 14 1 وم 4 أم أب» وأم أم 
أبى أب ال حح د لوث جد اا بأ ليت أو 

فل هذ ينا كدي لأب يك أ أم فلها السدسكاملاً . وقيل : 
نصفه معادّة لها من الأب بأمه ٠‏ وكذلك الوجهان لوكان معهما أ أ أ إلا 
أن نسقط البمدى بالقربى . فلا يكون لها ثىء » وعلى القول بالمسادة » وتورث 
الجدة ذات القرابتين مهما . وعنه بأقواها . 

وأما ولد الأم : فلا يرون إلا مع عدم العصبة : الولد» وولد الاءن» والأب 
والجد . وللواحد منهما السدس » ذكرا كان أو أنتى . وللابنين قصاعداً الثلث 
نهم بالسوية . 

الضرب الثانى : الوارث بالفرض وله تعصيب بغيره » وهو أر يمة : البنات 
و بنات الوبن » والأخوات من الأبوين » والأخوات من الأب . فهؤلاء لا يفرض. 
لمن مع إخوتهن » ولا لبنات الاوين أيضا مع ابن عمهن . بل يقتسمون ما وروا : 
الذ كر مئل حظ الأنثيين . فإرتف عدم فللبنت الواحدة النصف » وللبنتين 
فصاعدا الثلثان . و بنات الابن ععمنزلة البنات إذا لم يكن معهن بنات . فإن كان 
معهن بنت واحدة فلهن معها السدس » واحدة كانت ت أوأ كثر ٠‏ تكلة الثلثين . 

وإذا استكل البنات الثلئين سقط بنات الابن ‏ وكذلك إذا استكلهما 
بنت و بنات ابن سقط بنات ابن الابن » إلا أن يكون فههن أو بإزائهن أو أسفل 
ميق د رن الوبن » فيعصبهن فيا بق . للذكر مثل حظ الأشيت . ولا 
يعصب من أسفل منه بحال . 


سه 


وفرض الأخوات من الأوين كفرض البنات إذا يكن بنات . والأخوات 
من الأب مثلين عند عدمهن ومعهن » كبنات الارين م البنات » لكن لايعصبون 
من أسفل منهن بحال . والأخوات مع البنات عصبة » رن ما فض لكالإخوة . 
ولحن تعصيب بالجد بذ كر فى موضعه . 

ولا يرث ولد الابن مم الابن بحال » ولا ولد الأبوين أو الأب مع ثلاثة : 
الأب » والابن » وابنه وإن تزل . 

ولا يرث ولد الأب مع الأخ للأبوين . 

الضرب الثالث : ذو فرض هو عصبة بنفسه , وهوالاب والجد. 

فأما الأب : فليس له مع ذ كور الولد إلا السدس"فرضاً . وله مع إناث الولد 
السدس فرضاً » والفاضل عن الفروض بالتعصيب » وهو مع عدم الولد ولد الابن 
عشي لخر 

وأما الجد : فلا برث إلا مع فند الأب » وهوكالأب فى أحواله الثلاثة . وله 
حال رابع مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب » فيقاسمهم بمازله أخ » إلا اذا 
كان الث أحنا ل إن يسا » ولاق لم. كان سه ذو فرش أل رضه 
ثم للجد الأحظ من المقاسمة » أو ثلث الباق » أو سدس جميع امال . فإن لم ينفضل 
عن الفروض غير السذس أغطيّه » وسقط من معه منهم إلا فى الأ كدرية» وهى 
زوج وأم وأخت وجد : للزوج النصف » وللام الثلث ؛ وللأخت النصف عوللجد 
السدس . )ينسم قم الأخت والجد » وهو أر بعة من تسعة يشْيما على ثلاثة . 
قتصح من سبعة وعشرين : للزوج نسعة » وللأم ستة » وللجد ثمانية » وللأخت 
أر بعة لاغش يجدا الاجت بيع ابلد . ولاعول فّ مسائلهما إلا فى هذه المسألة 
وإذاا كان أم وأحث وعد : فللام الثلث ء والباق لاحد والأخت أثلاثا . 

وتسمى الخرقاء» لسكثرة أقوال الصحابة رضى الله عنهم فيها . 

وولد الأب كولد الأبوين فى مقاسمة الجد إذا انفردوا . فإن اجتمعوا عاد ولد 


سيوم لد 


الأبوين الجد بولد الأب» ثم أخذوا منهم قسمهم » إلا أن يكون ولد الأبوين 
أختأ واحدة فيتمم لها النصف . وما فضل لهم برق فلك اهبا ار 
غير السدس . 

فإذا كان دويق من جهتين : فالمال بدنهم على أر بعة ثم تأخذ التى 
للأبوين قسم الأخرى . واوكات معهم أ لأب : فللجد الثلث » وللتى من 
الأبوين النصف » ويبق للأخ وأخته السدس اوفع عن ا عدر . فإن 
كان معهم أم فلها السدس ء » وللحد ثملث الباق » وللأخت للأبوبن النصف 
والباق لما . ويصح من أر بعة وخحسين » وتسمى مختصرة زيد . ولو كان معهما 
أخ آخر من أب حت من تسعين.» وتسمى تسعينية زيد . 

العرب ا اسرد يجا درت بفرض محال » وهم بقية من سمينا » 
وإرث العصبة مختص بأقر مهم . فيسقط من بعد منهم . 

وأقرب العصبات بأنفسهم : الابن » ثم ابنه وإن نزل » ثم الأب ء ثم الجد 
واناعلام ولا إلا من الام وقد ينا بسك اجتاغيا » م ينو الأخوة وإن 
زلواء ثم العم إلا من الأم » ثم بنوهكذلك » ثم أعمام الأب » شم .بنوم كذلك. 

م على هذا أبداً لا يرث بنو أب أعلى من بنى أب أقرب منه » وإن تزلت 
درجهم ٠‏ 

وأولى ولد كل أب : بهم إليه . فإن استوّوًا فنكان لأبوين فهو أول 
ل ٍ 

وإذا لم ببق عصبة من النسب ورث المعتق؛ ثم عصبته من النسب» ثم من 
الولاء » ثم أهل الرد » ثم ذوو الأرحام » ثم ببت الال . 
٠‏ وقد روى عنه تقديم الردٌّ والرحم على الولاء . والعمل على الأول . 

وإذا انفرد المصبة أخذ امال . فإن كان معه ذو فرض بُدىء به » وما فضل 
تلاعصبة . فإن ل يَفْضْلٌ شي* سقط العصبة . كزوج » وأم » و إخوة لأم » وإخوة 


اينم ب 


لأب : للزوج النصف » وللأم السدس » ولوفد الأم التلث . وسقط وف الأب - 

ولوكانوا ولد أو بن فكذلك , وى المتقركة والجارية . 

ولوكان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة » ونسسى ذاته 
الفروخ . | 

وإذا كان بعض بنى العر زوجا أو أخا لأم أخذ فرضه وشارك من بق قه 

ومن انقطم نسبه من الأب لكونه متفيا بلمان أو ولد زنا أو استلحقته امرأة 
دون زوجها وألمقناه بها : ورئت أمه وذو الفروض منهم فروضهمء.فكان عصبته 
بسد ذكور ولده : عصبة أمه . اخمارها الخمرقى . وعنه : أن أمه عصبته فين لم 
تسكن فسصبتها . وعنه إن كان له ذو فرض رد عليهم ٠‏ وإن لم يكن ذو فرض. 
حال فسصبته عصبة أمه . حكاها القاضى . 

ضل هذه : إذا خلف أمّا وبنتاً وخالاً : فالباق بعد سدس الأم ونصف 
البنت رَدَّ علمهما » وعلى الثانية : هو للم » وعلى الأولى : هو فخال . 

ولو خلف الأم ومولاها : فالباق بسد ثثلث الأ لمولاها على الأولى » ولا على 
الثانية والتالئة . وقد تضمنت الثالثة تقديم الرد على الولاء . 

:وإن خلف خالا وخالة أو خالا ومول أم : ظلال الخال رواية واحدة . 

وإن مات ابن ابن ملاعنة عن أمه وجْدته الملاعنة : فالباق بسد ثلث الأم 
للملاعنة ؛ على الثانية . وأما على الأولى واتتالتة : فالكل للأم 

وإذا مات ابن عتيق الملاعنة عن الملاعنة وعصبتها . فقيل : الال امصبتها 
على الروايات . والأصح : أنه لحا على الثانية . نص عليه فى رواية ابن القامم - 

وإذا أسل جوسى له قرابتان » أو حا م إلينا ورثنام بهما . وعمه بأقواهما . 
وكذلك الملم يطأ ذات حرم بشبية فيولدها . 

فإذا خلف أمه , وهى أخته من أبيه » وعما : ورثت الثلث بالامومة 4. 


ووم ل 


والنصف بكونها أختا ‏ والباق للمم . فإن كان ممها أخت أخرى ل تريش بالأمومة 
إلا السدمن . إذ قد انحجبت بنفسها و بالأخرى . 

ولا يور ثكافر بتكاح ذات حرم ء ولا بتكاح لايقر عليه لو أسلٍ . 

باب أصول المسائل 
والفروض و بيان المول والرد 

الفروض سيّة : نصف ء ور بم » ون » وثلثان » وثلث » وسدس . 

فلا كان فى للسألة نصف ومابقى» أو نصفان فقط: تأصلهما من اثنين و إذا 
كان فيها ثلث وثثثان أو أحدهماء فعى من ثلاثة . و إن كان فيهبا ربع هقط » 
أو ممه نصف : فعى من أربمة » فإنكان من وحده ؛ أو ممه نصف: فن ثمانية 
فبذه أر بمة أصول لا تصول . ونا ثلائة أصول قد تعول . 

نإذا كان مع النصم سدس أو ثلث أو ثلثان: فعى من ستّة » وتعول إلى 
سبعة وثمانية ونسحة وعشرة ولا نجاوزها . 

وإن كان مم الريم سدس أوئلث أو ثلثان » فعى مر:_ اثنى عشر ء 
ولا تمول إلا إلى ثلاثة عشر وحضصة عشر وسبعة عشر . 

وإذا كان مع ان سدس أو ثلثان فأصلها من أر بمة وعشرين » وتمول 
| إلى سبعة وعشر بن لا غير» وتسمى اغخيلة لفلة عولهاء وللنبرية لقول على رضى الله 
عنه فنها على للنير: 2 صار مها نسما 6 . 

وإذالم تستغرق الفروض المال ء ولم تكن عصبة : رد اتفاضل علي ذوى 
الفروض على قدرها فى الصحيح عنه ء إلا على الزوج والزوجة . 

فإن كان من برد عليه واحدا فل الملل كله ».و إن كان جماعة من جفس واحد 
كنات أو جنات ابو كالسمة > 

وإن اختلف الجنس فهل عدد سبامهم من أصل ستّة أبدا يكن أصل 
داقع 


لداةة عم لم 


فإذأكان سدسان » كدة وأخ لأم» فهى من اثنين و إنكان سدس وثلث » 
كأم وأخ لأم » فهى من ثلائة . 
و إن كان نصف وسدس كأم وبنت : فهى من أر بعة . 
وإنكان نصف وثلث »كأخت وأم » أو نصف وسدسان » كثلاث أخوات 
متفرقات » أو ثلثان وسدس » كبنات وأم : فهى من خمسة . 
فهذه أر بعة أصول لا غير لأهل الرد إذا انغردوا . 
فإ نكان معهم أحد الزوجين فاجعل فرضه كوصية مع ميراث » واجمل 5 
قدمنا فى الوصايا : | 
فملى هذا : إذاكان زوج ومسألة أهل الرد من اثنين » أوزوجة ومسألتهم 
من ثلائة : صارت المسألة من أر بعة . 
و إن كان زوجة ومسألنهم من اثنين : صارت من عمانية . 
و إنكان: الر بع لأحدها ومسألنهم من أر بعة #شارت عو تق تير 
وإ نكان للزوجة الم ومسألتهم من أر بعة : صارت من اثنين وثلاثين . 
و إنكان الم ومسألتهم من خمسة صارت من.أر بعين . 
فهذه خمسة أصول لم مع أحد الزوجين لا يتصور غيرها . 
ومن اتكسرت مسألته منهم سمحت على ما سنذ كره . وإن شت سمحت 
مسألة الرد وحدها أولا ء ثم زدت عليها لنصف الزوجية مثلها » وللر بع مثل ثلمها 
وللثمن مثل سبعباء تكن الزيادة فرض الزوجية . ثم إن كان معك كسر بسطت 
الكل من مخرجه لاإزالته . 


.ع 
باب تصحيح المسائل ؛ وعمل المناسخات» وقسمة التركات 
1 إذا لم تنقسم هام فرريق من الورئة عليهم قسمة ميحة فاضرب عددمم إن 

باين سهامهم » أو وفقه إن وافقها نحزء من الأجزاء كالثلث والر بع وتحوه فى أصل 
امسألة وعوها إنكانت عائلة» فا يلغ فنه تصح » ويصير لواحدهم ما كان لججاعتهم 
أو ونقه. ٠‏ 

وإنكان الكسر على فر يقين أوأ كثر وتمائلت بعد اعتبار موافقنها السهام 
اكخمسة وخسة : اكتفيت بأحده . 

وإن تناسبت بأ نكان الأقل جزءا واحداً من ال كثرء كنصفه أو عشره» 
| كتفيت بأ كثرهاء ثم ضر بته فى السألة . 

وإن تباينت » كخمسة وستة وسبعة ضر بت بعضها فى بعض »ام المبلخ ف 
المسألة . وإن توافقت كدتة وثمانية عشن: أخذت اثنين منها فضر بت وفق 
أحدها فى جميع الآخرء ثم وافقت بين المبلغ و بين الثالث»وضر بت وفق أحدهما ا 
فى الآخرء ثم فى المسألة وعوها إن عالت » فا بلغ فنه نصح . 

فاذا أردت القسمة فكل من له شىء من أصل المسألة يضرب ف العدد الذى 

ضر بته فى المسألة »ما بلغ فهو له إن كآن واحدا» ون لطاع عه بينهم. 

وإذا مات بعض ورثة الميت قبل قسمة تركته وورئته يرئونه على حسب 
ما ورئوا الأول بعصبته لها : فاقسم إرئهم بين من بتى » ولاتنظر إلى أول ميت ١‏ 
وإنلم يكن كذلك فصحح مسألة الأول » ثم اقسم سهام الثانى منها على 
مسألته » فإن انقسمت حت المألتان نما صحت منه الأولى » وإن ١‏ تنقسم طلبت 
الموافقة بين سهامه ومسألته » ثم ضر بت وفق مسألته أو جميمها إن ل توافق 
فى المسألة الأولى » ثم كل من له ثىء من الأولى مضروب ف الثانية أو وفقها » 
ومن له شىء من الثانية مضروب فى سهام الميت الثانى أووفقها . 

م 75 - الحرر فى الفقه 


)ب 4د 3 0 


مثاله : زوجة وثلاث أخوات مفترقات » هى من ثلانة عشر.ماتت الأخت 
من الأبوين وخلفت مم أخهيها عما . فسالتها من ستة » كسيامها . للم مها 
مان 4 وبصي للاحت من الأب خجسة » وللأخت من الأم ثلاثة » وثلاثة 
الزوجة تحالهاء فضحت اللسألتان. من ثلاثة عيشر 
ولو خلفت الأخت مع أختيها ثلاثة أعمام لصحت مسألتها من ثمانية عسر 
وهى توافق سهامها بالسدس . قتضرب سدس القانية عشر فى الأولى تكن اسءة 
وثلاثين ,. ولو خلفت م مع أختيبا | روجا لعالت مسألتها إلى سبعة » وعى مبايدة 
لسهامها » قتضرب السبعة فى الثلاثة عشر تسكن أحدا وتسعين » ومنها تصعم 
ا المسألتان ؛ والقسمة كا سبق 
فإن مات ثالث جمعت سهامه »كا لات منه الأولتان » وعملت فمها كممئلك 
فى مسألة الثاني مع الأول » وكذلك تعمل فى الرابع ومن بعدده . 
و إذا كان الموبى بعد الأول لا يرث بعضهم بعضًا من تلاد ماله فقط ط كالترقى 
فاجعل مسائلهم كأعداد انكسرت علمهم سهامهم وصحح كا قدمنا . 
اذا خلق المزك ركه معاومة أرقت قسمتها على مسألته قانسب بساك 5 
كل وارث إن أمكنك » 3 أعطه مثل .تلك النسبة من التركة “إن خا دست 
التركة على المسألة» وضر.بت الخارج بالقسمة فى سهام كل وارث » يكن لأرتفع 
حقه ..وإن سنت ضر بت سهامه فى التركة »ثم قسمت المرتفم على المسألةفاتهارج 
01 | 
وإن شنّث فى مسائل المناسخات قسمت التركة على المألة الأولى ؛ م 
أخذت نصيب الثانى ققسمته على مسألته » وكذلك الثالك ومن بعده . ومتى 
توافقث المسألة و الركة. فاقسم وفق التركة على وفق المسألة . 
وإذا أردت القسمة على قرار يط الدينار فاجعل عدد القرار بظ كتركة معلومة 
واعم لكا ذ كرنا . 


لت ب 110 كا 


ولو كانت التركة سهاما من عقار ٠‏ كريع ومس وتحوه » فإن شئت أن تجمعها 
من قرار يط الذينار وتقسمهاكا قلنا . وإن شئْت طلبت الموافقة يننها و بين المسألة 
ثم ضر بت السألة أو وققها فى مخرج سهام العقار . ثم كل من له شىء من المألة 
تضربه ى السهام الموروثه من العقار أو وفقها. ومن له شىء-من تركة : اميت 
تضربه فى مسألته أو وفقها . ش 


باب مبر اث ذوى الآر حام 


وهم أولى من بيت الال إلا إذا لم نقل بالرد » وهم كل نسب ليس بذى, فورض 
ولا تعضيب » ويورثون بالتيزيل » فينزل ولد بنات الصلب ».وولد بنات الارين »> 
ولد الأخوات :كأمهاتهم .و بنات الاخوة للا'م و بنات الأعمام من الأبوين أو 
الأب » و بنات بنمهم وولد الإخوة كا باهم وأبوالأم والمال والخالة كالأم > 
وأبوأم الأم وأخوها وأختها . وأبو أم الأب وأوها وأختها بمنزلتهماء وأم أله 
الجدكابنها ؛ والعم من الأم والما تكله ن كالأب. وعنهكالعم من الأبوين.. وعنه 
العمة لأبوين أو لأ بكالجد . 

فمإن:هذه : العمة لأم والعم لأمكالجدة أمهما وعم الأب من الأم وعماته : هل 
م كالمدة » أوكم الأب من الأبوين» أوكابىالجد ؟ مبنى على هذا الاختلاف. 

فبؤلاء وكل مدل بنسب له فرض أو تعصيب ومن أدلى بهم مت انفرد 
أحدم أخذ الال كله . وإن اجتمعوا جعلت كل واحد منهم فى إرئه وححجبه 
والحجب به كأقرب وارث إليه أدلى به . سواء قرت منه أو بعد » إلا أن يسبقه 
إليه أو إلى وارث آخر غيره » وتجمعهما جهة الأبوة أو الأمومة أ البنؤة . فإنه 
نت اتا م 

والبنوة كلها جهة واحدة . وعنه أن كل ولد للصلب جهة . وفتى الصحيحة 
عندى . وعنه مابدل على أن كل وارث ندلى به جهة . 


لسداعغخ.عم سد 


وقيل : الجهات أر بع » الثلاث مذ كورة»والأخوة » وقيل :مس بالممومة 
. فإذاكان ثلاث بنات عمومة مفترقين فامال لبنت العم من الأبوين . نص عليه 

وكذلك إنكان معهن بنت عمة . 

ولوكان مع الجيم بنت أن لأبوين أو لأب فالمال لها . 

ويلزم من قال : الجهات أر بع » أو خمس » أو كل وارث جهة : أن سقط 
بنت الأخ و بنت العم للا بوين أو الأب ببنت الم من الأ » وبنت الم من 
الأم و بنت العمة » لكنا نزلناهما أبا ‏ وهو بعيد . 

وإذا كان معك بنت بنت وبنتا بنث أخرى . فلبنت البنت -ق أمها 
النصف » ولبنتى الأخرى مثله . وإذا كن ثلاث بنات إخوة مفترقين . فالسدس 
لبنت الأخع من الأم » والباقى لبنت الأخ للا نوين كا بائهن . 

وإذا كانت بنت بنت بنت وابن أخ لأم قلمال لا دونه » تلغى السبق إلى 
الوارث لاختلاف الجبة . 

وإذا كان خالة أب وأم أبى أم » ال للثانية » لأنها كالأم والأخرى 
كالجدة . 

وإذاكانت بنت بنت بنت وبات بنت ابن فالمال بننهما على أر بعة » إن 
قلنا :كل ولد للصلب جبة . وإن قلنا :كلهم جبة : فالمال للثائية لسبقها إلى 


الوارك: 
ولوكان معهما بنت بنت بنت أخرى امال لولد بنتى الصلب على الأولى » 
ولولد الاءن على الانية . 


وإذا كانت بنت بنت وبنت بنت أخرى وبنت بنت ابن فملى الأولى 
المال للا وليين » وعلى الثانية هو بين الأولى والثالئة على أر بعة . 

و إذا كان عمة وابن خال فله الثلث ولا الثلثان . فإن كان معهما خالة أم 
سقط مها ابن الخال » فكان لها السدس » والباقى للعمة على المذهب . 


لاهوةمُ يدا 


وإن قلنا :كل وارث جية : فلا شىء للخالة » والقسمة كا تقدم . 
وإذا كانت خالةٌ أم وخالة أب فالال لا بالسوية كدتين .إن كان معهماأ 6 
أبى أم أسقطتهما عند من جم لكل وارث جهة ؛ وعلى الذهب أسقط دونهما . 
1 وإذاكان١!‏ ن ابن أخت لأم » وبنت ابن ابن أ لأب فله السدسء ولا 
الباقى . ويلزم بن جعل الأخوة جهة أن تجعل امال للبنت وهو بعيد جداً » حيث 
حمل أجنبيين أهل جبة واحدة . 
وإذا أدلى جماعة بوارث واحد ولم يتفاضلوا بالسبق إليه قنصيبه يينهم على 
ظ حسب ميرائهم منه لو ورثوه إذا أداوا إليه بأنفسهم » سواء اختلفت منازلم منه 
كأخواته للفترقات أو إخوته الفترقين , أو كأبيه وإخوته » مثل أبى أم وخال 
وخالة . أو تساوت منازطم منه كأولاده أو إخوته غير المفترقين » لكن يسوى بين. 
ذكرم وأنثام . وعنه تفضيل الذ كر إلا فى ولد الأم . وعنه التسويةءإلافى الخال 
والالة خاصة . 
وإن كان إدلاؤهم إليه بواسطة » إما متحدة » مثل أولاد خال أو أبوى أم ظ 
وإما متعددة» مثل أولاد خال وأولاد خالة : جعلت المدلين كيت ورثه الواسطة » 
ثم الواسطة كيت ورثه المدلون به . وفى تفضيل الذكر على الأنثى فيه الروايتان . 
وإذا أحلى ذوو رحم بقرابتين ورث مهما . 
ولا عول فى مسائل ذوى الرحم إلا فى أصل الستة » فإنه يؤول إلى سبعة » 
كالة وست بنات وست أخوات مفترقات . 
وإذا كان معهم أحد الزوجين أعطى فرضه بلا حجب ولا عول ٠‏ وقسم 
الباقى بينهم على مسالة انفرادهم . نص عليه . ْ 
وقيل : يقسم الباقى بينهم كا يقسم بين من أدلوا به . فإذا خلف زوجةو بنت 
بنت وبنت أخ لأب » فلازوجة الريم . والباق ببنها نصفين على المنصوص . 
وتصح من تمانية . 


لسشا ".هم د 


وعلى الشانى ال ات البنت أر بمة 4 ولبنتك 3 
ثلاثة . وتصح من ثمانية وعشر بن . 
باب ميراث امل ظ 
من مات عن ورثة فههم حمل » فطلب القسمة من لا سقظه : أعطى أقل 
ما ررث» ووقف للحمل نصبب ذ كرين » إلا أن يكون نصيب ابنين ١‏ كثر 
فتقفه » ولا يعطى من قد يسقطه الخجل شيا . فإذا وضع أعطى نصيبه » ورد الباقى 
إلى مستدحقه .وإذا استهل المواود صارحاً 00 ارتضع أو تنفى ورت - 
وَوَرث . ولأ يكنى جرد الركة والاختلاج . 
وفيمن ظهر بعضه واستهل 3 , انفصل باقيه ميتاً وايتان . 
وإذا ولدت توأمين فاستهل أحدها وجهل عينه اعين بالقرعة 
وإذا مات السكافر عن حمل منه لم يرئه لمسكنا بإسلامه قبل وضعه . نص 
عليه . وكذلك إنكان من غيره فأسامت أمه قبل وضعه . 
باب ميراث المفقود 
من انقطم خيره لغيبة ظاهرها البلامة » كتجارة وسياحة ونحوهم » انتظر به 
نام ذ مين سنة من روم ولد. وعنه ينتظر أبدا بغير تقدير ٠‏ بل يجمل ذلك إلى 
اجتهاد الحا كم . 
وقال ابن عقيل : ينبظر بههام مائة وعشي رين سنة من ولادته . 
وإنكان ظاهرها الحلاك » كن فقد من بين. أهله أو فى مفازة مبلكة. 
كالحجاز » أو بين الصفين فى الجرب أو فى لجة البحر إذا غرقت سفينته ونجا قوم 
دون قوم » اننظر به تمام أر بع سنين.فقط .. وعنه تمامهن مع أر بعة أشهر وعغشر . 
ثم تحمل ماله لورثته 
وعنه ما يدل على أنهكالقسم الأول . 


ل لافع سد 


فإن مات له من برئه فى مدة التربص دفم إلى كل وار ثاليقينووقف الباقي 

فطريقه : أن تعمسل المألة على أنه حىّ » ثم على أنه ميت ؛ ثم تضرف 
إحداها فى الأخرى إن تباينتا » أو فى وققهما إن توافققاء أو تجتزىء بإحداهما 
إن تمائلتا » أو بأ كثرهما إن تناسبتا.» ويعطن الأقل لمن برث منهماء ولا ينطى 
شين لمن بسقط فى إحداهما ‏ ولباقى الورئة أن" يصطلحواعلى مازاه من الموقوفعن. 
نصيب الفقودء أو على جميعه إذا لم يكن له فيه حق بأن يكون من بحجب ولايرث. 

وقي[, - وهو أصح عندى ب تعمل السألةعلى تقدير جياته فقط ولانقف شيئا 
سوى نصيبه إنكارن. يرث » وهل يؤخذ من معه احتّال زيادة ضمين. بها ؟ 

ومتى بان المفقود حيا أوميتاً ىم موت. موروثم عمل على ذلك . 

وإن انقضت مدة تر بصه ول يتبين ثنىء قبم ما.وقف المفقوذ على ورئته 
يومئذ كسائر ماله . وقيل : برد إلى ورثة الميت الأول . 

فمى هذا :لا يجوز فى مدة القربص أن يقضى منه دينه » ولا ينفق منه على 
زوجته أو ببيمته . وعلى الأول : يجوز ذلك كسائر ماله . وهو الأصحخ . 


باب ميراث اللنثى ظ 
المنثى : من له ذ كر رجل وفرج امرأة . فإن سبق البول من ذكره فيو 
رجل . وإن سبق من فرجه فهو امرأة . وإن خرج مهما اعتبرأ كثرها . 
وقيل : لا تعتبر الكثرة . فإن استويا فبو مشكل » فإن رَجِىّ انتكشاف حاله 
لصغرء أعطى هو ومن معه اليقين » ووقف الباق حتى يبلغ فتظهر منه علامات. 
الذ كور من نبات ميته أو الإمناء من ذكره » أو علامات النساء من الحيض ل 
أو تفلك الثدى ونحوه . نص عليه . فيعمل بذلك . فإن أيس من ذلك لموته أو 


سسم ره 8 سم 


نصف مايرثه لوكان ذكزا » ونصف ما برئه لوكان أدتى » إلا أن يرث بأحدهما 
فقط فيعطى نصفه » وسواء كان الخنتى ومن معه ينزاحمان من جهتين ممتلنتين 
كولد خنتى وعم » أو كولد خنى أو أب» أوكأخت لأبوين وولد أب ختى » 
أو من وجه واحد كالأولاد والإخوة المتفقين » أو ذوى الفروض العائلة . 

وطريق العمل فى القسمين : أن تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أثى » 
ثم تضرب إحداهما أو وفقها ‏ إن توافقتيا ‏ فى الأخرى » والمتناسب هنا نوع من 
المتوافق » أو تمحمزىء بإحداهما إن تماثلتا » ثم تضرب ذلك فى الحالين » ثم من 
له ثنىء من إحدى المسألتين يضرب فى الأخرى أو وفقبا . وف المعاثلتين ممم 
جاله متبيا : 

وإن شئت نسبت نصف ميرانه إلى جملة التركة » ثم بسطت المكسور الذى 
مجتمع ممك من مخرج مجمعها» فنه تصح السألة . 

وفى القسم الثانى وجه نان » وهو أن تنظر مالكل واحد منهما بدون المزاحمة 
التحدة » ثم تجمع ذلك وتقسم عليه ميرائهما . 

مثال ذلك : ابن وولد خنثى . ضلل الأول تصح : من اثنى عشر بطريق 
الضرب » للابن سبعة وللخدنى خمسة » وكذلك بطريق النسبة» بأن تقول:للختى 
فى حال النصف » وفى حال الثلث » فله نصفهما : الريع والسدس » وللابن فى 
حال الثلثان وفىحال النصف : فله نصفعيا : ثلث ور بع .فابسطما لتصج بلااكسر 
تسكن اثنى عشركا سبق . وعلى الثانى : امال بينهما على سبعة » لأن للابن إذا 
انفرد : الال . وللخنثى إذا انفرد ثلاثة أر باعه فيقسم المال عليهما » يكن ما ذكرنا. 

ولوكان مععها زوجة أو أ قسمت الباق بعد فرضها على اثنى عشر على 
الاول » وعلى سبعة على الثالى . 
ولوكان زوج وأخت لأبوين وولد أب ختى فلخت فى حال نصف الال . ظ 
وفى حال ثلاثة أسباعه » فتَمْطى نصفهماء وهو بعد البسط ثلاثة مغشر من أصل 


سورع سم 


ثمانية وعشر بن . وللزوج كذلك » وللخنى سبِم” الال فى حال لاغير. فيعطى 
نصفه » وهو سهمان من الأضل للد كور . 

وعلى الثانى : يقسم الآل على نصف ونصف ونصف سدس قتصح من ثلاثة 
عشر» للخنثى سهم ولسكل واحد من الآخر بن ستة . 

. ولوكان زوج ج وأم و إخوة :لام وولد 5 أب خنثى . فعلى الاول نقؤل : ليس 
للختى إلا نصف عائل وهو الثلث » فُيعطى نصفه وهو سدس امال » وللباقين 
لال فى حال » والثلثان فى حال » فيعطون نصفهما : خخسة أسداس الال على سج 
فِضح من ستة وثلائين » وكذلك تصح بطريق الضرب . 

وعلى الثانى نقول : للختثى ر بم المال » وللباقين نصف وسدس وثلث"فيقسم 
المال عليهما . قتصح من خخسة عشر . 

وإذا كان معمك ختثيان أوأ كثرء تزلهم بعد أحوالم . فللختثيين أر بعة 
أحوال ؛ والثلاثة ثمانية » وللأر بعة ستّة عشر » وعلى هذا أبدا » كلا زاد واحدا 
تضاعفٍ عدد أحوام, . 

وقيل : ينزلون حالين لاغير ذ كور و إنانا . 

فإن تزاحهوا م وغيرهم من وجه واحد قفيبا وجه ثالث .» وهو قسمة حقهم 
ينهم على أنصبائهم منفردين . مثاله : ابن وولدان ختثيان . 

فى الأحوال : هى من مائتين وأر بعين لابن ثمانية وتسمون » ولكل 

لغ أحل وصيقون:: 

وعلى الحالين ع رق بسر لان عد ولكل ختى سبعة 

0 : هى من عشرة » للابن أر بعة » ولسكل خثى ثلاثة 

فإن أردت العمل لتَعطى اليقين قبل الإوياس. من انكشاف 3" زلتهم 
مجميع أحواهم قولاً واحداً » وكذلك إن أردت ذلك ف المفقودين فصاعداً . 


9000 
باب ميراث الغرق والهدى, 


إذا عات توارتان مسا وعل آلورثة ذلك لم فرارتوا + و إق وا كن 
مانا » أو محققوا السابق وجباوا عينه : ورث كل واحد منهما من صاحبه من تلاد 
ماله دون ما ورثه عن اميت معه . فَيقَدرُ أحدهما مات أولا ؛ ويورث الآخر من 
تركته ثم يقسم إرثه منها على ورثته الأحياء » نم يصنع بالآخر وتركته كذلك . 

فلو مات كذلك أخوان أحدهما عتيق ز بد والآخر عتيق مرو : صار مالكل 
واحد منهمالمعتق الآخر . ولو عاموا السابق م نسوه فالمكم "كا لو جهازه أولا . 

وقال القاضى فى خلافه : لاعجنم أن نقول هنا بالقرعة 9 . وإن ادعى ورثة 
كل ميت سبق الآخر ولايينة » أو تعارضت بذلك البينة تحالف ورتتهما لإسقاط 
الدعوى ول يتوارثا . نص عليه فى اص أة وابنها مانا ء ققال زوجها: مانت فورثناها 
ثم مات ابنى فورثته . وقال أخوها : مات ابنهسا قورثته » ثم ماتت فورثناهاء 
حلف كل واحد منهما لإربطال دعوى ” صاحبة » وكانت تركة الابن 00 
وتركة المرأة لأخيها وزوجها نصفين . 

وقال ابن أبى موسى : بعين السابق بالقرعة . 

. وقال أبو اللمطاب وغيره : يتوارئان؟! لو جبل الورئة حاللها .. 

وخرجوا على المنصوص امتناع الإإرث مع الجهل . والصحيح : التفرقة » 
كا اختاره المرقى . 

ولوعين الورئة وقت موت أحدههما وشكوا : هل ما تالآخر قبله أو بعده؟ 
ورث من شك في وقت موته من الآخرء إذ الأصل بقاه . وقيل : لا توارث 
ينهما محال : وهو متعذر . 


لوم 
باب ميراث المطلقة . 

من أبان زوجته فى غير سرض "لوت الخوف قطم التوارث.يينهما . فأما 
طلاقه اجى فلا يقطعه مالم تنقض علتها . 

وإن أبانها فى مرض موته الخحوف مهما بقصد حرمانها »كن طلتها الثلاث 
ابتداء أو طلقة بعوض من أجنى » أوعاق الثلاث على فمل لا بد لها منه كصلاة 
الفرّض وكلام أبيها ففعاته ».أو وطىء فاته » أو قال للذمينة : إذا أسامت » 
أوللامة : إذا عَمَقَتَ فأنت طالق ثملاثا : أو ع أن سيد الأمة.-قال لما : أت 
حرة غدا فأبانها اليوم » أو علقه فى الصحة على مرضه » أو على فمل ننه فغله فى ٠‏ 
امرض » أو على تركه كقوله : لأتزوجن عليك فلم يفعل حتى مات + أو وكل فى 
صحته من يطلق متى شاء : فطلق فى مرضه ورثته مادامث فى الغذة زوابة واحذة' 
ول يرثها . فإن انقضت المدة أوكان الطلاق قبل الدخول: لم ترئه » وعنه ثرئه 
مالم تتزوج . ا 

فيل هذا: إن تزوج أر بعا سواها ثم مات فيراث الزوجية بين الحس قعنه 
وهو الأصح ‏ أن ر بعه للمبتوتة وثلاثة أر باعه للأر بع إن تزوجهن فى عقد» 
وإلا فللثلاث السوايق للعقد . 

ولوكان مكان المبتوتة أر:بع ::ففرض الزوجية للتهان على الأول » والمطلقات 
فقط على الثانى . فإن مانت إحدى المطلقات أو تزؤجت فقسطها للموجودات إن 
تزوجهن فى عقد » إلا قدمت السابقة إن أن يكل بالمظلقات أر بع : 

وكذلك حم من تزوج أر بعا بعد أر بعوقال : أخبرنتى بانقضاء عدتون 
فكذبنه ومكناه من التزوج » أو من لم'يتهم فى امبتوتة لقصد الخرمان كر يض 
طلقها باثنا بسؤالها أو ابتداه فارتدت ثم عادت فأسلمت ء أو علقه قعل لا منه بد 
قفملته » أو أبان منجزا من لا تر ثكالذمية والأمة » فعتقت وأسامت »ء أو علقه 


ا م 


يعجىء الغد فمتقت وأسلمت قبله » أو علقه فى الصحة على شرط لبس من صنعه 
ولاصنعها أومن صنعها وا منه بدء فوطىء فى المرضء أو وطىء المر يض الجنون 
أم زوجته . فهو كطلاق الصحيح .وعنه كالمر يض المتهم . 

ولو علقه فى الصحة على فعل لهالا بد لما منه قفعلته فى المرض » أو قذفها 
فى الصحة وبانت منه باللعان فى المرض . ففيه روايتان . 

أحبما : أن هكابتداء الابانة فى المرض . 

وإذا فعلت المريضة ما يقطم نكاحها لم ينقطم إرث زوجها فى العدة . وفها 
بعدها وجهان . إلا إذا لم يتهم به » كفسخ الممتقة تحت عبد » فينقطم على الأصح 
كاانة السل للسكافرة . 

ومن أ كره.زوجة أبيه أو جده المر.يض » وهوله وارث» على مايفسخ تكاحها 
لم يقطم إرثها ؛ إلا أن يكون له امرأة ثرث سواهاء وسواء تم إرثه أو انقطم 
لتجدد قتل أو حجب وتنحوه . وإن طاوعته لم ترث على الأصح 

ومن مات عن زوجات نكاح بعضهن فاسد » أو منقطع قطما يمنع الارث 


ول تمل عينها أخرج الوارثان بالقرعة . 
ومن ادعت عليه زوجته طلاقا يقطم الإررث لجحد ل ثرنه إن مات إذاكانت 
مقيمة على قوطا . 
باب موانع الإرث 
من قل ورق واختلاف دين 
القاتل عمدا أو خطأ بمباشرة ال تيلا مضمونا بقود أو 
دية أ و كفارة : 


فأما مالا يضمن هكالقتل قودا أو حدا أو دفما عن من النفس أ أو قتل العادل الباغى 
أو الباغي المادل على الأصح فلا : عنعه الإرث . وعنه ينع الباغى دون غيره .وعنه 
- فل برت قاتل حال . : 


- 


ولا برث مسا كافرا ولا كافر مسما إلا بالولاء . وعنه لا يتوارثان به أيضا . 
فإن أسم الكافر قبل القسمة لميراث المسلم ورث منه» وعنه لا بر ث كالرقيق يمتق 
قبل القسمة . 

ويرث الكفار نعضهم بعضاء وإن اختلفت مللهم . وعنه أن اليهود ملة 
والنصرانية ملة . وسائر السكفر ملة . وأن كل ملة لا رث الأخرى . 

و يتوارث الذى والمستأمن » والمستأمن والحر بى» وكذلك الذدى والح بى » 
نص عليه . وقال أ كثر أصحابنا : لا يتوارثان . ش 

والمرتد لا يرث أحداً » إلا أن بسلٍ قبل قسمة الميراث . قفيه الروايتان . فإن . 
مات أو قتل على ردته فاله فىء . وعنه لورثته من المسلمين . وعنه لورثته من أهل 
دينه الذى اختاره . 

والرقيق لا بورث » وإن قلا : بلك » بل ماله لسيذه . ولا برث أحدا تحال. 
وقيل فى الكاتب خاصة يموت له عتيق ثم يؤدى فيعتق : إنه يأخذ إرئه بالولاء 

والمعتق بعضه بورث عنه مأ ملكه بجزء حر يته » ويرث و بمحجب بقدر 
باعتا 

فإذا كانت بنت نصفها حر مع أم وعم أخذت بنصف الحرية نصف النصف 
وحجبت به الأم عن نصف السدس» فيبق لها الربع ويبقى للعم سهمان من أر بمة 

فإن كان مكانها ابن فقيل : له نصف امال » وقيل : نصف الباق بعد ريع 
الأم وهو اختيار ألى بكر . وفيه بعد . وقيل : ينظر ما نستحقه بكال الحرربة مع 
ذى الفرض » وهو هنا خمسة أسداس امال » قتعطى نصفه . وهو الأصح . 

وكذلك الخلاف فى كل عصبة نصفه حر مع فروض ينقص به» فإن لم ينقص 
به » كدة وعم مم ابن نصفه حر . فملى الأول : له نصف امال . وعلى الآخر ين : 
له نصف الباق بعد الفرض » وهو أصح . 


0 


ولوكان معاد شن اللا ترات نصفه حر وأخت وعم ؛ فله النصف. 
ولا دصف الياقى فرضا بلا خلاف» والباقئ للعضبة . 

وأؤكان معه عصبة مثله ؛ كابنيح نصف أحدها خرء فالمال يينهما أرباعا . 
بأن نقول له : لك بالمرية النصف » فينصفها نصفه » ونقول للحر : أخوك 
يحجبك بار بة عن النصف ٠‏ فينصفها عن نصفه ٠‏ فيبق لك ثلاثة أر باع . 

وقيل : امال بينهما أثلاماء. جما للحرية فيهما » وقسمة للإرثهما على طر ريق 
العول .:فإنكان نصفهما حر فلهما ثلاثة.أر باع المال بالسوية تنزيلا للها وخطابا 
بأحوالها من حر ية ورق مجتمعين ومفترقين . 

وقيل : يعزلانمجتمعين فى الحر ية والرق لا غير. فيكون لما بحر يتهما الال ». 
و بنصفها نصفه » والباقى للعصبة . وقيل : الما ل كله للها . جما للحرنية فبيمسا 
عيزله اان . | ا ٠‏ 

ولوكان ابن و بنت نصفهما حر وع, ‏ فلهما على ثلاثة : خمسة أتمان امال على 
الأول » ونصفه على الثانى » وتلاثة آر باعه على الثالك . 

ولو كان معهما آخر فلها السدس على الوجو هكلها » وللابن على الأول :: 
خمسة وعشرون من أصل اثنين وسبعين » وللبنت أر بعة عشر . وعلى الثانى : هل 
لها على ثلاثة نصف المال . أو نصف ااباقى بعد السدس ؟ على وجهين . وعلى 
الثالث : هل لما على ثملائة : ثلاثة أرباع المال » أو ثلاثة أرماع الباقى بعد 
السدس ؟ على الوجهين .0 ٠‏ 

ولوكان ابن وابن ابن نصفهما حر فللابن النصف » ولابن الإين على الأول 
الربع » وعلى الثالث النصف . واختاره أنو بكر . ولا ثنىء له على الأوسط . 

واؤكان أبن حر وابن نصفه حر وابن ثُلثه حرء فعلى الأول : هى من ستة 
وثلاثين للمسكل ثلاثة وعشرون » ولانصف ثمانية » وللآخر خسة . وغلى الثانى. 
تقول للم ثلث امال يبتهم بالسوبة » وسدسه للمسكل والمتضف والباقى للمككل . 


دواع سس 


فيجتمع له خمسة وعشرونء وللانصف سبعة » والآخر أر بعة » وعلى اثثالث : المال 
يمهم على أحد عقر 
وإذاكانء عم .و بنتان نضف إحداماحر . فم الأول :-للحرة 50 
وللأخرى سدس . وعلى الثاتى : لا ثلا” ئة أرباع الثلثين - وهو النصف ‏ ينهما 
على ثثلاثة . وقيل : على أر بعة . وعلى الثالث : يقسم النصف وتغفة السدين 
نيا الما ٠‏ 
ولوكان نصفهما حرا فلهما بالسنوبية على الأول خسة أثمان ثلثى لقال .. وعلى 
الثانى ثلثه » وهو نصف الثلثين . وعلى الثالث : نصفه والباقى للعصبة . 
وإذا كانت بنت وت إبن نصفغهما جر وع »فللبنت الر بع ولبنت الابنعلى 
الأحوال السدس » وعلى الحالين: نضف السدس ؛ وعلى المبع الريع » والباقى لتم . 
وإذاكان أم وجدة: نصفهما حر فللأم السدس » ولاجدة على الأول ربع 
السدس » وعلى الثالك نصف السدس . ولا شىء لما على الأوسط . 
ولوكانت اللدة حرة لأخذت نصف السدس وجها واحدا . 
وإذا كان مم أم أخوان بأحدهها رق : فلها الث شكاملا . اختاره القاضى 
واءن عقيل . ْ 
وال أو الطاب : ينقصها منه بقدر 00 ٠‏ فيحجبها: بنصف 
حريته عن نصف السدس ء و بثلثها عن له » و بر بعها عن ر بعه . والأول أصح 
:و برد على المعتق بعضه إذاكان ذا فرض . وكذلك إن كان عصبة و بصبه 
من التركة بقدر حر بته من نفسه الكو انها ' متكل بالرد أزيد منقدر حر يتِه 
7 نفسه منع الزيادة وردت على غيره إن أمكن . و إلا فهى لبيت امال . 
فإذا كانت بنت نصفها حر» فلها نصف التركة بالفرض والرد .- وإنكان 
مكانها ان فله نصف التركة بالمصو بة . والباقى فى المسألتين لبيت امال .. 
ولوكان ابنان نصفهما حر » وقلنا :لما "تل الشركة أى ثلانة أ باعرا م 
عصبة سواههما » فالباقى لما بالرد إِذًا لان عي 


الد واه 


وإذا كانت بنت وجدة نصفهما حرء فالتركة لا نصفين ل والرد . 
لا بردهما على قدر فرضهما » لثلا يأخذ مَنْ نصفه حر فوق نصف التركة . 

وإن كان ثلاثة أر باعهما حرً! فالتركة ببنهما أرباعاً على قدر فرضيهما لنقد 
الزيادة الممتنعة . 

و إن كان لمهما حرا فلهما ثلا القركة بالسوبة » والباق لببت الال . 

ولوكان أم حرة المي فالتركة يينهما إذا لم يكن عصبة بالسوية 
على الوجوه الثلائة مع المصبة 

وفال أبو بكر 0 يسما أيخاسا 
على اختياره . وعلى أول وجه أثلاثا . وعلى ثالث وجه أثمانا . 

وقياس قوله هذا : أن برد على المعتق بعضه على قدر حقه مطلقا » و إن جاوز 
قدر حر يته.. وأن من فيه ثىء من حرية يككل له المال إذا اتفرد . والأول أصح 

باب الولاء 

كل من أعتق رقيقا بعوض » أو في وأجب » من نذر أو زكاة» أو كفارة 
أو تبرعاً » سائبة- بأن يقول له.: لاولاء لى عليك ‏ أوغير سائبة » أو عتق عليه 
برحم أو استيلاد » أو كتابة أو تدبير» أو وصية بعتقه : فله عليه الولاء » وإن 
اختلف دينهما » وعلى أولاده من سرية أو زوجة عفيقه » وعلى معتقيه ومعتتق 
أولاده اموصوفين وأولادهم أبدا ما تناسلوا . ويرث به حيث يبنا من قبل » ثم 
من بعده أقرب عصبته . 

وعنه فى الكاتب إن أدى إلى الورثة فولاؤه لهم . وإن أدى إلمهما فالولاء 
ينهما على ذلك » والأول أصح . 

وعنه فى السائبة والممتق فى الواجب لاولاء عليه » بل ماله لييت المال 

وعنه برد ولاوه فى عتق مثله . 


1غ سيه 
وهل ولاية الإعتاق للسيد ؛ أو الإمام ؟ على روايتين . 
فإذا خلف بتنه ومعتقه فالمال بينهما على الأولى . وعلى الثانية : هو للبنت 
بالفرض والرد . وعلى الثالئة : نصفه لابنت ونصفه يصرف فى العتق . 
٠‏ ومن كان أبوه حر الأصل وأمه عتيقة » فلا ولاء غليه ٠‏ وكذلك بالعكس : 


وعنه عليه الولاء لمولى أبيه . 
لون اع اباي اروصرل لصبو 1 . وقيل : عليه 
ومن 5 عبده عن غيره بغير إذنه وقم التق ؛ والولاء للمعتق ؛ إلا أن يعئق 
عن ميت فى واحب عليه » فيقعان لأميت. 


ولو قال له الغير : أعتق عبدك عنى أو أعتقه عنى مجمانا » أو أعتقه عنى 
وعلى ثمنه قمعل : فالعتق وولاؤه لاسائل » وإنكان عن واجب .. و يحزله عنه » 
ولا يلزمه العوض إلا حيث النزمه . وعنه يازمه العوض إلا حيث تفاه . وعنه 
العق والولاء للمؤول لا للسائل » إلا حيث التزم العوض. 
وإن قال : أعتق عبدك وعلءً ثمنه »أو أعتق عنك وعل ثمنه قفعل » فالمّن على 
السائل) والولاء والعتق للمسؤول » وإنكان عن واجب . ويحزىء عنه . وحمل 
أن لايحزىء عن الواجب . ٠‏ 
وقال القاضى في موضع : لايحزىء عن الواجب » و يقع التق والولاء للسائل . 
وفيه بعل . 
ومن قال لدكافر : أعتق عبدك ال( عنى وعل تمنه ٠»‏ فهل يصح ذلك ؟ 
على وجهين ٠‏ ظ ظ 
ولابرث لمرأة من الولاء إلا عبقاؤها وعتقازهم و أولادهم ومن حَرْؤوا ولاءه 
وعتقاء ابنها إذا كانت ملاعنة على رواية قد ذ كرت ٠‏ وعنه فى بنت ت المعتق خاصة 
يرث . نقلها أبو طالب . واحهج مخبرا بئة حمزة . 
ملاس ل الحرر فى الفقة ٠‏ 


حب ؤرا ع مدا 


فلو اشترى رجل وأخته أباهما بالسووية فتبق» ثم اشقرى عبدا وأعتقه ثم مات 
اممقق بعد الأب : ورئه الإبن دون .البنت على الأولى . وعلى الثانية برئانه أثلاما . 
ولابرث بالولاء ذو فرض إلا الأب والجد يرئان السدس مع الإبن » والجد مع 
الإخوة حيث يفرض له معهم فى النسب . نص عليه. . 
٠‏ وقيل : لافرض لحا بحال ٠‏ بل يسقطان مع الابن . وجمل الجد كأحد 
الإخوة وإن كثروا . . 
ولا يباع الولاء ولا يوهب ولا يورث » وإنما يرث به أقرب عصبة السيد إليه 
بوم موت عتيقه » لايوم موت السيد. 
فإذا مات السيد عن ابنين ثم مات أحدها عن ابن » ثم مات العتيق : فإرثه 
لابن معتقه . ولو خلف أحد الابنين ابنا والآخر تسعة » ثم مات العتيق : فإرنه 
بهم على عددهم . 
وعنه يورث الولاء كا يورث:المال  »‏ لكن مختص العصبة » فيكون لابن 
الابن المفرد نصف الإرث فى المسألتين . ظ 
و إذا مانت امرأة عن ابن وعصبة سواه ولها عتيق فولاؤه لا بنهاء وعقله على 
عصبتها . فإن انقرض بنوها فالولاء لعصبتها . 
ونقل غنه جعفر بن عمد : أن الولاء لعصبة ينها دون عصبتها . وهو مواق 
لقوله : الولاء يورث . 


باب جر الولاء 


كل من عتق عليه رقيق بمبساشرة أو سبب لم ينجرٌ عنه ولازه . فأما إن 
تزوج عبد بعتيقة قوم ثم حملت منه وولدت فولاء أولادها لمولى أمهم . فإن عتق 
الأب انجر ولاؤمم إلى معتقه . ولا يعود إلى مولى أمهم بحال . وإن عق جدهم 


سدولعات 


قبل الأب لم بحر ولاءم مسال . وعنه يجره إلى مولاه بكل حال . ثم إن عتق 
والأب خوا فعتق بعده انجر إليه الولاء منه » و إلا بقى له . وعنه إن عق والأب 
ميت جر الولاء . وإن عتق والأب حوةٌ لم يحره محال » سواء عق الأب بعد » 
أو مات قن . حكاها الحلال. وعنه بحره إذا عق والأب ميت . فأما إن عتق 
فى حياته لم يحره حتى يموت قنًا» فيجر من حين مونه » ويكون فى حياة الأب 
لولى الأم . نقلها أبو بكر فى الشافى . ظ 
ولواشترى أحد الأولاد أباه عتق علية » وله ولاؤه وولاء إخوته . ويبقى 

ولاء نفسه لمولى أمه ولا ينحر عنه . 

ولو اشترى هذا الولد عبدا فأعتقه » ثم اشترى العتيق أبا معتقه فأعهقه » ثبت 
له ولاؤه وجر ولاء معتقه . فصار لكل واحد منهما ولاء الآخر . 

ومثله لو أعتق الحر بى عيدا كافرا »ثم سبى العتيق معتيقه ثم أعتقه » فلكل 
واحد منهما ولاء صاحبه . 

ولو سب المسامون العتيق فاسترق ثم أعتق فولاؤه لممتقه الآخر . وقيل : 
للأول فقط . وقيل : لها . 

فملى الأول وهو الأصح - لا ينجر ما كان للأول قبل الرق من ولاء ولد 
أو عتيق إلى الأخير . 

باب دور الولاء 

إذا اشترى رجل وأخته أباها نصفين؛ فقذ عتتق» وثبت ولاؤه لهاء وجر كل 
واحد منهما نصف ولاء صاحبه » و يبقى نصفه لموالى أمه . فإن مات الأب ورثاه 
بالنسب أثلاثا . فإن ماتت البنت بعده ورثها أخوها بالنسب . 

فإن مات أخوها بعدها قله لواليه » وثم أخته وموالى أمه . قلتوَالى أمه 
التصف » والنصف الآخر لموالى الأخت » وم أخوها وموالى أمها . فل وّالى أمها 


ع حت 


نصف ذلك وهو الري . يبقى الربع وهو الجزء الدائر . لأنه خرج من نركة الأخ 
وعاد إليه » فقيل : هو نمواليبما » لموالى أمه الثلثان » ولوالى أمها الثلث . 
باب الإقرار عشارك فى الإرث 


إذا أقر الورئة كلهم وعم جماعة أو واحد بوارث للميت يشاركهم أو يسقطوم 
فصدقهم » أو كان صغيرا أو مجنونا » ثبت نسبه وإرثه . وإن أقر بعض الورثة لم 
يبت نسبه إلا أن بشهد عدلان منهم أو من غيرم أنه ابنه مثلا ء أو أنه ولد على 
نراشه » أو أنه أقرّ به . ويلزم المقر إذا لم يبت نسبه أن يدفم إليه مافى بده إن 
كان محجبه » و إلا فا فضل عن إرثه . فإن لم يفضل شىء لم يازمه له ثىء . 

فإذا خلف ابنى ابن فآقر أحدهما بأخ فله ثلث مافى بده . وإن أقر بأخت 
فلها خمس مافى يده . و إن أقر بابن للميت فله كل ما فى يده . ولو خلف أخا من 
أب وأخا من أم تأقر الأخ للأب وخده بأخ من أبوين أخذ مافى بده 

وقال أبو امطاب : يأخذ نصفه » وهو سهو. 

وإن أقربه الأخ من الأم وحده فلا ثىء له . 

وطريقة العمل فى البا ب كله : أن تضرب مسألة الإقرار فى مسألة الإنكارء 
وتراعى ألوافقة » ثم تمطى المتكر سهمه من مسألة الإنكار فى مسألة الإإقرار » 
وتملى المقر سهمه من مسألة الإقرار فى مسألة الإنكار» وما فضل نهو للمقر به . 

ولو خلف اثنين فأقر أحدهما بأخوبن وصدقه أخوه فى أحدهما ثبت لسيه . 
فصاروا ثلاثة : للمقر ر بع الملل ؛ وللمنكر ثلثه » وللمتفق عليه كذلك إن جحد 
الرابع . و إلا فله الريع والباق للمجحود . ونصح من اثنى عشر . 
ظ وعند أبى الحطاب : إذا صدق المتفق عليه بالجحود لم يأخذ من النكر إلا ر بع 
مافى يده ؛ حيث كذبه فيا زاد عليه » فتبق الزيادة فى يده . وتصح من ثمائية : 


دومع ل 


النتكر ثلاثة ؛ وللمجحود سهم » ولسكل واحد من الآخر ين سهمان . 

وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت نسمهما إن اتفقا أو احتلفا 
فنكانا توأمين . و إلا فوجهان . 

وإن أقر بأحدهها ثم بالآخر » وكذب الأول بالثانى ثبت نسب الأول دون 
الثانى ». وأخد الأول نصف ماف بد امقر والثانى ثلث ما بق فى بده . وإ نكذب 
الثانى بالأول » وهو مصدق بهء ثبت نسب الثلاثة . والملل بينهم » وقيل : اسقط 
نسب الأول . ويأخذ الثانى ثلثي مافى يده . وثبت مافى يد القر . 

ومن ع أفر بزوجة لمورثه لزمه من ع إرثها بقدر حقه . 

ومن أقر فى مسألة عول يمن يزيل المول » 0 نين أقرت إحداهها 
بأخ م ضر بت مسألة الاقرار فى مسألة الإنسكار يكرى ستة وخمسين . فتعمل كا 
ذكرناء للزوج أر بعة وعشرون » وللمنكرة ستة عشرء و بيد المقرمثلهاء لها بإقرارها 
سبعة يبق سبعة » فتعطى للأخ . فإن صدقها الزوج فهو دعى أر بمة » والأخ 
د أريعة عثير ٠‏ فاقسم التسعة الفاضلة على سهامهما القانية عشر اتساعا : 
الزوج سبمان » وللأخ سبعة. 

فإن كان زوج وأم وأخت فأقرت الأخت بأخ فاضرب وفق مسألة اللإقرار 
فى مسألة الانكار تكن اثنين وسبعين » للاام ثمانية عشر» ولازوج مع إنكاره 
سبعة وعشرون . وبيد الأخث ت مثلبا لها بإقرارهما تمانية . ببق بيدها نسعة عشر» 
للاخ منها سقة عشر . يبق ثلاثة لا يدعيها أحد . فقيل : تقر بيد المقرة . وقيل: 
تجمل لببت الال . وقيل : تقسم بين امقرة والزوج بالسوية . 

فإن صدق الزوج المقرة ة فبويدعى سبعة » والأخ يدعى ستّة عشر . . جموعبما 
خسة وعشرون . فاقسم عليهما التسعة عشر بأن تضرب خهسة وعشر بن فى أصل 
المسألة » ثم كل من له ثىء منها يضرب فى خمسة وعشرين . ومن له شىء من 
حمسة وعشر ين يضرب فى نسعة عشر . 


ع ل 
ومن قال لرجل : مات أبى وأنت أ . فقال : بل هو أني » ولست بأخى 
يقبل إتكاره . وإن قال : مات أبوك وأنا أخوك , فقال : لست أي » فالمال 
للمقربه . وإن قال . ماتت زوجتى وأنت أخوها » فقال : لست بزوجها : فبل 
يقبل إنكاره ؟ على وجهين . 


آر الجراء الأول . ويتأوه إن شاء 3 تعالى الجراء الثالى , وأوله « كحتاب ا 
٠‏ العقق » وكان نمام طبعه بعطبعة السنة المحمدية فى شهر شوال سنة ١88‏ مجرربة 
على صاحبها الصلاة والسلام . 
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.كتاب العتق 


العتق من أعفم القرب . وعتق العبد أفضل منعدق الأمة . وعنه عتق الاوماء 
النساء أفضل . ْ 

وفى استحباب عتق من لا كسب له وكراهية كتابته روايتان . 

وينعقد العتق بصريح القول وكناياته مع النية . 

رع فط لس راحرن كنت عرو 

وكناياته : قد حَليتك» وأطلقتك » واذهب حيث شئت ونحوه . 

فأما قوله : لا سبيل » أولا سلطان ؛ أو لا ملك » أولا رق لى عليك » وقد 
فككت رقبتك » وملكهك تفسك ء وأنت مولاى» وأنت لله وأنت سائبة : 
فعنه أنه كنابة . وعنه أنه صريح . 

وأما قوله للا'مة أنت طالق”'" أو حرام : فليس بصريح . وفى كونه كنابية 
روايتان | اللذهب : أنه كتاية | 5 

ولوقال لعبده » وهو أن منه : أنت ابنى » لم يعقق . و إن أمكن أن يكون 
منه سكن له نسب معروف ‏ فملى وجهين . ويحتمل أن يعتق فيهما . 

و إذا قال لعبده : أنت حر بألف » أو بمنك نفسك بألف فقيل » عتق وازمه 
الأاف . وإن لم يقبل ل يعتق . 

وإن قال : أنت حر على ألف » أو وعليك ألف » أو على أن تعطينى ألفا» 
فكذلك فى إحدى الروايتين . والأخرى : يعتق بلا قبول» ولا ثىء عليه . 


. بهامش الأصل : هذا لفظ موضوع الطلاق » وذلك إنما يلحق الزوجة‎ )١( 


الت يع سد 


وإن قال : أنث حر على أن تخدمنى سنة » عتق بلا قبول » ولزمته الخدمة على 
لاه ركلامه . وقيل :كالتى قبلها . 
وإذاقال: مماليى أحرار» دخل فيه مكاتبوه ومذاروه وآميات ولده وأشقاصه 
وعبيد عبده التاجر . 
وكذلك إن قال : عبدى حر أو زوجتى طالق » ولم ينو معينا تناول الكل . 
وإن قال : أحد عبدى حر ) و ينوه أو عينه ونسيه » أو قال: أول ماتلر 
أمتى حر » فولدت ولدين وأشّكل السابق: أعتق أحدهما بالقرعة . فإن بان للنامى 
أن الذى أعتقه أخطأته القرعة عتق . وهل برق الأخر ؟ على وحهين . 
و إذا قال رجل : إنكان هذا الطائرغرابا فعمبدى حر . وقال الآخر : إن 
م يكن غراباً فعبدى حر » ول يستيقناه » لم يحم بعتق واحد منهما . فإن اشترى 
أحدها عبد الآخر فقيل.: يعتق على الشترى . وقيل : إنا يعتق إذا تسكاذبا » 
وإلا يعتق أحدها بالمرعة . وهو الأصح : 
ومن مل يعبذه ‏ مل أن قط منه عضواً أو حرقه 2 عتى 34 للاثر. نص عليه 3 
ومن ملاك ذا رحم حرم عتق عليه . وعنه لا يعتق إلا عمود النسب . فإن 
ملكه حملا عتق عليه من جين ملسكه . وعنه لا يعتق حت بولد فى ملكه -يا . 
وأو روج أينه بأمته فولدت ولداً دعذ موت حده فهو تركة موروثة عنة ) 3 
نقله المروزى . وعلى الأول هو حر" » كا نقله أبو طالب وغيره .. 
ولو ملك ولده أو ولد ولده من الزنالم يعتق على المنصوص . وقيل : يعتق . 
وإذا أعتقت الآمة الحامل عتق هلها إلا أن استئنى » وإن أعتق الجل عتق 
عتقه بشرط 
ولوأعتق الموسر أمة حملها لغيره عتق عليه وضمن قيمته . ذ كره القاضى . 
وعندى : أنه باق لمالكه . 


ومن أعتق بعضص عيذه عتى عليه كله : 
وإن أعتق اموسر شركاً له فى عبدء أ وكاتبه فأدى إليه » أو مللكه بفعله من 
يستى عليه عتق عليه كله 4 و يصع من شر بك عتى يعد ذلك . ويصمن حى 
الشريك بقيمته وقت العتق . وإن كان در عق نصيبه » و بهى نصيب 
الشر يك له . وعنه يعتق كله و يستسمى العبد فى بقيته . 
وإن ملك الموسر قهرا -كالإرث - بعض من يعتق عليه» لم بسر فى أصح 
وإذا أعتق الكافر الموسر شركا له من مسلٍ فهل يسرى ؟ على وجهين . 
وإذاكان شقص الشر يك مكاتبا أو مديرا ل تمتنع السراية . وهل يضمن 
شقص الكتابة بقيمته مكاتبا أو بما بقى عليه ؟ على روايتين . 
وقال القاضى : تمتنع السراية » إلا أن تبطل السكتابة أو التديير فبسرى حينئذ 
ومن مات وله مكاتب 4 وأعتق بعض الورئة حصته )2 فهل سمرى 0 عل 
وجهين . 
و إذا كان رحن تك عي ولاخ تق ولاعر سيوسةا امدق موسران 
منهم نصيمهما معا : تساويا فى ضهان الباقى وولاثه . وقيل : يجعل على قدرملكمهما 
وإذا أدعى كل واحد من الشر يكين الموسر بن أن شريكه أعتق نصيبه عتى. 
العبدكله واستحلف كل واحد الآخر لدعوى ضهان السراية . 
وان كن أعدهااني ”عق تيه خاصة , 
حّ بعتقه » و إسير إلى نصنيه . وقال أو الطاب : يعتق جميعه . 
وإذا قال لشريكه اموسر : إذا أعتقت نصيبك قتصببى مع نصيبك حر » 


. » كذا بالأصل . ولعل الصواب « مومسرا‎ )١1( 


سم اها مسد 


فأعتق الشر يك : عتق الباق بالسراية مضمونا . وإن قال : فنصببي مع نصيبك 
حر: عتق بالشرط مجانا . ولو قال ذلك لمعسر عتق بالشرط هبهما . 

ومن قال لأمته : إذا ولدت ولدا » أو أول ولد تلدينه فهوحر . فولدت ميا 
ثم حيا » أو قال : آخر ولد تلدينه حر فولدت حيا ثم ميتاء ثم لم تلد بعده شيثا » 
فهل يعتق الى ؟ على روايتين . 

ويصح من الحر نعليق عتق الزقيق على ملكه . وفى العبد وجهان . وعنه 
لاايصح بحال . 

واوقال لعبد أجنبى : إنكلتك فأنت حرء ثم ملكه ثم كله لم يعتق رواية 
واخلة , ا 

و إذا قال: آخر تملوك أملكه فهو حر" وححنا الصفة » فلك عبيداً ثم مات 
فآخرهم حر من ملك » وكسبه له . 

ومن حلف بطلاق أو عتاق على شىء» ثم أبان الزوجة وباع العبدء ثم عاد 
إليه فيمينه باقية . ٠‏ 

وإن فمل الحلوف عليه قبل عودهما لم تنحل بمينه أيضاً . وعنه فى المتق 
تنحل . و يرج ف الطلاق مثله . وهو اختيار أبى امسن التميمي . 

باب التدبير 

كل من حت وصيته صح تدبيره . فإذا قال لرقيقه : أنت حرء أو معتق 
بعد موتى » أو أنت مدبرء أو دبرتك : عتق بعوته من ثلثه . 

ولو علق التدبير أو المتق بشرط ومات قبل وجوده بطل . 

وإذا قال لعبده : إن شئت فأنت مدير» اختصت مشيئته بالجلس . وقيل : 
لا نختص به » مثل إذا شئّت ومتى شت . وهو الصحيح المفتى به . 

فإن قال : أنت حر بعد موتى بشهر» أوأن مخدم زيداً سنة بعد موتى ثم أنت 
حر » فهل ريصح و يعتق بذلك ؟ على روايتين [ الصحيح : الصحة والعتق | . 


الك 7 اك 


فإن قلنا : يصح فأبرأه زيد من اللخدمة عتق فى الحال . فإن كانت الخدمة 
الموصى مها لكتيسة» وهما نصرانيان فأسل العبد قبل تمامها عتق فى الحال» وهل . 
تازمه القيمة لبقية االخدمة ؟ على روايتين . 

وبجوز بيع المدير وهبته . وعنه لايحوز إلا أن ببيعه فى الدين . وعنه يباع 
العبد دون الأمة . 

وإذا بطل تدبيره بالقول » أو باع المدبر ثم اشتراه» لم يبط لكالعتق المعلق 
بصفة . وعنه يبطل كالوصية . 

وإذا أسلم مدبر الكافر ألزم بإزالة ملكه عنه . وقيل : لايلزم به إذا 
استدام تدبيره » بل يحال ببنهما . و يلزم بنفقته حتى يعقق عوته . 

و إذا دبر الموسر شريكا له فى عبد لم يسر إلى حق شريكه . وقيل : يسرى 
وريضمن قيمته » ونصي ركله مدبراً . ١‏ 

وللسيد وطء مدرئه وأم ولذه : وولدها من غيره يعتق عوته عزلتهما » إلا 
ما ولدتاه قبل الاستيلاد والتدبير فلا يعتق . 

وولد المعتقة بالصفة يتبعها إذا كان حملا حين التعليق أو الصفة . وإن حملته 
وضعته فيا يبنهما فعلى وجهين . و يخرج فى مثل ولد المدبرة مثل ذلك 

باب الكتابة 

لا تصح الكتابة إلا من جاتر بيعه ٠‏ وهى 0 عبده كنبا 
وآمانة . وعنه نجب عليه إذا طلمها 7 وتعتبر فى امرض من رأ س المال : وقال 
أ بو االخطاب : من الثلث . 

وتتعقد بقوله و ل م . ومحتمل 
أن يشترط قول ذلك أو نبته » ولا تصح إلا على عوض مباح معلوم منجم نجمين 


س2 لني أسسد 


أوأ كثر يم سكل نمم قسطه . فإذا أدى النجوم أو أبرى. منها عتق . وقال 
ابن أبى موسى : تصح على نم واحد . 
ولا تنفسخ يموت السيد ولا جنونه » ولا ملك واحد منهما فسخها إلا السيد 
إذا عجز العبد » بأن يحل نم فلا يؤديه . وعنه لابعجز حتى يحل نجمان . 
وعلك تعجيز نفسه مع قدرته على الكسب »ء ولا بملكه إذا ملك الوفاء . 
وعنه بملكه . وعنه يعتق بلك الوفاء . 
ومن مات عن وفاء » وقلنا : لم يعتق بملكه » فهل تنفسخ السكتابة ؟ على 
روايتين . 
وإذا كاتبه بشرط فاسد » كشرط الخيار للسيد » أو الولاء لغيره : لَغا الشرط 
وصح العقد . ويتخرج فسادها . وإذا فسدت الكتابة لذلك أو لهل العوض 
أو تحربمه » فعى جائزة من الطرفين . و تحصل العتق فيها بالأداء دون الإبراء . 
وفى انفساخها بموت السيد والحجر عليه لجنون أو لسفه واس تتباع الأولاد 
والا كتساب فيها وجهان . 
فأما الصحيحة : فيملك يمجردها كسبه وتفعه » ولايبيعه سيده درها بدرهمين 
ويلك كل تصرف يصلح ماله من البيع والإجارة وتحوثما » ويتفق على 
نفسه ورفيقه وولده الذين يتبعونه » إلا إذا عجز ول يفسخ سيده كتابته فتلزم 
النفقة سيذه » ويتبعه ولده من أمته . وهل تصير به أم ولد ؟ على وجهين . 
ولا يتبعه ولده من أمة لسيده إلا بالشرط . فإنكان أمة تبعها ماولدته 
فى السكتابة قا كان أو مكاتباً . 
وله أن يسافر و يأخذ الصدقة إلا أن يشترط عليه تركهما . وعنه لايصح الشرط 
ولس له أن يتسرى ولا يتزوج ولا يقرض ولا يتبرع ولا يكفر بالمال إلا 


بإذن سيده . وهل له أن ببيع أساه أو برهن أو يضارب » أو يقتقص إذا قتل 


عت 19 حا 


بعض رقيقه بعضاً > أو يدوج رقيقه » أو يكاتبه أو يعتقه بعال فى ذمته بغير إذن 
سيده ؟ على وجهين . 

وولاء من يكاتبه ويعتقه للسيد الأول ٠‏ وفيل : يكون للمكاتب إن عتق . 
وله أن يتملك ذوى رحمه الحرم بالهبة والوصية . فأما بالشسراء بغير إذن فعلى وجهين 

وإذا ملكهم ل بحز بيعهم؛ وكسبهم له » ومتّى عتق عتقوا » وإن عجز رفوا 
معه . وم نكاتب أمة وشرط وطأها جاز . نص عليه . 

وقال ان عقيل : لا تجوز . فإن وطىء بلا شرط أدَبَء ويلزمه مهرها إذا ل 
تطاوعه مم المطاوعة وجهان . 

ومن حبس مكاتبه مدة زمه أجرة المدة . وقيل : إنظاره مثلها ٠.‏ وقيل : 
أرفقهما بالكاتب . 

وعلى السيد إذا أدى مكاتبه إيتاؤه ر بع كتابته . فإن عحله له أو وضع عنه 
بقدره جاز . وإن أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن الربع لم يعتق . ولسيده 
الفسخ . نص عليه . وقيل : يعتق . . 

وظاهى قول أبى اللخطاب : عدم العتق » ومنع السيد من الفسخ . و إذا كاتبه 

على عوض فأداه فبان به عيب فله أرشه أو عوضه إن رده و يترك العتق.. 

ومن كاتب بعض عبده أو شركا له فى عبد بغير إذن شريكه جاز » وملك 
من كسبه بعدر ماكوتب د 

وإذا كاتب اثنان عبدها على التساوى أو التفاضل جازء ولم يؤد إلبهما 
إلا على قدر ملكيهما . فإن خص أحدها بالأداء لم يعتق نصيبه إلا أن يكون 
بإذن الآخر . فإنه على وجهين . 

ومن كاتب غبيذا له ضصفقة بعوض واحد صح » وقسم يبنهم على قدر فيمتهم 
يوم العقد . 

وقال أبو بكر : على عددم . وأيهم أدى قسطه عتق . وإن عجز الباقون . 


لداء4 د 


وقال أبو بكر : لا يعتق واحد منهم حتى يؤدى الكل . وإذا أدوا وادمى 
أحدم أنه أدى أ كثر مما عليه » فالقول قول من أنكره . 

و إذا كاتب ثلاثة عبدا فادعى الأداء إلهم فصدقه اثنان وأنكره الثالث 
شاركهما فها أقر بقبضه . وقبلت شهادتهيا عليه فى عتق حصته وبراءة الكاتب 
منه على المنصوص . وقياس المذهب رد شهادتهما . 

وإذا اختلف السيد ومكاتبه فى قدر مال الكتابة » فالقول قول السيد مع 
ا 

إزمه فداء نفسه قبل الكتابة . وقيل يتحاصان . فإن بادر فأدى ولما محجر 
عليه عدق واستقر الفداء عليه . وإن أعبقه سيده فالفداء على السيد وإن عجز 
وجنايته على سيده فله 7مجيزه » وإن كانت على غيره قفداؤه على السيد» 
وإلا بيع فيها قنا . 

والواجب فداء الجناية بالأقل من أرشهبا أو قيمته » وعنه إن كان الفداء 
للأجنبى على المكاتبء أوعلى السيد إذا أعتقه فبأقلهما . وإ نكان للسيد أوعليه 
حيث ير ببنه و بين البيع فبالأرشكله . وقيل : بالأرش كله بكل حال . 

وإذا لزمته دبون معاملة فمجز عنها تعلقت بذمته دون رقبته . وعنه بهما . 
قاسم ع 

و يجوز بيع المكاتب » ويبق مكاتباً عند المشترى . مإن أدى إليه عتق » وله 
ولاه . وإلا عاد نا له . وكتابتهكالعيب إذالم يعلم بها المشترى . وعنه لا يجوز 


بمعة . 


وه 


)١(‏ كذا بالأصل . والظاهر أن فى الكلام نقصا . ,تعلق مجناية للكاتب . قال 
فى الغتى « وإن جنى الكانب : بدىه بحنايته قبل كتابته . فإن عجز كان سيده 
مخيرا بين أن يفديه بقيمته إن كان أقل من جنايته » أو امه الل » . 


وإذا اشترى المكاتبا نكل واحد منهما الآخر صح الشراء الأول وحده . 


فإن جهل السابق بطلا . 

ومن مات وف ورثته زوجة مكاتبة انفسخ نكاحها . ويحتمل أن تبق إلى 
أن يعجزوا . 

وإذا أسم عبد الكافر ألزم بإزالته عن ملكه . فإن أبى بيع عليه . وهل 
تصح كتابته وك 0 ؟ على وحهين . 


ومن أولد أمته ثمكاتهها » أوكاتبها ثم أولدهاء فأدت عتقت . وكسبها لها . 

وإن مات ول تؤد عتقت بموته . وهل كسبها لها أو للورثة ؟ على وجهين. . 

وكذلك إذا كاتب مديرة » أو دير مكاتبة 3 مات ولم تؤدى وجل 
الثلث . فأما إن عجز عنه عتق منه بقدره . وهل له بقدره من كسبه ؟ على 
الوجهين . ويبقى باقيه مكاتباً بقسطه . 

باب أحكام أمبات الأولاد 

إذا علقت من الحر أمته ثم ولدت أووضعت مايتبين به بعض خلق الإنسان 
فبى له أم ولد تعتق بموته » وإن لم علك غيرها . ولا محوز له بيعها ولا هبنها 
ولا وقمها ولأ رهنها ولا الوصية بها . وله مع ذلك تزويحها واستتخدامها و إجارتها . 
ويعزر قاذفها . وعنه يحد . 

ولو ألقت نطفة أو علقة لم تسكن بها أم ولد . وإن كانت مضغة لا مخطيط 
فمها فعلى روايتين . 

ولو أحبل أمة غيره بنكاح أو غيره نم ملكها لم : تصر أم ولده حال . وعنه 
تصير ذلك ان لا ماد ا لاد 

فى الأولى والثالثة : إذا أقربولد من أمته أنه ولده ثم مات » ولم يتبين هل 
استولده فى ماكه أوقبله » وأمكنا : فى كونها أم ولد وجهان . 
)١(‏ كذابلأصل . 


عت اديت 


وإذا أسامت أم ولد الكافر حيل بينه و يننها مالم سل » وألزم نفقتها إن لم 
يكن لما كسب إلى أن يموت فتعئق . وعنه لا يلزمه نفقتها بحال » ويستسعى 
فى قيمتها ثم تعتق . 

ومن جنت أم ولده » فهل يازمه فداؤها بالأرش كاه » أو بالأقل منه ومن 
قيمتها ؟ على روايتين . فإن عادت فداها ككا جنت كذلك . وعنه يتعلق 
ذلك بذمتها . 

وإن قتلت سيدها عمداً عتقت » ولوليه القصاص . وإن اختار مال أوكان 
القتل خطأ لزمها الأقل من قيمسها أو ديته . 

وإذا وطىء الحر أو والده أمة المكاتبه » أو لأهل غنيمة وهو منها » فأحبلها 
صارت أم ولده » وولده ح رلا حق به . ويضمن قيمتها لاغير . وعنه يضمن قيمتها 
ومهرها فقط . وعنه يضمن معها قيمة الولد . وكذلك حك الأب تحبل أمة ولده . 
لكن لا يطالبه ولده ما لزمه فى حياته » كسائر ما يثبت له فى ذمته . وقيل : 
لا يبت له فى ذمته ههنا ثىء . وهو ظاه كلامه . وأولم تحبلها الواطىء من 
هؤلاء زمه المهر إلا الأب » فإنه على الوجهين 

ومن وطىء أمة ببنه و بين غيره فل تحمل لزمه نصف مهرها لشمريكه » وهى 
على ملكهما . وإن أحبلها صارت أم ولده . وولده حر . وم يازمه لشريكه 
سوى نصف قيمتها . وعنه يازمه معه نصف مبرها دون نصف قيمة الولد . وعنه 
ملزعانة مما 

فإن وطىء الشر بيك بمد ذلك وأحبلها لزمه مهرها . ثم إن جهل إيلاد الأول 
أوأنها مستولدة له فولده حر » و يفديهم بوم الولادة » وإلا فهم رقيق . 

وسواءكان الأول موسسراً أو معسراً على نص أحمد والمرق . وقيسل : إن 
كانمعسراً لم يِسْرٍ استيلاده » وتصير أم ولد لما ء منمات منهما عتق نصفه . و إن 


أعتقه وهو موسر عتق نصبب شريكه مضءوتاً . وقيل : مجانا . وقيل : لايعتق . 


ولوكاتبا أمة لا ثم وطثاها ولم تلد فلها المهر على كل واحد منهما ٠‏ و] 
ولدت من أحدهما صارت له أم ولد ومكاتبة» ويغرم لشريكه نصفها مكاتبا . 
ولها كال المهر ونصف قيمة الولد فى رواية . وفى رواية : لا يغرم للولد شيعا . 
وقيل : يغرم للشريك نصف قيمتها قا ونصف مهرهاء وتسكون كلها له أم ولدء 
ونصفها لا غير مكاتباً . 

وقال القاضي : لا بسرى استيلاد أحدهما فى المكاتبة إلا أن تعحزء فينظر 
حينئذ . فإنكان مؤسترا قوم عليه نصيب شريكه . وإلافلا » ولو ولدت 
وألحق الولد مهما : فهى أم ولد لما . وكتابتها بحاها . 

التكاح للتائق سنة مقدمة على فمل العبادة » إلا أن يخشى الزنا بتركه فيحب » 
وعنه يحب عليه مطلقاً » وهوإن ل تتق نفسه إليه ‏ خلقة أو لكير أ وغيره مباح » 
وَعَله سن 

والأول 1 أن كير نايك الاجبية ذات الذق واللين ين با رفن 
بكثرة الولادة » وأن لا بزيد على امرأة واحدة . 

وتجوز لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا » كالرقبة واليد 
والقذم + ولا :النقلرا إلى فلك بو إق اراس والتسطافين من« الأنة السامة وقوارت 
محارمه . وقيل : له فمهما نظر ما عدا ما , بن السرءة والركبة » وعنه لابنظر الخامب 
والحرم إلا الوجه والكفين » وعنه الوجه خاصة . 

3 المرأة نظر وجهها وكفيها » وكذلك اغير أولى الإزية ٠‏ من كبر أو غُنة 
وتحوهما » وعنه النع . ْ 


وللصبى المميز أن ينظر غير ما بين السّرئة والركبة ء إلا إذا كان ذا شهوة 
فانه كاحرم 5 وعن هكالاجنى البالغ : 


ويحوز للرجل مع الرجل » والمرأة مع امرأة ومع الرجل نظر غير العورة > 
وعنه لبس للكافرة من المسامة » ولا للمرأة من الرجل مالا يظهر غالبا . 

ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة إذا أمن ثورانها . 

وللطبيب أن ينظر من الأجنبية ما تدعو إليه الحاجة . ولمن يشهد عليها أو 
يقابلها نظر الوجه لا غير للحاجة » ولا يحوز النظر لشهوة لأحد ممن د كرنا . 

ويجحوز لأحد الزوجين نظر بدن الآخر حتى الفررج ولسه . وكذلك السيد 
مع سريته . فإن زوجها ل يبح له أن ينظر إلا غير العورة . 

ولا يباح التقصرييح مخطبة المعتدة للأجنبى » ويباح التعريض إلا فيمن تباح 
برجعة أو عقّد . وقيل : بإباحته فى غير الرجعية [ وهذه الروابة هى المذهب ] 
والتعر يض كقوله : إنى فى مثلك اراغب »ولاتسبقينى بنفسك » وتجيبه : مايزغَب 
عنك » وإن قضى ثى كان ونحوه . 

ولا بحل لأحد أن مخطب على خطبة مسلٍ إن أجيب صريحا» وإن رد جازء 

وإن أجيب تعريضا فعلى روايتين [ إحداها : لاحل إن عل . وهو اللذهب ] 

وإن بعل اأحين أم لا ؟ فعلى وجهين [ أحدها : يجوز . وهو المذهب ] 
والتعويل فى إجابته ورده إلى ولى المرأة إنكانت مجيرة » و إلا فإليها . 

والأولى عقد التكاح:نوم الجمة مساء » وأن مخطب قبله مخطبة ابن مسعود . 
وأن يقال بعده « بارك الله لك وعليح » وجمع ببنكا فى خير وعافية » وإذا زفت 
إليه قال « اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه » وأعوذ بك من شرها 
وشر ما جبلتها عليه » . 

ولا ينعقد النكاح إلا بانجاب وقبول » ولا يصح تعليقه بشرط مستقبل » 
ولاايصح الإمجاب إلا بلفظ النكاح أو التزو .يح بالعر بية أن >سنهاء و بمعناها االخمص 
يكل لسان أن لا بحدنهما » إلا أن يقدر على تعلمهما قفيه وجهان . [ أحدها : 


بلزمه التعليم ] . 


السام سه 


والقبو لكالإيجاب فى ذلك » فيقول : تزوجتهاء أو قبلت التكاح وتحوه . 
فإن اقتصر على قوله : قبلت ؛ أو قال الماطب للولى : أزوجت ؟ فقال : نم » 
وللمتزوج : أقبلت ؟ فقال : نم » صح . نص عليهما . وقيل : لا يصح . 

وينعقد تكاح الأخرس يكتابته أو إشارته . نص عليه » وفى كتابة القادر 
على النطق وجهان [ أحدها : لا يصح إلا باللفظ ] . 

باب شروط كا 

لايصح النكاح إلا بتِعيين الزوجين فى العقد. فلو قال:زوجتك بنتى وله بنات 
لم يصح حتى يشير إليها » أو يسميها » أو يصفها بما تتميز به . 

ولو خطب امرأة فسمى له فى العقد غيرها ققبل يظنها الخطوبة لم يصح 

ولا يصح إلا برضا الزوج حرا كان أو عبدا »إلا الصغير والجنون إذا زوجهما 
أبوا أو وصيه “أو الحام بعده أو سيدها إنكانا م وكين فيصح ؛ نص عليه ٠.‏ 
وبحتمل أن لا يمير العبد حال . 

ولا يصح نكاح امرأة إلا برضا وليها و إذنها إذا لم تكن ممن يمجبر» و إذن 
اليب : النطق وإن ثابت يزنا . وإذن البنت البكر : الصمات » وإن يكت 
أو نحكت . 

ولا أثر ازوال عذرتها بوثبة أو إصبع . 

وولى الأمة سيدها » وإ نكان فاسقا » أو مكاتبا . وله إجبارها إلا أزف 
تكون مكاتبة . 

وولى الحرة : أقرب رجل بوجد «ن عصبتها يوافقها فى دينها إذا كان مكلف 
حرا رشيداً عدلا مستور الخال . وعنه يلى الفاسق , وبالعتق امرأة خاصة . 


)١(‏ بجامش الأصل ذكر الشيخ جد ادن شروط النكاح خمسة : الولى 
والشهود » وتعين الزوجين » والكفاءة » والح كان للنزاع . 


فإن عدمهؤلاء فالسلطان .وأحقهم بذلك : أب المرأة » ثم أبوه وإن علا» ثم 

ابنهاء ثم ابنه وإن سفل » ثم أخوها لأبويها ثم لأبيباء وعنه ها سواء » ثم بثو 
الإخوة كذلك وإن سفلوا ء ثم الممء نم ب كذا فبهماء ثم أقرب عصبة النسب 
بترتيب الإإرث » ثم المولى المعتق » ثم أقرب عصبته » ثم السلطان » وعنه أن الابن 
أول.فن اكد 

فعلى هذا : هل الجد أولى من الأخ أو بالعكس » أو هما سواء ؟ على ثلاث 
روايات . 

وو أت بنته الجنونة والصفيرة التى ل تستكئل سبع سنن . ولا تجير 
الثبب المكلفة » وف الثيب والبكر المميزتين بعد النسم » والبكر البالغة روايات 
[ أحدها : له إجبار بناته الأبكار مطلقًا. وتثبت لادون سبع سنين» وهو اللذهب 
لا من لها تسع فأ كثر] رواية محبرهن . ورواية : يجبر البكر ين دون الثيب » 
وثالثة : حير المممزتين » دون البالغة . وأيا قلنا لا مجير المميزة بعد النسم » فهل 
لما إذن جميح ؟ على روايتين [ إحداههما : يسن استئذانها وأمها | . 

ولس لبقية أولياء المرة أن يجبروها إلا الجنونة إذا ظهر منها الميل إلى الرجال 
وهل لم تزويج الصغيرة بعد النسم بالإذن ؟ على الروايتين | إحداهما : لم ذلك . 
وها إذن تيح معتبر وهو المذهب ] فى حة إذنها . وعنه للم ويح الصغيرة . 
ويفيد الل والاورث وها الخيار إذا بلغت . 

ولاعبرة للمرأة فى نزو بح تفسها ولاغيرها حال . فعلىهذا : يزوج أمتها بإذنها 
من بزوجها . وعنه بزوجها أى رجل أذنت لهء ولا تباشر العقد . وعنه لها 
مباشرته بنفسها . فيخرج منها حة نزو يجها لنفسها واغيرها بإذن الولى» وأنه بدون 
إذنه كتزو يح الفضولى » وكذلك الروايات الثلاث فى عتيقتها إن طلبت التكاح » 
وقلنا تلى عليها » وإن قلنا : لا تلى زوج بدون إذنها أقرب عصبتها إن وجد 
وإلا فالسلطان . 

ولا يلل مسر نكا كافرة إلا بالك أو السلطنة . 


الو لد 


ولا يلى كافر نكاح مسامة إلا بملك نقره له عليها » كن أسامت أم ولده 
أو مكاتبته أو مدرته فى وجه . 

ويلى الكافر كبري الكاروين كر ومسل . 

وهل يباشر تزويج السل فى السألتين » أو بشترط أن يباشره بإذنه مسلمء 
أوالحام خاسة اق قلات أوحةا. 

ويعتير لنكاخ المعتق بعضها إذن المعتق ومالك بقيتها »كا يعتبر فى الأمة 
لاثنين إذنهما . 

وإذا عضل ولى المرة الأقرب » أو غاب غيبة منقطعة » زوج الأأبمد . وعنه فى 
العضل يزوج الخام . و يخرج مثله فى الغيبة . وهى معقيرة ما لايقطم إلا بكلفة 

وقال الخرقى : مالا يصل إليه الكتاب أو يصل فلا. جيب عنه . 

وقال القاضى : مالا تققطعه القافلة فى السنة إلا مرة . 

ويحتدل أن يكتفى بعسافة القصر . 

ش و إذا زوج الأبعد» ولم يعضل الأقرب » ول يغب فهو كتزو يح أجنبي فضولى . 

وإذا 7 درحة أولياء الحرة فأمهم روج صح 4 500 ن الأولى تعديم 
أفضلهم م سعهم . فإن تشاحوا أقرع بيهم ٠‏ فإن سبقى من .٠‏ أخطأته اله رعة 
فزوج صح . وقيل : لا يصح . 

. وإذازوج وليان من اثنين وجهل أسبق بق العقدين » أو كيف وقعا : 07 
النكاحين » ثم نكحت من شاءت منهما ومن غيرهما . وعنه يفرع بينهما فن قرع 
أمس صاحبه بالطلاق » ولاصداق عليه , ثم يجدد القارع عقده . وقيل : إذا أمكن 
وقوعبما معأ بطلا » ولم يحتج إلى حا 5 ولم يقرع ؛ كا لوعل وقوعهما معا . 

ولامجوز ولى المرأة المجبرة » كمتيقته أو بنت عمه الجنونة أن يتزوجها إلا بولى 
غيره » وإ نكان ها إذن تزوجها بإذنها وولايته » ووكات فى أحد طرف العقد . 

م” 7 الحرر فى الفقه اج ؟ 


فان تولاها بنفسه أو تولاها من اجتمعا له تمين ذلك »كزوج وكله الولى أو ولى 
وكله الزوج » أو وكيل من الطرفين أو ولى » فهما كن زوج ابنه الصغير يبت 
أخيه وتحو ذلك » جاز فى إحدى الروايقين » ويكنى أن يقول : زوجت فلانة 
فلاناء أو تزوجتها فها إذا كان هو الزوج . 
والرواية الأخرى : لايحوز لأحدرأن يتولى طرف العقد إلا من يجير فبهماء كن 
يزوج أمته رد احجرة لعبده الصغير . وقيل : يحوز تولى الطرفين إلا الزوج, 
خاصة . 
و إذا قال: قد جعلت عتق أمتى صداقهاء أوقد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها 
صح بذلك العتق » وف النكاح روايتان . 
وقال ابن حامد: إن قال مع ذلك «وبزوجتها» صح النكاح وإلا فلأاء فإن 
قلنا : يصح فطلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها . وإن قلنا : لا يصح 
استأنفا نسكاحا بإذنها » ومهرها العتق » فإن أبت ازمها قيمة نفسها . 
ولا ينعقد النكاح إلا بشهادة ببنة يثبت بها عند التجاحد» إلا المستورة الحال 
إذا لم تثبته بها فنى عقده بها وجهان . وكذا عقده بشهادة عدوي الزوج» أو المرأة» 
أوالول » أو مهم رم من أحدم وجهان . وعنه ينعقد تحضور فاسقين . 
وإن تزوج مس ذمية بشهادة أهل الذمة ل ينعقد إلا إذا قبلنا شهادة بعضهم 
على بعض » ففيه وجهان . وعنه جواز النكاح بلا شهادة إذا لم يكتموه . 
وإذا زوجت الرأء بنير كف لما فى الدن والمنضب» أو اطرية والسان أو 
الصناعة : صح النكاح » سكن من لميرض ,ذلك من المرأة والأولياء المسقورين 
الفسخ وهل للا بعد الفسخ مع رضى الأقرب ؟ على روايتين . وعنه أنه باطل . 
فلا يصح أن “زوج عفيفة بفاجر » ولا حرة بعبد » ولا موسرة ععسر » ولا 
بنت بزاز حجام » ولا نافى297 بماك اللا عر ببة بعيجمى ) والعرب بعضهم لبعض 
)١(‏ كذا فى الأصل . واعلها « ولا بنت كاتب انك »كسم ظراحن ١‏ ا ان 
الخنابلم ها برع اليم 


أ كفاء » وسائر الناس أ كفاء . وعنه لا تزوج فرشية بغير قرشى » ولا هاشعية بغير 
هاثمى .. وعنه لا يبطل بعد السكفاءة إلا فى الدين والمنصب خاصة . وإذا زالت 
الكفاءة المذكورة بعد العقد فلها الفسخ دون وليها . وقيل : لا فسخ لا 
باب الحرمات فى التكاح 

الحرمات على التأبيد بالنسب سبع : أمهات الرجل » وهن: أمه وحدته من كل 
جهة وإن عات » و بناته من ملك أو شبهة أوزنا » وبنات أولاده وإن سفاوا» 
وأخته من أى جه ةكانت » و بنات أخيه و بنات أخته وأولادها و إن سفلوا » وعماته 
وخالاته وإن علون . ولا نحرم بنائهن . و بحرم من الرضاع ما بحرم من السب 

وا حرمات بالصهر أر بع : زوجات آبانه » وزوجات أبنائه » وأمهات زوجته 
فيحرمن بالعقد» ولا تحرم بنائهن . والرابعة : بنات زوجته اللدخول بها » وهن 
الربائب . فإن زال نسكاحها قبل الدخول بطلاق أو فسخ أو موت بعد الخاوة 
أو قبلها فله نسكاح بناتها . وعنه الخلوة اموت كالدخول فى ثحر يمهن . 

ووطء المرأة بملك أو شبهة أو زنا كتقد النكاح فى بحري المصاهرة . فإن 
كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة لا يوطأ مثلبا فعلى وجهين . وهل الخاوة ونظر 
الفرج والمباشرة دونه إذا كن لشهوة كالوطء فى ذلك ؟ على روايتين . 

ومن تلوط بغلام حرم عل ىكل واحد منهما أم الآخر و بنته . نص عليه 7" . 

وخرجه أنو الحطاب على روايتى المباشرة ٠‏ . 

و بحرم الج بين الأختين » و بين المرأة وعمتها » و ينها و بين خااتها بالنكاح 

فن تزوجبما فى عقد أو عقدين فوقعا معا فهو باطل . وإن سبق أحد اامقدبن 5 
تزوج إحداهما فى عدة الأخرى فتكاح الثانية باطل . 


مد إلينا : وجب إقامة 0 ل 


ا 1 الك 


وترم ابجع بنهما فى تسرى ملك المين أيضا . وعنه يكره ولابحرم . والأول 
اللذهب . فإذا ملك أختين بشراء أو غيره فله وطء إحداهما . ومنع منه أنو اللخطاب 
حتى بحرم الأخرى »كا يأنى ذكره . والأول أصح . فإذا وطىء إحداهالم تبح له 
الآخر ى حتى بحرم الموطوءة على نفسه بزو يجها أو إزالة ملكه عنها واستبرالها » 
وهل يكنى تحر يمها بالكتابة ؟ على وجهين . 
وإذا حرم الوطوءة ثم رجعت إليه بعد أن وطىء الباقية أقام على وطمها 
واجتئاب الراجعة عندى . واللنصوص أنه بحتذبهما حتى بحرم إحداهها . 
ولورجعت قبل وطء الباقية وطىء أيتهما شاء عندى . فظاهر كلام اللخرق 
حر عهما حت بحرم إحداها . 
وقال صاحب المغنى فيه : تباح له الراجعة دون الباقية . 
ولو خالف أولا فافترشهما واحدة بعد واحدة لزمه أن عبك عنهما حتى بحرم 
إحداها . 
وقال القاضى فى الجرد : الحرمة هى الثانية » فله إذا استبرأها وطء الأولى . 
ومن اشترى أخت زوجته صح » ولم تبح له مادامت الزوجة فى حبسه . فإن 
خالف ووطئها فعلى الوجهين فى واطىء الأختين بالملك . 
ومن تزوج أخت سريته لم يصح النكاح : وعنه يصح . 
فعلى هذا : هل تحرم السرية » أم تباح بعد استبرائها الزوجة 27 أو تحرمان 
معا حتى يحرم إحداهها ؟ على روايتين . وكذا هاتان الروايتان لو تزوجها بعد 
ما حرم سريته » ثم رجعت.إليه السر ية . والنكاح هنا بحاله رواية واحدة . 


. وف الغنى « وإن زوج امرأة ثم اشترى أختها صح الشسراء ولم محل له‎ )١( 
لأن النسكاح كالوطء . فأشبه مالو وطلىء أمته شم اشترى أختها . فان وطىء أمته‎ 
حرمت عليه <تى يسترىء الأمة » م أحل له زوجته دون أمته : لأن النكاح أقوى‎ 


ولو أعتق سسريته فى مدة الاستبراء لزواج أختهاء فنى صحته الروايتان . ولايطأً 
مع صحته حت يتم الاستيراء . 
ومن ملك أما و بنتا فله وطء إحداههاء وتحرم به الأخرى أبدا . ذكره القاضى 
وقياس قول أبى اللخطاب : منعه أولا حتى بحرم إحداها . 
ومن روج أما و بنتا فى عقد صمح فى حق البنت دون الأم . وقيل : يفسد 
وبقيياء 
ومن جمع فى عد بين محللة ومحرمة مفردتين » فبل يصح فى اخللة ؟ على روايتين 
ولا حل لمر أن مجمع فوق أر بع زوجات » ولا اعبد أن يجمم إلا اثنتين . 
ويجوز أن عتق نصفه فها زاد ولم يكل أن مجمع ثلاثا . نص عليه . وقيل : هو 
كالعبد . وأيهم طلق واحدة من منتهى جمعه لم يجز أن يزوج أخرى حتى تنقضى 
عدتها . فإن قال : قد أخيرتنى بانقضاء عدتها فكذيته صدق فى نجويز نكاح 
الزائدة والأخت . وقيل : لا يصدق فى سقوط النفقة والسكنى . 
ومن وطىء امرأة بشهة أو زنا ل بجر له فى العدة أن يزوج أختها ولا يطأها إن 
كانت زوجته . نص عليه . وفى وطء أر بع سواها بالزوجية وابتداء العقد على 
أر بع : وجهان . 
وجوز فى مدة استبراء العتيقة نكاح أر بع سواها. 
ويحرم نكاح الزانية على الزانى وغيره حتى تتوب وتقضى العدة . وعنه 
يعتبر إن نكحها الزانى بها » تو بته أيضا . 
| و بحرم نكاح الموطوءة بشبهة فى المدة : إلا على الواطىء » إذا لم تكن قد 
لزمتها عدة من غيره » فإنه على روايتين » أسحهما جوازه . 
ولا بحل لمسامة نكا كافر يخال » ولا لمسل نكاح كافرة إلا حرائر أهل 
السكتاب غير المر بيات . وفى المر بيات وجهاف . وعنه يحل له نسكاح 
إمائهم أيضا . 


1 لك 


ومن كان أحد أبو ره لاأكتاب له فاختار دين الكتابى مهما ء فهل حل لنا 
منا كحته وذبيحته ؟ على روايتين . 

وليس لجوسى نكاح كتابية . نص عليه . وفى عكسها وجهان . 

ولايحل لحر مس نسكاح أمة مسامة إلا بشرطين : أن لا يحد طلا لنكاح 
حرة ولا تمن أمة » وأن يمخاف عنت العزو بة : إما لحاجة المتعة » وإما للحاجة إلى 
خدمة المرأة لسكبر أو سق أو غيرها فيجوز . لضن غلية :وم لم انعفه أمة جار أن 
يتزوج ثانية » وكذلك الثالثة والرابعة . وعنه لا يباح له سوى واحدة . 

فإن توج الأمة مع الشرطين ثم أبسر 2 أو زوج حرة فهل ينفسخ نكاح 
الأمة ؟ على روايتين . 

ومن تزوج أمة على حرة وهوعبد » أو حر خائف للعنت لمرضها او غيبتها » 
أو لشبقه أو غير ذلك عاج عن طول حرة أخرى جاز . وعنه المنع فيهما . فإن 
جمم يينهما فى عقد صح النكاحان على الأولى . وعلى الثانية : هل يفسد تكاح 
الأمة وحده »:أم التكاحان ؟ على وجهين . 

ولو جمع يينهما فى العقد حر يحد الطول أولا مخشى العنت فسد نكاح الأمة 
خاصة . وعنه التكاحان مما . 

وليس للعبد نكاح سيدته » ولا للسيد نكاح أمته » ولا للأب نكاح أمة 
ولده . ولا للآم نكاح عبد ولدهاء إلا أن يكون الأبوان رقيقان فيجوز . 

وإذا اشقر ىأ حد الزوجين أو ولده المر أو مكاتبه الزوج الآخر اتفسخ نكاحهما 
وقيل : عنه لا ينفسخ بشراء الولد . 

وكل امرأة حرم نكاحها حرم وطؤها بملك المين » إلا الإماء السكتابيات . 

ولايحل نكاح الحنثى الشكل حتى يتبين أمره . نقله الميموى . 

وقال الخرق : إذا قال : أنا رجل ل يتكح إلا النساء . وإن قال : أنا امرأة 
لم يتكح إلا رجلا . 


فعلى هذا : إن عاد عن'قوله الأول وليس ععزوج منع نكاح الصنفين بالكلية 
عندى . 

وظاهر قول أصحابنا : لا يمنع من الصنف الأول إن عاد إليه » وإن عاد أولا 
وقد نكح انفسخ نكاحه منالمرأة دون الرجل . وفي نكاحه لما يستقبل الوجهان . 

باب حم الشروط والعيوب فى التكاح 

إذا شرط طا فى التكاح أن لا مخرجها من دارها أو بلرهاء أو أن لايتسرى 
أو يتزوج عليها » أو أن يطلق ضرتها : صح العقد والششرط . ومتى ل يف لا فلها 
فسخ التكاح . 

وإن شسرط أن لامبر لها » أولا تفقة » أو يفضلها فى القسم ؛ أو ينقصها 
منه » أو اشترط أحدها على الأخر ترك الوطء ونحوه صح العّد ولغا الشرط نص عليه 

وقيل : يفسدان . وقيل : لايفسد المقد إلا فها شرطت عليه أن لابطأ خاصة 

وإن شرط فيه الخيار » أو إن جاءها بالمهر فى وقت كذا وإلا فلا نكاح 
هما : صح العقد دون الشرط . وعنه فسادها . ونقل عنه ابن منصور حتهما . 
و بكّدها القاضى . 

ومن روج وليقه من رجل على أن بزوجه الآخر وليته فأجابه ولا مهر ببنهما 
لم يصح المقد » ويسمى نكاح الشغار . وإن سموا مهرأ صح العقد بالمسمى . 
نص عليه . 

وقال الحرق : لا.يصح أصلا . وقيل : إن قال فيه : وويضم كل واحد مهر 
الأخرى لم يصح » و إلا صح . وهو الأصح . 

ومن تزوج امرأة إلى مدة » وهو نكاح المتمة » أو على أنه إذا أحلها لمن قبله 
طلقها » أو فلا تكاح يينهما : لم يصح العقد . و يقخرج أن يصح ويلغو التوقيت 
والشرط . 

ولو نوي الزوج ذلك بقابه فهو كا لوشرطه . نص عليه . وكذا لو زوجبا 


الطلق ثلا من عبده بنية أن يهبه أو يبيعه منها ليفسخ النكاح . فهو كنية 
الزوج التحليل . ولا أثر لنية من لا فرقة بيده . 

ومن روج امرأة. وشرطها مسامة فبانت كتابية فله خيار الفسخ . وإن ظنها 
مسامة ولم تعرف بكفر سابق » أو شرطها كتابية فبانت مخلافه فوجهان . و 
شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة» أو شرط ننى عيب لايثبت به الفسخ » كالعمى 


والشلل فيبانت مخلافه : فنى ثبوت الفسخ له روايتان منصوصتان ٠.‏ وقيل : له. 
فى الفسخ شرط النسب خاصة . 
وإن شرطها أمة فبانت حرة فلا فسخ له . 


وإن تزوجها يعتقدها حرة فبانت أمة قفرق بينْهما إلا من يباح له نكاح 
الإماء . فإن له الميسار إن شرطها حرة أو ظنها حرة الأصل . وإن ظنها عتيقة 
فلا خيار له . وولده بكل حال أحرار » حرا كا نأو عبداً . ويفديهمالحر ف الحال. 

وللعبد إذا عتق بمثل ما يبنا فى الغصب » ويرجع بذلك مع الشرط على من 
غركة + ولتق اقداء أن يطالن يه القان ابعقاء .نص غلية: 

ومتى رضى بالمقام معها رقيقة فا علقت به بعد الرضى فرقيق . 

ومن “زوجت رجلا على شرط ضفة فبان دونها فلا خيار لها إلا فى شرط 
الحرية . وفى شرط النسب إذا لم تخل بالكفاءة وجهان . 

و إذاكان بأحد الزوجين جنون أو جذام أو برص » أوكان الرجل قد حب 

ذ كره أو بعضه . فل يبق ما يجامع بهء أوكانت المرأة فتقاء بامخراق السبيلين » 
أو مسدودة الفرج فلا يسلكه الذكر لرتق أو قرف أو عَفل فلمن وجد ذلك 
بصاحبه خيار الفسخ . فأما مخر الثم ه وهو نتنه » أو مخر الفرج ؛ وهو نكن يكون 
فيه عند الوطه . أو امخراق مخرجى البول والنى فيه ء أو القروح السائلة فيه » 
أو الباسور أو الناصورء أو الاستتحاضة ؛ أو استطلاق النجحوء أو الخصاء ‏ وهو قطم 
الخصبتين ‏ أو السك وهو سل البيضتين ‏ أو الوجاء ‏ وهو رَضْهِما - 


لاهج د 


أحدما ختتى غير مشكل . فى 'ثبوت الخيار مهما وجهان . 

وفيمن وجد بصاحبه 7 به مثله وحجهان . وإن حدث به بعد العقد » فقال. 
أبو بكر واءن حامد : لا خيار له . وقال القاضى : له الخيار . 

وإذا ادعى من جب بعض ذ كره الجاع ببقيته فأنكرته فالقول قوها . وقيل : 
قوله مالم تكن بكرا . 

وإذا بان الزوج عنينا لا يمكنه الإويلاج » بأن ادعت امرأة ذلك فأفر به أجل 
سنة منذ رافمته . فإن وطتها فيها و إلا فلها الفسخ . هذا ظاهر المذهب . 

وقال أبو بكر : لها الفسخ فى الحال . وهو أصح عندي . 

وإن الك المئة و دع وطتئا فالقول قوله مع بمينه : فإن أنى أن حلف. 
أجل السنة . وعنه إنكانت بكراً أجل بقولها . 

وظاهر قول الحرق : تأجيله للبكر والثيب بدعواها . 

وإن أتكر العنة وادعى وطأها وكانت بكرا ريت للنساء » فإن شهدن أنها 
بكر أجل » وعليها المين إن قال : أزات بكارتها وعادت . و إلا فلا. وإن شهدن 
يزوال عُذْرتهالم تؤجل وعليه اليين إن قالت : زالت عذرقى بغي ما ادعام و إلا فلا . 

وكذلك 9 من أقر بالعنة وأجلناه ثم ادعى وطأها فى قطم الأجل وتتميمه . 

وإ نكانت ثيباً فادعى وطأها ابتداء وأنكر العنة فالقول قوله مع عيته . 
وإن ادعاه بعدما ثبت عنته أجل فالقول قوها مم عينها . 

وتقل عنه ابن منصور: القول قوله مع ينه فى الحالين . ونقل مبنا وأبوداود : 

تكل معهء وتيقال له أخرج ماءك على ثىء . فإن فمل وادعت أنه ليس عنى 
جَملَ على النار» فإن ذاب فهو منى وسقط قوطا . وإلا سقط قوله . 

ومتى اعترفت أنه وطنها فى هذا الفسكاح مرة بطل كونه عمّينا . وإن ثبت 
أنه وطئها فى الدبر أو فى نسكاح سابق أو وطىء غيرها ففى زوال عُسَتو وجهان . 

وخيار العيب والشرط على التراخى لاسقط إلا بما يدل على الرضى من قول 


أو استمتاع أو تمكين منه مع المل ء إلا فى المنة» فإنه لابسقط بغير القول » و يفتقر 
الفسخ مهما إلى حم حاك . 

وأى الزوجين فسخ قبل الدخول فلا مهر . وإن فسخ بمده فلها المهر المسمى 

وقيل : عنه مهر المثل فى فسخ الزوج خاصة لشرط أو عيب قد. وقيل فيه : 
.ينسب قدر نقص مهر المثل كذللك إلي هكاملا » فيحط عنه من المسمى بنسبته » سواء 
فسخ أو أمضى . ويرجم الزوج إذا فسخ على من غَره من المرأة أو الولىأو الوكيل 
وعنه لابرجع . فإن تسكن قبضته المرأة وهي المَرةٌ سقط على الأولى دون الثانية 

وليس اولى حرة ولا أمة تزويحها ععيب إلا أن #تاره . وهى أهل للاختيار 
فإن خالف وزوج صح , وطا الخيار . وإذا اختارته الحرة ابتداء والعيب َس 
أوغنة لم يملك منعها » وإ نكان جنو أو جذاما أو برصاً ملكه فىأصح الوجبين 

وإذا عتقت الأمة تحت حر أو عبدء أو عتقا مما فالتكاح باق» وها الفسخ 5 
حا ى على القراخى مالم ترض به . وعنه لا فسخ لا إلا نحت عبد لم يعتق . وهو 
الأصح » إن عتق قبل مسخها أو مكنته من وطنها سقط خيارها . فإن ادعت الجهل 
بالعتق ومثلها يجهله لخيارها بحاله . وفى جهاما بملك الفسيخ روايتان . فإن طلقت قبل 
أن يفسخ وقع الطلاق . وقيل : بوقف فإن فسخت تبينا عدم وقوعه . وإلا وقع . 

وإذا أعتقت المعتدة الرجعية فلها الفسخ . فإن رضيت بالمقام سقط خيارها . 
قله لام 

وإذا فسخت العتقة قبل الدخول فلا مهر . وعنه بحب نصفه لسيدها . وإن 
فسخت بعد الدخول أو أقامت فللسيد الم ركله ١‏ 

ولا خيار للمعتق بعضها نحت عبد . وعنه لها الخيار. 

فعلى الأولى : لوزوج مدبرة له لاعلك غيرها وقيمتها مائة بعبد على مائتين 
مهراء ثم مات : لم يكن لطا الفسخ قبل الدخول » لثلا يتبين به رق فنا 


وأى زوجة ثبت لها الفسخ بعيب أو شرط أو عتق فلا حك لوليها فيه حال » 

وإنكانت صغيرة أو مجنونة . بل تخير إذا بلغت وعقات . 
باب نكا الكفار 

ادكفار فى صمة النسكاح بينهم وفساده كالمسامين » لكن نقرم على فاسده. 
إذا اعتقدوا حله » ول يرتفعوا إلينا . وعنه لايقرون على مالا مساغ له فى الارسلام» 
كنكاح ذات الحرم » ونكاح المجوسى الكتابية ونحوه . 

فإن أثونا نسقد لم عقداً لم نعقد إلا على حم الإسلام . واإن عقسدوه ثم 
ارتفعوا » أو أسل الزوجان أقررناهما » إلا لقيام مفسد لابتداء العقد . وعنه ما يدل 
على أنه يعتبر أن يكون المفسد مؤ بدا ء أو حجمعا عليه . 

فإذا أسلما والمرأة بنقه من رضاع أو 1 » أوهى فى عدة من مسلٍ متقدمة على 
العقد : فرق ببنهما . وإن كانت العدة من كافر فروايتان منصوصتان . 

وإنكانت حبلى من زنا قبل العقد » أو قد شرط فيه الخيار مطلقاء أو إلى 
مدة هما فها : فوحهان . 

وإن أساما وكان المقد بلا موَ أو بلا'شهود » أو فى عدة وقد انقضت » 
أو على أخت وقد ماتت : أقرا عليه . 

فإن قهر حر لى حر بية فوطثئم ا أو طاوعته واعتقداه نكاحا أقرا عليه » 
وإلا فلا . 

ولو طلق السكافر ثلاما ثم استدام النسكاح معتقدا مله ثم أساما م يقرا عليه 
وعنه يقران . وهو أصح عندى. 

وأما المهر فأينا كان مسمى ميحا أو فاسداً وقد قبضته فليس لما غيره . و إن 
كان فاسدا ولم تقبضه » أو لم يكن مُسمَى : فرض لها مهر المثل . وإن قبضت بعض 
المسمى وجب قسط ما بق مرى مهر الثل . ويعتبر القسط فها يدخله الكيل 


والوزن به » وفى العدود بعدّه . وقيل بقيمته عند أهله . وخرج القاضى رواية أخرى 
فى الجر واملخئز بر ومحوه : أن لا شىء لا فى معينه » وأن ها فى غير معينه قيمته . 

وإذا أسل التوعان ها اد أسل زوج الكتابية فهما على نكاحهما. 

وإن أسامت الزوجة أو الزوج ولدست بكتابية اتفسخ نكاحهما إذا ل يكن 
دخل بها . ولامهر لها فى الجالين . وعنه لما نصف المهر إن كان هو المسل و إلا فلا. 

فعلى هذه : إن أساماوقالت : سبقنى » وقال : بل هى سبقت : فالقول قوطاء 
ولا نصف المهر . و إن قالا : سبق أحدناء ولا نعم عينه » فكذلك لها نصف 
المهر . قاله أبو اللخطاب . 

وقال القاضى : إن لم تكن قبضته ل يز أن تطالبه بشىء . وإن كانت 
فبضته لم برجم عليها بما فوق النصف . 

وإن قال هو : أسامنا معا. وتكاحنا حاله » فقالت : بل سبق أحدنا فلا نكاح 

فوجهان . 

وإنكان إسلام أحدها بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء المدة . فإن. 
أسل الثانى قبل انقضائها بقى نكاحهما » وإلا تبينا اتفساخه منذ اختلف الدينان 
وعنه ينفسخ فى الحا لك قبل الدخول » وعنه الوقف بإسلام زوجة الكتابى 
والاتفساخ لغيره . 

فان وطها فى عدتها وقلنا بالوقف فل بسل الثالى فيها ازمه مهر الثل » وإن 
أسل فلا ثىء لما كذلك . ويجب لا نفقة المدة إن أسائت قبله وإلا فلا . 
فإن اختلفا فى السابق فالقول قوطاء وقيل قوله » ولا سقط مهرها المسمى نحال . 

وإذا أسر ونحته أختان فأسدتا معه اختار إحداها » و إن كانتا أما و بنتا حرمتا 
أبدا ء إلا إذا لم يدخل بالأم » فانه يثبت نسكاح البنت . 

وإذا أسر وقد تزوج فوق أر بع فى عقد أوعقود» فأسامن ممه أو كرن 
كتابيات أمسك أر بعاً وفارق البواق » كقوله لأر بع من تمان : أمسكت هؤلاء 


سسا للد 


أو اعتركين أورسدين فتبين البواق ارول ترركت عدلاء الأر بع أوفسخت 
نتكاحهن ونحوه » فيثبت نكاح الآخر . 

وعدة ذوات الفسخ : من حين اختياره » وقيل من حين إسلامه . 

فإن ألى الاختياز أجير عليه » وألزم نفقتهن إلا أن يختار . فإن طلق إحداهن 
أو وطثها فهو مختار لما و إن ظاهر منها أوآلى فعللى وجهين . فان طلق الجميع 
قلنا : أخرج بالقرعة أر بعا منهن . فكن الختارات . وله نكاح البواق بعد عدة 
الأريم . وقيل : لا يقرع ولا ينسكح شيا منهن إلا بعد زواج وإصابة . فان مات 
فعلى اججيع عدة الوفاة . 

قال القاضى فى الحرد : عليين الأطول من عدة الوفاة أو عدة الطلاق . 

وأما الإإرث : فلأر بم منهن بالقرعة . 

ولو أسر معه البعض دون البعض »-ولمْنَ بكتابيات لم يجز أن مختار إمساكا 
ولا فسخا إلافى مسامة » ثم إن شاء تجل الإمساك فى الكل أو البعض » و إِنْ شاء 
أخره حتى يس البواقى أو تنقضى عدتهن . وقيل : متى نقصت الكوافر عن 
أر بع أزمه تعحيله بقدر النقص . 

وإذا تحل اختيار أر بع قد أسامن : فعدة البواقى إن لم ,سامن من وقت 
إسلافه » وإن أسامن فبل هى كذلك » أو من وقت اختياره ؟ على وجبين . 

وإذا انتقضت عدة البواقى » ولم يسلٍ إلا أربع أوأقل فقد لازم نكاحهن . 

ولو اختار أولا فسخ نسكاح مسامة صح إن تقدم إسلام أر بع سواهاء وإلا 
لم يصح حال . وقيل : يوقف » فان تكل بعده إسلام أربع سواها ثبت الفسخ 
فيها وإلا بطل . 

وإذا أسل حر وتحته إماء لم يدخل بهن فأسلمن معهء أو قد دخل بهن فأسلمن 
وأسل مجتمعين أو مفترقين فى العدة : انفسخ تكاحهن» إلا أن يكون وقت اجتماع 


التتتة ."ان .لتك 


إسلامه وإسلامهن عادم الطول خائف العنت . فإنه مختار منهن مايعفه ولو أر بعا 
على الأصح ؛ أو واحدة لاغيرفى رواية » ويفارق البواق . ومن عتق منون بين 
إسلامه و إسلامها وهى تعفه تعينت وانفسخ نكاح البواقى » سواء أسلان قبلها 
أو بعدها كال وأسل ونحته حرة تعفه . 
وأما إذا أسامت المرة فى العدة قبلون أو بعدهن فقد انفسخ نكاحهن . 

ولو عتقت إحداشنّ بعد إسلامه وإسلامهالم يؤر » واختار من الميع . 

وإذا اجتمع ببعضهن فى الإسلام وفيه الشرطان » و ببعضون وليسا فيه » 
اختار ممن اجتمع بهن وفيه الشرطان دون البواق . 

ولؤكان نحت عبد أر بع نسوة فأسليوا مما ءأو متترقين ى"الفدة اختار نين 
اثنتين لاغير . ولوعتق قبل أن مختار فكذلك . ولوأسل ثم عتق ثم أسامن » أو 
أسلمن ثم عتق ثم أسم أمسك الجيع كالحر . 

ولا مهر بفسخ قبل الدخول لمرمة اللجع فى جميع ما ذ كرنا . 

وإذا.ارتد الزوجان معاً قبل الدخول أو أحدما انفسخالتكاح وتنصف مهرها 
بردته وسقط بردتها . وفها إذا ارتدا معاً وجهان . 

ولوكانت الردة بعد الدخول . فبل تتنحز الفرقة» أو تقف على انقضاء العدة ؟ 

على روايتين . 

فإن قلنا : تقف فلها نفقة العدة ؛ إلا إذا ارتدت وحدها. 

وإذا انتقل الكتابيان أو أحدءا إلى دين لا نقرها عليه : فب وكالردة » وإن 
أقررناها عليه » فنكاحهما تحاله إلا فى تمحسه دونها » فان هكالردة . وفى تمحسما دونه 
وحهان سبى أصلهما ٠:‏ 


كتاب الصداق 

معدن قي لج واهد رقفية 4ران زاغل برون رو ان 
صل الله عليه وس لم و بناته » وهو من أر بعاثة درهم إلى حمسماثة دزهم » وإن زاد 
فلا بأس . ولا يتقدر أقله . 

وإذا خلا العقد عن ذ كره بتفويض المرأة أو بدونه فلها مهر المثل بالعقد . 
وكذلك كل مبر فسدت تسميته » وعنه إن فسدت لتحريمه كخمر أو خنزير أو 
عر يانه قدا التعث: واعتار اطلال:. 

ولو أصدقها عصيراً فيان خمراً » أو عبداً فبان حرا » أو مغصو با : صح رواية 
واحدة » ووجبت قيمته . 

وكل ما صح عوضاً فى بيع أو إجارة صح مهراً إلا منافع الزوج المر القدرة 
بالزمان » فإنها على روايتين » ومالا يصح عوضاً فيهما لم يصح مهراً إلا لعذر 
برجى زواله » أو جهل سير . فإنه محتمل فيه على الأصح . 
فإذا تزوجها على أن يشترى لها عبد زيد » أو على عبد له أبق أو مغتصب 
يحصله » أو على دين من سل أو غيره » أو مبيم اشتراه ولم يقبضه ؛ أو على قصيدة 
لا بحسنها يتعامها : صح ذلك على المنصوص . وعليه تحصيله . وإن تعذر فقيمتِه » 
وقيل : لاتصح التسمية للحهالة . 

وإن تزوجها على عبد من عبيده أو عبد مطلق صح . نص عليه. وتعطى من 
عبيذه و . وعنه بالقرعة . وفى المطلق : لما الوسط من رقيق البلد نوعاً وقيمة 
كالسندى بالعراق . 

وصح أبو الخطاب التسمية فى عبد من عبيده دون الطلق حتى يصفه . 
وأبطليا أبو بكر فنهما . 

وإذا جاءها بقيمة الموصوف والوسط » وقلنا : بصحته » فهل يلزمه قبوها ؟ 
على وجهين . 


والح فى ثوب هروى وقفيز حنطة وقنطار زيت ونحوه كعبد مطلق . 
ولوتزوجها على دار غير معينة » أو ثوب أو دابة» أو حمل يظن أو على مايثمر 
.شجره » أو على مافى ببته من ماع » أو على حك أحدها ء أو على رَدَ عبد لها أبق 
حيث كان » أو خدمتها فها شاءت سنة وتحوه : لم تصح النسمية قولا واحداً . 


والح فى دابة من دوابه وثوب من ثيانه وتحوة يدهن عبيلة 5 


وإذا تزوجها على تعليم قرآن أو فقه :ل يصحء إلا أن نصحح أخذ الأجرة 
عله للق 

وإذا روج لسوة أو خالعون يعوض واحد ص 3 وكسني بننين على فدر 
مهور مثلون . وقيل فى الخلم : على مهورهن المسماة . وقيل فءا : على عددهن » 
5 أو قال فيه « و بهن » . 

و إذا ظهربالمهر» أو عوض الخلع المنجز عيب أو نقص صفة شرطت فيه » وقد 
قبن بالد» وت الأرق 4 أو ارو وأخذ القيمة كاملة . وعنه: لا أرش مم 
إمساكه » وإن عقد عليه فى الذمة . فَإنما يحب إبداله لا الأرش ولا القيمة . 

وَإِذا تزوجها على مبرعؤخل ول يسم الأجل صح. نض عليه -. وحله فرقتهما 
وفيل : ليا يصح حتى يسمى الاجل 1 

وإذا تزوجها على أاف إن لم يكن له زوجة » وعلى ألفين إن بان له زوجة » 
أو على ألف إنكان أنوها حياء وألفين إن كان ميتاً : حت التسمية فى المسألة 
الأول دون الثائية . تصن عليه 

وقال أبو بكر : تفسد فيهما . وقيل تصح فبهما . 

وإذا تزوخها عل ألف لا وألق لأبيباء أوغل أن يفطيبنا ألها :و يل 

)١(‏ روى البخارى ومسم د أن النى صلى الله عليه وسلم زوج التى أرادت أن 
السنة أيضاً « أن أم سلم تزوجت أبا طلحة باسلامه » . 


م ال 


أباها ألفاء أو على ألفين على أن يعطى أباها منهما ألفا صح » وكانت الألفان مهرها 
فإن قبضا وطلق قبل الدخول رجع عليها بنصف الألفين , ولا شىء على الأب . 

وأوشرط ذلك لغير الأب فالمسمى لما دونه . هذا نص أحمد رحمه الله . وقيل 
لها فى الصورة الأولى والثانية مهر الل » وف الثالثة اللسمى » و يلغو شرطه للغير 
إلا لأب بيصح تملكه . 

وإذا توطا فى السر قبل العقد على أ كثر مما يسمى فيه » أو أنقص : أخذ 
بالمسمى فى العقد . 

وإذا ألحقت بالمهر بعد العقد زيادة الحقث وازمت » وكان تكالأصل فها 
يقرزه وينصفه . نص عليه . ويتخرج أن تسقط با ينصفه . 

وإذا زيد مهر الأمة المزوجة وقد عتقت فالز يادة لها . نص عليه . 

وإذا كرر العقد بمهر بن سراً وعلانية : أخذ بالممر الزائد» وهو العلانية » 
وإذا انعقد العقد بغيره . نص عليه . وقاله المرقى . 

وقال القاضى : يؤخذ مهر أول عقد من سر أو علانية . فإن ادعى الزوج أنه 
عقد واحد تكرر» وقالت : ل عقدان بينهما فرقة » فالقول قوها مع يمينها » ول 
المبران . 

ومن أعتق أمته بسؤالها على أن تنكحه صح العتق والشرط » ثم إن نكحته 
و إلا لزمها قيمة نفسها » وكذلك إن قال : أعتقتك على أن تنزوجى لى فرضيت 
بذلك . ويتخرج هنا أن تعتق بمجرد قوله من غير قبول ولا عوض » كقوله : 
أعتقتك على ألف . ٠‏ 

ولا يصح أن يَصَدِقَ امرأة طلاق ضرتها . وعنه يصح » فيكون لها مر 
الضرة إن فات طلاقها بموتها . وقيل مهر المثل . 


م  #‏ الحرر فى الفقه# ج؟ 


ومن زوج موايته بدون مهر مثاها ازم الزوج امه . وعنه مختض الولى بالتّام 
إلا إذا أذنت فيه , أو فعله الأب فإنه يلرْم السمى فقط . وليس لأحد ثقضه » 
ويحتمل فى نزوي الأب الثيب الكبيرة أن يحب التامكا يبنا . 

ومن زوج ابنه الصغير هر الثل » أو أزيد : صح » ولم يلزم إلا دمة الابن . 
وعنه إن كان معسراً لزم الأب ضمانه . 

ونكاح العبد بإذن سيده صحيح » و بدونه باطل . وعنه يقف على إجازته . 
ويتعلق المهر مع الارذن برقبته . وعنه بذمة السيد . وعنه مهما ١‏ وعنه بلمتيهما : 
ذمة العبد أصالة » وذمة السيد ضماناً . 

فإن نكح بلا إذن ووطىء فيه تعاق برقبته مهر المثل . وعنه المسمى . وعنه 
خساه . سواء علما التحريم أو جهلاه . وعنه إن علماه فلا مهر محال . 

ومن زوج عبده من أمته لم يحب مهر و إن مى [ وهو المذهب ] . وقيل : 
يحب ويسقط . وقيل : بحب ويتبعه به السيد إذا عتق . وهو النصوص عنه . 

وإذا زوج عبده بحرة بالف ثم باعها العبد بثمن فى ذمتها تحول مهرها إلى 
ننه إن قلنا يتعلق برقبته . وإن قلنا : يتعلق بذمة السيد » فهو مع اهن على حم 
مقاصد الْد* ينإن ٠‏ وإن علقناه بدمتيهما سقط عنهما : عن العبد» إِذ صار لهاء وعن 
تمه إذ فو طايه » وربيق الك التردا علتينا 7 ررق :لافطا امير لبون قبن 
أن علكه . 

وأصلهما : من ثبت له دين على عبد ثم ملكه هل يسقط ؟ على وجهين . 

ولوكان البيم قبل الدخول الحم فى نصف الهر كا بيناه فى الكل إن 
نصفناه » وإلا سقط فى رواية سنذ كرها . 

ولو باعها العبد عهرها قبل الدخول أو بعده صح البيع » وانفسخ النكاح , 
وهل يرجم قبل الدخول ببدل النصف أو الكل ؟ على الروايتين . 


نس فعا سم 


باب حي المسمى ومبر المثل 

نملك المهر بالعقد . فإن كان عينا فَمَاوْه لما . ومن شرط تصرفها فيه ودخوله 
فى ضمانها قبضه » إلا المتميز فإنه على روايتين » كا ببناه فى البيع . 

ويتقرر امسمى بواحد من ثلاثة لاغير . أحدها : الوطء فى الفرج . 

والثانى : خلوة من يطأ مثله يمن بوطأ مثلها » إلامع مانع حسى كالب 
والرتق » أو شرع ىكالميض والإحرام » فإنه على روايتين . ولو منعته أن يطأ 
لم يتقرر بها . 

الثالك : موت أحدها ولو بقتل نفسه أو غيره . 

وإذا مات الزوج » وقد طلق فى مرضه ولم يَخْل وم يطأ فنى تقرره روايتان . 
وعنه أن اللمس دون الفرج بلا خلوة مقرر رابع . 

ويسقط المهر قبل التقرر بكل فرقة جاءت من جهة الزوجة بردة أو : إرضاع . 
أو فسخ بإعسارء أو غير ذلك . 

و يتنصف بطلاقه. وخلعه وبكل فرقة من أجنبى » أو من الزوج إلا فسخه 
لعيب أو شرط . فإنه يسقطه . وكذا إسلامه فى رواية ذ كرت . ولوكانت الفرقة 
بسبب منهما أو منهاء أو من أجنبى>كلعانهما وثشرائهما له »فل يسقطه أو ينصفه؟ 
على روايتين . وكذا فى شرائه لما من مستحق مبرها وتخالمهما إذا قلنا : هو 
فسخ فوجهان . 

و إذا كان المسمى عينافقبضته “متنصف وهو فائت بتلف أو انبقال أو مستحق 
بدين أو شفعة رجع فى الل بنصف مثله » وفي غيره بنصف قيمته بوم الفرقة على 
أدنى صفاته من بوم العقد إلى يوم القبض» إلاالتمير إذا قلنا : يضمنه بالعقد فتعتير 
صفته وقت العقد . وإ نكن باقياً بصفته ملك نصفه قهرأ كالارث . نص عليه . 
وقيل : لا يعلكه حتى مختار ملكهفيكونماينمو قبله لحاء لسكن عنم م نالتصرففيه 

و إن كان له زيادة منفصلة رجم فى نصفه دونها . وعنه يرجم بنصفهما - 


ل 


وإن كانت متصلة » كسمن وتعل له قيمة نصفهكا سيق » إلا إذا شاءت دفعه 
زائدا فيلزمه . و يتخرج أن يجب دفمه بزيادتهكالمتفصلة وأولى . 

ش و إنكان ناقص الصفة : فلازوج نصف قيمتهكا وصفناء أو نصفه ناقصا 
لاغير . نص عليه . 

وخرج القاضي رواية بالأرش مع نصفه . 

ولو وصلته بعين مالهاء كأرض بنتها وثوب صبغته » فبذلت النصف بزيادته 
لزمه قبوله . وإن بذلت نصف قيمة الأصل وطلب الزوج نصفه » وبذل قيمة 
زيادته فله ذلك عند االخرق . وقال القاضى : لس له إلا القيمة . 

و إذا تلف المهر أو نقص بيدها بعد ما تنصف #منته : وقيل ف المتميز : 
لا تضمنه . 

فملى هذا : إن ادعت ذلك وادعاه الزوج قبل الطلاق فالقول قوها مع يعينها. 

والكل إذا سقط كالنصف فى جميع ماذ كرنا . 

وإذا فات النصف مشاعاً أو معينا من المتنصف أخذ النصف الباق . وقيل 
فى المعين غير المثلى : بأخذ نصف الباق ونصف قيمة الفاثت . 

و إذا كان المسمى فى الذمة فقبض ثم سقط أو تنصف فهو كالمين فما ذ كرنا. 
الكن يعتبر فى تقو به صفته يوم قبِدَتَه » ولا ترجع باه » وإن رجم بماء العين . 
وهل بحب رده بعينه مع بقائه بصفته ؟ على وجهين ٠‏ 

ا 0 
تنصف بنصفها . ولو طلق قبل الدخول أو بعده ولم يعلمها ازمه أحرة ماعلية : 
وعنه يعلهها من وراء حاب إذا أمن الفتنة . ولو تعامته من غيره ازمته الأدرة , 
خإن قال : أنا علمتهاء» فقالت : بل غيره ؛ فالقول قوطا . وقيل : قوله . 

وإذا وجب مبر المثل لفقد التسمية أو فسادها فاها المطالبة بفرضه » فإن اتفقا 
على قدر وإلا فرضه الا ع بقدره . 


وسقطه إلى غير متعة مأ سقط المسمى و يقرره . وعنه لا يقرر الموت: إلة 
نصفه إذا لم يسم ولم يفرض . وينصفه ما ينصف المسمى فى رواية . وعنه ينصفه 
ما وحب لمساد النسمية 5 وسقطه ماوجب لفقدها إلى اللمتمة 4 وهي اختيار الخرق : 
وعنه يسقطهما إلى المتعة > وهو أصح عندى 5 

ومتى فرض فهو كالمسمى فى التنصيف وغيره . وعنه كالذى لم يفرض فى 
وجوب المتعة . 

وختاف المتعة 0 الزوج وعسره 3 وأعلاها خادم 6 وأدناها 0 نحز مها 
لصلاتها . وعنه يتول تقدبرها الام 5 وعنه هى متاع يقذر نصف مور الثل . 

ولا نسقط المتعة مهبة مهر المثل قبل الفرقة ”'؟ . وقيل : تسقط . 

ولا متعة إلا لهذه المفارقة قبل الفرض والدخول 5 وعنه تحب لكل مطلقة . 
وعنه تجب للسكل إلا لمن دخل بها" وسَمى مهرها . 

ويعتير مهر امل عن يساومها من نساء أقار مها : من أم وأخت وعمة وخالة 
و بنت ع, وتحوهن . وعنه ختص أساء العصبة . 

وتستبر المساواة فى العقل والدين » والسّنّ والأدب ء والمال والجال » والبكارة 
والثيو بة والبلد » فإن لم يكن فى نسائها إلافوقها أو دونها زيد ونقص بقدر ذلك . 
فإ نكان عادتهم تخفيف مهبر عشيرتهم دون غيرم اعتبر ذلك . وإنكان عادتهم 
ثم بأقرب النساء شبها بها . 

)١(‏ مهامش الأصل : لفوله تعالى : (» :05؟ ومتعوهن ) فأوجب لما المتعة 
بالطلاق » وهى إما وهبت مهر لأثل » فلا تدخل التعة فيه . ولا تصح اسمالها قبل 
الفرقة » لأنه ممالم يحب بالشفعة . اه . 

(؟) وفى نسخة مهامش الأصل : على نسخة الأصل خط شيخ الإسلام تق الدين 
ابن تيمية : إلا لمن يدخل بها » وكذا هو مخط الصف فى مسودة شرح الهداية . 
وهو الصواب . لكنها مخط المصنف فى الحرر : إلا لمن دخل بها . 


والذى بيده عقدة التكاح : هو الزوج لا الأب . فإذا طلق قبل الدخول فن 
عفا من الزوجين للآخر عن حقه من المهر » وهو جائز التبرع » صح عفوه . 
ولا عفو للآب محال . 

ونقل ابن منصور عنه : أن الأب يصح عفوه عن نصف مهرابنته البكر إذا 
طلقت قبل الدخول . وقيل : يشترط مع ذلك صغرها أو جنونها . 

ولو زوج ابنه الطفل وأقبض مهره ثم رجع إليه بردة أو رضاع قبل الدخول 
لم بحر عفوه عنه روأية واحدة 1 

ومن وهبت رَوَعها ميرها أو أأرأته منه “موجد مايسقطه أو ينصفه رجمعليها 
بعوضه . وعنه لا يرجع بشىء 5 وعنه رجع هم الهبة دون الامراء : وهو الأصح . 


ولو وهبته نصفه ثم تنصف“:رجم بالباق على الأولى ؛ و بنصفه ‏ وهو الر بع - 


غلى الأخرى . 
ولو قضى المهر أجنبى متبرعا “م سقط أواتتض فالراجع لازوج . وقيل : 
للأجنى . 


وللمرأة منع تسليم نفسها حتى تقبض مهرها » إلا أن يكون مؤجلا فعليها 
التسلبم قبل حاوله . فإن حل المؤجل قبل التسليم, فوجهان . فإن سلمت نفسها 
طوعا ثم أرادت المنع مللسكته عند ابن حامد . وقال أ كثر أسحابنا : لا تملكه . 

ولو قبضته ثم سامت نفسها ثم بات معيباً فوجهان » أسصحهما هنا : تملكه . 
و إذا أعسر بالمهر أو بان معسراً به فلها طلب الفسيخ به قبل الدخول و بعده . اله 
أبو بكر . ولا يفسخ إلا الحام . 

قال ابن حامد : لا فسخ لها بعده . فإن اختارت المقام فلافسخ ها بعد ذلك. 


وإذا كانت الزوجة أمة فالنع والفسخ المذ كوران إلى سيدها . 


ولاس للأب قبض مهر ابنته الرشيدة » إلا بإذنها . وعنه له ذلك فى البكر 
مالم منعه :1 

وإذا اختلف الزوجان فى قبض المهر أخذ بقوها . وإن اختلفا فيا يستقر به 
أخذ بقوله . وإن اختلفا فى قدر المسمى أخذ بقوله مع عينه . وعنه بقول مدعى 
مهر الثل » وم يذَكر الهين . فيخرج وجو بها علىروجهين . ولو ادعىدونه وادعت 
فؤقه رد إليه . ولو اختلفا فى عينه فبو على روايتين فى القدر . لكن الواجب 
قيمة لا ثىء من المعينين . وقيل : إن كان معين المرأة أعلى قيلة ؛ وهو كبر المثل 
أو أقل » وأخذ بقوطا أغطيته بعينه . 

و إذا افترقا عن .نكاح فاسد بطلاق أو غيره فلا مهر فيه . 

وإن وطنها أو خسلا بها ازمه المسمى . وعنه مهر امثل . وقيل : لا ثثىء 
عليه بالخاوة . 

وجب مهر المثل للموطوءة بشبهة » والمكرهة على الزنافى قبل أو دبر . 
وهل تحب معه للمكرهة أرش البكارة * على روايتين منصوصتين . وعنه إن 
كانت الموطوءة ذات محرم فلا مهر لها كاللواط . 

وإذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها فهل عليه أرش البكارة أو مهر امثل ؟ 
على روايتين . وإن فعله الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يازمه شىء سوى نصف 
المسمى . 

باب الولمة 

إستحب من زوج : الولهة » وأن لا ينققصها من شاة » وإجابته فى أول وم 
إذاكان قينا وعين من دقاء واحية:. وفيق + فرطن كفانة . وقيل «اسفية . 

ولا جب إجابة ذى » ولامن يجوز هجره » ولا من عم بدعوته - وتدعى 
الِمَلَ - ولامن دعا بعد اليوم الأول . 


ا وت 

ودعوة اعلتان وماسوى العرش : مباحة لاتكره ولانستحب . نص عليه . 
وكذا إجابتها . 

ولا يحوزلن حضر الوآمة قطم صوم واجب . وستحب الأ كل للمتنفل 
والمفطر عند القاضى . وقيل : إن لم ينسكسر قلب الداعى بإنمام التفل فهو أولى . 

ولا يباح الأ كل إلا بصر بح إذن أو قرينة . 

ويستحب غسل اليدين قبل الطعام و بعده . وعنه يكره قبله . 

ومن دعاه اثنان قَدّم أسبقهما ء ثم إن أنيا مما قم أدينهما ثم أقربهما رجا 
ثم جواراً ثم بالقرعة . 

و إذا عل فى الدعوة متكراً كالجر والزص وأمكنه الإنكار حضر وأنكر » 
وإلا فلا حضر . ولو حضر نشاهد منكراً أزاله إن قدر وجلس » وإلا انصرف . 
وإن عم به ول بره ولم يسمعه فله الجاوس . 

ويجوز افتراش مافيه صورة حيوان » وجعله وسائد . ولا بحوز تعليقه وستر 
الحيطان به . وفى جواز ذلك بستور خالية من صور الخيوان روايتان . 

والشان والقاطة: تكزون حرا .روعي ل كك امسن شرل بن ناه 
اقتطع . و يعلكه من أخذه أووقم فى حجره مع القصد له » و بدون القصد وجهان . 
باب عشرة النساء 

من تروج حرة وجب آسليمها إليه إن طلبه » وس لها عليه إن بذلته 
إذا استكلت لسع سنين » إلا أن يكون مها نأ كنع الاستمتاع بالكلية» و برجى 
زواله من مرض وإحرام وتحوه . فلا تحب معه ابتداة سلم ولا سل . 

وأيهما سأل أن بمبل مدة ليصلح أمره أمبل بقدرها. ويب التسليم والقسل 
فى داره» إلا أن تشترط دارها فيحب فيا شاءت مهنا . وولى من به صغر 
أو جنون منهما عمنزلته فى ذلك . 


وإن تزوج أمة وجب تسليمها كا سبق ليلاء ولا جب نهاراً إلا بشرط . 
فإن بذلا فيه السيد بلا شرط لزم الزوج قبوله . وإن كانا شرطا أن يكون فيه 
عند السيد فوجهان . ١‏ 

وعلى الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف » و يجتنبا تكره بذل الواجي”"" : وله أن 
يستمقع بها مالم يضر أو يشغلها عن فرض ٠‏ 

وعليه أن يطأها ىكل أر بعة أشهر مرة مع القنذرة . وأن يبيت ليلة من 
كل أريع عند الحرة » ومن كل سبع عند الأمة . وقيل : تمان . و ينفرد إن شاء 
فيا بق . فإن أبى ذلك من غير عذر وطلبت الفرقة فرق يدنهما . وعنه لا يفرق 
بذلك . وعنه مابدل على أنه لا يازمه وطء ولا بيتوتة إذا م يتركهما ضراراً ا 

ومن سافر عن زوجَثه فوق ستة أشهر » وطلبت قدومه فأباه من غير عذر 
فرق بينهما . نص عليه . 

ولا حل وطء زوجة ولا سسرية فى الدير . 

وله العزل عن سريته . ولا يباح عن زوجته الحرة إلا بإذنها . وإن كانت 
أمة لم يبح إلا بإذن سيدها . نص عليه ٠‏ وقيل : بل بإذنهما . وقيل : لا يباح 
العزل حال . وقيل : يباح يكل حال . 

ويستحب أن يقول عند الجاع م بس الله اللهم » جنبنا الشيطان » وجنب 
الشيطان ما رزقتنا » وأن لاتكثر الكلام معه ؛ وأنه لا ينزع قبل فراغها وأن 
يتوضأ لمعاودة الوطء . 

وله إلزامها بغسل الحيض وإزالة النجاسة والشعر الذى تعافه النفس وثرك 
السكر وتناول الحرمات » وفى غسل الجنابة روايتان . وى المنع من أ كل مباح 
يؤْذى ربحه وجبان . وعنه لاتجير الذمية على غسل الحيض أيضا فيطأ بدونه » وله 
أن يحمع بين نسائه وإمائه بغسل . ش 

.. » كذا بالاصل . ولعل الصواب « ويحتنبا ما بكرههما فى بذل الواجب‎ )١( 


ملاعم د 


ولا يطأ إحداهن بحيث تراه أخرى . ولا بحدتها بما يحرى يننهما . 
وليس له أن يجمع بين زوجتين فى مسكن إلا برضاها . 
وله منع رُوجته عن الخروج من منزله . والأولى : أن يأذن فيه لمرض بعض 
محارمها أو موته » وله السفر بها مالم تشترط بلرها . 
٠‏ وإن كانت أمة ل يملكه إلا بإذن سيدها . وهل يملكه سيدها بذون 
إذن الزوج ؟ على وجبين . 
وللسيد السفر بعبده المزوج بدون إذن زوجته . نص عليه . 


ياب القسم 

وعلى الرجل أن يساوي بين زوجاته فى القسم » وعماده الليل . فيخرج فى 
نهاره لمعاشه وقضاء حقوق الناس إلا مَنْ مَمَاشّهُ الليل »كالحارس ونحوه » فماد 
قسمه النهار . 

وليس له البداءة بإحداهن ولا السفر بها لنقلة أو غيبة إلا بقرعة أو رضا من 
البواق . ولا سقط القرعة بالقضاء لمن بقى » إلا فى سفر الغيبة . وفى سفر النقلة 
وجهان . وتقضى مانخلله السفر أو تعقبه من الإقامة . وإذا بات عند واحدة بقرعة 
أو غيرها ازمه بيت عند الثانية . ولا تيجب القسوبة فى الوطاء . 

ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين» وإ نكانت كتابية » والمعتق بعضها 
بحساب ذلك » والحائض والتفساء والمريضة والمميزة والجنونة التى لا مخشى منها 
والمعيبة ولغيرهن فيه . 

وإذا عتقت الأمة فى نوبتها » أو فى نوبة الحرة وهي التقدمة فلها قسم حرة . 

وإن عتقت فى أوبة الحرة ومى التأخرة فوجهان . أحدما : تتم الحرة أو بتها 
على حك الرق . والثانى : يسوى يينهما بقطع أو استدراك . 

ومن دخل فى نوبتها إلى أخرى لم يمز ليلا إلا لضرورة » ولا نهاراً 


ا 


إلا لحاجة ثم إن لم يطل م يقض . وإن لبث لضرورة أوغيرها أووطء قضى 
مثله من نوبة الأخرى . وقيل : لا تحب قضاء الوطء . 

ولاقسم ولا نفقة لمن أبت المببت عنده أو السفر معه » أو سافرت بدون 
إذنه . وإن سافرت بإذنه فى حاجة له فبما له . وإن كانت الحاجة لها فوجهان 
هما . وقيل : ا التفقة دون القسم . 

وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبما ثم دار» وإن كانت ثيباً فلها ثلاث وإذا 
اختارت سبعاً . ويقضهن للبواقى . فلبا ذلك . 

وإذا زفت إليه امرأتان وفاهما حق العقد » وبدأ بمن سبقت . فإن زفتا مع 
فبمن قرعت . وإن أقرع كذلك وهو يريد السفر دخل حق العقد فى قسم السفر 
فيقضيه إذا قدم الأخرى . وقيل : يسقط فلا يقضيه . وقيل : يقضيه لها . 

ومن طاق امرأة لها قسم ل تستوفه فقد عصى . ومتى نكحبا لزمه قضاؤه 

ومن وهبت قسمها لضرة لها بإذنه جاز . وإن وهبته له جعله لمن شاء منهن 
حرة كانت أو أمة . وقيل : لامببه الأمة إلا بإذن السيد. وهل له نقله عن مكانه 
لكى يلى نوبة الوهوبة ؟ على وجهين . 

ومتى عادت فى الحبة عاد حقها من حين رجعت.. ولو بذلت حقها بعوض 
لم يصح ذلك . 

ولو أراد نسرها بإحسان فبذلت أن يمسكها بلا قسم أو بلا تفقة جاز 
ذلك » وها فيه الرجوع . 

ومن قسم لاثنتين من ثلاث ء م ترتب له رابعة بعود في هبة أو عن نشوز 
أو بنكاح وفاها عتدهاء وجعل ر بع الزمن المستقبل للرابعة وثلاثة أر باعه 
لثالثة ‏ حتى يكتمل حقهاء ثم يستأنف النسوية ينهن . 

ولا قسم عليه فها ملكت ينه . وله الاستمتاع بهن متى غاء .إن أغذ 


من زمن الزوجات . لكن يسوى في حرمانون . 


باب النشوز 

إذا بانت أماراته بأن تمنعه حقه » أو نجيب متبرمة : زجرها بالقول » ثم 
يهجرها فى الضحم والكلام دون ثلاث ؛ م يضرب ضر با غير مبرح . 

وإن ادعى كل واحد منهما أن الآخر ظلمه : أسكنهما الما م بقرب ثقة 
يشرف عليهما » ويازمهما الإنصاف . فإن تعذر وصارا إك الشقاق بعث الحا 
حكين مسامين عدلين . وى اعتبار حر يتهما وجهان د والأرل : كنبا من. 
أهلهما » فيتكشفان عن الها » ويفعلان بتوكيل الزوجين لما مابريانه إصلاحا » 
من جمع أو فرقة بموض أو بدونه » نإن امتنما من التوكيل لم يجيرا . وعنه يجير 
الزوج أن يوكل فى الفرقة بعوض وغيره . وتجبر المرأة أن توكل فى بذل العوض . 
فإن فعلا »و إلا جعله الحاى للحكين. 

فإن غاب الزوجان أو أحدما » بقى نظر الكين على الرواية الأولى دون 
الثانية . وقيل : يبقى علمهما . 

وإن جنا انقطم نظرها على الأولى دون الثائية . وقيل : ينقطع عليهما . 


اب الم 

املع لسوء عشرة بين الزوجين جائز ؛لايكره إلا إذا منعها حقها لتختلع منه 
قفعلت » وم تسكن زنت » فإنه لايصح . ولووقع وحاطا مستقمكره وصح . وعنه 
لا يصح . وإذا لم نصححه رد العوض » والنبكاح بحاله إلا حيث تجمله طلاقا . 
ده شبجا. 000 

ويصح الخملم من كل زوج يصح طلاقه ومن والد الصبي والجنون 
وسيدهما » إن سححنا طلاقهما عليهما | الذهب لايصح ] . 

ويصح بذل عوضه من كل زوجة جائرة التبرع » ومن الأجنى » بأن يقول: . 
خالع زوجتك على ألف » أو على سلمتى هذه . وكذلك إن قال : على مهرهاء 
أو سلمتها وأنا ضامن » أو على ألف فى ذمتها وأنا ضامن » فتجيبه . فيصح . 


د 


ويازم الأجنى وحده بذل العوض . فإن لم يضمن حيث مى العوض منها 
م يصح الخلع . وقيل : إذا قلنا الخلع فسخ : لم يصح مع الأجنبى حال . 

ولا يصح الخلع من صغيرة ولا سفيهة محال » لكن حيث نجعله طلاقا 
يقع رجميا . ظ 

وإن اختلعهها ولمهما بمالمهيا فهو كام الأجنبى بساعة الزوجة . وكذلك خلع 
الزوجة بسلعة الغير. 

ويصح خلم الأمة بإذن سيدها. ومحل العوض كحله فى استداثنها . ولاايصح 
بدون إذنه حال . وقيل : يصح وتتبع بعوضه بعد العتى . | 

و ريصح أن 0 المميز والسفيه والعبد غير الكاتب عوض خلعهم لغيرهم . 
قاله القاضى . ونص عليه أحمد فى العبد . وقيل : لاايصح أن يقبضه إلا الول 
والسيد . ٠‏ 

والخلم طلقة بائنة . وعنه بلنظ الحلم والفاداة والفسخ : فسخ لا ينقص به 
عدد الطلاق تحال . وعنه إن نوى بهن الطلاق فهو طلاق . وإلا فهو فسخ . 
وهو الأصح . 

ولا يقع بمعتدة من خلم طلاق نحال . 

ومن طلق بعوض بشرط الرجعة لغا الشرط وحده لشرط الخيار فيه. وقيل : 
يافو معه » ويحب فدر مهرها . وقيل : يقع رجعيا بغير عوض . 

وكل ما صح مهراً صح الخلم به . لسكن يكره بأ كثر مما أعطاها تنزيها . 
نص عليه . وقال أنو بكر : محر بما فيرد الزيادة . 

ولا يصح اهلع إلا بعوض . وعنه : يصح بدون ذ ه» ولا يحب شىء . 
فإن جعلا عوضه محرما يعلمائه » كمر ورت ذه وكانخالى من ذ كره . و إن جعلاه 


لااع لد 


مالا يصح مهراً لغرر أو جهالة : صح الخلم به على الثانية » ووجب فما يجهل حال 
ومآلا » كدار وثوب ونحوها : أدتى ما يتناوله الاسم . وأما فما يتبين فى لآل 
اتا وما تحمل شجرها » وآبق منقطع خبره » وما فى بيتها من متاع » 
أو فى يدها من الدرامم : فله مايتكسب أو حصل منه » ولا شىء علمها لما يتبين 
عدمه » إلاما كان بتغر ير » كس ألة المتاع والدراهم فيازمها ثلاثة دراهم » وأدى 
ما شين متاغا : 

وأما على الروابة الأولى : قفيه خسة أوجه . 

الوك وهو ظاهي كلامه ‏ : صحة اللهلم ل 
أونى ما يتناوله الاسم لما يتبين عدمه . وإن لم تكن غرته كمل الأمة والشحر. 

الثانى : صحته بمهرها فيا يجهله حالاً وملا ء وصحته بالمسمى فما رجى تدينه . 
فإن تبين عدمه رجع إلى مهرها . وقيل : إذا م تغره فلا ثىء عليها . 

الثالث : فساد للسمى » وحة اكلم بقدر مهرها . 

الرابع : بطلان اعخلم . قاله أبو بكر . 

كامس : بطلانه بالمعدوم وقت العقد كا حمل شحرهاء وصحته مع الوجود يقينا 

ا بين للتبين مالا و بين غيره ؟ 
مبنى عبلى ما سبق . 

و إذا خالعها على عبد مطلق فله الوسطء إن قلنا به فى المهر » و إلا فهل له أئ 
عبد أعطته ‏ أوقدر مهرهاء أو الخلم باطل ؟ ينبنى على ما تقدم . 

وإذا خالم الال هل هنا عنترا مداع ورك كبا ٠‏ نص عليه . وعلى 
قول أبى بكر الملع باطل . وقيل : إن أوجبنا ثفقة الزوجة بالعقد صح . وإلا فهو 
خلع عدوم » وقذ ينا حكه . 

و إذا خالءها على إرضاع ولده مدة معينة فات الولد رجع بأجرة بقية المدة ‏ 


وإذا تخال مكافران على خر أو خنزير ثم أسلما قبل قبضه فلا ثىء له . وقيل : له 
قيمتته عند أهله . وقيل : له مهر الثل . 

وإذا قالت : طلقنى بألف » أو على ألف » أو ولك ألف ء أو اخلمنىكذلك 
أو إن طلتتتى فلك عل ألف . فقال : طلقتك أو خالمتك طلقت وله الأاف 
إذا كان فى الجلس . وإلا فلا يقع شىء . ولا أن ترجع قبل إصابتها . 

وإن قالت : طلقني واحدة بألف ء أو على ألف » ققال : أنت طالق ثلاتا 
استبحق الألف . وإن قال : أنت طالق ثلاثا بألف » فهل يستٍحقهاء أو ثلئها ؟ 
على وجبين . فإن قالت : طلقنى ثلاثا بألف أو ولك » أو عل ألف ٠‏ نطلتها 
واحدة فهى تطليقة رجعية ولا ثىء عليه . نص عليه . وقيل : عى بائن بثلث 
الألف . فإ نكانت معه على واحدة والمسألة تحالها استحق الألف . وقيل : ثلثها 
نام تمر. 

وإذا قال ابتداه: أنت طالق بألف» أو علي ألف ,أو وعليك ألف» فر تقئل 
طلقت رجعيا على المنصوص . وقال القاضى فى موضع : تطاق إلا فى الصورة”'" . 

وقال ابن عقيل : لا تطلق إلا فى الأخرة 7" . 

ويتخرج أن لا تطلق فيهن ء بناه على نظيرتهن فى العتق . 

ولو قبلته فى الجلس بانث » وازمتها الألف على كل قول » وقيل : إذا جعلناه 
رجعيا بلا قبول فكذلك إذا.قبل . 

ومن قالت له زوجتاه : طلَقّنا فطاق إحداهما بانت بقسطها من الألف . ولو 
قالته إحداهها فكذلك عند القاضى . 


وقيل ‏ وهو أصح ‏ : إن طلاقه رجعى ولا ثىء له . 
)١(‏ كذا فى الأصل . 
(؟) فى نسحة بالحامش « تطلق فى الآخرة » . 


ات 

وإذا تخالا بلفظ الخلم أو المفاداة أو الفسخ : تراجعا بما بينهما من حقوق 
التككاح »ا أوكان بلفظ الطلاق . وعنه نسقط إن سكت عنها . ولا تسقط يذلك 
نفقة العدة » ولا بقية ثىء خولع ببعضه . 

و إذا كان مهرها ماثة لخالمته قبل الدخول مخمسين فإنه سقط عنه كله . 
وقيل : ثلاثة أرباعه و يبق ر بعه . 

وإن قالت : بالحسين التى تستقر لى » أو مخسين منه على أن لا نيعة لى 
طلاكم از مين و :11 البوديتها لهسا راحدا : 1 0( 

وإذا خالمته فى مرض موتها فله المسمى » إلا أن يزيد على إرئه منها . 
وللورثة منم الزيادة . 

ولو طلقها فى ٠رضه‏ طلاقاً بنع الإرث » ثم أقر أو أوصى طا بشىء أعطيته 
مالم يزد على إرئها منه . وأو خالمها فى مرضها وحاباها فهو من رأس امال . 

واذا خالم وكيل المرأة بمهرها مع الإطلاق » أو بما قدرت له ما دونهاء أو 
خالم وكيل الزوج بقدر لمر مع الإطلاقء أو بماقدر له ها فوقها ازم الخلم بذلك . 

وإن خالف وكيلها بزيادة » أو وكيله بنقص » فقيل : يبطل الخلع » وقيل : 
يصح . ويضمن الوكيل الزيادة أو النقص . وقيل :لا يصح الخلع من وكيله » 
والتكاح اله » و ريصح من وكيلها » وويضمن الزيادة . 

والطلاق المعلق بعوض كالم فى الاريانة . 

فإذا قال : إن أعطيتينى ألقاً » أو إذا أذنتينى فأنت طالق فأعطته السمى » 
بأن أحضرته وأذنت فى قبضه على فور أو توا بانت به» وإث قال : إن 
أعطيتينى هذا العبد أو هذا الثوب المروى » فأنت طااق » فبان معيباً » أو بان 
الثوب مَرَو يا بانت منه » ولا شيء له » وقيل : 4 رده وأخذ قيمته بالصفة سلها » 
كا لو تحن الخلع عليه . ولو بان حراً أو مغصوبا لم تطلق . وعنه تطلق وله قيمقه . 


لماوع د 


فإذا قال : إن أعطيتينى عبداً فأنت طالق فأى عبد أعطته بانت وملكه . 
نص عليه . 

وقال القاضى : له عبد سليم » وسط فتى أعطته معيباً أو دون الوسط ء فله 
رده وطلب بدله » واليينونة حالما . ولو بأن مغضوباً لم تطلق . 

ولو قال : إن أعطيتينى نو با هرويا فأنت طالق » فأعطته ثوب فبان هروياً 
م تطلق . وإذا قال : إن أعطيتينى حرا أو هذا اخخرء فأنت طالق ففعلت » طلقت 
رجعيا » ولا ثىء علمها . 

و إِذا قال ازوجتين مكلفة ومميزة : أنما طالقتان بألف إن شتا » فقالتا : قد 
شئنا بانت المكلفة بقسطها من الألف » وطلقت للميزة رجعية بغير شىء . وعنه 
لا مشيئة للمميزة . فلا تطلق واحدة منهما . 

و إذا اختلفا فقال : خالعتك بألف» فأنكرته » أو قالت : إنما خالمت غيرى 
بانت بقوله » والقول قولها مم بمينها فى ننى العوض . وإن قالت : نعم » وشمنها 
غيرى ازمتها . 

وإن اختلفا فى قدر عوض الع أو تأجيله » أخذ بقول المرأة . نص عليه . 

و يتخرج إذا شرطنا فيه العوض » وكان بغير نفظ الطلاق أن يتحالها ويرجع 
إلى المهر . ويتخرج أن يؤخذ بقول الزوج إذ لم يجاوز امهر . 


م 4 الحرر فى الفقه ‏ ج " 


للداوه د 


كتاب الطلاق 

لايقم الطلاق إلا من زوج . وعنه أن والد الصبى والجنون وسيدما يطلق 
عليهما . ويقع فى كل نكاح فاسدي مختلف فيه »كالمعقود بلا ولى . نص عليه . 

ويقع باثنا . وقيل : إن لم تقد صحته لم يقم . 

ولا يق فى نكاح الفضولى قبل الإجازة وإن. نفذناه . 

ولايقم إلا من عاقل بالغ . وعنه يقع من المميز الذى يعقِله . 

ولاطلاق لمن أزال عقله» إلا بسكر حرم » فإنه على روايتين . 

وكذلك الروايتان فى عتقه »ونكاحه »وظهاره » وإيلاثه » و بيعه » وشراثه »- 
وردته » وإسلامه » وقذفه » وسائر أقواله » وزناه » وقتله » وقتردية وسرقته» وكل 
فعل يعتبر له العقل . وعنه أن هكا نكالحنون فى أقواله » وكالصاحى فى أفعاله . 

وعنه أنه فى الحدودكالصاحى » وفى غيرها كالحنون . 

وعنه أنه فها يستقل به مثل عتقه وقتله وغيرهما _كالصاحى » وفها 
لااستقل به مثل بيعه ونكاحه ومعاوضاته ‏ كالمجنون . حكاها ابن حامد . 

ولق بعض أحابنا من تناول البنج ونحوهكالسكران . وفرق أحمد بينهما 
فالحقهما بالجنون . 

ولاطلاق ولاعتق ولا حلف لمن أ كره عليه ظلماً بالضرب أو البس. 
أوعصر الساق » أو أخذ امال إذا كان مثله يتضرر به ضرراً بينا » أو هدد بالقتل» 
أو قطم الطرف من قادر يغلب على ظنه محقيق تهديده إن ل يحبه . وفى نهديله. 
بغير القتل والقطم روايتان . 

ويكره الطلاق لغير حاجة . وعنه بحرم » و يباح عند الحاجة إليه . 

والسنة لمن أراده : أن يطلق واحدة فى أثناء طور لم يصبها فيه » ثم يدعبا 
حتى تنقضى عدتها . 


سد 1© م 


فإن طلق المدخول بها فى حيض أو طهر جامعها فيه ول يستين حلا ء أوفى 
آخر طهر يصبها فيه » كن قال : أنت طالق فى آخر طهرك : فهو طلاق بدعة 
يقم ويأثم به . وتستحب رجعتها.. وعنه جب رجعة المطلقة فى الحيض ولايطلقها 
فى الطهر المتعقب له » فإنه بدعة . وعنه جواز ذلك . 

ولو طلقها ثنتين أو ثلانا بكلمة أوكلات فى طهر فا فوقه من غير مراجمة 
وقم » وكان للسنة . وعنبه للبدعة . وعنه المع فى الطهر بدعة . والتفريق فى 
الأطبار سنة . 

ولوطلق الثانية فى طهر واحد بعد رجعة أوعقد م يكن بدعة على الروايات. 
وكذلك الثالثة . 

و إذا كانت المرأة صغيرة أو آإئسة أو حاملا قد استبان حملها » أولم يدخل 
بهاء فلا سنة فى طلاقها ولا بدعة . وعنه تبان من حيث العدد . وعنه تثبت 
سنة الوقت للحامل . واختاره المرق . 

فإذا قال لحامل : أنت طالق للبدعة لم يقع فى الال . 

وعلى الأولى إذا قال : أنت طالق طلقة للسنة وطلقة للبدعة ؛ طلقت طلقتين 
فى الخال . إلا أن ينوى فى غير الأبسة إذا صارت من أهل ذلك » فيد . وى 
الك مخرج على وجهين . وإن قال لمن لها سنة و بدعة : طلقت طلقة فى الخال» 
وطلقة فى ضد حاها الراهنة . 

وإن قال لها : أنت.طالق ثلاثا نصفها للسنة ونصفها للبدءة : طلقت طلقتين 
فى الحال » والثالثة فى ضد حالها الراهنة . قاله القاضى . 

وقال ابن أبى مومى : تطلق الثلاث فى الخال . 

وإن قال لمن ها سنة و بدعة : أنت طالق للسنة » طلقت فى الحال » إن 
كانت فى طهر لم يصها فيه » وإلا لم تطلق حتى بوجد ذلك . 

وإن قال : أنت طالق للبدعة طلقت فى الحال» إن كانت فى حيض أو طبر 


الاسام م 


أصاءها فيه . و إلا طلقت إذا وجد أسبقهما . وعندى تطلق طلقتين فى الخال إذا 
كان زمن الميئة » وقلنا : المع بدعة . 

وإن قال : أنت طالق ثلاثا للسنة طلقت ثلاثا فى طهر لم يصبها فيه » وف 
رواية : ثلانا فى ثلاثة أطهار لم يصبها لم تصب فبها . وفى رواية : تطلق واحدة 
فى الطهر الموصوف . وتطلق الثانية طاهرة بعد رجعة أو عقد » وكذا الثالثة . 

وإذا قال ذا : أنت طالق أقبح الطلاق » أو أسمحه » فهو كقوله : للبدعة 
ويكون ثلاثا» إن قلنا : جمعها بدعة . 

وإن قال : أحسن الطلاق أو أجمله » فهو كقوله للسنة » إلا أن ينوى بهما 
أحسن أحوالك أو أقبحها » كونك مطلقة فتطلق في الخال . 

وإن قال : أنت طالق طلقة حسنة قبيحة طلقت فى الحال . 

وإذا قال لمن لا بدعة لها : أنت طالق فى كل قرء طلقة » وقلنا : الأقراء 
الميض» لم تطلق بهن ف الخال إلا الحائض غير المدخول بها . فإذا وجد الحيض 

وإن قلنا : الأقراء الأطبار طلقن فى الحال » إلا الحائض غير المدخول بها . 
وفى الصغيرة وجهان . ثم يقم بكل طهر متجدد فى غير الأبسة منهن طلقة . 

ولا حوز اوكيل المطلق فى الطلاق أن يطلق فى زمن البدعة ٠.‏ فإن فمل 
فهل يقع ؟ على وجهين . 

ويباح الخلم والطلاق بسؤال المرأة فى زمن بدعة الطلاق . وقيل : هو بدعة 

والنفاس كالحيض فى جميم ما ذ 5 

وتنقضى بدعتهما بانقطاع الدم . وقيل : يقف على الفسل . 


اسع د 
باب صر بح الطلاق وكتايانه 


صر نحه : لنظ الطلاق وماتصرف منه لاغيز . وقال الخرق : صر محه ثلاثة : 
الطلاق » والفراق. » والسراح » وما تصرف منهن . 

فَإذا أ يسرع هاجَدًا أو درلا وقم بايا وطاهر ا اوسواة اد أو اللو 
فإن صرفه إلى ممكن فأراد : أنت طالق من وثاق» أو أراد : أن يقول : طاهر 
فسبق لسانه بطالق » أو أراد : طالق فى نكاح سابق منه » أو من غيره لم تطئق: 
فإذا ادعى ذلك دين ول يقبل منه في الحك . وعنه يقبل »إلا أن تكذيه قر ينة 
من غضب أو سؤاها الطلاق ونحوه فلا يقبل . 

وفها إذا أراد : فى نكاح سابق وجه آخر : أنه يقبل إن ثبت ذلك » وإلا 
فلا . 

ولو قال : أنت طالق » ثم قال : أردت إن فعلت كذا : قبل فى الباطن 
دون الح . نص عليه . ويتخرج قبوله فيهما . 

ونان قال 2 روك أن أقول + إن فلت كذا »تم بدا لى فتركت الشعرط 
وم أرد الطلاق بالكلية دين . ويتخرج فى المسكم على روايتين . 

ومن لطم زوجته » أو أطعمهاء أو ألبسها ثوب ومحوه » وقال : هذا طلاقك 
لزمه الطلاق إلا أن يفره تمحتمل غيره فيقبل . وقيل : لا يازمه حتى ينوبه . 

وإذا قال : أنت طالق لاشىء » أو ليس بشىء » أو طلقة لا تازمك: طلقت 

وإن قال : أنت طالق أولا : لم تطلق . ولؤقال + أنت:طالق واحدة أولا 
فوجبان . 

ومن أوقم طلاقاً أو ظهاراً أو إيلاء بامرأة » ثم قال عقيبه لأخرى: أشركتك 
معها » أو أنت مثلها كان صر نحا فى الثانية . نص عليه . 

وعنه ما بدل على أنه كنابة . وقيل في الإإيلاء خاصة : لا يلزمب وإن نواه . 


عمجم سد 


ومن كتب طلاق زوجته ونواه » أوم تكن له نية وقع .. وعنه لا يقم 
إلا بنية . 

وإن قال : قصدت تجويد خطى ونحوه لا الطلاق قبل منه على الأصح . 
وإن كتبه بثىء لا يبين لم بقع . وقيل : يق . 

وصريح الطلاق فى لسان العجم : بهشتم . فإن قاله عربى لايفهمه » أو نطق 
عجمى بلفظ الطلاق ولا يفهمه : لم يقع حال . وقيل : إن نوى موجبه عند أهله 
وقم » و إلا فلا. 

وكنايات الطلاق ضر بان . ظاهرة وخفية . 

فالظاهرة سبع : أنت خلية » و برية » وبائن » و بتة » و بتلة » وأنت حرة » 
وآنت الحرج . 

والخفية : نحو اخرجى ؛. واذهى » وذوقى » ونجرعى » واعتدى » واستبرنى » 
واعتزلى وخليتك » وأنت » حَادةٌ وأنت واحدة ونحوه . 

ل ل ل ل 
شعرك » وتزوجى من شئت وحللت للأزواج ولا سبيل لى عليك ؛ ولا سلطان 
لى عليك . فمنه أنها ظاهرة . وعنه خفية . 

ولا يقم الطلاق بكناية إلا بنية تقارن أول الافظ . وقيل : يكنى أن تقارن 
أأى جززء منه . فإ نكانا فى حال خصومة وغضب أو ذ كر للطلاق »وقال : | أرد 
مها الطلاق قبل منه . 

وعنه لابقبل فى السك خاصة . وقيل : يقبل منه فى الأنفاظ التى يكثر 
استمالها فى غير الطلاق » نحو اذهبى واخرجى وشبهه . 

وإذا نوى بالكناية الظاهرة الطلاق : لزمه ثلاث » إلا أن ينوى دونها فيدين 
فيه ؛ ويكون رجعيا . وفى قبوله فى الى روائتان . وعنه يقع بها طلقة بائنة . 
وكذا الروايات فى قوله : أنت طالق بلارجعة » أوطالق بائن . أو طالقالبتة. 


ولو قال : أنت طالق طلقة بائنة وقعت رحمية . وعنه بائنة كا قال . 

وأما الكنابة الخفية فيقع بها واحدة رجعية » مالم ينو به أ كثر . 

ولا يقع الطلاق بلفظ لا حتمله » نحو : كلى واشر بى » واقعدى » و بارك الله 

عليك ونحوه . 

1 لق كاقلن : نعم » أو قيلله : ألك امرأة ؟ فقال: 
قد طلقتها بريد الكذب طلقت 

دا سل ل 
٠قال‏ : قد حلفت بالطلاق أن لا أفمل كذاء وه وكاذب » دين. وازمه الطلاق فى 
الحكم . وعنه يازمه فبهما . وصجمل إنشاء . 

وإن قال : ليس لى امرأة » أو ليست لى امرأة » ونوى الطلاق » وقم . 

وعنه لا بقع ثىء . فعلى الأولى الاح رم 
فيحتمل وجهين . 

فإن قال ازوجته : أنت على حرام » أوما أحل الله منك عل حرام : فهو 
ظهار » إلا أن ينوى به الطلاق أو المين » فيازمه مانواه . وعنه أنه مين . إلا 
أن ينوى ظباراً أو طلاقا فيازمه . وعنه هو ظهار بكل حال . ولو وصله بقوله : 
أعنى به الطلاق » أو طلاقا : طلقت . وهل يازمه الثلاث مع الألف واللام ؟ على 
روايتين . وعنه أنه ظهار فمهماكا لو قال : أنت على كظبر أى أعنى به الطلاق . 

و إذا قال : وهبتك لأهلك ينوى به الطلاق فقبلوها فواحدة رجعية". وإن 
ردوها فلا شىء . وعنه إن قبلوها فثلاث » وإن.ردوها فواحدة . 

وكذلك قوله : وهبتك لنفسك . 

و إذا قال لها : أمرك بيدك ينوى به الطلاق ملسكته على التراخى .. 

ولو قال مكانه : اختارى اختتص بالجلس ماداما فيه ولم يشغلا عا يقطمه . 
نص عليه مفرقا بنهما . ولو قال : طلق نفسلك فبأمهما يلحق ؟ على وجهين . 


الدج عمد 


ولو قال ذلك لأجنىكان على التراخى فى اللجيع. 

ولفظ اخيار وأمرها بيدها توكيل بكناية يفتقر إلى نية الزوج الطلاق » 
ويبطل .رجوعه » و برد من وكله فيه . و إذا أوقعه الوكيل بصر بح أو كتاية مع 

وإن وكل فيه بصري لفظ فأوقعه بكنابة . فعلى وجهين . 

وكل من اعتّيرنا نبته فالقول قوله فمهما . 

وإذا ادعى الزوج أنه رجع قبل إيقاع الوكيل فالقول قوله . ذ كره أححابنا . 

ولا تملك المرأة بقوله : اختارى » أو طلقى .نفسك : فوق طلقة إلا بنية الزوج 
فأما : أمرك بيدك » أو طلاقك بدك أو وكلتك فى الطلاق فهل تملك به الثلاث ؟ 
على روايتين . 

وإذا قال : طلقى ثلاثا » فطلقت واحدة أو بالعكس » طلقت فههما واحدة . 

وإذا قأل : طلتق من ثلاث ما شئت »ل تملك فوق اثنتين . 

والأجن ىكالرأة فى ذلك كله . . 

وإذا قال لاثنين : طلقا ثلاثاء فطلق أحدها دونها وقع ما اجتمعا عليه . 

وإذا نوى بقوله اختارى » أو أمرك بيدك : طلاقها فى الحال ازمه . 

ولا يصح تخيير مميز ولا توكيل مميز إذا لم نصحح طلاق المميز ٠‏ نص عليه . 

باب ما مختلف به عدد الطلاق 

إذا قال للدخول بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق طلقت ثلاثا » إلا 
أن ينوى بالقكرار تأ كيدا أو إفهامها فيقبل .. 

واو قال : أنت طالق فطالق » أو طالق ثم طالق . أو طالق طلقة بل طلقتين 
أو طلقة بمدها طلقة » أو قبل طلقة : طلقت طلقتين . ولو لم يدخل بها طلقت 
بأول طلقة » ولغاما بمدها . 


سس لام لد 


وإن قال : أنت طالق طلقة قبلا طلقة » أو بعد طلقة طلقت طلقتين مع 
عند أنى الحطاب . وقيل : بل متعاقبتين . فن لم يدخل بها بانت بطلقة . 

ولوقال : أنت طالق طلقة بل طلقة » أو طالق بل طالق : طلقّت المدخول 
مها طلقتين . وعنه طلقة . 

ول قال أنت طالق طلقة معبا طلقة أو مع طلقة » أو طالق وطالق : 
طلقت طلقتين ما . وإن لم يدخل بها . 

والمعل قكالمنجز فى ذلك . تقدم الشرط أو تأخر . 

فإذا قال : إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق » أو فأنت طالق 
طلقة معها طلقتان » أو مع طلقتين . أو قال : أنت طالق وطالق فطالق إن دخلت 
الدار» فدخلت : طلقت ثلاثا . 

وإن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق فطالق » أوثم طالق ثم 
طالق : لم تطلق حتى تدخل فتطلق واحدة إن لم يدخل بها . و إلا فثلاثا . 

وقال القاضى : لا يتعلق بالشرط مم حرف « ثم » إلا طلقة » فتطلق المدخول 
مها طلةتين فى الخال . وتقف طلقة على الشرط . وتطلق من ل يدخل مها إذا 
أخر الشرط طلقة » ويلغوما بعدها . وإن قدمه طلقّت الثانية » ولغت الثالثة . 
وتعليق الأولى بحاله . 

فإن قال : أنت طالق هكذا ‏ وأشار بأصابعه الثلاث ‏ طلقت ثلاث . إلا 
أن يقول : بعد المقبوضين فيقبل . 

وإذا قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت طلقتين . وعنه ثلاثا . 
وإن قال : أنت طالق طلقة فى طلقتين » ولا نية وقم به : طلقتان عند أبى بكر . 
وقيل : طلقة . وقيل : طلقتان بالحاسب . وطلقة بغيره . وقيل : طلقتان بالحاسب. 
و بغيره ثلاث . وإن نوى بذلك طلقة فقط » أو نوى طلقة مم طلقتين» أو نوى 
موجب الحساب: زمه ما نواه . وقيل : نية من لم .يعرف الحساب له كالمعدومة . 


لسارم عه 


وإن قال : أنت طالق مثلما طلق فلان زوجته ولم يعلم بعدد ما طلق فلان . 
فهل يقع طلقة أو مثل طلاق فلان إن كان أزيد ؟ على وجهين . 

وإن قال : أنت طالق واحدة » بل ضرتك ثلاثا : طلقت واحدة وضرتها 
الثلاث . 

وإذا قال لثلاث نسوة ؛ هذه أو هذه وهذه طالق : طلقت الثالئة مع 
إحدى الأوليين » وتخرج بالقرعة ٠‏ وقيل : يقرع بين الأولى و بين الأخيرتين معا 
فيعمل بذلك . 

وإذا قال : أنت طالق نصف طلقة » أو نصنى طلقة » أو نصف طلقتِين 

و إن قال : نصنى طلقتين » أو ثلاثة أنصاف طلقة طلقت طلقتين . وإن قال : 
ثلاثة أنصاف طلقتين طلقت ثلاثا . نقله مهنا . 

وقال ابن حامد : طلقتين . 

وإن قال : أنت طالق نصف طلفة ثلث طلقة سدس طلقة » أو نصف وثلث 
وسدس طلقة » أو نصفا وثلثا وسدساء أو نصف طلقة وثللها وسدسها: طلقت طلقة 
فبمن .. وإن قال : نصف طلقة وئلث طلقة وسدس طلقة طلقت ثلاث . 

وإذا قال : أنت طالق اليوم غدا طلقت واحدة ٠‏ إلا أن ينوى طالق اليوم 
وطالق غدا » أو نصف طلقة اليوم ونصفها غدا قتطلق ثنتين . وإن نوى نصفها 
اليوم و باقبها غدا لزمه طلقة . وقيل : طلقتان . 

وإن قال لأريع : أوقت يينكن طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أر بعا وقع بكل 
واحدة طلقة . 

وعنه يقع طلقتان فى الصورة الثانية وثلاث فى الثالثة والرابعة . 

وإن قال : أوقمت يشكن حمسا وقم بكل واحدة طلقتان على الأولى وثلاث 
على الثانية . وإن قال : أوقعت بيشكن طلقة طلقة وطلقة وقم بكل واحدة على 


سس 686 ست 


الروابتين ثلاث . وقيل : يقع بها واحدة على الأولى خاصة . وإذا قال : نصفك 
أو رجلك أو إصبعك أو دمك أو روحك طالق طلقت. وقال أبو بكرفى الروح : 
لا تطلق وحكاه عن أحمد . 

وإن قال : شَمْوُكُ أو ظفرك أو سك طالق لم تطلق .. نص عليه . و محتمل 
أن تظطلق.: ا 

وإن قال : حملك أو ريقك أو دمعك أو عرقك طالق لم تطلق . 

ولو قال : بدك طالق ولا بد لحاء أو قال : إذا دخلت الدار فيمينك طالق » 
فدخلت وقد قطعت : فوجهال . ٠‏ 

و إذا قال : الطلاق لازم لى » أو أنت الطلاق » ول ينو عدا . لزمته واحدة 
وعنه ثلاث . | 

وإن قال : أنت طالق ووى الثلاث ازمته . وعنه لا تلزمه إلا واحدة . 
خملل الأولى : إن قال : أنت طالق واحدة » ونوى ثلاث » فوجهان . 

وإن قال : أنت طالق كل الطلاق » أو أ كثره » أو جميعه » أو منتهاه » 
أو كألف أو بعدد الحصى أو القطرأو الريح أو اارمل أو التراب : طلقت ثلاث 
وتلفى نبته للواحدة . ١‏ 

وإن قال : أشد الطلاق أو أغلظه » أو أطوله » أو أعرضه » أو ملء الدنيا 
لفك بواعدة» إل أن نترع | كر 

باب الاستثناء فى الطلاق 

يصح استثناء الأقل دون الأ كثر فى عدد الطلاق والمطلقات والأقارير 
نص عليه . وفى النصت وجهان . وقيل : يصح فى الأ كثر أيضاً . فإذا قال أنت 
طالق ثلاما إلا واءدة طلقت طلقتين على النصوص . 

وقال أبو بكر: لايصح الاستثناء فى عدد الطلاق بحال والتفر يم على الأول . 
فإذا قال أنت طالق ثلانا إلا ثلثا أو إلا اثنتين طلقت ثلاما . 


الدما و16 دا 


وإن قال:ثلاما إلا ربع طلقة أو سا إلا ثلاثا أو ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة 
أو ثلاما إلا ثلاما إلا اثنتين » أو طلقتين وواخحدة إلا واحدة أو طلقتين ونصفاً 
إلا طلقة : فوجهان فى كل مسألة من ذلك . أحدها : تطلق ثلانا » و إلا طلقتين. 

وكذلك إن قال : أنت طالق وطالق وطالق إلا طالقا أو إلا طلقة . فملى 
الأول : إن أراد هنا استثناء الطلقة من الجموع دين .'وى الحكم زخخان:+ 

وإن قال : أنت طالق ثلاثا واستئنى بقلبه إلا واحدة : ازمه الثلاث فى 
السك عند أبى اللمظاب . وعندى يازمه باطناً وحكا . 

وكذلك إن قال : نسانى الأر بع طوالق » واستثنى بقلبه إلا فلانة . فإن لم 
يقل فبها الأر بع قبل ولم تطلق فلانة . قاله القاضى . 

وقال ابن حامد : تطلق فى الحم . 

ويشترط للاستثناء الاتصال الممتاد وأن ينوبه قبل تكيل المستثنى منه . 

وكذلك الشرط الملحق والعطف المغابر والاستثناء بالمشبه فى نية العدد حيث 


يؤئران . 
باب الشلك فى الطلاق 
إذا شك فى الطلاق أو فى شرطه : بنى على يقين التكاح . و يستحب له رك 
الوطء . 


وقيل : إ نكان الشرط أمراً عدمياً » كقولة لقد فملت كذا وهو شاك فيه . 
أول أفمل اليوم كذا وانقضى اليوم » ثم شك فى فعله ازمه الطلاق . وتمام التورع 
من الشك قطعه برجمة أو عقد إن أمكن ؛ و إلا فبفرقة متيقنة» بأن يقول : إن ل 
تكن طلقت فهى طالق . 

وإذا شك : أواحدة طلق أو ثلاثاً ببى على اليقين وملك الرجمة ولم حرم 
عليه الوظء بعدها . وقيل : بحرم إذا حرمنا وطء الرجعية . لأنه تيقن حرمته ثم . 
شك فى حله . 


1-7 لكك 


ولو قال لامرأتيه : إحدا كما طالق » ولم ينو معينة : عينت الطلقة بالقرعة . 
.وعنه بعين أيتهما شاء 7 

وإن طلق إحداها بعينها ثم أنسيها أو جهلب! ابتداء كن قال : : إنكان 
0 
ععنه لا يقرع ههنا 4 وعليه اعيزالما حتى يابين الحال 3 وعنه ‏ وهو المشهور - أنه 
يقرع كا فى المنهمسة » وعليه نفقتهما إلى حين التبين أو القرعة . و إذا أقرعنا ثم 
قال : ذكرت المعينة » وقد أخطأتها القرعة طلقت » وردت إليه الأخرى » مالم 
حك عليه بطلاقهما . 

ومن رأى طائرا فقال : إن كان غرابا فرْوجتِى طالق ثلاثا . وقال آخر : إن 
لم يكرى غرابا فزوجتى طالق ثلاثا : بنى كل واحد على يقين نكاحه » ثم إن 
اعتقد خطأ صاحبه حل له الوطء » وإن شك ولم يدر كف عنه حتّا . وقيل ورعا 

من قال ازوجته وأجنبية : إحدا كا طالق » أو قال : سافى طالق » واسمهما 
كذلك » طلقت زوجته . فإن قال : أردت الأجنبية دين باطنا » ولم يقبل منه 
فى الحك . نص عليه . و يتخرج أن يقبل . 

وإذا قال ازوجتيه : إحداما طالق غدا . فاتت إحداها قبل الغد » طلقت 
'الثانية . وقيل : لاتطلق إلا بقرعة تصيسها » وإذا قال : أنت طالق » لمن ظنها 
زوجته » فبانت أجدبية » طلقت زوجته » وإنكان بالعكس : فعلى روايتين . 
وكذلك حك العتق . ٠‏ 

ا ل اا لم نحبه » وهى الحاضرة ٠‏ فقال 5 
طالق » يظنها المناداة : طلقت دون المواجهة . وعنه تطلق المواجهة أيضاً فى الحم. 
وإن قال : عامت أنها غير المناداة طلقت . وإن قال : أردت طلاق المناداة » و إلا 
طلقت المواجهة وحدها : 


وإذا قال : إن كنت تحبين بقلبك أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق» أو لم 
يقل بقلبك » فقالت : أحبه » وهى كاذبة » ل تطلق . وقيل : تطلق . وقيل : 
لا تطلق إن قال بقلبك » وإلا طلقت . 


باب تعليق الطلاق بالشروط 

لا يصح تعليقه من غير الزوج : فإذا قال رجل إن “زوجت فلانة » أوكل 
امرأة أتزوجها فهى طالق : لم تطلق إن تزوجها . وعنه يصح فتعلق . 

ولو قال لأجنبية 5 إن فملت كذا فأنت طالق » فنكحها ثم فعله » لم تطلق 
رواية واحدة . 

وإذا علق الطلاق بشرط قد يقع كقدوم زيدء أويقع لاالة كطلوع 
الشمس :لم تطلق حتى ينعقد الشرط . فإن قال: عجّات ما علقته لم يتعجل . 

وإذا قال : أنت طالق إن قت » ثم قال : سبق لسانى بالشرط ومرادى 
التتنجيز طلقت فى الحال . 

وإذا تخلل الشرط ‏ وحكه غيرها تخللا منبظها ‏ كقوله أنت طالق يا زانية 
إن قت » لم يقطع التعليق . 

وقال القاضى يحتمل أن يقطعه وتجعل كسكتة . كا لو قال بينهما: سبحان الله . 
أو أستغفر الله . 

وإذا علق الطلاق بوجود مستحيل عادة » أو فى نفسه . فالأول : كقوله : 
أنت طالق لاطرت » أو إن طرت » أو صعدت المماء » أو قلبت الحجر ذهبا » 
أو إن شاءت المبيمة ونحوه .والثانى : كقوله : إن رددت أمس » أو جمعت بين 
الضدين » أو شر بت الماء الذى فى هذا الكوز ولا ماء فيه ونحوه » لم تطاق : 
كا لو حلف بلله على ذلك لم يلزمه شىء . وقيل : تطلق وياغو الشرط . وقيل : 
تطلق فى القسم الثانى دون الأول. 


ولو علق الطلاق بعدمه كقوله : لأطيزن أو إن ل أصمد المماء » أو 
لأشربن » أو إن لم أششرب فى سآلة الكوز وتحوه طلقت فى الخال . 

وقيل : فى القسم الثانى لاتطلق بحال ».وفى الأول هوكالممكن عادة فى تأخر 
الحنث إلى أآخر حياته . وقيل : لوقته . كقوله : لأطيرن اليوم لم تطلق إلا فى آخر 
الوقت . وإن أطلق طلقت فى الال . والهين باه كالطلاق فى ذلك . وقيل : 
كار فنها #الفيونق عل لماش . والظهار والعتق والحرام والنذركالطلاق 
فها ذ كرنا كله . 

وإذا قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد لم تطلق . وقيل : تطلق فى الخال .. 
وفيل : تطلق فى الغد . 

وإن قال : أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم لم تطلق عند أبى بكر : 
وقال أبو الخطاب : تطلق فى آخر يومه إذا لم يطلقها فيه . 

فصلل 
فى أدوات الشرط الغالب استعالها 

وهي ست : إن » وإذا » ومتى » وأى » َمَنْ » وكلمًا . ولا يقتضى تكرار 
الفعل منها إلا « كا » . 

وفى « متى » وجهان و «من» و «أى» المضافة إلى الشخص يقتضيان عموم 
ضميرها» فاعلاكان أو مفعولا . وجميعها للقراخى إذا خلت عن نية الفور وحرف 
النفى . فإن دخلها الن كانت للتراخى ما لل تكن نية أو قرينة بفورية . وعنة. 
فتى عزم على الترك بالكلية حنث حالة عزمه . 

و«متى» و«أي» المضافة إلى الوقت » وه كلما» للفور» وفي «إذا» وَهمن» 
و«أى» المضافة إلى الشخص وجبهان . 

فإذا قال : إن قتء أو إذا قت » أو متى قت » أوكلما قت » أو أنى وقت ‏ 


:قت » أو أيشكن قامت » أو مَنْ قامت منكن . فهى طالق . فَمَنْ قامت طلقت. 
فإن تكرر اقيام نه لم يتكرر الطلاف إلا ف ىكلما . وفى متى الوجهان . ولو قامت 
الأربع فى مسألة « من ن قامت » وأيتكن قامت » طلقن . وكذالك إن قال : من 
أقتها أو أيتكن أقتهاء ثم أقامهن طلق نكلهن . 

وعلى قياسه لو قال : أى عبيدى ضر بته » أو من ضر بته من عبيدى فهو 
حر فضر بهم عتقوا »كا لو قال أى عبيدى ضر بك » أو من ضر بك من عبيدى 
فبو حر » فضر بوه كلهم عتقوا . 

وإذا قال للنسوة : أيتكن لم أطأها اليوم فضرائرها طوالق وم يطأفى يومه 
طلقن ثلاثا ثلاثا . 

وكذلك لوقال : أيتكن حاضت فضرائرها طوالق . ثم قلن قد حضن » أو 
قال : أيتكن نزمها طلاق فضرائرها طوااق » ثم قال لإحداهن أنت طالق طلقن 
ثلاثا ثلاثا . 

وإذا اجتمعت شروط فى عين . كقوله 57 فأنت طالق » 
وإن كلت فقيها فأنت طالق » وإن كلت شريفا فأنت طالق . فقكلمت رجلا 
فقمها شر يفا طلقت ثلاث . 

وإذا قال إن أ كلت رمانة فأنت طالق » وإن أ كلت نصف رمانة فأنت 
طالق . فأكلت رمانة طلقت طلقتين . 

ولوأنى كلما مكان «إنْ» طلقت ثلاما . 

وإذا قال لأربم : إن طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدى حر . وإن 
طلقت اثنتين فعبدان حران . وإن طلقت ثملاثا فثلاثة أحرار » و إزطلقت أر بعا 
فأر بعة أحرار » ثم طلقهن معا أو متفرقات عتق عشرة أعبد . 

ولزقال سكنت 6 كان اه + عش عية عقر وفيل ة عقون 
وقبل : عشرة وهو خطأ . 


لاه" مد 


و إذا قال : إن لم أطلقك فأنت طالق فل يطلق حتى مات أحدها » أو قال 
فضرتك طالق . ففات أحدم طلقت إذا بتى من حياة اليت مالا ينسع لقول 
أنت طالق + 

وإن قال مت لم أطلقك » »أوأى وقت م أطلقك فأنت طالق. . فضى زمن 
يكن تطليقها فيه طلقت . 

عد ع اقل قو راق ار لاقن 
وجه » وفى وجه هو كحم إن لم أطلقك . 

وأو قال ا نت طالق » فضى ما يتسع لإيقاع ثلاث مترتبة 
ازمه ثلاث كذلك ٠‏ فإن لم يدخل بها بانت بالأولى . 

وإذا قال : أن قت يفتح الهمزة ‏ فهو شرط إلا أن يقوله عارف بالعر بية 
فتطاق فى الال . وقال الخلال : إذا لم ينو مقتضاه فهو شمرط أيضًا . 

وإذا قال : أنت طااق إن قت أو قمدت » أو لاقت ولاقمدت طلقت 
بأحدها . 

ولوقال : إن قت وقعدت » أو لاقت وقمدت طلقت هما كينها وجدا . 
وعنه بأحدها . | 

وإذا أحق شرطاً بشرط بحرف الفاء فقال : أنت طالق إن قت فقمدت 

لم تطلق إلا بهما مرتين . 5ذكر . ولو ألمقه بإنء أو يأن أو بإذا كقوله :.إن 

قت إن قمدت أوقال : إن قت إذا قمدت / تطاق حتى ينعدم المؤخرذ كره . 

وإذا قال : إن قت أنت طالق » فبوكا لوقاله بالفاء . وقيل : إن نوى 
الشرط » وإلا طلقت فى الحال » كا لو قاله بالواو . 


جح 
فصل فى التقييد بالأوقات 

إذا قال : أنت طالق فى هذا اليوم » أو فى هذا الشهر طلقت فى الحال . وإن. 
قال : فى الغد . أوفى شهر كذا طلقت فى أولها . فإن قال : أردت فى آخر اليوم > 
أو في آآخر الشهر والغد : دين . وهل يقبل فى الك ؟ على روايتين . 

ولوقال : أنت طالق غداً » أويوم كذا . وقال : أردت آخره لم يقبل » 
فى الحسكء ولم يدين على مارواه مهنا . وقيل : يدين . 

وإذا قال أنت طالق اليوم أو غدا » أو أنت طالق غدا أو بعد غد : طلقت 
فى أسبق الوقتين . ٠‏ 

و إذا قال : أنت طالق فى اليوم وفى غد وفى .بعد غد طلقت ثلاث . ولوقاله 
دون حرف « فى » طلقت واحدة وقيل : فمهما تطلق ثلاثاً . وقيل : واحدة . 

وإذا قال : أنت طالق إلى شبر طلقت ععفى شهر إلا أن ينونه منحراً 
فيقم و يلغو نوقيته. 

وإذا قال : أنتطاق فى غد إذا قذم زيد . ققدم فيه طلقت عقب قدومه . 

وقال أو الحطاب : تطلق من أول الغد . 

وإن قال : أنت طااق يوم يقدم فلان ونوى باليوم الوقت طلقت ساعة 
يقدم من ليل أو نهار . وإن نوى به النهار فقدم ليلا لم تطلق . وإن قدم نهاراً 
طلقت من أوله . وقيل : عقيب قدومه وإن لم ينوشيئًاً فهو كن نوى الوقت » 
وقيل : كن نوى النهار . وإن قرم به مكرهاً أوميتا لم حنث . وعنه أنه يحنث - 
واختاره أبو بكر فى التنبيه . 

وإذا قال : أنت طالق فى أول آآخر الشهر طلقت بطلوع لخر آخر يوم منه . 
وقيل : بأول ليلة السادس عشر منه . وإن قال : في آخره قفيه الوجهان 5 
تطلق فى آآخر جزء منه . وإن قال : فى أوله طلقت «دخوله » وإن.قال.: فى 


سس كا سم 


ققح ولول لاس . وقيل : بغروب شمسه . وقيل : فى آخر اليوم 
الخامس عشر منه.. : 

و إِذا قال : إذا مضت سنة فأنت طالق طلقت عضى اثنى عشر شهراً . 
وه ل كلها بالعدد أو واحد مها ؟ على روايتين تقدم أصلبما . 

وإن قال الام م الححة من 
سنة تعليقه . 

إن قال : أردت بها اثنى عشر شهراً خرج قبوله فى الك على روايتين . 

وإن قال : أ: نت طالق.فى كل سنة طلقة », طلقت طلقة فى الخال وطلقة 
فى أول حرم إن كانت يومئذ فى نكاحه . والثالثة فى الآخر إلا أن يقول : 
أردث بالسنة اثنى عشرشهراً فإنه يقبل منه هنا وويصير بين كل طلقتين سنة كاملة 

وإن قال : أردت أن ت ن ابقداء السنين فى الحرم المقبل دين وفى الحكم 
يخرج على روايتين . 

ومتى كانت بائناً منه فى مفتتتعم العام الثانى . ثم نكحها فى أثنائه طلقت 
الثاني عقيب العقد . وكذا حب الثالثة فى.الثااث . ولو دامت بائناً حتق مضى 
العام الثالث لم تطلق 57 

وإذا قال : أنْت طالق عند رأس الحلال ؛ أو إذا رأيت الهلال طلقت 
إذا رأى . أوا كلك لاذه قي غروب الشين . فإن قال : أردت بالرؤبة 
كراه بنفسها قبل . ويقخرج أن لا يقبل إذا لم تكن قريئة . 

وإذاقال إؤ رادت ت فلانا فأنت طالق فرأته ميعاً أوفى ماء أو زجاج شفافه 
طلقت . و إن رأت خياله فى ماء أو مرآة لم تطلق . 

و إذا قال : أنت طالق أمس لم تطلق لذلك إلا أن يريد به الطلاق ف 
الال . حكاه القاضى عرى أحمد . واختاره أبو بكر . وقيل : تطلق وإنه 


لم ينو وياغذوذ كر أمس 


ونقل عنه مهنا إذا قال : أنت طالق أمس » و إنما تزوجها اليوم فليس هذا 
بشىء ففهومه إن كانت فى زُوجيته بالأمس ظلقت . ولوقال : أردت به الإخباا 
بطلاق مار منى أومن فلان» وأمكن ذلك قبل منه . و يتتخرج إذا قلنا تطلق 
بلا نية : أن لا يقيل منه فى السك » إلا أن يعلم من غير جهته . ظ 

وإذا قال : أنت طالق قبل أن أتزوج بك فهو كقوله أمس وم تكن 
فيه زوجته كا تقدم وحى عن أبى بكر تطلق هنا مخلاف مالو قال فى أمس حملا 
للفظه على زوجية متوقعة فى المستقبل . 

و إذا قال: أنت طالق قبل قدوم ز يد بشهر فقدم قبل كال الشهر لم تطلق . 

وإن قدم بعد شهر وجزء ينسم لوقوع الطلاق تبينا أنه وقع فيه . فإن خالمها 
بعد 'المين بيوم وقدم زيد بعد الشهر بيومين صح الخلع و بطل الطلاق . وإن 
قدم بعد شهر وساعة وقم الطلاق دون الخلع . ولوقال: قبل موتى بشهر فالحكم 
على مافسرنا . 

وإذا قال : أنت طالق قبل موتى طلقت فى: الحال . وإن قال : مع موفى 
لم تطلق . وإن قال : يوم مولى احتمل وجهين ٠‏ 

وإذا ” 3 بأمة والده ثم قال : : إذا مات ألى أو قال: إذا اشتريتك فأنت 
طالق ثم مات أبوه أو اشتراها طنقت . وفيل : لا تطلق . ولوكان قال : إذا 
ملكتك فأنت طااق لم تطلق وج» راخدا : 

ولو دبرها الأب وخرجت من ثلنُه وقم العتق والطلاف 4 

فصلفى التعليق ادن والجل والولادة 
وإذا قال لخحائض أو طاهى : إذا حضت حيضة . فأنت طالق » طلقت 

بانقطاع الدم من أول حيضة تستةبلها ٠‏ وقيل : لا تطلق -تى تفتسل منهاء وإن 
لم يقل «حيضة» طلقت أول الحيضة المستقبلة . ومتى بان أن الدم ليس محيض تبيتا 
أن لاطلاق . 


سس يهب لد 


وإن قال : إذا طبرت فأنت طالق طلقت بابتداء أول طهر تستقبله . 

وإن قال.: إن حضت نصف حيضة فأنت طالق » فتى حاضت حيضة 
مستقرة تبينا وقوع الطلاق فى نصفها . وقبل التبين هل يحي بوقوعه ظاهراً ين 
نصف العادة » أو سبعة أيام ونصف كلها ذات دم ؟ على وجهين ٠‏ 

وقيل : يلفو قوله: نصف حيضة ويصير كقوله : إن حضت ٠.‏ وقيل : 
كو التعيقة ويشير كترفه انيت كي : 

ومن علق طلاقبا م م ادَعَتَه فكذمها أو ادّعَاه فكذبته طلقت. 
فبهما . 

وإن قال : إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فادعته وكذبها طلقت دون 
الضرة . وإن قال : إن حضتا فأنعا طالقتان ثم ادعتاه فصدقهما طلةتا . وإن 
كذبهما فلاطلاق » وإن صدق إحداهها لم تطلق إلا المكذية » وإن قال ذلك 
لأربع فقلن قد حضن فصدقهن طلقن » وإن صدق ثلاثاً طلقت المسكذية دونهن 
وإرن صدق أقل من ن ثلاث فنسكاح الأر بع يحاله . ولؤ.قال : كلا حاضت. 
إحدا 5 فضَرانها طوَالق » فقلن قد حضن فصدقهن طلقن ثلاث ثلاثا » وإن 
صدق واحدة ل تطلق » وطلق البواق طلقة طلقة . وإن صدق اثنتين طلقتا طلقة 
طلقة . والمكذبتان طلقتين طلقتين والمكذية ثلاثاً . 

وإن قال ازوجتيه : إن حضتا حيضة فأنا طالقتان ل تطلقا إلا محيضتين 
منها . وقيل : تطلقان بالشروع فيهما . وقيل : تطلقان بحيضة من إحداها . 
وقيل : لا تطلقان بحال . 

وإذا قال : إن كنت حاملاً فأنت طالق» ثم ولدت بعد مامضى أيينه أ كثر 

مد الجل لم تطلق ء وإن م مض طلقت من وقت الهين » إلا أن بطاها بعدها 
وتلده لستة أشبر فصاعداً من أول وطثه فلا تطلق فى الأصح عند أسحاينا : 

والمنصوص عنه إن ظهر الجل للنساء أو خنى فولدت اغالب المدة 'سمة أشهر 


حدس 2 ( عضب 


ها دونها طلقت بكل حال . ولا بحرم وطؤها عقيب الهين مالم يظهر ها حمل . 
. وعنه بحرم بدون الاسقبراء بحيضة مستقبلة أو ماضية لم يطأها بعدها . 

ولوقال : إن م تكوى حملا فأنت طالق فالحسم على عكس التى قبلها . 
وقيل : بعدم المكس فى الصورة المستثناة وأنها لا تطلق لثلا ال بقين 
النكاح بشك الطلاق . 

ورم وماؤها عقب هلم المين إلىأن يظهر حملها وتزول الريبة . فإن مضت 
ثلاثة أقراء ولم يظهر لها ريبة أبِيحَتْ للأزواج . 

و إذا قال لها : إذا حمات فأنت طاو ا ان و ار انه 
لأنه قال : إذا قال لها : إذا حملت فأً: ت طالق ثلاثا لم يقربها حتى نحيض . فإذا 
طهرت وطنها ثم أمسك حتى تحيض ثم تطهر ثم يطؤها عن دكل طهر صرة . وعندى 
أنه لايمنع من قربانها سرة فى أول مرة . وأنها لا تطلق إلا تحمل متجده ٠‏ 

0 وإذاقال : أنترطالق طلقة إنكان لك ذّكرا وطلقتين إن كان أنني 
كان ذ كرا وأنثى لم تطلق . 

وإن قال : أنت طالق طلقة إنكنت حاملا بذ كر وطلقتين إن كنت حاملا 
بأنثى بان أمها قد طلقت ثلاثا . 

وإذا قال : إن ولدت فأنت طالق . فإن أللآت ما تصير به الأمة أم ولد طلقت 
وإلافلا . فإن قالت : قد ولدت فأنكر فالقول قوله فلا تطلق . وقيل : إن 
كان مقرا بالجل طلقت » و إلا فلا. فإن شهد النساء بما قالت طلقت . و يتخرج 
أنْ لا تطلق حتى يشهد من يبت ابتداء الطلاق بشهادته . كن حاف بالطلاق 
ماغصبت أو لا غصبت كذا ثم ثبت عليه الفصب برجل وام أنين » أو شاهد 
و يمين . هل ينبت عليه الطلاق ؟ على وجهين . 

فإن قال : أنت طالق طلقة إن ولدت ذ كرا وطلقتين إن ولدت أنثى فولدتهما 


ل ]يي لد 


هما طلقت ثلاث » وإن سبق أحدها بدون ستة أشهر وقع ماعلق به . وانقضْت المدة 
بالثالى هل بقع به ثىء 1 

وقال اءن حامد : نقع العاق به أ نا . فملى الأول إن أشكل السارق طلقت 
طلقة لتيةنها ولغا مازاد . 

وقال القاضى : قياس المذهب تعيبنه بالقرعة . وإ ن كان يبنهما فوق ستة'أشهر 

كا فصلئا إن قلنا : الثالى تنقضى به الغدة ولا يلحق باللطلق . و إن قلنا : 

لا تنقضى به العدة أو ألحقناه به كلت به الثلاث . 

وإذا قال :كنا ولدت ولذاً فأنت طالق . فولدت ثلاثا معا طلقت ثلاثا . 
وإن ل يقل ولد فكذلك عند أى الاطاب . وعندى تطلق واحدة . 


فصل ف التعليق بامششيثة 

وإذا قال : أنت طالق إن شت » أوإذا شئت أو متى شئت أو أى وقِت 
عل اوات عت شئت أو كيف شئت / تطلق حتى تقول : قد ث شئت إمافى المجلس 
أو بعده فتطلق . وقيل فى قوله : إن شدُت مختص بالمجلس . 

إن تالت : قد شنت إن شئت فقال هو: قد شئت ل تطلق . إن رجم فى 
ذلك قبل أن تشاء لم يصح رجوعه كسائر التعليقات . 

وروى عنه ابن منصور ححة عوك كلظ الخيار . وأمرك بيدك . 

فإن قال : أنت طالق واحدة إلا أن نشانى فشاءت ثلاما طلقت ثملاثا . 
و إن قال : أنت طالق ثلاث إلا أن تشانى واحدة فشاءت واحدة طلقت واحدة . 
قاله أبو بكر . وقيل : لا تطلق حال فيهما . 

و إذا قال : أنت المي ل ب 
مالم ينو غيره . وإن شاء وهو سكران أو صبى ميز فعلى روايتين . وإن شاء وهو 
أخغرسن بإخارة - تفبم فهى كالنطق . وقيل : هى ملغاة إذا خرس بعد المين . 


و إِذا قال : أنت طالق إلا أن يشاء زيد فات زيد قبل أن يشاء طلقت فى. 
آخر حياته . وقيل : نتبين أنها طلقت وقت بمينه . 

وإذا قال : أنت طالق لرضى زيد أو لشيثته طلقت فى الال إلا أن بريد 
الشرط فيقبل منه . وقيل : لا يقبل منه فى الك . وإذا قال : أنت طالق إن. 
شاء.الله » أو إلا أن يشاء الله طلقت فى الحال . وإن قال : إن ل ريشأ الله أو ما لم 
يشأ الله : فوجبان . وكذلك حك المتق مثله . ولا يصح عن أحمد التفرقة يينهما 
فى ذلك . 

وإن قال : إن فعلتكذا فأنت طالق إن شاء الله » أو أنت طالق إن فعات 
كذا إن شاء الله ثم فغله فعلى روايتين . إلا أن ينوى رد الشيئة إلى النمل فلا 
تطلق . كقوله : أنت طالق لا فملت أو لا فمَانَ إن شاء الله . 

فصل ف التعليق بالتطليق والحلف 

وإذا قال : إذا طلقتك فأنت طالق » أو فعبدى حر لم محنث فى عينه هذه 
إلا بتطليق ينحزه أو يعلقه بعدها بشرط فيوجد . ولو قال : إذا وقم عليك طلاق 
ثم طلقت منه للتنجيز أو وجود شرط تعليق سابق أو لاحق حنث . 

وإذا قال لمدخول بها : كلا طلقتك فأنت طالق » ثم قال لا : أنت طالق لم 
تطلق إلا طلقتين . ولو قال :كنا وقم عليك طلاقى مكان كلا طلقتتك طلقت ثلاثا 

ولوقال لها وها ضرة ‏ :كديا طلقت ضرتك فأنت طااق . ثم قال : مثله 
لضرتهاء ثم قال : أنت طالق للمخاطبة أولاً طلقت طلقتين وضرتها طلقة . وإن 
لم يقله إلا للثانية طلقا طلقة طلقة . 

و إذا قال : إذا طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق ثلاثما . ثم قال : 
أنت طالق طلقت ثلاثا . 

و إذا قال : إذا طلقيك أو إذا وقع عليك طلاقى فأنت طالق قبله ثلاثا » شم 


ا سبي د 


قال : أ: نت طالق.ققال ابن عقيل تعليقه باطل ولابقع سوى لجن وقال أبو بكر 
والقاضى : بقع نمام الثلاث من العلق و يمو قولد قبله . 

وإذا قال : إذا أتاك طلاق.فأنت طالق . ثم كتهب إلمها : إذا أاك كتابى 
فأنت طالق فأتاها كتابه طلقت طلقتين . فان قال : أردت : فأنت طالق بالطلاق 
الأول دين . وف الحم مخرج روايتين . 

وإذا قال : إن حافت بطلاقك فعبدى حر أو فأنت طالق . ثم قال : أنت 
طالق إن قت » أو إن متقوى » أو إن إأقم؛ أو لقد قت وتحو مما فيه معنى 
الكف أو الحث حنث . 

وإن قال : أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج فليس يحالف فلا 
يحنث كا لو نمز الطلاق . وقيل : هو حالف فيحنث . 

و إذا قال لمدخول بها : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق » أوقال : إن 
كلتك فأنت طالق ثم قاله ثانيا طلقت طلقة . وإن قالة ثالئا طلقت ثانية . وإن 
قاله رابعا طلقت ثالثة . 

ولو قال لزوجتيه : إن حلفت بطلاقكا فأنتَا طالقتان . ثم قاله ثانيا طلقت 
طلقة طلقة . فإن قاله ثثالثا ولم يدخل بإحداهما فقد بانت قبله . فلا يطلقان . فإن 
تزوج البائن ثم قال لها : إن قت فأنت طالق حينئذ طلقت طلقة . ولوأنى بكلما 
مكان « إن »6 طلقتا ثلاثا ثلاثا طلقة عقيب حلفه ثانيا وطلقتين ل توج البائن. 
وحلف بطلاقها . 
واوقال :كلا حلفت بطلاقسكا فإحداكا طالق وكرره ثلاث أوأ كثر لم يقم 
به ثىء . ظ ْ 
ولو قال لمدخول مهما :كلها حلفت بطلاق واحدة متكا فأنتتا طالققان » ثم 
قاله ثانيا طلقتا طاقتين طاقتين . ولوكان الجزاء فعى طااق طالق أو فضرتها طالق 
طلا طلقة طلقة ولو كان الجيزاء فإحدا كا طالق وقم بإحداها طلقة وعينت بالقرعة 


ولوقال لإحذاما : إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق » ثم قال رمثله 
للأخرى طلقت الخاطبة أولا . فإن أعاده لها طلقت الأخرى . 


فصل فى التعليق بالكلام والإذن والخير ونحوه 
إذا قال : إن كلت فلاناً فأنت طالق فكلمته فل يسمع لغفلة أو نشاغل 
أوكاتبته أو راسلته حنث ما لم ينو غير ذلك » وإن أشارت إليه فوجهان . 

و إن كلته جنونا أو سكراناً أ وأصم بحيث بسمع أولا الانع حنث ٠‏ وقيل : 
لاحنث . وإن كلته ميقا أو مغمى عليه ؛ أو غائيا أو و ناما فل بستيقظ لم محنث . 
وقال أبو بكر : حنث . 

وإن قال : إن كلتك فأنت طالق فتحقتق ذلك أو مُرى حنثمالم تكن له 
نية . فإن قال : إن بدأتك بالكلام فأنت طالق . وقالت هى : إن بدأتك 
بالكلام فمبدى حر . فقسد اتحلت يعينه » ثم بصد أن بدأته حنثت وإنابدأها 
ابحلت يمينها . 

ل | ا ٠‏ ققد بانت 

بطلقة ولم تنعقل عينه الثانية ولا الثالثّة . قاله القاضى . وعندى تنعقد الثانية حيث 
إذا زوه كلا طلقت إلا على قول القيى يلح الصفة مع البيننة . انها قد 
انحلت بالثالثة . . 

وإذا قال لامرأته : إن كلها زيداً وعمراً فأنها طالقتان » وقلنا : لا حنث 
ببعض الحاوف عليه » فكلم تكل واحدة واحداً مهما طلقتا . وقيل : لابقع 
شىء حتى تسكلها كل واحد منهما :كا لوقال : إن كلتما زيداً وكلمها عمراً . 

وإذا قال : إن خالفت أمرى فأنت طالق » ثم نهاها لخالفته ولا نية له حنث  .‏ 
وقيل : لا بحنث . وقيل : بحنث إلا العارف محقيقة الأمر والنبى 

وإذا قال : إن خرجت بغير إذنى أولا بإذنى » أو حتى آدّن لك فأنت 


007لا 


طالق . فأذن لها مرة لخرجت ثم خرجت بغير إذن طلقت . نص عليه . وقيل : 
لاتطلق . ولوأذن ها فل مخرج حتى نهاها ثم خرجت . فملى وجهين . 

ولو حلف أن لا مخرج إلى غير الجام إلا بإذنه رجت “ريد الجام وغيره 
حنث » وإن خرجت له ثم بدا لها غيره . فعلى وجهين ٠‏ 

وإذا قال : من بشرتنى منكن بقدوم أخى فهى طالق فأخيرته به متفرقتان 
طلقت أولاهن فقط إن كانت صادقة » وإلا فأول صادقة بعدها . ولوقال : 
أخبرتنى مكان بشرتنى . وكذلك عند القاضى . وقال أبو امطاب : يطلقن وإن 
كذبن . وعندي يطلقن مع الصدق » ولا يطلق مهن كاذبة . 

باب جامع الأمان 

يرجم فى الأيمان إلى نية احالف إذا احتملها لفظه . ولم يكن بها ظال 
ويقبل منه فى الحم إذا قرب الاحتهال من الظاهر . وإن قوى بعده منسه لم 
يقبل . وإن توسط فروايتان . وقد سبقت مسائل مستندها ذلك . ولا ينفع الظالم 
تأويل يخالف الظاهى . فإن لم تكن له نية رجم إلى سبب المين وما هيحها » 
ثم إلى وضع الافظ شرعا أو عرفا » ثم إلى وضعه لغة » لكن إنكان معه تعيين 
قدم عليه على الأصح . ذإذا حلف لظالم ما لفلان عندي وديعة وهى عنده ينفعه . 
فنوى غيرها أو وى با معنى الذى لم حنث . 

ومن حلف لا قضيت زيداً حقه فى غد وقصده أن لا بجاوره » أو السبب 

ولوحاف لا يبيع عبده إلا بمائة فباعه بأ كثرلم محنث » وإن باعه بأقل 
حنث » وإن دعى إلى غداء لخلف لايتغدى ل محنث بغداء غيره . 

وإن جلف لا يشرب له الماء من عطش يقصد قطم المنة حنث بأ كل خيزه 
واستعارة دابته وكل ما فيه منته . 


ولو حلف لا يلبس من غَزها يَقْصدّ قط متها فباعه وانتفم بثمنه فى شراء. 
ثوب أو غيره حنث . 

وإن حلف لاسرقت منى شيئاً لخانته فى وديعة وقصصده أو السبب أن. 
لا مخونه حنث وإلا فلا . 

وإن حلف لايأوى مها فى دار سماها يريد جفاءها وليس للدار سبب هيج 
عينه فآوى معها فى غيرها حنث . 

وإن حاف أن لا يفارق البلد إلا بإذن الوالى بريد .مادام كذلك أو السبب 
يقَتِضيه فمزل احلت عينه . 

وكذلك من حلف لا مخرج زوجته أو عبده إلا بإذنه ثم طلق وأعتق . 

ولوحلف لا يدخل الدار لظل رآه فيها فزال » ثم دخلها حنث إلا أن ينوى. 
ما دام الظل فيها . 

ومن حلف لايضرب امرأته فخنقها أو عضها أو نتف شعرهاحنث. و يحتمل 
أن لايحنث إذا لم ينو إيلامها . 

وإن حلف لينزوجن عليها لم بير حتى يعزوج بتظيرتها ويدخل بها . نص 
عليه . وقيل : يكنى العقد الصرحيح . كا لو حلف لايتزوج عليها . 

وإذا حلف ليضر بنه مأئة سوط لجمعها وضر به بها ضر بة لم يبر . ولوحلف 
للص أن لا يخبربه ولا يغمز عليه فسأله الوالى عن قوم هو منهم فيرأم وسكت 
عنه يقصد التنبيه عليه حنث . إلا أن ينوى حقيقة النطق والغمن . 

وإذا حلف لا يدخل دَارَ فلان هذه فدخلها وقد صارت فضاء أوامسحدا 
أو حماما » أو باعها فلان . أولا لبست هذا القميص ء لؤمله سراويل أو رداء » 
أوعناعة: أولا كلمت هذا الصى فصار شيتًا . أو زوجة فلان هذه أو مملوكه 
فلانا » أو صديقه فلانا فزال املك والصداقة ثم كلمهم . أو لا أكا تلم هذا 
الجل فصار كيشا . أو هذا الطب فصار تمراً أو دبسا . أو هذا اللبن فصار حبتاً 


سس لبا لس 


ونحوه . ثم أ كل حنث فى ذل ككله . إذا لم يكن نيةولاسبب يختتص الال الأول 

وقال ابن عقيل : لا حنث . ولو حلف لايأكلن من هذه البيضة أو التفاحة» 
ثم عمل منها ناطفا أو شرابا ب" بأكله منه علي الأول دوت الثنى .. وكذلك 
سائر هذه السائل . 

فصل 

ومن حلف لا هب لفلان أو لا يهدى له إلا لوصى لهء أولا يتصدق عليه 
قفمل ول يقبل فلان حنث . ولو حلف لا يبيعه أو لا يؤجره أو لا يزوجه لم تحنث 
إلا بقبوله . 

وإذا حلف لا يبيم أو ينكح فعقد عقداً فاسداً لم بحنث . وقيل : بحنث 
بالفاسد اححتتاف فى ححته دون الجمع عليه . 

ولووقيد ممينه بما بمنع الصحة كالالف لا يبيع اخخر أو الْكر حنث لصورة 
المقد على أصح الوجهين . 

ومن حلف ليبيعن هذا العبد فباعه بقرض أو نسيئة بر . وقيل : لا بير فى 
النسيثة حتقى يقبض القن . < 

ومن حلف لا يصوم أولا يصلى حنث بالشروع الصحيح عند القاضى . 
وعندى بالفراغ . 5 لو قال صوما أو صلاة . وحنثه أبو االخطاب فى الصلاة 
باستكال ركمة . 

ولو حلف لا يتصدق على فلان فوهبه لم يحنث . وإن حلف لا يهبه حنث 
باعارته دون الصدقة عليه . قاله أبو اللخطاب . 

وقال القاضى : نحنث بالص_دقة دون العارية . ويحنث بالوقف عليه دون 
الوصية . وق محاباته فى البيم وجهان ٠‏ 


700 
فصل 

ومن حلف لا يأ كل الل فأ .كل نا أو مان أوكيداً أو طْخَالاً أو قل 
أو قانصّة أو كرشا أو مُصْرَان أوكُلية أو شّحْمَا أو شحم ثور وتحوه أو إليّةَ أو 
مرق الحم لم يحنث إلا أن يقصد اجتناب الدمِم . ٠‏ وإن أكل لم السبكه 
أو لم مالا يؤكل لجه . فوجهان . 

أوإن حلف لاي كل شحما ذأ كل الم الأحمر وحده لمبحنث . وقالالمرقى. 
يحنث . وإن أ كل بياض اللحم كثمين الظبر وتحوه حنث . 

٠‏ اوقل ابن حامد: لايحث . لأن من حلف لا يكل الحم يحنث به. 

وإن حلف لا يأ كل رأسا أو بيضاً حنث بأ كل-رءوس الطير والسمك. 
و بيض السمك والجراد قاله القاضى . وقال أبو الخطاب : لا يحنث إلا برأس 
يؤكل فى العادة مفرداً أو ببيض بزائل باضه حيا . 

وإذا حلف لا يأ كل لبنا فأ كل ز بدا أو سمي أوكشكا أو أقطا أو حبناً > 
أولاايا كل وبدا أو سيف واسكل: ين . ازاليه سكل بشن وا ا 
أولا يأكل تفاحاً فأ كل من شرابه ٠‏ أولا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن. 
لا .تظهر فيه طعمه لم حنث . 

وإن حلف لايأ كل سويقاً فأكل حنطة فيها حبات شعير فوجهان . وإن 
حلف لا يأ كل سويقاً أوهذا السويق فشربه» أولا بشربه فأكله . فروى 
عنه مهنا لا محذث . وقال المرقى : بحنث . وقال القاضى فى الحرد : نحنث فى 
العين دون المطلق . وإن حلف لا يطعمه حنث بأ كله وشمر به دون محرد ذوقه . 

وإن حلف لا يشرب من دجلة أو البثر فاغترف بإناء فشرب حنث . 
ولو حلف لا يشرب من الكوز فصب منه فى إناء وشرب لم محنث . 

وإذا حلف لايأ كل الفا كية فأ كل ثمر النخل أو الكرم أو سائر الشجر رطبا 
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أو يابسا حنث . وإن أ كل قثاء أو خياراً أوخضرالم يحنث . وف البطيخ 
وجهان . وإن حلف لايأ كل رطبا أو بسراً فأ كل مذنباً حنث. وقال ابن عقيل 
لاحنث . ولوأ كل ترا » أو حلف لايأ كل تمراً وأكل رطباً أو بسراً 
أودبسا|أو ناطفا لم حنث 1 

وإن حلف لا يأ كل أدماً فأكل بيضا أو شواء أو جبنا أو زيتونا حنث » 
كا يحنث بالمل واللين وكل مصطبغ به . وفى الكر واللح وجهان ٠‏ 

ومن حلف لا يشم الريحان فشم ورداً أو بنفسجا أو ياسمينا » أولا يشم وردا أو 
بنفسجا فشم دونهما أوماء الورد حنث . وقال القاضى : لا بحنث ٠‏ 

ومن حلف لا يلبس حليا فلبس حلى ذهب أو فضة أو جوهز حنث ٠‏ وإن 
ْ لبس عقيقاً أو سبحا لم نحنث وإن لبس دراهم أودنانير فى مرسلة : فوجهان . 

وإن حلف لا يدخل دار فلان » أولا يركب دابته أو لا يلبس ثو به » ثم 
فمل ذلك فما استأجره فلان أو أجره » أو جعله لعبدم حنث . وإن كان فها استعاره 
فلان ل بحنث وعنه حنث بدخول الدار المستعارة . 

وإن حلف لايدخل دارا فدخل سطحها حنث وإن دخلبا والباب بحيث إذا 


أغل قكان خارجا منها فوجهان . 
وإن حلف لا يركب دابة عند فلان فركب دابة جعلت برسمه حنث . وإن 
حلف لا يدخل بامها لول ودخله حنث . 


وإن حلف لاأدخل با فدخل مسجدا أو ماما أو بت شع رأو أدم » 
أو لا ,ركب فركب سفينة حنث . ويحتمل أن لا بحنث . وإن حلف لا يتسرى 
فوطىء أمة له حنث . ونقل عنه ابن منصورإن حلف وليست فى ملكه 
نكذلك . وإن حلف وقد ملكها حنث بالوطء» بشرط أن لا يمزل (٠‏ 

وإن حلف لا يطأدارا فدخلها را كبا أو ماشيا أوحافيا أو منتعلا حنث . 

وإن حلف لا يتطيب وهو متطيب » أو لا يتطبر وهو متطهر» أو لا يتزوج 
وهو متزوج فاستدام ذلك لم محنث . ا 


ءلم د 


قال القاضى فى كتاب إبطال الحيل : محنث . 
يدخل وإن حلف لا دارا وهو فيها » فهل بحنث بالاستدامة إذا لم تكن له 

نية ؟ على وجهين . وإن حلف لا يدخل بيته بارية فأدخل قصبا لذلك فنسجت 
فيه حنث . و إن طرأ قصده والقصب فيها . فعل وجبين . 

ولو حلف لا يدخل على فلان فدخل فلان عليه فأقام معه فعلى وجهين . 

ولو حلف ليرحلن عن هذه البلدة أو الدار قمعل » فبل محنث إن عاد إلمها؟ 
على روايتين . 

ولو حلف لا يركب دابة وهورا كبها » أولا يلبس ثوباً وهو لابسه» أو 
لا يسكن داراً وهو سا كنبا ء أولا يسا كن فلاناً وهو مسا كنه » فاستدام 
ذلك حنث . فإن أقام هذا السا كن أو المسا كن لنقل متاعه أو للهوف على 
نفسه من الخروج حتى أمكنه لم يحنث » وإن خرج دون متاعه وأهله حنث . 
إلا أن بودع متاعه » أو يعيره » أو يزول ملكه عنه بهبة أو غيرهاءأو تأبى امرأته 
أن مخرج ولا بمكنه إجبارها فلا يحنث إذا خرج وحده » وإن تشاغل هو 
وفلان يبناء الحاجز بينهما وهما متسا كنان حنث . وقيل : لا يحنث . وإنكان 
فى الدار حجرتان مت ص كل حجرة بباب وصرافق . فسكن كل واحد فى حجرة 
م حنث . ولو حاف لا يسكن هذا البلر فخرج منه دون أهله ومتاعه حنث . 

فصل 

وإذا حلف لا يكلم فلانا حيناً ولم ينو شيئا فيوستفة عور : نس عليه 
وإن قال دهراً » أو عمرا أو زماناً » فبوكامين عند القاضى . 

وقال أبو الخطاب : هو لأقل ما يتناوله اللفظ . وكذلك عنده إن قال : 
بعيداً أو مليا . وجعلبء! القاضى فما فوق الشهر » و إن قال : الزمان» فه وكالمين 
عندهما وعندى : هو للأبد .كا لوقال : الدهر أو العمر . وإن قل : شهوراً ' 


جل على ثلاثة » كقوله « أيامأ » وقال القاضى : بحمل على اثنى عشر شهرا ٠‏ وإن 
قال : إلى الحصاد . فهو إلى أول مدته . وعنه إلى آخرها . 

وإن حلف لا “كلمت فلانا حتى يكلمنى » أو حتى يبدأنى بالكلام كلما 
معا حنث . و إن حلف لا يدأته بالكلام فتتكلما معا لم بحنث 

ومن حلف لايتكلم فقرأ أو سبح » أو ذ كر الله لم يحنث » وإن دق بابه 
ققال ( ادخلوها بسلام آمنين ) يقصد التنبيه بالقرآن لم يحنث ٠‏ - 

فصل 
فى النسيان والا كراه والتوكيل ونوابع ذلك 

ومن حلف لا يفمل شنا ففعله ناسيا لبينه أو جاهلا بأنه الحاوف عليه » 
كن حلف لايدخل على فلان يتا فدخل بيتا هو فيه ول بعلل » أولا يكلمه فلم 
عليه ولم يعرفه » أو لا يفارقه إلا أن يقبض حقه فاحتال به وفارقه يظن أنه قد بر 
أو تمبضه وفارقه لرج رديا ونحوذلك . وعنه أنه يحنث . وعنه لاحنث . بل ينه 
باقية . وعنه يحنث فى الطلاق والعتق » ولاحنث فى الوين المكفرة . وهو الأصح . 
ولو فعله فى جنونه ل حنث كالنام . وقيل : ه وكالناسى . 

وكذلك من حلف على غيره ممن يقصد منعه » كالزوجة والولد ونحوها قفعله 
ناسيا أو جاهلاء هو على الروايات الثلاث . و إذا حلف لايكلم زيداً فسل على جماعة 
هو فيهم ول يعل » وقلنا : بحنث النامى . فهل بحنث هنا ؟ على روايتين . أسحهما : 
لاحنث . وإن عل به ولم ينوه ول يستئنه بقلبه . فروايتان . أحهما : يحنث . 

وإن حلف لايفمل شيا ككلام زيد ودخول الدار وتحوه قفعله مكرها لم 
بحنث . وعنه يحنث . و يتخرج أن لاحنث إلا فىالطلاق والعتق . ولو أدخل الدار 
مولا ول يقدر أن يتن لم يحدث . وإن قدر أن يتنم فوجهان . وإن لم تحنئه نفى 
حنثه بالاستدامة وجهان . ش ش 
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وإذا حلف لا فارقتك حتى أستوفى منك حق فهرب منه حنث . نص عليه . 
كقوله : لاافترقنا . وقال اللحرق : لاحنث . وعندى : إن أمكنه متابعته و إمساكه 

فل يفمل حنث وإلا فلا". وإن ألزمه الما ع بفراقه لفلسه خرج على روايقين . 
وإن حلف لايستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت ل ينبه حنث . وقيل : لاتحنث. 
وقيل : إن كان مملوكه حنث وإلا فلا . 

ومن حلف لا يفعل شيثاً فوكل فيه قفمه وكيله حنث . وكذا إذا حلف 
لايضرب عبده فضَرب بأمره حنث . 

ومن حلف على نفسه أوغيره من يقصد منمّه أن لايفعل شيئا لم بحنث بفعل 
بعضه . وعنه حنث إلا أن ينوى جميعه . اختارها أو بكر . وذلك كن حلف 
لا.يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه ء أولا يلبس 'ثوبا من غَزها أو نسجها 
أوشرائها ولس ويا غار كت فق غزله أو نسجه أو شرائه » أولايبيع أمتهولاسببها 
فباع بعضها ووهب بعضها وما أشبهه . ولو قال : لا ألبس من غَنها فلبس ثوب 
فيه منة لها » أو لا 1 كل طعاماً اشترته فأ كل طماماً شاركت فى شراله فقيل : 
هو على لحلاف . وعندى نحنث على الروايتين جميما . 

ولو حلف لايدخل الدار فأدخل بعض جسده . فبل بحنث ؟ على روايتين . 
واحقار أو بكر هنا أنه لاحنث , ولو حلف ليدخلنها أو ليفملن كذا لم ييرحتى 
يدخل بحسده كله ويفعل المسم ىكله . 

وإذا حلف ليأ كلن هذا الرغيف اليوم أو ليشر بن هذا الماء اليوم قتلف افاء 
والرغيف فيه حنث عقيب تلفهما . وقيل : فى آخر اليوم . وإن مات الحالف فيه 
حنث فى آخر حياته وقيل : لاتحنث . ولو حاف ليفملن ذلك فى غد قتلف 
قبل الغد حنث فى الخال . نص عليه . وقيل : لاححنث إلا فى آآخر الغد . وقيل : 
لا يحنث إلا إذا كان باختياره فيحنث . وفى وقت حنثه الوجهان . ولو مات 
الخالف قبل الغدلم بحنث . 


وإن حلف ليفعلن ذلك ووقّت أو أطلق فات الحالف أو تلفت العين قبل 
أن يمضى وقت يمكن فعله فيه حنث . نص عليه . ويتخرج أن لا بحنث . 

وإذا حلف ليقضينه حقه فى غد ققبل محيئه أبرأه منه أو قبل مضيه أخذعنة 
عوضا أو مات ربه فقضاه لورثته لم حنث . وقيل : يحنث . وقيل : لاحنث إلا 
مع البراءة أو الموت قبل الغد . 


كتاب الرجعة 


إذا طلق فى نكاح ييح من دخل أو خلا بها دون ما يملكه من عدد 
الطلاق بغير عوض فله رجعتها ما دامث فى العدة وإن سخطت . وقال أنو بكر: 
لا رجعة بالخلوة من غير دخول . 

والذى بملكه المر ثلاث تطليقات . والعبد اثنتان.وعنه الثلاث ازوج المرة » 
وإن كان عبداً والاثنتان لزوج الأمة . وإن كان حراً . والأول : اذهب . 

وألفاظ الرجعة : راجعتها » وأرجعتها » ورجعتها » وارتحمتها » ورددتها » 
وأمسكتها وحوها . فإن قال : تكحتها أو تزوجتها . فعلى وجهين . 

ولا يصح تعليق الرجعة بشرط ولا يصح فى الردة . وقال ابن حامد : يصح 
موقوفا كالطلاق . 

ويباح له وطء الرجعية والخلوة بها وللمسافرة بها وأن تتزين وتتشوف له . 

وتحصل الرجعة نوطباء ولا' نحصل عباشرتها ولانظر فرجها بشهوة ولاباؤلوة 
بها . وعنه محصل . تقلها ابن منصور فى اللوة . فاللمس ونظر الفرج أولى . وعنه 
لارجعة إلا بالقول » وأنه لايباح الوطء قبلها . 

فعلى هذا : هل من شرطبا الاشهاد ؟ على روايتين . وهل يازمه مَهثة إن 
وطئها مكرهة ولم يراجم ؟ على وجهين . 


و إذا قال لها: راحجءتك . فقالت: انقضت عدنى قبل رجعتك . فالقولقوله. 
وقال اللحرق : قوها »كا لو سبقِه بدعوى الرجعة :. فعلى الأول : إن تداعيا مما 
هل يؤخذ بقوها أو بالقرعة ؟ على وجهين . 

وإذا راجعها فى العدة وأشهد بها ول يعر حتى اعتدت ونكحت من أصابها 
ردت إليه » ولم يطأها <تي تعتد من وطء الثانى . وعنه هى زوجة الثانى . وإن 
م يكن له ببنة برجعتها لم تقبل دعواه . لكن إن صدقه الثانى وحده بانت منه 
ول تعد إلى الأول . وإن صدقته الرأة وحدها لم يقبل منها على الثانى ولم يلزمها 
المهر للأول . وقال القاضى : يلزمها . ومتى بانت من الثانى عادت إلى الأول بغير 
عقد حديد . 

ومن استوفى عدد طلاقه لم نحل له زوجته حتى تعزوج بغيره ويطأها وطأ 
مباحا ف القبل . وإ نكان مراهقا أوذميًا إذا كانت ذمية . وأدنى ما يكؤى: تغييب 
الحشفة فيه عن انتشار » أنزل أو لم ينزل » أو بقدرها إنكان محبو با . 

ويحلها الوطء مع الإخماء والجنون كالنوم . وقيل : لا يحلها . 

وإن وطئها فى حيض أو نفاس أو صوم أو إحرام أو نكاح فاسد مختلف 
فيه لم يحلا . نص عليه .كالوطء في الردة . وقيل : بحلها . 

وإذا كانت أمة يعلكها المطلق لم.نحل له بلك المين . نص عليه . وقيل : 


نحل . ظ 
وإذا طلق العبد زوجته طلقة ثم عتق ملك مام الثلاث » وإن عتق بعد 
طلقتين . فعلى روايتين. 


ولو علق الثلاث فى الرق بشرط فوجد وقد عق ازمته الثلاث . وقيل : 
تلزمه ثنتان ونبق له واحدة . ٠‏ 

ومن غابت مطلقته الحرمة » ثم ذكرت أمها تزوجت من أصابها وانقضت 
عدتها منه » وأمكر. ذلك : فله تكاحها إن غلب على ظنه صدقها وإلا فلا . 


هم د 


وكذلك إن تزوجت قاصراً وفارقها وادعت إصابته وهو ينكرها . 
ومن توج مطلقته البائن يدون عدده بعدالمزوج من أصاءها بنى على مأمضى 
من طلاقها » كا لو لم تعزوج بعده . وعنه تستأ نف العدد . ١‏ 


كتات الايلاء 


للولى : من امتنع تحلفه من وطء زوجته مطلقا » أو مدة فو قأر بعة أشهر 
فتملك فراقه . وذلك بستة شروط . 

أحدها : أن يحلف وهو زوج مكلف تمرووسه ارط وان كاك كارا 
أوعبداً أو خصياً أو مريضاً برجى برؤه . فلا إيلاء لصبى ولا مجنون ولا لعاجز 

عن الوطاء ة ب أوشلل ةبراه ٍ. 0 بالقول . ولا 
إيلاء لمن قال لأجنبية : والله لا وطئت فلانة» أ ولا وطثنها إن تزوجتها مع ازوم 
الكفارة له وطكها » و يتخرج ححة إيلائه كظهاره ؛ ويتخرج حته بشرط 
إضافته إلى التكاح . كالطلاق فى رواية . 

الشرط الثالى : أن تحلف بالل أوصفة من صفاته . فلا إيلاء بالحلف بغيره . 
وعنه يكون موليا بكل مين من” عق وطلاق وظهار ونذر وتحر يم مباح ونحوه . 
وعنه الإيلاء بالمين المكفرة دون غيرها . وإذا عَلَقَ الايلاء بشرط » كقوله : 
الله لا وطئتك إن كا إن دخلات الدار فوالله لا وطئتك» أو إن وطثيك 
فولله لا وطثتك لم يكن موليا حتى يوجد الشرط . ويحتمل أن يجعل فى شرط 
الوطء موليا فى الال . ولو قال : لاوطئتك إلا أن أن تختارى » أو إلا أن تشانى 
م يكن كر إن لم شأ فى الجاس كان مولياً . 

الشرط الثالث : أن بحلف على 4 الوطء فى القبل بيمين مخصه أو يشله 
وغيره . فإن قال مي ون الفرج لم يكن موليا . وإذا قال : 
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والله لا وطثتك أو لا جامعتك » أو لاناضعتك » أو لا باششرتك أو لا لامستك . 
أولا باعلتك , أولا قربتك . أولا أتبتك , أو لالامستك » أو لا افترشتك 
أو لاغشبتك ٠‏ أو لاأصبتك » أولا أفضيت إليك» أولااغتسات منك » ونوى 
غير الوطء فى القبل مما محتمله اللفظ : دبن . وكان مواياً فى الحم : 

وسائر الألفاظ الحتملة مثل: لاضاجمتك » أو لاقر بت فراشك » أو لاجمعتنا 
محدة وتحوه لا يكون بها مولياً إلا بالنية . 

و إذا فال لنسائه الأريع : والله لا أطؤكن ٠‏ وقلنا حنث بوطء البعض » 
أزقل#لأرطف الم مك أو قال كل وان سكي لكوي من 
الميع ٠‏ فإن ماتت إحداهن أو طلقها بق الاوبلاء فى البواتى . ولو وطلها حنث 
واتحل الإيلاء من البواقى . وقيسل : يبق الإيلاء لمن فى طلب الفيئة وإن 
لم بحنث بوطاهن . وهو أصح . وإن قلنا : لا حنث بوطء البعض.فى الصورة 
الأولى : ففيه وجهان . أحدما : لا ييكون مولياً حتى يطأ ثلاثاً » فيصير حينئذ 
مولياً من الرابمة . والثنى : هومول منهن ف الخال . فملى هذا : إن طلق 
واخذة أو وطئها بتى الاوبلاء فى البواقى . وإن ماتت واحدة لجيبق لهن . ولا إيلاء 
على كلا الوجهين . ولو نوى فى الصورة الثانية واحدة بعينها اختصت بالايلاء . 
| وإن نواها مبهمة عينت بالقرعة . وقيل : بتعيبنه . 

الشرط الرابع : أن يحلف على تركه مطلقاً أوأ كثر من أر بعة أشهر . وعنه 
على أر بعة فصاعداً أو تحمل غابته مالا يوجد فيها غالبا » كظهور عيسى أو الدجال 
أو مجىء الثلج فى الصيف و نحوه . فان قال : والله لا وطثتك فى هذه البلدة . 
أو إن وطئتك الله على صوم هذا الشهر لم يكن مولياً . 

فان قال : حتى يقدم فلان ‏ أو حتى يأذن » أو يجىء المطر ونحوه ممالا يغلب 
على الظن 18 اللذة منه فخات منه .فعلى روايتين . 


سد للم نم 


وإن قال : حتى تحبلى ولم يكن وطئها . أو وطتها و>للنا بمينه على ع 
متحدد فهو مُول » وإلا فعلى روايتين . وإن قال : لاوطئتك فى السنة إلا مَرَة 
اي عر حت يطأها وقد بق من السنة فوق أر بعة أشهر . و إن قال : 
لا وطئتك سنة إلا يوماً فتكذلك ٠‏ وقيل : هو مول فى المال . 

وإذا قال : واللّه لا وطثتك أربعة أشهر فإذا مضت فو الله لا وطبئتك 
أر بعة أخرى لم يكن مولياً . وقيل : يكون مولياً . 

الشرط اهامس : أَنْ تنقضى أر بعة أشهر من وقت بعينه ولم تنحل بحنث. 
ولا تكتين ولا غير :. وسواء كان ق المدة مانم للوطء من قبله أو من قبلبًا 
أولم يكن . وقيل : إنكان ذلك منها » كرض ونشُوز وصوم فرض وإحرام 
وغيره لم تحسب عليه مدته . وإن طَرَأ بها اسْمْوْتفَتْ عند زواله » إلا الحيض . 
وق النفاس وجهان . و يتخرج أ سقط أوقات المنم منها ..ويبنى على ما مضى . 
وإن طلقها طلقة رجمية فى المدة لم تقطعها مالم تنقض عدتها . نص عليه . وقيل : 
تقطعها كالبائنة . فإن عادت إليه بعقد بعد رواج أو قبله » أو برجعة إن قلنا : 
بانقطاع المدة » أو وقف بعد للدة » فطلق ثم راحم » وقلنا : له الرجعة : استؤتفت 
المدة إذا كان قد بق فوق أر بعة أشهر . 

ويصح الإوبلاء من الرجعية كالظهار . وتحسب المدة من حين المين .. وعنه 
٠‏ لا يصح الإريلاء منها . 

ومدة إيلاء الرقي ق كالح . وعنه فوق الشهر. نكنصف مدة الحر . 

الشرط السادس : أن تطلب المرأحرة كانت أو أمة الفيئة ‏ وه الجاع 

اع من غير عدر ٠‏ خينئذ 0 بالطلاق. فإن طاق و إلاحس 00 
عليه حتى يطَلقّ . وعنه ترق الحا كر ينهما. ما لعن لوو رو 


وتكون الطلقة مهما رحعية » وعنه بائنة . وعنه 006 منه بائنة من 


الاك ٠‏ فإن قال : أَميلوف عق أصَلَى فرضى أو أتغدى أو ينهضم الطعام عنى 
أوأنام فإنى ناعس وبحوه : مهل بقدر ذلك . وهل الحرم حتى بحل . والمظاعس 
لطلب رقبة يعتقها ثلاثة 2 ولا يبل لصيام الشهر بن.. بل يلزم بالطلاق 
ويحتمل أن يقبل منه فيئة امعذور . 

ومتى فاء الولى بالوطء احلت ينه . وعليه كفارتها . وأدنى مايكفيه تغييب 
الحشفة فى الفرج . و إن وطىء فى الدبر أو دون الفرج لم مخرج من الفيئة ؛ وإن 
حنث به حيث بدخل فى يمينه . ولو وطثها فى القبل وَطَأْ محرماً محيض أو صوم 
أو إحرام وحوه خرج به من الفيئة . وقال أبو بكر : لا مخرج بهكالتى قبلهاً. 

ولو حل فسكفر يمينه بعد المدة قبل الوطء لم مخرج من الفيثة . وقيل : مخرج 

ولو استدخلت امرأة ذ كره وهو نائم أو وطثها ناسيا أو فى حال جنونه . 
وقلنا : لا حنث خرج من الفيئة ٠‏ وقيل : لامخرج . وإذا لم يف المولى وأعفته 
المرأة سقط حقها . وقيل : لها أن تطالب بعد . 

وإذا ادعى أن الدةل تنقض أوأنه وطئها وكانت ثبباً فالقول قوله مع يمينه 
وعنه بلا مين . وإن كانت بكراً فشبدت امرأة أنها عذراء فالقول قوها . 
وإلا فالقول قوله . 

وإذا كان بالزوجة ماعنم الوطء من مرض أو إحرام أو صوم فرض ونحوه 
' تملك طلب الفيئة حتى نزول . و إن كان بالزوج ومدته تطول ا أن بو بلسانه 
فيقول الجبوب ونحوه : لوقدرت لجامعتها . ويقول المرريض وتحوه : متى قدرت 
جامعتها . ثم متى قدر ازمه . وإلااطلق . وعنه فيئته بلسانه أن يقول : قد. فقت 
إليك .ثم لابلزمه شىء إذا قدر . رواه عنه مهنا . ولا حنث بفيئةاللسان . 


ساقم د 


كتا الظهار 
الظهار حرم . ويصح من كل زوجيصح طلاقه حتى الذى . وقيل : لايصح 
ظبار لسبى ولا 0 دإن صرحنا طلاقه 5 


0 


وسنت 0 عقن علي بد فقول 2 انتغل تطبر أمى ا اويا 0 
ضاق 07 يدك أو ظهرك عل كيد خالتى أو ظهر عنتى أو نحوه . 

فإن قال : أنت ع كأ أو مثل أى فهو مظاهر . إلا أن يريد في السكرامة 
فيد ار على روايتين . ولولم يقل « علِى4 لم يكن مظاهراً إلا بالنية . 
وإن قال : كظهر ألى أو أجنبية فبو مظاهر . وعنه لبس بمظاهر » بل عليه كفارة 
كين . وعنه : لا شىء عليه . وعنه مظاهر فى الرجل دون الأجنبية . 

وإن قال : كظهر المهيمة . فبل هو مظاهر ؟ على وجبين . 

وإن قال : أنت على كاتخر والميتة والدم فعنه أنه ظهار . وعنه أنه يمين إلا أن 
ينوى به طلاقا أو ظهاراً فيازمه ما نوى ٠.‏ - 

وإن قال : أنا عليك كظهر أبى أو حرام ونوى به الظهار ابل عوطعرا 
على وجهين . 

ولا ظهار من أ أم ولده أو أمته ته . وعليه به كغارة بمين . نقله عنه جماعة . ونقل 
عنه أبو طالب 57 ٠‏ ويتخرج أن لا يازمه شىء 

وإذا قالت الزوجة ازوجها : أنت على كظور ألى فليست مظاهرة . وعليها 
كفارة الظهار والمسكين قبلما. ولبس ها ابتداء القملة والاستمتاع . وعنه لا يجب 
كار عين . وعنه لا ثبىء علمها . 

وإن قالت قبل النكاح : إن تزوعت فلانا فبوعلى” كظهر أبىكان ظباراً 
وعليها كفارة . نص عليه فى رواية أبى طالب . 
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و إذا قال لأحننية الكل لطر أ أ علقه بتزوجها » ولم يطأها إن 
تزوجها <تى يكفر . نص عليه . وقيل : لا يصح #الطلاق . وإن قال : أنت 
على حرام فكذلك إن أراد فىكل حال » وإلا فلاشىء عليه . 

وريصح الظهار معلا بشرط » وه ؤفتا بوقت » نحيث إذا انقضى الوقت زال 
الظهار . و إن أصامها فيه لزمته كفارته , 

وإذاقال: + أنش كل كطير أى إن شاء الله لم يلزمه شىء . نص عليه . 
وقال ابن عقيل : هو مظاهر » وإذا كرر ظهار زوجته فكفارة واحدة . وعنه 
قرا ؛ مالم ينو التأ كيد والافهام . 

وإن ظاهر من نسائه لزمته كفار ة إن كان بكلمة . وإلا فكفارات . وعنه 
ار فيما- وعنه. كنازات فهما . وعنه إن كان بككيات فىيجالس فكفارات 
وإلا فواحدة . 

ونحرم قبل التكفير وطء المظاهر مها دون الاستمتاع يمسا دون الفرج . 
وعنه حر ينها . وعنه لا حرم منها شىء على من كفارته الاطعام . 

ولا تنبت اللسكفارة فى الذمة إلا بالوطء » وهو العود . ويلزم إخراجبا قبله 
عند العَرْم عليه . هذا نص أحمد . وقال القاضى وأصحابه : المَوْدُ نفس المَرْم . 

وتستقر السكفارة به نحيث لومات أحدهما أو طلق بعد العزم وقبل الوطء 
لزمه القسكفير عندهم . وعلى النصوص لاثمىء عليه . ولو وطنها فى <ال جنونه 
لزمته الكفارة . نص عليه . 

ومن بانت منه زوجته قبل العود ثم تزوجها فالظهار بحاله . ونو كانت أمة 
فلكها بشراء أو غيره فالظهار محاله . ولا يباح وطؤها إلا بكفارته . وقال 
أبو بكر : حل له وطؤها وعليه كفارة عين » ويسقط ظهاره بذلك . ويتخرج أن 
تحل له علك المين بلا كفارة مع عود الظهار لو عتقت أو بيعت ثم تزوجها . 


له ل 
فه 
باب حك كفارة الظبار 
وما فى معناها . وهن أر بع 

كفارة الظهار » وي : عتق رقبة . فإن لم نحد فصيام شهر بن متتابعين 
إن لم يستطم فإطعام ستين مسكيناً . وكفارة القتل وهى : كذلك . وعنه 
لا إطعام فمها . وكفارة الوطء فى رمضان . وكفارة المين . وها مذ كورتان 
ل موضعينا : 

فإن عحز عن السكفارة بقيت فى :ذمته: إلى أن يقدر . إلا كفارة رمضان 
فى رواية قد ذ كرت . وقيل سقط الميع بالمجز . والأصح التفرقة . 

ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملسكها أو أمكنه تحصيلها بثمن مثلها فاضلا عما 
محتاج إليه من مسكن وخادم ومركو ب وعروض بذلة وثياب تمل وكتتب عم 
ووفاء دَبْن وكفاية داعة له ولن يمونه . وعنه لا _كْتم' ادن السكفارة . 

ومن ل يحد رقبسة إلا بزيادة مجحفة فوق نمن امثل لم يلزمه شراؤهاء وإن 

كانت لا أيتغان عثلها ولا يمْحَف' بها فوجهان . وإن كان ماله غائيا وأمكنه 
شراؤها بنسكة لزه ٠‏ فإن لم اتبع إلا بالنقد جاز أن يعدل إلى الصوم كالعادم . 
وقيل : لا بجحوز إلا فى الظهار خاصة إذا رَحَا إعام الصوم قبل حصول لمال . 
ومن وهبت له رقبه 1 يلزمه قبوها لذلك . 

ومن ازمته الكفارة وهو موسر بالعتق ثم أعسر لم مجزئه سواه و بق فى ذمته 
إلى مبسرته . فإن لزمته وهو معسسر أجزأه الصوم . وإن أيسر فيه أو قبله . وعنه 
إن أيسر فيه أجزأه . وإن أبسر قبله ازمه العتق . وقيل يازمه العتق فى الحالين . 
وإذا تكلف العتق من فرضه الصوم أَجِرأه . وعنه فيمن حنث وهو عبد ثم 
عَتَقَ ور لم يحزه غير الصوم . وخركج أبو الطاب فى الخر المسر مثله . وفرق 
االخرش بينهما . 


ولا يحزىء فى عتق الكفارات ونذر العتق المطلق إلا رقبة مؤمنة . وعنه. 
جرزىء السكافرة في و كار الفتل . ولا حزيء إلا رقبة سلومة من العيوب 
المضرة لسن شيررا 2 كاللمن وقلل اليد أو الرجل أو قطعهما أو قطع للاصبع 
الوسطى أو السبابة أ و الإمام أو أغملة من الإإيهام » أو قطع االخنصر والبنصر من يد 
واحدة . فإن قطمتا من يدن أجزأ . 

ولا بحزىء مر بص ميو منه » ولا نحيف عاجز عن العمل ولا حنين 
وإن وُلدَ حَيا » ولا منقطم خبره » إلا أن يتبين حياته » ولا مجنون مطبق 

و يحزىء المجدوع الأنف والأذن والجبوب والخصىّ والأعر 2 سكير 
والغحنوق أحياناً 5 والأخرن الذى يفهم ويفهم بالإشارة « والأصم والأعور ». 
وعنه لا جزىء الأعور . 

ولا حزىء من إعتق عليه املك » ولا من علق عتقه بصفة ثم نواه عند 
وجودها . فإن نَحَرَ عتقه للسكفارة قبل وجود الصفة » أوعلق عتق ابتداء عليها 
أخراه.: 

ويجزىء المُدَ والجاتى وإن قتل فى الجناية » والأمة الحامل وإن استثنى 
سي ا ا ا ا حيث لعتبر 
الإيمان . ولا يحزىء من اشتراه بشمرط العتق ؛ ولا أم الولد على الأصح فبهما . 

ونحزيء عتق المكاتب . وعنه لا تحزىء .. وعنه إن 0 ثُ من كتابته شط 
أَجْدَأه . وإلا فلا . 

وإذا أعتق شركا له فى عبد وهو معسر ثم اشترى باقيه فأعتقه أجزأه إلا على 
قولنا بالاستسعاء . و إنكان موسراً ونوا كله عن السكفارة لم يحزه . نصعليه 
وكان كن أعتق نصف عبد . وقيل : يحزنه . 

وإذا أعتق نص عبدين أجزأه عند الحرقى » وعند ألى بكر لاتحزئه وقيل: 


حيو 
إن كان باقبهما حرأ أو أعتق كل واحدمنهما عن كفارتين أجرأه » و إلا فلا * 
وهذا أصح . 

ومن أزمه صوم متتابع فى كفارة فتخلله شهر رمضان » أو فطر عيد 5 
أو فطر لمرض أو حيض أو نفاس أو جنون أو | كراه أو نسيان كن وطىء 
كذلك ء أو خطأ كن أكل يظنه ليلا فبان نهاراً » أو مرض مخوف » أو فطر 
حامل أو مرضع خوفاً على أتفسهما لم ينقط التتابع . ولوصام اغيرها أو أفطر 
لغيرعذر ازمه أن يس نف . واوأفطر لعذر مبيح كالسفر والمرض غير الخوف » 
أو أفطرت حامل أو مرضغ لتضرر ولدها . فعلى وجهين ٠‏ 

و إذا أصاب المظاهس منها ليلا أو نهاراً انقطم تتابعه . وعنه لا ينقطم بوطتها 
ليلا ولا نهاراً ناسياً » كوطء غيرها . 

ولا جوز أن يعطى طعام كفارة الا لمن يعطى من الرّكاة الحاجته . كالفقير » 
وابن السبيل والغارم لمصلحته » والمكاتب الكبير والفقير سواء . وعنه لا يعطى 
3 ولا طفلا لم يأ كل الطعام » و إن أعطيا من الزكاة . وإذا ردد الاطعام 
على مسكين ستين يوماً » أو عشرة في كفارة المين . فعنه بجزئه . وعنه لايحزنه . 
وعنه إن لم بحد غيره أجزأه و إلا فلا . وهوظاه المذهب . وإن دفع إلى مسكين 
فى يوم من كفارتين أجزأه وعنه لايجدئه إلا عن واحدة . ولاتجزىء فى الكفارة 
غير أصناف الفطرة اللمسة . وعنه يحزىء فيها من الفيز رطلان بالعراق لكل 
مسكين . وعنه حرىء كل ما كان قوتا للبلل . 

وإن أخرج القيمة أو غدى المساكين أوعشامم بحزله . وعنه بحزله . 

ولا يحزىء التسكفير إلا بنية . فإن لزمقه كفارة واحدة لم يازمه تعيين 
السبب . فإن عينه تعين عما لا تداخل يننهما محيث إذا أخطأه لا بجرئه . 


ْ : .6 ف الام 3 
وإن زمه كفارا تأسبابها من أجناس » كظهار وقتل وإفساد صوم فاعتق 


لاعبه سد 


رقبة عن أحدها و يعينه لم بحزئه عند القاضى . وقال غيره : بحرئه »كا لو كانت. 
من جنس » ولا تداخل فها» وهو الأصح بول كانت الأشيات من جنس 
يتداخل فنوى بكفارته واحداً منها مبهما أو معينا أُجِرْأت عن الكل وإن غلط 
فى تعيبنه . 

إذا قذف المسكلف بالزنا نحصَناً حِلدَ إن كان حا ثمانين جلدة » وأر بعين 
إنكان عبداً . لعن بعضه نحسابه فى ظاهى كلامه . وقيل : ه وكالعبد . وإن 
0 ا 33 حَد والل وتداق الام 

وامخطن حر مسلا عاقل عفيف عن النا جاع فل وق عاط 
سلامته من وطء 0 وجهان . وفى اشتراط بلوغه 00 : 

فإن قال محْصَنَة : وك وأنت صغيرة ل رم بصغر لدون لسع 
سئين لم ُحَدَ . وإلا خرج على الروايتين . وإن قال : زنيت مكرهة ميحد 

وإن قذف يهولة وادعى عدم معرلتي » فأنكرته ولا ببنة فروايتان . وكذلك 

الروايتان إن قال لخرة مسامة :زر نبت ت وأن تكافرة » أو أمة » ولم يثبت 5 
كذلك بل أمكن . فإن قلها : لا يحَّد » فقالت : أردت 6 كدف فى الال 
فأنكرها فعلى وجهين . ولو طالبته بقذف سابق » فقال :كارت فى الصغر » 
أو الشرنك ‏ أو الف وقد ثبتاء فالقول قوله . 

ومن قذف أمة أو ذمية لها ابن أو رَوْج مسامان فبل ص على روايتين. 

ومن قذف مَصَنا فى الظاهى فر كدعى زال ب حُد قاذفه » إلا أن 
نشدت تدم لمر ل على القذف بإقرار أو ببنة فلا يحل . 

والقذف رك وشو 

أحدها : أن يرى امرأته تزنى فى طهر لم يصبها فيسه فيعتزنها ثم تأتى بولد 


ا 4 


يكن أنه من الزانى » فيازمه قذفها ونق ولدها ء وكذلك إن وطنها فى طهر زنت 
فيه » وقوى فى ظنه أن الولد من الزانى » لشببه به أو لكونها لا تحمل من 
ال أ از القرائئ . 

الثانى : أن يراها تزنى ولا تلد » أو تلد مالا يغلب على ظنه أنه من الرّنا» 
أو ستفيض زناها فى الناس » أو رز به ثقة لايتهمه » أو برى رجلا معروفاً 
بالفنجور عندها » فيباح قذفها ولا خب . فإن أتت بولد أسود وهما أبيضان » 
أو كه : ل يبح فيه لجرد ذلك إلا مع القرائن . وقيل : يباح 

وألفائاً القذف صر بحة وكناءة . 

فالصر بحة نحو : يازانى » ياعاهرء قد ردت . فإن قال : أردت يازانى المين 
بإ عاهر اليد ونحوه لم يقبل . وإن قال : يا معفوج يالوطى فهو صريح ‏ إلا أن 
.يقول : أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الذكران فوجهان . .وقا 
,الاق : إن قال : أردت أنك من قوم نوط لم يحد 
٠‏ وإذا قال : لست بولد فلان فقد قَذَّف أنه .. وإن قال/ولده : لست بولدى 
كوم عا تلق امم صن ارم ور لقو ا 1 ال 
انك أرق النتن أورت يداك أوويلاك 4 أوقل ارعة ف با وا 
أو لامرأة : يا زانى : فهو صر ع 00 وقيل : هو كنابة . 
وكذلك إن قال : أل أ من فلانة . فإن قلنا. : هو صريم فى فلانة 
وجهان . وإن قال : ز نأتفى الجبل . فقال أبو بكر : صريم . وقاله ابن حامد : 
إن كان يعرف اللغة وقال : أردت الصعود فى الجبل : قبل منه » فعلى قوله : 
إذا لم يقل فى الجبل قفيه الوجهان . 

وأما السكتاية: : فَكموله لامر أنه : قد ضَحتيه » أوتكلسْت رأستّه » أوأفسدت 
فراشه » أو يافاجرة » يا قحبة ياخبيثة » أو لمن مخاصمه: ياحلال ان الحلال مايمرنك 


الناس بالزنا » أو يقول لعربى : يا فارسئّيا قبطى ياروى” ونحوه . فهذه كنابة إن 
َسَره بغي القذف قبل . وعنه لا يقبل إلا بقرينة ظاهرة فى صرفه . 

وإن قال : أخبرنى فلان أنك زنيت وكذبه فلان أو سمع رجلا يقذف رجلا 
فقال : صدقت » خرج على الروايتين . وإن قال : صدقت فيا قلت قفيه وجهان 
وقيل : هو قذف وجبها واحدا . 

وإذا قذف أهل بلدته أوجماعة لا يتصور الزنا منهم عادة عزر به ولم حذ » 
وكذلك إن قال : ماأنت ابن فلانة . نص عليه . وكذا قياسه . من قذف 
الجبوب . والمنصوص عنه : أنه يحد . 

ولو قال ارجل : اقذفنى فقذفه عزر . وقيل : تحد . 

ومن قال لامرأته : يا زانية » فقالت : بك زنيت سقط عنه حقها بتصديقها 
ولم تكن قاذفة . نص عليه . ونص فيمن قال ازوجته : زئا بك فلان أنه قاذف 
لحاء فتخرج المسا لتان على روايتين 

ل له موروث حى لم يكن له أن يطالب فى حياته موجب قذفه . 
فان مات فقذ طالب أو قلنا يورث مطلتا للوارث بصفة ما كان للموروث اعقباراً 
باحصانه . وإن قذف له موروث ميت فله حد القاذف بشرط إحصانه » وإن لم 
يكن الموروث حصنا . وقال أبو بكر : لاحد بقذف ميت . والأول : أصح . 

ثبت حق قذف اميت والقذف الموروث نيع الورئة » حتى الزوجين . نص 
عليه . وقال القاضى فى موضع : مختص به من سواها . وقيل : مختص العصبة . 
ومن عنى عنه منهم قام به من بت كاملا . 

ويسقط حد القذف بالعفو عنه . نص عليه . وعنه ما بدل على أنه لاسقطء 
بل له العود إلى طلبه . ولا يستوفى بدون الطلب رواية واحدة . ش 

ومن تاب من قذف إنسان قبل علمه به فهل يشترط لتو بته إعلامه والتحلل 


منه ؟ على روايتين . 


ومن قذف أم النى صلى الله عليه وس قتل مسلا كان أو كافراً . 

ومن قذف الماعة بكلمة واحدة د ا إذا طالبوا مفترقين لخدود » وإلا 
راعذ وين قذقين كنات 1ل لكل والموصرابروعته إناطالبرا عضعينة 
كد واد : 

ولو قال لزوجته وأجنبية زَنِبها تمده الواجب هنا ول يتداخل . نص عليه . 
وقال أصحابنا : إذا لم يلتعن فهو على الروايات فى التداخل . 

ومن حدّ للقذف يزنا أو لاعن إنكان زوجا ثم أعاده عزر . وعنه محد » 
ولا يلاعن على الروايتين جميعاً . 

وإذا قذف من ثبت زناها بإقرار أو يشة عزر وم يلاعن لدرئه إن كان زوجا. 
فصل فى اللعان ٠‏ 

ومن قذف امرأته الزن وام تصدقه زمه ما يلزمه بقذفا أجنبية من حد أو 
تعزير. لكن له إسقاطه بالاعان حيتُ يصح . 

ولا يصيح الافاق الاتنن الزوعين انق سواء كانا مدفيق أء :ذحييئ 
أل رقيقين» أو فاسقين» أو أحدها كذلك . وعنه لايصح إلا من مسامين حرين 
عدلين . وعنه ريصح إلا ببن المخصنة وزوجها الكاف . 

فملى هذا لا لعان فى قذف بوجب التعر بر . وعنه لا لعان بقذف غير الحصنة 
إلا ولد بريد نفيه . 

و إذا قذفها ثم أبانها » أو قال لها : أنت طالق يا زانية ثلاثا لاعن . م لولم 
ينها » وإن قال : أنت طالق ثلاث يازانية » أو أبانها ثم. قذفها بزنا فى الزوجية 
اكه د قذف من أ ونيا نكاها واسدا , فإ نكان نم" ولد بريدنفيه لاعن . 
و إلا فلا ومن قذف زوجته بزنا قبل النسكاح لم أبلاعن . وعنه يلاعن . وعنه 
لا يلاءن إلا اولد ينفيه . 

ولا يصح اللعان إلا محضرة الحاكم 5 


م »ا الحرر فى الففه ‏ ج ؟ 


تدت ا ؤي بعت 


وَصفنه ا 0 1 الرحجل فيقول أو بع مر ات 0 شيك باللّه لقد زنت زوحتىق 
هذه » و يدير إلمبا . وإن لم تكن حاضرة اها وأسَبهاء ثم يقول فى الخامسة : 
0 وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين «( نم تقول ممى 0 مرات « عيذ 
لل نقد كدب فما رمانى به من الزنا» ثم تقول ف الخامسة «وأن عَسَبّ الله 
علمها إن كان من الصادقين »© . 

و إذا قذفها برحل بعينه سقط حدها بلمانه . 

و إذا بدأت بالاعان قبله» أو تقْصّ أحدهما شيئاً من الألفاظ الخمسة لم 1 
له . وإن أبدل لفظة « 0 ( 6 أو أحاف أو لفظة « اللعن » بالاإبعاد 3 
« الغضب » بالسخط . فعلى وجهين . ولا يصحم اللعان بغير لسان العر بية إلا لمن 
' محسنها . وقيل : إن قدر على تمامها زمه . 

ويصعح لعان الأخرس بإشارته » أو كتابته إذا فهمت » وفيمن اعتقل لسانه 
وأيسَ ف تنه ومران 

والمننة + أن رتلاعنا قبانا حفر ماغة ق الأوقاك والأما ان المنظمّة أن 
33 اعد اللخامسةيو و يضع رجحل بده على ثم الرحل .وامرأة يدها على فر المرأة ويقال: 
اق أله ة ثانا الوعية وعذان"الدنا أهمون ن من عذاب الآخرة 

ومتى كانت المرأة خفرة تبث الام من لاعن بينهما . 

ومن قذف نساءه زمه أن يفرد كلوا<دة بلءان. وعنه يحزئه لمان واحد . 
فيقول « أشبد لله إنى لصادق فها رَمَتِمَكن به من الزنا » ثم تقو لكل 


واحدة « أشبد بالله إنه لسكاذب فما رمانيبه من الزنا © وأيتهن بدأت جاز . وعنه 


3 


إن كان القذف بكامة واحدة أجزأه لمان واحد ...و إلا لزمة الاقراد . 
وإذا قدفها وانتئى من ولدها 1 ينتف حى يتناوله اللعان إما صر بحا كقوله 


و 


« أشبد الله لقد زنت . وماهذا الولد ولدى 6 وتقول هى بالمكس . و إما تضمينا 


بأن يقول من قذفها بزنا فى طهر لم يصبها فيه » وادعى أنه اعيزها حتى ولدت : 
« أشهد بالّه ل ا ل 

وإذا تمه تلاعنيما أفاد شين : الفرقة هما » وانتفاء الود التنى فيه . وعنه 
لايفيدها إلا حك الحام » وعنه لايفيد الفرقة حتى يفرق الحاك . فإذا فرق انتفى 
الولد . وهو اختيار الحرق ويتخرج أن ينتنى نسب الولد جرد لعان ازوج ٠‏ وتقم 
الفرقة بسهما فسحًا متأ بد الح رم . وعنه إن | "كدت نقفسة حَلَتْ 2 له بنسكاح 
جديد » أو ملك بين إنكانت أمة . 

فبلى الأول - وهو الذهب - متى وقع اللعان بعد البينونة » أو فى نسكاح 
فاسد» فهل يفيد الحرمة الَو بدة ؟ على وحهين 

وإذا إلتعن الرجل ونكلت عنه الرأة حبست حتى تقر أو تلاعن . وعنه 
2 00 

وإن مات أحدها قبل تلاعنهما أو قبل مامه ورثه الآخر. وم 9 اللعان إلا 

من الزوج دَرْءِ الحدٌ عنه حيث يازمهء و يلحقه نسب الواد فىالسألتين . نص عليه. 

وقيل : ينتئى عنه بأعانهوحده . ذان كان فى صورة مومهبا قدأ كله والذ 
ا ادا اذلك . وإذا مات الولد لرعنع موته من لعانهما وثفيه . 

و إذا قال لزوجته : ليس ولدك هذا منى » ولم تحمله قاذفا ؛ أو قال معه « وم 
تزنى » أو لا أقذفك أو وُطنت بشبة » أو مقهورة لنوم أو إغناء أو نكتون أق 
! كاه . قفيه روايتان منصوصتان . 

أحدها : لالعان حال و يلزمه الولدء» وهى اختيار الخرتى . 

والأخرى : له أن يلاعن بنتى الولد » فينتنى عنه بلعانه وحده . وههى آم صح 
عندى . 

وإذا قذف زوحته دور أعفته عن ا 2 0 صدقته هرة أو م رادأ 


لداهة بد 


نزنا قبله » أو وهى خرساء أو ناطقة ثم رتست وم تفهم إشارتها » وهناك ولد 
بريد نفيه : فلا لعان حال. و يازمه الولد على أ كثر نصوصه . وقيل : له أن يلتعن 
وحده لنفيه » وهو قياس الروابة الثانية فى التى قبلها . 

ولا يصح استلحاق الجل قبل وضعه » ولا نفيه» ولا اللعان عليه . لكن 
إن قال : هو من زتاء لآعن لدَرْء اتلد » ول ينتف به إلا أن يصف زناً يازم منه 
فيه »كن ادعى زناها فى طهر لم يصبها فيه » وأعّزنها حتى ظهر ملهاء ثم لاعنها 
لذلك , ثم وضعته لمدة الإمكان من دعواه فإنه ينتنى عنه . ولو زال التكاح بلعان 
لم ينتف الجل » أو المولود به لعدم دخوله فيه » له نفيه بلعان آآخر قولا واحدا . 

ويشترط انفى ولد باللعان أن لا يتقدمه الإقرار به » أو ما يدل عليه . فأما 
0 فاه وسكك عن توأمه» أو هق نهافسكت أو أمْن عل 
الدعاء به » أو أخر نفيه مم إمكانه رجاء موته : لحقه نسبه » ولم يعلك نفيه . 

ل فإن قال : لم أعل به » أو بان لى 
نفيه » أوبان الننى على القول وأمكن صدقه قبل . وإلا فلا . وقيل : لايقبل من 
غير القريب الغهد بالإسلام سوى عدم العلل به . 

وإن أخر الننى لمرض أو حبس أوغيبة أو أمر عنم ذللك لم يسقط نفيه . 

وو "كقي :يه ونح شية ته كيه ,هودن القدقك الراء :إن كانت 
محصنة . وإلا عَرَرٌ وإ نكان قد لاعن . ولو استلحقه ورثته بعده » وقد نفاه 
باللعان لم يلحق به . نص عليه . وقال القاضى : يلحق به . 

وإذا ننى من لا يلاك وال هودن ا زمه الحد . وهل له إسقاطه 
باللعان ؟ على روايتين . 


ل طآ.١‏ ادا 


0006 5 5 اوسااء : 5 
من أنت زوحته نود ْ بلدقه إلا إذا أمكن أنه منه» وإذا ولدته بعد ستة 


أشبر منذ أمكن اجتاعه بها . وقيل : م>اوزة أ كثر مدة الجل منذ أبانها وهو 
من يولد لمثله : لحقه نسبه مالم ينفه باعان » ومع ذلك لا 5 بباوغه إن شك فيه 
به ولا يستقر به مور ولا تنبت به عدة ولا رجعة . وقال أبو بكر ؛ لا يلحق نسبه 
عن ل بإ اخ ورا عفني الى اق قنز اعادو كا يراد وكوي 

وإذا ولدته لدون ستة أشهر منذ تزوجهاء أولأ كثر مدة الجل منذ أبانها » 
أو أبانها حاملا فولدت ثم أت بآخر بعد ستة أشهرء أو تزوجها حضرة الحا م 
ثم طلقا فى المملس » أو تزوجها و بينهما مسافة لايصل إليها في المدة التي ولدت 
فبها » أوكان الزوج صبيًا له دون تسع سنين . وقيل : عشر سنين . وقيل : اثنق 
عقيزة 2 أوزهالنا لا يرل التناء. ليس أو نيِصّاء أو ليا لم يلحقه نسب . وق 
انقضاء العدة به منه خلاف ل اه : 

ومن أقرت بانقضاء عدتها منه بالحيض أو غيره » أو سريته العتقة بانقضاء 
استبراء المتق » م أنت بولد لأ كثر من ستة أشهر بعده لم ياحقه . وإن كان 
لدون ذلك لقه . 

وإذا ولذت ةد ١‏ كترمدة الكل سد طلقياة ولدون ضكة أخهرهد 
أخيرت «انقضاء عدتها » أو لم تخير بانقضائها أصلا . فهل يلحقه نسبه ؟ على 
روايتين . 

ومن بلغرا موت زوجها فضت العدة 3 تروجت شا ولدته عند الثالى لستة 
أشرر فصاعدا مئل تزوجبا لحق به خاصة . نص عليه . 


ومن اعترف نوطء أمتّه فى الفرج أودوتة وأطاق :فاتت بود لذة الاممكان 


ل ١٠#”‏ لتكت 


لحقه نسبه إلا أن بدعى الاستيراء . وهل محلف ؟ على وجهين . فإن قال الواطىء 
دون الفرج : أنزل أو عزل ناحية . فبل يلحقه ؟ على روايتين . 

وإذا أقر بوطء أمته مرة » ثم ولدت لأ كثر من مدة الجل . فهل يلحقه ؟ 
على وجهين . و إن ولدت منه أولا فاستلحقه لم يلحقه ما بعده إلا باقرار مستأنف 
وقيل : يلحقه . 

ومن أقر بطفل أو يجنون مجبول النسب أنه ولده ألحق بهءرجلا كان أو امرأة 
حتى لوكان ميتا ورثه . وعنه إ ن كان للمرأة زوج لم يلحق بها لحق . ومتى كا 
المقر عبداً أوكافراً لمق به نسباً لا رقا ولا دينا إلا ببينة توجب ذلك . 

وإن ادعاه اثنان ولا فراش فهو لأسبقهما دعوة مالم يكن للآخر ببنة فيكون 
له . وإن ادعياه مما ولأحدها يبنة قدم بها . وإن نساويا فى البينة أو عدمها عرض 
معهما أو مع أقار بهما إن ماتا على القافة . فإن ألمقته بأحدها لمق . وكذلك 
إن توقفت فيه وتفته عن الآخر » وإن ألخقته مهما لم يلحق إن كانا امرأتين » 
فألحق بالرجلين » فيرثانه ميراث أب واحد » وهو يرئهما ميراث ولد كامل . 

وإن فته عنهما أو أشكل علمهما أو اختلف قافتان » أولم تكن قافة : ضاع 

نسبه ولم يلحق بواحد منهما . . قله أبو بكر . وقل ابن حامد : يقرك حتى يبلغ 
متش ال عن شا كينا فاندقه - . وعندى يلحق مهما . 

وكذلك الحم إن وظىء اثنان اسرأة بشسبة أو آمة لما فى امراك : 
أو وطئت زوجة رجل | وأم ولد بشببة وأتت 7 مكنأ تمتها أري القافة 
سواء ادعياه أوتتكداة أوأحدها » وقد ثبت الافتراش . 5 القاممى وغيره . 

وشرط أبو الخطاب فى وطء الزوجة أن يدعى الزوج أنه من الشبهة . فعلى 
قوله : إن ادعاه لنفسه اختص يهلقوة جانبه . ومتى ألحق الزوج بالقافة والانتساب 
وهو ينكر » فهل له نفيه بالتعانه ؟ على روايتين . 

و يعتيرٌ للقائف أن يكون ذ كرا عدلا يجرب الإصابة . وفى اعتبار حر بته 


لداسوى! د 

و<هان 3 يكى قائلف واحد ورد حيره. وعنةه اعتيار فاكفين وافظ الشهادة مثهمأ 3 

د إذاكان القافة ثلاثة فاتفق اثنان وخالفرما الثااث عمل بقوطما . نص عليه 
و إذا كان التداعى والافتراش من ثلاثة أوأ كثر فألاقته القافة بهم لحق . نص 
عليه فى الثلاثة» وأومأ إليه فها فوقهما . وقال ابن حامد : لا يلحق بهم » 
ويكون كن ادعاه اثنان وعدمت القافة . وقال القاضى : يلحق بثلاثة » ولا يلحق 
عا فوقها . 

ومن قال لسمر بته 3 روحته أ مطلفته ولد يدها : ماهذا ولدى ولا ولدنه : 
فإن شهدت امرأة مرضية » وعنه أعرا نان بولادته :ثدت أسبه منهء وإلا فلا . 


وقيل : يقبل قوطا . وقيل : يقبل قول الزوحة دون المطلقة والسر بة. 
كتات العدد 


كل امرأة فارقها زوجها فمامها العدة إلا المفارقة فى الحياة قبل المسيس والخاوة 
أو بعدهما والزوج من لايولد مله فلا عدة عايها. و يعتبر للخلوة مطاوعتها وعامه بها 
ولا يعتبر الحاو من مانع الصوم والارحرام والمرض والجب والعنة ونحوه . وهل 
تحب العدة بتحمل ماء الرجل أو بالقبلة أو باللمس من غير خلوة ؟ على وجهين . 

والنسكاح الفاسد الختلف في هكالصحيح فها ذ كرنا . نص عليه . 

وقال اءن حامد : لا عدة فيه موت ولا خلوة حتى يطأء فتحب عدة وطء 
الشهة . 

والمعتدات ست . إحداهن : الحامل » فعدتها من اموت وغيره بوضع حملبا 
كله » حر كانت أو أمة . والجل الذى تنقضى به عدتها : ماتصير به الأمةأم ولد 


ولوكان حملها لا يلحق الزوج كزوجة الطفل وامطلقة عقيب العقد ونحوه ل تنقض 


١١5 0‏ عه 


به عدتها . وعنه تنقضى به . وفيه بعد . وعنه تنقضى به من غير الطفل ؛ لأنه 
اله با سلشداقة: .. 

وأقل مدة الجل : ستة أشهر » وغالبها نسعة أشهر . وأ كثرها أر بع سنين . 
وعنه سنتان وأقل ما يتبين فيه الولد أحد وثمانون يوما . 

الثانية : المتوفى عنهبا زوجها وليست حاملا-منه » فعدتها مع الحربة بأر بعة 
أشهر وعشراً . والأمة : شهرين وخخسة أيام » والمعتق بعضها محسابه . 

وإذا مات زوج الرجعية فى عدة الطلاق سقطت » واستأنفت عدة الوفاة عقيب 

موته . وشاع انرق . وإذا مات بعد عدةٌ الطلاق ١‏ يازمها عدة وفأة . وعنه 
يازمها إن كان الطلاق ف المرض وورثناها منه . وكذلك من أبانها فى امرض قبل 
الدخول أو بعده فاعتدت ثم ماث . واو مات فى المدة فعنه علمها عدة الوفاة فقط . 
وعنه أطولما » وهو الصحيح ء إلا التى لانورئها »كالأمة والذمية ومن جاءت 
البينونة منها فلا يلزمها سوى عدة الطلاق روابة واحدة . وأما البائن فى الصحة 
فلا تنتقل بموته عن عدتها . وإذا ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارة الجل من 
حركات أو انتفاخ بطن أو رفع حيض وتنحوه قبل زوالا لم يصح . وقيل : ,يصح 
إذا اهرت الزيبة ينذا خرور المدة:. 

ولو ظهرت الريبة بعد تزوجها ل يفد بذلك ‏ إلا أن تأتى بعده بولد لدون 
نبكة أخير: قيكين ساد : 

الثالئة : ذات الأقراء اللفارقة فى الحياة » فعدتها ثلائة قروء مم حريتها أو 
حرية بعضها . وقرءان مع رقها . والأقراء : هى الحيض . 

ولا تعتد بحيضة طلقت فبها. وهل تباح للأزواج وتمتنع الرجعة قبل غسلها 
من الحيضة الثالثة؟ على روايتين و بقية الأحتكام من قطم الإورث والطلاق واللعان 
والنفقة وغيرها تحصل بانقطاع الدم رواية واحدة . وعنه الأقراء : الأطهار فتعتد 


لا هة١.ؤ‏ سد 


ببقية الطبر المطلق فيه قرءاً . فإذا طعنت فى الحيضة الثالثة » أو فى الثانية مع 
ارق حلت . 

وأقل ما تنقضىبه العدة بالأقراء ‏ إن قلنا هى الحيض - تسعة وعشرون بوما 
ولظة للحرة » وللأمة خمسة عشر نوما ولحظة » إن قلنا : أقل الطبهر ثلائة عشر 
نوما . وإن قلنا : أقله خسةعشر : فثلاثة وثلاثون بوما ولحظة للحرة » وسبعة 
عشر بوما ولمظة للأمة . وإن قلنا: الأقراء الأطهار فئانية وعشرون بوما ولحظتيان 
الحرة وأر بعة عشر ولظتان للأمة » إت قلنا : أقل الطهر ثلائة عشر وما . 
وإن قلنا : حمسة عشر وما . فاثنان وثلاثون يوما ولحظتان للحرة » وستة عشر 
ونلظلتان للامة, 

ولو ولدت ثم طلقت فأقل ما تنقضى به العدة ما ذ كرناه مع كاذ اريت 
يوما مدة النماس . 

وإذا ادعت المعتدة انقضاء عدتها بالأقراء أو الولادة قبل قولما إذا كان 
مكناً » إلا أن تدعيه بالحيض فى ثسبر فلا يقبلل إلا ببينة . نص عليه . وقبله 
الحرق مطلقا . 

ولو اتفا على وقت الحيض أو الولادة » واختلنا : ه لكان الطلاق قبله أم 
لا ؟ فالقول قوله .كم فى المدة بالأشهر . 

الرابعة : من فارقها حيا ولا تميض لاياس أو صغر . فعدتها ثلائة أشهر خرة 
كانت أوأمة . وعنه شهران للامة. وعنه شهر ونصف . والمعتق بعضها محسابه . 

وإذا حاضت الصغيرة فى عدة الأشهر ابتدأت عدة الأقراء . وإذا قلنا هى 
الأطبار » فبل يعد ما قبل الحيض قرءا ؟ على وجهين . ومن أيست فعدةالأقراء 
أبتدأت عدة آيسة . فإذا أعتقت الأمة العدة بنت على عدة أمة » إلا الرجعية 
فانها تنتقل إلى عدة حرة . 


الخامسة : من ارتفع حيضها ولا تدرى ما رفعه . فعدتها سنة » نسعة أشهر 


لااء| ده 
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عله وثلفة لنقة الأئية »لكان تقمن: الأمة بترا غير © أوشيرا وتهنا 
على خلاف سبق . وقيل : تقعد للحمل أ كثر مدته ثم تعقد للاياس. ولا تنتقض 
عدنها بعود الحيض بعدها . وقيل : تنتقض مالم تتزوج 5 

وعدة البالغة التى لم تر دم حيض ولا نفاس والمستحد_اضة الناسية أوقتها : 
كلانه أ ٠‏ وعنه سنة . تأما إن عللت أن لا سه 1 0 31 شير ين 
أوأر بعين نوما وتحوه ونسدت وقتها ؛ فمدتها ثلاثة أمثال ذلك . نص عليه . وذات 
امير أو العادة تبنى عليهما . 

ومن عرفت ما رفم حيضها من مرض أو رضاع وحوه فلا نزال فى عدة حتى 
يعود الحيض فتعتد به أو تصير إلى الإياس فتعتد عدته . 

السادسة : امرأة للفقود تقر بص أر بع سنين من يوم فد » إن فد بنيبة ظاهرها 
الملاك . وإلا فتئمة تسعين سنة من يوم ولد . ثم تعتد فيهما للوفاة . وهل يفتقر 
ضرب المدة وعدة الوفاة إلى حاى ؟ على روايتين . وعنه التوقف فى أمره حتى 
بعر موته . وويرجع فيه إلى اجتهاد الحا ك . فاذا حك بالفرقة نفذت ظاهياً لاباطنا . 
يحيث لا تمن طلاق اللفقود . ويتخرج أن تنفذ باطناً فيمتنع طلاقه . و إذا زوجت 
ثم قدم فالنصوص ردها إليه إن لم يدخل بها الثاني. وإن كان دخل بها خير 
القادم بين أخذها زوجة و بين تركها مع الثانى وأخذ مهرها منه . وهل قدره با 
أمهرها الأول أو الثانى ؟ علي روايتين . وفى رجوع الثانى به عليها روايتان . 
والأقس أن تسكون زوجة القادم بلا خيار» إلا أن نقول : تنفذ الفرقة باطناً » 
فتكون زوجة الثانى بكل حال . 

ومن مات أو طلق وهو غائب من زوجته فمدتها من يوم مات أو طلق 
بالإحداد . وعنه إن ثبت ذلك ببينة » أوكانت عدتها لوضم الجل فكذلك » 
وإلا فمدتها من بوم باغها الخير . 
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وعدة الوطوءة بشمبة أو زنا عدة المطلقة » إلا الأمة غير المزوجة فإنها تستيراً 
حيضة . وعنه يكفى للزنا استبراء محيضة . 

وإ كان هذه الموطوءة زوج أو سيد حرم وطؤها عليه فى هذه الدة . وفي 
استمتاعه ها دون الفرج وجهان . 

وإذا وطئت العتدة لتكاح فاسد أو شببة سواه تمت عدة الأولى ثم ابتدأت 
عدة الوطء » فهل تنقطم العدة بذلك » حيث لا يحتسب منها مقامها عند الثافى 
أم لا ؟ على وجهين . وإن أنت بولد عل أنه من أحدههما بعينه انقضت به عدتها 
منه ثم اعتدت للا خر . وكذلك إن لم بعل وألحقته القافة بأحدثما . وإن ألقته 
مهما انتقضت به عدتها منهما . ولثانى أن ينكحها بشرط انقضاء العدتين . وعنه 
تحرم عليه فى النسكاح الفاسد أبداً . 

ومن وطئت زوحته بشبهة ثم طلقها اعتدت منه ثم أنمت للشبهة . و يحتمل 
أن تم للشبهة ثم تستأنف له . 

وإذا وطىء اثنان امرأة بشمبة لزمها عدتان .ومن وطىء معتدته البائن بشمهة 
استأنفت العدة اوطئه ودخل فسها بقية الأولى » ولو وطثهبا زنا أتمت الأولى ثم 
ابتدأت للزنا . 

وإذا طلقت الرجعية فى عدتها أو فسخ نكاحها فيها لخيار عتق أو غيره 
بنت على مامضى منها . وإن زوجت ثم طلقت استأنفت العدة . كا لو فسخت 
بعد الرجعة لعتق أو غيره. وعنه تبنى إذا لم يطأها بعد الرجعة . 

ولو نكح البائن منه فى عدتها ثم طلقها فيها قبل الدخول بنت . وعنه 
يستأنف . 

و يازم المتوفى غنها الإحداد فى العدة وإ نكانت ذمية أو صغيرة . ولا يلم 
الرجعية ولا اللوطوءة بشيبة أو تكاح فاسد أو ملك يمين . وف البائن روايتين . 

والإحداد : تجنب الزينة والطيب والتحسين بالحنناء والحضات والكحل 


لدهره ١‏ د 


الأسود والمنفاف واسفيداج العرائس وتحمير الوجه ولبس الملون من الثياب للتحسين 
كالأهر والأصفر والأخضر الصافى والأزرق الصافى . ولا تحرم الثياب البيض 
ولا اللون ارفم الوسخ كالكحلى والأسود . وذ كر مرق أنها يحتنب النقاب . 

ونحب عدة الوفاة فى المنزل الذى وجبت فيه إلا أن تدعو ضرورة إلى نحولها 
منه » بأن نحوها مالكه أو تخشى على نفسها فتنتقل إلى أقرب ها يمكن » ولا 
المروج فى خواعها تبارا الي 

ومن أذن لهسا زوجها فى السفر معه أو بدونه للنقلة إلى بلد فات قبل أن 
تفارق البيوت ازمبا العود إلى منزلما للعدة . وإن مات بعد ذلك خيرت بين 
البلرين » ولوكان لغيرالنةلة لتحارة وزيارت ات بغد مسافة القصر خيرت بين 
البلرين . وإن مات بالقرب ازمبا العود للعدة فى منزلها . وإن كان السفر لعج 
وقد أحر مت به قبل موته أو بعده ذإن أمكنها العود إلى العدة فى منزها ثم إدراك 
الحج ازمها المود كذلك مع موته بالقرب مع البعد المج . فان رجعت منه وقد 
بق شىء من عدتها أتمته فى منزها » وأما مع القرب فهل تقدم العدة أو أسبقهما 
ازوما ؟ علي روايتين . وحيث تقدم العدة تحال لفوات المج بعمرة . 

والمطلقة الرجعية فى وجوب ملازمة منزلما نوم الفرقة كالمتوفى عنها ٠.‏ نص 
عليه . وقيل : هىكالزوجة . فأى وقت خرجت أو تحولت بإذنه جاز . 

وأما المبتوتة فعنه أنها كالمتوقى عنبها . والأشبر عنه : أنه لا يازمها العدة فى 
منزل طلاقها » بل للما !لنقلة إلى غيره . وإن تسكررت لكان هل للا البيقوتة فى 
غير المنزل الذى تسكون فيه من غير نقلة عنه أو السفر عن البلر أم لا ؟ على روايتين . 
هذا كله إذا لم عنمها الطلق منه . فأما إن أراد إسكانها فى منزله » ولا محذور فيه 
أو فى غيره مما يصلح لما , تحصينا لفراشه ازمها» سواء وجبت لما السكنى أو لم 
تحب . كا فى المستبرأة امتق » والمعتدة بشمبة أو نسكاح فاسد . 


لد هه ا 


من ملك أمة توطأ مثلهأ عن يراد كيراو رعاو لامأ لمحل له وطؤها 
00 - 0 . وعنه 6 مقدماته فى المسبية خاصة . وفى استبراء من 

6 8 ا وصع الجل 4 وهن نحخيض خيضة كاملة ٠.‏ والاسة 
الصغيرة بمضى شهر . وعنه عضى ثلاثة أشهر . وعنه بشهر بن» وعنه بشهر ونصف 
وإن ارتفع حيضها ولا تدرى مارفمه فبذلك بعد تسعة أشهر . وإن ارتفع لعارض 
انتظارت عوده لتستبرى' 4 6( 3 الإوياس فتستبرى' بالمدة 7 

ومن رجعت إليه بالعجز فسكاتبته » أو ذات رحم ركم منها مللكتها فى 
التاجر أمة ثم أخذها منه وقد حِمّنَ قبل ذلك لم يازمه لذلك استبراء. و إن استبرأً 
من مكاتبه أمة أو رحعتث إليه لعحزه فوحهان 8 أحهما : وحوب الاستبراء : 

وإن أسلدت أمته الحوسية أو الوئنية فوجهان أحمعهها : الاستبراء لذلك .ومن 
زوج أمته فطلقت قبل الدخول ل يازمه استبراء لذلك وكذلك بعد الدخول » بل 
تمتد فقط . 

داك اشترى أمة مروية فتلنشت قز الدتكول ازمةالاسعيراء: وأما يعدة + 

لى : يازمه بعد العدة . وقيل : يدخل فا . 

ومن كرف زوعة آه أ كد يله يدون الثلاث فله فله وط ؤها فى عدمها . فإن 

باعها شتى نحل للمشترى ؟ فيه الوجهان . 
- 2 - ؟ 32 - 5 

و كأ#زىء استيراء من ملكا بشراء 3 وصيه أو عنومة او غيرها قبل القيضص 
وعنه لايجزيء إلا فى الموروث . وقيل : لا يجزىء فى ابيع ويكفى قيض الوكيل 
على الأصح . 


.اال 


ومن اشتريت بشرط اللخيار . فبل تحزىء استبراوها إذا قلنا بنقل الملك ؟ 
على وجهين . 

ومن باع أمة ثم رجعت إليه بإقالة أو فسخ حيث انتقل املك ازمه استتيراؤها 
وعنه لا يازمه إذا لم تقفبض منه » أو اشتراها منه امرأة . ولو فسخ تميار شرط وقلنا 
يعفع نقل الملك لم يلزمه استبراء . وإن قبضت منه . 

ومن وطىء أمته 3 أراد بيعها لم يلزمه استبراؤها . وعنه يلزمه لكن يصح 
البيع بدونه . وعنه يأزّمه و يقس البيع بدونه . 

ومن أراد نزو ب سريته لزمه استبراوها ولم يصح العقد بدونه . وعنه ريصح 
ولسكن لا يطأ الزوج قبله ٠‏ 

ومن اشترى أمة فأراد قبل الاستبراء أن يزوجها مع الرق أو بعد العتق » أو 
أن يتزوجهما بعد عتقها لم يمر ذلك بحال » لسكن هل يؤر ذلك فى فساد العقد » 
أو تختص عنم الوطء ؟ على روايتين . وعنه له تزويحها من غيره . إذا كان بالعها 
قد استبرأها أو لم يكن يطؤها وهو الأصح . 
ومن أعتق أم وده أو شرهه أوامات عنيها نينا المزاء ضنبها إلا أن مكون 

معتدة أو مزوجة ولا يلزمها استبراء فان مات زوجبا وسيدها وهل أسبقهما ازمها 
بعد موت آخرها عدة حرة للوفاة فقط بلا استيراء إلا أن عر انوا بن موا 
فوق شهر بن وخهسة أيام » أو يجهل المدة فيازمها الأطول منهما . وعنه لا يازمها 
سوى عدة حرة للوفاة مطلقا . 

و إذا اشترك رجلان فى وطء أمة لزمها استيراءان . 

ومن باع أمة بعد إقراره بوطئها ول يستيرئها فأتت بولد لدون ستة أشهر 
من حين البيع لحقه نسبه والبيع باطل . وكذلاك إن أنت به لأ كثر من ستة 
أشهر » إلا أن بدعى المشترى أنه منه فيمرض على القافة » أو يدعى استيراء وتأتى 
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وإن استيرأ 3 باع فولدته دون سنة أ اكير امن حين الاستيراء لهحقه ولو ولدت 
بعل ستة أشن من الاستيراء 0 يلحقه إلا أن بدعيه ويصدقه امشترى ولدلم يكن 
أقر بوطئها حجٍ وب انه الولد حال إلا أن يدعيه و يصدقه الشترى . وقيل : 
ياأحقه نسبه بدعواه فى المسألتين » إذا م يدعه لتر وكذا امتنع يي كونه عبداً . 

كتاب الرضباع 

إذا ثاب للمرأة لبن عن حمل ياحقه نسب الواطىء فأرضعت به طفلا صارأ 
فى تحر يم النتكاح وجواز الخلوة والنظر أبوين له وهو ولدها وانتشرت الرمة من 
هذه الجبات الثلاث وأولاده وإن سلوا أولاد ولدهها وأولاد كل واحد منهما من 
الآخر أو غيره إخوته وأخواته وآ ناما أجداده وجداته » و إخوة المرأة أخواله 

وأخواتها خالاته و إخوة الواطىء أعمامه وأخواته عماته . ولا تنتشر حرمة الرضاع 

إلى من فى درجة المرتضع من إخوته وأخواته » و إلى من فوقه من آباله وأمهاته 
وأعمامهوعماته وأخواله وخالاته قتباح المر ةلاض التضدين النان ولاخ 
وتباح أمه من النسب وأخته منه لأبيه من الرضاع وأخيه ومن أرضعت بلبن ولد 
الرزنا أوالمذنى باللعان طفلا صار ولدها من الرضاعة » ولم يصر ولداً للزاتى والملاعن 
وقيل : يصير ولداً للها . وقيل : يصير ولداً لازانى دون الملاعن . 

وإذا وعليء رجلان امرأة بشهة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا صار ابنا 
لما » إلا أن يلحته القافة بأحدها فيفرد ببنوته . 

ومن زوج امرأة لها لبن من زوج قبله لخبلت منه ولم بزد لبنها أو زاد» قبل 
أو أن الزيادة لاحبل » فهو للأول وإن زاد فى أوانه فأرضءت به طفلا فهو وادها 
وإن انقطم لبن الأول ثم ثاب تحبلها من الثانى فهو ابنه وحده عند بأ الخطاب. 


وقال أع بكر : هواشهما . ومتى ولدت فالاين للثالى وح_ده إلا إذا ا برد لبنمها 
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ول ينقص من الأول حتى ولدت » فانه يكون لها على المنصوص . وقيل : هو 
للثانى وحده يكل حال 

وإذا ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم لم يثبت الحرمة . نص عليه . وعنه 
يها . فعلى هذه : فى لبن الإنثى المشكل وجهان . 

ولا محري بلبن المبام كلد 

ولا بحرم الرضاع إلا فى الحولين .فلو رضع طفل بعدها بلحظة لم بحرم : 

وقليله فى القحر يم ككثيره . وعنه لاتحرم إلا ثلاث رضعات . وعنه لاتحرم 
إلا جس . وهو اللذهب . 

فعلى هاتين متى امتص من الثدى ثم تركه لشبع أو لتنفس » أو لأمر ألهاه » 
أو للانتقال إلى ثدى آآخرء أو قطم عليه قهراً » ثم عاد عن قرب أو بعد فعى 
رضن أخرى . وقال ابن حامد : إذا انقطع بغير اختياره فهما رضعة » ما لم يطل 
الفصل بينهما . 

والوجور والسعوط كالرضاع . وعنه لا بحرمان . فعلى الأول : اللبن للشوب 
بغيره كالحض . وقال اءن حامد : الك لأغللهما . 

ولا بحرم الحقنة باللين . نص عليه . وقالابن حامد : حرم . 

ولبن الميتة محرتم كاخية . وقال الخلال : لاحرم : 

ومن طلق امرأة للها منه لبن فتزوجت بطفل وأرضعته بلبنه » أو تزوجت 
الطفل أولا ثم فسخت نكاحه بعيب أو عتق » ثم زوجت رجلا وثاب لا منه 
لبن فأرضعت به الطفل حرمت علبهما أبداً ؛ لصيرورثها أمّا وحليلة اان . 

ومن تزوج كييرة لها لبن من غيره ولم بدخل بها وصغيرة أو] كر ارقت 
الكبيرة الصغيرة بعد طلاقها أو طلاق إحداها حرمت السكبيرة أبداً خاصة.و بق 
نكاح الصغيرة إذا لم تكن مطلقة » وإن أرضمتها وها فى نكاحه حرمت 
الكبرى أيضاً وش نكاح الصغرى . وعنه ينفسخ نكاحها . فإن أرضعت 
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صنيرة أرق بعدها انفسخ نكاحهما على الأولى . ولم ينفسخ على الثانية نكاح 
الثاني : فإن ن أرضمت ثالثة بعدها انفسخ تكاح الأوليين دون الثالثة على الأولى . 
وعلى الثانية ١ن‏ نفسخ نكاح الكل واكت ارقم واحدة منفردة م 
'ثثتين انفسخ نكاح الثلاث روانة واحدة . وله أن يتزوج من شاء منهن ولو كان 
دخل بالكبرى حرم الكل عليه أبداً 

وكل من حرمت عليه ابنة امرأة »كأمّه وجدته وأخته ور بيبته إذا أرضمت 
طفلة حرمتها عليه 

وكل من حرمت عليه أبئة رجل وكابنه وأخيه وابنه » إذا أرضعت زوجته 
بأمبنه طْمَلةَ حرمتها عليه وفسخت 26 | إن كانت زوحته . 

ومن زوج طفلة وأرضعها | بليئة هم م هات أولاد لدرضعة 50 ثللاث 
إلا نحرم كا : 


زوحات له رضعتين رضعتين : صار لعا وحرمت عليه . وقيل 
الكير ى نحعاها حدة كاف الصغرى معيا على ماسيق فى ا<ماعها| أمّا و 5 1 
وقيل :لا تصير جذة لانتفاء أمومة 'بنائها » فيكون تكاحها اله : 

وكل امرأة أفسدت تكاحها برضاع قبل الدخول فلا مهر ها . وإنكانت 
و ندب *ترضع من نائمة أوامايق غلينا .وإ كان بعد الخول مهرها 
غالة لأشقط وان ل غيرها . هلها على الزوج نصف المسمى قبل الدخول 
وجيمه بده . و يرجم عل اسه متنا تن عليه .ف رواءة أن القاسم 

و متى كان المفسد جماعة و زع على رضعاتهم الحرامة لا على عددهم وقيل 
لار حم بشىء عد الدخول وهو الأفوى ٠‏ ومن روج اقراة 2 3 قال : هى حي 
من الرضاع افسخ النسكاح ثم إن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر . وإن 
اكذبته فلها نصف المهر . وإن كان بعذ الدخول فلها للهر ككل حال 

وإن قالت هى ذلك » وأ كذمما فهى زوجته فى الم 000 إذا قال لحاثلته 
فى سنه : هى بنتى من الرضاع لم حرم ليقن كذيه 

مه الحرر فى الفقه اج ؟, 
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كتاب النفقات 


باب نفقة الوجات 

يلزم الرجل نفقة زوجته قوت وكسوة وسكتى بما يصلح لمثلها » ولا يقدرٌ 
قوتها هبو ولاغيره » بل يعتبر الحااكم عند التنازع بحاطها » فيفرض للموسرة نحت 
الموسر قدر كفايتها من أجود خبز البلر وأدمه المعتاد لأمثالها وما يكتسى يهمثلها من 
جيد القطن والكتان أو الليز أو الابريسم ؛ وأقله: قيص وسراو يل ووقابة ومقنعة 
ومداس وجبة للشتاء » وللنوم فراش ولحاف ومحدة » وللحلوس د ورفيع 
الحصرء وللفقيرة حت الفقير قدر كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه وما يكتسى 
به أمئالها وينامون فيه ويحلسون فوقه . وللمتوسطة نحت المتوسط » وللموسرة 
حت الفقير و بالمكس ما بين ذلك كله عادة . و يلزمه إخدامها إذا كان مثلها 
لامخدم نفسها » أو احتاجت إليه 2 . ولايازمه أ كثر من خادم » فإن كان. 
الخادم لما وإلا أقامه لما بشراء أو كراء أو عار بة . والتعيين إليه إلا فى خادمها 
فلا يتعين إلا باتفاقها . 

وتفقة لخادم كتفقة الفقيرة حت الفقير» ولاتملك أن تخدم نفسها وتأخذ 
نفقة اللخادم . وهل للزوج أن تخدمها بدلا من الخادم ؟ على وجهين » وعليه ماي.ود 
نظافة ألرأة مزق دعن وشو ومشطظة وقرن ماود ولا ياوس ذواء بولا أحرة :طبن 
ولا يازمه تمن طيب ولا حناء ونحوه » إلا أن بريد منها التزين به . ولا يازمه 
للخادم ثىء من ذلك » وعليه دفع القوت لا قيمته فى صدر نهار كل يوم » إلا أن 
يتذقا على دفع قيمة أو تقديم أو تأخيرلمدة تطول أو تقصرء فيجوز . ويلزمه 
م لسكل عام فإذا قبضتها ثم تلفت أو سرقت ل يلزمه بدلها . وإذا انقضت 
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السنة وهى باقية لزمه كسوة السنة الأخرى . ويحتمل أن لا يازمه . وإن مانت 
أو طلقها فى أثناء السئة قبضت كسوتها أو نفقتها سلفا أورجم عليها بقسط باقيها ٠‏ 
وقيل : لا برجع . وقيل : برحم بالتفقة دون ١‏ 5» لكن لا رجوع بقسط 
يوم الفرقة قولا واحداً . 

ولو أتفقت من ماله وهوغانب فتبين موه . فهن يرجم عليها با أتفقته بعد 
موته ؟ على روايتين . 

وإذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها على وجه لايضر بها ولا ينبك بدنها 

وإذاغاب مدة ولم ينفق ازمه نفقة ا لاضى » وعنه لا يازمه إلا أن يكون 
الحم قد فرضها» وأما نفقة أقار به فلا تازمه لما مضى . وإن فرضت » إلا أن 
يستدان عليه بإذن الحم . 

ولا تفقة لازوجة إلا إذا استكئلت نسع سنين وتسامها الزوج » أو بذات 
له بذلا يازمه قبوله » كأ سبق فى موضعه سواء كان صغيرا أو كبيرا يمكنه الوطاء 
أولايمكنه . وعنه يحب ابنت نسم فصاعداً التفقة بالعقد » ما لم تمنمه ميا 
ولا منعها أهلها » والأول أصح . 

وإذا بذلت له والزوج غائب لم يفرض لها حتى براسله الحم و يمضى زمن يمكن 
أن يقدم فى مثله ا 

وإذا بذلت التسليم ووقفته على قبض صداقهاء حيث تملك ذلك» فلها النفقة . 

ومن زوج أمته وسلدها ليلا ونهاراً فع ىكالمرة » و إن سامها ليلا لاغير ازمه 
تفقة النهار » وازم الزوج نفقة الليل من العئساء وتوابعه كالوطاء والغطاء ودهن 
الصباح وتحوهء وقيل : جملة نفقتها عليهما نصفين بالسوبة قطما لاتنازع . 

وإذاخست الرأء فى أوعسييا ربل أو قت أو عنت» ارعافت 
تطوعا أو لنذر فى الذمة » أو صامت لكفارة أو قضاء رمضان قبل وقته وم يكن 
ذلك بإذنه فلا نفقة لها . و إن حجت الفريضة أو صلت المكتوبة فى أول الوقت 
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وسنتها فلها النفقة . وإن صامت أو حجت لنذر معين . فوجهان » وقيل : إن كان 
النذر بإذنه أو قبل التكاح فلها النفقة و إلا فلا » و إذا اختلفانى نشوزها أو أخذها 
النفقة فالقول قوله . و إن اختلفا فى .ذل التسلم » فالقول قوله مع العين فهما . 

وإذا عادت الناشز إلى الطاعة والزوج غائب ل تعد نفقتها حتى يعل الزوج 
ويمضى زمن يقدم فى مله وكذلك المرتدة والمتخلفة عن الإسلام إذا أسامتا فى غيبة 
الزوج » عند ابن عقيل » وقال القاضى : تعود نفقنهما محرد إسلامهما . 

وإذا أعسر الزوج بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضهما فللزوجة فسخ النكاح 
وها المقام عنده. وتبق نفقة الفقيرة دينا عليه.فإن اختارت المقام 2 بذا لها الفسخ 
ملكته » وعنه لا تملكه وكا لو رضيت بعسسرته فى الصداق » وكذلك الحلاف 
إن تزوجته عالمة بسمرته ء فعلى هذه : هل خيارها الأول على التراخى و الفور؟ 
مخرج على روايتى خيار العيب ؛ وعنه مايدل على أنه لافسخ للإعسار بالتفقة حال 
وإن أعسر بنفقة ماضية فلا فسخ ذلك وكذلك فى نفقة الموسرة أو المتوسطة 
والأدم أو الخادم » ويبق ذلك فى ذمته . وقال : تسقط زيادة البسار والترسط . 

وإذا أعسر بالسكتى فلا فسخ . قاله القاضى . وقال ابن عقيل : لها الفسخ 

وإن أعسر زوج الأمة فرضيت به ء أو زوج الصفيرة أو الجنونة لم عاك 
ولمبن الفسخ » وقيل : علكه . 

وإذا منع الموسر النفقة أو بعضها وقدرت له على مال أخذت منه كفاينها 
وكغابة ولدها بالمعروف بغير إذنه » و إن لم تقدرعليه أجيره الحا م على ذلك » فإن 
تعذر دفم النفقة من ماله بأن غيبه وصبر على الحبس فلها فراقه . وقال القاضى : 
لبى لما ذلك تخلاف المعسر . 

ويفتقر اللنسخ فى جميم ذلك إلى حا م . 

وحن فق المطلقة الرنيضية طعانا و كنوه وسكبلفاء التوئة شود يتوأها 
البائن بفسيع أو طلاق : فلها ذلك إنكانت حاملاء وإلا فلا ثىء لها » وعنه لها 
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السكنى خاصة . و إذا ل ينفق عليها يظنها حائلا ثم بانت حاملا لزمه نفقة الماضى . 
وإن أنفق يظنها حاملا فبانت حائلا رجم بما أنفق عليها لحرد قوها ثلاثة أشهر 
وعنه لاينفق حتى يشمد به النساء . فإن مضت ثلاثة 500 
النفقة على الروايتين . وفى الرجوع نما مضى روايتان . 

إحداهما : النفقة له . فتحب إذا كان أحد الزوجين رقيقا وتثبت فى ذمة 
الغائب . وتلزم المعسر . ولا تلزم غير الزوج من أقارب للحمل . ولا جب لناشز 
ولا لحامل من وطء شما أوتكاح فأسدء أو ملك عين . 

والأحرئ : أنها تحمل فتحب لمؤلاء الأربع . ولا يحب لها مع رقبا أو رق 
زوجها ونسقط بمضى الزمان و إعسار الزوج . وتلزم من تلزمه نفقة الجل من نفس 
الأقارب على تقدير الولادة . 

وأما المتوفى عنها فلا فقة ولااسكنى لما محال . وعنه لما ذلك فى التركة إذا 
كانت عامل 

باب نفقة الأقارب 

يلزم الانسان تفقة والديه وولده بالمعروف إذا كانوا فقراء » وله ماينفق علمهم. 
فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته : وكذلك أجداده وإن علوا وولد ولده وإن سفوا . 
وعنه لا يازمه تفقتهمإلا بشرط أن يرثهم بفرض أو تعصيب كسائر الأقارب عنده. 

وعنه أنها تختص العصبة فى عمودى الننسب وغيره » ثم هل يشترط أن يرتم 
بالفرض أو التعصيب فى الحال ؟ على روايتين . 

إحداهما : يشترط . فلا نفقة على بعيد موسر مححبه فر يب معسر ٠‏ 

والأخرى : يشترط ذلك فى الجلة » كن إن كان برثه فى الحال ألم مها مع 
اليسار دون الأبعدء وإنكان قر جع ل كالمعدوم ولزمت الأبعد الموسر . 


فعلى هذا : من له ابن فقير وأخ موسر » أوأب فقير وجد موسر » تازم نفقته 
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الموسر منهما على الثانية . ولا تلزمه فسهما على التى قبلها » وعلى اشتراط الارث فى 
غير عمودى النسب خاصة : يلزم الحد دون الاخ : 

ولا نفقة على ذوى الارحام من غير عمودى النسب . نص عليه . وخرج 
على قدر إرمهم إلا الاب فإنه تيص بتفقة ولده 5 

فإذا كان له أم وجد وابن و بنت فمليهما النفقة أثلاثاً . وإن كان له جدة 
وأخ أرْم الحدة السدس والأخ الباق 0 وعلى هذا أبداًء وإنكان له أم أم واو أم 
فالتفقة على أم الأم . و إنكان له أم أم وأم أب «النفقة علمهماء وإذا كان له أم 
وبنت فالتفقة عللهما أرباعاً » و يتخرج أن لايلزمهما سوى ثلثى النفقة . لا تإزمه 
كل النفقة أو بقدر إرثه على روايتين”" . 

ومن لم يفضل عنه إلا نفقة واحد قدم الأقرب فالأقرب منه » فإن استويا 
قدم العصبة علىغيره و إلا فهما سواء . وقيل : يقدم من امتاز بفرض أو تعصيب . 
فإن تعارضت المزيتان أوفقدنا فبما سواء . فإ ن كان له أبوان قدم الأب» وقيل : 
الأم موقيل ها واف 

فإن كان معرما ابن قدم عليهما . وقيل : يقدمان عليه . وقيل : 

وإذا كان أو أت وأنو أم قدم أو الأب لامتيازه بالتعضيب 5 
القياس نساويهما لتعارض قرب الدرجة وميزة المصوبة » وتحتمل أن القريب 
والبعيد سواء إذا ألزمناه مم القدرة نفقتهما معا . 

(1) كذا بالأصل . وفى الغنى د وإن كانت له أم وبنت فالتمقة بينهما أرباءا . 
لانهما برثانه كذلك . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعى ؛ النفقة على اابنت ٠‏ لأنها 


تكون عصبة مع أخها » 


لد وراوس 


ولا تحب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين ؛ وعنه حب فى مودى النسب 
خاصة » ومن ازمته نفقة رجل ازمته نفقة زوحته » وعنه لا تلزمه » وعنه لا تلزمه 
إلا الزوحة الأى . وعنه لا تازمه إلا فى عمودى النسب . 

وكلزم نفقة ظثر الصبى من تلزمه نفةته . ولا تلزمه لما فوق الحولين » وليس 
للب منع المرأة من إرضاع ولدهاء <تى وطئبت أجرة الثل لذلك ووجدت متبرعة 
رضاعه وأمه أحق به بالأجرة . وقيل : 4 منعها بأجرة و بغيرها إذا كانت فى 
حباله » وإن امتنعت من إرضاعه ل تجبر إلا أن يضطر إلمها و خشى عليه فتتحبر» 
وإن تزوجت بآخر فله منعها من إرضاع ولدها من الأول إلا أن ,يضطر إلبها . 

باب الحضانة 

لا حضانة إلا ارجل من النضنة + أو لامر أء وازئة أومدلية يعضبة أو يؤارث 
فإن عدموا الحا 5 . وقيل : إن عدموا ثبقت لمن سوام من الأقارب ثم للحا م . 

وأحق النساء بها : أم الطفل » ؛ ثم جداته » ثم أخواتة ء, ثم عماته وخالاته » 
م غاللات الأبوين وعمات الأ ظ 0 بنات اللإخوة والأخرات على العمات 
والخالات ومن بعدهن . وهل تقدم أم الأم على أم الأيدة :والأخكت من الآم 
على الأخت من الأب » واللخالة على الممة » وخاللات الأب على عماته . ومن 
يدلى من العمات والخالات بأمّ على من يدلى بأب أو بالعكس ؟ على روابتين . 

وأحق رجال الحضانة بها : الأب ثم الجنة» ثم أقرب المصبة . وإذا كان 
مع نساء رجل قدمن عليه إلا الأب والجد . فإن الأب يقدم على غير أمهات الأم . 
والجد يقدم على غوانيات الأيوتن #وعنةاشدنان هل من وى الأم ا 
تقديم الأخت من الأم واللخالة على الأب 5 

فملى هذه : يحتمل تقدم ناه اللقاة عل كل ربل # ورمعل أن يقدمن 
إلا على من أذلى به . ويحتمل تقدحم نساء الأم على الأب وأمهاته وسائر من 


ةلد 


فى جهته وأن كل امرأة فى درجة رجل تقدم هى ومن أدلى مها عليه . وعلى من. 
أفل يهن 

وقيل : كل عصبة فإنه يقدم على كل امرأة فى أبعد منه » وتقأخر عمن م 
أقرب منه . و إذا تساويا فملى وجهين . 

وليس لابن العم ونحوه حضانة الجارية إذا ل يكن محرما برضاع أو نحوه . 
و إذا امتنعت الأم من حضائتها انتقلت إلى أمها . وقيل : إلى الأب . 

ولا حضانة ارقيق ولافاسق » ولا كافر على مل نولا لامرأة مراوجة 
بأجننى من الطفل . وقيل لا حضانة لها » وإن “زوجت بنسب » إلا أن يكون 
جدا للططفل . وعنسه طا مع الزوج حضانة الجارية خاصة . فإن زالت موانعهم 
رجعت إليهم » وهل تعود فى الطلاق الرجعى عجرده » أو حتى تنقضى العدة ؟ 
على وجهين . 

ومتى أراد عد الأبوبن السفر إل يلد تعيد امكناة وهو وطر يقه أمئاء 
فالحضانة للأب . وعنه للأم . ولو بعد للحاجة أو قرب للسكنى » فهى للأم . 
وقيل : لفقم منهما . وهل البعد هبنا مساقة القصر » أو مالا يمكن الذاهب 
إليه والعود فى يومه ؟ على روايتين . 

وإذا بلغ الغلام وهو عاقل سبع سنين فأبوه أحق به . وعنه أمه . وعنه مخير 
بينهما . فإن لم مختر أقرع بينهما . فإن حكنا به للأب ابتداء » أو عملا بأختياره » 
أو بالقرعة : كازعنده ليلا ونهاراً . ولا يمنم أن روراكة 1 ولا عنم هى من 
تمر يضه . وإن حكنا به لأمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهار ليؤدبه ويعامه 
صناعة أو كتابة . ومتى خير فاختقار أحدهاء ثم اختار الآخر نقل إليه . وكذلك 
إن اختار أبداً , 

وإن بلغت الجاربة سبع سنين كانت عند أبها ٠‏ ولا عنع الأم من زيارتها 
وتحريضها . 


د لد 


وسائر العصبات كالب فى التخيير والنة_لة بالولد إلا مرح ليس بمحرم 
فى حق الجار به . 
وإذا استوى رجلان أو امرأتان » كأختين أو أخو بن , عين أحدها بالقرعة 
قبل السبع » وبالتخيير بعدها والغلام والجارية سواء . 
وإذا بلغت الجارية عاقلة فعلمها أن تكون عند أبيها حتى تنزوج ويدخل 
بها الزوج . وعنه عند أمها . وقيل : حيث شاءت إذا حك برشدها كالغلام » 
والعتق كالطفل فما ذكرنا . 
ولا حضانة على الرقيق إلا لسيده . فإن كان بعضه حرا هايا فى حضانته 
ميذة ومعقة نود كرو أبو يكن 
باب نفقة الرقيق والهاتم 
يازم السيد أن ينفق على رقيقه كفايتهم من قوت البلد ومؤنته ويزوجهم 
إذا طلبوا » إلا الأمة إذا كان يستمتع بها » ولايكلفهم عملا لابطيقونه » و برهم 
وقت القائلة والنوم وأوقات الصلوات » و يداوى مرضاهم ويركهم ف السفر عقبة. 
ومتى امتنع السيد من ذلك فطلب الرقيق البيع لزمه بيعه . وإذا ولى أحدهم 
طعامه أطعمه معه . إن ألى فليطعمه منه . ولا يسترضع الأمة لغير ولدها إلا فما 
فضل عن ريه ولا حبر الرقيق على الخارجة . و تجوز باتفاقها . 
وله تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته . 
وعليه إطعام مهائمه وسقيها وأن لا حملها ما لا تطيق » ولا حلب من لبنها 
ما يضر بولدها ؛ وإن تمر عن فقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبح 


مايؤكل منها . 


ديق 0 


كتاب الجراح 


القهل ثلائة أضرب : عمد » وشبْه عمد » وخطأ . والقود مختص بالعمد . 

والعمد : أن يقصد من يعاده آدمياً معصوماً بما يتلفه غالبا » أو يصيبه حديد 
أوغيره فيجرحه فيموت منه » إلا أن يغرزه بابرة وحوها فى غير مقتل فيموت فى 
الخال ففى القود به وجهان . وفماسوى ذلك ما وصفنا التو قولاً والدداً »عكل أن 
يغرزه بابرة فيبق صِمْناً حتى يموت » أو يضر به مخشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط 
أو باللت”"2, أو السكودين أو السندان أوحجركبير» أو يلت عليه حائطأ أوسقفاً » 
أو يلقيه من شاهق » أو يلقيه فى 'ار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما » 
أو يكرر ضر به بعصا صغيرة » أو يضر به بها فى مقتل أو فى حال ضعف لمرض 
أو صفر أوكبر» أوقى حر أو برد وتحوه » أو مخنقه تحبل أو غيره » أو سد فه 
وأنقه , أو يعصر خصييه حتى يموت أو محبسه وعنعه الطعام والشراب حتى 
بعوت جوعاً وعطثاً فى مدة بموت فى مثلها غالبا » أو يقتله بسحريقتل غالبا » 
فكل ذلك عمد فيه القود . 

وكذلك إن.سقاه سا لايع به » أو خلطه بطعام ثم أطعمه إياه » أو خلطه 
بطعام فأ كله ولم بعل به فات . وأما إن عل به وأ كله وهو بالغ عاقل أو خلطه 
بطعام نفسه فأ كله إنسان بغير إذنه فلا ضهان عليه . 

ذان قال القاتل بالسمٌ : لم أعل أنه سم يقتل لم يقبل قوله ٠‏ وقيل : يقبل إذا 
كان مثله تحهله » فيكون شبه عمد . 

ومن شهدت عليه ببنة بقتل عمد أوردة أو زنا فقتل بذلك » ثم رجعوا وقالوا 
عمدنا قتله بذلك » أو قال الحاكم أو الول علمت كذبهم وعمدت قتله : فبو عمد 
محض . ويلزمهم القود . 

)١(‏ اللت : الدق » والشد والإيثاق والسحق . كذا فى القاموس . ولعله هنا آلة 

تسل الدق :ووه 


ج؟ اسه 


وتقتل الجاعة بالواحد . وعنه لايقتلون » بل تلزمهم دبة نهم » وعلى الأولى 
- وعليها التفريع - هل يلزمهم دبة أوديات ؟ على روايتين . وإذا جرحه 
أحدها جرحاً . والآخر ماثة جرح » أو قطم أحدها كفه ثم الآخر بقية ذراعه : 
فهما سواء فى القود والدية . 

وإن فعلبه أحدها ذلا لاتبق الحياة معه» كقطع حشوته 3 مر يئه 5 ودحيه 

ثم ضرب عنقه الآخر » فالقاتل هو الأول ويعزر الثنانى . وإن شق الأول بطنه 
أو قط بده » ثم ضرب الآخر عنقه فالشانى هو القاتل . وعلى الأول موجب 
جراحته . وإن رماه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده فالقاتل هو الثانى . وإن 
ألقاه فى عد فتلقاه حُوت” فابتلعه » أو كتفه وألقاه فى أرض ذات حيات أو سباع 
فقتلته فالقاتل هو الملق » وعليه القود . وقيل : لاحب إلا دية شبه العمد . 

ومن أ كره إنساناً على القتل فقتل فالقود أو الدبة علمهما . و إن أمر بالقتل 
حنوناً أواضيا غبرغتز أو كيرا خهل.ان القتل محرم » أو أمر به ساطان عادل أو 
جائر ظلداً لم يعرف ظلهه فيه » فققل فالقود أو الدية على الأمر خاصة . 

وإن قبل المأمورللكاف عالماً محظ. القتل فالقتل والضمان قوداً أودية عليه 
دون الامس . ويمحتمل هها إذا خثى محالفة اليلطان أن يجب علمهما : 

ومن أمسك إنساناً لآخر ليقتله فقتله فهو القاتل » و بحيسالممسك حتى 
موت » ولا يلزمه قوذ ولا دية . وعنه © قاتلان فى 5 القود والدية . 

:ومن جرحه اثنان فمنى عن جرح أحدها وسرايته ثم مات فالقود على 
الآخر رواية واحدة . 

وإن اث-ترك اثنان فلا تحب القود على أحدها مفرداً ١‏ أو حر بة 
أو إسلام أو فد عملي ووجب القود على شر يكه . وعنه لا حب . وعنه يجب 


1غ عن 


وفى شريك السبع وشريك نفسه وشريك الولى الققص وشرريك ولى 
النفس المعالح مخياطة الجرح فى الحم وجهان : 

أحدهما : يجب على شريك الجيع الأب وعلى القن وعلى شر يك غيرها 
0 نضف ديته » وفى قن نمت قنقة وهو الذهت كالارديك غير المي 

ومتى قلنا : لا قود عليه ؟ أو عدل إلى طلب امال منه » لزمه نصف الدية 
فىجميع الصور . وقيل : يلزمه كالها فى شر يك المقٍصكا فى شر يك السبع خاصة 

وأما قتل شبه العمد : فأن يقصد جنابة لا تقتل غالبا ول يجرحه بها. نحو أن 
يضر به فى غير مققل بسوط أو عصا صغيرة » أو يلكزه أو يلقيه فى ماء قليل 
أو تعره مالا يقتل غالباً » أو يصيح بصبى على سطح أو مَمْمُومِ أو عاقل مختفلا 
له فيسقط فيموت فى ذلك ونحوه » ففيه الكفارة والدية . 

وأما االخطأ : فضربان . 

أحدها : فى الفمل » بأن نررى صيداً أو هدق » أو شخصا فيصيب إنساتا 
ايده أو يكون م ووم فينقلب عل إلننان اين 

والثانى : فى القصد ء بأن بردى من يظنه مباح الدم فيتبين أدميا معصوماً ؛ 
أو يُكون الجانى غير مكل فكالصبى والجنونفنى ذلك الدية مع الكفارة » إلا أن 
يقتل فى دار الحرب » أو فى صف الكفار من يظنه حربيا فيتيين مسلا » 
أو بتقرس الكفار بمسل » ومخاف على السامين إن لم برموا فيربهم قصداً لم 
فيصيب الس . فعليه السكفارة بلا دية . وعنه وجو بها أيضأ . وعنه وجوب الدية 
فى الصورة الثانية دون الأولى . 

والقتل بالسبب كفر البثر ونصب السكين تعدياً ونحوه : ملحق بالخطأ إذا لم 
يقصد .ه الجناية . فإن قصدها به فبو شبه عمد » وقد يقوى فيلحق بالعمد » م 


ذكرنا فى الا كراه والشهادة . 


0 3-5 
باب ما يشترط أوجوب الةود 

يشترط له عصمة المقتول والمكانأة بأن لايفضله القاتل حالة الجناة بحرربية 
أو إسلام أو مالكه له أو إيلاد . ولا يؤر فضله بذكورية أو عقل أو باوغ . 

فو كل نينا أرفرندا أو زانيا نحْصَنَاً قبل ثبوت ذلك عند الخاك أو بعده 
لم يضمنه بقود ولادية » وكذلك من قطع بد مرتد أو حر بى” فأساما ثم مانا . 
ولو رماها فأساما قبل أن يقع بهما السهم فكذلك . 

وقال القاضى فى خلافه : يضمنهما بالدية » وقيل : يضمن بها المرتد دون 
لمر بى ٠‏ وإن قطم طرف مسل فإرتد ومات فلا قود . ويجب الأقل من دية 
النفس أو الطرف مع العمد واعخطأ . وقيل : يحب القود فى الطرف مع العميد » 
وهل يستوفيه الإمام أو ولينه الس مع قولنا : ماله قي ؟ على وجبين » وقيل : 
لاقود ولادية فى عمد ذلك ولاخطئه . وإن عاد إلى الإسلام ثم مات فعليه القود 
فى النفس أو الدية . نص عليه . واختاره أبو بكر » وقال القاضى : إن كان زمن 
الردة مما يسرى فيه القطم فلا قود » ويحب نصف الدية . 

ومن قال لرجل : اقتلنى أو اجرحنى ذفعل لم يضمنه بقود ولا دية . نص عليه ٠‏ 

وقيل : يضمن ذلك فى ديته . وقيل : يضمن دبة النفس للورثة . ولايضمن اجرح 
المندمل بشىء . 

ولو قال ذلك العيد ضن لسيده بالمال » دون القود قولا واحدا . 

ولايقتل مسلم بكافرٍ » ولا حر بعبد » ويقتل العبد بالعبد » وعنه إن كان 
القاتل أغلى قيمة ل يقتل . 

دل امرتد بالذمى” » والذمى بالمستأمن » والسكتالى بالمحوسى . وإذا جرح 
ف أومته :وديا أراهيد عيياً ثم أسم الجارح أوعتق قبسل موت الجروح 


أو بعده قتل نه4 : نص عليه : وقيل ٍ لايقتل : 


2 


ولو جرح مسل ذميا » أوحر” عبداً ثم أسل الجروح أوعتق ثم مات فلا قود 
ولو رمياهما فل يصبهما السهم إلا بعد الإسلام م ماتا لم يجب القود عند الخرق . 
وأوجبه 5 بكركما أو قتل من يعرفه دما أو عبداً فيان قد أسلم وعتق . ولو فتل 
من يعرفه مرتدا فبان أنه مسلم ففى القود على قول ألى بكر وجهان . 

ولو قتل من لايعرف وادعى رقه أو كفره » أو قد ملفوفاً نصفين وادَعىكونه 
ميقا فأنكر وليه . فالقول قول الولى » وله القود . وقيل : قول الجاني . 

ولا يقتل المكاتب بعبده . وإن كان ذا رحم يحرم منه كأخيه وولده إذا 
ملكهما نوجبان . ولا يقتل الأبوان وإن عَأَوَا بالولد وإن سَمَلَّ . ويقتل الولد 
بهم . وعنه لا يقتل أيضا . 

ومتى ورث القاتل أو ولده شيئا من دمه سقط عنه القودء مثل أن قتل امرأته 
فورثها ولدها » أو قتل أخاها فورثته » ثم مانت فورتها هو أو ولده . وعنه مايدل 
على أنه لابسقط بانتقاله إلى الولد . 

ولو قتل أحد الإبنين أباه نم الآخر أمه وهى فى زوجة الأب سقطالقود عن 
قاتل الأب . وله أن يقتص من أخيه ويرثه على الأصح . 

ويقتل الكلف بالطفل والجنون » ويقتل الرجل والخنتى بالمرأة » ولاثىء 
لورثنهماء وعنه يعطى ورثة الرجل نصف ديته » وهى بعيدة جدا . 


باب القود فها دون النفس 
لايؤخذ فى ذلك أحد بغيره » إلا من إذا قتله قتل به فيؤخذ به فى الأطراف 
والجروح بشرط العمد الحض على الأصح والمساواة فى الاسم والموضم + ومراعاة 
الصحة والكال و إمكان الإستيفاء من غير حيف . 
فأما الأمن من الميف فيشترط لمواز الاستيفاء دون الوجوب . فتؤخذ العين 
والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والإ,صبع والكف وامرفق 


"و١‏ ل 


والذكر والخصية كل واحد من ذلك عثله . وهل يحرى القود فى الولية والشفر ؟ 
على وجهين » ولا تؤخذ يمين بسار » ولا يسار بيمين » ولا ماعلى من جفن أو 
شفة أو أملة بما سفل » ولاسن أو إصبع أو غيرها بزائد » ويؤخذ الزائد بالزائد إذا 
استويا محلا وخلقة » ولا تؤخذ يدكاملة الأصابع بناقصتباء ولا ذات الأظفار 
بذاهبتها » ولا عين صحميحة بقائمة » ولا لسان ناطق بأخرس »ء ولا صجيح بأشل 
من يد أورجل أوأصبع أوذ كر . 

فأما من الأنف والأذن فوجهان . وكذا فى أخذ الأذن السمعية بالصماء 
والأنف الشام بالأخثم والتام منهما بأمْخْزوم وجبان . 

وقال القامى بالأخذ فى الجيع ؛ إلافى الخزوم خاصة . وأماذ كر غل 
بذكر خصئ أو عنين فعنه يؤخذ بها . واختاره أنو بكر . 

50006 . وعنه يؤخذ ١3‏ التي دون اللخصى . 

واختاره ابن حافد . ويؤخذ لمعيب مما ذ كرنا بمثله وبالصحيح من غير 
. أرش . قاله أبو بكر . وقيل : بوجب الأرش للنقص فقط كا نكالإصبع » أو صفة 
كالشلل . وهو أشبه يكلام أحمد . وقيل : تحب لنقص القدر دون الصفة . 

وإذا ادعى الجالى نقص العضو بشلل أو غيره فأنكره ولى الجناية فالقول 
قولف رمن يغلت .+ 1 
وقال ابن حامد : قول الجانى . وقيل : قول الول إن اتفقا على سابقة 
سلامته . و إلا قولٌ الجانى . ْ 

وتقمن يق كل طن كان جان اب عشيال راكد يتين إليه كارن 
الأنف» وهو مالآنَ منه . وى كل جرح يتنهى إلى عظ كالموضحة وجرح العضد 
والساعد والساق والفخذ والقدم . 

ولا يقتص فها سواهما كالجائفة وكسر الع غير السن ونحو ذلك خشية 
الحيف . ويعتبر قود الجروح مكاج ذفن أوضح بعض رأسه وقدره بقدررأس 


ساي؟! سس 


الشاج أو أزيد أوضحه ىكل رأسه . وفى الأرش الزائف وجبان : 

وإن أوضحه في كل رأسهء وزأمر الجا 1 كبر قله قدر شجته من أى 
اخانييق شاء :ولو كانت الشة بقدى نض ارأن 0 دل وام إلى 
غيره . وإذا قطم خط "ذه أو مان أو لسانه أو شفته أو حشفته أخِذَ منه 
مثله » بأن يقر ذلك بنسبة الأجزاءكالنصف و الثلث والر بع . 

وقال أبو الخطاب : لايؤخذ بعض اللسان ببعض » وهو الأصح . 

وإذا كر بنش ينه زد من سحة ككل لفن أرما إذا امن كا 
وإذا شَّحَهُ مأمومة أو منقلة أوهائة فله أن يقتص منه موضحة » ولا أرش له 


وقال ان حا له فى الحاثعة مخمسة أعرة » وف النقلة بعشرة . وفي 


مل : يتم 
الماموقة إنائية وطكتزن :وتلق 

وإذا قطم قصبة أفه » أو يديه من نصف ذراعيه » أو رجليه من نصف 
سأقيه : فله الدية دون القود . نص عليه » وقيل : يقتص من الْمَار : والكوع 
واللطين وهل تي اه الباق مع القود إن قانا به » أو مم الدية فى العمد 
واعلطاً ؟ على وجهين . فإن قلنا : لا قود ههنا فقطم بده من الكوع ثم تأكات 
إلى نصف الذراع فلا قود له أيضاً » اعتباراً بالاستقرار . قاله القاضى . وعندي 
غقتص ههنا من الكوع 1 1 

من قطمت بده ا اد القطم م: ا 6 قولاً 050 

7 و او ود اسم 50 سريت ويه 
ويقتص من النسكب إذا لم مخف جائفة . فإن ديت فهل ينقص من الرفق 
على وحهين . 

ويقتص من الشلاء إذا أمن من قطءها القلف . فإن خالف واققص مم اللموف 
من الشلاء أوالتسكب » أو من قطم نصف الساعد وتحوه» أو من مأمومة أو جائفة 
مل دلاث و لد وم لأوقع و ملزمه ثنى 


0 


وإذا أوضح إنساناً فأذهب سمعه أو شمه أو ضوء عينيه فإنه يوضحه » فإن 
ذهب ذلك و إلا استعمل دَوَاءَ بذهيه » ولا حنى على عضوه . فإن تعذر إلا جناية 
على العضو سقط عنه القود إلى دية ذلك فى ماله . وقيل : تتعين ديته ابتداء إذا 
لم يذهب بالاويضاح » وهل تازمه فى ماله أو على عاقلته ؟ على وجهين . ولو أذهب 
ذلك عمداً بشحة لا قود فبها أو اطمة » فهل يقتص منه بالدواء » أو تتمين ديته 
من الابتداء ؟ على الوجهين . 

ولا تؤخذ دية فى عمد ولا خطأ لما برجى عوده من منفعة أو عين » ولايقتتص 

لما فيه القود منه إذا رجى عوده فى مدة يقولها أهل الخبرة . فإن مات فيها فاوليه 
فى السن والظفر دينهما . وقيل : لاثىء له » إذ عودها معتاد. وأما فما سواها فله 
الدية أو القود حيث شرع . وقيل : ليس له إلا الدية . 

ولوعاد الذاهب ف المدة أو بمدها » كنيات السن واللسان والظلفر ورجوع 
الشى والضوء يضمن » إلاأن يعود ناقصاً فىقدر أوصفة » فتحب لنقصة حكومة . 
وعنه فى الظفر خاصة يحب مع عوده على صفته خسة دنانير» ومع عوده أسود 
عشرة افون والأول أصح ٠‏ وترد دبة ذلك إنكانت أشنت أوغزامة طرف 
الجانى إن كان قد اقتص منه » 3 إن عاد طرف الجانى ردت الغرامة 

ومن أ بين منه مايككن إعادته والتحامه » كسن ومارن وأذن» تأعاده فى الخال 
قثبت والتِحم لخقه بحاله » إن قلنا : للمعاد ميتة . و إن قلنا : هو طاهر على الأصح 
فلا قود فيه ولادية » سوى حكومة . نقصه نص عليه . واختاره أبو بكر . وقال 
القَامى : حقه فيه بحاله . ولو كان المعاد اللتحم من الجالى فللمقتص إبانته ثانيا . 
نص عليه . وقيل : ليس له ذلك . 

وإذا رجى الجاتى » بعد موت الحنى عليه » عود ما أذهبه أو التحامه فالقول 
٠‏ قول الولى فى إنكار ذلك . 


م ه - الحرر فى الفقه ‏ ج ؟* 


0 | ا 


وإذا اشترك جماعة فى قطم طرف » 1 تمد أفعالم » نتران وضعوا حديدة 
3 ْ 1 ا 

على بده وتحاملوا علمها حى مانت أزمهم القود كا انفوس ؛ وعنه ا جب م 
أو تميزت أفعالم 

ويضمن من أرش الجنابة بالقود أو الدية فى النفس وما دونها . فاو قطم 

إصبعا فتأ "كلت إلى جنها أخرى وسقطت من مفصل ء أوتأ كلت اليد وسقطت 

من السكوع » وجب القود فى الكل » وإن شلتا فنى الإصبع القود ؛ وفى الشلل 

الأرش . وسراية القود مهدرة إلا أن يستوفيه قهرأ مع الللوف منها ليرد أوحر ؛ 

ولا بيفتص من الطرف قبل روره يك لا يطاب له ديه . وعنه جور 5 سكن 

الأول رك نفإن اقش قبل ذلك رطق عقي من اسزاية الطتاية :فاميّنا سر 


بعد ذلك كان هدراً : 
يأب استيقاء التود والعمفو عيك 


موجب العمد : أحد شيئين : القود أو الدية . فيخير الولى ببنْهما . فإن عفا 
مانا فهو أفضل . وإن اختار أولاً القود فله العفو على الدية والصلح على أ كثر 
منها . و تحتمل امن . وإن اختار الدية سقط القود 2 علك طلبه بعد . وعنه 
موحيه القود عينا مع التخيير شسْهما . وعنه ا موحيه القود عينا » و أنه ليس له 
العفو على الدية بدون رضى الانى . يكون قوده اله » فإن عفا عن القود مطلةا 
فله الدية على الأولى دون الأخر بين . فان مات القاتل أو ققل تعينت الدية فى 
تركتة لاغير . وعنه ينتقل انلق إذا قل إلى القاتل الثاى + هشير أ ولياء القبيل 
الأول بين تله أو العفو عنه . 


ويشترط لاسنيفاء الود لابه شروط 5 


7 ل - 


أحدها : كون مستحقه مكلفا . ذا نكان صبيا أو مجنونا لم ستوف » وحبس 
الجانى إلى البلوغ أو الإفاقة . وعنه لوليهما من وصى وغيره استيفاؤه . وعنهما فى 
النفس والطرف . فعلى هذه يجوز له العفو على الدية . نص عليه . 

فأما على الأولى : فإ نكانا محتاجين فقيل : لولمهما العفو على الدبة . وقيل : 
ليس له ذلككالموسر بن . وقيل : له ذلك فى الجنون دون الصبي وهو المنصوص عنه 

وإذا قتلا قاتل أبمهما » أو قطما قاطعه قهرا سقط حقهما » وقيل: يكون 
ذلك جناية منهما تضمنها عاقلتهما » وتتمين الدية لمتهما الأول » وإن اقتصا مالا 
تحمل ديته العاقلة سقط حقهما وجها واحدا . 

الشرط الثانى : اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه » وليس 57 
أن ينفرد به » إن كان من بق غائباً أو صبيا أو يجنونا » وينتظر القدوم والباوع 
والعقل . وعنه لشريك الصبى والجنون أن ينفرد به . و إذا مانا قبل البلوغ والعقل 
لخقهما من القود لورثتهما . وقال ابن ألى موسى : يسقط » وتتعين الدية . 

ومن انفرد بالقود حيث منعناه فلا قود عايه . بل لشركائه فى تركة الجانى 
حقهم من الدية » و يرجع ورثتسه على الققص ما فوق حقه . وقيل : يجب على 
القتص لشركائه حقهم من الدية » وتسقط عن الجانى 

وإذاعفا بعض الشركاء فى القود عنه سقط » وإن كان زوجا أو زوجة 
أو ذا رَحم » وللباقين حقهم من الدية على الجاتى . فإن قبله الباقون عالمين بالعفو 
و بسقوط المود أأزمهم القود . و إلا فلا قود بل تازمهم الدية . 

وكل من ورث امال ورث القود على قدر إرثه من الملل . ومن لاوارث له 
فوليه الإمام » إن شاء اقتص أو عفا على الدية لا أقل ولا يجانا . 

الشرط الثالث : أن يؤمن فى الاستيفاء أن يتعدى الجانى » فإذا وجب القود 
عل عاتن اوها غلك ' تققل حتى تضم الولد وتسقيه الابن » ثم إن وجد 
من ترضعه و إلا تركت حتى تفطمه » ولا يققص منها فى الطرف حتى تضع 


ال كد 


والحد فى ذلك كالقود . وقال القاضى : ستحب تأخير الرجم مع وجود مرضعة 
لترضعه بنفسها . ولايحب ذلك . فإن ادعت الجل قبل قوطها وحبست حتى 
يتبين أمرها . وقيل : لايقبل إلا بشبادة النساء . 

وإذا اقتص من الحامل عن المقتص حنينها . وقيل : يضمنه السلطارف 
الذى مكنه . فى هذا : هل الأجرة فى بدت امال ؛ أو فى ماله ؟ على روايتين . 
وقيل : يضمنه السلطان إلا أن يعم القتص وحده بالخمل فيضمن . 

ولايستوفى القود إلابآ لة كا لة الجنابة » ولايستوفى إلا محضرةالسلطان » وينظر 
فى الولى . فإن كان محسن الاستيفاء ويقدر عليه مكنه منه وخيره بين المباشرة 
والتوكيل . وقيل : يمنم من المبائمرة فى الطرف خاصة . وقيل : يعنع منها فيهما . 
واختاره ابن عقيل . و إن ل نحسن الاستيفاء أع بالتوكيل . فإن احقاج إلى أجرة . 
فهى على الجالى . 

و إذا تشاح جماعة للى الاستيفاء 2 يباشره قدم أحدم بالقرعة . وقال ابن 
أبي موسى : بتعيين الاومام : 

وذ :فال الاق لترل أن أففسن للق سو مين الوقن عاذ للك 
و تحتمل اذم : 

وإذاقتل أو قط واحذ” جماعه ي وقت أوفى أوقات فرضى أولام بالقود 
أقيد - ١‏ كتفاء » إلا أن يطلب كل قر يق أن يقتص على الكل . فإن كان 
الجالى يقاد بواحد تمين بالقرعة » وقيل: بالسيق فيصورته . وتحب كن بق الدبه - 

ولو بادر فرريق فطلب الدية أعطيها » واستقل من بق بالقود ء إلا أن يكونوا 
فريقين أوأ كثر فالحك فيه كا سبق . 

ولا يشتوق القود فى الشين إلا بضرب الغتق بالديك .. وإن. كان القتلى 
بغيره . وعنه نجوز أ يعمل بالجابى م فعل . فإن م يمت به ضررا بت عنعه . وعنه 


إن كان فعله موجباً جاز أن يفعل به مثله . و إن لم يكن موحباً قتل بالسيف 


سسم د 


فقط » وعنه جواز ذلك إن كان موجباً » أو. موجباً لقود الطرف أوانفرد » 
وإلا فلاء إلا أن يكون قد قتل. بمحرم فى نفسه ٠‏ كتحر يم اخخر واللواط ونحوه » 
فيقتل بالسيف من غير زيادة » على الروايات كلها . 

ولو أوضحه أو قطم أر بعته » نم أوجأه قبل الاندمال . على الروابة الأولى : 
هل يدخل قود الطرف فى قود النفس »كا يدخل ف الدية أصلا ؟ على روايتين . 

ومتى فعل به الولَ كا فعل لم يضمنه بشىء . وإن حرمتاه » وأما إن زاد 
على ما أتى به لم بحز» رواية واحسدة » ويضمنه بديته لا بالقود » سواء عا عنه 
أو قتله . 

ومن له قود فى يمين فقطع يسار الجانى بها بتراضيهما » أو قالله : أخرج 
بمينك فأخرج بساره عمداً أو غلطا أو ظنا أنها تيمزىء أجزأت على كل حال 
عند ألى بكر . ولم يبق قود ولا ضهان . وقال ابن حامد : لا نحزىء . ولا يضمن 
بالقود بل بالدية » إلا أن يتعمد إخراجها لا عوضاً عن بمينه . فإنها هدر » والقود 
فى المين يحاله للقاطم يستوفيه إذا اندملت البسارء إلا فى صورة القراضى » فى 
سقوطه إلى الدية وجهان . 

أحدهها : وجبت الدية إن كان اللقتص محنوناً ٠‏ وإ نكان من عليه القود 
مجنوناً لزم القاطم القود إن عل أمها البسار وأنها لا يمزىء » فأما إن جهل الضمان 
والأخر عاقلا ذهيت يدم هرا ».ون كانت عينه + 

ومن وكل رجلا أن يقتص ثم عنما و يعم الوكيل حتى اقنص » فقيل : 
لاثىء عليها » وقيل : يضمن العافى دون الوكيل » وقيل : لاستحق تضمين 
من شاء منهيا والضهان على العافى » وقيل الضمان علىعاقلة الوكيل. وقيل: بل فى ماله 
حالا » فعلى هذين: إن كان عفواً تحب معه الدية وجبت لاعافى فى تركة الجالى . 

ومن عفا عن قود في طرف على مال » ثم قبل الاندمال قتله الجانى فاوليه 
القود فى النفس أو العفو على الدية كاملة . قاله أبو الطاب . وقال القاضى : ليس 


ل 


له العفو إلا عل تتمة الدية إن نقص مال العفو عنها . وإلا فلاشىء له سواه . 

ومن قال أن عليه قود في نفس أوطرف : قد عفوت عنك أو عن جنايتك 
فقد رىء من فود ذلك وديته . نص عليه وقيل : لبا د الدية إلا أن يقر" 
العافى أنه أرادها بافظه » وقيل : يرا منها إلا أن يقول : إنما أردت القود دون 
الديه » فيقبل منه مع عينه . 

وإذا عنفا المخروح عدا أو خط عن قود ة أوديتها صح ٠‏ وعنه لا ريصح 
عن قودها إذا كان اجرح مما لا قود فيه لو اندمل . و يتخرج أن لا,يصح عفوه عن 
الدية » إذا قلنا: حدث ملكا للورثة . والقصر ب على الأول . فإذا قال الجروح : 
عفوت عن هذه الجراحة »أو الشحة أو الضرية وما حدث منها » فلاشىء فى 
سرايتها . وإن ل يقل « وما نحدث منها» فكذافى إحدى الروايتين . وى 

ولوقال عفوت عن هذه الجنابية ٠.‏ فالا شىء ف السرابة ل روابة واحدة 6 
إلا إذا قال : إتما أردت بالجناية : الجراحة نفسها دون سرايتها . وقلنا : بالرواية 
الثانية فى التى قبلها فانه يقبل منه هه كيه . وثيل ١‏ لايقبل 8 وأو صولح عن 
الجراحة مال . أو قال فى العمد : عفوت عن قودها على ديتبا » أولم يقل 
2 على ديتها » وقلنا له ديتها . تروت يراتا بقسطيها من الدية »رواية واحدة . 
ولوقال : عفوت عن قود هذه الشحة » وهعى ما لا قود فيه ككس العظام 
فعفوه باطل 5 وأوليسه مع سرايتها القَود 5 الدية 3 

وإذا قال الحروح لاجانى : قد أبرأتك أوأحلاتك من ددى أوقتلى» أو وهبتك 
ذلك ونحوه : صح العفو معلقًاً بشرط موته . فلو اندمل جرح هكان حقه فيه باقيا 
محاله ع مخلاف قوله : عفوت عنك أو عن جنايتك : 


وكل عفو دناه من اجروح يحاناً 5 لوحب المال عينا 3 فإنه إذا مات 


ه#| لس 


يعتبر من الثاث . وينقض الدين المستغرق . وعتنع إذا كان للحانى »؛ ول نصحح 
الوصية له . وإ نكان مما وجب قوداً نفذ من أصل التركة » حتى لو لم يكن للعاق 
وهو مفلس تركة سوى دمه نفذ عفوه عنه انا . نص عليه . 

وقيل : إذا قلنا : موجب العمد أحد شيئين » لم تسقط الدية إلا كا تسقط 
تك حك دنا بومكلة النقوتغن الترد امال وى ال تدوز عليه تنه أو فلئن 
أو من الورثة مع الديون المستغرقة : هل تسقط به الدية ؟ على وجهين 

ومن أر أ ايا ف حنايته على عافلته ) 5 تدا حنايته متعاقة برقبته : 
لم يصح . وإن أبرأ ااعاقلة أو السيد» أو قال : ععفوت عن هذه الجنابة ول سم 
المبرأ منه : صعح . 

وإذا وجب اعبد قود أو تءزير قذف . فطلبه وإسقاطه إليه دون سيده 
إلآآن عوث لك الهد»: 

أب ما.يوجب الدية فى النفس 

ظ "كلثيا القن انان عيافترة أواسطت ؛ عدا أو خطأ» أو شبه عمد : 
ازمته ديته . إما فى ماله أو على عاقلته » على ما سنذ كره فيا بعدء إلا فى عد 
فيه القود » فيلزمه أحدههما ا سبق . 

فإذا ألقق على إنسان أفى أو ألقاه عليها » أو طلب إنساناً بسيف جرد » 
فيرب منه فوقم فى ثىء تلف به » أو حفر بثراً حيث لا تحوز من فناء 
أوطريق أو وضع فيه ورا » أو صب ماء فتلف به إنسان . فعليه ديته » 
فإن قصد ذلك فهو شبه عمد . وإلا فبوخطأ . 

وإن حفر البثر ووضع الجر آخر فمثر به إنسان فوقم ف الب . فالضمان 
على واضع المج جيلة له كالدافم . وعنه علمهما . ولوكان أحدهما محقا والآخر 
متعديا فالضمان على المتعدى 


لدوم لد 


ولو قرب صبيا من الهدف فقتله سهم . ذالغمان على من قر به دون.الرامى . 
ومن غصب صغيراً فبلك عنده بحية أو صاعقة قفيه ديته . وإن هلك عرض لم 
يضمنه . نقله أبو الصمر . وعنه يضمنه . نقله ان منصور 
الأرضن بتك بون تبدغرا مكنا ول فأضاعةالفاءقة أو اند (وتهيان: 

وإذا اصطدم فارسان فاتا أوفرساهه! معن كل واحد منهما ما أتاف الآخر . 

وإنكان أحدها يسير والآخر واقفاً . فا تلف للواقف ,يضمنه السائر . وقيل : 
لا يضمنه فى الطريق الضيق . وما تلف للسائر فليس عضمون . نص عليه . 
وقيل : يضمنه الواقف . وقيل : يضمنه مع ضيق الطر يق دون سعته . 

وإذا اصطدم ملاحان بسفينتين فغرقتا ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر 
ومافها . ذا نكان أحدها منحدراً عن للصمدة» إلا أن يكون غلبه ريح فل يقدر 
على ضبطها 3 ولا يلصمن المصعد شيئًا 

ومن أركت صلوين ليسا ف ولايته دانتين فاصطدما قعلية ما اتلث يصدمميما . 

ومن حنى على نفسه وطرفه خطأ فلادية فى ذلك . وعنه على عاقلته دية ذلك 
إنضلفت التليك له أو اورسية:: 

وإذا رى ثلاثة بالمنجنيق فقتل المجر رابع . فعلى عواقلهم ديته أثلاما 

وإن قتل أحدم فديته على صاحبيه نصفين . وقيل : علمهما ثلثا الدية . 
وهل تهدر بقية الدية » أو نجب على عاقلته لورثته ؟ على الروايقين . ولو زادوا على 
ثلاثة فالدية فى أمواهم . وعنه على عواقلهم 

وإذا سقط رجل فىحفرة » ثم ثان » ثم ثالث » ثم رابع . فوقع بعشهم على 
بعض فاتو اءأو بعضهم : فدبة الأول على الباق . ودية الثانى . على الثالث والرابع . 
ودبة الثالث : على الرابع » ودية الرابم : هدر . و إن كان الأول جذب الثانى » 
والثانى الثانث » والثالث والرابم : فدية الأول على الثانى والثالث نصفين . 


١#“‏ سم 


وقيل : بل علببما ثلثاها » و بقيتها تقابل جذبته فتسقط » أو تحب على عاقلته . 
وأما دية الثاني : فعلى الأول والثالث . وقيل : بل عليهما ثلثاها . والثانى 
يقابل فمل نفسه . قفيه الوجهان . 

وعندى : لا ثىء منها على الأول » بل على الثالث كلها أو نصفها . والباق 
يقابل ع وأما دية الثالث : فمل الثانى . وقيل : على الأولين . وقيل : 
فملى الثالث خاصة . وقيل : بل على الثلاثة 

وأولم يسقط بعضهم على بعض بل ماتوا بسقوطهم » أو قتلهم أسد فى المفرة 

وم يتحاذبوا 04 قدماؤمم مهدرة 9 وإن تحاذيوا قدم الأول هدر 5 وعليه دبة 
الاق وعلى الثألى دية الثااث » وعلى الثالث ديه الرابع ٠‏ وقيل : دية الثالث 
على الأولين » ودبة الراء بع على الثلانه . 

ولو تدامع وتراحم عند اذفرة ماعة سقط فبها متهم الأر بعة متحاذبين كا 
وصفنا . فبذه الصورة : الى روى أ ليا وض اله عنه قضى قبأ للاول دبع 
الدية . وللثانى بثلثها. وللثالث بنصفها وللرابع بكالها . وجعل ذلك على قبائلالذين 
حفروا وازدحموا » وأنه رفع ذلك إلى النى صلى الله عليه وسلم 2 
إليه عي رصى ل عنئة . 

ومن اضطر إلى طعام أوشراب اغيره وليس يعمضطرء فنعه حتى مات ضمنه . 
نص عليه 5 ولق القاضى وأنوالطاب به كل من أمكنه إنحاء شخص هن هلكة 
فل يفعل . وفرق غيرها بينهما . 


() رواه الإمام أحمد والبسهق والبزار عن حنش بن للعتمر عن على » وقال : 
لا نعامه بروى إلاعن على . ولانعلم له إلا هذه الطريق . وحنش إن المعتمر ضعيف ٠‏ 
وانظر النتتى ( رقم وووم) وهى مسألة الزبية . 
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وإذا أدب الرجل ولده » أوالسلطان رعيته بضرب العادة » أوقطع و الصغير 
سلعته”'" للصلحته لم يضمن ما تاف به . نص عليه . ولو كان التاديب لخامل 
فأسقطت حنيبناً ضمنه للؤدب » وكذا إذا شر بت الحامل دواء رض فأسقطته 
0000 
فأمائإن طلب السلطان امرأة لكشف حق لله من حد أوتعزير » أو استعدى 
علمها رجل بالشرطة فى دعو ىله فأسقطت ضعنه السلطان ف الأولى والمستعدى فى 
الثانية . نص علبهما . وقيل : لابضمنان : ولو ماتت المرأة فزعا بذلك لم يضمنا . 
وقيل : يضمنان "ا بضمنان الجنين . 
ومن سل ولده إلى السايم ليعامه فترق لم يضمنه كالبالغ سل نفسه إليه . 
وفيل : يضمنه . 
ومن أمر عاقلا أن ينزل بترا أو يصعد شجرة فبلك بذلك دل يضمنه » 
كا لو استأجره لذلك . وقيل : إنكان الأعس اللطان ضمنه . واختاره القاضى 
فى الجرد . 
باب ديات الأعضاء ومنافعها 
من أتلف مما فى الانسان منه شىء واحد . كالأنف والاسان والذ كر . قفيه 
دية النفس . وما فيه منه شيئان . كالعينين والأذنين والثفتين واللحيين وثذبى 
المرأة وثندوتى الرجل واليدين والرجلين والإليتين والأنثيين وإسكتى المرأة ٠‏ ففيهما 
الدية » وى أحدهما نصفها . وعنه فى الشفة السفلى ثلا الدية . وفى العليا ثلمها » وى 
المنخرين لما الدية » وفى الحاجز بينهما ثلمها . وعنه فيهما الدية . وف الحاجز بينهما 
حكومة » وفى الأجفان الأر بعة الدية . وفى ككل واحد ر بعها . وى أصابع اليدين 
الدية . وكذلك أصابع الرجلين . وفىكل إصبع عشر الدية . وفى كل أتملة ثلث 


(1) السلعة : زائدة صغيرة مخرج فى الوجه أو غيره من الأعضاء . 


لدوم 


عشر الدية . وإن كانت ذات الظفر » إلا الإمهام فإنها مفصلان .قف ىكل مفصل 
نصف عشر الدية . وفى الظافر خس عشر الدية . وفى كل سن من صغير و كبير 
إِذا ل تثغر نصف عشر الدية . وعنه إن لم يكن أثثر قفيها حكومة . والثنية 
والر باعية والناب والضرس سواء . وقيسل : إن قلم الكل » أو فوق العشربن 
دفعة لم يحب سوى الدية . وفى حشفة الذكر وحاتى الثديين » وكسر ظاهر 
السن : دية العض كله . 

وفى قطم مدن الآذن ولزن واللناق والكقة والحلمة والمشفة والالية والسشع 
بالحساب من دية ذلك متسوبا بالأجزاء . ونقل عنه أو طالب فى شحمة الأذن 
ثلث ديتها . 

وفى شلل العضو وإذهاب فعه واطناية على الشفتين نحيث لا ينطبقان على 
الأسنان وتسويذ السن:والأذن والأنن والظفر سيدا لا بزول دية كآملة.. وغنه 
فى تسويد السن ثلث ديتها . وعنه حكومة . 5 لو اصفرت أو اخضرت . نتله 
أو بكر واختاره . وقيل : إن بق نفعها أو بعضه . 0 الحكومة و إلا فالدية . 

زق الفضو الأخل مق يذ أو وهل أو دك أو قاسم :واللسان هن الأحرسن 
والطفل الذى أنى عليه أن بحركه بالبكاء ”' ولم بحركه » والمين القائمة . وذكر 
الكمى والسن السوؤاءء والتدئ بلا علة 4 والذ ؟ بلا حفة » وقضبة الأنف > 
واليد والإصبع الزالدتين : حكومة . وعنه ثلث دية ذلك كاملا . وقيل : 
الروايتان فى السن السوداء التعطل نفعها . فأما إذا لم يتعطل ففيها ديتها كاملة . 

وعنه فى ذ كر الخصى والءنين :كال الدية» وعنه تسكيلها لذ كر العنين دون 
الخصى » فلو قطم الذكر ثم الأنثيين » أو الكل مما : لزمه ديتان . وإن بدأ 
بالأنثيين كلت ديتهما » وفى الذكر الروايتان 


(1) فى الى « قد بلغ إلى حد يتحرك بالبكاء » . 


مغل 


وفى استحشاف الأنل' والأذن ‏ وهو شلليما ‏ حكومة » كا فى عوجهما 
وقيل ديتهما كأملة . 

وفى الأنف الأخشم والأذن الصماء والخزوم منهما والمستحشف : كال ديته 
إذا قلنا يؤخذ به السالم من ذلك فى العمد » و إلا قفيه الكومة . 

و يحب فى كل حاسة دي ةكاملة » وهى : السمع ‏ والبصر ء والشم » والذوق 

وكذا تحب فى السكلام والعقل ومتفعة المشى والتكاح وال كل 

وفى الجذب والصعر وهو يضر به » فيصير الوجه فى جانب » وفى تسو بده إذا 
مزل » وإذا لم يستمسك البول أو الغائط » ففى كل واحد من ذلك الدية . وى 
نقص ذلك إن عم بقدره » بأن بحن بالجداية نوما ويفيق و » أو يذهب منه 
صوء عين أو سمم أذن . 

وفى بعض البكلام بالحساب يقسم على ثمانية وعشرين حرفا » وقيل ؛ يسم 
على ما للسان فيه حمل من الهروف » وهي ما سوى الشفوية الاربعة والحلقية 
الستة . وإن لم يعم قدر ذلك بأن صار مدهوشاً » أو نقص سمعه أو بصره » أوصار 
فى كلامه تمتمة أوعجلة أو نقص مشيته » أو انحناء قليلا » أو تقلصت شفته بعض 
التقلص » أو #ركت سنه » أوذهب اللبن من ثدى المرأة ونحو ذلك : ففيه حكومة 

وإن قطم ربع اللسان فذهب نصف الكلام ؛ أو بالعكس » وجب نصف 
الدية اعتباراً بأ كثرها » فإن قط آخخر بثية اللبنان لزن فى الصورة الأول اتسيف 
الدية وحكومة » وف الثانية : ثلاث أرناع الدية » وقيل : يحب فى الصورة الأولى 
كا قدمنا . وفى الثانية نصف الدية فقط » اختاره القاضى فى الحرد» وقيل : يجب 
ثلاثة أر باع الدية فبهما . 

وإذا قطم لسانه » فذهب ذوقه مع نطقه » أوكان أخرس : وجبت دية 
كاملة فقط . وإن ذهبا نجناية مع بقاء اللسان قفيه ديتان . 

ولو كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه ففيه ديتان » وعنه دية . 


لضن 


وإن أذهب عقله بجنابة لها أرش لم يدخل فى دبة العقل . نص عليه . 

وإذا قطع أ ذهب شيعه ع 3 25 فذهب ممعه وجبت ديتان . وسائر 
الأعضاء إذا أذهبها بتفعها ل تجب إلا دية واحدة 

وإذا اختلفا فى نقص بصره أو ممه فالقول قول الغنى عليه . 

وإن' اختلفا فى ذهاب بصره أرى أهل الخبرة به » ورب الشىء إلى عينيه 
فى وقت غفاته . 

دإن اختلفا فى ذهاب سمعه أو 3 ذوقه صييح به فى أوقات غفلته » 
والشبع بالرو 2 المنتنة » وأ أطي الأشياء اده . فإن ظهر منه حركة لذلك سقطت 
دعواه . وإلا فالقول قوله مع عينه فى قدر مأ ام راق يا 

وفى كل واحد من الشُعور إذا لم تنبت الدية . وعنه حكومة » وهى شعر 
الرأس واللحية والحاجبين وَأَحْدَابْ المينين . 

فعلى الأولى : فى كل حاجب النصف » وفى كل هذب الربع » وفى بعض 
ذلك بقسطه . ومتى عاد الشءر فنبت سقط موجبه . و إذا أبق من لحيته مالاجمال 
فيه فبل تحب بالقسط » أوكال الدية » أوحكومة ؟ على ثلانة أوجه . 

وإن قلم الجفن لبه تحب إلادية الجفن . وإن قلع الاحيين بالأسنان 
عليه ديتها ودنة الأسنان . وإن قطم غايه دس الأصابع ددلق 
, دية الأصابم تاخاذاها :ونه أركن :نقلة لكف 

وبحب فى عين الأعور الدية كاملة » نص عليه . فإن قامها الصحيح العينين 
عدا فله قلع نظيرتها منه وأخذ الدية . نص عليه » وقيل : لا شىء له من القلع . 
وإن قم الأعور عين الصحييح الماثلة لعينه الصحيحة عمداً فلا قود » وعليه الدية 
كاملة . نص عليه . و يحقمل أن يقلم عينه ويءطى نصف الدبة » وإن كان 
عط امه نصف الدية . وإن قلم ل عينى الصحييح عدا 0 نك الدية أو 
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د ا د 


وفى قطم يد الأقطم عمداً نصف الدية كغيره » وكذلك رحله . وعنه كال 

الدية بمين الأعور » وعنهكالها إن ذهبت الأولى مهدرة و إلا فنصفها . 
باب أَرُوشُ الشجاج وكسر العظام 

الشحاج : الجراح فى الرأس والوجه » وهى عشرة : الخارصة التى تخرص 
الجلر » أى تشقه قليلا وتدميه » ثم البازلة » وهى الدامية » والدامغة » وهى 
التى يسيل منها الدم » م الباضعة » وهى ألتي تبضم الم » ام المتلاحمة » وههى 
الفائصة فى الحم » ثم السّمحاق » وهى التى مابينها و بين العظ قشرة رقيقة . 

وجعل الخحرق الباضعة بين الخارصة والبازلة » وأمها مايشق اللحم بعد الجلد 
ولا يسيل منها دم . 

فبذه حمس لا مقدر فسهاء بل فها حكومة » وعنه فى البازلة بعير. وفىالباضعة 
بعيران » وى التلاحمة ثلائة » وفى السمحاق أربعة » كا قضى زيد بن ثابت . 

وأما لجس الباقية : فأوطا اموضمة » وهى ماتوضح العم وتهرزه . قفيها خمسة 
أبعرة ؛ وعنه فى موضحة الوجه عشرة , والأول أصمح . فإن عمت الرأس ونزلت. 
إلى الوجه . فقيل : هى موضحة . وقيل : موضحتان . ولاتكون موضحة فها 
مقدر إلا فى رأس أو وجه . 

ثم الطائعة ا ان توضح المغلم وتبشمه » ففم| عشر: 0 ة . فإن هشمه 
عثقل و توضحه فعايه حكومة . وقيل : نصف دية الاثمة » كا لوهمه على موضحة 

ثم المنقلة ؛ وهى مالوضح نشم وتنقل عظامها» ففسها خسة عشر بعيرا . 

ثم الأمومة » وهى التى تصل إلى جارة الدماغ . وتسمى الأمّة . 

م الدامغة » وهى التي تخرق جلرة الدماغ » فلككل واحدة منهما ثلث الدية . 

وإذا أوضحه موضحتين بدنهما حاجز ازمه عشرة أبعرة . فإن ذهب 
الحاجز حنايته أو بالسراية » صار الكل موضحة . وإن خرقه الخروح أو أجنى 
فبى ثلاث مواضح . وإن قال الجانى : أنا خرقته » فقال الحروح : بل أنا أوفلان » 


اسع 


قبل قوله على الجاتى » ولزمته الموضحتان » ول يقبل على فلان حى يصدفه . 

ومئله ما لوقطم ثلاث أصابع ارأة فالواجب ثثلاثون بعيراً » فإن قطم الرابعة 
قبل الاندمال عاد إلى عشربن » فإن اختلها فيمن قطعها «القول قولها فى بقاء 
الثلاثين عليه . 

وإذا فرق الجالى مابين موضحتين فى الباطن فقط فهى موضحة » وفيل : 
موضحتان » كا لو خرقه فى الظاهم لا غير . 

وإن شح جميع 5 سمحافاً إلا موضعاً منه 5 أو أوطينة » لزمه ا 
موضحة لاغير . 

وفى الجائفة ثلث الدءة » وهى التى تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظهر 
أو صدر أو تحر . فإن جرحه من جانب رج من جانب آخر فهما جائفتان . 
وقيل : واحدة . وإن جرحه فى خده فنفذ إلى فه قفيه حكومة . 

وإن أجافه أو أوضحه» ثم مد' السكين إلى وركه أوقفاه : فعليه مع دية 
الموضحة والجائفة حكومة جرح التفا والورك . وإن أجافه ووسم الجرح بآخر فهما 
+ائفتان » وإن وسع للا خرظاهره دون باطنه أو بالعسكس » فى توسعته حكومة . 

وإن التحمت المائفة قفتقها آخر فبى جائفة أخرى » وكذلك الموضحة إذا 
نبت شعرهاء فإذالم يكن نبت فنبها حكومة » نص عليه . 

وفى كس الضلع إذا حبر مستقها بعير » وفى الترقوتين بعيران » وفى إحداها 
بهير » نص عليه فى رواية أبى طالب . وظاهر قول اللمرق : أن فى الواحدة 
بعير بن » فيسكون فبهما أر بعة . 

وف ىكم ركل واحد من الفخذ والساق والعضد والذراع ‏ وهو الساعد الشتمل 
على عظمى الزند - بعيز . نص عليه فى روابة صالح » ورواه عن عمر » وعنه 
بعيران » نقللها عنه أبو طالب . وعنه فى |ازند الواحد أر بعة أبعرة مما له عظان » 


وقما سواه بعيران 3 


وما عدا ذلك من المروح وكسر العظام » مثل خرزة الصلب والعصعص » 
قفيه حكومة . 
٠‏ والحكومة : أن يقوم الحنى عليه كأنه عبد لاجناية به » نم قوم وهى به قد 
برأتء فا نقص فله مثل نسبته من الدية . فإذا كانت قيمته عبداً سلما ستين » وقيمته 
بالجناية مندملة سين . ففيه سدس ديته » إلا 3 تكون المسكومة فى محل له 
مقدر» فلا يجاوز بها القدر للمحل . وفى بلوغه وجهان . فإن لم تنقصه المنابة شيئا 
حال الاندمال قومت حال الإنابية . وقيل : قبيل الاندمال التام . وعنه ما يدل 
على أنه لا أرش فيها حال . فإن ل تنقصه تحال من الابتداء » أو زادته حسناً » 
كإزالة لحية امسرأة أو سن زائدة وتحوه فلا ثشىء فبها على الأصح . 

وإذا التحمت الجائفة أو للوضحة وما فوقها على غير شين . لم سقط موجبها 

رواءه واحدة . 

ومن أفزع إنساتاً فأحدث بغائط أو بول ل يازمه ثىء . وعنه يلزمه ثلث 
الدية » لقضاء عمان بن عفان بذلك . 

باب مقادر الديات 

دية الحر الس :أحد خسة أشياء :مالة من الأبل + أو ألق متثال ذهيا : 
أو اثنا عشر ألف درم » أو ماثتا بقرة » أو ألفا شاة . فهذه أصول الدية » إذا 
أحضر من عليه الدية شيئًاً منها لزمه قبوله . وعنه الأول ستة » هذه الجسة 
ومائتا 1 من حلل المن كل حلة يدان . وعنه لا أصل إلا الابل والباق أبدال 
عنها . فإن قدر على الإوبل و إلا انتقل إلمها . 

فإن كان القتل عمد أو شنه عمد : وجبت الإبل أرباءاً : خمس وعشرون 


بنات محخاض » و-مس وعشرون بنات لبون » وحمس وعشرون حقة » وحمس 


دهع د 


وعشرون جذعة . وعنه مى ثلائون حقة وثلانون جذعة » وأر بعون خلفة فى 
بطونها أولادها . وفى اعتبار كونها ثنايا وجهان . 

وإن كان خطأ وجبت ألخهاسا : تمانون من الأر بعة المذكورة بالسوية » 
وعشرون بنو مخاض . 

ويؤخذ فى البقر النصف مسنات » والنصف أتبعة . والقم نصفها ثنايا » 
ونصفها أجذعة . ولا تعتبر القيمة فى ذلك . بل السلامة من العيب . وعنه عتبر 
أن لا تنقص قيمتها عن دية الأثمان . وعلى هذا يؤخذ فى الحلل المتعارف . فإن 
تنازعا فمها جعلت قيمة كل حلة ستين درما". 

وتغلظ دية القتل بالحرم والإحرام والشهر الحرام » فيزاد لكل واحد ثلث 
الدية . نص عليه . وزاد أبو بكر ثلثا بالرحم الحرم . فإن اجتمعت هذه الحرمات 
لم يتداخل موجبها . وظاهس قول ارق : أنه لا تغليظ بذلك . 

ودية نفس المرأة : نصف دية الرجل » وتتساوى جراحها مع جراحه فها دون 
الثلث » وفما فوقه على النصف » وفى وفق الثلث روايتان . 

ودية الكنثى الممّكل : نصف دية ذ كر ونصف دية أنتى » وكذلك جراحه . 

ودية السكتابى : نصف دية امل » وعنه شياو كلق حر احدء 

ودية المحومى والوثتى : تمايمائة درهم » ونساوهم عبى النصف منهم كالم_لمين. 
ولابضمن من لم تبلغه الدعوة . وقال أبوالخطاب : إ نكان له دين ففيه دية أهله . 
و إلا فلا مان فيه . 

وإذا قتل امس مكافرا عمداً أضعفت عليه الدية لإزالة القود » فيودى الجوسى 
بألف وستهائة درهم » والكتابى بثانى ديتى المسل إن قلنا : ديته ثلئها. نص عليه . 

ودية الرقيق من عبد أو أمة : قيمته من نقد البلد بالفة ما بلغت » وعنه 
لايبلغ بها دية الحر وأما جراحه فعنه فبها : ما نقصته مطلقا . واختارها الخلال . 

م ٠١‏ الحرر فى الفقه ‏ ج * 


لسااغع] ل 


وعنةه إن 1 تكن ممدرة م ار و_كذلك . وف المقدرة منه تمدر سس العيدك 
منسووبة إلى قيمته . 

فى بده نصف قيمته . وفى موتته نصف عشر قيمته . وق ممه و لصره 
قِمتاه مع بقاء ملك السيد عليه . وعنه إرتف كانت جراحه عن إتلاف صعنت 
بالنقدين من القيمة كاسبق . 

وإن كانت عن تلف نحت اليد العادية معنت عا نقصت . فعلى هذه : متى 
قطم الفاصب يد اللخصوب لزمه أ كثر الأمرين . و إن قطعها أجنبى ضَمَنَ امالك 
من شاء منهما نصف قيمته . والقرار على الجانى . وما بق مره نقص صَمِّنه 
للفاصي خاصة . 
وإذا وه اثنان 6 وقتين عبدا أو حم انا و بوجياه ْم سرى الجرحان» فقال 

القاضى : يلز, كل واحد منهما ما نقص نحرحه من قيمته » ويتساويان فى بقيتها . 
وعندذى : يلزم الثالى نصف قيمته خروحا بالجرح الاول 2 ويلزم الأول : ثثمة 
قيمتة سلما . 

ومن رى دميا فى لصيه السهم حى اسل نه بدية مسلم م( وإن جرحة ظٍ 
بعت حى أسر صمنه بدية ذهى عند أى بكر و بدية ملل عند ان حامد » وهو 
نص أجد ٠.‏ 

ومن رى عيدا 3 الصية الهم حى عتقى صمئة بدية حر لورنته 4 ولا شيء 
لسيده فمها 4 ولو جرحه ظ عت حى عتى فروايتان : 0 حنيل الصمنه فيمته 
لشيله ه :وتقل حرتنطيية بدئة سرع افمطاها اليد إلا أن يد عل رمن 
الجناية فتكون الزيادة للورثة . ومتى أوجبت هذه الجناية القود فطلبه للسيد على 
الاولى » وللورثة على الثانية فان اقتصوا فلا ثىء للسيد » وإن عفوا على مال 
فللسيد منه ما ذ كرنا . 
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ح 8ه 


كان ماوكا فسشر قيمتها نقدا إذا ساوتهما فى الحرية والرق » وإلاقدر تكذلك» 
إلا أن يكون دين الأب أو الجنين أعلى منها دية لجوسية تحت نصرانى » أو ذمية 
مات زوجها الذمى على أصلنا » فيعتبر عشر بدل الأم »ك لو كانت على ذلك الدين 

ولا يقتل فى غرة الحر خنثى » ولا معيب » ولا من له دون سبع سنين . 

وإذاختط الي هيا م مات ففيه مافيه مولود . إلا أن يكون سةوطه 
لوقت لابعيش لله » بأن نضعه لدون ستة أشهر فيكو نكالميت . وإن اختلفا فى 
حياته ولا ببنة » فأمهما يقدم قوله ؟ فيه وجه جهان . 

وإذا أستتطت الأمة 0 جنيناً ميتاً يجناية » وقد عتقت » أو عتق 

جنينها وحده قبل الجناية أو بعدها » ضمن بغرة جنين حر . وعنه بضمان جنين 
مملوك . نقلبا حرب واءن منصور . وعنه إن سبى العتق الجناية صمن بالغرة . 
وإلا فبغمان الرقيق . 

وإن ألقته حا فات ضمن بالدية كاملة إن سبق العتق الجناية . و إلا ففيه 
الروايتان فى الرقيق جرح ثم يعقق 

وإذا جنى العبد خطأ أو عدا لاقود فيه ء أو فيه قود واختير فيه الال » 
أو أتلث نالا قنيده يليد ال ريق تضق فقط + قزازء ع أو رعق اللنانة .وغنة 
مخير بين الفداء » أو دفعه بالجناية فط . وعنه مخير بين الثلاثة . وهل يازمه الفداء 
إذا اختاره بالأقل من قيمته وأرش الجناية » أو بالأر شكله ؟ على روايتين . 
وعنه رواية ثالثة فما فيه القود خاصة » يازمه فداؤه بأقل الأمرين » تأعتقه بعد 
عامه بالجناية لزمه جميع أرشها : مخلاف ما إذا لم يعم . نقله ان منصور . ونقل عنه 
حرب : لا يلزمه سوى الأقل أيضاً . وهل يازمه إن اختار البيع أن يتولاه إذا 
طلب منه ولى الجناية ذلك » أو يكنى جرد تسليمه للبيع فيبيعه الجاكم ؟ على 
روايتين . 

وإذا عنى الولى على رقبة العبد فيا فيه القود ملكه بغير رضى السيد . وعنه 


دمع 


لاعالكه . فعلى هذه : فى قدر مايرجم به : الروايات الثلاث . 

وإذا خرج حرا فمنى عنه ثم مات من الجرح ولا مال له وقيمة العبد نصف 
الدية» فاختار السيد فداءهء وقلنا : يفدبه بقيمته : صح العفو فى ثلثه . إن قلنا : 
يفديه بالدية صح العفو فى نصفها » وللورثة نصفهاء لأن العفو صح فى ثىء من 
قيمته . وله بزيادة الفداء ثنىء مثله » فيبق للورثة ألف دينار إلا ستين» تعدل 
شيئين اجبر. وقيل : مخرج الشىء ربع الدية . فللورثة شيئان» تعدل النصف 

وإذا جنى العبد على جماعة فى أوقات اشتركوا فيه بالحصص . نص عليه . 

فإن عفا مستحق منهم تعلق حق الباقين محميع العبد . وقيسل : محصتهم 
منه لا غير . 

ياب العَاقلمَ ك1 

اللاو ارسي ل دو سنب رانلا ارم سا 
حاضرم وغائيهم . وعنه : هم عصبته إلا أبناؤه إذا كان امرأة . وهو الأصح . 
وعنه : مم العصبة » إلاعودى نسبه : اباءه وأبناءه . وعنه : ثم العمومة ومن بعدحم » 
دون العمودين والارخوة . 

ولا عقل على رقيق » ولا صب » ولا مجنون تحال » ولا على فقير . وعنه يلم 
الفقير المعتمل » ولا على امرأة ولا خنثى . وعنه يلزمهما بالولاء . 

ولا تعاقل بين مسل وكافر » ولا بين ذمى وحر لى » ويتخرج تعاقلهما 
خرك تقول وار ثييا: 

وفى تعاقل الذميين روايتان » فإن قلنا به وهو الأصح ‏ قفيه مع اختلاف 
مللهم وجبان . 

ومن عُدمَتَْ عافلته » أو عجرت عن حمل الجيع حمل الدية أو بقيتها يبت 
المال. وعنه أنه لاتحمل العقل محال » فإن تعذر أو لم بحمله سقطت . ويحتمل أن 


دوع 


يلزم الجانى فى ماله . وقال القاضى : الروايتان فى المسل . فأما الذمى الذى لا عاقلة له 
لخنايته فى ماله دون بيت المال . 

وجناية المرتد فى ماله . وكذلك من رى سهماً واختلف دينه حالتى رميه 
وإصابته . 

ولو اختلف دبن الجارح حالتى الجرح والزهوق حمات عنه عاقلته حال الجرح . 

وقيل : إنما حمل أرش الجرح » فأما الزائد بالسراية : ففى ماله . وقيل : الكل 
فى ماله »كاتى قبلا : 

ولو جرح ابن معتقه فلم يسرء أو رى فل يصب حتى انجر ولازه فهو كن 
اخلتف ديته فهما . 

وخطأ الإمام والخا 1 فى الغكم فى بنت امال . وعنه على عاقلتهما كطئهما 
فىغير الك . 

ولا تحمل عاقلة الجاتى عدا محضاً » ولا عبداً » ولا صلحاً » ولا اعترافاً » لم 
تصدكة :نه" ولا ما دون كلك الذية التامة » كرش الوضخة -ودية: الحومي : 
وغرة اجنين الميت دون أمه » ولوماتا جناية واحدة فالغرة مع دية الأم على العاقلة » 
سواء سبقته بالزهوق أو سبقها به . 

وحمل العاقلة شبه العمد مؤجلا فى ثلاث سني نكالخطأ . نص عليه . واختاره 

الخرق . وعنه أنه فى مال الجانى مؤجلا كذلك . واختاره أبو بكر . وقال 
أبو بكر مرة : هو فى ماله حالا . 

وعمد الصبى والحنون في حمل العاقلة لهكالخطأ . وعنه عمد المميز في ماله.. 

ولا تقدير فيا حمل كل واحد من العاقلة » بل يجتتهد الحا كم فيه » فيحمل 
كل واحد ما يسهل لا ما يشق . نص عليه . وقال أبويكر: تسل ا موسر 
نصف دينار» والمتوسط ربع دينار» وفى تكررهكل حول وجهان ٠‏ ويبدأ 
بالأقرب فالأقرب حتى نكل الدية » أو تنفد العاقلة . وإن أسَاوَوًا وكثروا وزع 


لدشاوهةآ د 


ما يلزمهم ينهم »وما أوجب ثلث الدية كالجائفة ودبة الذى فى روابة : فإنه يازم 
العاقلة فى رأس الحول . وإن جاوز ثلثها ولم يحاوز ثلشها » كدية اليد ودية المرأة 
وحدهاء» أو مع غرة عنينيا : :وت فى وأس أول تعول قدرالثلث ».والباق: فى 
رأس الثالى:. ٠‏ 
وإن جاوز الدية كضربة أذهيت السمع والبصر» أو قتات الأم وحنشها 
بعد ما استهل : لم بزد فى كل حول على قدر الثلث . وقال القاضى فى خلافه : 
تقسط دية الذى والمرأة وغرة الجنين فى ثلاث سنين لكونها دية نفس.. 
وأو ذهب لعمة و يضر ه يحنايتين » أو قتل جماعة : ازم عاقلته فى كل حول من 
كل دية ثلثها» وإن بلغ تموعه الدية أو أزيد» وابتدأ الحول فى النفسمن حين 
الزهوق.» وفما دونه من حين الاندمال . وقال القاضى : ابتداؤه فى القتل لذى » 
والجرح الذى لم بسر عن محله : من حين الناية . 
ومن هات من العاقله قبل تمام الحول أو افتقر لم يلزْمه ثىء » وإنكان بعد 
امول متويلة عليه 
بان القبتاينة 


وهى الأمان المكررة فى دعوى قتل المعصوم » و إنكان عبداً أو امرأة أوكافرا » 
وسواءكان القتل عمداً أو خطأ . نص عليه فى رواية حنبل وابن منصور . ' 
وقيل : لا قسامة فى الخطأ » ولا قسامة فىالأطراف تحال . 
وخ قرط التنانة ارت ف حوعو التذاوة الظاغرة متنا كانبيت 
الأنصار وأهل خيبر» وكالقبائل التى يطلب بعضها بعضا بالثأر . وعنه ما يدل على 
أن اللوث كل ما يغلب على الظن نحة الدعوى » كتفرق جماعة عن قتيل » ووجود 
قتيل عند من بيده سيف ملطخ بدم وشهادة عدل واحد » أوجماعة نساء أو صبيان 


مونحوهم تمن لاينبت القتل مهم . 


وهأ سد 


وايس قول الجروح : « جرحنى فلان » لوثا على 00 ْ 
و يقدح ف 0 اختلاف الورثة فى عين الها ا أ ل القتل . نص عليه . 
وهل يقدح فيه فقد أثر القتل ؟ على روايتين 
ولا قسامة على غير معين حال . ولا قسامة على أ كثر من واخد فى عمد ولا 
خطأ . وعنه بشرع على الجاعة فما لابوجب القود . وتجب بها الدية . 
]ذا كك قامة التيد أوبديت القوى داعف ختروطه 
ويبذا فق القسامة: بأعان الرعال من ورثة الدم . ولا يدخل فهاامرأة ؛ وى 
المنثى وجهان » فيحلفون حمسين عينا » تقسم ينهم على سم ام ميرائهم ؛ فإن وقع 
رك ذل » مثل رُوْج وابن » تحلف الزوج ثلاث عشرة يميناء والابن تمانيا 
وثلاثين » ولوكان معهما بنت حلف الْزوج سيم عشرة عينا » والابن أر بعا وثلائين 
وإذا كان الوارث رحلا واحداً » أو معه نساك حَلف الخمسين » وإن جاوز الورثة 
حمدين رحلا حلف حمدون منهم كل واحد يمينا . فإن نكل الورثة أوكاوا 
نساء حلف المدعى عليه حمسين عينا وترىء . 
ولو ادَّعَوًا على جماعة وقلنا : يصح » فهل يحلف كل واحد منهم الحسين 
أ قسطه مها ؟ على وجبين . 
فإن م برض الأولياء بيمين خصمهم » أو نكل عنها ع وَوَدَى الإمام الققيل 
من بيت لمال . وعنه : إن نكل لزمته الدية . وعنه : حبس حتى تحلف أو يقر . 
فإ نكان الورثة اثنين أحدهما غائب » أو صبى » أو يجنون » أو نا كل عن 
المين : حلف الآخر واستحق نصف الدية » وهل بحلاف حمسين عينا أو نصفها ؟ 
عل وحدين لانن ع صاحيه 0 عييا امسق 
بقية الدية . وقيل : لاقامة لأحدهما إلا بعد أهلية الآخر وموافةته . 
ومن ادعى عليه القتل عمداً أو خطأ من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرىء . 


58 
باب كفارة القتل 

ومن قتل نفسا مباشرة أو نَسَبْباً بغير حق » أو ضرب يَطنَ حامل فألقت 
جتنا ببنا - عليه الكنارة »سوا كان الفافق أو التتول كافرا ررقيف ,أو كان 
القاتل صبياً أو مجنو » أو القتول غير مضمون بقود ولا دية كن فَحَلَ عَيْدَه 
أو نفسه أو غيره بإذنه » أو يكونا كذلك . وعنه لا كفارة فى العمد الخض » 
بل مختص الخطا وشيه العمد . 

ويحب القكفير بالمال فى مال القاتل إلا فى خطأ الإمام الذى تحمله بيت المال 
فهل يحب فيه كفارته ؟ على وجهين . 

وإذا قتل واحد جماعة لزمةكفارات » وإن قتل الجاعة واحد فبل يلزمهم 
كفاراتء أو كفارة واحدة ؟ على وجبين . 


كنات الحدود 


باب حَد الردنَا 
إذا جامع الْلرد لكلف ف القبل بنسكاح_ ميح كه مكلفة فهما 
00 َخْده الرجم حتى عوت . وعنه يجلد مائة أولاٌ 3 يرجم . 
والكافر ومسل فيه سواء 
ومتى اختل ثىء مما ذ كرنا فلا إحصان لواحد منهماء 'إلا فى تحصين البالغ 
لذ الراهطة» وقصيق انلق ويل لل اعقو لبا ع 000 
وإذا رع اللخ المخصو كانه ليع ءاعدل إن سيالة 
القصرء والمرأة إلى مادونها » وعنه تغرب مع محرمها مسافة القصرء ومع تعذره لدونها 
وإذا زان الرقيق ده حسون جلدة ولا يدرب » ومن نصفه حر يلك خسا 


وسبعين جلدة » وفى تغر يبه نصف عام وحهان . 


ع موق! ا 


ود الأوطى كد الزانى » وعنه فيه وفيمن زانى بذات حرم برجم ؛ بكر 
اونما 

ومن ا وم تقتل المهيمة . وعنه يعزر مع قتلها . واختاره المرق . 
وعنه بحد حد اللوطى مع قتلها » ولا يحل أ كل لجها إذا ششرعنا قتلها ء وقيل : 
كانك ها يؤكل “ومنت وحات مع السكراهة » وضمن الواطيء إذا كانت 
لفيره نقضها + وعل: الأول كال قيمسها:: 

اذاف :2د عه الحقفة فى فكل أو ور حزان غم + 

فإن غيب بعض المشفة » أو وطىء ا 7 » أو جامم الحنثى الشكل 
بذكره » أو جُومِمَ فى قبله » أو أنت الرأة للوأة لم يحب الحد . 

وإن وجدت شبهة ملك أو ظن » كن وطىء امرأته فى حيضتها أو تفاسهاء 
أوفى دبرها ء أو أمته الحوسية أو المرتدة » أو أمة له فمها شرك أو لولده أو لمكاتبه » 
وان لببيت امال وهو حر مسلٍ » أو امرأة على فراشه ظنها زوجته أو سريته » 
أو فى نكاح باطل اعتقد صمته » أولم يعل نحريم الزنا لقرب عبده بالإسلام ٠‏ 
أو لنشوئه ببادية بعيدة » أو لكون الأمة لوالده ومثله محبله : فلا حد عليه . 

وإن وطىء أمته وهى مزوجة أو مو بدة الحر كم برضاع أو غيره » فبل يمحد 
أو يعزر ؟ على روايتين . 

انظ أعة والرمعانا التتحر م حك ول كور 

وإن وطىء فى نكاح أو ملك ختَلف فيه معتقداً لتحر يمه كوطء النا كح 
بلا ولى بشرط اتخيار وتحوه : قفيه روايتان . أحهما : لا نح . والثانية : كحك » 
وهى اختيار ان حامد . 

ولو كان وطؤه بعقد فضو لى » قفيه روايقان كذلاك . وثالثة : إن كان قبل 
الإجازة حد »ء و بعدها لا حد . وعندى : لا بحد إلا قبل الارجازة من يعتقد عدم 


التفوذ مها . 


ةمهةم| ب 


ولو وطىء بشراء فاسد بعد القبض »ء قفيه الروايتان الأوليان » وقبل اقيض 
يحد » وقيل : لابحد حال . و تمد فى نكاح الخامسة وامعتدة وكل تكاح جمع على 
نه مع ال 
0 ْ 
وإذا زلى بامرأة قد استأجرها لازنا أو غيره» أو بأمة له قبَليَا قود أو أرش 
حنابة 4 أذ بصعيرة بوطأ متلا 04 3 بمحنونة 4 أو بامرأة ثم تزوجها 5 تلكا 
لزمه الحد . 
وإذا مكنت المكلفة كن تفسمهاأ حر يأ 3 محنوناً أو 0 له عشر سنين 
ومن زلى بميتة . فهل نحد أو يعزر ؟ علي روايتين . 
ومن وعلىء أمة روحته ) وقد أحلثنا له عزر ماله <ادة ) و راحم و 
يغرب » وهل ياحقه الولد إن علقت منه ؟ على روابتين » وعنه يلزمه الحد التام » 
كا لولم تحلبا له . 
وإذا أ كرهت المرأة على الزنا قهراً » أو بضربء أو بالمنع من طءام اضطرت 
إليه وتحوه لم نحد » وكذلك المفعول به لواطا . 
وإق ا كوالحل فر وحن نص عليه . وعنه ما بدل على أنه لا بحد . 
ويباح لمن حخنشى العنت أن لعضق بيده فإنم شه حرم . وعنه يكره تنزيها . 
ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمر بن . 
أحدها : أن يقر به أر بع مرات فى مجلس أو مجالس » ويصرح بذكر 
حقيقة الوطء . ولوشهد أر بعة على إقراره به فصدقهم مرة فلا حد عليهم ولاعليه 
الأمس الثاتى : أن يشهد عليه فى مجلس واحد أر بعة تزنا واحد يصفونه ممن 
تقبل شهادتهم فيه » سواء أتوا الا 5 جملة » أو متفرقين » وسواء صدقهم أو لم 
يصدقهم . فإن شهد دون أر بعة فهم قذفة قوق القذف :إن كنيد الذر بعة فى 


مجلسين أو أ كثرء أوكانوا فسقة » أو عميانا أو بعضهم » أو بان فههم صبى مميز 


لاههة١‏ ع 


أو امراة أو عبد وم تقبله حد والقذف . وعنه لا حدون لكونهم أر بعة » وعنه 
بحد العميان ومن فيهم أعمى دون غيرهم . ولوكان أحد الأر بعة الزوج لا عن » 
وحد الثلاثة على الأولى وعلى الأخرى لا لعان ولا حد تحال . ولوكان الأر بعة 
مستورئ الخال ؛ أوغدولا » ذفن مات أخدم قبل أن يصف الزنا أو كانت 
شهادتهم على بكر فشهد ثقات النساء بعذرتها : لم محد الشهود ولا الشهود عليه . 
نص عليه . 

وإذا شهد أر بعة بزنا واحد » سكن قال اثنان :كان الزنا فى بيت كذا أو 
بلد كذا أويوم كذا . وقال اثثنان : بل فى بيت أو بلد أو نوم آخر : لم تقبل 
شهادتهم » وهل ثم قذفة فيحدون أم لا ؟ على روايتين . وعنه لاضع يعد 
من شهدوا عليه . 

وإن شهد اثنان بأن الزنا كان فى زاوية معينة من بيت صغير » واثنان أنه 
كان فى زاوية أخرى منه ء أوقال اثنان: كان الزنا فى قيص أبيض » وقال اثنان 
فى قيص أحمر : كلت شهادنهم على الروابتين . وقيل : لا تككل على الأولى 

على هذا : هل نحدون للقذف ؟ على وجهين 

ولو اتفق الأر بعة على تعدد المكان أو الزمان م تكل شهادتهم وحدوا 
للقذف رواية واحدة . 

ولو قال اثنان : زنى مها مطاوعة » واثنان : زنى بها مكرهة لم تقبل شهادتهم . 
قاله أبو بكر والقاضى . وبحد شاهدا المكان لقذف المرأة . وهل بحد الأر بعة 
لقذف الرجل ؟ على وجهين . وقال أبو امطاب : تقبل شهادتهم على الرجل » 
فيحد دونهم ودون المرأة . 

و إذا شهد أر بعة بالزنا » فرجم أحدهم قبل الحد حدٌ الأربعة . وعنه محدون 
إلا الراجم . ويتحررج أن لاحد سواه إذا رحويهده الحسكوقبل الحد . وأو رجم 


١‏ يد 


الكل فهل نحدون ؟ على الروايتين فى الواحد . ولو رجع أحدهم بعد إقامة الحدّ فلا 
حد إلا على الراجم إذا كان الح جارةٌ أو رجا . وقلنا : ورث حدّ القذف . 

وإذا شهد أر بعة على رجل أنه زفى بامرأة » فشهد أر بعة على الشبود : أنهم 
م الزناة بهاء لم يحد المشهود عليه . وفى حدٌّ الشهود الأولين حد الزنا روايتان . 
وعلى كلتدهما فى حدم للقذف روايتان أيضا . 

فإذا حملت امرأة لازوج لها ولا سيد لم محد لذلك . وعنه محد به إذا لم 

وأو زى متزوج له ولد فأنكر أن يكون وطىء زوجته لم يرجم . فإن شهد 
عليه ببنة أنه قال : جامعتها أو وطلتها رجم . وإن قال : دخلت مها فوجهان . 

باب القطع فى السرقة 

ولا يحب إلا على من سرق مالا محرما لاشبهة له فيه » و بلغ نصاباً » وأخرجه 
من حرز مثله » وسواء فى ذلك المّين وغيره » وما يسرع إليه الفساد كالنا كبة 
ونحوها وغيره » وما أصله الإباحة وغيره » إلا القراب والماء والكلا والملم 
والسرجين الطاهى فنى القطم بسرقتها مع الملك وجهان . 

ولاقطم على مننبب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن . وفى وديعة أو عارية 
أو غيرها إلا جاحد العارية فنى قطمه روايتان » أشهرها : يقطم . 

ويقطم الطرار» وهو الذي يقطم الجيب أوغيره ونا 3 منه . وعنه لايقطع . 

. ويقطم سارق العبد الصغير والجنون والنام ولا يقطم سارق المرٌ » إلا أن 

يكون صغيراً أو مجنو . قفيه روايتان . فان قلنا : لا.يقطم وكان معه حلى ٠‏ ففى 
القطع به وح ن. 

ولا يقطم بسرقة آله لهو ولا محرمكاخمر وتحوه . ذإن سرق إناء فيه خمر أو 
ماء ول يقطع بالماء » أو صليبا أو صنا من ذهب . فقال القاضى : لا يقطم . وقال 
أبو الخطاب : يقطع » كن سرق إناء ذهب أو فضة أو دراهم بها تماثيل . 


ل باه هد 


ونصاب السسرقة : ثلاثة دراهم » أو ر بع فشان + اوعد ولت اه ' 
وعنه كالد, رمام ٠‏ وعنه ثلاثة دراه » أو قيءتها من ذهب أذ عرض . وهل يكل 
!لذ تصاب بالضم م ن التقدين إذا جملناها أصلين ؟ على وجبين . ذ كرهما أبو بكر 

وهل يك وزن التبر منهما » أو تعتبر قيمته بالمضروب ؟ على وجهين . 

وإذا نتقصت قيمة السرقة أو ملكها السارق لم سقط القطم 

وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الخرز . فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوب 
فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو أتلف فيه الال لم يقطم . وإن ابتلم فيه 
جوهرة أو ذهبة ثم خرج قطم . وقيل : لا يقطم . وقيل : إن خرجت منه قطع 
وإلا فلا. 

ومن سرق من حرز تصايا لجاعة قطم . وإذا اشترك جماعة فى سرقة نداب 
قطمُوا سواء أخرجوه جملة » أو أخر ج كل واحد منهم جزءاً » فإنكان بعضهم أبا 
رنه 3 عبداً قطع الأجنى . 

فإن هتك اثنان حرزاء أو دخلاه ثم أخرج أحدها المال وحده» أو دخل 
أحدها فقر به من النقب ثم أدخل الآخر يده فأخرجه قطعا. وإن رماه الداخل 
خارج الحرز وأخذه امارج » أولم يأخذه أو أعاده فيهأحدهما قط الداخل خاصة . 
وإن نقب أحدهماثم دخل الآخر وأخرجه قطما إن تواطا على السرقة و إلا فلاقطع 
وقيل : لا قطم حال » ومن دخل المرز فترك المال على مهيمة أو ماء جار فأخرجاه 
أو أمر صبيا أو ينونا بإخراجه ففعلا فعليه القطع 

وإذا أخرج بعض نصاب ثم دخل فأخرج مامه من غير بران قط . و إن 
ظال ما ينوا ساني 7 

وإذا أخرج السرقة إلى ساحة دار مغلق بابها من بيت منها مغلق . فهل 
يقطم ؟ على روايتين | اللاهب القطم ]| 


وحرز المال : ما العادة حفظه . و ' تاف باختلاف الأموال والبلدان وعدل 


لساءههيه١‏ ا 


السلطان وجوره وقوته وضعفه . لخرز الأتمان والجواهر واللهاش : فى الدور 
والدكا كين فى العمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة . وحرز البقل وقدور 
الباقلاء وتموهما : وراء الشرائج إذا كان بالسوق حارس . وحرز الحطب والاشب 
اللظائن: ؤقال ابو ككرت ما كان هن لاه عورا اال فيو عر لال اخ 
وحرز المواشى : فى المرعى بالراعى ونظره إليها . وحرز حمولة الاوبل: بتقطيرها 
وقائدها أو سائقها إذا كان براها . وهل حرز الثياب في الجام والأعدال فى السوق 
بالحافظ أم لا ؟ على روايتين . 
وحرز الكفن ف القبر اميت . فلو نبش قيرا وأخذ الكفن قط 
الباب : تركيبه فى موضعه . 
ولو سرق رناج البكعبة أو باب المسجد أو تأزيره قطم ولا يقطم بستار 
السكعبة . وقال القاضى : يقطم بالغخيطة عليها . 
وإن نام على ردائه فىمسحد فسرقه سارق قطم . و إن زال بدنه عنه لميقطع 1 
و بقطم الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه » إلا الوالدين' وإن علوا » 
والولد وإن سفل . 
وفى قطم أحد الزوجين مال الأخر الحرز عنه روايتان . 
وإذا سرق عبد من سيده أو سيد من مكاتبه » أوكة - من يبت المال. 
أو من غنيمة لم تخمس » أو فقير من غلة وقف على الفقراء » أو شخص من مال 
فيه شركة له أو لأحد ممن لا يقطع السرقة منهكالغنيمة اللخمسة وغيرها :لم يقطم. 
وإن سرق ذمى” أو عبد مسلٍ من بيت المال قطع . نص عليه . ومثله سرقة 
عبد الوالد أو الولد وتحوهما . 
ومن سرق قناديل المسجد أو حصره قطع . وقيل : لا يقطع إن كان سد 
و يقطع سارق كتب العم . وى سرقة المصحف وجهان . 
. ويقطم الذى والستأمن بسرقة مال المسل . ويقطم المسلم بسرقة ماللها 


سد بج ١‏ سم 


من أكره على السرقة فسرق لم يقطم . وعنه يقطع » حكاها القاضى . 

ومن سرق عينا وادعى لامعا لوادعى الإذن فى دخول الممزل . 
وعنه لايقطم . وعنه يقطع إ نكان معروفاً بالسرقة . وإلافلا . 

ومن سرق أو غصب له مال فسرق من حرز فيه ماله مال السارق أو الغاصب 
مع ماله لم يقطم . وقيل : يقطع إذا كان متميزاً من ماله . وإن سرق مالها من 
حرز آخرء أو سرق مال من لله عليه دين قطع إلا إذا تحر عن أخذ حقه فسرق 
بقدره . ففى قطعه وحهان . 

وإذا سرق امال الفصوب أو المسروق أجنبى لم يقطع . وقيل : يقطع . 

ومن أجَّر داره أو أعارها نم سرق منها مال المستعير أو المستأجر قطم . 

ومن قطع بسرقة عين » ثم عاد فسرقها قطم . 

ولا يقطم السارق إلا بشهادة عدلين » أو إقرار مرتين » و بمطالبة رب 
السرقة أو وكيله مها . وقال أبو بكر : لانشترط امطالبة. 

وإذا وجب القطم قطمّت يده الينى من مفصل الكف وحمت بأن تغمس 
فى زيت مغلى » وهل الزيت من بيت المال أو مال السارق ؟ على وجبين . فإن 
عاد قطعت رحله البسرى من مفصل الكعب وحسمت » فإن عاد حبس ول يقطم . 
وعنه تقطم بده البسرى ف الثالثة » ورجله اليمنى فى الرابعة » فملى الأولى : 
ينم من تعطيل منفعة الجنس . وهو الصحيح من الوجهين ٠‏ وهل يمنع ممن. 
ذهاب عضوين من عق لعل وبين وغل الثاية + لا أثر لذلك»: 

فن سرق » وهو أقطم اليد الينى فقطء أو أقطع الرجل البسرى ققط : قطمت 

الموجودة منهما » وإ نكان أقطم اليد اليسرى مع الرجل الينى قطع على الثانية 
ال ا 66 أقطم اليد البسرى نقط قطعت بمينه على الثانية » ولم 
تقطم على الأولى » لكن فى قطع وخا الكررف ركه ب ون 5 تم اليدين 


11 0-0-2 


قط قطعت رجله اليسرى على الثانية » وفيه على الأولى وجهان . ولوكان أقطم 
الرجلين أو بمناها فقط : قطعت ينى يديه على الروايتين . وقيل : لا تقطم على 
الأولى . 

ومن سرق وهوسحيح » فذهبت عنى نديه سقط القطع » و إن ذهبت سسرى 
رجليه فقط لم يسقط » وإن ذهبت يسرى ديه فقط أو مع رجليه » أو إحداها : 
قطم عل الثانية دون الأولى » و إن ذهبت الرجلان أو عنام ققط : لم سقط القطع 
على الثانية . وفيه على الأولى وجهان . 

وإن وجب قطع عينه فقطم القاطم يساره بدون إذنه لزمه القود إن تعمد 
قطمها . و إلا فديتها . وفى قطم يمين السارق الروايتان . والشلاء كالمعدومة فها 
ذكرنا إلاحيث يقطم بتقدير السلامة . ففيه الروايتان . 

إحداها”"؟ : لا تحزىء تحال » بل معىكالمعدومة . 

. والثانية : إذا أمن التلف من قطمها جملتكالسليمة فى قطعها عن الواجب‎ ٠ 
وإلا فهى كالمعدومة . وكذلك 2 ما ذهب معظم. تفعها ٠كقطم الإبهام أو‎ 
. إصبعين فصاعدا‎ 

و مجتمع الغمان برد العين إلى مالكها أو قيمتها مع التلف . 
ومن سرق من غير حرز أضعفت عليه القيمة . نص عليه . وقيل : مختص 
ذلك بالين والكنز . 
باب جد قطاع الطريق 
وم الذين يعرضون للناس بالسلاح فى الصحراء لا فى البنيان » فيغصبونهم 


المال مجاهرة . وقال أو بكر : حكنهم فى المصر والصحراء واحد »وإذا قدر علمهم 
وم يصيبوا نفسا ولا مالاً يبغ نصاب السرقة نفوا » بأن إشَردوا فلا يتركوا 


. مهامش الأصل : إحداهما : وهى الذهب‎ )١( 


7 


يأوون فى بلد . وعنه نفيهم : حبسهم . وعنه هو تعز برهم با بردعهم من حبس 
أو تشريد أو غيره . 

وإن أخذوا المال ول يقتاوا قطم منكل واحد منهم يذه المني ورجله البسري 
فى مقام واحد وحسمتا ثم خلى هو » وإن قتلوا مكافتاً ول يأخذوا المال قتاوا حتما 
و يصلبوا . ونقل عبد الله عنه : يصلبون . وإن قتلوا غير مكافىء كالولد والعبد 
والذدى : فكذلك ء وعنه لايقتلون . ظ 

وإذا قتلوا وأخذوا امال قتلوا حتّا ثم صلبوا . وعنه أنهم يقطعون مع ذلك 
ويصلبون بقدر ما يشتهرون . وقال أبو بكر : بقدر ما يقع عليه الاسم : 

والرادٌ واللباشر فى ذلك سواء فها ذكرنا . وإن جنوا بما بوجب قوداً فى 
الطرق » ففى 0 استيفائه روايتان » ولا سقط بحم القتل على الروايتين » 
ويحتمل عندى : أن يسقط إذا قلنا بتحتمه . 

ومن قطم للحراب ثم حارب_أنيا » فهل تقطع بقية أر بعته ؟ على وجهين » بناء 

على السارق . 

ومن عدم بده البسرى أو بطشها بشلل أو نقص قطعءت رجله البسرى دون 
نه العو وقيل : يقطعان . و يتخرج أن لايقطعا » و إن عدم يده المنى فط قطعمت 
رجله اليسرى لاغير . ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله 
من نتى وقطم وصلب وحم قتل » وأخذ عا للآدميين من نفس وطرف ومالء إلا 
أن يعنى له عنها . 

وإذا تاب من زألى أو شرب أو سرق قبل بوت حده عند الإمام سقط عنه 
بمحرد توبته . وعنه لايسقط كا بعد ثبوته . ولوكان ذميا أو مستأمنا م سقط 
بإسلامه . نص عليه . 

وإذامات الحارب قبل أن يقتل للمحار بة فلولى قتيله الدية . وفى صلبه وجهان » 


م١١1‏ المحرر فى الفقه ‏ ج * 


0-0 


وكذلك إن قطعناه بقود قد لزمه قبل الحار بة » إذ يقدم لسبقه . ولو لزمه قود 
بعد الحار بة تعينت الدية أوليه » وقدم حكم الحار بة لسبقها . 
بأب ٍ الصيال وجناية البهيمة 

من صال على نفسه أو حرمته. أو ماله أدميةٌ أو بهيمة فله الدفم عن ذلك 
بأسسهل ما يغلب على ظنه دفعه به . فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك » ولا ضمان 
عليه » وإن قتل فهو شهيد» و يازمه الدفع مع القدرة عن حرمته دون ماله . وق. 
نمسه روايتان . 

ومن دخل منزل رجل متلصصاً كه كذلك . 

ومن عض بد إنسان فانتزعها من فه فسقطت ثناياه ذهبت هدراً . 

وإن نظرى بنته مر خصاص'الباب ونحوه لخذف عينه ففمأها . فلا 
عليه 

ومن قل إنسانا فى داره مدعيا دقعه لضياله » أو تجارح اثنان وادعى كل واحد 
أنه جرح دفعاً عن نفسه . ولابينة وجب القود » أخذاً بقول الفكر . 
وجنابة الببيمة مهدرة إلا ليلا إذا ل تحفظ عن المروج فيه » ونهاراً إذا 
أرسلتعداً بقرب ماتفسده عادة . وفههما إذا كان معها راكب أوقائد أوسائق . 
فيضمن ما جنت بيدها أو شها ووطء رجلها دون نفحها ابتداء . وويضمن نفحها 
لكبحها باللجام ونحوه » ولو أنه لمصلحة . وعنه يضمن جناية الليل بكل حال . 

ومن اقتنى فى مبزله كلباً عقوراً لخنى على داخله ضمنه إن دخله بإذنه 
وإلا فلا . 


باب حد المسكر 
“كل قبداتن اسك كلوا ل حرام 3 وه وهر من أى ثىء كان 5 ولا.يباح 
شر به لتداو ولا عطش ولاغيره » إلا لدفم لقمة بها وم حضره غيره : 


سول 


فإذا شر به امس عنا را للها أن كير ه يسكر فعليه الحد تمانون جلدة مع 
الحرية . وعنه أر بعون. والرقيق على نصف ذلك . وإن شير به مكرهاً » فهل محد؟ 
على روايتين . 

ولا بحد اذى بشر به وإن سكر . وعنه حد . وعندى : إن سكر حد » 
وإلا قلا . ا 

ومن حد بشرب الجر حد إذا احتقن مباء أو استعط » أو أ كل طعاما خلط 
بها نص عليه ولا يقام المد مع السكر حتى يزول ٠‏ 

ولا حد إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين . وعنه يكفى مرة . وعنه نحد 
بوجود الراحة إذا لم يدع شبهة . 

والعصير إذا أتت عايه ثلاثة أيام بليالمهن حرم » إلا أن يغلى قبل ذلك 
فيحرم . نص عليه . وقيل لا بحرم حال حتي يغلى . وإذا طبخ قبل التحر .كم 
فذهب ثلثاه وبق ثلثه فهو <لال . نص عليه . وذ كر أب بكر : أنه إجماع 
وك المي 

ويكره الخليطان . وهو أن فشكن كسر وديته 4 أو سروه 
أواقذنت وقد ول امن بالفقاع انون نترلة مر أو و تق المناء لتحليتة 
ما لم يشتد أو يستكل الثلاث . ٠‏ 

ولا يكره الانتباذ فى الدباء والحنتم والمذفت والنقير . وعنه يكره . 


باب التعزير 


وهو واجب فى كل معصية لا حد فا ولا كفارة » كاستمتاع لا حد فيه » 
وسرقة لا قطم فبها » وجناية لا قود فيهاء وقذف بغير الزنا وتحوه . 

وف المعصية التِى فيها كفارة »كالظهار » وقتل شبه العمد وحوها : وجهان . 

ولا يبلغ بد اطرادق حد عليه . وكذلك العبد» إلافما أشبه الوطء » 


خسم 


كوطء الأمة المتزوجة أو للشتركة أو الحرمة برضاع » أو وطء الأجنبية دون 
الفرج وتحوه . فيجوز أن يبلغ به فى الحر مائة جلدة بلا نى . وق العبد خمسون 
إلا سوطاء و جوز النقص منه على حسب ما يراه السلطان . وعنه لا بزاد فى كل 
تعزير على عشر جارات . بر أبي ردة . 
وإذا وطىء الأب جارية ابنه عزر إن م حبل منه . وإن حبلت فوجهان . 
باب إقامة الحد 
لا يحوز إقامة المد إلا للامام أو تائيه إلا سيد الرقيق . فإن له أن بحده للزنا 
والشرب والقذف . وهلله قتله بالردة وقطعه لاسرقة ؟ على روايتين . وعنه ليس 
للسيد إقامة حد حال . 
فعلى الأولى ‏ وهى المذهب ‏ ليس له ذلك على المعتق بعضه » ولا على أمته 
المزوجة وهل له ذلك مع كونه فاسنا أوامراة أو مكانا أو مع كون الرقيق 
مكاتبا ؟ على وجهين . 
وعلك السيد إقامة الحد بعلمه بخلاف الامام . نص عليه . ومنع منه 
القاقئ تسوية نينا : 
ولارتام بن و الس شرت الزدل تع القد سوط لالذلق ولا جوديدء 
ولا عد ولا بر بط ولا برد . بل يكون عليه قيص وقيصان . وعنه تجو بز بجر بده 
ولا.يبالغ بضر به بحيث يشق اجلد » ويفرق الضرب على بدنه وهو قكم» ويتقق 
الرأس والوجه والمرج والمقاتل » وعنه يضرب جالساً . فعلى هذه :. يمرب الظبر 
وما قار به» والمرأة كالرجل فى ذلك » لكن تضرب جالسة . ولا تجرد رواية 
واحدة » وتَدٌ علمها ثيامها » وتمسك بداها لثلا تنكشف . 
وأشد الجلد : الجلدٌ للزناء ثم للقذف ء ثم الشرب » م لاتعزير . 
ويجحوز الضرب فى حد الشرب بالجر يد والنعال . 
ولا يؤخر الجاد لمرض ولاضعف . نص عليه . بل يقام ذا خمى من السوط 


ه؟ؤ د 
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بأطراف الثياب » وعتّكول النخل . ومحتمل أن يؤخر للفرض الْمر جو الْرْء . 
فأما القطم" فلا حوز مم خشية التلف تحال . 

وض مات فى حده فالموُ قَمَلّهِ . وإن زاد الضارب سوطأ أوأ كثر معنه 
بديته » كا أو ضر به بسوط لا محتمله . وقيل : يضمنه بنصفها ٠‏ 

ولا حفر للمرجوم فى الزن » و إنكان امرأة » وقيل : حفر للمرأة إلى الصدر 
إذا رجهت بالبينة . 

وفعي ريد بالرحير شهود الزنا أو الإمام إن ثبت بالاوقرار . 

ومن رجم عن إقراره نزلى أو سرقة أو شرب قبل إقامة الحد سقط . وإن 
رجم فى أثناله سقطت بقيته وإن هرب منه ترك . فإن عم عليها ضمن الراجم. 
دون المارب . 

وإذا احتمعت حدود له تعالى تداخل منها الجنس الواحد دون الأجناس 2 
إلا أن يكون فما قتل فَسَتَوْفىَ وحده . ويدخل فيه مائرها . وإن كانت 
للا دميين لم تتداخل تحال . و يبدأ منها بالأخف فالأخف . وكذلكمالايتداخل 
من حقوق الله تماق ١‏ فن تكرراشرنه وسرقته ل يدا وادواً ثم قطعت 
مين . وإن قتل فى الحار بة مم ذلك قتل لها ول مجلد ولم يقطع . ولو زلى وشرب 
وقذف وقطم يدا قطم أولاء م رحد لشت +2 للزناء ولا ترف اق خن 
حتّى 0 مما قبله . 

ومن اجتمع عليه قتلان بردة وقود » أوقطعان بسرقة وقود قطم وقتل لها . 
وقيل : للقود خاصه . 

ومن ققل أو جرح أو أنى حَذًا خارج الحرم ثم الأ إليه لم يستوف منه فيه » 
لكن لا يبايع ولا يشارك حتى رج منه فيقام عليه . وعنه يستوى فيا دون 


> 
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ف دار اللإسلام . 


باب قتال اهل البغى 
إذاخج 5 قوم لم شوكة ومنعة عا لى الومام بتأو كل ينادم فم بغاة ؛ وعليه أن 
إبراسلهم ' 4 فيسألهم 2 ينعمون منه 5 فإن 2 و مظفة أزالها 4 وان أدعوا شعهة 
فيهم انظرمم و إن حَشّى مكيدة ينظ رمم وقاتلوم 4 ولا يعاتلهم عا نعم إتلاقه 
كالنار والمنحنيق » ولا يكفار إستعين مهم إلا لغمرورة . وى استعانته بسلاح البغاة 
وكراعم م علمهم أفير ضصرورة وجمات ؛ ولا عع مدبرمم ٠‏ ولا هر على 
1 5 
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وض واب الاين حق: تقض تكرت أ أريتل + وفيق + 2[ الف 
والمرأة فى الخال . وإذا انقضى الحرب فن وجد ممم ماله بيد إنان أخذه . 
وما أتلفوه عليهم فى الحرب من نفس أو مال فهو هدر . وفى تضمين ماأتلفوه على 
أهل العدل روايتان . ويضمن المتلف على الطائفتين فى غير حال الحرب 
وما أخذوه فق حال امتناعهم من ركاة وحراج وجزية اعتد به » ومن ادعى 
دفم ز كانه إلهم قبل قوله بغير مين . وإن ادعى من عليه جزية أو خراج دفمه 
إليهم لم يقبل إلا يبينة » وقيل : يقبل فى الفراج قول السلم مع مينه . 

دم فى شهاداتهم وإمضاء حك حا كهم كأهل المدل . 

وإن استعانوا بأهل عهد أو ذمة فأعانوجم انتقض عهدم » إلا أن يَدَعُوا 
شهة » بأن ظنوا وجوب إجابتهم ونحوه فلا ينتقض ء سكن يغرمون ماأتلفوه من 
نفس ومال . 

وإن استعانوا بأهل المرب وأمنوهم لم يصح أماتيي؛ وأبيح قتلهم : 


ال 


وإذا أظهر قوم رأى الخوارج وم يجتمعوا لحرب تركوا ٠‏ فإن سَبُوا الإمام 
عزرهم » وإن عَرَضُوا بسبه فوجبان » وإن أتوا حَدَّ أو جناية أازمهم موجها . 

وإذا اقتتلت طائفتان اعصبية أو رياسة فيما ظلمتان . وتضمن كل واحدة 
ما أتلفت للا خرى ' 

بات الود 

وهو الكافر بعد إسلامه . فن أشرك بالله » أو جحد ر بو ببته » أو صفة 
من صفاته 5-0 كتبه أو رسله » أوعت الل أو رسوف فند كلو 

ومن جحد وجوب عبادة من المحس » أو تحر الزنا أوالخجر » أوحل اللحم 
والخبز وتحوه من الأحكام الظاهرة الجمع عليها لجهل : عرف ذلك » وإن كان 
مله لا يجهله كفر . 

ومن ترك مهاونا فرض الصلاة أو الركاة أو الصوم أو الحج » بأن عزم أن 
لايفعله أبدا » أو أخره إلى عام يغلب على ظنه موته قبله : استتي بكالمرتد . فإن 
أصر قتل حداً ؛ وعنه كفراً . نقلها أبو بكر واختارها . وعنه مختص الكفر 
بالصلاة . وعنه بها والزكاة إذا فاتل الإمام عليهاء وعنه لا كفر ولا قتل فى الصوم 
والحج خاصة . 

ومن ارتد وهو بالغ عافل مختار رجل أو امرأة دعى إلى الاإسلام » واسنتيب 
ثلاثة أيام وضيق عليه » فإن لم يس قتل بالسيف » وهل استتابته واجبة أو مستحبة ؟ 
عل روايتين . 

وأما الصبى الميز فيصح إسلامه وردته إذا كان له عشر سنين ؛ وعنه سبع . 
وعنه لايصحان منه حتى يبلم . وعنه يصح إسلامه دون ردته » و حال بينه و بين 
أهل الكفر على الروايا تكلها . وإذا محنا ردة الى والسكران لم يقتلا حتى 
يستتابا بعد الباوع والصّحو ثلاثة أيام . وجعل الخرق أول الثلاثة فى السكران من 


وقت ردية . 


لامها 


ولا تقبل توبة الزنديق وهومن يظهر الإسلام ويبطن الكفر » ولامن 
سكريتة رديه . ولا الساحر الملكفر سحره » ولامن شي الله أ وإرثيوا ٠‏ بل 
يقتلون بكل حال » وعنه تقبل تو ينهم كغيرهم . 

وتوية المرتد وك لكافر 5 إسلامه أن الشعهك 3 لا إله إلا الله » وَأن تمد 
وتعول انه لانن كان كمه جد ومن أو عر 0 
أو رسالة عمد صلى اله عليه دسم إلى غير العرب » فتو بته مم الشهادتين : إقرا 
بامجحود به . ولا يغنى قوله : أشهد 3 تمد رسول الله 2 التوحيد . وعنه 
يغنى وعنه إنكان ممن يقر بالتوحيد أغنى . وإلا فلا. 

ومن شهد عليه بالردة » فشهد أن لا إله إلا الله وأن تمداً رسول الله » لم 
يكشف عن ثىء . ولا يكق جحده للردة . 

والرتد فى ملكه وتصرفه في هكالملم إذا قلنا : يرنه ورنته مر د السانين أوامق 
أهل دينه الذي اختاره . و إن قلنا : بصير ماله فيعأ فذلك م. تحيق موه رتنا : 
وعنه أنه عمحرد ردثه . واختارها أبو بكر . وعنه بثبين عوته مرتدا نه فيك 
من حين الردة . 

فل الأرلية #١‏ منه وا مط عات و قوق الوطاتف نان ا 
ا ردت تبرعاته المنجزة والمعلقة بالموت . وإن لم تبلغ انثلث. . ولوكان قد باع 
عيننا شيرع أهذ بالشنية : 

وعلى المانية عل فى بيت المال . ولا إبصح تصرفه فيه , لكن إن أسم 34 
إليه ملكه جديداً 

وعلى الثالثة : حفظه الحا . وتوقف تصرفاته كلها . فإن أسلم أمضيت . 
وإلا تبينا فسادها . وينقق منه على من تازمه نفقته وتقضى دنونه » إلا عل 
الرواية الوسعلى . فإنه لا نفقة لأحد فى الردة . ولا يقضى دين تحدد فمبا 

وإذا أتلف امريد خينا أو 5 هذا اخدية ٠‏ وإن أسٍ . نص عليه . وقال 


00 


أبو بكر : إن فعله بدار الحرب أو فى جماعة مرندة ممتنعة م يؤخذ به . وقيل : إذا 
أسر 7 يؤخد نحو ق الله تعالى خاصة . 

ن ققل المرتد بغير إذن الاإمام عز ار الا أو باحق دار اطرت لكل 
ا قتله بلا استتابة » وأخذ ما معه من المال . فَأمَا ما تركه .بدار الإسلام 
فعصمته تماها إذا لم تحدله فيكا بالردة . نص عليه . وقيل : يتنحز جمله فيئا . وهو 
عدي أصح 


0 م ٠.‏ 
وإذا ارتد الؤوحان قلدها بدار الحرب بم ر ان إسترقا ولا أحد من 


أولادهها ٠‏ ومن أم يسم منهم قتل إلا من علقت به أمه ف الردة فيجوز أن يسترق . 
وفى إقراره بالجزبة روايتان . وقبل : لا سترف ا عل 0 الردة 
إحصان الرجم ؛» ولا إحصان القذف . 

والساحر بالأدوبة والتدخين » وستى ثىء بضر : لا يكفر بذلك . 
ولا يقتل » بل يعزر » ويقتص منه إن أنى ها وجب قوداً . وأما الذى بدعى 
أنه يركب المسكنسة فتسير به فى الهواء أو أن الكر ف تخاطيهة» أو أنه مجمع 
الجن بتمن مه فتطيعه : فيكفر ء ويققل إذا ظهر منه ذلك . وإن لم يكن منه 
إلا جرد الدعوى : فعلى وحهين 

ولا يمتل ساحر أهل الدمة ٠‏ نص عليه . وعنه مأ يدل على قله . 
م ( أبوا الطفل السكافران أوأحدها ء أو سب الطفل متفرداً عنهما حكم 
بإسلانه , وإن سبى مع أحدما رما على دينهها 5 مانا : أو أحدهمافى دار 
الإسلام هل عي بإسلامه ؟ على رواءتين . و برث ممن حماناه 5 عوته » حتى 
والسووء وكيا نا لارنيواك ور كان ركاذا لزي 1 عدل اهيدا 

وقيل : عل به مسلما اسوبة بين الدار بن فيه . وفيه بعد . 

والميز كااطفل فيا ذكرنا . نص عليه . وقيل لا بحي بإسلامه حتى إسلٍ 


بنفسهكالبالغ . ولا يتبم الصغيرٌ حَدهْ ولا جدته فى الإسلام 
- -0 


جد و يتاكب» 


كتاب الجهاد 


وهو فرض كفاية , ولا يجب على مكلف حر ذ كر مستطيع بنفسه . وهو 
الصحيح الواجد بملك أو بذل من الإمام زاداً ومركوبا محمله إذا كان بعيدا . 
وعنه يلزم الفاح بيدنه فى ماله . 

وأقل ما يفعل مرةفى كل عام » إلا أن تدعو الحاحة إلى تأخيره لضعف 
المسامين وعنه للامام تأخيره أيضًا مع القوة والاستظهار لمصلحة رجاء إسلام العدو 
ونحوها . 

وأفضل ما تطوع به الجهاد . وهو فى البحر أفضل منه فى البر . ويستحب 
الرباط بالثغور ولو ساعة . وتمامه أر بعون نوما . وهو بأشدها خوفا أفضل , ولا 
يستحب تقل الذرية والنساء إلمها . 

واهجرة من دار الحرب مستحبة لمن أمكنه إظهار دينه مها لازمة لمن عحز 
عنه واستطاعها . ولا يمتير لها راحلة ولا حرم ولا فقد عدة.. 

و يغزو مم كل بر وفاجر مخسي تضييعه للمسامين . و يقاتل كل قوم من يلمهم 
من العدو . ولا يقاتل من لم تبلغه اإدعوة قبلها . 

ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد » أو اسقتفره الإمام » أو حصر 
العدو بلره تعين عليه . 

ولا يغزو من عليه دين اذى » ولا من له والدان حران مسامان بدون إذنمهما 
إلا أن يتعين فرضه بلا إذن لما . وكذلك فى كل فرض » ولا إذن فيه لمد 
ولا لجدة حال . 

ولا يوز الغزو إلا بإذن الإمام , إلا أن يفاجئهم عدو مخشى كله بالإذن 


ولاحل للمسامين أن يغروا من مثلمهم إلامتحرفين لمصلحة قتال » أو متحيز بن 


لذ 6 


إلىفثة بتقون بيا وإن بعدت . فان جاوز المدو الثلين يم القرار . وهو أولى 
إن ظنرا ظاهر علاكهم بتركه . وإن ظنوا الظفر باهم دوو اول و إن ظروا 
الاك هسهما فالأولى أن بقاتاوا ولا يفروا ولا يستأسروا . وعنه يلزمهم ذلك . 

فإنالق فى سفينهم نار لوا مأ ترون فيه السلامة . فإن شكوا هل : السلامة 
اوه » أو فى وقوعهم فاللاء» أوتيقنوا الحلاك رما ء أو ظنوه ظنا متساويا : 
خيروا بينههاء كلو ظنوا السلامة فههما ظنا متساويا . وعنه يلزمهم القام . 

ويلزم الإمام عند تسيير الجيش ماهد الرجال والخيل » فيمنم المرجف واغذل 
وما لا يصلح لاحرب أن بدخل مه . وعنم النساء » إلا طاعنة فى السن لسق 
لماء » ومعالحة الجر حي . ولا بستعين بالمشركين إلا لضرورة . وعنه إرن قوى 
حملي وعلى المدو لوكانوا معه وهم حسن رأى فالإسلام جاز . وإلا فلا . 
و يرفق بحيشه فى السيرء ويعد ه, الزاد » و يقوى نفوسهم ما يخَيل إلمبم. الظفر 
ويتشير لم النازل + ويتقيع لممرو ور ملنوا رن اغا افير كوعم 
اليش من الفساد والتشاغل بالتحارة » ويشاور ذوى الرأى فهم ء ولا يميل مع 
أقار به أو أهل مذهبه على غيرم ٠‏ ويعركف علبهم العرفاء ٠‏ ويعقد لهم الألوية 
وازلاف اع لزن ساد و عدر لكل اطاققة تقار ناعون ب وى اطرب وما 58 
وحمل فى كل جنبة كنؤاً » ويازم جيشه طاعته والتصح له والصير معه » 
وأن لا يتعاق أحدمم ٠‏ ولا قطب ولا ناز علجًا » ولا مخرج من المعسكر » 
ولا حدث حدثا إلا بإذنه . وإذا دعا كافر إلى المبارزة استحب لمن يق بقوته 
وشحاعته إجابته . فإن شرط الكافر : أن لا لا يقاتله غير الخارج إليْه» أوكان عو 
العادة : عمل به . ومتى انهزم أحدهاء أو أنمن بالجراح جاز الدفم والرى الكل 
م 

ولا بِمْمّلمن اعدو صى ء ولاامرأة » ولاراهب » ولاشيخ فان » ولازمن 
ولا أعنى لا رأى لم إلا أن حار بوا . فإن تترسوا بهم جاز رمسهم . ويقصد 


حب السب 


المقائلة . و إن تترسوا باس ى اللسلمين ل جز الربى إلا أن مخاف على حيش المسامين 
فيجوز ويقصد به الكفار . 

و تجوز تبيبت العدو ورمسهم بالنحنيق » وقطع الماء وم . ولا جوز حرق 
مخل ولا تغر يقه ء ولا عقر دابة إلا لأ كل محتاج إليه . 

جوز نخر يب عامرهم » وحرق شحرمم وزرعهم وقطعه » إذا لم يضر بالم_امين 
وعنه لا يحوز إلا أن لا نقدر عليهم إلا بهء وأن يكونوا يفماونه ينا قتفعله بهم 
ليننهوا » وكذلك تغر يقهم ورم بالنار . 

ومن ير أسيوا وأمسكته أن نأ ب الإمام لم بحر له قتله 6 وإن : عكنه 

ويخير الإمام فى الأسرى الأحرار الما تله بين القتل والاسترقاق وَالْمَن 
والفداء مال أو بأسرى المسادين . كن فى استرقاق من لا تقبل منه الجزابة 
روايتان . وفى استرقاق من عليه ولاء سل وحهان . ويلزمه أن مختار الاصلح 
للاسلام ٠‏ فإن أسلِ الأسرى تعين رقهم . نص عليه . وقيل : يتخير يينه و بين اللن 
والفداء . و إنكان الأسير ماوكا خير بين قتله أو تركه غنيمة . 

ومن قتل أسيراً قبل تخير الإمام فيه ل يضمنه إلا أن بكوث مملوكا . 

وأما النساء والصبيان : فهم رقيق بنفس السبى . وكذلاك من فيه تفع من 
لايقتل كالأمى 5 868 - 

وإذا صار النسلمين رقيق حسكوم بكفره من ذ كر وأنتى وبالغ وصغير 
كلس مع أبوبه : عاذ أن يفتدى مهم أستارئ مسامون . ونقل عنه حمد بن 
ولا مفادائهم عال ف الأشبرن عنه » وعنه حواز ذلك . وعنه حوازه فى اليم 


: دون الصغار 5 


سام د 


و إذا حاصر الاإمام حصا إزمته مصاءرته مهما أمسكن . فإن سألوا عقد هدنة 
حار إذا ونحك قبرظة وسيقك كرة: 

وإن اط على 5 حا جازإذا كان رحلا مسلا حُرًا عدلاً يختهداً فى أمر 
الجهاد . ولا يك إلا بما فيه المظ للاسلام من قتل أور ف أوفداء . 

وإن حك بِالمَنَ فأباه الإمام لزمه حككه . وقيل : لا يلزم . وقيل : يازم 
فى القاتلة دون النساء والذربة . 

وليس للامام قتل من حك برقه » ولا رق من حك بقتله » ولا رق ولا قتل 
من حك بفدائه . وله الْمَنُ على الثلاثة » وله قبول الفداء من حك بقتله أو رقه . 

ومتى حكم برقأ فداء ثم أساموا كه بحاله . وإن حكم بقتليم وسى 
دوقم لبا 26 أسلموا عَمَمُوا دماءهم دون أموالم وسبيهم .. وفى استرقاقهم 
روايتان . وللامام الْمَنْ كا سبق . 

ومن أسل منهم قبل الحكم فبوكن أل قبل القدرة عليه يعصم نفسه 
وذريته وماله حيث كانا . ولا عي زوجته إذا ل نسل » وإن عصم جلها . 

باب قسمة الغنيمة وأحكامها 

الغنيمة :كل مال أخِذَ من الكفار قهرا بالقتال . وتملك بالاستيلاء عليها 
ولو بدار المرب . ونجوز قسمتها وتبايعها فنهاء لكن إن أخذها امد من المشترى 
غبل هى من ذهانه أو ضهان البائع ؟ على روايتين . 

ويبدأ فى قسمتها بثلائة أصناف : 

أحدها : دفم 5كظ2ظ من مال مس أو معاهد إليه إذا كان ما أخذه 
المدو أخذاً لايملك به مسللء ثم إنكانوا قد أخذوه قبراً فقد ملكوء » إلا 
ما كان حبسا أو وقناً . وفى أم الولد روايتان . وعنه لا علكونه حتى محوزوه 


بدراهم . ولو أبق عبد أو شرد حيوان لس إلمهم ملكوه ٠‏ وعنه لاعلكونه 


مخلاف أخذه بر . ولا علاك العامة اننا 00 عقد فاسد 
وكل ما قلنا : يملسكوه 5 قلا يقس حال . ونوقف إذا جهل ريه . وازنه أخذه 
بغير شىء حيث وجده» وأو بعد القسمة أو الشراء منهم»أو إسلام أخذه وهو معه 
وكل ما قلنا : قدملكوه ماعدا أم الولد . فإذا غنمناه وعرف ر به قبل قسمته رد 
إليه إن شاء . وإلا بق غنيمة . وإن ] يعرف ربه نعيئه ليم وجاز التصرف فيه 
فق وده 4 زوق قي أو اشترى منهم » فلا حق له فيه محال . كا 
ل وسدونيد السعر ل كانه دقر أسل أو أن نا بِأمَانِ . وعنه له أخذه فى القسمة 
بقيمته » وفى الشراء بثمنه . وعنه لا حَقّ له 0 اللقسوم » وله أخذ المشترى بالمُن . 
وهوالمشهورعنه . وإن وجده ريه ببيل دن م منهم فله أخذه محاناً في ظاهصس 
مذهبه . وعنه عا يأخذه بالقيمة . وعنه لا حَقَ له فيه . ذكرها القاذى فى ارد . 

ولإتباعة مطتارية أويكيية أووفياة أ ركان عيذ ذا متقاوالزمة در لما 
وهل له أخذه من آخر م كر أو متبب ؟ مبنى على ما سبق . 

وأما أم الولد ‏ مع قولنا ملكوها ‏ فيازم السيد قبل القسمة أخذها . ويتمكن 
منه بعدها بالعوض » روابة واحدة . ونصر أنو امطاب فى تعليقه : أن الكفار 
لا علكون مال مسلٍ بالقهر » وأنه يأخذه بغير شىء »حتى ولوكان مقسوماً » ومن 
العدو إذا أسلٍِ . وذلك مخالف لنصوص أحمد رضى الله عنه . 

ولاعلك الحر المسلم بالقهر . ومن اشتراه منهم فله عليه نه ديناً مالم ينو 
التبرع به . 

الصنف الثاتى : دفع السلب إلى مستحقه . وه وكل من غرر بنفسه فى حال 
المرب بقل كافر متنم مقبل على القتال » فإنه 0 سلبه غير موس : إلاأن 
0 القائل إى اغل انق ,أ المقتول صبيا أو امرأة قد قاتلا قفيه وجهان . 

من اشترك اثنان فى قتله ا غنيمة . وقيل : لما . وإن قتله واحد وقد قطع 
9 ورجله فسابه غنيمة . وقيل للقاطم 31 أوقطع أر بعته ٠‏ وإن قطم يديه 


لدنك*”#اؤ سس 


أو رجليه فسلبه غنيمة . وقيل : للقاتل »كا لو قط بدا أو رجلاً . 

وإن أسَرَّه رجل ثم قتله الإمام أو استحياه » فسلبه ورقبته إن أرق وفداؤه 
إن فدى غنيمة . وقيل : الكل لمن أسره . وعنه لا يستحق السَّاب إلا أن 
بشرطه الإمام فيعفل بشرطه . 

والسلب : ما كان عليه من ثياب وحلى وسلاح ودابته” بآلتها بشرط أن 
يشائن عليها ::وعنه غى من السلب + إن قاتل راحلا اعذا سانيا .وغ 
ليست الدابة من الات حال . وأما خيمته ور<له ونفقته وحندته فغنيمة . 

الصنف الثالث : أن بعطى أجرة من جمعبها وحملها وحفظها » ويعطى من 
دل الجبش على حصن أو طر يق أو ماء "جل إن شرطه فى مال العدو » وإ نكان 
مجبولا , ارت ا لوطه ينك لآل ٠‏ فإنه لا يجوز إلا معلوماً . وإن جعل 
له اسرأة منهم فانت قبل الفقح فلا شىء له . وإن أسامت قبل الفتعم وهى خركة 
فله قيميها .. وإن أسلدت قيله أو بعده وعى أمة أخذها مع إسلامه » وقيمتها مع 
'كفره . ولو فتح لصن صا فله قيمتها . فإن ألى إلا الرأة ولم تبذل فسخ 
الصلح . وقيل : لا يفسخ » ويتعين له قيمتها . وهو الأصح . وإن بذلوها مجانا 
أو بقيمتها » فقال أصحابنا : يازم أخذها ودفمها إليه . وعندى : مختص ذلك بالأمة 
وأما 3 الأصل : فلا حل أخذها حال وتتعين القيمة . 

وكل موضع أوجبنا القيمة ولم نعم شيئاً أعطيها من بيت الال . 

فصل 

ثم بعد الأصناف الثلاثة يخمس الباق » فيقسم خسه على خمسة أسهم : 

سهم لله وأرصوله ٠‏ يصرف فى مص ال المسلمين كاانىء . وعنه يصرف فى 
السلاح والسكراع والمقاتلة خاصة . 


وسهم لذوى القربى » وم : بنوهاشم و بنو الطلب ابى عبد مناف » حيث 


ويام ل 


كانوا غنيهم وفقيرهم فيه سواء . نص عليه . وقال ابن شاقلا : مختص بفقرائهم . 
وفى تفضيل ذ كرم على أنثام روايتان ولا ثىء فيه لمواليهم . 

وسهم لليتانى الفقراء وسَبَ” للمسا كين » وسهم لأبناء السبيل من المسامين . 

ثم يعطى النقل بعد ذلاك ‏ وهو الزيادة ‏ على السهمان لصلحة براها 
الأمير. ولاخلاف فى جوازه مع الشرط فى موضعين . 

أحدها : أن تحمل جملا لمن يعمل عملا فيه غناء عن المسامين » و براه مصلحة » 
كقوله من طلع هذا الحصّن أو نقبه مله من الغنيمة كذاء أو من جاء بأسير فله 
1357 اوهو عاد تمشرة أرؤى له مسا دان . فهو جائز ما لم يجاوز جموعه ثلث 
الغنيمة بعد اعمس 

الاق :أن يذ بق لخن بق أرضن :تارب شوية تير امامدو يشرط لم 
الر بم فا دون بعد المجس ؛ أو تغير خلفه قافلا . ويشرط لم الثلث فا دون بعد 
المحس . وهل له فعل ذلك ف الموضعين بغير ترط ؟ على روايتين . وهل له أن 
يحاوز الثلث بالشرط » وأن يقول : من أخذ شبئاً فهوله إذا احتاج أن راض 
به وأمن المفسدة معه ؟ على روايتين . 

ولا نحوز حاوزة الثلث بغير شرط . روابة واحدة. 

وكل موضع منعناه منه واحتاج إليه لمصلحة : جعله من مال المصالح . 

م يقسم الباق بعد النفل على من شهد الوقعة أو آآخرها بقصد الجهاد » قاتل 
أولم يقاتل » إلا مايستثنى فها بعد» فيجعل لارجل الم الحر الكاف إن كان 
راجلا سهم » وإنكان فارساً ثلاثة أسهم » سهم له وسهمان لفرسه » إلا أن 
يكون فرسه برذونا» وهو النبطى الأوين ء أو محينا » وهوما أمه نبطية وأنوه 
عر لى » أو مقرفاً » وهو عكس الهجين فيجمل له سهم . وعنه لابسهم له . وعنه 
له سهمان كالعر بى .ومن غَزا بفرسين أو أ كثر أسهم لفرسيه لاغير . 

ويرضخ للصبى المميز وامرأة والعبد والكافر . ولا تازم التسوبة بينهم . 


10 سل 


ولايبْل” رضخ أحدم لنفسه سهم راجلهم ولا لفرسه سهم الفرس » إلا لعبد يغزو 
على فرس سيده » فَيسسهم له سهما كفرس المرٌ ٠‏ وعنه يسسهم للكافر كالم . 
ومن غصب فرساً فغزا به أسهم للفرس » وكان لر به . فإن غصبه ذو رضخ » 
فهل يسهم للفرس أو “رضخ * على وجهين . 

ولا رضخ ولا سهم ركوب غير الخيل . ونقل عنه مهنا : يسمهم لرا كب البعير 
به سهم . وتقل الميمونى : يسهم له سهم إذا لم يقدر على غيره . وقال القاضى فى 

الأحكام السلطانية : للفيل والبعير سهم المحين » على اختلاف الرواية فى قدره . 
ومن مات أو انصرف فى أثناء الوقمة » أو صار فيها الفارس راجلا يموت 
فرسه أو شروده أوغيرهاء أو الراجل فارسا » أو عق فيها عبد » أو بلغ صبى » 
أو أسل كافر أو اق مدد أو أسير مفلت » ثم انقضت لون + موا كن كان 
فى الوقعة كلها كذلك . وإنكان ذلك بعد انقضاء الحرب » لم يؤئر. وجعل 

حق الميت لورثته . 

و يسهم لأجير الخدمة دون من استؤجر لاجهاد تمن لم يازمه أو يتعين عليه . 
وعنه لايسهم لما . وعنه يسهم لما كالتجار والصناغ . وعنه لا تصح اللإجارة على 
الجباد فتجعل كالمعدومة . وقيل : لا تصيح إلا من لايلزمهكالعبد والكافر وامرأة. 

ويشارك الجيش سراياه فما غنيك يلها «وتشارية فيا غم 5 

ويسهم لطليعة الجيش ولكل من بءث فى مصلحته . 

ولا حق فى الغنيمة لفرس محيف » ولا لخذل » ولا محف »ء ولا أن مهاه 
الإإمام و يحضر»ء ولا لكافر لم إستأذنه »ولا لعيد لم يأذن له سيده » ولا لمر يض 
مرضا عنمه القتال . 

وما أخذ من مباح دار الحرب مما له قيمة » لوأهداه السكفار لأمير الجبش أو 
بعض قواده : فهو غنيمة للحيش . نص عليه . وقيل : الهدبة فى . 

ودف أخدظافانا أويعلفاً فه أن بطم نفسه ودابته بغير إذن مالم بحرزه الاإمام 


'م؟٠١‏ _المحرر فى الفقه ج 5 
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ويوكل به من يحفظه » فلا يجوز إلا لضرورة . نص عليه . وأجازه القاضى فى 
الجرد ماداموا فى أرض الحرب . 

ولس له بيع ما أبيح له مارو يلم ؛ وإن فضل معه منه 
ثىء رد فى الم . وعنه له أخذه إذا كان شرا : 

.ومن أخذ سلاحاً أو ثوب أو فرساً » فله أن يقاتل به حتى ينقضى الحرب » ثم 
رده . وعنه المنع فى الثوب والفرس 

ومن استؤجر لخفظ الغنيمة لم يركب منها دابة إلا بالشرط . 

وإذا أعتق الغا م رقيقاً من الغنم » » أو كان فيه من يعتق عليه عتق عليه إن 
استوعبه حقه » وإلا كان المتق للشقص . نص عليه فمهما . وقال القاضى فى 
خلافه : لابعتؤ » وعندي : إن كانت الغنيمة جنساً واحداً فكالمنصوض » و إن 
كانت أجناساً فكقول القاضي 5 

ومن أسقط من الغائمين حقه سقط ورد على من بق . ولوأسقط الكل حقوة 
ضارت أفذا : 

وإذا دخل قوم دار الحرب بغير إذن الاإمام المعقير : كان ماغنموه فيئًاً . وعنه 
هو لهم بعد امس كالغنيمة » وعنه إذا لل يكن لمم منمة : فهو لهم غير َحُوس . 

ومن عل من الغنيمة . وهو حر مكلف » حرق رحله الذى معه؛ إلا السلاح 
والصحف والحيوان وآلة دابته وثيابه التى عليه . وفى حرمانه سهمه روايتان . 
فان مات قبل نحريقه سقط . وهل السارق منها فى ذل ككالعالٌ ؟ على وجبين . 

باب حم الأرضين المغنومة من الكفار 

وهى ثلاث : أرض فتحت عنوة بالسيف فيخي الإمام بين قسمها كالمنقول» 
وبين أن يقغها على المسلمين فيمتنع بيعها » و يضرب عليها خراج مستمر كالأجرة 
تؤخذ ممن تقر بيده من مسل أو معاهد . وعنه تصير وقفا بنفس الفتح . وعنسه 


تقس لاغير . 
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وأرض حَلا عنها أهلها خوفا منا فظهرنا علمها . 

وأرض صالونا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج . فكل واحدة منهما تصير 
وقفا بنفس ملكنا ا » وخراجها ا قدمنا . وعنه لا تصير وقفا حتى يقفها الارمام 
فتسكون بدون هكالىء المنقول » وكأرض بيت المال الموروثة . 

وأمامادو وا على أنها لم ولنا الخراج عليها فهذه ملك الم » وخراجها 
كاجن نه تسقط إن أساموا أو صارت لملم » فإن صارت لذى من غير أهل الصلح 
فوجبان . وعنه لا سقط خراجها بإسلام ولا غيره كإتلاف الغنومة . ويرجم فى 
قدر الخراج والجزية إلى اجنهاد الإمام فى الزيادة والنتقص محسب الطاقة . وعنه 
لامخرج عما وظفه عمر رضى الله عنه . وعنه تجوز الزيادة فيه دون النقص منه . 
وعنه جوازجما فى الخراج دون الجزية . وهو أصح . وعنه جوازهما فيهما إلا جز ية 
أهل الين لامخرج عن الدينار فيها . 

والأشهر عن عمر : أنه وظف على جر يب الزرع درهماً وقفيزأمن طعامه » وعلى 
جريب النخل مانية دراه » وعلى جريب السكرم عشرة دراهم » وعلى جريب 
الرطبة ستة دراهم . 
وقد رؤى عنه غير ذلك . وقدر القفيز ثمانية أرطال . صاع عمر قفيز الحجاج . 

نص عليه . وذلك ثمانية أرطال بالعراق . وقيل : القفيز هنا بالعراق ستّة عشر 
رطلاً . وقيل : ثلاثون . والجر يب : مائة قصبة مكسرة . والقصبة : ستة أذرع 
بالذراع العمرية » وهى ذراع وسط وقبضة و إبهام قامة . 

واتخراج على الزارع قوق النا كن 

وإنما كان أحمد ينسج داره و مخرج عنها لان ارس بغداد كا نت حين فتحث 
مزارع . ولا خراج إلا علي مايناله ماء السقى . زرع و لم بزرع . وعنه يحب على 
كل ما أمكن زرعه ا كتفاء بماء السماء . وما براح عاما ويزرع عاما عادة قفيه 


: نصف خراج . 
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وإذا كان بأرض الراج بوم وقفها شجر فثمره المستقبل من تقر بيده » وفيه 
عشر الزكاة كالجدد فها . وقيل : هوللس مين غير معشر . وامخرا جكالدين حبس 
به الموسرء و ينظر به العسر . وللإمام وضعه عمن له وضعه فيه . 

ويحوز أن يرثى العامل لدفم الظل لا لترك الحق . وارتشاؤه حرام فبهما . 
ولاخراج على مزارع مكة بحال . وهل فتحت عنوة أو صلحاً ؟ على روايتين . 
وقيل : علمها االخراج على روابة العنوة . ولا محوز بيع رباعها ولا إجارتها إلا إذا 
قلنا : فقتحت صلحا . 

ولا بجوز بيع أرض الشام ومصر والعراق ومحوها مما فتح عنوة و يقسم على 
الأصح . وعنه إلا المسااكن . وأرضا من العراق فتحت صلحاً وهى الميرة وأ ليس 
و بائقيا وأرض بنى صَلوبا . 

باب الأمان 

يصح الأمان م نكل مسلٍ مكلف مختار . وان كان امراة :أ وعبدا أو أسيرا 
فإذا قال لكافر : أنت آمن » أو لا بأس عليك » أوأجرتك , أوقف » أو ألق 
سلاحك » أو مترس بالفارسية » أو أمنت يدك أو بعضك » أو أشار ما يغهم منه 
الأمان فقد أمنه”"". وفى حة الأمان من المميز روايتان . 

وبصح من الإمام لمي المشركين وآحادم.» ومن الأمير لمن جعل بإزائه » 
ومن آحاد الرعية للواحد والمشمرة والقافلة . ويصح من غير الإمام الأمان للأسير. 
نص عليه فى رواية أبى طالب . 

وقال القاضى فى الجرد : لا يصح إلا منه . وكل من صح منه أمان قبل 
إخباره به . ومن جاء شرك فادعى أنه أمنه وأنكره فالقول قول المنكر. وعنه 
قول الشرك . وعنه قول من ظاهى الحال يصدقه . 


(1) ناض بالأصل قدر إصبع . 


لمؤ د 

ومن أسل من أهل حضر أو أعطيناه أماناً لفتحه ففتمح » ثم تداعوه واشتبه 
علينا فهم حرم قتلهم واسترقاقهم على منصوصه . 

وقال أب بكر : مخرج أحدم بالقرعة » ويرق من بقى . وإذا أودع الستأمن 
ماما مالاً وأقرضه شيئًا ثم عاد لإقامته: بدار الحرب ؛ أو نقض الذدى عبده ولحق 
بدار الحرب » أولم يلحق انتقض أمان ماله كنفسه وضار فيئا . وقيل : لا ينتتقض 
فهما . وظاه سكلامه : أنه ينتتقض فى مال الذمى دون الخر لى . وهو الأصح . وحيئما 
قلنا : لا ينتقض فإنه يعطاه إن طليه . وإن مات فهو لورثته . فإن لم يكن له وارث 
فهو فىء. واولم يمت حتى أسر واسترق فقيل : بوقف ماله ثم إن عتق رد عليه . 
وإن مات رقيقا فنى كونه فيا أو لورئته لوكان حراً وجهان . وعندى : يصير فيئا 
للجرد استرقاقه . 

ونحوز الأمان للرسول والمستأمن مدة الهدنة بلا جزية . نص عليه . 

وقال أبو االخطاب : لايقي سنة فأ كثر إلا يحزية . 

وإذا دخل حر بى دار الإسلام بغير عقد أمان فادعى أنه رسول أو اجر ومعه 
متاع يبيعه والعادة دخول يجارهم إلينا قبل منه وأومن . وإن بان جاسوساً خير 
الإمام في هكالأسير . وإنكان مما صل الطريق » أو أتتنا به ريح فى مركب » 
أو شرد إلينا بعض دواءهم فهولن أخذه غير موس . وعنه هو فىء بدخوله فى 
أرض الإسلام . وعنه أنه لأهل القرية التى حصل فيا . 

وإذا أسر الكفار مسا ثم أطلقوه بشرط أن يقي عندم مدة أو مطلقا لزمه 
الوفاء . نص عليه . و إن أطلقوه بلا شرط وأمنوه جازله المرب » ولم بجز أن 
مخونهم . وإن أطلقوه فقط أو شرطوا أن يكون رقيقا هم ؛فله أن مهرب ولسرق 
ويقتل منهم . وإن شرطوا عليه مالا تمده » فإن عجز رجم إلمهم لزمه الوفاء» 
إلا أن يكون اعرأة فلا رجع ؛ وى رجوع الرجل روايتان . 


لاما سهد 
لا نصح مهاد نه العمدوٌ إلامن الإمام أ و تأنية 0 قتصح ! شرط ضمف الإسلام 4 
أدعلى مال يؤْخد 0 وأما 2 -أنا أصاحة رحاء اير ونحوها 0 فوته 
الحول وحهان . ولا حو عمال منا إلا لضرورة شديدة . ولا تجوز إلا إلى مدة 
معلومة وإن طالت . وعنه لانجوز فوق عشر سنين . فإن جاوزها بظلت الزيادة . 
5 #ء - 

وق العشّر و<هان 3 وإن شرط نضا دى شاءء 5 إدخاهم ارم 4 أو رد من 
أسر منهم من صبى أو امرأة لم يح . وفى شرط رد مبرالمرأة روايتان . وكل شرط 
لم بجزه فنى فساد الءقد به وجهان . وكذلك عقد الذمة بالشرط الفاسد.. ولو شرط 
رد من حاءه من الزجال مسما جاز عم الماحة 03 دون حالة الاستظهار .اه 
مخل ينهم و بينه من غير منع ولا إجبار . و يجوز ان يامره سرا بقتالطهم والفرار 

وإذا سباهم 01 اخرون » أو سبى بعضهم بعضالم يز لنا شراومم . وإن 
باع أحدهم مما صفاره أواهله فروايتان 8 

وإذا خاف نمض العهد منهم جاز أن ينبذ إلمهم عبدهم . وينتقض العهد 

وإذا كان فى الهدنة رهائن فقتلوا رهائناً فبل بحل لنا قتل رهائنهم ؟ على 
روايتين . 

باب عقد الذمة فى اخذ الحزبة 

يشترط لعقدها بذل الجن 35 والعزام أحكام الملة 14 ذأن العقدهة الإيمام 3 ثأثية 5 
ولا تعقد إلا للمبود والتصارى واحومن ومن سواهم الإ لام 5 العتل : وعنة 
تعقد لك لكافر إلا الوثنى من العرب . والمذهب الأول . 


الما ل 


ومن تدين يكتاب التوراة أو الإتجيل »كالسامرة والف رتم والصابئة الموافقة 

للنصارى فهو من أهله 
ومن دخل فى أحد الأديان الثلائة قبل مبعث نينا صلى الله عليه وس فهو من 

أهله . ومن دخل فيه بعد ميمه » أو فى وقتنا هذا نظرنا : فإن انتقل إليه عن كفر 
ليكو عليه فدتة “ثلاث بزوانالك :+ زواية يقر“ عليه ونكون كالأصل فيه + وووانة 
لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف . .وثالثة يقن على التهئد والتتضّر دون 
امجن . فإن أم مر عليه فتل 1 1 

ولو انتقل كتابى أو مجوسى إلى غير دينه » فعنه لا يقبل منه إلا الإسلام 
أو السيف . وعنه يقبل منه كل دبن يقر أهله عليه دون غيره . واختارها الخلال . 
وعنه يقر إلا على دين دون دينه الأول + كتسطين الكتابى فلا يقر فل 
اذأ نح اؤعنه الأارتو إل عل ون أفضل شن كرنة الأول + حوبي نبوة أو 
تنصر . وعنه لا يقر إلى على الإسلام أو دينه الأول . فعلى هاتين الروايتين إن أصر 
على التجدد قتل إن كان دون الأول . و إلا هدد » ولم يقتل إذا لم يرجم ١‏ د 
أقررناه على تهود أو تنصر متحدد أيحنا ذبيحته ومنا كته : وإذام نقره عليه بعد 
البعث وشككنا : هل كان منه قبله أو بعده ؟ قبلت جز يته » وحرمت مناكته 
ودنيحته . ْ 

ومن ولد بين أبو ين لاتقبل الجن بة من أحدهما فاختار دين الآخر ألحق به فى 

الجزبة . وقيل : لايقبل منه سوى الاإسلام 1 

وتؤخذ الجمزية من أهلها لكل حول فى آآخره من غتيهم فى العرف : أر بعة 
دنائير» أو تمانية وأر بعون درهها » ومن المتوسط نصف ذلك . ومن اللقل ربعه . 

و جور أن يشرط علمهم للمسامين المارين مهم الضيافة » ؤيبين أيامها وعدد 
أهاها » وقدرها طماماً واجبا وعلفاً . ولا يحب من غير شرط . وقيل : نب ليوم 
وليلة . 


8 هلما ل 


ومتى بذلوا القدر المذ كور مع الضيافة لزم قبوله وحرم قتا » إلا على رواية 
سبقت بحواز الزيادة على ذلك . 
ولا جز ية على صبى ولا امرأة » ولا من ولا أععى » ولا راهب » ولا شيخ 
ان ولا عبد للم 2 لور ون الفقير المعتمل وعبدالذى روايتان . 
ومن بلغ أو أفاق أو أيسر أوعتق فبومن أهلها بالعقد الأول وتؤخذ منه فى آخر 
الحول بقدر ماأدرك . وغنهلاجزية على عقيق المسل محال . وقال : ذمته ذمة مولاه 
وم نكان بحن و يفيق داكا لفق من إفاقته حَولٌ» ثم أخذت له . وقيل : 
تؤخذ فى آخ ركل حول بقدر إفاقته » ا يؤخذ من المعتق بعضه بقدر حر يته . 
وقيل : بعتبر الأغلب فيمن لا ينضبط أمره خاصة . 
٠‏ ومن أب بعد الحول سقطت عنه . وإن فاك عله از عي أو 0 أو أقعد 
لم تسقط عنه . وقال القاضي : نسقط . 
ومن أزمته جزية سنين ل تتداخل و عتهنون لباثسرة دفمها ونجر يديهم عنده. 
ويطال قيامهم . وإذا تولى إمام فعرف قدر جز ينهم وماشرط عليهم أقرهم عليه . 
فإن لم يعرفه فوجهان . 
أحدها : يأخذ بقوهر فيا يسوغ . وله أن يحلفهم إن اتهمهم » ثم إن بان 
نقص فبا قالوه رجع عليهم به . 
والثانى : يستأنف عقدم باجتهاده . ولا تؤخذ الجزية المذ كورة من نصارى 
بنى تغلب » بل تؤخذ من أمواهم من الماشية وغيرها ثلا رّكاة المسلمين حتى من 
578 زناه وصبيانهم وحانينهم . وهل يصرفه مصرف الجزية أو الركاة ؟ 
على روايتين . وهل يباح أ كل ذبانحهم ونكاح نسائهم ؟ على روايتين . 
و إذا أراد إمام تغيير ماعلمهم إلى الجز بة ابتداء منه » أو بسؤاهم م يحز ذلك . 
وكل عرب من أهل الجزبة أَبَهَا إلا باسم الصدقة مضعفة وهم شوكة عتَى 
الضرر منها جازت مصالحتهم على مثل ماصول عليه بنى تغلب . نص عليه . 


لد هجعؤ لد 


وإذا أسل التُلبى أو باع أرضه من مسا لم يحب فيها لمستقتل سوي عشر 
الركاة» ثم إن أسل وفمها زرع مشتد أو تمر قد بدا صلاحه فلا ثىء عايه فيه محال 
وإن باعه معهأ 4 أ بدونها من ملم فالععشران بحاها عليه 5 ولا شىء على دسل . 
وللذمى شراء الأرض العشرية ولا عشر عليه فيها إذا لم يكن تغليياً . وعنه 
يعبى عن شرائها من المسلم 5 فإن خالىف صح وصرب على زرعه وكمره عشران 5 
فإن أسل أو باع ف وكالتغلى فى ذلك . 
باب أحكام الذمة 
يلزم الإمام أن يأخذ أهل الذمة ب الإسلام في ضمان النفوس والأموال. 
وحفظ الأعراض وإقامة الحدود فها يعتقدون تحر عه . وعنه لا يازمه إقامة حد 
زنا بعضهم بيغط إلا أن بشاء ..واندعارم ان حادق وألطق له قطع سرقة بعضهم 
من بعض ؛ لكونه حقاً لله تعالى . وعليه أت يلزمهم بالقييز عن المسلمين فى 
لباسهم وشعورم وكنام دك مهم بأن يلبسوا ثو بأ مخالف سائر ثياهم كالعسلى 
والإدكن » و يشدوا اللمرق فى قلانسهم وعمائمهم والزنار فوق ثيامهم ٠‏ ويكق 
أحدها . ويحملوا لنسائهم غياراً فى اللفين باختلاف لوننهما » وأن يجماوا فى 
رقامهم لدخول اجام جلحلا 5 خاكم حديك 5 رصاص 3 ون محدهوا مقادم 
رؤوسهم وأن لايفرقوا شعورهم كا يفعله الأشراف . وأن لا يتكنوا يكنى المسلمين . 
كأبى القاسم وألى عبد الله ونحوه » وأن لا بركبوا اميل محال ولا البغال والجير 
بالسروج 3 بل عرض بال 2-5 . وق منعهم من لدس الطيالسة وحهان 3 
ولا جوز تصديرهم فى الحالس ولا بداءتهم بالسلام . وإن سل أحدم قيل له : 
عليكم . وفىجواز تهنئنتهم وتعز مهم وعيادتهم روايتان. ويدعى لم إذا أجزناها 
بالبقاء وكثرة المال والولد ويقصديه كثرة الجزبة . ويعنعون من إحداث البيع 
والكنائس » إلا أن يشرطوه فيا فتح صلحاً على أنه لنا فلهم شرطهم . نص عليه . 


جمس 


ولم رم سعمها دون يناعا إذا اليدعت : وعنه حوازهها 5 وعنة انم ممما ٍِ 
ونصرها القافى فى خلافه . 
ولو «تح الإمام بارا فيه بيعة خراب لم يحو تازه : وفيل + موز إذا أجرنا 
بناء اللهدمة - اعتمولن من تعلية الينيان على حيرامم من المسامين : وق مساولهم 
وحهان . 
ولوما-كو ل شمر 3 غيره دار ا عااية من مسح ل عار 8 إن انيدمت أو أ تعد 
عالية إلا إذا ولنا : : تماد البيعة 3 وأو هدم ألمناء العالى 8 5 ناء البيعة عدوانا فهو 
7 بئقفسة 5 ذكره العاضى 5 وعندذدى : أنه يعاد 0 عنهون من إظهار النكر 
وضرب الناقوس و إظهار أعيادمم ورفم يو انب تادوم 5 على موتاهم . وإ 
صولوا ف بلدعم على أداء حزابة أو خراج م عمنعوأ شلا 4 ذكنا ٠.‏ وعنلمعون من 
الإقامة بالححاز » وهو مكة وللدينة والمامة وخيير والينبع وقدك مخالفوها”'؟ فإن 
دخلوا منه غير الحرم لتجارة لم يقيموا ععوضم واحد فوق ثلاثة أيام . وقيل : فوق 
فيمتعون دخوله مظلقا 3 فإن قدم مهم رسول لايد له -ن لهاء الاإمام وهو ب4 2 
إليه و 3 يأذن له . فإن دخل عزر وهدد . فإن مرض أو مات به أخرج . فإن دفن 
نبش إلا أن 0 0-8 الحرم : من طر يق المديئة ثلا به أميال ؛ ومن طْرٍِ بى 
العراق » سبعة أميال : وكذلك من طريق عرفة . ومن طر يق المدرّانة تسمة 
أهيال ٠‏ ومن ط ر بى حده عسرة 7 . ولس لم دخول مساحد الحل 75 وغنهاخم 
ذلك بإذن اسل . 


وإذا انحر الذم - ى إل غير بلده بليع فيه فيه أو شراء منه4ه أخذ 7-0 ن نحارته نصف 


)١(‏ فى نسخة بهامش الأصل : صوابه . و خالميها » لكن مط الصف كا 
فى الأصل . 


لم١‏ ل 


العشر مرة فى السنة وإ نكان امرأة . وقال القاضى : لا يلزم الرأة ذلك إلا أن 
تحر بالححاز » ولا يلزم التغلى ثىء كذلك . وعنه يلزم فيتمل عليه العشر 

و إذا انحر المستأمن ببلد الإسلام أخذ منه العشر فى السنة . وقال ابن حامد : 
بعشر كلها دخل إلينا . ولانىء عليهما فها دون عشرة دنانير . 

ونقل عنه صالح : اعتبار الععشر بن الذمى والعشرة للحر بى . وقال القاضى 
00 : يعتبر للذمى عشرة » وللحر بى خمسة . وقال ابن حامد : يحب ذلك 
فيا فل وكثز. ولا سر قن الور واعحمز برالمتبايع بينهم . وتقل الميمونى: يعشران 
و يتخرج تعشير ثمن الخخر دون اتخنز بر ١‏ 

وإذا حا م ذى ذميا أو مس إلى حا كنا لزمه أن أُيعْديه وبحم بينهما محكم 
الإسلام . وعنه فى الذميين مخير بين اهم وتركه . وهو الأشهر عنه . كا فى 
المستأمنين . وعنه لا مخير إلا إذا اتحدت ملتهما . وعنه ما يدل على تخييره إلا أن 
يتظالا حقوق الأدميين فيازمه . وهو الأصحم عندى . ومتّى خيرناه جاز أن يسدى 
و 5# بطلب أحدها . وعنه لا يحوز إلا باتفاقهما كا فى المستأمنين . 

وإذا تبايعوا بهم محرماً يعتقدون حله أو بيوعا فاسدة » ثم أتونا أو أسهوا 
لم ينقض فعلهم إن كانوا تقابضوا من الطرهين . و إلا نقضناه . وعنه لا ينقض فى 
اجر خاصة إذا قبضت دون مها ٠‏ ويلزم المشترى دفعه إلى البائع أو إلى وارثه 
إن كان ميتا . 

واذا كان لذى على ذم ا 
نص عليه . وقيل : إذالم لم هو فله قيمتها . ولوكانت له عليه من مسلم لم يكن 
زا الا راس ماهو 5 الإماء حفظ أهل الذمة والمنع من أذاهم » ا 
سر اهم ٠‏ ولا يحوز استرقاق من ولد لهم فى الأسر 

وإؤاطاق الذ ذا اللرات نتخوطنا؟ أوامتنع من إعطاء از ية » أوالتزام 
أحكام المردء أو قاتل المسامين انتفض عمده . وإن قذف مسلا أو أذاه سحر 


هما د 


فى تصرفاته ل ينتقض عهده . نص عليه فى روابة جماعة . وقيل : ينتقض ٠‏ و! 
فتنه عن دينه أو قتله أو ملم علية الطريق أو زتى بمسامة أو تحسس للكفار أو 
آوى طر جاوساً » ود كات سال أو كتابه أو رسوله و قسن عهده:: 
نص عليه . وقيل : فيه روايتان . بناء على تصه فى التذف ااي : التفرقة 

وإذا أظهر منكراً أورفم صوته بكتابه 57 اليل ونحوه عزر ول ينتقض 
عهده . وفيل : ينتقض إن شرط عليه 5 . وإلا فلا . ومن نض عهده اسبب 
الرسول تقض فعله . وإن نقضه لجرد لوقه بدار الحرب خير الإمام فيهكالأسير . 
وإن نقضه مما سواهما فالمنصوص تعين تله . واختار القافى فيه التخيير ويبقق 
عهده ناقض الذمة فى نسائه وذريته الموجودين » دون من حدث يعد نقضه . وقد 
أنلقيا حك ماله . 

باب قسمة الفىء 

وهوكل مال أخذ من السكفار بغير قتال كالجز بة والخراج والفذور اده 
فرعا أو مأنوا عنه ولا وارث لم ؛ فيصرف فى مصالح لم . وعنه اه َه لأمل 
الج س » و بقيته للمصال . ويبدأ بالأعم فالأم د المُغُور . وكفاية أهلها 
وغيرهم من جند المسامين » ثم بالأهر والأهر | من سد البثوق » و كرى 1 0 
القفاطر وأرزاق القضداة والكين 0 وتحوهم ٠ن‏ كل ذى نفم عام . 
فضل منه فضل سر بين الأس_هين غننهم وفقيرمم إلا عبياهم . وعنه تقدم ذوى 
الحاجات منهم و يبدأ عند العطاء بالمهاجر بن ثم بالأنصار ثم بسائر السامين. ويقدم 
الأقرب فالأقرب من النى صلى الله عليه وس . وفى جواز التفضيل بيهم بالسابقة 
روايتان . 

ومن مات وقد <ل عطاوؤه دقع إلى ورثته . ومن مات من أحناد المسدين 
فرض لزوجته وصغار ولده كفايتهم ٠‏ بإذا بل بنوه فأحبوا أن يكونوا من المقائلة 
فرض لم حقهم . وإلا سقط . ويسقط فرض الرأة والبنات بالتزوج . 


3 5 
ع 5 

والأصل فبها الحل . فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما : 
ولاحل نجس كالميتة والدم » ولا مافيه مضرة كالم وضولوعيرانات الزاحة 
إلااللر الأنيسة » وماله ناب يفرس به سوى الضبع » كالأسد والمر والذئب والفيل 
والهدهد والسكلب والختزير وابن آوى وابن عرس والمس والقرد والدب ؛ وماله 
مخلب من الطير يصيد به كالمقاب والبازى والصقر والشاهين والباسق والحدأة 
والبومة » ومايأ كل الجث ثكالنسر والرم واللعلق والمقعق والغراب الأبقع والغراب 
الأسود الكبير » وماستَحبئُه العر بكالقنفد والفأرة والهية والعقرب والهشاف » 
وهو الوطواط [ والخفاش ذ كره فى باب تطبير موارد الأنجاس » ويسمى أيضا : 
النشاف » وهو الوطواط بلا أاف ] والحشرات كلها » وما تولد من مأ كول 
وغيره كالبغل والسبع . وهو ولد الضبع من الذئب والعسبار . وهو ولد الذئبة 
من الضبعان . وفى كل واحد من الصّرَّدٍ والمدهد واللخطاف والدباب والثعلب 
وسنور البر والوير واليربوع روايتان . وف الغداف والسنحاب وجهان . وحرم 
أبو الخطاب الزرافة . وأباحها أحمد . وما عدا ذلك فبو حلال كالخيل ومهيمة 
الأنعام والدجاج والوحش من الجروالبقر والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش 
والضبع والضب وغراب الزرغ والزاغ والطاوس وسائر الطيور . 

ويباح حيوان البح ركله إلا الضفدع . وى امساح روايتان . وحرم معه 
ابن حامد الكوسج . وحرم النجاد كل كر بحرم نظيره فى الب كإنسان الماء 
وكلبه وخاز بره . وترم الكلذلة وعدا ولينيا » وف التى أ كثر علفها النحاسة 
حتى بحبس عنه . وعنه تكره لا تحرم » ويكتى حد ها ثلاثة أيام . وعنه تحجبس 
الطير ثلاثاً » والشاة سبعا » والابل والبقر أر بعين نوما . 

ويجوزأن يعلف الإبل والبقر التى لا بر اد ذبحها بالقرب الأطعمة النجسة 


0-85 .ةا - 


أحياناً . وما سق بالماء النحس من زرع وكر فهو مس رم . إلا أ سق بعده 
بطاصص فيحل و يطور . نص عليه . 

وقال ابن عقيل : هو طاهى مباح . وءن اضطر إلى حرم كالميتة وتموها حل 
له منه ماسد رمقه فقط ٠‏ وازمه_تناوله 00 بحل له الشبع . فإن وجد مع الميتة 
طعاما لا يعرف ل أوميداً و رم كن اليتة لا غير . نص عليه . 
وإن وحدها الحرم بلا ميتة أ كل طعام الغير . و تحتل أن مخير بنهما . وإذا 
وجد ميتتين مختلف فى أحدها أ كلها دون الجمع عليها . ومن لم بحد إلا طعاما 
للغير فر به أحق به إن كن مضطرا .ولا ازمة أن تيذل لهنما سد رمقة + أو 
“قدر درالشيع ف رواية ؛ بقيمته . فإن أى فله أخذه قوراً ومقاتلته عليه . فإن قتل رب 
الطعام لماه فق هدر ,وإن كز عار طيته وب الللساء د يوان بيقه ننه انها 
فوق القيمة فاشتراه منه ذلك كر عه أن مخرى بيهما دم ؛ أو وع<ز عن قتاله ّ 
تلزمه إلا القيمة . 

ومن لم جد إلا آدمياً بباح دمه كر ف وزان حصن حل قتلة وأكلة ..و إن 
كان ميم معصو 8 فو<هان 

ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استقاء ماء ونحوه 
يحنت رلك اناج وفيق غلك اله المووض #الاعيان.« 

ومن 0 تمر ستان فى شح زعأو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله 
الأ كل منه من غير حمل . وعنه لا حل إلا من المتساقط . وعنه لا حل ذلك 
إلا للجاحة كيدل عا 7 ٠‏ وف اازرع وشرب ابن الماشية على الأولى روايتان 


)١(‏ فى نسخة مهامش الأصل : قال أحمد : إذا لم يكن عليها حائط يأ كل إذا 
كان ا م يكن خائفا فلايا كل . وقال : قد فعله غير واحد من أصحاب 


6 1 


ويجحب على المسم ضيافة اسل الجتاز به فى القرى دون الأمصار يوماً وليلة ٠‏ 
نص عليه . و جب فههما للحاضر والمسافر . فإن أبى فللمضيف طلبه نحقه عند 
الحا كم . ولا يلزمه إنزاله فى بيه إلا أن لا يجد مسحداً أو رباطاً ونحوه يبيت 
فيه . وتمام الضيافة : ثلاث . وما فوقها صدقة . 
باب الذكاة 

لا بباح شىء من الميوان بغير دكاة إلا الجراد والسمك » وكل ما لا يعيش 
إلا ف المأء فإنه لان كاة له وعنه تباح ميتة كل بحرى من ميك وغيره . وعنه 
لا تباح ميتة حرى سوى السمك . وعنه ف اللراد لا يؤكل مامات منه 

ويشترط للذكاة : أن يكون اللذى عاقلا مساماً » أوكتابياً » وإنكان مراهقاً 
أوامرأة أو أقلف أو أعمى . فلا تباح ذ كاة سكران ولايحنون 8 وفما صاده خوبى 
ونحوه من مك وجراد رووايتان . 

وتباح الذكاة يكل حدد هن حديد وححر وقصب وغيره . إلا الظفر والسن 6 
وف العظم غير السن روايتان . وف الآلة الفصوبة وجهان . 

والمعتبر في تزكية المقدور عليه : قم الحلقوم والمرىء لا غير . وعنه يشترط 
ممه قطم الودجين . والسّنة : تحر الإبل وَدَيْم غيرها . فإن تحر ما يذيح أو 
بالعكس جاز . و إذا أبان الرأس بالذح لم بحرم به المذبوح . وح أبو بكر رواية 
ا 

وإذا ذبح الحيوان من قفاه سهواً فأنت السكين على موضع ذه وهو حو 
مم ذلك بوجود المركة حل . وإن فعله عمداً فعلى روّايتين. ذ كرما القاضى . 

وذكأة ماعجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة فى بثر ونحوه بجرحه 


2 


فى أى موضع كان من بدئة» إلا أن يعيته غيره » بأن يكون رأسه فى ماء وتحوه 
فلا يباح . 

وما أصابه سبب الموت من منخنقة وموقودة ومتردية ونطيحة وأ كيلة سبع 
إذا أدرك ذكاته وفيه حياة يمكن أن تزيد على المذبوح حل » بشرط أن 
يتحرك عند الذبح » ولو بيد أورجل أو طرف عين أ ومضم ذئب ونحوه . فإن فقد 
ذلك لم يحل . وعنه أن ما يككن أن يبق مع اليوم بحل . وما يمل موته لأقل 


نْ أنه كوت من : السيب فو كلمت مطاة َ 2 


منه ق 0 اميت . وعنه ما بنية 
نقلها الأثرم . 
وتحصل ذكاة الجنين بنذ كية أمه إذ خرج 00 
المذبوح أخغر او , يشعر . وإذا خرج بحياة معتبرة فهوكانخنقة . وعنه إذا مات 
بالقرب فهو حلال ولو كان الجنين محرماً كا لا يؤّكل أبوه م يقدح فى ركاة الأم 1 
ويكره أن يذبح 217 كاله » وأنن يَحُدَ الآلة والحيوان يبصره » وأن 
يوجّه 5 اغير القبلة » وأن يكسر عنقه أو إيسلخه قبل أن يبرد . فإن فعل أساء 
وحَلَ . ويكره أ كل اد وأذن القلب . نص عليه . وجِزم أبو بكر بتحر يما 
و إذا ذبح السكتابى ما بحرم عليه كدّى الظفر من الوبل وتحوها حرم علينا . 
وقيل : لابحرم كا لاتحرم مايتيقنه محرما عنده كال الرئة وتحوها . 
وإذا ذح ماحل له فهل تحرم علينا الشحوم الحرمة عليهم وى شح 20 
والكليتين ؟ على وجهين . وقيل: روايتين . فإن قلنا : لا تحرم حاز أن شلك 
منهم ء ولا بحل سل أن يطعمهم شحماً من ذيحنا . نص عليه . وفى بقاء تحر .كم 
السبت علمهم وجهان . 
و إذا ذبح السكتالى اميده أو ليتقرب به إلى شىء مما يعظمونه لم حرم » إلا أن 
يذ كر عليه سم غير له فيه روايان منصوصتان , أجمرما عندى : تموعه . 


(1)ى لسححة مهامش الأصل 2 وأن بوحنية 6 . 


- 


ومن ذبح حيواناً فوجد جزاداً فى يطنه أو حبا فى حوصلته أو روثه حرم . 

وعله رم 
ياب الصيد 

لاحل الصيد المقتوا ل ف الاصطياد إلابأر بعة شروط: صائد من أهل الذكاة » 

وإذا اشترك ميل ومجوسى فى قتل صيد بسهممهما أو جارحتيبما لم بحل . 
فإن أصاب مقتله أحدها فقط غلب حكه . وعنه تغاب الحرمة. . 

وإذا أرسل مل سهمه فأعانته ريم لولاها ماوصل » أو أرس لكابسه فزجره 
5 فزَاد عَدُوُمُ » أو رد عليه كلب الجوسى الصيد فقتله » أو أمسك مجوسى 
ما يذبحه امسلل حتى ذبحه حل فيهن ٠‏ 

ولو أرسل مجوسي كايا فأعانه اسم أوكلبه لم يحل ذلك وس ون هيا 

والآلة المشروطة نوعان : د وحيوان : فالمحدد : هو ما يشترط فى الة 
الذيح » ويشترط : أن يرح » فإن قت#له بثقله لم ببح . وإذا صاد بالمقراض حل 
ما قتل تحده دول ماقتل بعر ضه 8 

وإذا نصب مناجل أو سكا كين وسمى عند نصبها فق 9 صيداً أبيح . 

وإذا قتله بسهم فيه سم لم يبح > إذا غلب على الظن أنه أعان على قتله . 

و إذا رماه فى الهواء فوقم بالأرض فات حَلّ . 

وإن وقع فى ماء أو تردى من جبل أووطىء عليه ثىء قات ' يبح ء إلا 
أن يكون الجرح موحيا فعلى روايتين » وكذلك الذبيحة . وإن رماه فغاب عنه » 
ثم وجده ميئا وفيه أثر سهمه حل 4 بشرط أن لا يكون نه أثر آخر يحتمل أنه 
أعان فى قتله . وعنه إن كان جرحه موحيا حل . وإلا'فلا . وعنه إن وجده 

م 1١‏ الحرر فى الفقه اج ؟ 


ةو سد 


فى نومه حل. وإلا فلا . وكذلك 9 الكل ب إذا عقره م غاب 3 وجذه وحذه » 
فأما إن وجده فى فه » أو وهو يعبث به فإنه يحل . ولوغاب قبل محقق الإصابة » 
تم وجده عقيرا وحده والسهم أو الكلب ناحية ' 5-3 . 

واقاضرت سيدا تايان منه عضوا وبقيت فيه حياة معتبرة لم يحل مابان 
منه إلا أن يكون مماتباح ميتته كالحوت فيحَلّ .و إن بقى العضو معلقا يجلدة حل 
يحله » وإن أبانه ومات فى الخال حل اجبيع . وعنه لايحل مابآن منه . 

وما ليس بمحددكالبندق والحجر والشبكة والفخ فلا يحل ماقتله لأنه وقيد . 

وأما الحيوان فالجوارح المعلمة » فيباح ما قتلته جرح » وفيا ققلته خنة 
أو صدما روايتان » إلا الكلي السو د المبم » فإنه لابياح صيده 

وتعليم ذى الناب من هذه الموارح كالكاب وتيك ان منتريدل د 
أرسل وينزجر إذا زجر » وإذا أمسك 1 يأ كل » ولا يعتبر تسكرر ذلك منه 
وقيل : بعتبر مرتين » فيباح صيده فى الثالثة . وقيل : لاما فيباح فى الرابعة . 

وتعلي ذى الخلب »كالصقر والبازى والشاهين والباشق: بأن إسترسل إذا أرسله 

و يرجم إذا دعاه . ولا يعتبر الكل وعدمه . 

وإذا أ كل ذو الناب العلل من صيده لم تحرم صيوده المتقدمة على الأصح 
وفما أ كل منه روايتان» فإن حرمناه ‏ وهو الأصح - فعاد قصاد وم يا كلنة 
أبيح على ظاه سكلامه . ويحتمل أن يكو نكاابتدأ تعليمه » وهل يحب غسل 
ما أصابه فم الكلب ؟ على وجهين . 

اذا انترييل الكلك أن غيره بنفسه لم يبح صيده إلا أن يزجره فيزيد فى 
طلبه فإنه يباح 


١ 4 5 5 6‏ 
ومن ارسل سهمة أ وكلبه إلى هدرف أو لإرادة الصيد وهو لا يرى 0007 ع( 


(1) بهامش الأصل : قال فى الوجز : إشترط أن يكون بصيرا . 


لدووا ل 


فأصاب صيداً ل يحل . وإن رمى هدفا يظنه صيدا فأصاب صيدا فوجبان ٠‏ وإن 
رمى صيدا فأصاب غيره » أو واحداً فأصاب جماعة حل الكل . 

ومن صاد صيدا بسمهم أو جارحة فأدركه وذيه كركة المدبوح أو أزيد لكن 
لاينسع الزمان لذكاته » حل كا لو أدركه ميا . وإن انسع الزمان لذكاته لم يبح 
إلا بالذب » فان مات بدونه لم يبح بحال فيه إلانات تعره قبل أن عق 
عليه معظم بوم ؛ أو باستيلاء الصائد عليهلفقد آله الذبح حتى قتله حل . وإلافلا 
وعنه حل با موت عن قرب الزمان دون الاستيلاء . وعنه بالعكس . واختارها 
الوق . 

وإن رى صيدا فأثبته ملكه . وإذا رماه آخر فات حل فما إذا أصاب 
الأول مقتله » أو الثانى مذيحه » ولم يضمن الشانى إلا ما خرق من جلده ٠‏ وفها 
عدا ذلك لا حل . يضمن الثانى قيمته مجروحاً بالجر ح الأول » إذا لم يدرك 
الأول ذكاته . فإن أدركها فر ب لله حتى مات » فقيل : يضمنه كذلك . وقال 
القاضى : يضمن نصف قيمته مجروحا بالمرحين مع أرش مانقصه بحرحه . وعندى: 
إنما يضمن نصف قيمته يجروحا بالجرح الأول لا غير. ومن رمى صيدا ول يثبته 
فدخل خيمة إنسان فهو له . قاله أبواللحطاب : وكذا قال اللخرق . 

ومن كان فى سفينة فوثبت سمكة فوقعت فى ححره فهى له دون صاحب 
السفينة . وقيل : هو قبل أن يأخذه على الاباءة فمهما كا لو حصل فى أرضه 
صيدٌ » أو عشش فيها طائر . ولو فتتح حجره أو نصب خيمته للأخذ ملسكهما » 
كن صنع بركة لاسمك ملكه محصوله فيها . ومن وقم فى شبكته صيد لخرقها 
وفعت يا قضاده اش فيو لثاق:. 

ومن أطلق صيدا من بده» أو قال : أعتقته لم بزل عن ما كه . وقيل : 
زول فيملكه من أخذه 


ونشترط التسمية ل الذبيحة والصيد . وعنه هى سنة . وعنه لشترط ٠م‏ 


3 


الذّ كر دون السهو. وعنه تشترط للصيد دون الذبيحة . وعنه تشترط إلافى 
الح يرا . اختارها االحرق . وعنه نشترط إلا سهوا فى الذبح وصيد السعهم 
خاصة . واللكتابى كلسل فيبا ويه خض الجر ادا شتراطها . والسنة : أن يقول 
معها « الله أ كبر » وم ن هلل أو سبّح أو كبو بدلا متها لم محر نه ».وبحجمل أن 
يحزئه ٠‏ ويكنى للأخرس أن بوى” بها إلى السماء . و إذا سمى بغير العر بية من 
بحسنها فملى وجهين . ويكره أن يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
التذكية . وقال اين شاقلا : لا بأس به . 


كتاب الأعان 


المين التى حب مها الكفارة بشرط اهيار : هى المين باللّه تعالى » أو صفة 
من عناته كقدرة وعامه وعظمته و لزان وعزته وجلاله » 5 اتج من أسمائه التّى 
لابسمى بها غيره نحو الله وال رحمن والقديم الأزلى » والأول الذى ليس قبله شىء » 
وَالاكن الذى ليس بعده شىء » والعالم بكل شىء ؛ وخااق اللخلق» ورازق العالمين 
ونحوه »فإن حلف باسم من أسمائه التى قد سمى مها غيره ولسكن إطلاقه ينصرف 
إأيه سبحانه كالر 0 والعظم والقادر والرب والمولى والرازق ونحوه فهو عين إن 
نوى به اله أو أطلق » وإن نوى غيره فليس بيمين » ومالاينصرف إطلاقه إليه » 
بل محتمله » كالشىة 2 وللوجوة :فإ نوك به الله تضالى كان هين ...و إلا 

فلا . وقال القاضى : ليس بيمين بحال . ولا فرق فى اسم اله بين قوله : والله» 
ونا الله » وبلله » وبين إسقاط حرف القسم فيقول : الل لأفملن ‏ بالج ر أو 
بالقصب ‏ فإن قاله مرفوعا مع الواو وعدمه » 9 مم الواو فبو يمين أيضاً » 
إلا أن يكون من أهل العر بية, ولابريد الممين . وإذا قال: وحق الله » وعهد الله » 


وأمانة 3 وئثاقة فيونعين: .ونان قال والغيد ولليكاق+ والأماف والنظة > 
وم واي و والعهد واه و و 


الوا سس 


والجلال لم يكن عينا إلاأن بنوى صفة الله وعنه هو مين بإطلاقه . وإن قال : 
أقس 

8 
بللله » أ وأحلف بللّه » أو أعزم الله أ ف باللّه :كان عينا ( واوا لق + 

وإن لم يذكر اسم الهم يكن ع كينا إلا بالنية 0 عطلقه . 

وإن حلف بكلام الله » أو بالقر 1 أو اليك فيو كين :انها كاه 
واحدة 5 وعنه يكل أله كقارة 7 

واعلاك عبر اث خرن + وقيل » بكرم تن يهاه :ولا تحني به كفارة 4 اوسواء 
يضفه » مثل الكعية والنى . وعنه الجواز . ولزوم السكفارة فى الحلف برسول 


0 


وال الله أو لعمرو الله فهو مين . وعنة لس :يدوق إلا تالنة . وإن قال : 


ومن قال : هو هودى أ وكافر أونزفه من الله أومق الإتسلامء أومن 
الدن » أولا بره الله فى مكان كذاء إن فم ل كذا » قله ازمته كفارة يمين 
وعنه لاكفارة عليه . وكذلك حك قوله : أنا أستحل الزنا وخر . 

ولوقال : محوت الصحف إن فملت كذا فليس بيمين » وكذلك قوله : 
عصيت الله فىكل ماأمرنى به » وعندى: هو يمين لدخول التوحيد فيه . وإن قال: 
على نذر أو يمين إن فملت كذا ازمتهكفارة بمين إن فعله . و إن قال : أيمان البيعة 
تلزمنى إن فملت كذا فهذه بمين رتبها الحجّاج تتتضمن المين بالله والطلاق والعتاق . 
وصدقة المال . فإن عرفبا الحالف ونواها انمقّدت عا فبها . وإلا فلا. وقيل : 
تنسقد إذا نواها ول يعرفها ٠‏ وقيل :لا تنعقد إلا بما عدا المين بالله بشرط النية . 
ولو قال : أيمان المسامين تلزمنى إن فعلت كذا ازمه بمين الظهار والعتاق 


)١(‏ روي البخارى وغيره عن النى صلى الله عليه وسلم قال ومن كان حالفا فلبحلف. 
الله أو صمت » وروى أصحاب السان ه من خلف غير ان فقدكفر أو أشرك» 


اموا 


والطلاق والنذر والمين الله ٠‏ نوى ذلاك 5 ١‏ ينوه . ذ ثره القافى . وقيل 
نال لوو ماله 
وخ بخان يرديق من هزم لسن شال له ار + عق قعينك + أو أناعل 
مثل يمينك » بريد : النزام مثل عينه أزمه ذلك إلا في المي باللّه فعلى وجهين . 
والعين المنمقدة : ما قصد عقدها على مستقبل ممكن » وفى الستحيل حلاف 
ميق «قإن لت الله عل أمرماض ذا عالا ,كيه فين التدوس ولا كنارة 
فيها ؛ وعنه تلزمه السكفارة مم الثم »كا يلزمه الطلاق والءتاق والظهار والخرام 
والنذر» وإن عقّدها يظن صدق تتسه فبان تخلافه فبو كن حلف على مستقبل. 
وفعله نأسيا . 
وفك خرف عل الال هيز قفد البيق + لأ وال نوكل وابنه + قرو انو 
لا كفارة فيه » إن كان فى الماضى » و إنكان ف المستقبل فروايتان . 
ومن :قال.فى عيق مكثرة إن شاء الله متصلا بها لنحنث :.شواء قل أوتراك : 
واينعحب الحنث ف العين اذا كان قور زلامشيي اكتارالللت». 
ومن دعى إلى الحاف عند الحا م وهو عق فالأون أن يفتدى عينه . وإن 
عاك قلا بأمن :وان كان ظانا م ل 
ومن حَرّمٌ حلالا سوى الزوجة من أمة أ وطعام أو لباس أو غيره ل بحرم 
عليه . وتلزمه كفارة يمين إن فعله . وقيل ّم حتى ص ! إن قال : عبد فلان 
ب لأفملن كذا فلس بشىء . وعنه غلنه كفازة تنبل كنذر النصية : 
وكفارة الهين فيها تخيير وترتيب . فيخير من ازمته بين ثلاثة أشياء : إطعام 
عشرة مساكين » أو كسوتهم » للرجل ثوب تحزئه الصلاة فيه » ولمرأة درع 
وحمار كذلك » أو عتق رقبة مؤمنة . فن لم بحد فصيام ثلاثة أيام متتابعة . وعنه 
ور أن يفرقها . ويحوز تقدم السكفارة بالمال والصيام قبل الحنث . فن ازمته 
أعان فيل السكفير موحها وائدد فلية كفارة بواعدة .«وعيه لكل فين 


اوهو د 


كفارة » وعنه إ كانت على أفمال » كقوله : واللّه لا لبست »ء والله لا أكلت . 
تعددت السكفارة » و إن كانت على فمل واحد » كقوله : واللّه لا أ كلت » والله 
لا أكات : كفته كفارة واحدة . 

ودام الكدلق موسا كل ار وين بال لزماه ولم يتداخلا . 

وليس للسيد متع العيد من الشكفير بالصوم » وإذا أذن له فى القسكفير بالعتق 


مالقا وأحزناة قبل 0 نك إعتى لسة ؟ على وحءين ٠‏ ومن لعصةه در ور 
فى القكفير . 


باب النذر 


كل 200 1 ش 

وهو أن يازم اسه لله تعالق شنئًا باقول 4 ولا يازم محرد النية 04 ولا م 
إلا من مكلف 4 00 كان أو كافرا 0 

كل قر بة مستحية 5 من صلادة وصدسوم وعم وعمرة واعتكاف 
وعيادة مر يض وغير ذلك إذا نذرها نذراً مطلقاً أو علقها بشرط بقصد التقرب 
فوحد الشرط كقولة . إن ثى الله مر يض ىأو سل مالى الغانب ولله على كذا : 
زمه الوؤاء عا بم 0 يمر ن نذر الصدقة عاله وإنه 2 له ثلمة فإن ن ندذرها بنعضه 
زمه المسمى 98 وعنه إن زاد البعض 1١‏ -- على ثالث 3 الكل أ ره قدر الثأث 
وهو الأصح وفما عدا ذلك يازم المدمون رواية واحدة 1 

ومن قال: كه غ0 لى ندر و 0 زمه كفارة كين ٠‏ ومن على نذره بشرط 
بقصد ١‏ أنع منة أوالجل عليه كول إخا كت رد فل اليج وإن أضرب 
عر الى صدقة ونحوه . وإسمى نذر اللجاج والفضب » إن انعقد ول يتعين الوفاء 
به إذا وجد ار بل يتخير بينه و بين كفارة عين . 


ومن نذر تمل ولك أو 00 ب وه 0-7 ل 5 ل عا 0 
فرض ونا دقرت أختر» أ ا 


واطلق زوحت » أو أو أدخل د دارى ونحوه : ١‏ 


سد و ,#2 عمسم 


نذره موجب لكفارة يمين إن لم يفعل ما قال مع بقاء الوجوب » والتحرجم 
والسكراهة والإياحة بحالمن . كا لوحلف على ذلك . وعنه ما بدل على أنه لاغ 
لا كفارة فيه . 

ومن نذر ذي ولده لزمه كفارة يمين ٠‏ وعنه ذبح كبش . ومن نذر صوم 
يوم العيد ازمه صوم يوم . ك فى اليوم المطلق . وعنه لا يلزمه صوم » وعلى 
الروايتين : هل يازمه كفارة ؟ على روايتين . ومن نذر صوم أيام التشريق فهو 
كنذر صوم العيد إذا ل نمز صومها عن الفرض . وإن أجزناه فهو كنذر سائر 
الأيام و يتحرج أن يكون كنذر العيد أيضاً . 

ومن نذر صوم شهر بعينه فصام قبله لم بجزه © او إناحق جيعه ل دنه 
قضاه على الأصححم . وإن أفطره لعذر أو غيره لزمه قَضَاؤه متتابماً . وعنه 
لا يجب التتابع فى قضائه إذا لم يشرطه ولم ينوه بنذره . وإن أفطر من أوله 
قضى ماأفطره متتابماً متصلا بّامه . وعنه يجوز تأخيره وتفر يقه . وإن أفطر 
فى أثنائله فقط غير عذر بطل ما مضى » وكان كن ابتدأ الصوم فى أثنائه على 
الأولى » وعلى الثانية ما أفطر منه لاغير كيف شاء . وإن أفطر فى أثنائه لعذر 
لا يقطم تتابع صوم الكقارة بنى » رواية واحدة . وني قصل القضاء وتتابيه 
الروايتان » وعليه فى ذلك كله كفارة بعين . وعنه لا كفارة على المعذور . 

ومن قال : لله علي صوم شهر لزمه متتابماً . وعنه لا يلزمه التقابع إلا بشرط 
1 نية »كا أو نذر صوم عامرة أيام أوافلذلق يونا ونحوه . ومتى قطم تتابعه بغير 
عذر ازمه الاستئنافيا. وإن قطعه لعذر استأنفه متتابماً بلا كفارة أو بنى على 
مامضى . وعليه كفارة عين . 

ومن ندر صوم سنة بعينها لم يتناول شهر رمضان ولا الأيام المهى عن صوم 
الفرض فبها . وعنه يتناولها فيقضيها . وفى الكفارة وجهان . وعنه يتناول أيام 
المبى دون أيام رمضان . 


الت "05 لك 


ولو قال لله عب أن أصوم سنة فنى وجوب التتابع حسب الإمكان الروايتان 
فى الشبر » ويلزمه صوم اثنى عشر شهراً سوى رمضان وأيام النبي » وإن 
شرط التتابع . وقال صاحب الغنى : متى شرط التتابع فهو كنذر السنة المعينة فى 
إجزاء أحد عشر شهراً سوى أيام النبى . ولو قال : على سنة من وقتى هذاء 1 
من شهر كذا » فهىكالمعينة الطرفين عند أصحابنا . وعندى : هىكالطلقة فى 
لوو الى تدر شير اندر : 

ومن نذر صو يوم قدم فلان ققدم لياو ل لزمه شي : وإن قدم مهاراً 
وقد يبت النية له مخبر سمعه صح صومه وأَجِزأه . و إن نوى حين قدم وهو ممسك 
فكذلك . وعنه لا يز نه ه بلى يقضى . وى الكفارة لكونه معذورا روايتان . 
وإن قدم وهو مفطر أو فى بوم عيد أو فى رمضان ازمه القضاء . وفى الكفارة 
روايتان . وعنه لا ثىء عليه . 

ومن نذر صوماً فتركه لكبر أو مرض لا برجى زواله» فقيل : تلزمه كفارة 
عين فقط » وقيل : بل إطعام مسكين سكل بوم . والمنصوص عنه وجو بهما و إن 
نذره مع هذا المح فكذلك . وقيل : لا ينعقد نذره . ومن نذر صوماً ازمه بوم 
بنية من الليل . و إن نذر صلاة لم نجزه دون ررك . 

ومن نذر صلاة أو اعبّكافاً مسحد مكة 2 كيو وان -تذرة تسد 
ادليه ل جره إلا به أو عسحد مكة »؛ وإن نذره بالمسحد الأقصى ١‏ كانه 
إلا بأحد الثلائة » وإن عينه بمسحد سواها أحِرأ فيه ونها» وكذلك فيا سواها » 
لكن فى الكفارة وجهان . 

ومن نذر الشي إلى بدت الله أو بقعة من اليرم لزمه المثى فى ححة أو عمرة » 
فإن ترك المدى 5 لعذر أو غيره لزمه كفارة عين . وعنه دم . وكذلك إن 
تور قري قتي فيه ازوافان” + 


ومن نذر أن يطوف على أر بع طاف طوافين . نص عليه . 


ا 


كتاب القضاء 


نصب القضاة فرض كفاية . فيلزم الإمام أن يرتب فىكل إقاء م قاضيا » ويحختاره 
أفضل من بحد علماً وورعاً » ويأمره 0 
0 نع أصلح من يحد للم ويازم من يصلح له إذا دعى 

ليه . وم يوجد من بوثق به غيره : أن جيب إليه » وعنه لا حب نصبه ولا الإجابة 
5 ء' 1 يصلح له أن يطلبه إذا وجد غيره » فإن دعى إليه : فهل الأنضل 
الإجابة أو تركها ؟ على وجهين 

ولا يصح ولاية القضاء إلا بتولية الإمام أو نائبه 1 أن شرف لوك 
“أ واكرنةاميا لا الها وان هار مابوليه لحسكم فيه من البلدان والأعمال . 

وإذا كان المولى نائب الإمام » ففى اشتراط عدالته روايتان . 

والألفاظ الصربحة للتولية مثل : وليك الكم » وقلرتك الحك و1 
000 جعلت إليك الم , واستنبتك » أو استخلفتك فى الحم . 
فإذا وجد لفظ منها وقبول المولى فى الحاس » إن كان حاضرا » وفما بعده إن كان 
غائبا : انعقدت الولاية . والكتابة » نمو اعتمدت » أو عولت عليك » ووكلت 
أو أمتدك إليك. + قلا تسد نا إلا بترينة + كتواه : فاحكم فيا عوات 
عليك ونحوه. . والأولى : إذا كان ببلد آخر أن يكاتبه بالولاية » ولا تثبت إلا 
بشاهدين أو بالاستفاضة إذا كان بلده قر د 7 إستفيض فيه تيار" يلد المولى له . 

ويصحح تعليق ولاية القضاء والإمارة بالشرط . ويحوز أن يوليه عموم النظر 
فعتوم العمل » وأن بوليه خاصا فيهما أو فى أحدهما بتولية عهوم النظر » أوخاصة 

فى محلة خاصة فنعه حكه فى أهلها » ومن يطرأ إلمها . 

ش وو أن بولى قاضيين فى بلد واحد . وقيل : إن ولاها فيه عملا واحداً 


ةا ”# لمم 


وإذا َك اثنان بننهما فى امال من بصلح لاقضاء نفذ حكنه » وإن حكاه 
فى نكاح أو لعان أو قود أو حد قذف » فعلى روايتين . 

واتفين ولاية 1 93 العامة عشرة أشياء : الفصل بين اتخصوم وأخد انلق 
أبعضهم من بعض » والاجر على من إستوجبه لسفه أو فلس ؛ والنظر فى أموال 
غير الرشدين » والنظر فى الوقوف وعله ليعمل بشروطها » وتنفيذ الوصايا » وتز ويج 
النساء إذا لم يكن ذلك اغيره » و إقامة المدود » و إقامة الجمة والعيد » والنظر فى 
مصالح الطرق والأفنية بعمله وكف الأذى عنها » وتصفح حال شهوده وأمناله 
ستبقى أو يستبدل م نكان أهلا لذلك . فأما جباية الحراج والزكاة إذالم تختص 
بعامل » فعلى وجهين . 

ويشترط فى القافى عشر صفات : كونه بالفا عاقلا ذ كراً حراً مساما عدلا 
سميعاً بصيرا متكا حتبدا . وى 00 كاتبا وجهان . وما فقد منها فى الدوام 
أزال الولاية » إلا فى فقد السمع أو البصر فيا ثبت عنده ولم يحكم به . فإن ولاية 
حكه باقية فيه . والجتهد من يعرف من الكتاب والسنة الحقيقة والجاز» والأمر 
والنهى » وامبين » والمجمل » والمحسكم ؛ وامتشابه ؛ والعام » واخاص » والمطلق » 
والقيد » والناسسخ » والمنسو » واللمستثى واللمستثنى منه . ويعرف أخبار السنة : 
ميحها وسقيمها » وتواترها وآحادها » ومسندها ومرسلها مما له تعلق بالأحكام . 
ويعرف ما اجتمع عليه واخعلق فيه 6 والثيناس وفروطه وكيك ينتتبط + 
والعر بية المتداولة بالمجاز والهن والشام والعراق و بواديها» وكل ذلاك مذ كور 
فى أصول الفقه وفروعه » فن وقف عليه أو على أ كثره ورزق فهم ذلك صلح 
للقضاء :والفعيا:” 

وللقامى طلب الرزق من ببث امال لنفسه وخلفائه وأمنائه مع الحاجة . وفيه 
بدونها وجهان ٠.‏ 


وإذا مات الاءمام أو عزل من ولاه مع صارحيته م ينعزل . وقيل : ينعزل 


لدااهة*# دا 


كا لوكان الميت أو العازل قاضيا » وفي العزل حيث قلنا به قبل العلم وجهان . 


كالوكيل . 
باب أدب القاضى 

ينبنى له أن يكون قويا بلاعنف » لينا من غير ضعف » بصيرا بأحكام الحكام 
قبله . وإذا ولى فى غير بلره سأل عن عامائه وعدوله » ونفذْ عند مسيره من يعلمهم 
بيوم دخوله ليتلقوه » ويدخل البلد بوم الإثنين أو الجيس أو السبت لاسا أجل 
ملبوسه ) ويأنى الجامع ويصلى فيه ركمتين ويجلس مستقبل القبلة و يأص بعهدم 
فيقرأ على الناس » ويأمر من ينادى يوم جاوسه للحم ثم يمضى إلى منزله و ينفذ 
بتسل دبوان الحكم من قبله » ثم مخرج فى بوم الوعد بأعدل أحواله غير غضبان 
ولا جائع ولا حاقن ولا مهموم بأمى بشغله عن الفهم » و يسلٍ على من م به » ثم 
على من فى مجلس » ويصلى فيه إن كان مسجداً نحيته » وإلا فهوتخير . ويجاس 
على بساط . ويسأل الله توفيقه للحق وعصمته من زال القول والعمل » وليسكن 
مجلسه فى وسط البلد» فسيحاً كالجامع والدار الواسعة . ولا يتخذ فيه حاجبا 
ولا بوابا . وإن اتخذ كاتباً فليكن مسلا عدلا حافظاً عالماء بحاس بحيث يشاهد 
مايكتبه ؛ و مجع ل القمطرحتوما بين يديه ؛ و يعر ض أحاب القصصء ويقدم الأول 
فالأول » ولا يقدمه فى أ كر واحدة . وإن حضروا دفعة وتشاحوا 
قدم أحدم بالقرعة » إلا المسافر المرتحل فإنه يقدم . ويعدل بين اللحصمين فى الخطة 
ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه إلا لفسل مع الكافر فإنه يفضل عليه دخولا » 
وأما جلوسا فعلى وجهين ؛ ولا يسارر أحدهما ولايلقنه ححته ولايضيفه ؛ ولابعامه 
الدعوى » لكن فى تحرريرها له إذا لم يحسنه وجهان » وما لزم ذكره فيها من 
شرط عقد أو سبب وتحوه إذا لم يذاكره سأله عنه ليقحرر . وله أن يذب ءنه 


ويسأل خصمه أن ينظره » وفى سؤؤال الوضع عنه روايقان . 


لس اه 5 سمه 


وينبثى أن تحضر مجاسه فتهاء المذاهب » و يشاورهم فيا يشكل عليه . فإن 
اتضح له حم وإلا أخره حتى يتضح . ولا يقلد غيره وإن كان أعل منه » 
ولا يقضى مع الغضب وتحوه مما بشغل فهمه . وإن خالف وحكم تقذ حكهء 
وقيل : لا ينفذ . وقيل : إن عرض ذلك بعد فهم الك نفذ . وإلا فلا . 
ولاحل له أن يرنثى » ولا يقبل هدية إلا من كان يهاديه قبل ولابته 
إذا لم تكن له حكومة . ويكره البيع والشراء إلا بوكيل لايعرف به » ووستتحب 
له إتيان المرضى والجنائز مالم يشغله عن الحم ؛ ومحضر الولالم كغيره . فإن 
ثرت تركها . ولايحيب قوما دون قوم ولا يتفذ حككه لنفسه . وفى حك.ه من 
لاتقبل شهادته له وجهان . وإن حك ببنهم بعض خلفائه جاز . 
وأول ما ينظر فيه أمى الحبوسين فينفذ ثقة يكتتب امم كل محبوس » ومن 
حيسه ؛ وق حيسه 1 ف ركمة مفردة » ثم ينادى فى البلد ا بنظر فى أعس 
اوضق فد له خصم فليحضر . . فإذا جلس القاضى لوعده أخرج رقعة 2'7. وقال 
هذه رقمة فلان . شن خصمه ؟ فإن نظر بنهما . وإن بان حسه تعز برا أ أو فى 
تربة خلاء أو آبقاء تقدز ما رق ٠‏ ومن لم يظهر له خصم » :قال + عست ظلما 
ولا خدم لى » نودى بذلك لطر حم والاسفدام املق:. 
50 عي الأأيتام واجانين والوقوف والوصايا » فينظر فيا لس 
منها ناظر معين . ولا ينقض من )ا 
ومن استعداه على خصم حاضر فى البإر أحضره » كن فى اعتبسار محرير 
امدعوى ذلك وسياقة إلا أن مكون الحا معزولا فيعتبر بحر بر الدعوى فى حقه 
(١)فى‏ الغنى « فيأمر مناديا ينادى في البلد ثلاثة أيام : ألا بأن القاضي فلان 
ابن فلان ينظر فى أمر المحبوسين يومكذا .ثفن كان له محبوس فلحضر . فإذا حضر 
ذلك اليوم وحضر الناس ترك الرقاع الى فها أسماء الحبوسين بين بديه . ومد بده 
إليها » ثا وقع فى بده منها نظر إلى اسم الحبوس الخ » 


6 


وى إحضاره قبل مراسلته وجهان . وعنه كل مره مخثى بإحضاره ابتذاله إذا 
بعدت الدعوى عليه فى العرف لم بحضر» حتى تحرر فيتبين لها أصلا . ومن ادعى 
على اصرأة غير برزة لم تحضر ‏ وأمرت بالتوكيل . فإن ازمها يمين أرسل منبحافها 
وكذلك المريض » ومن ادعى على غائب بموضع لا حاك فيه أرسل إلى ثقات 
اموضم للصلح يبنهما . فإن تعذر قيل المدعى : حقق دعواك » ثم محضره قر بت 
المسافة أو بعدت »ء ولا يعتبر لإحضار المرأة البرزة الحرم إذا تعذر . نص عليه . 
بأب طريق ال وصفته 

يحوز لاحا كم الحم بالببنة والإقرار فى مجاسه » وإن ل يسمعه معه أحد . 
نص عليه . وقال القاضى لاحم الإقرار فى تجلسه حتى بسمعه معه شاهدان . 
وأما حكه بعلمه فى غير ذلك مما رآم أو سممه : فلا يجوز فى الأشهر عنه . وعنه 
جوازه . وعنه تجوز إلا فى الحدود . وينى على عامه فى عدالة الشهود وجرحهم . 

وإذا جاس إليه خصان . قال: أ يك المدعى ؟ وإن سكت حتى يبتدىء جاز 
فن سبق بالدعوى قدمه » و إن ادعيا معا قدم أحدها بالقرعة فإِذا انيت حكومته 
ممم دعوى الآخر. 

ولا تصح دعوى ولا إنكار إلا من جاءز التصرف » ولا نصح الدعوى 
إلا محررة معلومة المدعى إلا مانصححه محرولا »كالوصية والءيد المطلق قهرا وجوه 
فتصح به كذلك . ثم إن كان المدعى عيئا حاصرة عينها فلن كان غانا. أرق 
الذمة وصفه بماينضبط به وذكر إنكان مثليا قدره. والأولى مع ذلك ذ كر قيسته» 
وإ نكان متلفا حل قوّمه بغير جنس حليته إلا امحل بذهب وفضة معاً فيقومه 
آنا شاء للحاحة ون كان قدا من نقد الباد كي ذكر قدره » وقيل : لابد 
من وصفه . 


وإذا ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر تمروطه » وقيل : 


سد “ياوه لد 


لا يشترط ذلك إلافى النكاح . وقيل : يشترط فيه » وفى ملاك الإماء خاصة . 

وإذا ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو تحوه سمعت دعواها » 
وإن لم تدع سوى النكاح فوجهان . 

وإن ادعى الإرث ذكر سببه » وإن ادعى قتل موروثه ذكر كون القاتل 
منفردا أو مشاركا » وكون القتل عمد أو خطأ » أو شبه عمد ووصفه؟ . 

وإذا حَرّرَ الدعى دعواه سأل الحا خَصْمَهُ عنها » وقيل : لاسأله حتى 
بأل المدعى سؤاله » والأول أصح » فإن أقر حك له عليه » ولا بحم بإقرار 
ولاابننة ولانكول حق سأله المدعى الحم . وإن أنكر اث قال لمن ادعى 
قرضا أو ثمنا : ما أقرضنى أو ما باعني » أو مايستحق على شيا مما ادعاه أولا حَقَّ 
له على وتحوه : صح الجواب » ويقول المساكم للمدعي إن لم يعرف أن هذا 
موضم البينة : إنكان لك ببنة فأحضرها ء فإن أحضرها سمعها وحكم بها . 
و يعتبر عدالة الببنة ظاهرا و باطنا . اختتاره االحرق والقاضى . وعنه تقبل شهادة كل 
ملل م يظهر للحا كم منه ريبة . واختارها أبو بكر . فإن جل إسلام الشاهد 
رجع 1" قوله » وإن جهل حريته حيث 0 » وإن حهل عدالته سأل 
عنة على الأولى وم يسأل على الثانية » إلا أن يطعن فيه لاسر » ويكنى فى 
ركنده أن ديد عدلان أنه عدل رضى.. ومن ثبتت عدالته مرة م يازم الببححث 
عتباهرة أخر ١‏ وقيل :: الام لول الوم . وهو المنصوص عنه . 

وإذا سأل المدعى قبل التزكية حبس خصمه أو كفيلا به فى غير الحد أو 

تعديل العين المدعاة » لثلا تغيب حتى تك الشهود » أو سأله من أقام الال 
شاهدا حتى يقيم آخر : أجيب مدة ثلاثة فقيل : لايجاب . 
وإن جرح اقم الشهود كلف البينة بهو نظ له ثلاثا . وللمدعى 0 
فإن لم يأت ببينة : حك عليه . ولاإسمع الجرح إلا مبين السبب . وعنه يكنى ام 


امن أن ما يقدح فى العدالة عن رؤية أو استفاضة . والمطلق 00 قو 0 


سس .ث5 لد 


هو فاسق أو ليس بعدل . وقال القاضى فى خلافه : هذا هوالبين . والطلق أن 
يقول : لله أعلم به وتحوه . 

وإذارتب الجالم من يسأل فى الس عن الشهود لتزكية أو جرح فهل 
تراعى شروط الشهادة بذلك فيهم » أو ف المسئولين ؟ على وجهين . ومن جرحه 
اثنان فالجرح أولى ٠‏ وإن جرحه واحد وعدله اثنان وقبلناه : فتزكية الاثنين 
أولى منه . 

وإذا ارتاب الا كم بشهود م ير قوة ضبطهم ودينهم استحب أن يفرقهم 
ويسأل كل واحد عن كيفية التحمل » وأبن ؛ ومق وبأى موضم كان » وهل 
تحمل وحده أو مع غيره ؟ فإن اختلفوا ل يقبلها . ؤإن اتفقوا وعظهم وخوفهم » 
ثم حم إن ثنتوا . 

وإذا حام من لايعرف لسانه ترجم له من يعرفه . ولايقبل فى الترجمة والركية 
والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عداين » وعنه يقبل واحد . وتقبل تركية 
لمرأة » وتركية الأعمى أن لم مخبره قبل عماه » وانزكية الوالد للولد» والتزكية بدون 
لفظ الشهادة على الثانية دون الأولى » ويكفى على الأول : ترجمة رجل وام تين 
فى الملل ونحوه ؛ دون ما يفتقر إلى رجلين . 

وإذا قال المدعى : مالى بينة » أعامه الحا ك : أن له البهين على خصمه على صفة 
نجواة + فإ نسل إعلافه أنحاقه وجل تفيل ولا ينيل يدينه كيل :ماله المداعن.: 
فإن نكل قفى عليه بالنكول . نص عليه . فيقول : إن حلفت وإلا قضيت 
عليك . ويستحب أن يكرره ثلاثا» فإن لم تحاف قفى عليه » وسواءكان مأذونا 
له أو مريضا أوغيرها » و يتخرج أن حبس حتى يقر أو يحلف .وقال أبو المطاب: 
ترد المين على المدعى » فإذا حلف قفضى علده ؛ وإن نسكلصرفها» وقد صو به 
أحمد فى روابة ألى طالب فقال : ماهو رفي أن ملف وياخد ؛ يقال له احلف 


سنس # 6 6 سسم 


.وخذ . ولا يشترط على القول بالرد إذن الناكل؛ فيه على ظاهر كلامه » وشرطه 
أبو الخطاب . 
ومن بذل منهما الهين بعد نكوله لم يسمع منه إلا فى مجلس آخر بشرط 
عدم الحكم. وإذا قال المدعى : مالى بينة » ثم ألى بينة لم تسمع . نص عليه . 
وقيل : تسمع . أحلفه أو لم بحافه كا لوقال : مكان « مالى 6 ما أعل لى . و إذا 
قال : لى ببنة وأر يد تحليفه ه شم أقام البينة ملسكهما إلا إذا كانت حاضرة فى 
علي الى ٠‏ فلا يملاك إلا إقامتها من غير تحليف » أو تحليفه من غير أن تسمع 
الببنة بعده » وقيل : لايملكها إلا إذا كانت غائية عن البلد . 
وإذا سكت المدعى عليه فل يتكلم » أو قال : لا أقر ولا أنكر » تال له 
الا م : إن أجبت وإلا جعلتك نا كلا » وقضيت عليك » وقيل : ببس حتى 
بحيب » إلا أن يكون للمدعى ببنة فيقضى له مها » وجها واحدا » وإن قال : لى 
عي قا جا دن ران . وإن قال : لى حساب أريدأن الطرفة” أنظر 
ثلاثاء وقيل : لا يلزم إنظاره . 
فنا كال «ناق ادعيت هذا المبلغ تمن سلعة كذا التى بعتنيها ولم تقبضنيها 
فنعم » وإن ادعيته غير ذلك : أجبت » وإن ادعيت ألفا مطلقا فلا حق له قبل » 
أو قال : إن ادعيت ألفاً على رهن فلانى لى فى يدك: فلا تستتحق على شيئا » ققد 
أجابه . 
وإن قال بعد ثبوت الدعوى ببينة : قضيته » أو أبرأنى ‏ أو قاله فى جوابها 
وجعلناه مقرا » سئل البينة على ذلك وأنظر لها ثلاما ولادعى ملازمته . فإن أتى 
ببينة وإلا حلف الماعى على بقاء حقه واستحقه . فإن نكل قفى عليه بنكوله 
.وصرف » وعلى القول بالرد له أن بحاف خصمه فإن أبى قضى عليه بالحق . 
هذا كله اذا لم يتكر المنكر أولا سبب الحق » فأما إن نكره ثم ثبت فادعى 


م4١‏ -الخرر فى الفقه اج ؟ 


ءام 


قضاء أو إبراء سابقا لإنكاره ل يسمع منه » وإن أنى يبينة . نص عليه . 
وقيل : يسمع بالببنة . 

ومن ادعى على غائب أو مستقر فى البلد أو ميت » أو صى » أو يحنون » وله 
يبئة معت وح له بهاء ويستحلفه الما ك على بقاء حقه . وعنه لا يستحلفه . 
ثم مم بعد الرشد والحضور على حججهم . وعندى : لا يقغى على الغائب . 

ومن ادعى على حاضر فى البلد غائب عن مجلس الحم وأنى ببينة لم تسمع 
الدعوى ولا الببنة عليه حتى نحضر . وقيل : يسمعان ويحكم عليه ٠‏ ونقل 
1 بو طالب : يسمعان » ولكن لا حك عليه حتى بحضر . وهو الأصح . ذإن 
امتنع من الحضور أللىء إليه بالشرطة والتنفيذ إلى منزله مسرا » و إقعاد من 
يضيق عليه ببابه فى دخوله وخروجه » أو ما براه الحاكم من ذلك . فإن صر 
على التغيب معت البينة وحم با عليه . قولا واحدا . 

ومن ادعى أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب » وله عين أو دين عند فلان 
فأقر فلان بذلك سل إلى اللدعى نصيبه . ويتسل الحا كم نصيب الغائب . وقيل : 
يتركه إذا كان دينا فى ذمة غر يمه حتى يقدم . وحكر الحا ك لا يحيل الثىء عن 
صفته فى الباطن » إلا فى أمى مختلف فيه قبل المكم , فإنه على روايتين . 

وإذا رفع إليه حكرحا م قد اتصل بمختلف فيه لينفذه لزمه تنفيذه » وإن 
كان الختلف فيه نفس المكم لم يلزمه تنفيذه » إلا أن يحكم به حا كم آخر قبله . 

وإذا رفم إليه خصان عقّدا فاسداً عنده » جائرًا عند غيره » وأقرا بأن حاكا 
نافذ الحكم قد حكم بصحته » فهو مخير بين أن يازمبا ما أقرا و بين أن برده 
وبحم فيه بمذهبه . ذكره القاضى . 

ومن حم بحد أوقود بشهود» ثم بانوا عبيداً فله نقضه إذا كان لابرى قبولم 
فى ذلك » وكذلك كل مختلف فيه صادف ماحك فيه ولم يعلم به . 

وإذا 2 بحقثم بان كفر الشهود أو فسقهم نقضه » ويرجم بامال و بدل 
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القود المستتوفى على احسكوم له . و إنكان الحك لله بإتلإف أو بما سرى إليه تمنه 
الذكورون » وقيل : الخاكم وقيل : أيهما شاء امسقحق » والقود على الركين » 
وإن.ل يكن ثم تزكية نملى الحاكم وحده . وعنه لا ينقض لفسقهم . فلا ضان ٠‏ 

وإذا فعل الحم مختلفا نيه » كتزوي بلا ؤلى وشراء عين غائبة ليتبم ونحوه 
ساغ رده مالم يتتصل به حكم منه أو من غيره . 

ومن ادعى أن انا م حك له مق فم يذكره » فشهد عدلان محكه به قبل 
شهادتهما وأمضاه » وكذلك إن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا قبل. 
شهادتهما » ولو وجد حككه مخطه متتيقنا له ولم يذ ه تفذه . وعنه لاينفذه حتى 
يذكره . وعنه إن كان فى حرزه وحفظه كقمطره ونحوه تفذه . وإلا فلا . 
وكذلك الروايات فى شهادة الشاهد بناء على خطه إذا م يذكره . 

وإذاعزل الحم فقال : حكت فى 'ولايتى لفلان على فلان بكذا قبل 
قوله وحده 5 قبل قبل العزل . نص عليه . و تحمل أن لا يقبل إلا على وجه 
الشهادة إذا كان عن إقراز . ظ 

ومن ادعى أن الاك المعزول حك عليه بشبادة فاسقين عمداً ليغرمه فالقول 
قول القاضى بلا يعن . 

وم نكان له عند إنسان حق وتعذر أخذه بالحاكم وقدر له على مال لم يز له 
فى الباطن أخذه منه . نص عليه . ويتخرج جوازه بناء على تنفيذ الوصى الوصية 
ما فى يده إذا كت الورثة بعض التركة . فى هذا : يأخذ من جنس حقه بقدره 
إن أمكن » و إلا فن غيره بالقيمة متحريا للعدل فى ذلك . 


باب كتاب القاضى إلى القاضى 


يقب لكتاب القاضى إلى القامى فى كل حق إلا حقوق الله تعالى » كد الزنا 
وحد القذف 3 إذا غلبنا فيه حق الله تعالى ونحوهها . وعنه لايقبل إلا فما يقبل 


1 حب 


فيه شاهد وبين ورجل وام أتان . وعنه مايدل علىقبوله » إلا فى الدماء والحدود . 
ويقبل فيا حك به لينفذه » وإ نكانا فى بلد واحد . ولا يقبل فيا ثبت عنده 
ليحي به » إلا أن يكون يينهما مسافة القصر . وقيل : يقبل إذا لم يمكن الذاهب 
إليه العود فى بومه . 
ويحوزأن يكتب إلى قاض بعيد » وإلى كل من يصل إليه كتابه من 
قضاة المسامين . 
ولا يقبل الكتاب إلا أن “شبد به القاضى ااسكاتب شاهدين محضرما 
فيقرأ عليهما » ثم يقول : اشهدا أن هذا كتابى إلى فلان بن فلان و يدفعه إلبهما . 
فإذا وصلا دفعاه إلى المسكتوب إليه » وقالا : نشهد أن هذا كتاب فلان إليك 
كتبه بعمله وأشهدنا عليه 1 
ول و كتب كتابا وأدرجه وختمه » وقال : هذا كتالى إلى فلان اشهدا على" بم 
فيه لم يصح . وعنه ما يدل على الصحة . فعلى هذا : إن عرف المسكتوب إليه أنه 
خط القاضى الكاتب وختمه » فهل يقبل بمحرد ذلك ؟ على و<هين . 
وإذا وصل الكتاب فأحضر الحم المذ كور فيه باسمه ونسبه وحليته فقال : 
ما أنا بفلان المذكور فيه » فالقول قوله مع يمينه » مالم تقم ببنة بذلك . فإن ثبت 
ذلك ببينة أو إقرار فقال : المحسكوم عليه غيرى » وهو مثلى نسبا وصفة » لم يقبل 
منه إلا ببينة تشهد أن فى البلر آخر كذلك . فيتوقف حتى بعل الخصم منهما . 
واوكان التكتاب فى عبد أو حيوان بالصفة ول يثبت له مشارك فى صفته 
ص إلى المدعى مختوم العنق » وأخذ منه كفيل يأني به إلى القاضى السكاتب . 
فيشهد الشهود على عينه » ويقضى له به » ويكتب له كتابا آخر ليبرأ كفيله . 
. ومتى تغيرت حال القاضى السكاتب .بعزل أو موت ل يقدح فى كتاه . وإن 


تعيرت بفسقى م يقدح فها حم به وقدح فم لدت عنده ليحك به . وإن تغيرت 


سملب 


حال المسكتوب إليه فامن قام تقامة قبول "اللكنان والفمل:به: . وكذلك إن 
لم تتغير حاله ووصل إلى غيره . ذ كره القاضى . 

و إذا حك عليه فقالله : اشهد لى عليك بما جرى حتى لا بحم على" القاضى 
الكاتب زمه ذلك . ظ 

وكل من ثبت له عند حا 5 حق » أو ثبتت براءته » مثل إن أنسكر وحافه 
الحاك فأله أن يشد له مما جرى عنده من براءة أو ثثبوت مجرد أو متصل بحم 
تفده أوتباله أن حك له بما ثبت عنده : أزمه إجابته . وقيل : إن ثبت حقه 

ببينة لم تلزمه الإجانة » مه بذلك كتابته وأتاه يكاغد » 
أوسكان فق بيك امال كاقد كنك نر تلزمه الكتابة ؟ على وجهين . 

ويسمى ماتضمن الهكرم بالبينة اسجلاً وتاسواء «عطرا ةو عن الول 
نسختين نسخة يدفعها إليه » ونسخة محسها عنده . 

وصفة الحضر : م بسم الله الرحمن الرحيم . حضر القاضى فلان ابن فلان 
الفلانى » قاضى عبد الله الإمام فلان على كذا » 

وإ ن كان نائباً كتب « خليفة القاضى فلان قاضى عبد الله الإمام فلان » 
فى بجلس حكه وقضائه بموضع كذا مدّع ذ كر أنه فلان بن فلان » وأحضر معه 
مدعى عليه ذكر أنه فلان بن فلان » فادعى عليه بكذا» داقر له . أو فأنكر 
معه » فقال القاضي للدعى : أللك ببنة ؟ قال : نما؛ قأحضر ها وسأطا سماعها ؛ 
قفمل » أو فأنكرء وم يلم لللدعى ببنة . وسأل إحلافه فأحلفه . وإن نكل 
عن الهين ذ كر ذلك » وأنه حكم عليه بالنكول . وإن رد المين خلفه» حكى 
ذلك » وسأله أن يكتب له محضراً بما جرى . فأجابه إليه فى يوم كذا من شمهر 
"كزااموبقة كذا سل فى الاقرار . وحرى الأعس على ذلك © . وف اابينة 
« شبدا عندى بذلك » . 

وأما السحل : فبو لانفاذ مائبت عنده والحكم به . وصفته : أنيكتب «هذا 


جداع؟»؟ حب 


ماأشهد عليه القاضى فلان بن فلان كا قدمنا ‏ من حضردمن الشبود : أشبدم 
أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان » وقد عرفهما عا رأى معه قبول شهادتهما » 
عحصر من خضمين » ويذكرها إن كانا معروفين ‏ و إلا قال -مدّع ومدعى 
عليه جاز حضورهما ومماع الدعوى من أحدهما على الآخر: معرفة فلان بن فلان 
عؤيد 5 القيوو طايه وإقراره طوعاً ف ححة منه وجوار أعس ميم مامعمى 
ووضف اف كنات نسخته كذا . وينسخ الكتاب الثبت » أو الحضر جميعه 
حرفا حرفاً . اذا ضاع منه قال : وأن القاضى أمضاه وح به على ماهو الواجب 
فى مثله » بعد أن سأله ذلك والإشهاة به الخصم” اللدعي - وبذكر اسمه ونسبه - 
و بلقعه ممم الحاضر معه نححة 2 وجعل كل ذى ححة على ححته 5 وأخيد 
القاضى فلان على إتفاذه وحكه و إمضائه من حضيره من الشهود فى مجلس حكه » 
فىاليوم المؤرخ فى أعلاه وأمر يكتب هذا السجل نسختين متساويتين تخلد نسخة 
بديوان الحم » ونسخة تدفم إلى من كتب له.. وكل واحدة منهما حجة بما 
أنهذه فنهما » . 
القضاء على الغائب . ومهما اجتمع عنده من محاضر وسجلات ىكل أسبوع أو شهر 
على حسبها قلة و ثرة » فإنه يضم بعضها إلى بعض » وتسكتب محاضر أو سجلات 
كذا من وقت كذا . 

وإذا أخبر قاض قاضيا فى غير عملهما أو فى عمل أحدهما بح أوعوة 
م يعمل به بحال » إلا أن مخير فى عمله قاضيا فى غير عبله » ويجيزله السك بعلمه 
فيعمل به إذا بلغ عمله . وقيل : يقبل إخباره على الإطلاق » كإخباره معزولا على 
أصلنا . 


0# 16" - 
ات القنية 


لابجحوز قسمة الأملاك الى لاتنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا بتراضى 
الشركاء » مثل الام والدور الصغار والأرض التى لا تتعدل بأجر ولا قيمة لبناء 
أو بثرفى بعضها ونحوذلك . وهذه القسمة فى حك البيع ٠‏ لايحور فيها إلا 
ما مجوز فيه . 
فأما مالا ضرر فيه ولا رد عوض فى قسمته » كالقرية والبسقان» أو الدار الكبيرة 
والأرض » أو الدكان الواسعة والمسكيل والموزون من جنس من مثل الدبس وخل 
المّر وخ لالعنب والأدهان والألبان وتحوها إذا طلب الشريك قسمته : أجبر 
الآخر عليها . وهذه القسمة إقرار لا بيع فى ظاهر المذهب . فيجوز قسمةالوقف 
من ذلك وما بعضه وقف . 

ويجوز قسمة تمر الشجر الذى خرص خرصاًء وقسمة مايؤكل وزنا وما يوزن 
كيلاء وأن يتفرقا فى قسمة ذلك قبل القبض . 

وإذا حلف لاببيع فقسم يحنث . وحكى عنابن بطة : كونها كالبيع فتتعكس 

هذه الأحكام . وعلى الوجبين تفسخ بالعيب . ولاتوجب الشفعة وما بعضه وقف 
ولا تتعدل إلا برد عوض من أهل الوقف » فتجوز قسمته بالتراضى على الأصح . 
وإن كان الرد من رب المطلق لم جز قسمته حال . 

والضرر المانع من قسمة الاجبار نقص قيمة القسوم مها فى ظاهر كلامه . 
وظاهر قول المرق : أنه عدم النفع به مقسوما . 

وإن تضرر أحد الشر يكين وحده ثرب الثلث مع رب الثلئين بأن طلب 
المتضرر القسمة أجبر الآخر . والا فلا إجبار . وعنه أهما طلب ل حبر الآخر . 
وحكى عن القاضى : عكس الأولى . 


وما تلاصق من الدور » والعقار واللخانات فه وكالمتفرق . 
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ويشبر الضرر وعدمه ىكل عين منه مفردة لافى تجوعة . 
وم نكان ببنهما عبيد أو بهائم أو ثياب وتحوها من جنس واحد فطلب أحدها 
قسمتها أعيانا بالقيمة أجبر الآخر . نص عليه . وقيل : لا مجبر» كختاف الجنس. 
و إذا كان بينهما حائط أو عَرّصة حائط . فقيل : لا إجبار فى قسمتها حال . 
وهو الأصح .”وقال القاضى : إن طلب قسمة طولها فى كال العرض » أو طلب 
قسمة العرصة 5-00 حائطين أجبر الممتنع . وإلا فلا . وقال أبوالخطاب 
فى الحائط :كالأول » وفى العرصة : كالثانى . وقيل : لا إجبار فيهما إلا فى قسمة 
العرصة طولا » كا فى كال العرض خاصة . 
وإذا كان ببنهما دار ذات ل وعارٌ فطلب أحدهها جمل السفل اواحد 
والعلو للآخر : لم يحبر المتنع . 
وإذا كان ببنهما منافع واقتسماها بالزمان أو المكان جازء وازم العقد إذا 
كانت إلى مدة معلومة » و إلا فهو جائز عندى . وقيل : هو جائر غير لازم بكل 
حال . وإذا امتنع أحدهما لم يجبر الممتنع . وعنه ما بدل على أنه تجبر . وعندى : 
يحبر فى القسمة بالمكان , إذا لم يكن فيه ضرر » ولا يحبر بقسمة الزمان . 
وإذا كان بينهما أرض فبها زرع لىماء فطلب أحدهما قسمتها دون الزرع 
قسم تكالخالية منه . وإن طلب قسمة الزرع دونها » أو قسمتهما لم يجبر الممتنع . 
فإن تراضيا عليه والزرع قصيل أو قطين جاز . وإنكان بذراً أو سبلا مث 
الحب لم تجز القسمة . وقيل : تجوز إذا قسما مع الأرض وأخازة القامي: فى 
السنبل مع الاآرض دون البذر . 
فإذا كان ببنهما نهر أو قناة أو عين ماء فالماء بينهماعلى ماش رطاعند استخراج 
ذلك » والنفقة عند الحاجة على قدر الحقين . فإن رضيا بقسمته مباياة بالزمان » 
أو بأن ينصب حجر مُسْدَو أو خشبة فى مصدم الماء فيه ثقبان على قدر حقمهما جاز . 


فإن أراد أحدهما أن يست بنصيبه أرضاً لا شرب لا من هذا الماءلم ينم . وقيل : 
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ينع . وتحتمل إذا قلنا : الماء لا ملك يملك أرضه : أن ينقف مكل واحد مهما بقدر 
حاحته . 

ويحوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وكام ينصبونه أو يسألون الما م 
نصبه . وتسكون الأجرة على قدر الأملاك . نص عليه . وقيل : على عدد الملاك . 

ومن شرط مَنْ ينصب : أن يكون عدلاً عار فابالقسمة » وإنكان عبد . 
ولا بت من قاسمين إن كان فى القسمة تقوم . وإلا كنى واحد . وقيل : يكفى 
لواحن مطلكا , 

ويعدل القاسم السهام بالأجزاء إن تساوت؛» وبالقيمة إن اختلفت » وبالرد إن 

اقتضته . وإذا تمت القرعة امت القسمة . وقيل : لا تلزم فها فيه رد حتى برضيا 
به بعد القرعة » وكينها أفرع جاز» سكن الأحوط أن يكتب اسم كل شريك 
فى رقعة ثم تدرج فى بنادق ممم أوطين متساوو به قدراً ووزنا . وتطرح فى حجر 
رجل واحد لم بحضر ذلك . و يقال له : أخرج بندقة على هذا السهم . فن خرج 
سهمهكان له » ثم الثانى كذلك : فالسهم البافى للثالث » إذا كانوا ثلاثة واسقوت 
أسهمهم . ولو كتب اسم كل سهم فى رقعة » ثم قال : أخرج بندقة لفلان و بندقة 
لفلان و بندقة لفلان جاز . ولوكانت السهام الثلاثة مختلفة » كنصف وثلث 
وسدس : 1 اللمقسوم ستة أجزاء 4 وأخرج الأسواء على السهام لاغير 3 فيكتب 
بام رب النصف ثلاث رقاع » وارب الثلث رقءتين » وارب اأسدس رقعة » 3 
مخرج بندقة على أول سهم ٠‏ فإن خرج عليه اسم ونه النه احدة مع الثالى 
والثالث . وإن خرج عليه اسم وك الثلف أخده مع الثانى» ثم يقرع بين الآخرين 
كذلك . والباق لاثالك .2 

ومن ادعى غلطأ فيا تقاحموه بأنفسهم .وأشبدوا على رضاهم به لم يلتفت إليه 
فإن كن فيا قسمه قاسم الها َ : فالقول قول المنكر » إلا أن يكون للمدعى 
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ييفة . و إن كان فيا قسمه قاسم نصبوه» وكان في شرطا فيه الرضًا بعد القرعة : 
1 تسمع دعواه » وإلا فهو كقاء م الحا كم . 
و إذا تقامها ْم استحق من الحصتين شىء معين فالقسمة >اها فى الباق . 

وإنكان فى إحداها بطلت وإن كان شائماً فمهما أوفى إحدانها بطلت أيضاً . 
وقيل : لا تبطل فى غير المستحق ٠‏ وقيل : بالبطلان للإشاعة فى إحداهما خاصة . 

وإذا اندم الورنة العقار كم ظهر دين على الميت 1 تبطل القسمة » إلا أن 
نقول : القسمة بيع » فيكو نكبيم التركة قبل قضاء الدين . وفىصحته روايتان . أسمهما 
الصحة . 

وإذا اقتمما دارأ لحصل الطريق فى حصة أحدهما ولا منفذ للآخر : لم تصح 
القسمة . وإن كان لها ظلة فوقمت فى حصة أحدهما فبى له مطلق المقد . 

وول الول عليه فى قسمة الإجبار عنزلته . وكذلك . فى قسمة التراضى 
إِذا راها مصلحة . ويقسم الام على الغائي فى قسمة الاجبار. 

باب الدعاوى والأعان فنا 

الْمْدّعى : من إذا سكت ترك . والمدعى عليه : من إذا سكت لم يقرك . 
و مختص المين بالمدعى عليسه » دون المدعي » إلا فى القسامة » ودعاوى الأمناء 
لمقبولة » وحيث بحكر بالهين مع الشاهد » أو نقول بردها . 

فإذا تداعيا عينا فى بد أحرهها فهى له مع ينه بذلك » إلا إن أقام له ببنة 
قلا يحلف أو إن كانت ما بأيديهما فبى بسهما مع تحالفهما 5 إلا ن يدعي أحدها 
نصفها فا دونه » والآخرأ كثر من بقيتها أو كلها . فالقول تمول مدعى الأقل ل مع 
عينه . فإن تداعياها وهى بيد ثالث فأقر ها لأحدهها بعينه » فهى له م مع كينه كم : حاف 
افر للاخر على الأصح . فإن نكل لزمه له عوضها . وإن قال : هى لأحدهها 
لا أعل عينه » فصدقاه فى عدم العم لم بحاف . وإن كذباه أو أحدها ازْمه يمين 
واحدة بذلك » ويقرع بينهما . فن خرجت له القرعة فهى له مع يمينه . وها قعل 
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القرعة قبل تحليفه ؛ حيث يهب و بعده » إلا إذا نكل عن عينه فيتعين تقديمها . 

ومتى قدمت لم يبق عليه حاف إلا للمقروع خاصة بشرط تكذيبه له . فإن 
نكل عنه حينئذ زمه له القيمة . 

ولو جحدها الحالف فالقول قوله . وعليه لكل واحد بمين . فإن سكل 
لزمه ليا العين وعوضها يقترءان علمهما . و حتمل أن يقتسماها #الناكل الف لما . 

ومن ادعى عليه عين في يده ولا ببنة » فأقر بها لصبى أو يجنون أو غائب 
أقرت له في يده » وأحلفه الماعى أنه لايستحق تسليمما إليه . فإن نكل أزمه له 
عوضها إن كن المدعي واحداً » وإن كان اثنين تداعياها لزمه لما عوضان » 
إلاأن يقيم بينة أنهالمن سه فلا محلف . 

وإن أقر مها الحاضر مكلف فصدقه فب وكا حد المتداعيين على ثالث إذا أقر له . 
الثالث على ماسبق . وإن قال المقر له : ليست لى ولا أعل لمن هى »أو قال ذلك 
رب اليد ابتداء أعطبها المدعى الواحد » والاثنان يققرعان علمها . وقيل : لا تعطى 
بغير بينة » بل تجعل عند أمين الخام . وقيل : تقر فيد رب اليد . وهو المذهب . 

وعلىهذين الوجهين : بحلف المدعى» فإن عاد.فادعاها لنفسه أولثالك سُمسمعلى 
الوجه الثالث دون الأوليين . وإن أقر بها مول قيل له :عر فه” إلا نات 
نا كلا عن الجواب . فإن عاد فادعاها لنفسه فهل تسمع ؟ على وجهين . 

وإذا نداعيا عيناً يست فى يد أحد قسمت يبنهما كالتى بأيديهما . وقيل : 
هى لأحدها بالقرعة »كالتى بيد ثالث . 

و إذا تداعيا حيوان » أحدهما اخذ يزمامه » والآخر را كيه أو عليه مله » 
أرقيها أعده أخد يكة غ والا” لانتس فيو تان : 

واكام ساني اناضفينا نجاف إزة سس ا وريه 
غهى للخياط أو للقراب . 

وإن تنازعا عَرْصة لأحدههما فيها بناء أو شحر فهى له . 
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وإن تفازع المؤجر والمستأجر فى رف مقلوع أو مصراع وله شكل منصوب 
فى الدار فهو أر بها . وإلا فهو ها . 

وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما فى قاش البيت » فا يصلح للرجال كالهامة 
والسيف فلارجل » وما يصلح للنس_اء كليهن وثيابين فللمرأة » وما يصلح الها 
فيينهما » ري نكانا أورقتين أو عرقا تمن عليه 

وكذلك إن اختلف صانعان فى لة وكان لا : حك بآ له كل صنمة اصانعها 
فى ظاهى كلامه . وقيل : إن كانت أيدمهما عليه من طريق الحكم فكذلك . 
وذ كاتف اليه الكامر عله ينها أرمن مدا اعخيرت بكل عالي - 

وبع حش عليه للف لق كفاعة فيدل يا واحدة لهم فرضوا جاز . وإن 
٠‏ أبوا حلف لكل واحد يميناً » ولف الإنسان على الميت فى الإثبات والننى 
إلا لننى فعل غيره أو لننى الدعوى على الغير فيحلف على ننى العلل . وعنه فى البائع 
تحلف لننى عيب السلعة على العلم . وعنه مين الننى على الع فى كل ثىء . 

ومن لزمته يمين أجأ أن تحلفه الحا 0 بلكد قعال و : 


وإن غاظها تزمان أو مكان أو لفظ جاز » وم ستحب . فالزمان : أن محلفه 


قوله : « وإن غاظها بزمان أو مكان أو لفظ جاز» ول ستحب » . 
وهذا اختيار القَامى وغيره » وقطم به فى الوق وغيزة + واختان: أبو 
الطاب الاستحباب » كذهب الشافعى . 
وذكر الشيخ تقى الدين : أن أحد الأقسام معنى الأقوال : أنه يستحب إذا 
رآه الإمام مصلحة . 
وقال اءن هبيرة : واختافوا فى تغليظ الزمان والمكان . فقال مالك والشافعى : 


تغلظ » وعند أبى حنيفة : لا تغلظ , وعن الإمام أحمد : روايتين كالمذهبين . 


الك 6 
بعك العصر 0 3 بين الأذان واللإقامة : والكان 0 مكة : بين الركن والمقام ع( 
و بيت المقدس : عند الصخرة » و إسائر البلاد : عند منبر المامع . وأهل الذمة 
بالواضم التى يمظمونها . 


واختار الشيخ موفق الدين : أن تركه أولى » إلا فى موضم ورد الشرع به 
وصح » وقدم فى الرعاية : الكراهة . 

واختار أبو بكر : التغليظ فى حق أهل الذمة ققط . 

واختار الخرق : التغليظ فى حق الكافر ف المكان واللفظ . 

فهذه نحو ثمانية أقوال فى المسألة . ول أجد فى وجو به خلافا فى الذهب . 

فأما الببنة : فإنها تسكون بموضع الدعوى . ولا تغلظ يمكان ولا زمان ولا 
لفظ' . ذكره القامّى محل وفاق . قاس عليه . وسلٍ له . 


قوله : « وبيت المقدس عند الصخرة » . 

كذا ذك غيره» وكأن ذلك إما لورود آثار لا تج عثلها تدل على فضيلتها . 
و عضها مذ كور فى فضائل الشام ؛ وإما لأن العامة يعتقدون فيها » ويعظمونها» 
وهذان الأمران قبن تفار آنا الأول : نظاهرء وأما الثانى : فلآن المين لا تغلظ 
اعتقاد العامة » كا لا تغلظ عند قبر بعض المشايخ » أو بعض الشجر ونحوذلك : 
أن له عند العامة عظمة واعتقاد وحظ وافر . على أن كان يازم تخصيص المسألة 
بالعامة . لثلا يازم أن يكون الدليل أخص . وهذا يدل على إرادتهم المغى 
الأول » وهو غير صالح للححة » لضعف تلك الآثار . وعدم وجوب الرجوع إلى 
قائلها . زهو وهب وكمب ونحوها . 

قال الشييخ تقى الدين فاقتضاء الصراط الستقم ده ؟وهذة الثالةى+ 
ليس لها أصل ى كلام الإمام أحمد ونحوه من الأثمة ٠.‏ بل السنة : أن تغاظ اليين 
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والأنظ أن يقول : « والله الذى لا إله إلا هو عالم ااغيب والشهادة » الطالب. 
الغالب » الضار النافع » الذى يعم خائة الأعين وما تن الصدور © ونحوه . 
ويقول المبودى : « والله الذى أنزل الوراة على موسى » وفاق له البحر» وأنجاه. 
من فرعون وملئه » ويقول النصرانى : « واللّه الذى أنزل الإيجيل على عسى » 
وجعله يحبى الوتى » ويبرىء الأ كه والأنرص »© . ويحلف الجوسى بلله الذى 
خلقه وصوره ورزقه . 

وإن بذل الحالف المين باللّه وألى التعظي': لم يكن ناكلا 


فبهاكا تغلظ فى سائر المساجد عند المنبر. ولا تغاظ الهين بالتحليف عند مالم بشرع 
للسامين تعظيمه . 5 لا تغلظ بالتحليف عند المشاهد . ونحو ذلك . 

قوله : « ويقول النصرانى. إلى آخره ». 

قال بعض الأصحاب : تغليظ المين بذلك فى حقهم فيه نظر . لأن. 
أ كثرم إنما ينتقد أن عيسى ابنا لله : 

قوله : « وبحلف الجوسى ‏ إلى آخره » . 

لأنه يعظم خالقه ورازقه . وذ كر ابن أبي مومى : أنه يحلف مع ذلك بمايعظمه 
من الأنوار وغيرها . وفى تعليق أبى إسحاق بن شاقلا عن أبى بكر بن جعفر : أنه 
قال: ويحلف الجومى » فيال له : قل : والنور والظادة . 

قال القاضى : هذا غير ممتنم أن يحلفوا مها . وإنكانت مخاوقة . 6 محلفون. 
فى المواضع التى يعظمونها . وإ نكانت مواضع يععى الله فيهاءكالبيع والسكنائس 
وببت النار. 

قوله : « وإن بذل الحالف الهين بالله وأبى التعظيم : لم يكن نا كلا » 

لأنه قدبذل الواجب عليه . فيجب الا كتفاء به . ويحرم التعرض له . وفيه 
نظر » جواز أرى يقال : يحب التغليط إذا رآه الحا كم وطلبه » وقد ذ كر 


لس لد 


ولايتسخات:ق النبادات 6 :ولا ف حدوف الله تعالن + 


القامى فى الجواب عن تغليظ الصحابة بة : أنه قد روى عن زيد خلاف ذلك » لأنه 
خاصم إلى مروان . فتوجهت عليه هين , فقال له زيد : نحلف عند النبر ؟ قال 

زيد : أحلف ههنا ؟ فال مروان : لا » بل عند المنبر؛ فوزن المال . قال القاضى: 
واركاق القلي راجيا أو مسنوناً لم يحز أن يمتنع من الإجابة بعد أن دعا إليه . 
انتهى كلامه . 

وهذا يدل على أنه لا يجوز الامتناع «نه إذا رآه الحا م . وعلى هذا يكون 
بامتناعه منه نا كلا عما حب عليه » فيكو نكالنكول عن المين . 

قال الشيخ تق ق الدين : قصة مروان تدل على أن القاضى إذا رأى التغليظ » 
فامتنع من الإجابة أدى ما ادعى به عليه ولول يكن ٠‏ كذلك ما كان فى التخليظ 
زجر قط . 

وهذا الذى قاله صحيح » والردع والزجر علة التغليظ » كا ذ كره جماعة من 
أصحابنا وغيرهم . فاولم يحب رأى الومام لفك ن كل أحد من الامتنساع مذه » 
لعدم الضرر عليه فى ذلك » وانتفت فائدته . 

ؤقال أيضاً : متى قلنا : هو مستحب للامام . فينبنى أنه إذا أمة متتع منه الخصم 
قاردنا كل 

قوله : « ولا يستحلف ف العبادات » ولا فى حدود الله تعالى » . 

وعند الشافم توأ بوسف : ستحلف فى الزكاة ونحوها » لأنها دعوى 
مسموعة » يتعلق مها حق آدى. أشبه -ق الأددى » واختاره ابن جمدان فيالزكاة 

ووحه قولنا : أنه حق له أشبه الصلاة والحد . 

ولوادعى عليه أن غليه كقازة أذ در أو صدقة أو غيرها فكذلك . 

قال الشيخ موفق الدين : لا تسمع امدعوى فى هذا ؛ ولا فى حد له تعالى ». 


جد ع دست 


لأنه حق للمدعى فيه » ولا ولاية له عليه » ولا نسمع منه دعواه »كا لو ادعى عقا 
لغيره من غير إذنه » ولا ولاية » وكذا ذ كره ابن الزاغونى وغيره . 

وذ كر القاضى الحدود محل وفاق . وأنه لايح دعواها , ولا يحب سماعها » 
ولايسأل المدعى عليه عن الجواب عنها » لكن قال : شمهادة الشبود دعوى منهم 

وذ كرأيضاً فى موضم آخر : أن اززنا والشرب وتحوه لايسمم الاستعداء فيه 
والإعداء فيه » وتسمع الشهادة به . 

وذ كر الثشيخ موفق الدين فى موضم آخر : أن ما كان قتا له كالحدود 
والزكاة والكفارة : لا تفتقر الشهادة به إلى تقدم دعوى . 

قال : وكذلك مالا يتعلق به حق أحد » كتحر بم الزوجة أو إعتاق الرقيق 
يجوز الحسبة به » ولا يعتبر فيه دعوى . قال : فإن نضمنت دعواه حقاً ؛ مثل أن 
يبدعى سرقة ماله لتضمين السارق » أو ليأخذ منه ماسرقه » أو يدعى عليه الزنا 
يجار يته لياخذ مبرها منه » “>مت دعواه'. ويستحلف المدعى عليه أن الادى 
دون حق الله . وكذا ا ان عقيل . فإن حلف برىء » وإن نكل قغى عليه 
بالملل دون القطم . 

وقال الشيخ تت الدين : فأما حقوق الله تعالى إذا تعلق بها حق آذى معين 
أو غير معين » على الفرق بين الركاة وغيرها » مثل أن يُدَعَى على من يطلب 
ولابة المال أو النسكاح أو الحضانة : أنه فاسق » فينكر ذلك » فيحلف » فإن 
مضمون الأمين الحلف على استحقاق الولاية » أوعلى ننى مايدفعها » وهو بمنزلة 
أن يدعى على الحاضنة أنها تزوجت فتتكر » أو تدعى على الولى أن 2 ولا 
أقرب منه » وكذا لو ادعى القريب الإرث » فقيل : إنه رقيق . فبل حاف 
على ننى الرق كا يحلف لو ادعاه مدع ؟ وكذلك لو تعاق بصلاته وصيامه حق الغير 
مثل تعليق طلاق أو عتق به » وتحو ذلك » فهل تحلف على فعل ذلك ؟ سكن 


ل ه55 لد 


هنا المق المتعاق به ليس له ولاء عليه .. فبوأمين محض » مخلاف ماإذا كان 
المق له أو عليه . وكذلك إذا ادعى المشهود عليه فسق الشاهد مفسراً أو مطلقا . 
فبل له أن يحلفه على ننى ذلك السبب » أو على ننى الفسق ؟ وكذلك إذا ادعى 
فى الشاهد مانو جب رد الشهادة : من قرابة أو عداوة» أو تبرع ؛ أو صداقة ملاطفة » 
على القول بها وأنكر الشاهد ذلك . فبل له أن بحلف الشاهد على ننى ذلك ؟ 

وسواء كان الشاهد مك أوعنانها لشاهد أو وال . فادعى عليههمة توجب 
رد التزكية والجرح » أو شاهد بغير صفة الشاهد والوالى . 

ولا يقال : الشاهد لا تحلف . فإعا ذلك إذا ثبت مايوجب قبول شهادته . 

لكن تال :لا بد آن بعلم الا 3 مايقبل معه فى الظاهر . 3 الك_أن فى 
وجود المعارض ف الباطن » أو فوات بعض الشروط فى الباطن » وإن لم يحلف 
الشاهد . فبل يحلف المشهود له بأنه لا يعمل هذا القادح ؟ 

وهذا متوجه إذا استحلفناه على ما شهد به فى إحدى الروايتين » التى فضى 
بها على رضى الله عنه » وابن أبى ايلى . 

والمين على حق الله المتعلق مها حق آدّمى لها أصل ف الشر يعة » وهو اللعان » 
فإن دعوى الزنا دعوى ما يوجب الحد 7" والقياس أن لا بمين فببا » لكن 
شرعت إذا ادعاه الزوج » لأف له حت فى ذلك » وهو إفساد فراشه » وإفساد 
العار ية 7 .كا أقيمت عينه مقام شهادة غيره فى درء الحد عنه . 


وهكذا دعوى السرقة لانحلفه على مايننى القطع » لكن علىمايننى استحقاق . 


(1) بهامش الأصل : الذى فى تكت ابن شبخ السلامية عن الشيخ تق الذين : 
« فإن دعوى الزئا دعوى توجب الجدع». 
(؟) مهامش الأصل : الذدى فى :كت ابن شيخ السلامية : « وإلحاق العارية » 
وهو أحسن . 
م ١١_المحرر‏ فى الفقه ج © 


#85 لد 


وستحلف المنكر ىكل دق لاددى الاعشرة أشياء :.التكاح » والطلاق » 
والرجعة 14 والاويلاء 4 وأصل الرق 3 والولاء 043 والاستيلاد 04 والنسب 04 والقود 03 
والقذف . وعنه ستحلف فى الطلاق نمو الإيلاء » والقود والقذف » دون الستة 
الباقية » وعنه يستحلف إلا فما لا يقضى فيه بالنكول 


الملل » فينبغى 0 » لا أنه ما سرق » بخلاف القصاص وحد 
القذف » وأما المين فى الحار بد 9 
فصل 

ونما ينبي أن يلاحظ : الفرق بين المين فى نفس كونه شهادة » وفى صفته » 
عمل أن يدع المشبود غليه أن المال الشاهدذ . أو أنه شر يك ؛ وأنة جارميذم 
الشهادة » أو دافم بها : فإن حقيقة الآمس أن يقول له + :ليست بشاغد ؛ بل خصم 
مدع » أو مدعّى عليه . فهنا يقوى تحليفه » بخلاف الدعوى فى صفتِه وحاله » بعد 
أنه شاهد يحض . 
قوله : « ويستحلف المسكر ىكل حق لأدى » . 
للأخبار الشبورة فى ذلك . وكلامه يصدق على ماإذا على صاحب المق 
كدت الطالف:.. 

قال الإمام أحمد فى رواية إسحاق بن منصور : إذاكان عل أن عنده مال 


سبع 


لايؤدي إليه حقه » فإن أحلفه أرجو أن لا يأثم . 
قال القاضى : وظاهر هذا : أن له أن يحلفه مع علمة يكذيه . 
وقال الشيخ تق الدين : هذا يدل على د يك البرىء حرام دون الظالم 
وقال أيضاً : إن هذه الروابة تدل على الجواز . 


(1) كذا بالأصل . 


57 سم 


قال فى رواية ابن القامم : لا أرى الهين فى التكاح » ولا فى الطلاق » 
ولا فى الحدود . لأنه إن نكل لأقتله » وار أحده . وم أدفع الرأة إلى زوجها . 

وظاهر قول اللرقى : هو يستحلف فيا عدا القود والنكاح . وعنه ما يدل 
على أنه يستحلف فى الكل . و إن أحلفنا فى ذلك قضينا فيه بالنكول » إلا فى قود 
النفس خاصة . وعنه لا يقضى بالتكول إلا فى الأموال خاصة .. 

وكل جناية لم يثبت قودها بالتكول فهل يلزم الناكل ديتها ؟ على روايتين ٠‏ 

وكل ناكل قلنا : لا يقضى عليه فهل يخلى أو حبس حتى يقر أو يحلف ؟ 
على وجهين ٠‏ 

باب نعارض البينات واختلافها 

إذا تداعيا عينا تأهما أقام بينة حك له بها . وإن أقاما يينتين والعين بأديهما 

أو يبد ثالك قد أنكرها أو أقر لما » أو لأحدها لا بعينه » أو تكن بيد أحد 


وظاه ركلام الإإمام أحمد فى رواءة أبى طالب : الكراهة » وهى مكتوبة 
فى الفصل عقب مسألة « أن أداء الشهادة فرض عين »6 . 

وقال في رواية الميموى في المعسر : بتركه <تى بوسرء ولا تحورآن يحالف 
المعسر أن لا حق له عليه ؛ وهو يتوى فى الخال » لأجل أنه معسر » نص عليه 
فى رواءة الججاعة . وقال عن قوله تالى 8١٠:5:‏ وإنكان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة ) قال : إنما نزلت هذه الآية فى الأنصار . 

فصل 

قال فى الغنى : وإن ادعى على شاهدين أنهما شهدا عليه بزور أحضرحما . 
فت اعترفا أغرمها » وإن أنكرا وللمدعى بينة على إقرارهما بذلك فأقامها 
لزمعا ذلك . وإن أنكرا لم ب_تدافاء» لأن إحلافها يطرق علبهما الدعاوى 


اج ؟ سل 


تعارضت البينتان فتسقطان بالتعارض » وتصيران كن لا بينة لما على مأ تقدم ‏ 
وعنه تستعملان » بأن يقرع بينهما فن قرع حلف وأخذ المين . وعنه نستعملان 
بقسمة العين بينهما بغير عين . ولا برجحأ كثرها عدداً » ولا الرجلان على 
رجل وامرأتين . وفى ترجيح أعد لها والشاهدين على شاهد ويمين وجهان . 

وإن شهدت ببنة باللك وسببه » و يبنة بالملك وحده » أو يبنة أحدها بالماك 
له منذ سنة » ويبنة الأخر بالملك له منذ شهر » فهها سواء . وعنه تقدم ذات 
السبب والسبق . وعنه لا تقدم إلا بالسبق أو بسبب يفيده »كالنتاج والإقطاع . 
غأما سبب الإرث أو الهبة أو الشراء وتحوها فلا. 

فعلى هاتين : إن شهدت ببنة بالك منذ سنة » وأطلقت الأخرى » فهل ما 
سواء » أو تقدم المطلقة ؟ على وجهين . 


والشهادة والامتهان » ور بما منمذلك إقامة الشهادة . وهذا قول الشافى. ولاأعل 
فيه عالنا . انتهى . 

وظاه ركلامه فى الحرر وغيره من الأسحاب : أنه يستحلف فى هذا » ويقضى 
عليه بالنكول لظاهر الأخبار» وكسائر حقوق الآدى » وإحلافها ليس سببا 
لتطرق الدعاوى علمهما » وإ نكان فليس هو مانعاً من الاستحلاف مك أنه ليس 
مانعاً من إحضارهما » مع أن فيه امتهاناً ونحوه . وهو سبب فى تطرق الدعاوى . 

وسيأنى بعد قوله : إنه لا حل كتمان الشمهادة أنه هل تصحالدعوى بالششهادة؟ 

فصل 

فإنكان الحق لادى معين لم تسمع الشهادة فيه إلا بعد الدعوى . ذكره 
فى المغنى وغيره » لأن الشهادة فيه حق لآددى . فلا تستوفى إلا بمطالبته وإذنه » 
ولأنه حدة على الدعوى ودليل لا . فلا يحوز تقديمها علمها . انتع ىكلامه . 


ل 


وإن أقام أحدما ببنة أنه إاشتراها من زيد وهى ملكه » والآخر ببنة أنه 
اشتراها من عمرو وهى ملكه » تعارضتا » إلا أن يؤرخا فيكون فى تقديم الأسبق 
تار تخا الرو يتان . 
وإذا تداعيا كن عين بيد ثالث كل منهما بدعى أنه باعها منه بَثّمن فصدقهما 
زمه المُنان لها . وإن أنكرما فالقول قوله مع يمينه » وإن صدق أحدهما 
أو شهدت له بينة أَحَذَ منه ما ادعاه وحلف للآخر . 
وإن أقاما ببنتين وهو منكر ء وأمكنصدقهما لاختلاف تار مخهما أو إطلاقبما 
أو إطلاق إحداهما عمل مهما . وقيل: إذا لم يوخا أو أحدهما تعارضتاءك لو انحد 


وقد قال مهنا : سألت أيا عبد الله عن رجل ادعى على رجل ألف درم فأقام 
شاهداً بألف ء ثم جاء آخر فشهد له بألف وخمسمائة ؟ فقال : تحوز تهادتهم على 
الألف» وذ كه عن شريح . وظاهره أنه لا تسمع شهادته فى الزائد لعدم دعواه . 

وقد ذ كر الأصحاب : أن م نكانت عنده شسهادة لأدمى لا يعلمها له إقامتها 
قبل إعلامه بها » لقوله عليه الصلاة والسلام : « ألا أبفم مخير الشهداء ؟ الذى. 
يأتى بشهادته قبل أن يسألها » رواه مسل » ولا يستازم هذا جواز الشهادة 
قبل الدعوى . 

وذكر القاضى فى التعليق : أن الشهود لو شهدوا ممق قبل دعوى المدعى 
قيلت عهادتهم إن شبدوا عا لا يله ضاعب الاق .و إن تبيدوا غاتيطلنه قبل 
أن يدعيه لم تقبل . وفرق بينه و بين الهين : أنه لولم نسمع الشهادة أدى إلى ضياع 
حقه , لأنه غير عالم به فيطالب به » مخلاف الهين » فإن الامتناع من سماعها 
بعد حضوره لا يؤدى إلى إسقاطها » لأنه دق له وهو عالم به » ولأن الشهود إذا 
علموا بالحق ازمهم إقامة الشهادة . لأن فى الامتناع كتانها » ولا يجوز أن يلزمهم 
إقامتها ولا تسميعها الحا . 


سس سم ل 


انيما و الح عل تاسبق مو تناقظ ) أوقيمة» أرقرعة: 

وآن قال أدنها فضت :إراها , وقال الخذر + ملكتما + أو أفر لى ينا : 
فهبى أن شهد بالغصب منه . ولا يغرم رب اليد الأخر شيا . 

وإذا تدعيا عينا بيد أحدهها وأقام كل واحد بينة أنها له » قفى للخارج 
ببيتته » وتلثو بينة الداخل فى الشرور عنه . وعنه بالمكس . وعنه يقَعغى ببينة 
الجارج إلا أن ختتص بيئة الداخل ؛ لسلب الاك أو ببيعة . فيقى مهأ 5 
عكسه يقضى يبينة الداخل» إلا أن تمتاز بينة امارج بسبب الاك أو سبقه فيقضى بها 

وعلى هاتين الروايتين : هل يكنى مطلق السبب » أو يشترط إفادته للسبق ؟ 
على روايتين . 

فإن شهدت ببنة أحدها أنها ملكه ؛ و ببنة الآخر أنه أشتراها منه» أو اتهمها 


منه » أو وقفها عليه : قدمت سنته » داخلا كان أو 55 : 


قال الشيخ : تى الدين ‏ بعد ذ ك ركلام القاضي هذا وهذا الذى قاله 
القاضى - من صحة الشهادة قبل الدعوى ‏ غريب . انتعى كلامه 

وذكر القاضى فى مسألة شهادة المرأة الواحدة : أن الشهادة يعتبر فنها لفظ 
الشهادة وتقدم. الدعوى , مخلاف الرواية » ما يدل على أنه محل وفاق . 

وذكرأيضا فى مسألة الشاهد والهين إذا رجم الشاهد : أن اليين لا تصح 
حتى يطلب المدعى إحلافه » وتصح الشهادة من غير سؤال . جعله محل وفاق مم 
الشافمية . قال : و إنما افقرقا من هذا الوجه » لأن المين حق للمدعىءفلا تستوفى 
.من غير مطالبة . والشهادة وإ ن كانت حما له» فقد لايعم بها اللدعى . فيلزم 
:الشاهد إقامتها. 

وعلى هذا المعنى : حديث ز بد بن ثابت « ألا أخبرك بخير الشهداء ؟ الذى 
يأنى بشهادته - أو يخير بشهادته_قبل أن يسألها » وروى « مخبر بشهادته ولا بعل 


د فرك سن 


وكذلك من أقام ببنة أن هذه الدار تركة عن أبيه » وأقامت أمه بينة أن أباه 

أصدقها الدار فبى المرأة . 

وإذا أقام كل واحد من الداخل والخارج البينة أنه اشتراها من الأخرء فقيل:. 
هو على الروايتين فى المطلقتين . وقال القاضى : تقدم هنا بينة الداخل . وقيل : 
تعارضان . 

و إذا تداعيا عيتاً بيد ثالث أنكرها ولا ببنتان » ثم أقر لأحدهما بعينه 
قبل إقامة البينتين » فالمقر له كالداخل » والآخر كاللخارج فما ذكرنا . وإن أقر له 
بعد إقامة البينتين لسك التعارض بحاله . و إقراره باطل على رواية الاستمال » 
سمينح مسموع على روابة التساقط . 

ومن ادعى أنه اشتري أواتهب من ز يد عبده وادعى آخر كذلك » أوادعى 
العبد العتق » وأقاما بينتين بذلك » صحنا أسبق التصرفين إن عل التاريخ . و إلا 


بها التى هى له » وذكر أن الهين لا تصح حتى يعرضها الحا كم ويأذن فيها » 
وتصح الشهادة من غير عرض الماع و إذنه » ذكره محل وقاق » قال : و إنا افترقا 
من هذا الوجه . لأن الحا يستحلفه على نيته » لينمه من التأويل » فإذا حلف 
قبل أن يستحلفه عدم هذا المعنى » وهذا معدوم فى الشهود » فلهذا ل يعتبر عرض 
الحاك عليهم ولأن فى ترك الاعتداد بيمينه قبل عرض الحاك ضر با من التغليظ . 
انتبى كلامه . 

وقال فى المغنىفى الشهادات_فى فصل إذا شبد رجلان على رجلين أنهما قتلا 
رجلاء ثم شهد المشبود عليهما على الأولين أنهما اللذان قتلا - قال : فإن قيل : 
فكيف يتصور فرض تصديقهم وتكذيبهم ؟ قلنا: يتصور أن يشهدا قبل الدعوى 
إذا م بعلم الولى من قتله » ولهذا روى عن 0 : « خير 
الشهداء : الذى يأتى بشهادته قيل أن يسأها » وهذا معنى ذلك . انتبى 


د ةا صن 


تعارضتا فتساقطتا ؛ أو يقسم أو يقرع كا سبق . وعنه تقدم بينة العتق . 
وأو كن اليد نيد أحن التداعيت أوريد تفسنة + فالحي كذلك » إلغاء 
هذه اليد للمم عستندها . نص عليه . واختاره أنو بكر . وعنه أنها بد معتبرة فلا 
تعارض . بل السك على الخلاف فى الداخل والخارج . 
وإذا أدع ى رجحل 9 بنتين » فهى 
فقد ثبت أحد نصفها لمدعى الكل » وأما الآخر : فهل يقتسمانه أو يقترعان عليه 
فالقول قول من يدعى أصل دينه » 00 . وإن ل يعرف 
قالميراث للكافر إن اعترف بأخوته”! 'السم. ٠‏ وإن ل يعترف فهو بينهما . 
وعنه هو بننهما فى الحالين . رواما ابن منصور . وقيل : يقترعان عليه . 


ااا الايد الانقصار مثا ل هذاى قبول شهادة اذة اعرأة واحدة ( فم 

وقال فى السكا. فى أول باب اختلاف الشهود ‏ : إذا ادعى ألفين على 
رحل مشهد شاهد مها » وشهد له آخر ل ؛ تت الألن بشهادههما» » لاتفاقهما 2 
وتحلف مع شاهده على الألف الأخرى ء لأن له به شاهدا » وسواء شهدت البينة 
بإقرار الخصم أو بثبوت المق عليه » 0 ادعى ألا أو أقل منه» لأنه محوز 
أن يكون ه الحق 0 فيدعى نعضه) ومجوز أن لالم أن له امىء ن يشهد جميعة . 


52 فى نسخة . عأ مث ش الأصل م‎ )١( 


ب 


ولوشهدت ببنة أنه مات ناطق بكلمة الإسلام . و ببنة أنه مات ناطقا يكلمة 
الكفر تعارضتا » سواء عرف أصل دينه أولم يعرف » فتسقطان » أو تستعملان 
بقسمة أو قرعة كا تقرر . 

وإن قالت ببنة : مات مساما » و بننة : مات كاذ . أو قالت بينة تعرفه : 
مسلا . وييئة تعرفه :كافراً » وم يرا معرفتهم : فمن أحد ما يدل على تقديم 


سمس ص صو 


فبذه ثلاثة أقوال » أحدها : المنم إلا بعد الدعوى » والثانى : الجواز إذا لم 
يعم صاحبه . وينبنى على هذا أن يصدق صاحبه فى عدم العل » إذا لم تخالفه قر ينة 
والثالث : يجوز معنا وتبما » لا استقلالا »كا فى الدعوى لاغير وعليه تبعاء 
وستأنى هذه المسألة بعد مسألة . 

و إذا قال من له ببنة بألف : أريد أن تشهد لى مخمسمائة » ثم هل يعتبر أن 
يكون "تم عليه ؟ وقد ذكر الأسماب أن الما كم يسمم البينة على الوكالة من غير 
حضور خصم » وكذا عند مالك والشافعى . وظاهره : أنه لو ادعى على شخص أنه 
وكله سمع الما م دعواه وبينته . وأثبت ذلك من غير نصب خصم » لآن التضرة 
هنا الفصل . 

وقال الشيخ تت الدين : وإذاكان المق مؤ يدا" » كالوقف وغيره » 
ويخاف إن لم حفظ بالببنات: أن ينسى شرطه أو مححد ولا ببنة وتحو ذلك . فبنا 
فى سماع الدعوى والشهادةمن ريحي عط الو ا 0 

أحد مقصودى القضاء » فإزلك يسمع طوائفمن الختفية والشافعية والمتابلة © 


: بهامش الأصل : الذى نقله ابن شيخ السلامية عن الشيخ تقى الدين‎ )١( 
. وإذاكان الحق فى يد صاحبه » وهو أحسن‎ « 

(؟) بهامش الأصل : الدى نقله ابن شيخ السلامية عن الشيخ تقى الدين : 
د فلذلك ,سمع ذلك ومن قال من الفقهاء : لاسمع ذلك » كا يقوله طوائف اح 6. 


بننة 


ببنة الإسلام بكل حال . واختاره اللمرق فى الصورة الثانية . وأما فى الأولى : 
فاختار التعارض » ولم يفرق بين من عرف أصل دينه ومن لم يعرف . وسَوَى 
القاضى وعاغة بين الصورتين . وقألوا فمهما : إن عرف أصل دينه قدهث البينة 
الناقلة عنه . وإن - يعرف تعارضتا . 

ولو كان بدلا مر الابن الم أخ وزوجة مسادان » أو بدلا من الابن 
الكافر ا ان لسكانا عنزلته مم الأخر فى جميع ما.ذكرنا . ص رك 
ينصف المال بينهما هناك تجملها هنا نصفه فى مسألة الأبوين بينهما على ثلاثة 
ونصفه فى مسألة المرأة والأخ يشما عل أر بعة .. .وحى عن أى بكرا مسأة 
لموأة والأخ : أن فارع 00 5 : لمن والباق للابن والأخ نصفين » 
وكلاها بعيد » لأن ما يأخذه الابن ظل فى نظر المرأة والأخ » فالسالم لما يكون 
ضرورة أرباءا . 


فعنده ليس للقضاء فائدة إلا فصل الخصومة » ولا خصومة » فلا قضاء » فإزلك 
لا نسمع البينة إلا فى وجه مدعى عليه » لتظلبر المصومة و ومن فال الم السحر 
فإنه ينصب الشر ثم يقطعه . ومن قال : يسمع » فإنه محفظ الح الموجود » ويذر 
الشر المفقود . 

وقال أيضا : وتارة تكون الدعوى خبرا ليس معبا طلب أجل » كالادعاء 
بدين مؤجل » اتتهى كلامه . 

وقال أيضا : ومن الدعاوى ما يكون على غير مدعى عليه موجود » مثل 
رجل ابتاع شيثا وتسامه » فيدعى أنه ابتاع وتسلِ » أو يدعى أن اللمسكان الذى بيده 
وقف على كذا وتحو ذلك . فهذا مضمونه دعوى تَأبْت. لا دعوى حك . فإن 
الطالب إما أن يطلب إقرارا أو إعطاء . وطلب الإقرار مقصوده هو الإعطا.. فإذا 
طلب . إقرارا من معين لا طلب معه » فطلب من الها كم تثبتا بأن يسمع الشهادة 


11 د 


وإذا مات وله ابنان مسلِ وكافر . قأسلم وال أسللت قل حورت ألى؛ 
أوتبل قسمة تركته ».على روابة توريشه بذلك . وقال أخوه : بل بمد ذلك » 
فلا إرث له عملا بقول أخيه . و إن قال : أسات ف ارم » ومات أبى فى صفر. 
وقال : أخوه : بل مات قبل الحرم فالإرث بينهما . 

ومن ادعى على رجل أله عبده » فقال : بل أنا حر » وأتى كل واحد منهما 
بدينة تعارضتا . وقيل : تقدم ببنة الحربة . وقيل : بينة الرق . 

ومن قال لعيده : إن قتلت قر 3 مأت » وادعى العيد أنه فقتل » 
م يقبل إلا ببينة . فإن أقام نه بينة وأقام الورثة ببئة مويه حتف أنفه قدمت 
ببنة العبد . وقيل : يتعارضان فيقضى بالتساقط أو القرعة أو القسمة . 

وإن قال: إن مت فى ارم فسالم حر . وإن مت فيصفر فغاكم حرء ثم بعد 


أو الإقرار : فهذا نوع واسع »لا احتاج إليهالناسُ أأحدثوا ! خسم المسخر والدعوى 
المسخرة »وهو باطل وتلاعب بالشريعة » وهو موقوف على سماع الدعوى الةتضية 
للثبوت فقط لا الحكى ؛ فائدته بقاء الحجة إن حدث منازع ؛ وكأنه دعوى على 
خصم مظنو الوجود » أوخصم مقدرء وهذا قد بدخل فى كتاب القاضى »وفائدته 
كفائدة الشهادة على الشبادة » وهو مل كتاب القاضى إلى القاضى » إذا كان 
فيه ثبوت حض ء فإنه هناك يكون مدع فقط من غير مدعى عليه حاضر » لكن 
هنا لا مدعى عليه حاضر ولا غائب » لكن المدعى عليه وف » فإنما المادعى 
يطلب من القامى سمساع البينة أو الإقرار »كا يسمع ذلك شهود الفرع » فيقول 
القاضى : ثبت ذلك عندى بلا مدعى عليه » وهذا ليس ببعيد » وقد ذ كره قوم 
من الفقباء » وفعله طائفة من القضاة . اننبى ثلامه . 

و بنى القاضى والأصحاب مصاع الببنة بالوكالة على القضاء على الغائب » وهو 


جائز . عند ألى حنيفه » ورواية أنا . 


سومج ل 


مدة بان موته ولم بعلم : هل مات فيهما أو فى غيرها ؟ فهما على الرق . و محتمل فها 
إذا ادعى الورثة موته قبل الحرم : أن يعتق من شعرطه اموت فى صفر . لأن أصل 
بعاء الحياة معه 3 
ثم مات وم يعم م مات » فهما على الرق لاحتّال موته فى المرض محادث . وقيل : 
يمتق أحدهما بالقرعة . إذ الأصل عدم الحادث . وبحتمل أن عتق من شرطه 
المرض . لآن الأصلدوامه وعدم البرء . ولوعامنا أنه مات فىأحد الشهر ين » أوقال: 
فى مرضى بدلا من قوله : من مرضى » فقد عتق أحدهما يقينا » فيعين بالقرعة . 

و يحتمل أن يعتق من شرطه صفر والمرض . لأن الأصل بقاء الحياة والمرض . 
فإن أقا مكل واحد بينة عموجب عتقه تعارضتا » وكان كن لا بيئة له فى روابة . 
أو يقرع يينهما فى أخرى . وقيل : تقدم ببنة الحرم والبرء بكل حال . 

قال الشيخ تقى الدين : بناء هذه المسألة على القضاء على الغائب » فيه نظر 
من وجهين . 

أحدها : أنه يخرج فبها روايتان . 

الى : أن الخصم الماضرفى البلد لا يجوز النضاء عليه » إذا لم يمتنم ؛ وهنا 
يبون الوكالة » و إن كان الخصم حاضراً فى البلد» فليس هذا من هذا » بل الأجود 
أن يقال : الووالة لطبك تا ]عدا بك استفاء عق و إقائه + -وذللة: عنا 
لا حق للمدعى عليه فيه . فإنه سيان عليه دفع اق إلى هذا الوكيل أو إلى غيره » 
ولهذا لم يشترط فيها رضاه . وأبو حنيفة يجعل للموكل عليه فمها حقا ‏ ولهذا لا يحوز 
الوكالة الخصومة إلا برضى الخصم ؛ لكن طرد هذه العلة : أن الموالة بالق 
أيضا تثبتٍ من غير حضور المحال عليه » لأنه لا يعتبر رضاه . وكذلك الوفاة » 


وعدد الورثة ينبت من غير حضور المدين والمودع » وكذلك لو ادعى أنه ابتاع دار 


57 سس 


وإن شهدت على ميت ببنة لا ترئه بعتق سالم فى مرضه ؛ وقيمته ثلث ماله 
و يبنة وارئة بعتق غائم » وقيمته كذلك » ولم يجز إلا الثلث » فالحكم كا لوكاتها 
أجنبيتين » بعئق أسبقهما عتقا على الأصح »كا تقرر فى الوصايا . فإن كانت ذات 
السبق الأجنبية فكذبتها الوارئة » أو ذات السبق الوارئة وهى فاسقة : عتق 
العبدان . وإن جهل أسبقهما » أوشهدت ببنة كلعبد بالوصية بعتقه » وعم تارريج 
الوصية أو جهل : أعتقنا أحدهما بالقرعة . وقيل : يعتق من كل عبد نصفه » 
وهو بعيد على اللذهب . فان كذبت الوارثة الأجنبية لغا تسكذيبها دون شهادتها » 
فمتق غانم » ووقف عتق سالم على القرعة . وعلى الوجه البعيد : بعتق نصفه ابلا 
قرعة » وإن لم تكذب بل كانت فاسقة » فالحسك بالعكس يعتق سالم ونصف 
عتق على القرعة » أو يعتق نصفه على الوجه البعيد . وإن جمعت الوارثة الفسق 
والتكذيب » أوالفسق والشهادة بالرجوع عن عت قسالم عتق العبدان . ولوشبدت 


5 الغائب » فله أن يثبت ذلك من غير حضور من الدارٌ فى يله . 

وحاصله : أن كل من عليه دين أو عنده عين » إذا لم نعتبر رضاه فى إقباضها 
أو اإقراعيا عن املك + لا سر عضوو فى كيزتياء وعل غذاء فيعْورٌ أن :تنبت 
الوكالة بعل القاضى كا تثبت الشهادة » وتوكيل على بن أبى طالب لعبد الله بن 
جعف ركالدليل على ذلك . فإنه أعل الحفاء أنه وكله » ولم يشهد على ذلك » 
ولا أثنتها فى وجه خصم . وهذا كله فى غيبة الموكل عليه . فأما اموكل إذا كان 
حاضرا فى الباد : فلا ريب أن رضاه معتبر فى الوكالة . وقد يكون عليه ضرر فى 
تقناع "لان :انر 1 شور زر اتاتب باليسة لأن سخووه عزل:ق أحد 
الوجبين . فبنا قد يقال : ليس فى هذا قضاء عليه » بل هوله من وجه آخرء فإن 
التوكيل مثل الولابة بالشهادة على المولى » مع حضوره فى.البلد » ومن هذا كتاب 
الحا م إلى الماك فيا حك به . اتنب ىكلامه . 


الوارثة بالرجوع ولسست فاسقة ولا مكذبة ؛ قيلت شهادتبا وعتى غاكم وحذده . 
كالو كانت أجنبية . ولوكانت قيمة غانم سدس امال لم تقبل شهادتها وعتق العبدان 
وقال أبو بكر : تقيل بالعتق دون الرجوع » فيعتق نص ف سال و بقرع بين باقيه 
والآخر. فن أصابته القرعه عتق . والورثة المادلة فما تقوله جبراً لا شهادة 
كالفاسقة فى جميع ماذ كرنا بالقد بير مع التتنجيركا خر التنجيزين مع أولحا فى كل 
ما قدمنا . 
ومن شبد على رجلين أنهما قتلا فلانا فشهدا هماعلى الشاهدين بقتله . 
فإن صدق الولى الأولين ثبت له القتل بشهادتهما . و إن صدق الأخر ين أوالكل 
لم ينبت القتل بحال . 


ومن شهدت عليه ببنة أنه أتلف ثوبا قيمقه عشرون » و بينة باتلافه وأن 


وقال اءن حمدان : السمع الدعوى بدين مؤجل لإثياته » إذا خاف سغر 
الشهود أوالمددون مدة تغير أجله » وقيل : لا تسمع حتى يبين باقمهاء وذ كر أيضا 
أنه تسمع دعوى التدبير» ثم قال من عنده إن قلنا : إنه عتق بصفة . قال غيره : 
السمع الدعوى » لأنه يدعى استحقاق العتق . و تحتمل أن تصح الدعوى » لأن 
السيد إذا أنكركا ن بمنزلة إنكار الوصية . وإنكار الوصية رجوع عنها في أحد 
الوجبين . فيكون إنكار التدبير رجوعا عنه » والرجوع عنه يبطله فى إحدى 
الروايتين.والصحيح : أن الدعوى صحيحة » لأن الرجوع عن القدبيرلا يباله 
فى الصحيح من المذهب » ولو أبطل فا ثبت كون الإنكار رجوعا . وأو ثبت 
ذلك فلا يتعين الانكار جوابا للدعوى » فإنه تحوز أن يقر . 

وقد عرف من هذه المسألة : إثبات الوكاله فى وحه الموكل » ويشبه هذا 


الات الاضية: 


1-0-5 


قيمته ثلاثون ثبت عليه أقل القيمتين . وءنه نسقطان لتعارضهما . ولوكان بكل 
قيمة شاهد ثبت الأقل مهما على الأولى دون الثانية . 

وإذا شهدا بتكاح متحد باتفاقهما » أو بفعل متحد باتفاقهماء كغصب وسسرقة 
أو فى نفسه كققل نفس وإحراق ثوب » واختلفا فى زمنه أو مكانه أو صفة تتعلق 
به مثل اختلافهما فى آلة القتل ولون الحرق واللسروق والمفصوب جمعت شهادتهما 
عند أبى بكر حتى بوجوب القطم والقود . وعند أ كثر أحابنا لا تجمع للتناى 

ولوكان مما يتعدد وم يشهدا باححاده والشهادة بأمر بن لا تنافى بينهماء لكن 
بكل أمر شاهد : فيعمل يمقتضى ذلك . ولوكان مكان كل شاهد ببنة تامة ثبت 
الأمران هبنا » وتعارضت البينتان فى التى قبلها إذا لم نقل بالجع . 


قال الخلال : باب الرجل يزعم أنه وكل والموكل غائب » قال مبنا : سألت 
الإمام أحمد عن رجل أقام ببنة أنه وكيل لرجل » والذى يدعى وكالته فى بلدة 
أخرى ؟ قال : تثبت عند الحا 5 » فقلت له : لابد أن يثبت وكالته عند الحاكم ؟ 
قال : ننم » حتى يسأل الام عن يينته إ نكانوا عدولا . | 

وقال الموزجانى : سثل الإمام أحمد عن رجل ادعى وكالة رجل غائب ؟ 
قل : إذا ثبت ذلاك عند الخاكم فهو جائز . ٠‏ 

قال الشيخ تقى الدين : في هذه المسألة بوت الوكالة » وسماع الببنة بمجرد 
دعوى الماعى للوكالة مره غير حضور مدعى عليه » فكذلك الوصية » لأن 
الحاضر بن الذين تقبض الأموال منهم وتخاصمهم » ليسوا خصوما لذلك فى وصيته 
وإنماهم خصوم فى الموكل به » والموكل الذى يستوفي هذا على ماله غاب . 
والوكالة ليست قضاء عليه » بل قضاء له وعليه . فه_ذه المسألة لست قضاء على 
الغائب ء بل قضاء عليه وله . انتبى كلامه . 

وقال ابن عقيل فى الشهادات : و إن كانت الدعوى على الميت لبست مالاء 


ا ل 


وإذا شهد شاهد” بالفعل وآخرعلى الإقرار به جمعت شهادتهما . نص عليه . 
واختاره أنو بكر» وقال أ كثر الأسماب : لا تجمع . 
وإن شبد أحدهما بعقد النكاح » أو قتل الخطأ » والآخر على الإقرار به 
م يجمم قولا واحداً » :وبحلف مدعى القتل مع شاهد الفعل ويستحق الدبة على 
العاقلة » أو مع شاهد اللإقرار . ويستحق الدية على القاتل . 
ولوشهد شاهدان على رجل : أنه أخذْ من صب ألفاً » وشاهدان على رجل 
آخر : أنه أخذ من الصبى ألفا » نزم الولى أن يطالبهما بألفين » إلاأن تشهد 
البينتان على ألف بعينها » فيطلب ألفاً من أمهما شاء . ٠‏ 
وإذاغهد شاهد على رجل : أنه باع زيداً كذا أمس » وآخر : أنه باعه إياه 
اليوم » أو شهد أحدها : أنه باع كذاء أو أعتق أو طلق . والآخر: أنه أقر بذلك 
واخقلفا وقتاً أو مكانا : كلت البينة به . 


لسكن أسباباً تؤول إلى إيجاب المال » مثلأن ادعى مدع أن أباك ضرب عبدى 
هذا بفيرحق » وهو على ضرورة من ضر به أخاف موته » أو أجج ناراً في ملكه 
مع هذه ليم وف زرع بقرب ضيعته وأخافك تعدى النار إلى ضيعتى : احتمل 
أن لا يازمهم الجواب » لأنه لم يتحقق دعواهم » حتى .وجب غرامة مال ولهب 
في خاص لملك » لاوجب غرامة . فإن مات العبد واحترق الزرع سمعت الدعوى 
ووجب الجواب لتحقق دعوى ما يوجب الغمان . ٠‏ 

وقال الشيخ تقي الدين أيضاً فى تعليق آخر الدعاوى » قال : لما امتنع 
أضحاب أن حنيفة من سماع البينة من غير الدعى عليه : رتبوا نصب خصم 
لايستغنى به عن حضور الدعى عليه من توكيل المدين والوصية إليه » وما يصنعه 


لكين واغنا ام لاشتراطهم مجلس المكم مع الما م إياه » فأما وصف ما رتبوه 
فإنهم كتبوا توكيل المقر للهدين » ور بما جماوا التوكيل له ولابنه » أوله ولآخر 


داوع دا 


وكذلك كل شبادة على القول سوى الفنكاح . فإن حكه ما سبق وسوى 
القذف عند أ كثر أصحابنا ٠‏ فإنهم أللقوه بالأفعال . وطرد أبو بكر فيه 5 
الأقوال . ولو كانت الشهادة على الاقرار بشىء جمعت » إنكان نكاحا أو قذها 
أو فلا . ش 

وإذا شهد شاهد بألف وآخر بألف من قرض جمعت شهادتهما . وإن شهد 
أحدها بألف من قرض والآخر بألف من ثمن مبيم لم تجمع . ويل : إن شهدا 
على إقراره . جمعت وإلا فلا . وإن شهد أحدهمابألف » والآخر بخمسمائة أو بألفين 
ثبت الأقل بشهادتهما » سواء عزوا أو أحدما الشهادة إلى الإقرار أو لم يعزوا . 
ويحلف المدعى إن شاء لهام الأ كثر مع شاهده . نص عليه . 


معه » والوصية إلمهما استظهار”'" » ليكون إن مات أحدها قبل أن يثبت 
الكسبيكون الآخر باقياً ؛وإذا أشهد المقر على نفسه فى كتاب الإقرار سف) 2 
فضل 

أطلق فى الحرر وغيره : أنه لا تقبل شهادة من فمل شيا من ذلك » وقيد 
ماعة ذلك.ى بعضهم صر بحا ( و بعصهم ظاهراً » بشكرر دلك والإ كثار متةه >" 
وإدمانه » لأن صغير المعاصى لا منع الشهادة إذا قل » فهذا أولى » ولأن المروءة 
٠‏ (1) بهامش الأصل : قال كاتبه : وجد فى النسخة الكتتب منها ‏ وهى مخط 
الفاضى تق الدين الجراعى « أبدلت مع ما صورته وحدت فى النسحة المكتتب 
منها إلى هنا » وهو آخر كراس » وبعض مما يأني كتابته » وليس الكلام تما نحن فيه 


ولم أجد نسخة أ كشف منها » فلاأجل هذا برضت بعية هذه الصفحة . فليعإذلك » 
انتهى كلامه . 
وتابعته أنا » وبيضت قدر ما ببض » لعلي أن أظفر بتتمة المسألة » والجد لله . 
(؟) كذا بالأصل . 
م6 .الحرر ف الفقه اج * 


وإذا شهدا أن له عليه ألفاً » ثم قال أحدهما : قضاه منهما خهسمائة » بطلت 
شهادته . نص عليه . ونص فها إذا شهدا أنه أقرضه ألفاً . ثم قال أحدهها : قضاه 
خسمائة فشهادتهما صحيحة بالألف . وتحتاج قضاء الجسماثة إلى شاهد أو يمين . 
ويتخرج مثله فى التى قبلها . ويتخرج ديعا : أن لا يثبت بشهادتهما سوى 
خسماثة . 

و إذا جمعنا بين الشهادتين المختلفتى الوقت فى قتل أو طلاق فالعدة والتور يث 
عقيب آخرالمدتين . ٠‏ 

وإذا قال من له يبنة بألف : أريد أن تشهد لى مخسمائة » لم يجز ذلك إذا 
كان الخاكم لم يتول الحكر كانتا وانعاردا بو الطاب .: 


لا نختل بقليل هذا » مالم يكن عادة » وزاد فى المغنى فقال : ومن فمل شديئًاً من 
هذا مختفياً به : لم نع من قبول شهادته ‏ لأن مروءته لا تسقط به . وفى كلام 
غيره إذا تساتر مهذا . 

وظاهر كلام جماعة خلافه أو صر بحه » قال بعضهم : ومن غشيه المغنون » 
أو غشى بيوت الغناء للسماع متظاهراً به » وكثر ذلك منه ردت شهادته . وإن 
استئر به وأ كثر منه ردها من حرمه أوكرهه . وقيل : أو أباحه» لأنه سفه 
ودناءة نسقط المروءة . 

وقال فى المغنى : من اتخذ الغناء صنعة يؤتى إليه ويأني له » أو اتخذ غلام] 
أو جار ية مغنيين يجمع عليهما الناس » فلا شهادة له . لأن هذا عند من ل بحرمه 
سفه ودناءة وسقوط مروءة » ومن حرمه فهو مع سفهه عاص مصر متظاهر بفسقه . 

و مهذا قال الشافعى وأصحاب الرأى . 

و إن كان لا ينسب نفسه إلى الغناء » و إنما يترنم لنفسه ولا يغنى الناس » 
أوكان غلامه وجار يته إنما يغنيان له » انبنى هذا على لحلاف فيه » فن أباحه أو 


م ل 


كمثُلُ الشهادة فى المال وكل حق لآدى : فرض كفابة » إذا قام به من يكفى 
سقط عن الباقين » وإن لم يوجد إلا من يكفى تمين عليه . وإنكان عبداً لم يمز 
لسيده مئعة . 

وأداؤها فرض عين على من >ملها «تى دعى إليه وقدر عليه بلاضشرر . نص 
عليه . وقيل : هو فرض كفابة أيضا . 

ولا يحوز أخذ الجعل على >ملها ولا على أدائها . وقيل : يجوز إذا لم 
تتعين » وقيل : يحوز فيه بشرط الحاجة . 

ويجوز من عنده شهادة بح لله تعالى إقامتها وتركها . وللحا كر أن يعرض 
له ياتوقك عتيا ٠.‏ وقل الا بشو 


كرهه لم ترد شهادته » ومن حرمه قال : إن داوم عليه ردت شهادته كسائر 
الصذائر » وإن لم يداوم عليه ل ترد شهادته . وإن فعله من يءتقد حله . فقياس 
اللذهب : أن لا ترد شهادته بما لا يشتهر به منه » كسائر الختلف فيه من الفروع . 
ونق كان قثن نيوت الشناءة» أو يغشاه المغنون لاسماع متظاهراً ذلك وكثر منه 
ردت شهادته فى قوم شيا لأنوابنة وذنارة: 

قال ابن عقيل : فإن قلنا : إنه حرم على الرواية الأخرى . ردت شهادته » 
وأو بدقعة واحدة . 

قال فى المغنى : وان كن مرا له في وكالمئتى لنفسه ظ على ماذ كر من 
التمصيل . انتهى كلامه : 

فظهر أن المستتر بأحد هذه الأشياء هل ترد شهادته # فيه خلاف فى المذهب 


فى المستتر بالغناء . إن قلنا : بتحر يمه . ل ترد شهادته » مرة واحدة فى المشهور . 


عع مم 


ومن عنده شهادة لآدمى يعلمها لم يقمها.حتى يسأله . وإن ل يعلمها فالأولى : 
أن يعلمه مها ابتداء . فإن أقامها قبل إعلامه جاز : ولا حل كتانها بالكلية . 
ويستحب الإشهاد على البيع وكل عة_د » سوى النكاح والرجعة . فنى وجو به 
نينا لا لاسيق + 

ولا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع . فالرؤية نخص 
الأفمال » كالقتل والغصب والسرقة والرضاع والولادة ونحو ذلك . 

والسماع ضربان : سماع من المشهود عليه » كالطلاق والعتاق والازبراء والعقود 
وحم الاك والأقار بر وفيرها . فيازمه أن يشهد به على من سمعه » و إن لم يشهده , 
لاختفائه أو مع الم 4 ونه فى سماع الم والأقارير احور عق شيدة 
على نفسه . وعنه حبر ذلك . وعنه إن أقرَ بحق فى الخال » كقوله :له على كذا 
شهد به » و إن أقر بسابقه قط » كقوله : أفرضنى » فكان له علىّ: أوكان له على 


وإن قلنا : بعدم تحر يمه » فبل ترد أم لا ؟ أم إن قلنا : بكراهته . ردت » وإن 
قلنا : بإباحته لم ترد ؟ فيه ثلائة أقوال » والقول المفى نه ”© 
فصل 

000 الجام حمل السكتب مما تدعو الماحة إليه » أو استفراخبا» 
أو الأنس بأصواتها من غير أذى جاز . 

وفد روى عن عبادة « أن رجلا أنى النبى صلى الله عليه وسل » فشكى إليه 
الوحشة . فقال #الحد ويس من حهام 6 . 

وإن قصد المر أهنة » أو أخذ حمام غيره ونحوه حرم » وإن كان عيكا ونيا 
فبو دناءة وسفه . 


. كذافى الأصل‎ )١( 
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وقضيته » إذا جعلناها إقراراً ونحوه :لم يشهد به حتى هده به . وهذه أصح . 

وعلى الأولى : إذا قال المتحاسبان : لا يشبدوا علينا بما يحرى ببننا» لم عنم 
ذلك الشهادة » وازم إقامتها . وعنه ينم وبماع من جهة الاستفاضة فيا يتعذر علمه 
غالبا بدونها كالموت » والنسب » والملك المطلق » والنسكاح » والوقف ومصرفه » 
والعتق والولاء والولاية والمزل . وكذلك الخلع والطلاق . نص عليه ٠‏ . 

ولايشهد بالاستفاضة إلا عن عدد يقع العلل مخبرمم فى ظاهمكلام أحمد والمرق . 

وقال القاضى : يكفى عدلان فصاعداً . والأصح : أنه متى وثق يمن 5 
وسكنت نفسه إليه فليشهد . و إلا فلا . 

ومن رأى شيئاً فى يد إنسان مدة طويلة يتصرف فيه تصرف املاك من 
نقض و بناء وإجارة وإعارة : جازأن يشهد له بالك . وقيل : لا يشهد إلا باليد 
والتصرف . ١‏ 

و إذا شهدا على رجل: أنه طلق من نسائه » أوأعتق من إمائه» أوأ بطل من 
وصاياه واحدة بعينها . وقالا : أنسبنااعينها لم تقبل هذه الشهادة . وقيل : تقبل . 

ومن شهد بالنسكاح فلا بد من ذ كر تمروطه . 


قال الإمام أحمد : من لعب بالجام الطيارة » براهن عليها أو يسرحبا من 
المواضع لعباً ‏ وفى لفظ أو يسيرها فى الزارع - فلا يكون هذا عدلا ء لأن النى 
صل الله عليه وسل رأى رجلا سرح حاماً ثم أتبعه بصره . فقال : « شيطان 
يتبع شيطانة » وهذا الحديث فى السنن . 
فصل ٠‏ 
قد تقدم أن اللعب إذا ل يتضمن ضرراً ولا شغلا عن فرض » ولبس فيه 


دناءة : لا ترد به الشهادة . 


0 


ومن شهد برضاع أو شرقة أو ونا أو شرب أو قذف أو قتل فإنه يصفه 
ويذكر مايعتبر للحكم ومختلف به » وهل يعتبر فى وصف الزنا ذ كر الزمان 
والمكان والمزنى مها ؟ على وجهين . 

و إذا قال من شهد بقتل : جَرَحَه فقتله » أومات من ذلك » أو لم يزل ضمنا 
حتى مات ونحوه صح . وإن قال : جَرَحَه فات لم محكم به . 

ومن شهد لرجل أن هذا الفزل من قطنه والطير من بيضه ؛ أو الدقيق من 
حنطته حكر له بذلك . 

و إذا شهد من ادعى إرث ميت شاهدان أنه وارثه لا يعلمان له وارثًاً سواه : 
حك له بتركته » إن كانا من أهل الخبرة الباطنة » و إلا ففى الاستكشاف معها 
وجهان . ولا يحب أخذ كفيل فى ذلك تحال . 

وإن قالا : لا نعل له وارثا غيره فى هذا البلر فتكذلك . وقيل : إن كان قد 
سافر عنه يوقف الحا ,م حتى يكشف خبره فى بلاد سفره . 


قال الشيخ تق الدين : قول النى صلى الله عليه وس : « كل طو يليو به 
فهو باطل إلا رمية بقوس ٠‏ وتأديب فرسه » وملاعبتهامرأته فإنينمن الحق » 
يدخل فى معنى الثلاثة ما كان من جنسهن » فإن ملاعبة السرية كلاعبة 
الرأة عواء.. 

وأما تأديب الفرس : فقريب منه تأويب البعير» لأن كلاهما _يشتركان فى 
الإويجاف والسباق » ولهذا أسهم للبمير فى إحدى الروايتين إذاكان للقتال 
لا للحمولة فقط » ما كانت زمن بدر. 

فأما تأديب الجولة من البغال والمير والإبل : فهل لما نصيب من تأدب 
ا موجفة فى القتال ؟ . 

وكذلك رميه بقوسه : فى معناه عمله بربحه وسيفه » فإنه صلى الله عليه وس 


حت يراع © سب 


بات تروط من قبل عباد»ه 
وهى فى ظاهر المذهب ستة : العقل » والحفظ ٠‏ والعدالة ؛ واللإسلام إلا حيث 
نذ ثره » والباوغ » والنطق . 
قلا تقبل شهادة مجنون ولا 520 ولا من يرف يكثرة الغلط 
والسهو . وتقبل ممن مخنق أحيانا فى حال إفاقته . ولا تقبل شهادة غير العدل . 
و يعتبر للعدالة شيئان : الصلاح فى الدين » والمروءة . فالصلاح فى الدين : أداء 


« أقر الحبشة فى المسجد بوم العيد على اللعب بالحراب » وقد قال الإمام أحمد فى 
العملبالرمح والقوس : إنه أفضل من الصلاة فى الثغر » وأما فى غير الثغر . فسوى 
بنهما » ولأنه سبحانه وتعالى قال : ( م : 5٠‏ وأعدوا لم ما استطعتم من قوة ) 
يتناول كلا يستطاع من القوة . فيدخل فيه ما برى به » ومايضرب به » وما يطعن 
به » سواءكان المرى به سسهماً أو حر بة » وسواءكان السهم متفرداً أو جارياً فى 
يجري » وسواءكان يؤثر باليد أو بالرجل الذى يسمى الجر . 

وكذلك الضروب به يدخل فيه ما يقتل نحدمكالسيف واللحنجر والسكين » 
وما يقتل بثقله كا للت » وما يقتل بهما كالدبوس » فأما قوله صلى الله عليه وسل : 
« ألا إن القوة الرى » ألا إن القوة الرى »6 فقد أراد به القوة الكاملة » وهذا 
كثيراً ما يكون لحصر التككال لا لحصر أصل الاسم » كقوله تعالى : ( ٠١ : "٠‏ 
قل : إن اماس رين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم بوم القيامة » ألا ذلك هو 
الحسران البين ) وقوله صلى اله عليه وسل : « ولسكن المسكين الذى لا يحد غناء 
يغنيه © وتحو ذلك » وذلك لأن الرى يصيب المدو البعيد مم الحائل من نهر 
وتحوه » و يدفم العدو عن الإقدام ينل فائد لاجد ى .من الام 


أ نتهى كلامه . 


ع5 لد 


الفرانُض وسننها الراتبة ؛ وتجنب الخارم بأن لا يأنى كبيرة ولا يدّمن على صغيرة ‏ 
وفى رد الشهادة بالكذية الواحدة روايتان . وقيل : العدل : من لم تظبر منه ريبة . 
ولا تقبل شمهادة من فسقه لبدعة . كن يعتقد مذهب الرافضة أو الجبمية 
أو المتزلة تقليداً . ويتخرج أن تقبل إذا ل يتدين بالشهادة لموافقه على مخالفه . 
ولا تقبل شهادة القلذف حتى يتوب » سواء حد أولم بحد. 


قوله : « ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب » سواء حَدْ أولم محد » . 

أطلق جماعة من الأصحاب : أن شهادة القاذف لا تقبل » منهم الشيخ فى. 
الكافى . وقاسه على لزنا . 

وقال فى المغنى : وعندنا تسقط شهادته بالقذف إذا لم يحققه » وعند ألى حنيفة 
ومالك : لا نسقط إلا بالجإر » ثم احتج بالآبة» وقال : رتب على رم الحصنات 
ثلاثة أشياء : إنجحاب الجلر » ورد الشهادة » والفسق » فيحب أن يثبت رد الشهادة 
بوجود الرمى الذى لا بمكنه تحقيقه بالجلر » ولأن ادرمى هو المعصية والذنب للذى 
يستتحق به العقو بة » وتثبت به المعصية الموجبة ارد شهادته » والمد كفارة وتطهير 
فلا يجوز تعليق رد الشهادة به » و إِنما الجلد ورد الشهادة حكان للقذف » فيثُبتان 
جميما به » وتخلف استيفاء أحدها لا بمنع بوت الآخر . 

وقوطم : إنما يتحقق بالجلر لايصح , لأن الجلر حك القذف الذى تعذر تحقيقه 
فلا يستوفى قبل تحقق القذف . وكيف يوز أن يستوفى قبل تحقق القذف ؟ 
وكيف بحوز أن يستوفى حق قبل تحقق سببه » ويصير مستحقا بعده ؟ هذا باطل . 
انتبي كلامه . 

وقالت الحتفية : الزانى ونحوه يفسق بنفس الفمل الموجب لاحد » والقاذف 
لا يفسق بنفس القذف» لجواز أن يكون صادقا . 


لاوع؟ ل 


وقال القاضى : إذا مذ عن تصديق نفسه بإقامة الببنة صار فاسًا وسقطت 
شهادته . 
وقولم : بحوز أن يكون صادقا فى قذفه غير يح ؛ لأنه إذا مح عن إقامة 
الببنة حكنا بكذبه » ألا ترى أنه بوجب المد عليه ؟ ولا يجوز أن عن الخد 
عليه وم | محم بكذيه . 
قال الشيخ تق الدين ‏ عن كلام القاضى هذا : وهذا الكلام يقتضى : أنه 
يفسق حين حب عليه الحد » وذلك يستدعى مطالبة القذوف » وقالت الحنفية : 
الحا لو شاهد رجلا يزنى أو بسرق يحك5 بفسقه ول يقبل شبادته »ولو رآه يقذف 
م بفسقه لجوازكونه صادقا . قال القاضي : إذا مز عن إقامة البيئة حكم 
قسقة . 
وقال أنو الطاب فى الانتصار : ولا فرق بينهما » ولأنه لم يذ كر شهادته 
بصورة الزنا والسرقة لجواز الشبهة » فإن انكشف له الال بأنه زلى بانتفاء 
الشمبة رد حينئذ »كالقذف سواء إذا تحر عن إقامة البينة على صدقه وشهادته و 25 
بفسقه وحده» ولا فرق بينهما . 
وقال القاضى بعد ذلك : لا بحم بكذيه بنفس القذف » وإبما يحم بالقذف 
والعحز عن تصديقه بالوينة » وذلك متاخر عرن حال القذف ,دليل قوله تهالى: 
(4:؟:؟1 فإذلم يأتوا بالشهداء فأوائك عند اله م الكاذون ( فك بكذيهم 
مودق الا بلقا 00ب 
ثم قال : فإن قيل : فيجب أن تقبل شهادته قبل عجزه عن إقامة الببنة » 
لأنه لم حك بكذبه » قيل : إنما لم تقبل شهادته قبل ذلك » لأن القذف سبب فى 
القدح فى العدالة » فأ كسب ذلك شمهة فى قبولها » كطءن الخص, فى الشهود . 


)١(‏ مهامش الأصل :الذى فى التكت عن شيخ السلامية : عن الإتيان بالشهادة 
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قال الشيخ تنى الدين : هذا يدل على أنه يتوقف عن القبول ”2 بعد التذف 
زفق 

وقبل العجز» ثم قال : واحتج بأنه بحوز أن يأتى ا الحد عليه 
فلا يتبين عحزه عن إقامة البينة قبل وقوع الخد عليه » فيحب أن تقبل شهادته » 

والحواب : أن هذا التجويزم من من إقامة الحد عليه » كذلك لا يمنم من 
رد الشهادة 34 لأن الحد لا جور اسديفاوه إلا يعة ” بوث شينه كنا اللدوه » فما 
حاز استيفاوه فى هذا الحال وحب المكم بفسقه ورد شهادنه 5 

قال الشيخ تتى الدين : فقد نحرر أن القاذف له ثلائة أحوال » أحدها : أن 
لا تطلب منه الببنة » الثانى : أن تطلب منه فيعجن » الثالك : أن تطلب منه 
فيذهب ليأتى بها » وهنا يتوجه أن ينظر ثلاثة أيام » فن عجن فبو فاسق » 
ومتى ذهب ليأني بها فهو بمئزلة الطمون فيه » وإن لم يطالب بالحد ولا بالبيئة : 
ش .. فهناعلى مقتضى كلام القاضى لم تزل عدالته » وهو ظاهر القرآزك » ومحتمل 
كلامه الثالى : أن يكون مطمونا فيه » وعلى عمو مكلامهم » فى أن القذف :جب 
ادق :لا تقيل شهادته .. :اشبى كلامه 

وكلام أبى الحطاب المذ كر ر يققضى : أن الحسكم بالفسق ورد الشهادة والحد 
يتعلق بالعجز عن إقامة البينة . وأن ما كان ثابتا مم قبول الشهادة وغيره 
يستصحب إلى حين الفجز . ولم أجده ذ كر فى بحث السألة ما ينافيه » مخلاف 
القاضى » فصار فيا إذا طلبت منه الببنة فذهب ليأتى بهاء أولم تطلب منه : ثلاثة 
أقوال : الثالث : تقبل إذا لم يطالب مهاء وف المسألة أيضاً قول غريب . 

قال القاضى فى العدة : فأما أبو بسكرة ومن جُلر معه : فلا برد خيرم لأنهم 
جاءوا يجىء الشهادة ؛ ولس بصرييح فى القذف 4 وقد اختلفوا ف وجوت الحد فا 


» بهامش الأصل : « على القبول‎ )١( 
» (؟) مهامش الأصل : « إقامة الحد‎ 
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يسوغ فيه الاجتهاد » ولا ترد الشهادة بما يسوغ ذه الأسراء بولا فصان 
العدد من معنى وجبة غيره » فلا يكون سببا فى رد شهادته . انتهى كلامه . 

وبوحه : بأنه أحد نوعى القذف » فاستوت فيه الشهادة والرواية فى القبول 
كالنوع الآخر » فإنالقاذف فى الشمم لا تقبل شهادته ولا روايته حتى يتوب » 
وحكي هذا عن الشافعى . 

قال الشيخ تقى الدبن - عقيب كلام القاضى المذكور ‏ : مضمون هذا 
الكلام : أنه يقبل خبره وشهادته » وهو خلاف المشهور » والحفوظ عن عمر 
فى قوله لأبى بكرة : «تب ء أقبل شبادتك» ولكن الناس قبلوا روابة أى بكرة . 
فيحوز أن ترد شمادتهكا لو جلد » ويقبل خبره كالمتأول فى شرب النبيذ ونحو 
ذلك » ولأن الخبرلا برد بالتهمة التى ترد بها الشبادة » من قرابة أو صداقة أو 
عداوة أو نحو ذلك » أو لاشتراك البر والخير فيه بخلاف الشهادة » انتهى . 

فصل 

وفوله : « <تى يتوب » . 

يعنى : إذا تاب قبلت شهادته » جلد أو لم يلد . وقال أيضا فى رواية عبد الله : 
حدثنا عبد الصمد حدثنا سلمان ‏ يعنى ان كثير ‏ حذثنا الزغرى عن سعيذ بن 
السيب « أن عمر _حين ضرب أبا بكرة ونافعا وشبلا ”'" استتامهم - وقال : من 
تاب منكم قبلت شيادته ) . 

)١( 0‏ نافع بن علقمة » قال ابن السكن : سكن الشام » ولم بزد على ذلك . وقال 
ابن عبد البر : سمع النى صلى الله عليه وسلم . وقبل : إن حديئه مرسل . اه . وشبل 
ابن معبد أخو أنى بكرة لأمه . روى أبو ان النهدى قال: « شهد أبو بكرة ونافع 
يعنى ابن علقمة ‏ وشبل بن معبد على الغيرة : أنهم نظروا إلءه كما «نظرون المرور 
فى المحكمة : فاء ز ياد . فقال عمر : جاء رجل لا يشهد إلا بحق . فقال : رأيت 
مجحلسا قبيحا ونهزا . خلدهم عمر » . 
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وقال فى روابة ان منصور فى الحدودين : إذا تابوا جازت شهادتهم . 

وقال حرب : قال الإمام أحمد فى القاذف : إذا تاب قبلت شهادته . 

كذ نقل عنه جماعة منهم صالم » وزاد : أذهب إلى قول عمر بن الطاب 
وقال له بكر بن عمد : تعتمد على حديث عمر فى قوله لذق بكرة وان تحت قيلت 
شهادتك » ؟ قال : نعم » وقول الله تعالى : ( 58 : ه إلا الذين تابوا ) . 

وقال فى رواية حنيل : إذا تاب ورجع حازت شهادته على سمل عمر » وإلالم 
تقبل » كذاقال الله تعالى : ( 55 : 5 ولا تقبلوا لهم شهادة أندا ) ثم قال : (إلا 
الذين تابوا ) فإذا تاب قبلت شهادته . 

وقال فى روابة حرب : شهادة القاذف إذا تاب قبلت شهادته حَدَ أو م ل 
وكذلك كل محدود تقبل شهادته إذا كان عدلا ء قيل للإمام أحمد : جلد أولم 
تحار ؟ قال :نعم » فذهب إلى قول عمر بن اللخطاب رذى الله عنه . 

و .هذا قال مالك والشافنى » وقال أو حنيفة : لا تقبل » وتقبل فى رؤبة 
الهلال على ما ذ كره القاضى عنه . 

وتقبل شهادة الذمى إذا حل بالقذف 3 سم 04 واعتذر عن روية الملال يأنه 
خبر ولبس بشهادة » فقال القاضى : لو لم نكن شهادة لم يعتبر فمهاااعدد » وقد قال 
أبو حنيفة : إذا لم تسكن فى السماء علة : اعتبر فيه عدد كثير » وكذلاك يعتير فبها 

الم . 
0 ( 0 

قال الشيخ تق الدين : وهذا من القاضى يقتضى أن شهادة الوأحد عند غير 
الحا ك لاتؤثر » وقد ذكرت اعتبار اللفظ فى موضعه ؛ انتب ىكلامه . 

واعتذر المننى عن الذدى بأنه اجتلب باسلامه عدالة لم يبطلها حد القذف 
خلاف امس 6 فإنه أبطل عدالته نحده فى القذف » ذل يستفد بتو بته عدالة : تكن 3 
1 : ' 1 
فلبذا م تقبل شهادته » فال أبو امطاب : لا فرق بنهما » فإن الذى كان عدلا 
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ا 2 
وتوبته : كا نقفسسة . 


فى دينه لا سما عندمم . وعلى رواءة لنا بأن شبادة بعضهم على بعض مقبولة » 
وولايته على بنيه ثابتة » فأبطل عدالته بالقذف والحد » ثم استحدث عدالة 
بالإسلام » ومثله الس أبطل عدالته » ثم بالتوبة استتحدث عدالة أخرى » ثم تبطل 
فى الس إذا زنى وسرق وشرب» وحدّ » فإنه قد أ بطل عدالته . وإذا تاب قبلكت 
شهادته » وإن لم تتحدد عدالة بإسلامه على زعمهم » ثم يحب أن يعلل هذا فى رد 
شهادته فى رؤْبة الهلال » وأخبار الديانات » وولايته على أولاده فى أمواللم » وقد 
قال : يصح منه جميع ذلك» اتتهى كلامه . 

قوله : « وتوبته | كذابه نفسه » . 

قاله القاغى » فيقول : كذبت فيا قلت » وهذا ظاه ركلام الإمام أحمد : 
توبة القاذف : أن يكذب نفسه » وإن كان صادقاء ورجحه بعضهم . قال الإمام 
أحمد فى روابة الروزى وحرب وابن منصور ويعقوب وصالح : توبة القاذف : 
أن كدت نفسه . وقال فى روابة اليموتنى : توبته عندى : أن يتزع عن القذف ». 
ويكذب نفسه » وحديث عمر رضى الله عنه بدل على هذا » وقال فى رواية الحارث : 
وقد قيل له عن القاذف : ماتو بته ؟ قال : يكذب نسه » يقول : إلى قد قذفت 
فلانا » وإنى قد تبت من قذفى إياه »قات : وإن كان قد شسهد وقد رآه يزنى ؟ 
يتوب من حق قد شهد به ؟ قال : ماأدرى هذه توبة القاذف » قال : و إنما 
أذهب إلى ديك ان كه : 

وقال ف زوابة حبل:: لابن قوادتة عق بقول > إى تانب لآن 
أبا بكرة قال له عمر : « إن تبت قبلت شهادتك » . 


وقال فى رواية حنبل أيضاً : يكذب نفسه » ويرجم عن قوله ويتوب » 
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ليس بالتوبة خفاء » وقالأبو طالي : سمعت أحمد قال : وتوبة القاذف : أن يقوم 
فيكذب نفسه » ويقول : إنى تائب مماقلت . 

وقال أيضاً فى روابة ألى طالب وقد سأله عن توبة القاذف ؟ قال : تو بته 
إذا رجع » ققال : قد رجعت'وتاب وأعلن ؛ مثل قول عمر لأبى بكرة :« إن تبت 
قبلت شهادتك © . 

وفال مهنا : قال أحمد : نحوزشهادة الحدود فى القذف إذا عرفت توبته » 
يقول : إنى قد رجعت عما كنت قلت فى فلان » لا بدمن هذا . 

وقال ل مهنا فى موضع آنخر : لابد من أن يتكلم به ؟ قال : لابد أن يتكلم 
به » وإلامن أبن تعلم بتو بته ؟ فقد روى عن أبن المسيب عن عمر مرفوعا : 
« توبته : | كذاب نفسه » ولأن | كذاب نفسه يزيل تلوث عرض المقذوف 
الحاصل بقذفه » فتسكون التو بة به » وبه قال مالك » وهو منصوص الشافعى . 

وقيل : إن عل صدق نفسه فتوبته أن يقول : قد ندمت على ماقلت » 
ولا أعود إلى مثله » وأنا 'تائب إلى الله تعالى منه » لأن المقصود محصل ذلك » 
ولأن الندم توبة» وإنما اعتبر القول ليع تحقق الندم . 

وتتمة هذا القول» وإن لم يع صدق نفسه : فتوبته كذاب نفسه سواء 
كان القذف بشهادة أو سب . لأنه قد يكون كاذباً فى الشهادة صادقاً فى السب » 
وهذا معنى ما اختاره فى الفنى 5 وقطع به فى الكافى ٠‏ وقيل : إن كان ا 
فالتوبة : ! كذاب نفسه . وإن كان شهادة فبأن يقول : القذف حرام باطل » 
ولسبث أعوة إلى ماقلت . قال القاضى : وهو المذهب » لأنه قد يكون صادقا فلا 
يؤمر بالذب 0 وقطم به فى المستوعب » إلا أنه قال : يقول : ندمت على ما 


(1) بهامئن الأصل : الذى فى نكت ابن شيخ السلامية : «فلايؤمر بالكذب » 
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كان منى ولا أعود إلى ما أتهم فيه . ولا يقول : ولا أعود إلى مثل ما كان منى 
لأن فى ذلك أن لا يشهد . 

وقال الشيخ تق الدين : ويتوجه أن تحمل قوله : إذاأ كذب نفسه على 
الشهادة بالقذف » كقضية أبى بكرة . 

فرع 

وتقبل شهادة القاذف بمجرد التوبة فى ظاه ركلام الإمام أحمد . وقطع به فى 
المستوءعب وغيره » وقدمه فى السكاق . وهو المشم-ور» وقطع به ابن هبيرة عن 
الإمام أحمدء ومحتمل أ ن يعتبر مضى مدة بعلم توبته فيها . 

وذ كر فى الرعاية : أنه إن كان شهادة قبل جرد التوبة » وإن كان شنا 
وقذفاً فبعد إصلاح العمل سنة . وذ كر ابن هبيرة عن مالك: أنه تبر هور أال 
االخير من غير حد » وعن الشافعى : : أنه قدره لسنة . 

وقال القاضى - فى بحث المسألة - : على أن فى الآية مايمنم رجوعه إلى مايليه » 
وهو زوال تتمة الفسق من وجوه : 

أحدها : أنه لوعاد إلى زوال تتمة الفسق لم يشترط فيه صلاح العمل؛ ولكان 
بقتصر على قوله تعالى : ( إلا الذين تابوا ) لأن الفسق يرتفع بمجرد التوبة . وإنما 
قبول الشهادة يشترط فيه صلاح العمل . فنبت أن الاستثناء عاد إليه 9" 

واحتجوا للمسألة بما رواه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس فى قوله تعالى : 
(4؟: 5»ءه ولا تقباوا لم م شهادة أبداً , وأولئكم الفاسقون . إلا الذين تابوا) 
فن تاب وأصلح فشهادته لق كاب اله تقبل . . وعن أى الارداء رضى الله عنه 
أنه قال : « إذا قال بعد ضر به : أستغفر الله وأتوب إليه من قذف الحصنات حين 
يفرع من ضر به ؛ ول يعم منه بعد إلا خيراً قبلت شهادته » . 


(9) مهامش الأصل : «عائد إله» . 
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ثم إن القاضى ذ كر بعد ذلك المسألة مخلاف ذلك . وقال : إن شهادته تقبل 
بمجرد التو بة» لأنا قد حكنا بصحة التو بة فى الباطن فل نعتعر فى قبول الشهادة 
إصلاح العمل كالتو بة عن الردة . 
وقال الشيخ تقى الدبن عند قوله  :‏ إن القاذف تقيل شهادته إذا تاب معناه : 
التوبة الصحيحة التى يع حتهاء وذلك لا يكون إلا بعد سنة . وصلاح العمل 
الذ كور فى القرآن : إنا هو لتصحيح التوبة . وسقوط العقو بة لا يستازم قبول 
الشهادة » فإن العقو بة تسقط بالشهادات » و بالدخول في أوائل الخير» وعلى هذا 
فلا فرف بين التو بة من الردة وغيرها . وقوله  :‏ يعنى القاضى ‏ « قد حكت 
بصحة التو بة فى الباطن » فيه نظر » ونصوص أحمد تخالف ذلك » فإنه إن أراد 
أنه هو الذى حم ذلك فقد يصدق» وأما بحن فلم 2 بصحتها فى الباطن . 
قال ال-اضى : ولأن القذف على ضر بين : قذف بلفظ الشنم »كقوله : 
زنيت وأنت زان » وقذف بلفظ الشهادة المردودة . ثم إذا كان يلفظ الشهادة 
المردودة قبلت شهادته بمحرد التوبة »كا دل عليه حديث عمر . فكذلك إذا كان 
بافظ الشم ؛ قال : ولأنه يقبل خبره بمجرد التو بة . ولا يعتير فيه صلاح العمل » 
كذلك فى باب الشهادة » واستدسهد بآية الفرقان والبقرة » وفى كلاه نظر » 
قاله الشيخ تقى الدين 0 
قال القاضى : ولأن التوبة الباطنة حك بصحتها فى الخال » وهو إذا وجد 
القرك والندم والعزم على المروج من المظامة » أو يكون فيا بينه و بين الله تائباً » 
ولا يشترط فيها صلاح العمل » كذلك التو بة الحكية بعلة أنها إحدى التو بتين » 
ند ظهر من ذلك : أن لنا فى قبول شهادة القاذف محرد التو بة لخمسة أقوال . 
والمعروف فى المذهب : أن التو بة من الردة ليست كغيرهاء 5 أن المعروف : 


الح بصحة التو بة فى الباطن . 
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وإذا تاب الفاسق قبات شهادته بمحرد تو بته . وعنه يعتبرمعها ‏ فى غير 
القاذف ‏ إصلاح العمل سنة . 


وظاه ركلام بعضهم : التسوية بين قبول الخبر والشهادة بمجرد التوبة 

وعدمه » خلاف ماصرح به اللقاضى » فتسكون المسألة على وجهين . 
فرع 

رجل حلف بالطلاق أنه رأى شخصاً بزفء فل تطاق امرأته ؟ . 

ينبغى 3 يقال : إن عر كذب نفسه : طلقت باطناً وظاهراً ‏ وإن عل صدق 
نفسه : طلقت فى الح : 

قوله : « وإذا تاب الفاسق قبات شهادته محرد توبته » . 

هذا هو الراجم فى الذهب ما تقدم » وقوله عليه الصلاة والسلام : « التوبة 
مين ماقيلها 6 رواه مسلم ؛وعن أ عبيدة 'ن عبد لله ان مسعود عن أبيه 
- ول يسمم منه ‏ عن الننى صلى الله عليه وس « التائب من الذنب كن لاذنب 
لديم لقاده قات وواء او قاعة وغترة: 

قوله : 2 وعنه يعتبر معبا ‏ فى غير القاذف - إصلاح العمل » . 

سنة لما تقدم » لأن فيها يتبين صلاحه لاختلاف الأهوية وآغير الطباع » 
وعن الشافعى كالروايتين . وقيل : إن فسخ بفعل » و إلا فلايعتبر فيه إصلاح ذلك 

وقيل : يعتبر مغى مدة بيعل فبها حاله بذلك . | 

وذ 1 القاضى فى موضع أن التائب من البدعة يعقير له مضى سنة » لحديث 
صبيخ 2 3 مر رضي الله عنه لا ضر به ار مبحرانه حتى باغته تو بته» فأمر أن 
لايك إلا بعد سنة » رواه الاإمام أحمد رضى لله عنه . 

0 اأروزى عن أحد أنه قال : لايك التائب عن البدعة إلا بعد أن 

م ١9‏ المحررفى الفقه ب ج " 


هرة؟ ب 


ش يأى عليه سنة » كا أمر عمر بن الخطاب أن لا نكلم صبيغ إلا بعد سنة . وقال : 
من علامة تو بته فى هذه السنة : أن ينظر إليه » فان كان يوالى من عاداه على 
بدعته » ويعادى من والاه : فهذه توبة سميحة . واختار القاضى فى موضع : أن 
التائب من البدعة كغيره فى أنه لا يعتير إصلاح العمل » وقال عن هذا النص : 
مول على طر يق الاخقيار والاحتياط » وقال : وقد قال الإمام أحمد » فى رواية 
يعقوب فى رجل من الشكاك أظهر التوبة ‏ فقال : يتوب فما يبنه وبين الله » 
ويحانب أهل مقالته حتى يعرف الناس أنه تائمب . قال : وظاهر هذا أنه لم يمل 
يجانبته شرطا فى حة تو بته » وإنما جعلها ليكون ذلك دلالة على تومته عند من 
عرف ذلك منه » ولم يشترط معنى زائدا على ذلك . وهذا اخقياره فى الغنى » قال : 
والصحيح أن التوبة من البدعة كغيرهاء إلا أن تكون التوبة بفعل يشبه 
الإ كراه » كتوبة صبيغ » فتعتبرله مدة تظهر أن توبته عن إخلاص لا عن 
لاف 

وقال الشيخ 7 تق الدين : 000 أمل كلام أهد وجده إنما يعتبر فى جميع 
امواضع التوبة » لكن محن لا نعل صدقه فى توبته ممحرد قوله : قد تبت » 
ني الذنب » وعلاماته سنة » ليكون هذا دليلا لناعلى 
صدق تو بته فما ببنه و , بين الله » و يجانب ب أهل مقالته» حتى يعرف الناس أنه 
تال . نف[ القو., بة فما ببنه و بين اللّه صحيحة فى الال » وأما عند الناس فيترك 
مواضم الذنب » وهو مجانبة أصحاب الذنب . وقول القاضى : إنما أمر بذلك 
ليكون دليلا على تو بته عند من عرف ذلك منه ضعيف » لأن الجانية لأهل القالة 
للبتدعة واجبة » وإنما مر به لأن ملازمته دليل على القيام بموجب التوبة » 
ولأنه قال : حتى يعرف الناس منه ذلك » وهذا يقتضى معرفة من عُرف أنه قد 
تاب . ومن لم “يعرف أنه تاب » ألا ترى أن السألة : أنه أظهر التوبة » لخقيقة 
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وض أن كنا من الفروع الغختاف فيباء كن نزوج بلا ولى» أو شرب من 
النبيذ مالايسكره» أو 8 ك5 5 أوحجا . مع إمكانهما وتحوه متأ ولا :ترد شهادته . 


القوبة عن إظبار» وكذلك قوله : «من علامة تو بته موالاة من عاداه على البدعة » 
ومعاداة من والاه عللها » وقال : « فهذه توبة صحيحة 6 فعامت أنه لابد من 
علامة تدلنا على صحة التو بة » وإلا فلوكان رد التكلم بالتو بة موحبا اصحتها 
1 يحتج إلى علامة . 

م ذ رو الشييخ تق الدين كلامه المكتوب فى القاذف »؛ وذكر ان عفيل 
أن المبتدع إذا تاب هل تقبل شهادته أو يعتبر فيه صلاح العمل ؟ قال : والقياس 
قبول شبادته لصحة توبته كا قدمنا فى الردة والقذف » لكن طرحنا القياس 
ههنأ لأجل الوم والأثر . ثم ذ ر رواية المروزى المذ كورة لقول عمر لأى بكرة : 
« إن تبت قبلت شهادتك » وقال مالك : لا أعرف هذا.. قال الشافعى : وكيف 
لا بعرفه وقد أمر النبى صلى الله عليه وسل بالتوبة » وقاله عمر لألى بكرة ؟ . 

قوله : « ومن أنى شيئا مد ن الفروع الخياف فها كن تزوج بلا ولى» 
أو ترون القفدة ةنا لأ كرد واد اق أونيننا مع إمكانهما عون 
متأولا : ا ترد شبادته » . 

ا نص عليه الإمام أحمد فى رواية صالم وغيره » وأنه يحد شارب النبيذ» ويصلى 
خلفه» وتقبل شهادته » وهذا هو المشهور من اأذهب » وهو قول ألى حنيفة 
والشافى » لأن الصحابة رضى الله عنهمكانوا مختلفون فى الفروع » فلم يكن 
بعضهم يعيب من خالفه ولا يفسقه . 

ونقل عنه على بن الموفق ‏ فىالصلاة خلف من يشرب النبيذ ‏ : لايصل خلف 
من شرب هذا » ولا خاف هن بحاس إلى هن إشرب هذا . 


قال القاضى : وهذا مول على ما سكر» وعوران حمل على ظاهره » 


لا لد 


فيخرج روايتان » ويشهد لذلك ما قاله فى رواية أبى الحارث فى إمام يبيع كرمه 
من يتخذه خمرا : لا يصلون خلفه . 

وقال فى رواية عبد الله و إراهيم : من استطاع الحج ولم محج : لا بجوز 
شهادته . انته ىكلام القاضى . وكذا نقل أبو الحارث . 

قال القاضى فى موضم آخر : وهذا مبالغة فى الفور ء لأنه قد أسقط عدالته 
فى الموضم الذى يسوع فيه الاجتباد » وقال أيضا : وظاهر هذا أنه لم يسوع 
الاجتهاد فى تأخيره . أى تأخير الحج . 

وذكره فى المغنى قولا . واحتيج له فى المفنى بقول عمر : « ماهم بمسامين» 

وقال ابن ألى موسى : الأظهر من قول الإمام أحمد : أنه لا تقبل شهادة من 
شرب الذبيذ متأولا ولم يسكرء قال فى الرعاية : لفسقه إذاً » وه_ذا قول مالك » 
واختاره الشيخ تق الدين . وقال : “رد شهادته لاستحقاقه المجر والمقوبة 
كالمبتدع , والعلة : أنه 525 الحد» وهذا لا يتعداه . 

وقال الإمام أحمد : فى رواية العياس بن عمد فى شارب النبيذ : أنا أجيز 
شهادته » ولا أصلى خلفه » إن وحدته في الجامع : 

ولعل « لا » زائدة . 

ونقل غير واحد عن الإمام أحمد فيمن ترك الور متعمدا : ساقط العدالة . 

وقال فى رواية سندى » وقيل له : فترى أن يكتب عمن يبيع هذه المينة ؟ 
قال : لا يمجبنى أن يكتب عن مُعين » وفى اللاعب بالشطرتج خلاف سيأتى . 

وقال الشيخ تق الدين فى المسرّين على ترك الجماعة : ترد شهادتهم » بل 
يقاتلون فى أحد القولين . وهذا عند من لا يقول بوجويبا » فأما من قال 
وجو ها : فإنه يقاتل تاركها » و يفسق المصر بن على نركها » إذا قامت عليهم الحجة 
التي تبيح الققال والتفسيق كا يقاتل أهل البهي بعد إزالة الشبهة ورفم الظامة . 

قوله فى امحرر : «متأولا ». 
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وكا من قلد متأولا » وبدخل فى كلامه وكلام غيره من قال يقول عليه 
الصلاة والسلام د الماء من الماء » أو أجاز بيع درهم بدرسمين نقدا . 

وظاه ركلامه فى الرعابة : أنه يفسق فى هاتين الصورتين اتفاقا » وذ كر فى 
المستوعب المسألة كا ذ كر غيره » وقال : وذكر ابن ألى موسي أنه لا تقبل شهادة 
من يقول : الماء من الماء » ولامن بحوز بيع درهم بدرين نقدا. وتعليل هذا : أنه 
لضعف الخحلاف فبما » وفى هذا نظر » وأما لاعتقاد أن فيهما |ج_اعا بعد 
الخيلاق وان هذا إجماع صحيح » ففيه نظر أيضا . 

فصل 

قال القاضى على ظهر أجزاء العدة : نقات من الجموع لأنى حفض البرمكى 
من خط ولده أنى إسحاق عبد الله معت ألى يقول:لو أن رجلا عمل بكل رخصة 
بقول أهل الكوفة فى النبيذ» وأهل المدينة فى الشاع ؛ وأهل مكة فى امتعة : 
لكان فاسقا . 

قال القأضى : هذا مول على أحد وجهين » إما أن كوق من أهل الاجتباد 
و يده اجتهاده إلى الرخص : فهذا فاسق . لأنه ترك ماهو الق عنده » واتبع 
الباطل » أو يكون عاميا » فأقدم على الرخص من غير تقليد . فبذا أيضا فاسق . 
لأنه أخل بفرضه » وهو التقليد . قأما إنكان عاميا وقلد فى ذلك لم يفسق » لأنه 
قلد من سوغ اجتماده . 

قال الشيخ تقى الدين : قد فسق العاصى الحتبد : إذا عمل برخصة متلف 
فا من غير احتهاد » والعامى : إذا عمل مها من غير تقايد . ومع هذا فكلام الا,مام 
أحد إنما هو فيمن يقبع الرخص مطلقا الختلف فيها مع ضعفهاء وهذا فاسق » 
لأنه يفعل الحرام قطءا . انتبى كلامه . 
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وإن اعتقد نحر يمه ردت . نص عليه . 


ول يقل فى موضع آخر : مع ضعفها . انتعى كلامه . 

وما ذ كره القاضى هو ظاهر كلام الأسحاب رحمهم الله تعالى . وقد ذ كروا 
يمن صلى وثرك شرطا أو ركنا ساغ فيه الخلاف من غير تأويل ولا تقليد : أنه 
لا تصعح صلاته فى أصح الروايات » لأن فرضه التقليد وقد تركه » والثانية : 
لا إعادة إن طال الزمن » والثالثة : تصح مطلقا لخفاء طرق هذه المسائل 

وعلى هذه الرواية مخرج عدم الفسق في مسألتنا . 

وبوافق كلام القاضى قول ابن عقيل : لو شرب النبيذ عامى بغير تقليسد 
لعالم فسق . 000 

ووجدت مخط القاضى تق الدين الزر يرانى البغدادى الحنبلى الاخذ برخص 
الماء : هل يفسق أم لا ؟ فيه روايتان » مثل الأخذ برخص مالك فى ترك 
الشهادة فى التكاح . والقول بطهارة الكلب والخئز برفى حال الخياة » وكاشتباحة 
النييذ على قول النعان » وتزويح ابنته من الزنا على قول الشافعى » ونمو ذلك ما 
ليس له شهة قوية . فأما ها قويت شببقه ء كس الذ كر فى حق التوضىء » 
وخروج الدم من بقية البدن » وما أشبه ذلك فلا ,فسق » وهذا كله فى حق 
العالم » فأما العامى فوسع عليه فى ذلك . انتهىكلامه . 

فظهر من ذلك : أن من فعل محتلفا فيه بغير تأويل ولاتقليد : أنه يفسق فى 
المشهور . وإن تأول أو قلد إن لم يترخص فلايفسق . وإن تتبع الرخصٍ فهل يفسق 
أم لاء أم يفرق بين ما قوى ذليله وماضعف» أم لايقال بهذه التفرقة فى حق العالم 
فقط » أم يفرق بين العالى والعالم مطلقاً ؟. فيه أقوال . 

قوله « وإن اعتقد تحر يمه ردت . نص عليه » وقد تقدم . 

وقال فى روابة الأثرم فى امحتجم يصلى ولايتوضأ : فإ نكان ممن يتدين بهذا 


لاحم د 


وقيل : لا ترد أيضا . 


فلا وضوء فيه » فلا يعيدون » وإ نكان يعل أنه لايجوز يعيدو ن كلهم . 

قال القاضى : فقد أبطل إمامته مع اعتقاده التحر م » و إبطال الإإمامة أههنا 
كإبطال الشهادة » لأن العدالة شرط فيها » وهذا هو الشهور ؛ لأنه فعل بحرم على 
فاغله . فأشبه المتفق على تحر يمه . 

واعتبر فى المغنى على هذا : أن يتسكرر» ول أجده فى غيره . 

وذ كر فى المستوعب فى الصلاة : أنه يفسق » وهذا قال فى الرعابة : فسق 
على الأصح . 

وقوله فى الحرر « وقيل : لا “رد أيضا » . 

وهو قول الشافمية » لأن لفعله مساغا فى الجلة » فأشبه المتفق على حله . 

ونقض على الشافعية بنص الشافعية فى المعتاد» مع خلاف إإرهي بن. سعيد 
وعبيد الله بن الحسن » و بمن طلق ثلاثا وأمسك امرأته » مع خلاف الحسن . 

فأما اعتقاد استباحة هذا اللحرم فلا يسقط الشهادة » ذكره القاضى وغيره من 
الأسحاب نحل وفاق . 

وقد قال عبد لله : سئل أنى عن عبد الصمد بن النهان 1 قال : نحن لانكتب 
عن عبد الصمد » قيل لعبد الله : فل كرهه ؟ قال كان يرى العينة . ظ 

فصل 

هل يجوز أن يشهد العقد الفاسد الختلف فيه ويشهد به ؟ . 

ينبغى أن يقال : يدخل فى كلام الأصحاب » فإ نكان متأولا أو مقلراً الأول 
جاز» وفى بعض المواضم خلاف سبق » وإلا ل يجز. ظ 

وقال الشيخ تقى الدين : قال القاضى : هل يحوز أن يشهد العقد الفاسد 
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ويشهد به ؟ فإن كان ذلك فى عقد متفق على نساده »كعقد الربا » والعقد 
المشروط فيه الخيار الحهول » أو شرط باطل بإجماع : لم يجز شهوده » ول تجن الشهادة 
به » فأما إن كان فساده مما يسو الاجتهاد فيه فلا نم » لأنه لايقطم على فساده . 
نص عليه فى روابة أحمد بن صدقة , وقد سأله : فا نكانوا يشهدون على ربا ؟ 
قال : لاايشهدون على ربا إذا عاموا . 

وقال فى روابة حرب » فى الرجل بدعى إلى الشهادة » ويظن أنه ربا أو بيع 
فاسد ؟ قال : إذا عل ذلك فلا يشهد . 

وقال فى رواية بكر بن عمد عن أبيه فى الرجل يفضل بعض ولده يشبد ؟ 
قال : لا يشهد » قيل له : فقد شهد ؟ فقال : لا تشهد لإزى أشبدك ولا لولده . 

وكذلك نقل إسماعيل بن سعيد: لاتشهد على عطية من لجيعدل فيهاءوكذلك 
نقل أب الحارث : إذا علمت أنه بريد أن يزوى ميراثه عن ورثته يصيره لبعض 
دون بعض »ء لا تشهد له بشىء . 

قال : وظاهن هذا يقتضى أنه لايشهد ؛ و إنكان مختلفا فيه » لأن تفضيل 
بعضهم على بعض مختلف فيه » واحتج بقوله : « لا ينسكح الحرم ولا يشكح ع 
ولا يشهد »© . 

ولحديث النمان بن بشيرء ولحديث « لعن شاهدا الربا » قال : ولأن فمل 
الفاسد منسكر » وحضور المشكر منكر . 

فإن قيل : مارو يتموه من الأخبار فىأحكام بسوغ فيها الاجتهادء وهوالشهادة 
فى نكاح الحرم » وإذا خص بعض أولاده ؟ قيل : فى هذا تنبيسه على تحرجم 
ذلك فيا اتفق على فساده » وإذا قام الدليل على التلف فيه خصصناه و بقى. 
تنبسهه على ظاهره . 

فان قيل : فالشاهد لايلزم بشهادته » وإنما ذلك إلى اجتهاد الماك ؟ . 

قيل : وإن ل يازم فلا يموز له أن يحض المنسكر » لأن حضوره متدكر . 


ه588 لدم 


فإن قيل : فلله حم فى الفاسد يها له حك فى الصحيح» فهو ينقل الفاسد 
فينفذه الحاك ؟ 

قيل : يحب أن محضر المؤاجر المشاهد 5000 بذلك » وكذلك دور 
الفسق لشاهد الزنا» فيشهد بذلك » لأن لله 00 اجر » 
ومهر الزانية . 

قال الشيخ تقى الدين : الشهادة عليه إعانة على حصوله » والإإعانة على ا حرم 
بحرمة » فأما إذا غلب على ظنه أنه بشهد عليه ليبطله فذلك شىء آآخر . انته ىكلامه. 

وظاهر قول الشيخ تقى الدينكا تقدم فى أول الفصل ‏ وعليه ماذ كره القاضي 

فى نص الا,مام أجد . ٠‏ 

وكذا مارواه أبو النصر العسحل: أنه سم أبا عبد الله يكره العينة » و يكر أن 
00 
القاضى عدم المنع يقتضى جواز الشهادة مطلقا» وهو خلاف كلام الإمام أحمد . 

وقد يقال : ماضعف دليله؟ وكان خلااف م ,لشهد فيه ) وإلاشبد 
كعطية الأولاد وما فى بعناها . 

وقال القاضى سعد الدين الحارثى فى شرحه العل بالتفضيل أ و التخصيص : 
ينع تحمل الشهادة به وأداؤها مطلقا » حكاه الأصحاب . ونص عليه » مذ 
النصوص السايقة 3 أ الإرمام أحهد قال ه وزاك أحمد نْ سعيدك : وإن سأله عا 
ستمع عند قاض يرى ذلاك حائزا شهد له به » وعلله الحازنى أنه حور فامتنعت 
الإعانة عليه » وذ كر أنه قول إسحاق . 

وتقل أ, بو طالب عن الإمام أحد. أنه سئل عن رجل نحل تحلة لابنهءوم يط 
الشهود أن له ابنا غيره » ثم علموا بعد أن له غيره » فدعاهم إلى الشهادة ؟ قال : 
إن 0 يشهدوا له أرق لس علهم شىء. انتهى كلامه 


6 1 


وأما المروءة : 'فاستممال ما بجمله وبزينه » ونجنب ما بدنسه وويشينه 5 فلا تقبل 


قأما إن احتمل عند الشاهد أن العقد فاسد » فإنه يشهد » وكذلك ينبغى 
إن ظن فساده على مقتضى كلام الإمام أحمد السابق » لكن هنا ينبغى أن 
يقال : يكره » وقد يقال بتحر بمه »كا فى ظن جمل العصير حرا » وظن جعل 
الدار المستأجرة مكانا يباع فيه الخمر . 

وقال الشيخ تقى الدين فى موضم آخر : « فصل » الشهادة على الإقرار الذى 
بعل أنه تلجئة » أ وكاذب » أو فيه تأويل » قد أبطل الإمام أحمد إقرار التلجئة 
ونصه مكتوب عند مسألة الإقرار للرزوجة إذا أبانها ثم تزوجها . وقال فى موضع 
آخر: إن الأمر بإقرار باطل : مثل أمى المر يض أن يقر لوارث بماليسبحق ليبطل 
به حق بقية الورئة . فإنالأمر بذلك والشهادة عليه باطل . 

قوله : « وأما المروءة : فاستعال مابجمله و يز ينه وتجنب فى يدنسه و يشينه ‏ 
إلى آخره » 

المروءة : الإنسانية ؛ وقال ابن فارس : الرجولية » وقيل : صاحب المروءة : 
من .يصون نفسه عن الأدناس » ولا يشينها عند الناس » وقيل : هو الذى يسير 
بسيرة أمثاله فى زمانه ومكانه » قال أبو زيد : يقال : مرو الرجل » أى : صار 
ذا مروةة فهو مَرىّ » على وزن -قمل » كمركأ : إذا كلف المروءة . 

والرقاص : الذي يعتاد الرقص ء و يقال : رقص يرقص . 

والشطرج : قال الجواليق : فارسى معرب » وهو بالشين المعحمة المفتوحة 
ومكسورة » وحكى فيه بعضهم بالسين المهملة » والمعروف فى اذهب : بحرم 
اللعب بالشطريح . 

قال حرب : قيل للامام أحمد : أترى بلجب الشطريم بأسا ؟ قال : البأس 


ابام 


شهادة المصافع والمتمسخر والمغنى والرقاص والمشعوذ . ومن يلعب بالنرد أو الشطرئج 


كله . قبل : فإن أهل الثغر يلعبون مها للحرب ؛ قال : لا يجوز : ممكذا وجدت 
هذا النص . 

ونقل الشيخ تت الدين » من زاد المسافر» لأبى بكر عن حرب » قال : قلت 
لأبى إسحاق : أثري بلعب الشطر بأسا ؟ قال : البأ سكله . قلت : فإن أهل الثغر 
يلعبون بها للحرب ؟ قال : هو ور . 

م عن الإمام أحمد . انمه ىكلامه . 

وقال ابن عقيل : وقد قال أبو بكر : قياس قول الإمام أحمد ومعناه قول 
الشاففى الشطري » وأنه إذا لم يأخذ العوض لم ترد شهادته . انتهى كلامه . 

وظاهره : أنه لا ترد شهادة لاعب الشطري بها إذا لم يأخذ العوض . 

وقال فى الرعاية : وقيل : يكره » فتقبل شهادة من لم يكثر . 

فظهر من ذلك أنه : لا بحرم فى وجه » وأن عليه هل تقبل شهادة من أ كثر 
منه ؟ فيه وحهان . 

وعللى التحر نم قال القاضى فى موضم : هو كالبرد فى رد الشهادة » وهو 
قول أبى حنيفة ومالك . 

وقال أيضا فى موضم : اللعب بالشطر وسماع الغناء بغيرآ لة نقول فيه 
ما نقول فى شرب النبيذ » وأنه إذا فعل ذلك متأولا : لم ترد شهاته » وقد أومأ إليه 
أبو بكر فى كتاب الحلاف من الشهادات ؛ لأنه حكى قول الشافعى فىسماع الغنى 
واللعب بالشطري » وقال : قياس قول أبى عبد الله على مذهب الثاففى » لأن 
التأويل يحتملباء وكذا حكى فى الغنى قول أبى بكر : إن فعله من يعتقد تحر يمه : 
فبو كالترد » وإن فعله من يعتقد إباحته : لم ثرد شهادته » إلا أن يشغله. عن 
الصلاة عند أوقاتها » أو مخرجه إلى الحاف الكاذب أو نحوه من الحرمات » أو 


امهم ل 


أو الجام » أو يدخل الام بلا مئزر » أويأ كل فى السوق » أويمد رحليه فى جمع 


يلعب بها على الطر يق » أ و يفعل فى لعبة ما يستخف به من أجله » ونحو هذا مما 
مخرجه عن المروءة » وهذا مذهب الشافعى مال الختلف فيه . انتبى اكلامة 

وكذا مثل غير واحد من الأصحاب نحكاية ما شعكا كه انان اماق 
وتعز يم » وأ كله فى طر يق الناس يرونه » و بوله فى شارع ومشرعة . وكشف 
راسة أوحظنة اوعدن أو ظهره فى موضع لم تحر عادته بكشفه فيه » وخطاب 
زوجته أو أمته حيث يسمع الناس بلا عذر » واسماع الغناء » وكشف عورته فى 
حمام أو غيره » وتحر يش البها 9 والجوارح للصيد ء ودوام اللعب والعالجة بشيل 
الأحسار الثقال والمقيرات والأخشاب » وما عده الناس سفها وإسقاط مروءة . وما 
فيه الخاطرة بالتفوس والثقاف . 

وقال فى الرعاية : وبستحب تأديب اليل والثقاف واللعسبالحراب » وسائر 
اللعب إذا لم يتضمن ضررا ولا شغلا عن فرض إذا لم يكن فيه دناءة » ولا ترد به 
الشهادة . 

وقال ابن عقيل فى الفنون : مثل الكل على الطر يق » ومد الرجلين بين 
الجلساء » وكشف الرأس بين الملا . والقبقهة » وقال فى موضع 0 : الأرجوحة 
والتعلق عليها والترجيح فمها مكروه . نهى عنه السلف » وقيل :إمها لعبةالشيطان 
فلا تقبل شهادة المد من لما ء وقال فى موؤضع آخر : وتسكر ه الأراجيح 0 
ما يسمى لعباء إلا ما كان إعانة على المرب عكاللعب بالحراب والأسلحة والرماية » 
وقال في موضع آخر : فأما حبس امطر بات من الأطيار : كالتهارى والبلابل 
لترعهما فى الأققاص : : فقد كرهه أحابنا . لأنه ليس من جا حاف 1 كلف 
البطر والأشر ورفيق العيش : وحبسما تعذيب » فيحتمل أن ترد باستدامته 
الشهادة ؛ و محتمل أن لا تزد» لأن ذلك ليس من الأمور البعيدة عن الماح » 
وقال أيضا فى موضع أ وق قد لاله معيو فاتن أن عدت عنا 


2 0-5 


0 5 ع : 
الناس ق أو بشحدت عياصعة أهله ونحوه 5 


لينوح فستلد بنواحته ١‏ وقد منع من هذا أسحابنا ووه 57 5 8 

فإعا حازت شبادته لأن الإمام أحمد فد نص على أن القاضى إذا شيد بعد. 
عزله على قضية : أن شبادته تقبل » تأولى أن تقبل شهادة القاسم » ومبذاقال 
بو حنيفة وأبو يوسف والاصطخرى . 

قال القاضى : دليلنا : أن اقاسم بغي رأجر يتصرف من جهة الحم » فوجب أن 

يقبل قوله فيه . دليله : الحا يقبل قوله فيا يحك به فى حال ولايته عندهم » وعندنا 
يقبل فى حال الولاية و بعد الولاية . ولا يازم عليه إذا قسم بأعرة لآن اتصرفة 
لا يكون من حبة الى , لأنه أحير » وشهادة الأجير لا نجوز فما يستحق عليه 
الأخرة 3 لأن | فيه منفعة » وهو استحقاق الأخرة متى حت القسمة » وهذا 
مه كلام أطوجات القاض ىكأبى الخطاب والشمر بف 8 

قال الشيخ تقي الدن : والتعليل الأول يقتضى : أن قول القاسم خبر 
لاغهادة »الحا » والتعليل الثاني : ضعيف » لأنه يوجب أن لا تقبل 
اميا بالقيمة والقدرء لأنهما يستحقان عليه الأجرة » ولأن الأمناء تقبل 
أقوالهم فما يستحقون عليه أجرة »كالوصي فى العمل والإنفاق . وذلك : لانهما 
رام ان ترك عقا اياة يحم لكاماك أو أعطيناه خلا عل ماد كم 
فس أصيناها . وشبيه بهذا :ما لورضى الخصم بشهادة عدوه أو ألى خصمه ومن 
يتمهم عليه أو رضي بقضائه . وكذلك شهادة الفائر ااستأجرة بالرضاع » وشهادة 
القابلة بالولادة . اتتبى كلام الشيخ تق الدين . 

وقال أيضا : بناها القاضى على أن شهادة الإنسان على فمل نفسه تقبل 


: سقط من الأصل ورقة أوأ كثر‎ )١( 


0 ا" مسب 
لصم الدنية ع را: اكرين 5 الحانك وا نخال 1 0 3 0 


إذا عرف حسن 0 فى ديهم . 


كالمرضعة . ضعف مأخذهما من وافقه : أنهما ليساشهادة على فمل نفسه . انتبى 
كلامه . 
وقال القاضى : قال مالك والشافعى : لا تحوز شهادتهما . 
قال الشيخ تفي الدين : وكذلك قال القاضى فى مسألة الحكى | عل : فى حكه 
بعلمه سبب بوجب التهمة » وهو أنه يبت حكه بقوله » ف وكقات 00 إذا 
شهدا بالقسمة ل محكم بشهادتهما » لأنه.ا أثبتا فعلهما بشبادتهما. 
وقوله : « وأما أصحاب الصناعة الدنيئة عرفا إلى آخره » . 
فالنخال: الذى يغر بل فى الطر يق على فلوس وغيرهاء والقنّام : الذى مجمع 
التهامة ‏ وهى الكناسة ‏ - وبحملها » والفعل منه قم ٠‏ عَم » واججع : قام » والمقمة : 
المكنسة » وقَمت الببت : كنسته . 
قوله : « فتقبل شهادتهم إذا عرف حسن طريقتهم فى دينهم » . 
لأن النساس حاجة إلى ذلك » فرد شهادة فاعله تمنع من تعاطيه » ومن 
الأصحاب من ذ كر المسألة على الوجهين » ومنهم من ذكر فيها روايتين . 
ووجه عدم القبول : أن تعاطى ذلك يتجنبه أهل المروءات . وقطم فى 
0 : أن الحائك والدباغ والحارث تقبل شهادتهم اغيم . 
فى الغني : بأن السكساح والكناس لا تقبل شهادتهم دك 
0 ابن عمر وابن عباس رضى الله عنها . 
قال فى الرعاية _بعد حكابة الملاف _: وكذا لحلاف فى النخاس والدباب 
والوقاد والصائغ . 


ذا 3 


ولا يقبل مستور الحال منهم » و إن قبلناه من غيرهم : 


قال ابن حمدان : وكذا الجصاص والطفيق والقيم والمصارع والمصور والمكارى 
والجال والجزار ومن لبس من الرجال زى النساء » أو زى أهل الذمة » أوغير زى 
بلده الذى يسكنه » أو غير الزى المعتاد بلا عذرء أوأ كثر الضحك والاستهزاء 
بالناس » وكلامهم و إطراحهم ومناكدتهم . 


وقال فى المذنى : فأما سائر الصناعات التِى لا دناءة فمها فلا : لا ترد الشهادة 
إلا منكان منهم نحل فكاذبا » أو يعد ويخلف » وغلب هذا عليه » فلا شك أن 
شبادته ترد وكذلك م نكان يؤخر الصلاة عن أوقاتها . أولا يتنزه عن 
النحاسات . فلا شهادة له . وم نكانت صناعته محرمة كصانع الزمامير والطنابير . 
فلا شهادة له . ومن كانت صناءفه يكثر فنها الربا كالصائغ والصيرف ولم يتق 
ذلك : ردت شبادته . ٍ 

قال : ولا تقبل شادة الطفيق ‏ وهو الذى يأني طمام الناس من غير 
دعوى » و به قال الشافعى . ولانعل فيه خلافا . قال : لأنه يكل محرماء ويفعل 
ما فيه سفه ودناءة وذهاب صروءة . فإن لم يتكرر هذا منه ل ترد شهادته . فإنه 
من الصغائر . 

وقال الأزجى المنيى فى نهاية المطلب له: والصناعات تنقسم إلى مباح » وههى 
مالا دين فيها » ككتابة و بناء وخياطة . و إلى حرام » كتصو بير وتحوه » وإلى 
مكروه » وهو ما يباشر فيه النجاسة كحجام وجزار . 


قال : وهل يدخل الفاصد فى هذه الكراهة ؟ الظاهر أنه يلتحق بذلك » 
وكذلك اللمتان » بل أولى ؛ لكونه يباشر المورات » وعلى هذا : نكره كل كنب 


ا سد 


ولا تقبل شهادة السكفار إلا باوصية فى السفر ممن حضره الموت من مسلم 
أوكافر» إذا لم بوجد غيرم . 


دنىء كدباغ وسعاك وقيم وحلاق . وقد قيل : إن الجامى يلتحق مبؤلاء والصحيح : 
أنه لا ياتحق بهم . اتتبى كلامه. 
وذكره السماك فى هؤلاء : فيه نظر . وصرح ابن عقيل فى الفنون : أنه لاتقبل 
شبادة الخياط » وفى ذكره اعلياط نظر . 
قوله : « إلا بالوصية فى السفر ممن حضره للوت من مسل أو كافر» إذالم 
بوجد غيرهم 6 . 
كذا ذكره الأصحاب تصر محا وظاهرا » قال القافى : نص عليه فى 
رواية عبد َه فقال : قال الله تعالى (؟ : 89؟ من ترضون من الشهداء ) وليس 
من يرضى » وقال تعالى : ( ه : © ذَوَا عل ) وليسوا بعدول . 
فظاهر الآبة يدل على أن لا شهادة لهم في المواضم التى أجازها أبو موسى 
الأشعرى فى السفر فى الوصية . 
وكذلك نقل الروزى » فقال : الآية تدل على ذلك » فيقسمان بالل » ثم 
أقبل شهادتهم إذا كانوا فى سفر ليس فيه غيرهم : وهذه ضرورة . 
قال الشيخ تت الدين : وهل تعتبر عدالة الكادر ين في الوصية فى دينهما ؟ 
عموم كلام الأصحاب يقتضى : أنه لايعتبر» وإن كنا إذا قبلذا شهادة بعضهم على 
بعض اعتبرنا عدالهم 2 ديهم . 
وصرح القاضى : بأن العدالة غير معتبرة فى هذه الحال » والقرائن ندل عليه » 
وكذلك الآثار المرفوعة والموقوفة . 
وأما المسامون فصرح القاضى : أنه لاتقبل شهادة فساق المسامين فى هذه الحال» 
جعله حل وفاق » واعتذر عنه . انتهى كلامه . 


ست يس ل 


وق اعتباركونهم من أهل الكتاب روايتان » و تحلفهم الاك بعد العصر : 
ما خانوا ولا حرفوا » و إنها لوصية الرجل . 


16 فى ذ كر مسألة «ومالا يطلع عليه الرجال كميوت النساء 4 من كلامه 
مايخائفه . وقال أ كثر العلماء ‏ منهم الأتمة الثلائة ‏ : لاتقبل شهادتهم على المسامين 
حال » ول أجد بهذا قولا فى مذهبنا . 

وقد قال الإإمام أحمد فى رواية حرب وغيره : لا يجوز شبادة أهل الكتاب 
بعضهم على بعض ولا على غيرهم » لأن الله تعالى يقول : ( ؟ : 41اعُن رطان 
من الشهداء ) وليسوا من ترضى » وظاهره كقول الأمة الثلاثة » إلا أنه صرح 
مخلافه فى غير موضم . 

قوله : « وفى اعتبار كونهم من أهل الكتاب روايتان » . 

إحداهها : يعتبر. قطع به فى المستوعب والسكافى وغيرهما » لأن الأصل 
عدم القبول » خولف فى أهل الكتاب لأن الأخبار المروية فى ذلك إنما مى فى 
أهل الكتاب . فيقتصر عليها . 

والثانية : لا يعتبر » قدمه فى الرعاية » وهو ظاهر كلام جماعة فى ظاهر قوله 
تعالى :( ٠١١:6‏ أو أخران من غيرك ) 

فملى الأولى هل يعتبركونهم من أهل الذمة ؟ . ظاهر كلامه فى المستوعب 
والمغنى وابن هبيرة وغيرم كلام : أنه يعتبر ؛ وظاه ركلامه فى الكافى وغيره . 
أنه لا يعتبر» وقدمه فى الرعاية » فيذان وجهان على هذه الرواية . وقطم بعضهم 


- 


بأنه 31 وسكونوا رجالاء ول أجد ماخالفه صريحا 
قوله : « وتحلنهم الجا م بعد العصر ماخانوا ولا رفوا و إنها لوصية ال ' 
للاية » وتصريح خبر أبى موسى » : 
قال ابن قتببة : لأنه وقت يعظمه أهل الأديان . 


م6١1_الحرر‏ فى الفقه اج ؟ 


صا لاجد 


قال الشيخ تقى الدين : هذا يناسب الشبادة والأمانة على المال ماخانوا 
ق الأمانة .“ولا رفوا الشراقة : اشرق كلامة + 

قال فى الرعاية : حب ذلك » وقيل : يستحب » قال القاضى ‏ فى ن مسألة 
تغليظ المين فى الدعاوى ‏ : حمل الاسحتلاف فى الآية عليه » إذا رآ الإمامأ زحر 
للحالف » يعنى : كاستحلاف الخصم 

وقال القاضى فى أحكام القرآن : يستحلف الشهود بعد صلاة العصر » 
إذا كانوا من غير أهل ملتنا » إذا اتهمهم الورئة فى الشهادة » لأنه قال : 
٠١٠: (‏ فيان بالله إن ارتم" لآ تَْرى به تنا » ولوكان ذَا كر لى) 
ولوكان الموصبى الشهود له من ذوى قركى الشهود ( ولا تَكْثْم شهادة الله ) فها 
أوصى به الميت » وأشبدها عليه » ولذلك قال فيابعد : ( «: ه١٠‏ أن ترد مان 
يعدا هاعم ) يعنى أيمان الشهود عند ارتياب الورثة . ش 

قال الشيخ تقى الدين : وهذا يَتِضِى أن استحلاف الشهود حق للمشهود 
عليه ؛ فإن شاء حلفهم » وإن شاء لم حلفهم » ليست حقاً لله » وهو ظاهر القرآن 

فصل 

او حك حا م مخلاف قولنا فى هذه المسألة : فهل ينةض حكله ؟ . 

احتج به فى المفنى بالآية الكر بمة ؛ ثم قال : وهذا نص ال-كتاب » وقغى 
ف سول لله صلى الله عليه وسل وأصحابه . اشبى كلامه:: 

وقد عرف من مذهينا: أن حك الحم ينقض إذا خالف تفل “كنات أوسنة 

وهذا يوافق ماقاله فى الروضة : «أن النص إذا تطرق إليه الاحهال ولا دليل 
عليه لا مخرجه عن كونه نضا 8: 

قال الشيخ تقى الدين": يتوجه أن ينقض حك الما م إذا حك مخلاف هذه 
الآية ؛ فانه خالف نص الكتاب بتأويلات غير متجهة . انتهى كلامه . 


5176 اسم 


وهذه المسألة قد يعاتى.با »يقال : أبن لنا مفردة لايتحقق فيهاخلاف عندنا » 

لوحك حاى بخلاف قولنافيها تقض حكه ؟ 
فضل 

الذفنى+ 1بد انا تدياذة الكافر فى غير إلوصية في السفر » وسيأتى 
البى بعضهم على بعض فى النسب إذا ادعى الآخر أنه أخوه . 

قال ان عقيل : ولا أعرفه » التعليل يجب أن يكون تصحيحاً اشهادة 
بعصهم على عض في الجبلة ١‏ 

وقال القاضى أنو الحسين فى العام : لاتلف الرواية إذا سبى قومثم عتقوا » 
فادعوا أنسامهم : ل يقبل إقرارهم » حتى يقيموا البينة » واختافت الرواية : هل من 
شرط البينة أن يكونوا من السامين ؟ على روايتين . 

أصحهما : لا تسمع إلا من مسم » وبه قال الشافعى » والثانية : تسمع 
من الكافر . 

وحه الأولة » اختارها المرق » ماروىالشعبى د أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه كتب إلى شريح : أن لا تورث ميلا حتى تقوم بدنة من المسامين » والجيل : 
المحبول فى النسب على غيره » وقد جاء عن العرب : حميل ععنى مول . 

ووحه الثانية : أنه يتعذر إقامة المسلمين » فأشبه الوصية فى السفر . تقبل فيها 
شهادة أهل الذمة » لتعذرالمسامين هناك . اتتنبى كلامه . 

وقد ذ كر القاضى أبويملى هذه المسألة » فقال : وقد قال الإمام أحمد فى السى 
إذا ادعوا نسباء وأقاموا ببنة من الكفار : قبلت شهادتهم . نص عليه فى رواية 
حنبل وصالح و إسحاق بن إبراهيم » لأنه قد تتمذر الببنة العادلة . ولم بجر ذلك فى" 
رواية عيد 3 وأبى طالب 4 لأنه ليا نص ف ذلك 57 
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قال الشيخ تقى الذين : فعلى هذا : كل موضع ضرورة غير النصوص : فيه 
روايتان » لكن التحليف هنا لم يتعرضوا له . فيمكن أن يقال : لأنه إنها تحلف 
حيث تسكون شهادتهم بدلا فى التحميل ؛ مخلاف ماإذا كانوا أصولا قد علموا 
من غير نحميل . 

وقال أيضاً : نقل أبن صدقة عن الإإمام أحمد : سكل الإإمام جد عن الرجل 
يوصى بأشياء لأقار به ويعتق » ولا حضر إلا النساء » هل مور شبادتهن ؟ قال : 
نم :وه خباذتين ف الوق أذ 5 ها الثاقق منتديدا قيول الشيادة ال 
الضرورة . 

وظاهر هذه : أنه تقبل شهادة النساء منفردات فى الوصية مطلقا . كا تقبل 
شهادة الكفار . وهذا يؤيد ماذ كرته . يعنى ما تقدم' مر أنها تقبل فى السفر 
والحضرء إذا لم يكن كم مس . 

وفى موضع آآخر قال يعنى القاضى ‏ : نقلت من خط أبى حفص عن 
سندى القَزاز”'" قال : وسثئل عن الرجل يوصى بأشياء لأقار به وببمتق ولا يحضره 
إلا النساء» هل موز شهادتهن فى الحقوق ؟ تحتمل أنها تقب ل/مع مين الموصى له 
35 االزوحين . 

ويتوجه أن يكون ذلك فما ليس له منكر . فإن الشهادة على الميت 
ليست كالشهادة على الى » 5 إما أن يقر أو يححد » فإن جحدكان جحده 
معارضا لأحدهما » وسلٍ الآخرء مخلاف مالا معارض له . وهذا قلنا : إن الاإمام 
لا برجع حتى ,سبح به اثنان فى الصلاة » وهذا فرق معنوى . 

وقال أيضاً : د قول الإمام أحمد : أقبل شهادتهم إذا كانوا فى سفر ليس فيه 
غيره » هذه ضرورة » فيقتضى عمومه : أنها لا تقبل فى السفر على كل شىء عند عدم 
)١(‏ بهامش الأصل : فى أسخة عن حبيب القزاز . 


رفظ 6ن 


المسامين . فتقبل على الإترار » وعلى نفس الموت لأجل انتقال الإرث » وزوال 
النسكاح » وعلى القتال » وعلى غير ذلك + وها اغوالائن الخل عونا إذاقبلك 
على الوصية » فلأن تقبل على الموت أولى وأحرى : وليس فى الوصية معنى إلا وقد 
بوجد فى غيرها مثله » أو أقوى أو ة قريب » ولذلك فلنا : شهادتهم فى إحدى 
الروايتين بالنسب والولادة فى مسألة الميل » إذ ليس هناك من يعلم النسب من 
المساين. 

قال : ا « هذه ضرورة »© يقتضى هذا التعليل قبوهافى كل ضرورة » 
حضراً وسفراً . وعلى هذا : فشهادة بعضهم على بعض ضرورة . فاوقيل : إنهم 
يحلفون فى شهادة بعضهم على بعض » كا محلفون فى شهادتهم على امسلمين 
وأصحامهم فى وصية السفر : لكان متوجباً . ولوقيل : بقبول شهادتهم مع 
أعانهم فى كل شىء عدم فيه المسامون . لكان له وجه » وتسكون شهادتهم بدلا 
مطلقا » يؤيد ماذ كرته : ماذ كره القاضنى وغيره محتجا به » وهو فى الناسخ 
وللنسوخ لأني عبيد « أن رجلا من المسامين خرج » فم بقرية » فُرض ومعه 
رجلان من المسامين . فدفم إلمهما ماله » ثم قال : ادعوا لى من أشهده على 
ما قبضتاه » فل يجدوا أحداً من المسادين فى تلك القرية . فدعوا أناسا من المبود 
والنصارى » فأشهدهم على ما دفع إليهما ‏ وذ كر القصة ‏ فانطلقوا إلى ابن مسعود» 
فأمى المهود أن تحلفو بالل : لقد ترك من المال كذا » ولشهادتنا أحق من شهادة 
هذين المسلمين »ثم أمى أهل التوف أن حلفوا : أن شهادة المبود والنصارى حق » 
خلفوا » فأمرم ابن مسعود أن يأخذوا من المسامين ماشبدت به المهود 
والنصارى » وكان ذلك فى خلافة عمان رضى اله عنه » . 

قال أبو العباس : فهذه شهادة الميت على وصيته » قد قفى بها ابن مسعود 
مم عين الورثة » لايم المدءون » والشهادة على الميت لا تفتقر إلى يمين الورثة . 


سس ريا مسد 

ولعل اءنمسعود أخذ هذا من جبة أن الورثة يستحقون بأعاهم على الشاهدين 
إذا استسقا إِثما » فلذلاك يستحقون على الوصيين بشهادة الذميين بطريق الأولى » 
وهذا بِوْ بد ما ذكرته باطنها . انتبى كلامه . يعنى : ناطن الورقة » وسيأتى ذلك . 

فظهر من مجموع ذلك : أنه هل تقبل شهادة السكفار فى غير الوصية فى السفر 
0 ثىء عند عدم السلين حضراً وسفراً » أولا تقبل فى غير الوصية فى السغر » 
أو تقبل ضرورة فى السفر خاصةءأ وتقبل فى مسألة الجيل خاصة ؟ أر بع روايات . 
وإذا قبلت شبادتهم » فهل تحلفون ؟ فيه تفصيل سبق . وقد قال ابن حزم : 
اتفقوا على أنه لا يقبل مشرك على مس فى غير الوصية فى السفر . 

فصل 

قال الشيخ تق الدين : سنح لى فى الأية ( ٠١5:8‏ - 118 )أن ورثة 
السهمى ”لما ادعوا الجام الفضض واغْوّص فأنكر الوصيان الشاهدان أنه كان 
هناك جام » فلما ظهر الجام اللدعى » وذكر مشتريه : أنمكان اشتراه من الوصيين . 
صار هذا لوْثا يقوى دعوى المدعيين » فإذا حلف الأؤليان : أن اجام كان 
لصاحبهم صدقاً فى ذلك » وهذا لوث فى الأموال » نظير اللوث فى الدماء ؛لكن 
هناك ردت المين على المدعى بعد أن حلف المدعى عليه » فصارت بين المطاوب 
وجودها كمدمه كا أنه فى الدم لا يستحلف ابتداء . وفى كلا الموضعين يعطى 
المدعى بدعواه مع بمينه » وإن كان المطلوب حالنا أو باذلا للحالف » وق 
استحلاف الله للأوليين دليل على مثل ذلك فى الدم » حتى تصير يمين الأوليين 
مقايلة لهين المطلو بين . فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما « حلفا أن الجام 
لصاحبهم » وفى حديث عكرمة « ادعيا أمهما اشترياه منه » للف الأوليان على 


(1) اسمه : بديل بن أبى مرجم . 


كفاة 


أنهما ماكتّا ولاغيبا » وهى أشياء . فكان فى هده الرواية : انه لما كذمهما بانه 
يكن له جام : ردت الأمان على المدعيين ون جميع ماادعوه . 

لخنس هذا الباب : أن الطاوب إذا حلف ثم ظهر كذبه » هل يقضى للمدعى 
بيمينه فما بدعيه ؟ لأن المين مشروعة فى جانب الأقوى » فإذا ظهر صدق المدعى 
فى البعض » وكذب المطلوب : قوى جانب المدعى » لخل فك بيحلف مع شاهد 
واحد » وكا تحلف صاحب اليد العرفية متّدما على اليد الحسية . 

قال : وقال القافى فى أحكام القرآن : قوله تعالى : ( ه : ٠١‏ فإن عير 
على أنهما استحما إنما ) يعنى : ظهور شىء هن مال اليت فى بد الوصى لم يشهدا 
به( فآخران .رتومان مقامينا ).نمق «ق اليين» لأن الزمى ضل مدعياء 
والورئة يتكرونه » فصارت المين علمهم . وعسبي أنه لول يكن للميت إلا وارثان 
فكانا بدعيا علمها 5 لأن هذه الآبة وردوثت على سيب معدن 5 فيحتمل أن يكون 
الورثة اثنان . 

وقال فى مسألة القضاء بالنكول : هذه الآية وردت فى شهادة أهل الذمة 
فى الوصية فى السفر إذا شهدوا على اميت . وحاف الشهود إذاكانوا من أهل 
الذمة . م ظهر فى بد الوصى ثىء من مال اميت » لم يث-هد به الشبود . فإن 
للورثة أن بحلفوا أنه لم بوص به . لأنهم منسكرون لدعوى الوصى أنه موصى له . 
5 5 عم عره 5 
فيكون قوله تعالى : ( ه : ه١٠‏ أن ترد أعان بعد أعانهم ) يعنى : أعان الورثة 
فما ظهر أنه لم يكن موص به بعد أعان الشهود أنه كان موصى به . 

قال الشيخ تق الدين كيف بعد أعان الشهود : أنه كان موصى به » وقل 
قال : لم يشهد به الشهود ؟ لكن كأنه قصد بعد أيمان الشهود فما ث_هدوا 

١ ع‎ 5 4 ٠. 

أنه موصى به . وهذا المعنى ضعيف . لآن رد المين بهذا الاعتبار لأوصيتم " ١‏ على 


() كذا بالأصل . 
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به حتى يحلفوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم . اللهم إلا أن يقال : هذا بحملهم على 
أن يشهدوا يجميع ما قبضه الوصى » ولا يكتموا الشبادة ببعض ماقبضه» لثلا 
نرد » لكن الشهادة عليه بالقبض ليست شهادة على اميت » وهل حككها حكها ؟ 
قد بينته فى غير هذا الموضع . 

وقال- يعنى : القاضى ‏ : من يقول برد المين على المدعى إذا نكل 
المطاوب يقول : معنى الآبة : أقر برد أيعان عند عدم أعانهم . 

وقال الشيخ تق الدين : وقد ذ كر المالسكية مسألة دبا بيمين المدعيين 
على أحد القولين » وهو ما إذا غار قوم ع تمع ول فأحدوااها سه والباي 
ينظرون إلمهم » ولم يشهسدوا على معاينة ما أخذوه » ولكن على أنهم أغاروا 
وانتهبوا » فقال ابن القاسم وابن الماجشون : القول قول المنتهب مع عيبة :لان 
مالكا قال فى منتهب الصرّة » يختلفان فى عددها : القول قول المتهب مع يعينه . 
وقال مطرف وابري. كنانة وابن حبيب : القول قول المنتهب منه مع عينه فا 
يشبه » وبحمل على الظالم » قال مطرف : ومن أخذ من المغيرين شمن ما أخذه 
رفاقه » لأن بعضهم عون لبعض »كالسراق والحار ببن » ولو أخذوا جميعاً وم 
الينام كر راحداي باترية ولاه إن التمعون »رامين ق القان + 
قالوا : والمغيرون كالحار بين إذا شهروا السلاح على وجه المكابرة كان ذلك على 
أصل مامره يينهم”'" ؛ أو على وجه الفساد » وكذلك والى البلد يغير على أهل 
ولايته » وينهب ظلما مثل ذلك فى المغيرين . 

قال الشبيخ تق الدين : الخار بون قصدم المال مطلقا . والمغيرون قصدمم 
من فوم بأعيانهم . 

قال ابن القاسم : ولو ثثبت أن رجلين غصبا عبدا قفات فله به أخذ قيمته من 
اللىء » ويتبع اللىء ذمة رفيقه المعدم بما ينو به . انتهى كلامه 


إلم؟ د 


وعنه تقبل شبادة أهل الذمة بعضهم على بعض . 


فصل 

قال القاضى : لا حلف الشاهد على أصلنا إلا فى موضعين : هنا » وفى شهادة 
المرأة بالرضاع . 
قال الشيخ تت الدين : هذان الموضعان قبل فبهما السكافر والمرأة وحدها للضرورة » 
فقياسه : أن كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف . 

قوله : « وعنه تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض » . 

تقل الماعة ‏ المروذى وأ بو داود وحرب والميمونى ‏ لا تجوز شهادة بعضهم 
على بعض » ولا على غيرثم ظ لأن الله تعالى قال : (5: 585 ممن ترضون من 
الشهداء ) ولدس الذى ممن ترضى » و به قال مالك والشافى . 

قال القاضى : ونقل حنبل عنه : جوز شهادة بعضهم على بعض . 

واختاف أسعابنا فى ذلك » ققال أبو بكر الخلال وصاحبه : غلط حنبل فيا 
قز والدهتي أنه لاقل ٠‏ 

وكان شيخنا”'؟ بحمل المسألة على روايتين » إحداها : تجوز شهادة بعضهم 
على بعض » على ظاهر مارواه حنبل » والثانية : لا جوز . وهو الصحيح . 
اكب كالاية : ١‏ 

قال أبو اللمطاب : وقال اءن حامد وشيخنا : المسألة على روايتين » قال : 
وهو الصحيح » فإن حنبلا ثقة ضابط » وروايته أقوى فى باب القياس » ويعضد 
هذا : أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أجاز شهادتهم على المسامين فى الوصية فى 
السفرء فلولا ونيم أهلا للشهادة لما جازت . ونصر أبو اللخطاب هذه الرواية . 
وهى قول ألى حنيفة وجماعة . 


(1) لعله يعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . لأنه شيخ ابن مفلح . 


د عام؟ ا 


قال الشيخ تقى الدين وم إن شاء لله أصح . اتمبى مه . وقدروى 
جابر رضى أ عنه «أن الى صلى أنه عليه وس اع شهادة لعضهم على بعض ) 
رواه ابن ماجة وغيره من روابة مجالد » وهو ضعيف عند الأ كثر » ويحتمل أنه 
أراد المين ؛ فإنها سمى شهادة » قال الله تعالى : ( 8؟ : 5 فشهادة أحدم ) : 

وقال الشيخ تقى الدين : وهذا اللخلاف على أصلنا إنما هو حيث لا نجيز 
شهادتهم على المسلمين. فأما إذا أجزنا شهادتهم على المسادين فعلى أنفسهم أولى ع 
ذكره الجد فى الوصية فى السفر . وقد ذكر فى قبول شهادتهم فى كل ضرورة غير 
الوصية روايتين » كالشهادة على الأنساب التى بينهم فى دار الثرب » فعلى هذه 
الروابة : تقبل شهادة بعضهم على بعض فى كل موضع ضرورة » كا تقبل على 
المسامين وأولى بننى التحليف » وضرورة شهادة بعضهم على بعض أ كثر مم 
ضرورة السادين » فيقرب الأمر . انتبى كلامه . وقد تقدمت هذه الرواية التى 
ذكرها. 

وأما على الرواية التى تقبل شهادة بعضهم على بعض : فتقبل مطلقا» بعضهم 
نصر محا 3 و بعصهم ظاهرا « ما ف تكايفيم إشهاد المسامين من الخرج والشمة 2( 
وعلى هذه الرواية : لا مختلف . 

وتقدم كلام الشيخ تق الدين » فتارة مال إليه مطلقا » وتارة فصل » وعلى 
هذه الرواية : تعتبرعدالته فى دينه . صرح به القاضى وأبو الخطاب وغيرهماء ولم 
أجد ما تخالفه صر بحا 

فصل 

ترجم القاضى وغيره المسألة بقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض . 

ودج أو امطاب وغيره المسالة بقبول شهادة أهل الكتاب بعضهم على 
بعض . وقال فى أثناء حث المسألة : فأما الحر بى فلا تقبل شهادنه على أهل ذمتنا 


سد لير سلب 


وفى اعتبار اتحاد الملة وجهان . والأول المذهب . 
ولا تقبل شهادة الصبيان تحال . 


أعلوه على ذمة الإسلام » ولانقطاع الولاية بينه وبين أهل الذمة » تأما شهادته 
غل حريى مثل تيل 

فظور من ذلك : أنه هل تقبل شهادة المستأمن والخر بي أولا “د تقبل على 
مله خاصة ؟ فيه ثلاثة أقوال » وأنه هل تقبل شهادة الذى على المستأمن وار بى ؟ 
فيه قولان. 

قوله :20 وف اعتبار انحاد الملة وجبان غ60 

5 بو االخطاب وغيره هأ مياد : أ إعما 0 تقبل شهادتهم على المسامين 4 

لامع يعادونهم بالباطل » وشهادة العدو لا تقبل » ولا يلزمنا ش+ادة المهود على 

النصارى » فإنا لا نقيلها إذا قلنا : الكفر ملل » وهو رواية لنا » وبه قال قتادة 
والزهرى وااءن أبى ليل وأو عريدك وإسحاق : 

وإذا قلنا : الكفر مل واحدة » وهى روابة لنا قبلناها » وهو قول أبى 
حنيفة » ديهم عداوة ظاهرة؛ وهى عداوة بباطل»و وان يقال: 0 وعداوتهم 
نحى 2 أن الممود تنك ر على التنصارى قوط عع : السيح ان اللّمء وهو إتكار حى ل 
والنصارى تنكر على المهود جحد نبوة عيسى » وقولهم عزبر ابن اللّه» وهو إتكار 
بحق ؛ فقيلت شهادهم 3 كا المسلمين عليهم 5 

قوله : « ولا تقبل شهادة الصبيان بحال 6 . 

هذا هو المذهب : وذ كر جاعة أنه أص ع الروايات » منهم القاذ ى » وقال : 
9« ذلك الميموى وحرب وان منصور » فقال .لا نجوز شهادة الصى حتى محتم » 
ويم له جهسة عشر سنة 04 وهو احتيا زاكر وان بكر “اتنب كلامة . واختاره 
غبرهم| م و الأسعاه 6 وه قال أنو حنيفة وأضحانة والشافى . 


حب راجت 


فى الجراح إذا أَذُوها قبل تفرقهم عن الخال التى تجارحوا عليها . 


قوله : « وعنه تقبل منالمميزين إذا وجدت فيهم بقية الشروط » . 

قال القاضي : وفيه رواية أخرى تجوز شهادته فى الجلة» إذا كان مميزا» وهو 
ظاهر ما رواه ابن ابراهي » وسئل هل نجوز شهادة الغلام ؟ قال : إذا كان ابن 
عشر سنين» أو اثنى عشرة سنة وأقام شهادته » جازت شهادته . انتبي كلامه. 

وشنذا التسن إغا يدل كا د كوبش الأصحات من أنه تقب عيادة ان 
عشر» لأنه يضرب على الصلاة . أشبه البالغ .وم أجد ما ذ كره اللصنف نصا 
عن الإمام أخذاء ووكيه ؟ أنه عامور بالسلاة . أخيه البالغ » وقد يقال : إذا 
وجدت فيه بقية الشروط ,يدخل فى قوله تعالى : ( من ترضون من الشهداء ) قال 
ابن حامد : تقبل على هذه الرواية فى غير الحدود والقصاص كالعبد . 

قوله : «وعنه لا تقبل إلا فى الجراح إذا أدوها قبل تفر يقهم عن الخال التى. 
تجارحوا علمها ». 

لأن الظاهر صدقهم وضبطهم » و إذا تفرقوا احتمل أن تاغو . 

قال القاضي : وفيه روابة أخرى : تحوز شهادتهم فى الجراح » والقتل » إذا 
جاءوا مجتمعين على الحال التى نجارحوا عليها » أو يشهد على شادتهم قبل أرف 
يتفرقوا » ولا يلتفت بعد ذلك إلى رجوعهم » فأما إن تفرقوا ثم شبدوا بها : لم 
تقبل . وهذا ظاهر ما نقله حنبل عنه : تجوز شهادة الصبيان فما ينهم فى الجراح » 
فإِذا كانوا فى المال بسسا 0© بأنهم عقلوا . 


)١(‏ كذافى الأصل ؛ غير منقوطة . ولعلها « تثبتنا شهادتهم إذا عقلوا » أو 
محو هذا . 


8 ممم - 


قال القاضى : فقد أطلق القول بجوازها فى الجراح » لكنه مول على التفصيل 
الذى ذ كرناه » لأنه صار فى ذلك إلى قول على » وهو على ذلك الوجه » وذ كر 
القاضى : أن هذا قول مالك » ومن الأصحاب من جمع ذلك . وذ كر روايتين . 
قال القامى » بعد كلامه المذ كور : وقد ذ كر أبو بكر هذه الرواية على 
التفضيل الذى ذ كرنا في تعاليق أبى إسحاق» تقال : روى عن على رضى الله عنه 
قال : « شهادة الصبيان بعضهم على بعض تجوز ما كانوا فى الموضم » فإذا تفرقوا 
م تقبل » قال أحمد اءن حنبل : كذلك » وزاد: فإِذا تفرقوا لم تقبل » لأنه يكن 
أن تخيبوا, انتيئ كلامة : ولدسننما د كرء موافق 14د كره القاقى 6 وإعاعو 
روابة أخرى بقبول شهادتهم بعضهم على بعض فى كل شىء ما كانوا فى الموضع 
فإذا تفرقوا 0 تقبل . 
قال الإإمام أحمد فى رواية المروزى : حدثنا حمد بن جعفر حدثنا سعيدعن قتادة 
عن خلاس أن علياً قال : « شهادة الصبيان على الصبيان جائرة © وذ كره قى المغنى 
عن على وعن جماعة » وهو قول فى الرعاية » فقال : وقيل : تقبل على مثله . وعن 
أحمد ما يدل عليه » قال عبد الله : سألت أبى عن شبادة الصبيان ؟ فقال : عل 
أجاز شهادة الصبيان الذين عرفوا بعضهم على بعض » وروى سعيد : حدثنا هاشم 
عن مغيرة عن إراهي قال :« كانوا مجيزون شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيا 
كان ببنهم » فهذه ثمانية أقوال فى المذهب » إن لم يكن رواية عن الإمام أحمد . 
وسيأتى في الفصل بعد هذا حكاية القافى : أن شهادتهم بالمال لاتقبل . 
فصل 
قال الشيخ تتى الدين : وذكر القاضى أنه لا يقبل إقراره وفاقا » قال : وهذا 
عندي عجيب » واعتذروا عنه بأن إقراره لا يكون إلا بالمال : إما عليه » وإما 


ل خم؟ لد 


ولا تمبل شهادة الاخرس بالإشارة . نص عليه 


على غيره » قال: وذكر ع أن اللخلاف فالشهادة على الجراح الموجب للقصاص» 
فأما الشهادة بالمال فلا تقبل » قال الشيخ تق الدين : وهذًا أيضا عحيب » فإن 
الصبيان لا قود يبنهم »و إنما الشهادة بما يوجب المال » وما أظن إلا أنهم أسقطوا 
الإقرارء لأن العاقلة لاتحمل الاعتراف » مخلاف المشهود به » ولاتقبل فى إتلاف 
بعضهم ياب بعض » وهل تقبل شسهادة الصبيان على المحم ؟ ان القصار فيه 
خلانا بين أصحابه انتهى كلاءه . 

وذكر فى المغنى : أن إقرار الصى لا يصح بغير خلاف تعامه . واحتج بقوله 
عليه الصلاة والسلام : « رفع القلم عن ثلاث فذ تي العوويق ( 
ولأنه النزام حق بالقول » فلم يصح ممهم كالبلغ لوقا أو القامي فق 
لحلاف عنهم فى الشهادة على الجراح الموجب للقصاص » فأما الشهادة 0 
فلا تقبل » تقدم أنا قبلنا شهادتهم . وقال اءن حامد : فى غير المدود والقصاص 
كالعيد . 1 

وما ذكره من أنها لا تقبل فى إتلاف بسضوم ياف عن هذا ينبي أن 
يكون على رواية حنبل : لاتقبل إلا فى الجراح » أما علىغيرها من روابات القبول 
فتقبل: وحكاية ابن القصار الحلاففى قبول شهادتهم على المع يدخل فى الأقوال 
السابقة » القبول وعدمه . والمذهب عدم القبول مطقا »ا تقدم . 

قوله : « ولاتقبل شهادة ال س بالإشارة.. نص عليه » . 

قال ف زوابة درت دمن كان أخرعن فيو أصم لا جوز شهادته . وهذا 
هو المذهب المنصور. ومبذا قال أبو حنيفة » وحكاه القاضى وغيره عن الشافعى » 
لأنها متتملة » والشهادة يعتبر فيها اليقين . فل تقب ل كإشارة الناطق »و إنما قبلتفى 
أحكامه الختصة بهءكالطلاق والعتاق والنكاح والبيع واللعان والمين للضرورة » 


لولم ل 


وتوقف فا إذا أداها مخطه واختار أبو بكر : أن لاتقبل » وعندى: أمها تقبل . 
وقيل : تقبل بالإشارة ممن فبمت منه فما طريقه الرؤية » وقد أومأ إليه أيضا . 
ووز غافة الأمم فى الرئيات» و با سمعه قبل همه . 


وهي هنا معدومة : وهى أن تلك الأشياء لانستفاد إلا من جهته مخلاف الشهادة . 
وقال القاضى : وقد قيل : إن تلك الأشياء ينبنى أمرها على غالب الظن 
دون الشهادة . 

قوله : «وتوقف فما إذا أداها مخطه . واختار أبو بكر : أن لاتقبل » وعندى : 
أنها تفيل ). 

قيل للإمام أحمد ‏ فى رواية حرب ‏ : فإن كتهها ؟ فقال : لم يبلغنى فيه ثىء . 
قال أبو بكر عبد العزيز : لا يعمل على السكتاب » والشهادة لا تجوز على من 
لايعرف . 

وكأن وجه قول ألى بكر وصاحب الحرر : الاختلاف فى الكتابة هل فى 
ةنق لكت لاق اراتهاع و[ ينو ا فنه قرلان»: ْ 

قوله « وقيل : تقبل بالاإشارة ال 6 . 

هذا قول مالك » لأنها أقيمت مقام نطقه فى أحكامه . فنك ذا ف شهادته . 
وسكا القع الشانمى . وهذا أحد الوجهين فى مذهبه . والأصح فيه : 
عدم القبول . 

قوله 8 وو خياد الأمم فى المرئيات » وفما 'معة قبل كمه 4 . 

لأنه فى ذلك كن لاععر به » ولأنه فما رآه كغيره من الفاس . وقال الششييخ 
اديت : قال القاضى : فى مسألة الأعمى : العمى : ققد حاسة لا تمنع النظر”"؟ 


)0 كذا بالأصل . ولعله « تمنع النظر ولامنع السمع » 


وتخوز شهادة الأعين ق المسموغات» 


والسيع “فم تنم من تحمل الشهادة كفقد الشم والذوق » ولا يازم عليه امرس » 
لأنه عنم النطق » ولا يازم عليه الصممء لأنه 5 السمع . ولذلك قال بعد ذلك : 
لا ينتقض بالأخرس وبالأطرش » ثم قال : الأصم لا يحوز قضاؤه » ويصح أداء 
الشهادة منه . ذكره محل وفاق . 

قوله : « ونجوز شهادة الأعمى فى المسموعات »6. 

يحوز للأعمى تحمل الشهادة فها طريقه الصو ت كالنسب واللوت » والملك 
الطلق ؛ والوقف » والعتق والولاء » وسائر النقود »كالفسكاح » والبيع » والصلح 5 
واللإجارة » والإقرار . نص عليه فى روابة مهنا فقال : نوز شهادة الأععى فى نسب 
الرجل ؛ إذا عرف أنه فلان » وتجوز فى التكاح شهادة مكة فوفين » ولانجوز شهادة 
أعمى فى الزنا » ولذلك نقل الأثرم عنه قال : إذاكان شيئاً يضبطه مث#له 
فى النسب وما أشمهه » ودار قد عرف حدودها قبل عماه » ذإ نكان أعمى ل 
فعلى ما إشبه أن يقوم به مثله . ذكره القاضى . وهو معنى كلام غيره . وهو قول 
مالك وابن المنذر . وروى عن على وابن عباس » قال أحمد فى رواية مهنا : قد أجاز 
علد شهادة أعمى . روى من عدي أن عوانة عن الأسود بن قس « أن 
علا أجاز شهادة أعمى » واحتج فى الر واية عد بن الحسك بالذين سمعوا من عوانه 
مثل الأسود وغيره . وهذا أعنم . لأنه يؤْخد به . ويعمل به وبحم : لأنه حصل 
له العم بذلك . ومجوز روايته بالسماع » واستماعه لزوجقه لازت شهادتهكالبصير . 
وهذا خلاف ماطريقه الرؤية » لأنه لارؤية له . وقال أبو <نيفة : لا تقيل فى 
شيء أصلا »مع اناي أن التكاح ينعفد بشيادة أعنيين:: قال الإمام أمد فى 
رواية مهنا : شد قتادة عند إياس بن معاوية » وهو أعمى » فرد شهادته . وقال 
الشافى : تقبل فى ثلاث مواضع . أحدها : ما طريقه الاستفاضة كالنسب 


سد يي اسم 


وبمارآه قبل عماه إذا عرف الفاعل بامعه ونسبه » فإن لم يعرفه إلا بعينه 
فوصفه . فوجهان . 
والموت والنكاح وق 2 والكتاى:: اأعيط .وهو أن يتعاق بإنسسان فسمع 
إقراره . فيحوز أن إشهد عليه » الثأاث : فى الترحة . 

قوله : « وعا زآءة قبل عماه إذا عرف الفاعل بامعه وعد 

وبه قال الشافى لما تقدم . ولهدوث الصير . وروى الخلال عن إسماعيل بن 
سعيد : سألت الإمام أحمد عن شهادة الأعمى فما قد غرفه قبل أن يعمى ؟ فقال : 
عائز فى كل نا عله مثل النن :بولا وز ق الدود» وقال أبوتحينة + لا محوز 

"اماو لكوع افيوات أن اسلة الإواا هزه سالك 

'قوله : « فإن : يعرفه إلا بعينه فوصفه . فوجهان » . 

بن الأسسان من نس هذا ال القدالة الأخر قال القامى إن عمق 
الشهادة على الأفمال ثم أداها وهو أععى . جازء سواءكان على الاسم والنسب » 
أو على الأعيان دون الاسم والنسب » على ظاهر مأ رواه الأنم عنه . 

وقوله : « إذا كان شيا يضبطه » وقد عرفه قبل عماه 6'. / 

قال : وقال أصحاب الشافى : إن كان قد ملها على الاسم ولت جاز 
و ا واتجداً ..و إن كان على الأعيان فل وجبين ٠.‏ 2 

وقال فض أمهاناء بن أن 2 ؟ هن الوخرين. + وكذا قل إن عرفة 
بصوته . فوصفه لاحام بما عميزه . فيه الوجهان . ووجه الجواز : عموم ما تقدم . 
ووحه عدمه : أن هذا مما لا ينضيط غاليا . 


0 


فأما الشهادة على الأفال فلا موز ذكره القاتى بحل و فاق . واغقذر 
مؤلاكد ال رر فى الفقه اج ؟ 


نسم و ب8 ”* سلب 


بأن الأفمال طر يقبا المشاهدة ٠‏ وذلك لاعكن حصوله من الأععى 1 وكذلك 
ذكره غير القاضى . 
قال الشيخ تت الدين : ماعلمه بالاستفاضة كالولادة . شهد به على قول 
المرق . انمبى كلامه . وهو معنى كلام القاضى والشيخ موفق الدين وغيرها . 
لأنه فيا عل بالاستفاضة كالبصير . 
فصل 
قال الشيخ تق الدينء بعد مسألة شهادة الأعمى : 'كذلك إذا تعذر وجوو”© 
المشهود عليه يموت أوغيبة أو حبس » فشهد البصير على حليته . إذ فى الموضعين 
تعذرت الرؤية من الشاهد . فأما الشاهد نفسه : هل له أن ين مر ذاه وكتب 
صفته أو ضبطها . ثم رأى شخصا بتلك الصفة ؟ هذا أبمد . فإن ذاك تعريف 
من الاك : وهذا تعر يف من الشاهد » وهو شبيه مخطه إذا 17 3 و ل 
الشهادة . انتهى كلامه . 
فصل 
فإن قال الأعى : أشبد أن لفلان على هذاشيقاً » ول يذكر اسمه ونسبه» 
أو شبد البصير على رجل من وراء حائل ظ و يذ كر اسمه ولسية 00 يصح . 
ذكره القاضى نحل وفاق أصلا الخااف » وفرق بأن المشهود عليه يجبول . 
قال الشيخ تقى الدين : قياس المذهب أنه إذا مم صوته صحت الشهادةعليه 
أدامعكم لصح الشهادة عليه نحملا »فإنا لا نشترط رؤية المشهود عليه حين 
التحمل. وأوكان الشاهد 0 فكذلك لانشترطها عند الأداءوهذا نظير إشارة 


البصير إلى الحاضر إذا مماه ونسبه » وهو لا يشترط فى أصح الوجهين » فَكذلاك 


(1).ءفى شخة أخرىء خضوق 
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إذا أغار إليه لا تشترط رؤيته » قال : وعلى هذا فتحوز شجادة الأعى على هن 
عرف صوته » وإن لم يعرف أسمه ونسبه » ويؤديها عليه إذا ممم صوته . 
فصل 

قال القافى ضمن المألة وأيضاً :.فإن حدوث العمى بعد تحمل الشهادة 
لم يتعذر معه إلا معاينة المثهود عليه » والإشارة إليه » وهذا لا عنم من سماع 
غيره المي نعارنا' عند الا 1 . فيتمكن بذلك من إنفاذ الح عليه » وهذا 
حصل مع حدوث العمى عما بصفة باسانة 5 مك مجه واسية وصفاته التى 
يزه وتعيئة 5 

فإن قل : لوكان التعيين بالأسان هوم مهام الإشارة لوحب أن نصح 
فى البصير إذا شبد ؟ قيل : يصح ذلك من البصير من غير حضور الممية 
ويكون التعيين باللسان بناء على قوانا فى القضاء على الغائب » وساع البينة عليه » 
فإن حفر الخصم احتءل أ تقبل الشهادة عليه كن غير إشارة إليه 7 إذا ذكر أمعةه 
ولسية 0 وهو الصحييح : واحتمل أن جب الإشارة إليه فم الحضور 4 لأنه أقرب 
إلى عل الحا 5 به » وفصل الحكم ينه وبين خصمه» مخلاف الأععمى » فان فصل 

/ ع . ٠. ٠.‏ آي 
السك يحصل بسماع كلامه لتمذر الإشارة من جهته . بدليل جواز الشهادة على 
الغائب عند المخالف بلا إشارة . و اذا عفر وعبةالاغارة: 

. قال الشيخ تتى الدين : الأعمى تمسكن منه اللإشارة إذا عرف الصوت . 

قال القاضى وأيضاً : فإنه لبس من ترط صحة الشهادة معاينة الشهود عليه . 
بدليل اتفاقهم على جواز الشهادة على الميت والموكل الغائب . 


وقال أيضاً : تعيين المشهود عليه للحا 5 تحصل بالتسمية والنسبة والصفة . 
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ولا تقبل شهادة من يحر” إلى نفسه مها نفعاً . 


قال العيخ اتقى الداق «افقداسووا بين شباذة الأعى ».وين خرادة :البقير 
على الفائب والميت » وفى شهادة الأعمى بالصفة دون الاسم والنسب وجهان . 
فكذلك الشهادة على الغائب والميت . والضابط : أن كل شهادة على غير معاءن » 
فإنه شبد ملام والتسب إن عرفه » وإن : يعرفه » فنى الشهادة بالجاية وجهان 
فقيل 
وقد تقدم بعض ذلك عند قوله فى اللحرر : « والسماع على ضر بين © . 
فصل 
ولا يكتنم أن تقبل شهادة الأعمى » قياسا على شهادة غيره على ظاه ركلامه 
وإطلاقه . 
قوله : « ولا تقبل شهادة من بحر إلى نفسه مها نفعاً » . 
للنهمة وقد تقدم الحديث فى ذلك . قال صالم» قال أبى :كل من شبد بشهادة 
بحر مها إلى نفسه شيع لانجوز شهادته . وكذا نقل عنه أو اطارث ؛ ونص أحمد 
فى رواية أى الصقر : أن كل من جر إلى ته منقعة لاتحوز شبادته . ويدخل 
0 فى كلامه وكلام غيره مأ صرح به ابن عقيل وغيره من أنه لوم 5 بشهادتهما 
<تى مات ١‏ لشهود له فورثاء » لم يك كراشي لك 5 كي حك بشهادة 
الشاهدين لأشسنا : 
ومراده فى الحرر « من بجر إلى نفسه مها نفعاً © حال الشهادة بدليل مايآنى» 


وهو معى كلام الأضيحات رهم الله تعالى : فلو شهد غير وارث فصار عند 
الموت وارمًاً معث دون العسكس 1 ذر بعضهم هذه المسألة . 
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"كقيادة السيد 1كاتبه #والكانت لسيده » والوصى للميت »© والغرماء 
لمفاس بالمال بشرط المحر . 


وتحر برها على ما ذكره بعضهم أن طرآن الإرث بعد الممم بالشهادة لا يضر 
كطرآن الفسق » و إنكان طرأ قبل الحكى بالشهادة لم ع بها ؛ لأنهما صارا 
مستحقين » كا لو طرأ الفسق قبل الحكم. 

قوله : « كشهادة السيد لمكاتبه » والمسكاتب لسيده »6 . 

وذ كرالقاضى شهادة المرء لنفسه أو لعبده لا تحوزء جعله محل وفاق فى مسألة 
يجهول النسب . 

قوله : « والوصى للميت » . ء: 

لأنه يأ كل منه عند الحاحة ؛ ولأنه فك نةعق افمزت لل ان 
منصور : قلت للامام أحمد : سئل سفيان عن شهادة الوصى؟ قال : إذا شهد على 
الورئة جاز » وإذا شهد لم لم يحز» وقال حرب : سمعت الإمام أحد يقول : 
شهادة الوصى إذا كان لا حر إلى نفسه شيعًاً جائزة » وهذا مذهب الأثمة الثلاثة 

قال فى الننى : و الحكى فى امه انا 5 يشهد للأيتام الذين هم نحت ولايته 
كالحك فى الوصي قياسا عليه » فأما شهادته عليه فقبولة » 5 نص عليه الإمام 
أحمد » وهو ظاهر كلام الأصحاب . قال فى الغنى : لا نعل فيه خلانا . 

وقال القاضى : و مخرج على ذللك ما قاله فى الأب من الروايتين » يعنى : فى 
شهادته على ولده . 

وذ كر الشيخ تق الدين : أنها نحوزء قال : إلا أن يقال : قد يستفيد هذه 
الشهادة نوع ولاية فى تسلي » ومثله شهادة الودع » وفى مثله أودعنيها فلان » 
وملكبا فلان . 


قوله : « والغرماء للمفلس بالمال بشرط الجر » لتعلق حموقهم به . 
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وأحة الشفيعين بعفو الأخر عن شنعته » والوقلن لوكله » أو الشر يك 
اشر بكه ما هو وكيل أو شر يك فيه . 


وقيل:الحجر إعايتعلق حةوقهم بذمته» وثبوت المطالبة لم 0 تثبت بشهادتهم 
بل بنساره و إقر اره لدعواه المق الذى شهدوا به . وذكر القاضى أنه إذا شهد 
اغر به المعسر بعال قبلت شهادته » و إن كان نستفيد القضاء » جعله حل وفاق » 
لأن دينه ثابت فى ذمة غر يمه » سواء كان غنيا أو فقيرا » وحق المط-البة ثابت 
أيضا » وليس يثبت بشهادته له حقا لنفسه لم يسكن ثابتا قبل ذلك » واخقار ابن 
حدان : أنه لا تقيل شهاديه قبل الجر مع إعساره . وذ كر القافى أيضا وغيره : 
أنه إذا شهد الأ المعسر لأخيه العسر ال قبلت شهادته وله التفقة ”'؟ » جعله 
حل وفاق »كا تقبل الشهادة على رجل أنه اند من ينك الال أوإن كاز أن 
ينبت له حق فى بيت الال . 

قوله 0 وأخد الشفيعين بعفو الآخر عن شفهءته 6 

لأنه متهم لتوفرها عليه» وتقبل بعد إسقاطه شفعته » لعدم النهمة . 

قوله 0 والوكيل ل وكله » والشر يك اشريكه .ا عو كل 5 شريك 
فيه 6 . ٠‏ 

نص عليه الإمام أحمد فى الشريك لشريكه فى رواية ابنيه وغيرها » وعلل 
بحر المنفعة . وقالأى المفنى» بعد أن ذكر أنه قول جماعة منهم :الشافهى وأصحاب 
الرأى » ولانعل فيهعخالفا» فإن شهد الو كيل موكله بعد العزل فوجان » و إن كان 


)١(‏ الى تقله الشيخ تق الدين بن تيمية عن القاضى :أنه قال فى التعليق : وإذا 
شبد الأخ العسر لأخيه العسر بعال . فإن شهادته مقبولة » وإن كان مجر بشهادته 
له النفقة . 


السدووم ل 


والوارث 2 موروثه قبل اندماله وتحوم ٠‏ وق شهادة الوارث لموروثه فى 
مرضه بدن وجهان . فإن قلنا : تقبل لسك بها لم يتغير الحم بالموت بعده . 
ولا تقبل شهادة من يدفع بها عن نفسه ضرراً . 


قد خاصم فيه ردت . وكذلك شهادة الوصى ليتم فى حجره » فإن شهدعلي موكله 
قبلت » وذ كر الشيخ تق الدين فيه كلامه الممكتوب فى شهادة الوصى على 
ليت . 

قوله : « والوارث بجرح موروثه قبل اندماله ونحومم » لأنه قد يسرى إلى 
النفس فتحب الدية للشاهد ابتداء . 

قوله : « وفى شبادة الوارث لموروثه فى مرضه بدين وجبان 6 . 

أحدها تفيل ) لأنه قد انعقد سبب استحقاقه » بدليل أرن عطيته 
للوارث وف الزائد على الثات يةنء على الإجازة » وكا اسألة قبلها . والثانى : تقبل 
ذكر فى امننى : أنه الأظهر »كا لو شهدا له » وهو صحيح» والحق المشهود به فى 
هذه المسألة إنما يحب للمشهود له » ثم احتمال انتقاله إلى الشاهد لا ينع الشهادة له 
كالشهادة لغرمه . 

قوله : « فإن قلنا : تقبل ل مها لم يتغير الحم بالموت بعذه » . 

وكذا ذكر الشيخ موفق الدين وغيره لا تقدم من أن طرآن المانع بعد 
الحم بالشهادة لا يؤثر فمهاكاافق . 

قوله « ولا تقبل شبادة من يدفم بها عن نفسه ضررا » كشهادة من لا تقبل 
شهادته للإنسان جرح الشاهد عليه » . 

قال حرب : سمعت الإمام أ-مد يقول : لا تجوز شهادة دافم الغرم » لأنه 
يدفم عن نفسه » وقد تقدم الحديث فى ذلك » وقد قال الزهرى : مضت السنة فى 


الاسلام : أن لا تيحوز شهادة د ولا ظنين » والظنين : المنهم ؛ وروى سعيد 


دالكة ا - 


كشهادة من لا تقبل شمهادته للانسان بجرح الشاهد عليه . 


حدثنا عبد العز بز بن تمد أخبرنى ممد بن زبد نين الاجر عن طلحة بن .عبد الله 
ان عوف قال : « قضى رسول الله صلى الله عليه وس أن المين على المدعى عليه 
ولا شهادة ملخصم ولا ظنين « مرسل حيد . 
قوله : « اكشهادة من لا تقبل شوادته 6 . 
لزن مثالا 4 ومراده - والله أعلم - 0 شهادة من يدفم عن نفسه مها ضررا 
لا تقبل » ولوكان قال «ولاشهادة من لا تقبل شهادته كان حسنا 6 . 
قال الشيخ تت الدين عن كلامه فى الحرر : هذا ما دفم الضرر عن نقته » 
وإعا دفمه من لا يشهد له » فهو عنزلة من جر بشهادته إلى من لا يشهد له » فلو 
قيل : لا تقبل شهادة من بجر إلى هو إلى من يتهم له أو ويدفع عن هه أو 
من ن ينهم له لهم 4 تعم أو 3 الشاهد على نقسة لدفم عن نفسةه . انتبى كلامه. 
وقد 58 فى الرعاية السكبرى فى شهادة الوالد لولده لك ان كاتني 
والديه وولده 0 قلات وذكر ان عقيل أنه لا تقبل شهادة العيد لمكاتب 
سيدهة 5 
قال : ويحتمل على قياس ما ذ كرناه أن لا تصح شهادتة لزوج مولاته 
َ 
بالحقوق 4 لان فى ذلك حر نهم أسيدته 4 وبعضما يعود بتفعة ٠‏ ات كلاقه : 
وكلام أ كثرم يدل على القبول » ويدخل فى كلامه فى الجرر شمادة العاقلة 
يحرح شهود قتل الخطأ . لدفعهم الدية عنهم . وظاهره قبول شهادته . إذا كان 
لا حمل من الدية شيئًا لفقره أو لبعده . وهو ظاهر كلام غيره . 
وذكر غير واحد احالين: 4 أدرها : هذا 6 والثااى : لا تفيل خواز أن بوسر 
١‏ نظي أن ع الجدد لحن له لا عنم قبوا ل الشهادة إلا أن حب له ابتداى» 


سو ل 


ولا تقبل شهادة العدو على عدوه 38 شهد على قذفه ) أوقطع الطر يق عليه . 


كشبادة الوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال 4 وإلا أن يعتقد سنب استحقافه 2( 
كشهادة الوارث لمورثه فى المرض » فإن فى هذه المسألة وجهين كا تقسدم » 
ولخيال موه انلق عليه لا عنم الأ بعد وعد السينت كاله الداقلة : 

؛: عنع . 

قوله 2 ولا تقيل شهادة العدو على 1 سول على دن قذقه أو فطع 
الطر بى عليه 6 . 

أطاق العداوة وليس كذلاك » ولعل المثال يؤخذ منه تقييد المطلق » وهو 
ليا تقبل شوادة 5-8 »*وإعا 0 هذا فى عداوة لا رجه عن العدالةء مل الزوج 
يقذف زوجته لا تقبل شمادته عليها . وكذلك من قطم عليه الطريق لا تقبل 
شهادته على القاطم ؛ وقد أوماأ إليه أحد فى رواية ان منصور فى رجل خاصم 
مرة» ثم ترك ثم شهد : لم تقبل . وهو قول مالك والشافعى . وقال أبو حنيفة 
تقبل » وهذا فى عداوة لا تخرج إلى الفسق . فإذا أخرجت فلا خلاف فيها . 
واحتج القاضى وغيره بالأحاديث السابقة . قال القاذى : ولانه متهم فى شهادته 
سيب منهى عنه . فوحجب أن لا تقبل شهادته كالفاسق : 

قال الشييخ تقى الدين : وهذا جيل » وال مقطوع والمقذوف ليس فق حقه سبدب 
منهى عنه » فبذا يخالف ما ذكره أولا » الهم إلا أن براد به : عادى قاذفه 
وقاطعه 5 فإن طحره اشحرة اللمويخ عنها فهذا أقرب لكن خالف ماذ كر 
أولا فى الظاهر . 

وكذلك قال القاضى فى الفرق بين عداوة المسل للذدى وعداوته للمسلم مع أن 
عداوة المل للذمى مأمور بها ء وعداوة المسل اسل شين غنرا #لآن النى صل الله 
عليه وس قال : «لا تباعضوا » ولا تداروا » وكونوا عباداً لله إخواناً » 
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ظٍ يكن اعتبار إحداهما بالأخرى . لأن المسلم يعادى الذمى من طر يق الدين وهو 
لا يدعوه إلى مايخاف من ذنبه ومن الكذب عليه . وعدواة اسم للمسم عداوة 
تحاسد وتنافس وتباغض . وهذا حمل من طر يق العادة والجبلة على مخالفة الدين . 
والإضرار به بالكذب والممين . 

قال الشيخ تقى الدين : وهذا يقتضى أن عداوة المتدين .ذلك متأولا للا منع 
قبول الشهادة . فصار على الظاهر فها ثلاثة أوجه . انتبى كلامه . 

وقال أيضا : ليس فى كلام أحمد ولاالخرق تعرض اعدو . و إنما هو 8 
والتفريق بين الخصى فى الحديث موافق لما قلت . وقد مخامم من ليس بعدو . 
وقد يعادىمن ليس مخصم ؛وإنا الخصم هوا /دعى أو المدعى عليه »فشهادته شهادة 
مدع أو مدعى عليه » ولا يجوز أن يراد به أن كل من خاصم شخصا فى ثىء هرة 
م تقبل شهادته عليه فى غير ذلك » إذا لم يكن بينهما إلا مجره الحا كةء فإن 
محا كته فى ذلك الشىء بمازلة مناظرته فى عل » وقد يكون المتحا كان عارفين 
الحو » لا يدعى أحدها ظِ الآخر عنزلة الحا كة فى المواريث »وموجبات العقود 
وهو أحد نوعى القضاء الذى هو إنشاء من غير 0 ولا بينة ولاعين » 00 
م أحمد على هذا , وما أراد - واه أ أعلم - : ا عام فى شىء مرة 
م شهد به ا تقبل شهادته » لأنه عيزلة من ردت شهادته أمهمة 3 أعادها بعد 
زوال الهمة » وهنا الخساصم طالب » فإذا شبد بعد ذلك فهو متضمن تصديق 
نفسه فيا خادم فيه أولا . وهذا يدخل فيه صور . 

منها : أن مخامم فى حقو ق عبن فى ملكد, 3 تنتقل العين إلى غيره فشهد. 
وفنا أن كرورولا يني أو وقف وموها ؛ ومخاصم فى شىء من أموره » ثم 
حرج عن الولاية والشهد به . 

ومنها “أن يكون وكيلا فيخامم 3 نزول وكالته فبشود فم عدم فيه . 


3 -- 


فاذا قيل : تهادة العدو غير مقبولة » فإغا هو من عادى » أما المقطوع عايه 
الطريق إذا شهد على قاطعه » فبذا لا معنى له » إذ وجت أن لا شهد مظلوم 
على ظالمه امع أنه : بصدز منه مأ وجب النبمة فى حقه . 

والتحقيق : أن العداوة الحرمة عنم قبول الشهادة وإن / تكن فسقاء 
لكوتنا دغيرة أوضاحيها متأولا مخطئًا وفيه نظر قاو الباغى لاء_ادل » 
000 الساف » وكذلك مداعاة القاضى كذلك» وقد كتبته قبل" 
قأما المياحة ففيه نظر . اتتهى كلامه . 


اللقيية قباث غيا ديا وأنا إن كانت عدالتهما ظاهرة مم إمكان أن يكون 
الباطن مخلافها 5 تقيل » و بتوحه مكل هدا فى الأب » وسائر هؤلاء. انتهى كلامه 
وذ ؟ فى المستوعب والرعابة وغيرهما : أن شهادة العدو لا تقبل على عدوه » 
وجعلوا من ذللث : الخصم على خصمه » وقيد جماعة العداوة بكونها لغير الله . 
قال فى المثنى : الم اد بالعداوة هنا : المداوة الدنيوية » وَمُثل كا فى احور 
وغيره ‏ أما العداوة فى الدين :كالمل يشهد على الكافر» أو اللحق من أهل السنة 
4 | 
يشهد على المبتدع » فلا ترد شهادته » لان العداوة فى الدين » والدين عنعه من 
ارتكاب مظور فى دينه » وزاد فى الرعاية على 0 «اغير انهه : «ظاهرة»6. 
١ 7 5 8 5‏ 0 5 5 م | 
كنا قكامين دن 5 5 ف وَلَو و سك ع 50 نا دليل 
على نفوذ حك العدو على عدوه فى الله » وتفوذ شهادته عليه » لأنه أمره بالعدل 


)١(‏ هامش الكت : هذا الضروب بالأحمر ليس من كلام الشيخ تق الدن 
ولا فيمت ماهو.اه. وهو الكلام الوضوع محته خط . 


-- ا 


إن أضضةع ول كان حكه عليه وشهادته لا يجوز مم البغض له داكن لاه 
بالمدل فيه وجه . ش 

وقال ابن عقيل : النهم إنما تقدح إذا كانت تهمة قادحة لفرط الإشفاق فى 
الابوة » والعداوة بين المتعادين » والفسق الذى يزيل العدالة » وتزول معه الثقة » 
فأما ما بعد التهمة التى إذا علق الرد عليها انسد باب الشهادة فلا » بدليل أن 
الأختان والأصهار ينتضاغنون » وأهل الصناعة الواحدة يتحاسدون . والختلفون 
فى المذاهب يتخارصون » ولكن ل#ا بعد ذلك ول مل منهأحد سقط اعتباره ؛ 
ولم يمنم قبولما ء لئلا ينسد باب الشهادة . وكذلك القرابة كلها تعطى إشفاقا 
وعصبية حتى القبيلة . اتته ىكلامه . 

واحتيج الحم اي هذه العداوة » فلا تمثم قبول الشمادة كالصدافة ؛ 
كشهادته له. 

وأجاب القاطى وغيرة : أن الشرع ورد بالتفرقة بين العداوة والصداقة ؛ 
فانه صلى الله عليه وس قبل شهادة خز يمة بن ثابت لنفسه » وحن نع أن صداقة 
الصحابى للنى صلى الله عليه وسل تزيد على كل صداقة » ورد شهادة المدو بقوله 
« لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين » « ولا تقبل شهادة ذى طعن» ولأن الصداقة 
لا حمل على الكذب للصديق » والعداوة حمل على الكذب » ولا تمنع العدالة 
منه . وهذا معلوم بالعادة من طباع الناس وخاقهم وجبلتهم . 

وأما شهادة المدو لعدوه فتقبل » ذ كره القاضى محل وفاق » غير صرة » لأنه 
متهم عليه غير متهم له » فب على ما قلنافى شهادة الأب تقبل على ولده » 
ولأ لله 

وقال أيضاً : وقال شيخنا أبو عبد الله : فيه وجه آخر» لا تقبل شهادته له . 


لأنه متهم أيضاً فى ذلك » بأن يقصد الصلح والصداقة فيشهد له بذاك . 


سد ؤة# ملم 


وفى شهادة البدوى على القروى وجهان . 


وقد أومأ أجد إلى هذا ف رواية ان مخصور 4 وقيل له : رجل حامت ف 
خصومة صرة » فردت » ثم تمد بمدالة الشاهد ؟ قال : لا تقبل » اننهى كلامه . 
فصل 


0 0 تن 0 
إساءة احد وغَنّه فرحه فعدو . وقال ابن حمدان : أو حاسد » 


22 


ومن سه 
قال ابن عقيل : ولا تقبل شهادة ءن عرف بالعصبية كعصبية أهل البسادية على 
أهل القرى » فإن البدوى يل إلى البادية ولا يميل إلى أهل القرى » وكذلك 
قبولة على قبيلة 6 تعرف بيعم مساوات 0 ومياينة 4 فتكون 2 حير العداوة ٠.‏ 
وكذلك شهادة أهل المحال المتبان أهلها بالعصبيات » وهذا بدخل نحت قوله 
عليه الصلاة والسلام 2غ ولا ظنين 6 وهو المنهم 4 والعصبية توحب النهمة ١‏ 


فضل 

قوله : « وفى شهادة البدوى على القروى وجهان » . 

أحدهما : تقبل » وهو ظاهر كلام الخرقي » واختاره أبو الخطاب » وححه 
ق الصواهو» وهوافو لانن هوق :وا وبسدنة زالعافن:» الدومات لان 
من قبلت شهادته على أهل البلر قبلت شهادته على أهل القرى . 

قال ابن عقيل : العدالة تممم » وللساكن لا تقدح فى المدالة » ولا توجب 
التبية'واواو داز أن توح ثمة 1ااقنات كاده عت ق عل عم ولا المكسن + 
2 لنافرة والباينة بين العجم والعرب أ كثر من تباين البدو والحضر» مع 

التساوى فى المر بية . 

(1) بهامش الأصل : كذا بالأصل و مساوات » جمع أسية .اه . والصحيح فى 


جمعها : د إساءات »6 


سس لوم مسا 
وقال أنضا دك سي عن بعض أحابنا أنه قال : « اليدوى يعادى القروى 
ف العادة » قال : وهذا بعيك )2 لأن العبائل من اليدو تعادون اك عداوة ٠‏ 
والثالى : لاتقبل 4 فطع به ابن هبيرة وغيره عن أحد ؛ قال فى الى : وهو 
قول جماعة من أحعابنا» ومذهب ألى عبيد » ورواه الخلالعن عر نن عبد المز بز 
وفطم به القاضى فى التعليق » واحتعج بقول أحمد فى رواية <رب : تحوز شهادة 
الأعراب على الأعراب 4 وعلى القروى: ا ألا نحوز» 1 روفىفى د هر بره عن 
النى صلى الل عليه وس أنه قال : م لا نوز شهادة بدوى على صاحب قربه 6 
إسناده حيد 4 روآه د داود وان ماحة والدارقطى وغيرهم 5 
قال في الفنى : ويحمل الحديث على من لم تعرف عدالته » وخصه بهذا لأن 
الغالب : أنه لا يكون له من إسأله الحا كم عنه . 
قال أبو عبيد : ولا أرى شهادتهم ردت إلالما فيهم من الإفاء لقوق الله 
تعالى والجفاء فى الدين . 
فال الشييخ تفي الدين : و بناه القاطى على أن العادد أن القروي إنا بشمسد 
أهل القر به دون أهل اليدو) فإذا كان البدوى قاطنا مم الدعين فى الربة يات 
تعهادته ازوال هذا 5 ' انبى كلامه . 
وقد ذ ك غير واحد من الأحاب هذا التعليل » فيسكون هذا قولا ثاأثاء 
وقيل للغاضى : التهمة هنا ممن أشبد لامن الشاهد » فقال : التهءة هنا واقعة 
برا لأن ضانح“'اتلق لانندل عق أهل لزه إلا لفلة فى الملاكا+ والشاهد أينًا 
ف العادة إعا مهلك على أهل بإره 8 ولا رج إلى ار مود فيه على غيره : 
وقال الشيخ تقى الدين : البدوى على الوصية فى السفر ينبغى أن يقبل » 


لأنه ضمرورة ) وهو أو من الذميين ٠‏ انتهى كلامه . وهو حسن . اسكتة قول 


مس تاى ا اميه 


ولا تعبل شهادة عودى النسدتب يعضوم لبعض » وعنه تبل فى لاير 34 5 
2 الغالب 04 بأ اسهد له يعقد تكاح 0 قاف 4 وعنه تقبل بشهادة المولود للوالد 04 


و بالمكس لا تقبل . 


رابع . قال مالك : لا تجوز شهادة البدوى على القروى إلافى الجراح والقود 
احتياطا لإرماء . 


فيل 

تقبل شهادة البدوى برؤية الهلال اتفافاً »» وتقبل شهادة القروى عليه 
اتفاقا : 

قوله : « ولا تقبل شهادة عمودى النسب بعضهم لبعض © . 

فنص أ-مد : أنه لا تجوز شهادة الولد لوالده » ولا الوالد أولده 37 
اكبى كاذه 

وهوكالص ريح - إن لم يكن صريحا ‏ فى أنه لافرق بين الداعية وغيره » 
وبين من يكفر أو يفسق » وصرح به الشيخ تقى الدين على هذا التخريم . 

وهذا التتخر بح قد يقال : هو خلاف المذهب . 

و إن قلنا : برواية حنبل فى قبول شهادة أهل الذمة بعضههم على بعض كا هو 
ظاهر قول جماعة من الأسحاب . وقد يمال : المذهب التسوية على رواية حنب لكا 
هو قول أنى اللخطاب » وظاهر كلام غيره ممن بعده . 

ومن لم يذكر التبخر يح فإما أنه لم شك روابة عبيل هايو ]نا لأنيا خلاق 
الذهب » فلم يشتغل بالتفريم عليها . 


)١(‏ قال بهامش الأصل : هنا سقط ثلاث ورقات 


الشاعاح# لس 


وق شهادة أحد الزوحين الآخر روايتان : 
وتقبل شمهادة بعض هؤلاء على .عض . 
وتقبل شهادة الأنع لأخيه » والصديق لصديقه , والمولى امتيقه » وولد الزنا 


ف الرزنا وغيره « والمرصعة على إرضاعما 4 والقسام عل اكه . 


والأول : اختيار الشيسخ تقي الدين » فانه قال : والفرق بينهما أن الذمى يقر 
على كفره » والداعية إلى البدعة لايقر على بدعته . كذا قال . 

والبدعة إنكانت مفسقة أقر علم-ا الداعية وغيره » وإنكانت مكفرة لم 
يقر غلينا الداعية ولا غيرن :كن قد ينرق تينهيا بن أهن: الذابة إننا قبت 
شهادة بعضهم على بعض للنة الحاجة إلى ذلك لانفرادهم ؛ وعدم اختلاطهم 
“بااسامين : ولأنه لايازم من قبول شهادة كافر على كافرقبول شهادة كافر أو فاسق 
على مل . 

قال الشيخ عق الدين : والواحب أ روايته وشهادته واحدة » وف روايته : 
االملاف المطور فى أصول الفقه » ومأخذ رد شهادته : إنما هو استحقاقه المحران 
وعلى هذا فينبشي قبول شهادته حيث لا بجر ء إما اغلبة وإما للتألف » 
وتقبل عند الغسرورة كا قبلنا شهادة الكتانى على الل عند الغمرورة وأولى » فإن 
مَنْ كان من أصله قبول شهادة السكافر على اسل لاحاجة » فقبول شهادة البتدع 
للداجة أولى . وكذلاك شهادة النساء » وكذلك شهادة بعض الفساق 15 كتبته 
فى موضم آخر » وهذا هو الاقتصاد فى هذا الباب » فإنه إذا كثر أهل البدعة 
فى مكاتف بحيث يلزم من رد شهادتهم فتنة وتعطيل المقوق » ل يهجروا بل 
يتألفوا » وأما إذاكاوا مقبورين بحيث هجرون لم تقبل شهادتهم . ولوقيل 
فى الامامة أيضاً مثل ذلك اتوجه .م فى عل الحديث ٠‏ والفرق بين الاضطرار 
والأحداز وبق القدرة والهده أضك عظيم . 


تعس م6 ا- 


وتقبل شهادة العبد والأمة فما تقبل فيه شهادة الحر والحرة . 


فصل 

قد عرف مما تقدم : أنه هل تقبل شهادة من كفر أو فسق ببدعة أم لاتقبل ؟ 
أو تقبل مم الفسق خاصة ؛ أو تقبل إذا لم يكن داعية ؛ أو تقبل مم الحاجة 
والمصلحة خاصة ؟ فيه أقوال . 

قوله : « وتقبل شهادة العبد والأمة فيا تقبل فيه شهادة الحر والمرة 6 . 

قال الخلال عن الميمونى : سألرجل أحمد بن حنبل عن شهادة العبد:تحوز؟ 
قال : لا أعرف إلا ذلك . قلت : من احتج بأن النى صلى الله عليه وس : أجاز 
شهادة أمةٍ فى الرضاع على شهادة العبدء هل يكو ن ذا حجة له؟ قال نعم وراك 
أبا عبد الله يستحسنه ء ثم قال : وأى ثى أ كثر من هذا يفرق ببنها بقوها ؟ . 

وقال حمدان بن على الوراق : سممت أبا عبد الله سأل عن شهادة العبد ؟ 
فقال : كان أنبن حيز شهادة العبد. وحديث عقبة بن الهارث «تزوجت أم نحى 
بنت ألى إهاب » لخادت أمة سوداء » فقالت : إلى قد أرضمتك» . 

وقال الخلال : أخبرنا المروذى حدثنا أو عبد الله حدثنا عمد بن فضيل حدثنا 
مختار بن فلفل قال : سألت أنس بن مالك عن شهادة العبد ؟ قال : فيه اختلاف 
قلت : حديث حفص عن الختار بن لفل عن أنس ؟ قال : ليبس شىء يدفعه . 
وقد أخاز شهادته : وقال اله( ممن ترضون من الشهداء ) فإذا كان عدلا ينبغى أن 
تحوز شهادته . 

وقال اللخلال : حدثنا المروذى عن ألى عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
عن سعيد عن قتادة عن السن قال : قال على :2 شهادة العبد جائرزة © وقالأيضاً 


غن المروزى : « شهادة العبد 6 جائزة . 
م "٠‏ الحرر فى الفقه ب ج > 


لادلاو د 


وعنه لا تقبل شهادة الرفيق فى القود والحد خاصة . 


وقال أيضاً عن المروذى : حدثنا أو إسحق بن يوسف حَدئناعوف بن تمد 
ابن سيرين قال : « لا أعلم شهادة الحر تفضل على شهادة العبد إذا كان مرضياً » 

وقدم هذا فى الرعابة تبعاً لحر » واختاره أبو اللمطاب فى الانتصار » فقال : 
والأولى المنم ”'" , فإنه لافرق حتى العدل بين شهادة وشهادة . 

وقال الإمام أحمد فى رواية ابن منصور: العبد إذا كان عدلا جازت شهادته . 
والمكاتب أحرى أن تجوز شهادته . قال : وهذا يدل على أنهبا تقبل فى 
جميم الأشياء . وكذا قال فى رواية مهنا : إذا تزوج بشهادة عبدين جاز إذا كانا 
عدلين 2 والنسكاح عنده جار حرى القصاص » وطذا لا هيز فيه شهادة النساء . 
انتحى كلامه . 

.ووجه هذه الروابة تقدم » ولأنه ذكر مكلف يقبل إخباره . فقبلت شهادته 
كالحر » أو تقول : ذ كر مكلف تقبل شسهادته فى رؤية هلال رمضان : وهى 
شهادة يعتبر لها مجلس المسكم » وتحتاج إلى العدد و مخص أماته وولايته فى الصصلاة 
وعلى أقار به . وتصح توليقه أسياب السرايا0؟» وولايته فها يوصى إليه و بوكل فيه 
فقبلت شهادتهكالخر . هذا معنى كلام ألى امطاب والقافى ء إ١‏ أنه قال : 
الشهادة برؤية الهلال شمبادة عند ألى حنيفة يعتبر لها العدد » وقد قيل : نير فيها 
مجلس ألا 3 

قله « وعنه لا تقبل شمهادة الرقيق فى القود والحد خاصة » . 

قال الإمام أحمد فرواية اليموتى : لاتحوز شهادتهم_يعنى العبيد فى الحدود 


. كذا فى الأصل . واجلة كلها مضطربة فما يظورلى‎ )١( 
. كذا فى الأصل‎ )0( 


سل كبا سم 


ول يقيموا الحدود مقام الحقوق ‏ فى الحقوق شاهد ويمين » والحد ليس كذلك » 
قلت : قول أنس : لم يفرق فى حدر ولاحق . 

وذ كر أحجد عن إبراهم النخعى" : جوازها فى الشىء البسير » قال أحمد : 
والناس اليوم على ردها » فليس نرى أحداً يقبلها » قلت : وما يستوحشمن هذا ؟ 
قال: فى الحدود كأنها أشنم »و إنما ذاك عنده لمهيب الناس اردها . 

وقطم به القاضى فى التعليق » وتبعه جماعة » وذ كر فى الغنى : أنه ظاهر 
الذهب » وذ كر ابن هبيرة : أنه المثهور من مُذهب الإمام أحمد ؛ وعلل بعضهم 
بأنه ناقص » فل تقبل شهادته فسا كالرأة . 

قال اللمرق : تجوز شهادة العبد فى كل ثىء إلا فى الأدود » وتمعه بعضهم 
على هذه العيارة . وهو أحد احمّالين فى المغنى والكافى . . 

قال ابن القاسم : سألت الإمام أحمد غن أر بعة شهدوا على رجل بالزنا » 
أحدهم عبد ؟ قال : عت الشهادة مم رق ؛ العيد نهم درا عنهم الحد . 

قالحمد. بن مومى : سئل الإمام أحمد عن أربعة أعيد شهدوا على الزناء قال : 
قذ حر زوا فلهورهم ؛ وإنكانوا ع » لأن الحدود ميناها على الدرء و الإسقاطأء 
يغلظ فى طوزءق ثبوتها » وهذا لا تقبل شبهادة النساء » ولا 5اهد وعين » 
ولا يقغى فبها بالنكول » ولا ستحلف فبها » وتسقط بالشيهة» مخلاف غيرها . 
كاز أن لا نسمع فيها شعهادة العبد . 

وعن أحمد : التوقف فى هذه المألة » قال أبو الحارث : قلت للامام أحمد : 
شمهادةٌ العبد * قال : قد اتلف الناس فى ذلك » وألى أ بحيب فيها » وقال 
أيضاً : أحب العافية من ذلك » وألى أن جيب »قال : وكذلك الكاتب 
والدر » وعن أحمد روابة خامسة : لا تقبل محال . قال فى روابة أبى طالب: 
العيدنى جميع أمره ناقص ليس مثّل الحر » ولا تقبل له ثمهادة فى الطلاق والأحكام 


ا ل 


ومن شهد عند الحام فد شهادته لكفره أو رقه أو صغره أو جنونه 
أو خرسه » ثم أعادها بعد زوال المانع قبات فى الأصح عنه . 


وبه قال أبو حنيفة ومألك والشافمى » لأنها مبنية على المروءة والسككال . 

قال الشيخ تقى الدين : قد يؤخذ عن الإمام أحمد رواية كذلك » وسيأى 
فى المسبألة بعدها. 

قوله : « ومن شبناعند الحا بع فردت شهادته اكفره أو رقه أو صغره 
أو جنونه أوخرسه , ثم أعادها بعد زوال للانع قبلت فى الأصح عنه » . 

نقل عنه حنبل فى الصبى : إذا بل جازت شبادته . وكذلك إذا شهد وهو 
عبد ل جز » فإذا أعتق جازت إذا كان عدلا » واحتج القاضى أيضاً مع أنهذ كر 
أن أحمد نص عليه - بقول الإمام أحمد فى رواية أبى طالب فى الصبى إذا حفظ 
الشهادة ثم كبر فثهد جازت شهادته . وكذلك المبد إذا عتق » وكذلك 
المبودى والنصرانى إذا كان عدلا جازت شهادته إذا أسل 

قال الشيخ تقى الدين فى رواية أبى طالب : الظاهر أمها فيا إذالم تردفى زمان 
متم . انمبى كلامه . 

وهو الذى نصره القاضى وأصحابه وغبرهم . 

وذ كر فى الستتوعب أنه أصح الرعنيين م أونية كال أ بوتسية والغافن مان 

هزا لانم زال قطما ؛ ولا تهمة فيه » فبو كا لو ابتدأ بها فى هذه الحال مخلاف 

فى ©؟. 


ظ (1) مهامش الأصل : قال الشيخ عز الدين ابن شيخ السلامية فى نكته على 
المحرر » ومن خطه نفلت : قلت : هذه الروابة أنص عن أحمد من الأولى » بل 
لو قبل : إن الذهب رواية واحدة على النع : لم يستبعد » فإن روابة أبى طالب 
فى الجواز ليس فبها الرد ٠‏ ما تقدم . 


00 الك 
وإن ردت لتهمة رحم أو زوجية أو عداوة » أوجلب نفع » أودفم ضرر ثم 
زال المانم فأعادها لم تقبل على الأصح »كا لو ردت لفسق » وقيل: تقبل . 


قوله : « وعنهلا تقبل أبداً » . 

قال فى رواية يعقوب بن بختان فى الصبى إذا ردت شهادته ثم أدرك لم نجز 
شهادته » لأن الك قد مغى . ونقل ابن ختان أ فى موضع آآخر : إذا ردت 
شهادة العبد أو الذدى أو الصبي » ثم أعز الذمى وعتّق العبد : وأدرك الصبى ل نجز 
شبادتهم لأن السك قد مضى ؛ وهذه اختيار ألى بكر وابن أبى مومى . وهى قول 
مالك » لأنها ردت عانم أشبه الفسق . 

قوله : « وإن ا رحم »أو زوجية» أوعداوة * أو جلب تقع؛ ‏ 
أو دفمضرر ثم زال المانع لأعادها لم تقبل على الأصح ». 

دك فى الكافى : أنه الأولى وقدمه فى الرعاية . لأن ردها باجتهاده » 
فلاينقض ذللك باحتهاده » ولأنها ردت للتهمة كالمردودة بالفسق » والثالى تقبل . 
سمحه فى المغني . لأن الأصل قبول شهادة العدل : وقياسه على الفسق لا يصح ؛ 
لأن هذه ردت بسبب لاعار فيه » فلا يتهم فى قصد نى العار بإعادتها » بخلاف 
الفسق » وقبول الشهادة هنا من نقض الاجتهاد فى الستقبل » وهو جائز » وهذا 
ممنى قوله : « تقبل 64 . ش 

قوله : «كا اوردت لفسق ». 

نص عليه » قال فى رواية أحمد بن سعيد فى شهادة الفاسق : إذا ردت مرة 
ثم ناب وأصلح فأقاما بعد ذلك : لم تممزء لأنه حم قد مضى » ول أجد فيه 
خلافا إلا قوله فى الرعاية الكبرى : لم تقبل على الأصح » وهو مذهب الأمة 


ءامب 


وقيل : لا تقبل فى كل مانع زال باختيار الشاهد » كإعتاق القن » وتطليق 
الزوجة 1 وتقبل فيا موأة . 
0 5 عم 2 
ومن مهد عند الاك 2 عحعى أو حرس أو ص أو حِن و مات منع الحم 
بشهادته 1 


الثلاثة » ورواية القبول قال بها أأبو ثور والمزنى وداود » قال ابن المنذر : والنظر 
يدل على هذا لغير هذه الشهادة كالمسائل المتقدمة ؛ وقد تقدم دليل المنع والفرق . 
قال الشيخ تق الدين : وتعليلهم الفرق بين السكفر والفسق بأن السكفر 
يتدين به : يقتضى أن يلحق به الفسق الاعتقادأو بعمل يستند إلى اعتقاد كشرب 
النبيذ » إن قيل به . انتهى كلامه . 
وقوله : « وقيل : لا تقبل فى كل مانم زال باختيار الشاهد » كإعتاق القن 
وتطليق الزوجة » وتقبل فها سواه » . 
حتمل أن يكون هذا القول فى هذه السألة خاصة » ويحتمل أن يكون فبها 
وف التى قبلبا» وهذا الأمر قريب » ووجبه :أن زوال مانم باختيار الشاهد يورث 
رن لكيه الشق.: 
فرع 
أوعزل من وظيفة للفسق مثلا ثم تاب وأظهر العدالة فهل يود ؟ يتوجه 
أن يقال فهها ما قيل فى مسألة الشهادة أو أولى » لأن تبمة الإنسان فى حق نفسه 
ومصاحته أبلغ من حق الغير 7" » أما لو رأى الما 1 زه إنها تأويل أو تؤليذ 
كان له ذلاك كساتر مسائل الخلاف » وك لو رأي قبول الشهادة فى مسألتنا . 
قوله : « ومن شهد عند الحا م ثم عمى » أو خرس » أو صم » أو جن 1 
أو مات : عنم الح بشهادته » 
)١(‏ بجامش الأصل : قال ابن شيخ السلامية : هذا فيه نظر 


اسم لد 

وإن حدث مانع من فسق أونهمة منع الحكم مها إلا عداوة ابتدأها المشهود 
عليه بأن قذف الشرود ء فإنها لا نمه . 

ولايصح أداء الشهادة إلابلفظها 3 فإن قال 5 أعل أوأحقُ وتحوه لم حك بها 


قال القاضى : على قياس حدوث العمى بعد التحمل وقبل الأداء » و به.قال 
الكافئ وأبو يوست وعد لدم الهمة . فى حال أداء الشهادة » فب وكالموت فإنه 
بحل وفاق » وقال أير حنيفة : لا حك بها كا لو طرأ الفسق . 

قوله : « وإن حدث مانع من فسق أو نهمة منع الحكم بها » . 

م أجد فيه خلافا ا تقدم » وذ كره القاضى محل وفاق: أنالشهود إذا ارتدوا 
أوافسقوا أوارحهوا فيل الك أنه لا حك بهاء » قال : لأنه يورث مهمة 
فى حال الأداء . 

قال الشيخ تق الدين : إدخال الر ده فى هذا مشكل » قال : وقد علل أن 
الفسق والردة مما يستسر به» فيدل على نظائره مما قبله . انتهبى كلامه . 

فصل 

فإن حدث ما عنم السك يض بعد الحسكم ولام 5 الا 
وإن كان ذلك قبل الاستيفاء : يستوف إن كان 2ش فال الانسييرا بالشمهة 
وإ نكان مآلا استتوفي » وإن كان قودا أو حد قذف فوجهان . 

قَولْه : « ولا يصح أداء الشهادة إلا بلفظها » 

فإن قال : أعل » أوأحق وتحوه لم يحم بهاء ذكره القاضى حل وفاق فى 
مواضع » منها شهادة امرأة الواحدة فيا لا يطلع عليه الرجال» وذ كر : أنه يعتبر فيه 
لنظ الشهادة » جمله محل وفاق » ذ كره الشيخ تت الدين » ولم حك فيه خلافا » 
وقال أبو الخطاب ف الانتصار فى بحث شهادة امرأة فيا لا يطلع عليه الرجال 


اورعب 


باب عدد الشهود وما يتبعه 
لايقبل فى الزنا واللواط إلا شمهادة أر بءة رجال . وهل يكفى فىثبوت الإقرار 
بهما رجلان » أو يشترط أر بعة ؟ على روايتين . 
ويكنى فى الشهادة على من أتى بهيمة ‏ إذا قلنا : يعزر ‏ رجلان » وقيل : 
يعقبر أر بعة » ولا يقبل فى بقية الحدود والقصاص إلا رجلان . 


و يقبل فى المال وما يقصد بهكالبيم والأجل والهيار فيه والرهن والوصية 


لخصمه : أين أنت من القياس على خبر الديانات ورؤية البلال ارمضان» لما قبل 
فيه شهادة النساء منفردات : يلتفت إلى العدد ؟ وعلى هذا يحب أنلا يلتفت 
إلى لفظ الشهادة » ولا مجلس الحكم )كاتخبر سواء » وهو قول بعض الحنفية » 
ولا أعرف عن إمامنا ما برد هذا المنم . انتبى كلامه. ول يذ كر الأسماب هذه 
المسألة فى مسائل الحلاف . فدل على أنها محل وفاق . 
وذ كر أبو الخطاب فى المبيد فى بحث مسألة رواية الحديث بالممنى : أن الفقباء 
سامون هذاء ثم قالء :و يقوى عندى: أن الشاهد إذا قال : أعل أو أعرف 
أو أتحقق أو أتيقن : أن لفلان عند فلان كذا : أن الحا كم يقبل ذلك . لأن 
ظنه يقوى بذلك » كا يقوى بقوله : أشهد . اتتهى كلامه . 
وذ كره القاضى احتالا » وذ كره فى الرعاية قولاء وذ كر فى الغنى : أن عدم 
السك مذهب الشاففى » قال : ولا أعل فيه خلاذا , لأن الشباة مصدر» فلا بد 
من الإتيان بفعلها المشتق منها» وهذه دعوى مجردة » قال : ولأن فنا معنى لا صل 
فى غيرها » بدليل : أنها تستعمل فى اللعان » ولا حصل ذلك فى غيرها » ومراده 
من هذه الأنفاظ : لأن لنا فى اللعان فى إبدال «أشبد » بأقسم أو أحلف وجبين . 


سام ل 


٠. . 050‏ . . له 
لعين أو الوقف عليه ودعوى رق مجهول النسب وتسمية المهر وتحوه رجلان» ورجل 
وام رأ تان ؛ ورجل وععين المدعى بما ادعاه » و إن كان كافرا أو امرأة : 


وذكر الشيخ تق الدين فى موضع آخر : لحك بذلك عن أحمد » وأخذه 
من مناظرته اعلى بن امدينى ؛ وأن أحمد شهد بالجنة لكل من جعله الرسول صلل 
الثّدعايه وس من أهلها » فقال ابن المدينى : أقول؛ ولا أشهد » تقال له أحمد : إذا 
شين 

قوله : « ورجل وين المدعى عا ادعاه » و إن كا نكافرا أو امرأة » . 

قال حنبل : ممت أيا عبد الله يقول فى الشاهد والمين : جائز السك به. 
قيل : لأنى عبد الله : إيش معن الهين ؟ قال:قضىالنى صلى الله عليه وس بشاهد 
وعين » شهادة الشاهد مع المين : 

: بهامش الأصل : صورة ما ذكره الشيخ تق الدين فى هذا الوضع قال‎ )١( 
١ احتاف الفقهاء فى جواز أداء الشهادة عند الماك بغير لفظ الشهادة مثل : أعلم‎ 
وأثنت » وأحق » على وجهين لأحابنا وغيرهم » ذكرهما القاضى أبو يعلى » والنع‎ 
قول التأخرين » والحواز هو مةتضى كلام أحمد 1ا ناظر على بن المدينى فى الشهادة‎ 
للعشرة بالحنة»فقال أحمد : أنا أشهد لم بالحنة » فقال له على : أنا أقول : ثم فى النة»‎ 
. ولا أقول: «أشهد» فقال أحمد : إذا قلت : ثم فى الحنة: فقد شهدت أنهم فى الجنة‎ 

وهذا الذى قاله أحمد هو الراجح فى الكتاب والسئة » ولا أعلم عنه نصا يوافق 
الوجه الآخر » وعلى هذا فنفس الإخبار شهادة » وإن لم يذ كر عن نفسه فعلا » فاذا 
قال : لهذا عند هذا ألف درثم » أو قال : هذا سرق مال هذا » أو قال : هذا 
ضرب هذا ء أو قال : باعه هذا العبد بكذا » فنفس هذا الإخبار شبادة » وإن لم 
يذكر عن نفسه « أعل أو أحق أو أشبد »كا قال أحمد : إذا قلت : ثم فى الجنذ 
فقد شهدت أنهم فى الجنة . 

وذكر فى شهادة الاستفاضة قول أحمد : أنا أقول : بأن فاطمة بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسم » ولا أشهد بأنها ابنته . 


لسلسمب 


قال أبو عبد الله : وم لعلهم يقضون فى مواضم بغير شهادة شاهد » وكذلك 
نقل المروزى وأبو طالب » وقال هارون بن عبد الله : سمعت أبا عبد الله يذهب 
إلى المين والشاهد ؛ قيل لأى عبد الله : فى المال ؟ قال : فى المال . 

وقال على بن زكيا 0 لأبى عبد الله : شهادة شاهد و عين ؟ قال : فى 
المقوق . 

قال الشيخ تق الدين : هذا الافظ يعم جميع الحقوق » وكذلك قال فى 
روابة اليمونى : نحن نذهب إلى شمهادة واحد فى الحقوق وعينه . انتهى كلامه . 

وقال على بن سعيد : سألت أحمد عن الشاهد الواحد مع الهين ؟ قال : فى 
الحقوق جائز . 

وقال الأثرم : سممت أبا عبد الله يسأل عن رجل ادعى وجاء بشاهد وليس 
الدعى بعدل : أيحلف مع شاهذء ؟ قال : نمر » قلت لأنى عبد الله : إما هذا فى 
الأموال خاصة ؟ فقال : نعم فى الأموال خاصة . 

وقال موسى بن سميد : وقد روى عن أجمد قول عمرو بن دينار : « فى 
الأموال » قال أحد بن <نبل : وهكذا أقول فى الأموال والمقوق . وقال له 
أب وطالب : تذه ب إلى الشاهد والمين ؟ قال : نسم فى الحقوق » وقال له أبو الحارث : 
فإن كان الشاهد عدلا واللدعى غير عدل ؟ قال : فإ نكان غير عدل» أوكانت 
امرأة » أو رجل من أهلالذمة » مبودى أو نصرانى أو يحومى» إذا ثبت له شاهد 
واحد حلف وأعطى ما ادعى » وإنما الحم فيه هكذا » وليس يقوم اليذين مقام 
الشاهد . هذا حكه . 

وقال له أحمد بن القاسم : أنت لاتقبل ثسهادته » فكيف تقبل بمينه ؟ قال : 
و شهد هو لنفسه ؟ إنما الحديث شاهد مم عبن الطااب . فنحن تعمل به . 

وكذا نقل غيره . وهذا قول أ كثر العلداء . منهم مالك والشافى »لما روى 


دو[م ب 

ان عباس أن النى صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد 6 رواه - وغيره » 
وهو فى السئن من وجوه : قال ابن عيد البرعن حديث ابن عباس : لا مطعن 
لأحد فى إسناده » ولا خلاف بين أهل المعرفة فى صحته » قال : وحديث 
أنى هر يرة وجابر وغيرهما حسان . 

وروى الخلال من روابة عبد الر*ن بن زيد بن أسل عن أبيه عن جذه 
« أن ركان ِقَضى بالمين مع الشاهد العدل » ويقول : قغى .ذلك رسوا ل الله 
صلى الله عليه وس 6. 

وقال أبو حنيفة والليث والأندلسيون من أصحاب مالك وغيرهم : لا تقبل . 

وقال الشييخ تق الدين : قصة خز يمة وقصة ألى قتادة وقصة ابن مسعود فى 
قوله « رأيته يذكر الإسلام » تنبمها بلا مين » وقد قال : المين حق لاستحلف 
وللإمام . فله أن يسقطها . وهذا أحسن . اتتبى كلامه . 

ونوافقه ماذكره القافى فى بحث المسألة ٠‏ قال : فإن قيل : ما ذهبتم إليه 
يؤدى إلى أن يثبت الحق بشاهد واحد ؟ قيل : هذا غير تنم » كا قاله الف فى 
الملال فى الغي وفى القابلة » وهو ضرورة أيضا » لأن امعاملات تسكثر وتقكرر » 
فلا يتفق فى كل وقت شاهدان . انتبى كلامة ١‏ 

وهو بدل على أن المين ليست كشاهد آخرء وهو مخرج على ما إذا رجع 
الشاهد . هل يضمن اجيم أو النتصف ؟ . 

ولهذا قال القاضى فى بحث ال ألة : واحتج ‏ يمنى المصم - رأية لو كاق 
عين المدعى كشاهد آخر لحان لان يقدمه على الشاهد الذى عنده » كا اوكان 
عنده شاهدان » جاز أن يقدم أعريا شاء . والجواب : أنا لانقول : إنها عنزلة شاهد 
آخرء وهذا يتعلق الغمان بالشاهد » وإنما اعتبرناها احتياطاً » وقاسها على 
احتياط الأنفية بالمبس مع شاهد الإعسار » ويمين للدعى مع البينة على الغائب 


لولم ل 


ولايشترط 9 يقول فمها : أن شاهدى صادق فى شهاوته 0 ُّ« وقيل: بشتر 


ل 0 


والصى والمحنون » وقال أيضاً : إنا يحلفه الحا بعد أن تثبت عدالة الشاهد عنده . 
وذكر القاضى أيضا : أن لا تقدم الوين على الشاهد » جمله حل وفاق » كا 
لا يقدم فى البينةعلى الغائب. 
قوله : < ولايشترط أن يقول دمها وان شاهدى هذا صادق فى شبادته »6 . 
وقطع به القاضى ضمن المسألة » وعليه بدل كلام الأصحاب » للظاهر ماتقدم » 
وكسائر من أحلفناه » فإنه لا يشترط أن يقول فى بمينه ذلك. . 
قوله : « وقيل : يشترط 
لأن الشاهد هنا حجة ضعيفة . ولهذا لم نكف به » فاشتراط أن يقول فى 
عينه ذلك تقو بة له واحتياطاً »كا اشترطت المين معة . 
قوله : « ولا يقبل امرأتان و يمين مكان رجل و عين 6 . 
وكذا قطم به القاضى ول مخرجه من الذ 
قال الشيخ تت الدين : وقطم هأيضا أبو الخطاب والشريف وغيرها فى 
كيب الخلاف »-وتصره فى القق وغيره» لأأنه انضم ضعيف إلى ضعيف 
فلا حك به »كا لو شسهد أر بم نسوة » أو حلف المدعى بمينين» فإنه حل وفاق 
مع مالك وغيره » ذكره القاضى وغيره فى المغنى بالإجماع . 
قوله : « وقيل : يقبل » 
لأن المرأتين في المال مقام رجل » وهو مذهب مالك . 
قال الشيخ نقّ الدين : هذا يقتضيه كلام أجدء يعنى : ما نقله ان صدقة: 
00 ف منتهسى الارادات وولا يشترط قول مدع فى حلفه : وأن شاهدى 
صادق فى شبهاديه » . 


- 


وهل يبل الرجل والمرأتان والشاهد والميّن فى العتق » والوكالة فى المال » 


سئل أحمد عن الرجل نوصى بأشياء لأقار به ويعتق » ولا محضر إلا النساء : 
هل نجوز شهادتهن ؟ قال : أم جوز شهادتهن في اللقوق » وذكر ابن حزم : 
أنهم اختلفوا فى شهادة امرأة مع يمين الطالب ودون عينه . 

قوله : « وهل يقبل الرجل والمرأتان » أو الشاهد والمين فى العتق ؟ 6 . 

قال القاضى فى التعليق : يثبت التق بشاهد ويمين في أصح الروايتين » 
وعلى قياسه الكتابة والولاء . نص عليه فى روابة مهنا . وقال أيضاً : نص على 
الشاهد والمين فى قدر العوض الذى وقع العتق عليه » وهو اختيار الخرق 
وألى بكر . انتهى كلامه . لأن الشارع متشوف إليه . وذ كر فى امفنى: أنالقاضى 
قال : العمول عليه فى اللذهب : أن هذا لا يثبت إلا بشاهدين ذ كر بن » وذكر 
ابن عقيل: أنه ظاهر ونصره ف الغنى » ونصره جماعة »نهم أبو اللخطاب غير الرواية 
الأولى . وبه قال مالك والشافعى ) لأنه ليس عال ولا يقصد منه » ويطلع عليه 
الرجال . أشبه العقوبات » وعن الإمام أحمد رواية ثالثة : تقبل فيه شهادة رجل 
وامرأتين » وهو قول جماعة » منهم أصحاب الرأي » لأن ذلك لا يسقط بالشمهة . 
أشبه المال . 

قوله : « والوكالة فى المال والاإيصاء إليه » . 

تبع فيه القاضى وغيره » قال القاضى : لأنها إن ل تسكن مالاء فإنها تتضءن 
التصرف ف الال » والدليلك! تقدم . وقد نقل عنه البرزاطى فى الرجل بوكل 
وكيلا ويشهد على نفسه رجلا وامرأتين : إنكانت الوكلة عطالبة بدين فأما 
غير ذلك فلا ؛ وقال فى روابة بكر بن مد عنه : لا يقبل قوله : إن وصى حتى 
يشهد الموصى رجلان عدلان ؛ أو رجل عدل . 


امام ب 

قال القاضى : فظاهر هذا قبول الشاهد والعين فى الوصية والوكالة » وكلام 
جماعة يقتضى : أنه لافرق بين الوكالة فى المال وغيره والابصاء إليه فيه وغيره » 
بل صرييح كلام بعضهم » وأنه هل يقبل فى ذلك رجل واءرأتان» أو شاهد 
ويعين» أولايقبل إلا رجلان ؟ فيه روايتان . 

وقال الشيسخ تق الدين : نصه فى الوكالة : فرق فيه بين الوكالة عمال و بين 
الوكالة بغيره » وأما الوصية فقد أطلق فبها رجل عدل » وتقدم نصه أيضاً : أنه 
يقبل فهها تسهادة النساء متفردات » فقد يقال : لا يفتقر فى هذا إلى بين » لأنه 
اسم جاحد فيه » لا فى الخال ولا فى الاستقبال » وهو يشيه القتل لاستحقاق 
السلب »؛ وتحليف الوصى فيه نظرء لانه لاحر مبذا إلى نفسه منفعة مخلاف 
الموصى له . وقد قبل الناس شهادة رجاء بن حَمِوَة بالعيد إلى عمر بن عيد العز بز 
وهو وحده » وما زال الولاة برسلون الواحد فى الولابة والعزل . 

وقال أيضا : وعلى طر يقة أصحابنا فى اابينة هو الشاهد الواحدء وتنا المين 
احتياط » فبذا يقتضى شيئين . أحدها : أنه.لا يحتاج إليها إلا إذا كان م 
معارض » وفى دعوى الساب لا معارض . وعلى هذا مخرج حديث أبى قتادة . 

والثانى : أنه لو كان الح لصبى أو مجنون لم يحتج إلى بين . وفى هذا نظر 
إلا إذا كان على ميت أو صبى أو ينون ؛ ولعل حديث خرزعة بن ثابت مخرج 
على هذا . ونص أحمد فى الوصية : أورجل عدل . ظاهر هذا أنه يقبل فى الوصية 
شهادة رجل واحد . ش 

وقال عقيب رواية ابن صدقة فى شهادة النساء فى الوصية : ظاهر هذا : أنه 
أثبت الوصية بشهادة النساء على الانفراد إن لم يحضره الرجال . قال القاضي : 
اللذهب فى هذا كله أنه لا يثبت إلا بشاهدين . اتته ىكلامه . وقال اءن عقيل 


عقيب روابة ابن صدقة : وهذا يشهد له من أصله . قوله : « تقبل شم_ادة أهل 


م 


ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سلبه . 


الذمة على الوصية فى الذفر » . انتبى كلامه . 

ووجه رواية القبول :بأنه عقد لا يفتقر فىحته إلى الشهادة فهو كعقد البيع . 

قال القاضى فى بحث المسألة : ولا يازم القضاء لأنه قد يجوز أن يثبت بشهادة 

رجل وامرأتين » وهو إذا كانت ولايته خاصة فى المال فادعى أنه قاض فأنسكره 
أهل ذلك البلر وأقام شاهدا وامرأتين:قبل ذلك . والحلاف فيا إذا كانث الوكالة 
بعوض و بغير عوض سواء » ونسلم أرن الأجل وخيار الشرط ينبت بشاهد 
وامرأتين . جمله محل وفاق . ولأنه يوكل فى استيفاء حق ؛ فتثبت الوكالة له بما 
يثبت به ذلك الحق »كالوكالة بعقد التكاح والحد والقصاض . واحتج به القاضى. 
وس لم : أن الوكالة بالنكاح والفللاق والقصامى.والحدود لاتلبت إلا بذ كرى:؛ 
قاله الشيخ تقى الدين . 

قال القاضى : واحقج بعضهم بأنها ولابة ف تثبت إلا بشاهدين كولاية 
القضاء . قال القاضى : الوكالة لست ولابة » بل استنابة . وأما القضاء فهو يتضمن: 
ما يثبت بشاهد وامرأتين » وهو امال » وما ينبت بشاهدين » وهو الحقوق » وعقد 
التكاح والوكالة الختاف فيها هى المتضمنة للمال حسب . 

قال الشيخ تق الدبن : القضاء وإن كان فى المال فقط فهو متضمن الإلزام 
والعقو بة بابس ونحوه » والوكالة لا تتضمن إلا محرد القبض » ومعلوم أن المدعى 
و ادعي املك ليثبت هو ولوازمه فوكالة المالك أخف من دعوى الماك » لأن حق 
الوكيل دون حق امالك » فإذا ثبت الكل خْرْؤْه أولى » عخلاف القاضى فإنه يثبت 
له مالا ينبت للمالك . 

قوله : « ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سلبه »© . 


3 7 


ودعوى الأسير إسلاما 528 لنع رقه. 


ذكر القاضي فى هذه الروايتين : نقل حنبل عن أمد فيمن قتل قتبلا فأقام 
شاهدا و عينا : ) بحر . 

وقال القاضى : ظاهر كلامه فيا روينا عنه : قبول ذلك فى السلب » لأنه 
يتضمن إثبات مال فهو ا لو شبد رجل وامرأتان بسرقة ثبت الغرم دون القطم . 

وقد ذ كر هذه المألة الشيخ موفق الدين فى الجباد» فقال : قال أحمد : لايقبل 

إلا شاهدان وقالت طائفة مر: ن أهل الحديث : يقبل شاهد وعين » لأنها دعوى 
ف المال و حتمل أ.: ن يقبل شاهد بغير عمين 4 لأن الدج ننى صلى لله عليه وس قبل 
قول الذى شود لأنى اده من غير كين ٠.‏ 

ووحه الأول اق النى صلى الله عليه وس اعتير اليدنة »و إطلافها يشصرف 
إلىشاهدن 3 ولة: نها دعوى للقتل » فاءتبر شاهدان لدعوى فقتل العمد.اتتبى كلامه 

قوله : « ودعوى الأسير إسلاما سابةالمنم رقه 6 . 

قال القاضى : إذا نيت أن إسلام الأسير لا يمنع الرق فادعى إمنلاما سابقا 
وأظهره لم تقبل دعواه إلا ببينة » لأنه يدعى إسقاط الرق » والأصل بقاؤه » وإن 
أقام شاهدا واحدا وحلف ممه فالمنصوص عنه أنه يقبل ذلك ولا يسترق ٠‏ فقال 
وبؤوانة اى الكارت كه فين أغد عله فل ١‏ كنك امليف يل أن تأخدوئ 
ا ١م‏ يقبل منه » و إن شهد له من فنا أعيرة أن ٠‏ المسامين أنه قدكان أسم قبل أن 
يؤْخذ : قيلت هادته مع مين المدعى فلا تقبل 7“ وكذللك إن شعهد عبد وحاف 
معه » أو شهدت اسرأة وحلف معما . نص عليه فى رواية أبى طالب . إذا قال : 
إما كنت مساما لم يصدق » فإن شهد له رجل واحد : قبل مم يمينه وإن شهدت 


. كذا بالأصل . والظاهر : أن « فلا تابل »زائدة‎ )١( 


ووس 


اصرأة أيِضًا قبلت شمهادتها » وإن شمهد صبى لم تقبل تمهادته . وكذلك نقل 
يعقوب بن ختان . 

وإذا قال : قد أسامت وشهد رجل من الأسرى حعازت كك مين 
المدعى . وكذلك ك إن شمبدت له امرأة وعبد مس . 

واستدل القاضى حديث عبد الله ن مغر « أن النى صلى الله عليه 2 
قال بوم بدر : لايبق مهم أحد إلا انك عي واتشترئية عنقه » فقال عبد الله 
ن مسعود : إلا سسهيل 'ن بيضاء » وإنى سمعته يذ كر الإسلام » فقال الننى 
صلى الله عليه وس : إلا سهيل » رواه أحمد والترمذى وحسنه. 

وقال القاضى كور أن كو الننى دلى الله عليه وس استحلفه » و ينقله 
الراوى » وكذلك ذ 3 اش دزا لفقل عن اللاموان نقمادة رهل له بالشلذىء 
ولس فيه استحلاف . وعلله القاضى بأنه قد يتعذر إقامة البينة الكاملة في دار 
الحرب على إسلامه . لغخاز أن يقبل فيه شهادة رجل وشهسادة امرأة . كا أجاز 
الإمام أحمد شهادة أهل الذمة على وصية المامين فى السفر إذا لم يوجد ملم » 
وكذلك قال فى السبى إذا ادعوا نسباً وأقاموا الببنة من الكفار : قبلت فى رواية 
حنبل وصال الح و رهم 5 و تقبل في رواية عبد الله وأى طاأب 

وكذلك قال فى الأسير : إذا ادعى إسلاما سابقا يرجم إلى شاهد الحال » 
فإن لم يكن معه سلاح قبل منه ولم يقتل » وإ نكان معه سلاح قتِل . نص عليه 
فى رواية إبراهم . لأن الدعوى قد ترجح بالظاهر كا قلنافى تداعى الزوجين قال : 
و بى انخالف هذا على أن الحر ية لاتثبت بشاهد وعين . لأنه ابس مال ولا اللقصود 
منه امال » وهذه الدعوى تتضمن المرية » قال : وتحن نبنيها على ذلك الأصل 
وأرن الحرية تثبت بث_اهد وين على الصحيح من الروايتين » وهى اختيار 


االمرق » وفيه رواية أخرى : لا تثبت إلا بشاهدين » فعلى هذا و بيض فالتعليق 
م ١؟‏ المحرر فى الفقه ‏ ج؟1_ 


0-7 
وجناية العمد والحطأ التى لا قود فيها حال » أم لا ؟ على روايتين . 


فإن قلنا : بالقبول ف الجنابة امذكورة فيا إذا كان القود فى بعضها كالأمومة 


الجديد » وكان قبل هذا قد قال : وإن قلنا : لا تثبت الهرية إلا بشاهدين ؛ 
فإنها هنا تثبت من طريق الك »كا تثبت الولادة بشهادة النساء » وتقضمن 
ثبوت النسب » وإن لم ينبت النسب بشهادة النساء . ثم قال : وإذا قلا : 
لاتثبت إلا بشاهدين لم يثبت الإسلام هنا إلا بشاهدين . انتتعى كلامه . 

ورواءة الشاهدين فى المسألة قول الشافعية . 

وقطم الشيخ موفق الدبن فى هذه المسألة وجماعة فى طون المسائل بشاهد 
ومين » منهم الشريف وأو الخطاب » وقال : هذه المسألة مبنية على أن الخرية 
تثبت بشاهد ويمين » قال غير واحد عقب المرأة وحدها”" ؛ فنص على قبول 
شهادة المرأة الواحدة فى الاإسلام » وقال ابن عقيل : فهذه الروابة إن لم يق لنا 
فبها حديث يكون الإمام أحمد ذهب إليه » وإلا فلا وجه.لها . 

قوله : « وجناية العمد والخطأ التى لا قود فيها حال :أملا؟ على روايتين» . 

إحداما : تقبل » ذكر فى الكافى أنه ظاهر المذهب » وقول اللمرق » 
وقطم به القاضى فى غير موضم ؛ وقدمه غير واحد » لأنها لاتوجب إلا المال 
أشهت اببيم . 

والثانية : لا يقبل إلا رجلان . وهو قول ألى بكر وابن ألى موسى » لأنها 
جناية فأشبهت ما يوجب القصاصءوالفرق ظاهر » وكلام بعضهم يقتضى الفرق 

بين جناية الخطأ وجناية العمد وإ نكان موجمها المال . 

قله : « فإن قلنا : بالقبول فى الجناية المذكورة . فنما إذا كان القود فى 
بعضهاكالمأمومة والحائمة روايتان © . 


سلسم سس 
وما عدا ذلك مما ليس بعقوبة ولامال وتَطَّلم عليه الرجال غالب كالتكاح » 


ولرجمة »والطلاق والنسب » والولاء» والإيصاء» والتوكيل فى غير مال': فلايقبل 
فيه إلا رجلان ٠‏ وعنه يقبل رجحل وامرا أتان فى النكاح والرجعة من ذلك د 


إحداها : يقبل ويثبت المال» ؛ قطم به غير واحد» لأن هذه الشمهادة 
والجناية توجب امال والقود » فإذا قصرت عن ع أحدها ثبت الآخر . 

والثانية : لا تقبل ولا يثبت المال » لأنها لما بطلت فى البعض لك فى 
الجيم . وهذه المسألة نشبه مسألة من أقام ببنة بسرقة لا تثبت بها » هل يثبت 
المال * وفيها قولان » كبذه الم ألة » وسوى أبو اللخطاب بينهماء قاطعا يبوت المال 
وكذاغرلا. ” 

وقد فرق المصنف بننهما »فأطلق في هذه الحلاف ؛ وقطم بوت امال 
هناك . وقال ابن عبد القوى فى هذه المسألة : ما يحتمع فيه قصاص ودية "كشّحة 
ما فوق الموضحة كالباشمة » لا تقبل فى الأولى كردودة فى جميم ما شبد به 
فى بعضه #:وقال فى ماألة : إذا شهد بقتل العمد رجل وافرأتاق لقائل أن يقول : 
م لا يحب القصاص"» أولا يحب امال ولا يحب القصاص كالوجهين فها إذا شهد 
اثنان » أو رجل وامرأتان بالباشمة أو المأمومة وتحوه فيا فيه مال بقود وموضحة؟ 
كذاقال. 

قَولهِ « وما عدا ذلك إلى قوله : خاصة 6 . 

توجيه ذلك يعرفمما تقدم ؛ وتقدم الكلام فى الإإيصاء والتوكيل فى غير مال. 

وقد قال الشيخ تقى الدين : قال القاضى فى تعليقه فى ضمن مسألة تعديل 
المرأة : هذا مبنى على أن شهادة النساء هل تقبل فها لا يقصد به المال. » ويطلع 


. » فى نسخة بهامش الأصل « من ذلك خاصة‎ )١( 


ع عت 


و يقبل فى معرفة الموضحة وداء الدابة ومحوهما طبدب و بيطار واحد إذا لم بوجد 


غليه الرجال كالنكاح ؟ وفيه روايتان » لعل الروايتين عامتين فى هذا الصنف » 
حتى.أدرج فيه التركية إذا قلنا هى شهادة . اتته ىكلامه . 

وقال القاضى فى الجرد عن نص الإمام أحمد على قبول شههادة المرأة الواحدة. 
فى اللإسلام : يخرج من هذا أن كل عقد ليس من شمرط صحته الششهادة كالوصية 
سواء كانت فى المال أو بالنظرء والوكالة والكتابة » فانه يثبت بشهادة رجل 
وامرأتين » و بشاهد وعين » لأنه لا يفتقر فى صحته إلى الشهادة » لاز أن يثبت 
بذلك كالبيم : 

وذكر أبو الخطاب فى مسألة شهادة القابلة : أنه إذا شعهد أر بعة على رجل 
بالزنا فادعى أنه غير حصن » فشهد رجل وامرأتان بإحصانه » فانه يرجم » و إن لم 
يكن للنساء مدخل فى الشهادة بالحد . 

قو : 2 ويقبل فى معرفة الموضحة وداء الدابة وغيرهما © طبيب و بيطار 
واخد إذا لم بوجد غيره . نص عليه ». 

كذا قطع بهذه المسألة جماعة من الأصصاب. منهم : صاحب المستوعب 
والكاف » لأنه مما يعسر عليه إشهاد اثنين » فقبل فيه قول الواحد كالرضاع 
ونحوه . ولأنه إذا أمكن إشهاد اثنين اعتبر لأنه الأصل . 

قال الإمام أحمد فى رواية أحمد بن مندور : كل موضم يضطر الناس إليه 
مثل القابلة تجوز فيه شهادة الطبيب وحده » وقال أيضا:إذا كان فى موضع يضطر 
إليه إذا لم يكن إلا طبيب واحد و بيطار جاز إذا كان ثقة . وقال أيضاً : يجوز 
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ومن أنى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيا وجب القود : لم يبت به قود 
ولا مال . وعنه ثبت لمال إن كان الجنى عليه عبدا . نقلها ابن منصور . 
قول بيطار واحد » ول يقيده بضرورة ولاحاجة . 

قوله : « ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد وبين فها «وجب القود : 0 
يلت به قود ولا مال © . 

قطم به القاضى فى التعليق وجماءة من الأصحعاب وعللوا ذلك بأن القتل يو:جب- 

القصاص وامال بدل منه » فإذا لم يبت الأصل لم يجب بدله . وإن قلنا موجبه 
أحدشيئين ل يتعين أحدها إلا بالاختيار » فلو أوجبنا الدبة وحدها أوجبنا معينا . 
وقد تقدم كلام ابن عبد القوى فى قوله : فإن قلنا بالقبول فى ال+نابة المذكورة . 

وقد علل الشيخ تقى الدين هذه المسألة بأن المشهود عليه غير معين » قال : 
وهذا التعليل إنما يجىء فى بعض. الصور إذا كان على العاقلة . 

قوله : « وعنه ينبت المال إن كان الحنى عليه عبداً نقلها اءن منصور » . 

قال الشيخ تقى الدين : لاخةلاف المستحق فى العبد كا فى الحدود والحقوق» 
لكن فى الواجب أحدها » وهناك جميعبما 5 أن فى القود شيئين لو أخذ :فبى 
أر بعة أقسام » لأنه إما الاثنان أو أحدها على البدل لواحد أو لاثنين » سكن 
إن كان القان لاثنين متلازمين كالخلع لم يقبل . و إن كانا غير متلازمين كالقطم 
والترئ بر قبلت » فصارت حمسة . اننهى كلامه . 

وقال بعض أسحابنا الموجودين فى هذا الزمان : إن تعليل الروابة باختلاف 
المستحق » فيه نظر قال : و إنما وجهها أن المبيد أموال » هذا هو الأصل والمتصود 
هم وإن قلنا بالقود» مخلاف الأحرار . انتنبى كلامه » وفيه نظر أيضا . 

وذ كر ابن عبد القوى هذه الروابة فقال :وعنه يثبتالمال إن كان الحنى عليه 
رقيقا للمدعى لأوليائه » نقلبا ان منصور » ولم يعللها. وقال فى الرعاية الكبرى : 


مم 
ومن أنى بذلك فى سرقة ثثبت له المال دون القطم . 
وإن أنى بذلك رجل فى خلم ثبت له العوض . 
فأما الببنونة فنثبت بمجرد دعواه . 
وإن أنت بذلك امرأة ادعت الظلم لم يثبت به . 


وعنه إن كان الحنى عليه عبداً أو حرا أولا قود فيه ثبت المال . 


قوله : « ومن أنى بذلك فى سرقة ثبت ل المال دون القطم » . 

تقدمت فى قوله : فإن قلنا بالقود فى الجناية المذ كورة . 
وقال ابن عبد القوى : واقائل أن يقول : ولإلا يبت القطم تبعا قوت 
السرقة »كا يبت رج الحصن تبما لثبوت الاحصان باثنين # اتمبى كلامه . 

وفيه نظر . لأنه لا يلزم من تبوت الأدنى ؛ وهو المال بشاهده » ثبوت الحد 
وهو الأعل مع عدم شاهده » وهو انتفاؤه بالشبهة » والرجم لم ينبت تبعاء وإنما 
ثبت بشهود الزنا وشاهدى الاإحصان » والسرقة لم تثبت . وهذا قال أبو المطاب 
فى هذه المسألة تثبت شهادتهن فى أخذ مال مطلق لا أخذ بوجب الحد . 

قوله : « و إن أتى بذلك رجل فى خام ثبت له العوض » . 

لأنه يدعى مالا كا يبت مقدار عوضه والمهر مها إذا اختلفا فنها . 

قولْه : « فأما الببنونة فتثبت بمحرد دعواه » لإقراره مها. 

قال فى الرعاية الكبرى : وقيل : بل بذلك . 

قوله : « وإنأنت بذلك امرأة ادعت الخلم لم ينبت به » 5 

لأنه لبس عال » ولا بقصد منه ؛ يلاف دعوى الزوج ؛ فإن قصدذه عوضه 
لقدرته على مفارقتها بالطلاق . 


ل كن لم 


وإ أن ناك رجن اد فل اغرريت أنةحاود: ااه رلهنو وان 
ولدّها ولده : حك له بالأمة » وأنها أم ولد . وفى ثبوت حرية الولد ونسبه منه 
روايتان . وقيل : يبت نسبه «دعواه وإن بقيناه للمدعى عليه . 

وما لا يطلع عليه الرجال ؛ كميوب النساء نحت الثياب ؛ والبكارة والثيوية 
والولادة » والحيض والرضاع رمحروة تقل فية ائرأة: 

قوله : « وإن أتى بذلك رجل ادعى على آآخر بيده أمة لما ولد : أنها أم 
ولده » وأن ولدها ولده : حك له بالأمة » 

لأنه يدعى ملكبا اسار 
قوله : « وأنها أم ولده 6 . 

أما 5 ثبوت الاستدلال فواضح » لكن هل حصل بقول الببنة أو 
بإقراره ؟ ظاهر كلام غير واحد أنه حصل بقول البينة ؛ وصرح بعضهم بأنه ليس 
مراد » وأنه إمما حصل بإقراره » وقطم به فى المفتى . لأن المدعى مقر بأن وطأها 
كان فى ملكه ؛ وإقراره يثبت فى ملكه . 

قوله : « وفى ثبوت حرية الولد ونسبه منه روايتان 6. 

أى من مدعيه » وللك_افمى أيضا قولان .» أحدهما : يثبت لأن الولد ثماء 
الجاربة » وقد ثبتت له » ومن "ثبت له العين يت له تماؤها . زاد بعضهم فى تعليلها: 
ثم يلبت نسبه وحر بته بإقراره » والثانية : لا ينبت نصره فى المفنى بأنه إتما 
دعى حر يتّه ونسبه » وهذه الببنة لا تصلح لإثبات ذلك » فعلى هذا يبق الولد 
فى بد المدعى عليه ماوكا له . 

قوله : « وقيل : يلبت نسبه بدعواه وإن بقيناه للبدعى عليه 6 . 

احتواطاً للنسب » مع أنه لاضرر على أحد فيه » وهو منفعة للولد . 

قَولْه : « ومالا يطلم عليه الرجال » كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة » 
والثيوبة والولادة والحيض والرضاع ونحوه تقبل فيه امرأة » . 
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وعنه يمقر إلى امرأتين . 


لابد من عادة أو غالباً . قاله الشيخ تقي الدين وغيره : وهو ييح » وهذا 
هو النصوص ف المذهب » وذ كر القاضى أنه أصح الروايتين » وأن الإمام أحمد 
نص عليه فى رواية الجاعة . 

قال فى رواية ان منصور : تجوز شهادة امرأة واحدة فى الاستهلال والحيض 
والمدة » وفها لا يطلع عليه إلا النساء » وكذلك نقل أنو طالب عنه تقبل شهادة 
القابلة بالاستهلال ؛ هذا ضرورة . و يقبل فى الرضاع اقراة وائجزة : 

وقال فى رواية الميمسولى هو موصع ضرورة » لا يضره الرجال .. ونص فى 
روابة إسياعيل بن سعيد على قبول شهادة امرأة فى الاستم_لال » وقال فى رواية 
أحمد بن سعيد وغيره : الشهادة شمهادة امرأة واحدة فى الرضاع . 

قوله : « وعنه يفتقر إلى امرأتين » . 

قال حنبل : قال عمى : يجوز فى الاستهلال شهادة امرأتين صالمتين » وقال 

الفضل بن عبد الصمد : سممت أبا عبد الله ؛ وسثل عن شهادة امرأة واحدة 
فى الرضاع . وهل تريد الإضرار ؟ قل :لا تقبل شهادتها » وإعا قال الننى 
صل الله عليه وس فى شهادة السوداء « كيف ؟ وقدقيل » 

وقال مهنا : سألت الإمام أحمد عن شهادة القابلة وحدها في استهلال 
الصى ؟ فقال : لاتحوز شهادتها وحدها . وقاللى أحمد بن حنبل : قال أو حنيفة : 
تجوز شهادة القابلة وحدها و إن كانت مبودية أو نصرانية . 

وسألت أحد : هو ما قال أبنو سينة ؟ فقال : أنا لا أقول : لا نحوز دمبادة 
واحدة:عليه» فكيف أقول بهودية ؟ .وهذه الرواية قول مالك ؛, لأن كل 
جنس ينبت به الحق يكنى فيه اثنا نكالرجال . 

قال الشيخ تقى الدين : وعن أحمد مايقتضى أن قبول الواحدة إتما هو إذا 
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/ يكن غيرها . وقوله فى رواية أبى طالب 2 تقبل ثمهادة القابلة بالاستهلال هذه 
ضرورة 6 يدل عليه . وذكر القاضى عند مسألة تعديل الواحد : أنه تحوز شمهادة 
اطييب فى الجراحة » وكل موضم يضطر إليه فيه » مثل القابلة إذالم يكن إلا 
طريب واخلاء أومطار اعد .وتكفر عذاء أنه فق 'النيوي :الى مت الثياب 
إن وجد امرأتان » و إلا ١‏ كتى بواحدة كا فى البيطار . اننبى كلامه 

وذ كرأيضاً أن القاضى جعل الشرطفى ذلك دون القابلة » وقد تقدم وجه هذا 

وقال ابن عقيل فى الفنون ‏ وهو قول في الرعاية ‏ لاتقبل فى الولادة ثمهادة 
امرأة حاضيرة بدلا من القابلة » بل مختِص ذلك بالقابلة » لأنها تقولى ذلك بنفسها » 
وتعذله بييدها ؛ وأن الطفل خرج من هذه المرأة . وعن الإمام أ_د رمه الله : 
القوقف فى هذه المسألة » قال صالم : قلت لأبى : تحوز شسهادة النساء فها لا يطلع 
عليه الرجال ؟ قال : فيها اختلاف كثير » قات : إلى أى شىء تذهب قال دعبا 
وقال أو حنينة : لا يقبل فى ذلك إلا شسهادة رجلين أو رجل » وامرأتين » 
ووافق على الولادة : وروى ذلك عن عمر » رواه سعيد بن منصور بإسناد فيه 
ضعف وانقطاع » وقال تعالى : (؟ : 486 وَاسْتَْهْدُواسَهِيدَين من رجَالي ) 
الذبة . وقال الشافعى : لايقبل من النساء أقل م نأر بم » لأن كل امرأتين كرجل 

ولنا ماتقدم من قبول النى صلى الله عليه وسلٍ شهادة أمة فى الرضاع . 

وعن تمد بن عبد الرحمن بن البَدْمانى عن أبيه عن ائن عمر « أن النى 
صلى الله عليه وس سئل ما يجوز من الشهود فى الرضاع ؟قال : رجل أوامرأة » . 
قال البمهقى : إسناد ضعيف » وقد اختلف فى متنه . وروى الداينى عن الأعع.ش 
عن أبى واثل عن خذيفة « أن النى صل الله عليه وس أجاز شمحادة القابلة © . 
وعن على « أنه أجاز شهادة القابلة وحدها فى الاستهلال » رواه أحمد وسعيد 


5 
من رواية جابر الجعنى » ولأن هذه شهادة على عورة» ققبل فمها. شهادة النساء 
منفردات » فقبل فيه ثشهادة امرأة كالخبر . 

قال أبو الخطاب : واحقج ‏ يعنى - عنانا شهادة على الولادة » فر 
يقبل فهها امرأة » كا لو ادعت المطاقة البائن أنها ولدت وجحد المطلق » فشيدت 
امرأة بولادتها . فإنه لا يقبل ذلك . ولا ياحق النسب بالمطلق » كذلك هنا فى 
مسألتناء قالوا : وكذلك لو علق طلاقها بالولادة فشبدت امرأة بالولادة . وكذلك 
إذا شهدت باستهلال الولد لا يقبل منها فى الارث . 

قلنا : لا نسل جميع ذلك » ونقول : يثبت النسب » ويقم الطلاق » ويستحق 
اميراث » ذ كره شييخنا وقال : هو ظاهر كلام الإمام أحمد فى رواية ابن منصور 
وألى طالب » وهو مذهب أبى يوسف وتحد » وإنما سلمه أبو حنيفة وقال : إنما 
يثبت قول القابلة فى الولادة .ويثبت الولد بالفراش » فإذا زال الفراش بالببنونة لم 
يبت النسب » وفى الطلاق والميراث لا ينبت إلا بشاهدين أو شاهد وامرأتين 
يشهدان بالولادة . ثم أفرد أبو االخطاب مسألة » وقال أبو حنيفة : لا يبت النسب 
إلا أن يكون النكاح قائماً » أو يكون الجل ظاهراً » ويقر بالحبل . ولا يقبل فى 
الاستهلال والطلاق إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأً 

وكذاذ كر القاضى المسألة ؛ والحلاف مع أبى حنينة » وقال : فلا يجوز 
أن يقال : ثبت هناك بإفراره و بظهور الجل » لأن هذا الإقرار والظهور لاعبرة به . 
بدليل أنه لايصح اللعان عليه » ولا الإقرار به » لأأنه يصير تعلتاً بشرط . 


ومن الحجة : قول على" السابق » لأن هذه حجة تامة فى ثبوت الولادة فيثبت 
بها ذلا كرجل وامرأتين » وهذا لأن ثبوت النسب يترتب على تبوت الولادة 
فى حال قيام النكاح بلا خلاف ٠‏ فرتب على ثبوتها مع بقاء حك النكاح وهو 
المدة» كا لو كان ثبوت الولادة برجلين . 


- 


دل 
قال الشيخ تق الدين : قال أصصابنا : والاثنتان أحوط ٠‏ وليس الرجل 
أحوط من الرأة ؛ جمله القاضى محل وفاق . اتتهى كلامه . 
وقال أبو الحطاب : فإن قيل : فل فلم : إن الاثنين أحوط ؟ فأجاب : 
للخروج من الخلاف » قال : فأما الحجة فالواحدة والجاعة فيه سواء . 
فصل 
قال الشيخ تق الدين : حديث ألى مسروعة فى الأمة الشاهدة بالرضاع 
يستدل به على شهادة المر 3 الواحدة » وعللى شمهادة الأمة »وعلى أن اللإقرار بالشهادة 
ممزلة الشهادة على الشهادة » وعلى أن الشهادة بالرضاع امطاق تؤثرء ملا لافظ 
المطلق على ماله قدر . اننهبى كلامه . 
قبل 
روي الخلال عن الإمام أحمد , أنه قال : وسئل : هل نجوز شهادة امرأة فى 
الاسهلال والميض وااعدة والسقط والجام ؟ قال : كل مالا يطلع عليه إلا النساء 
تحوز شهادة امرأة واحدة إذاكانت ثقة . 
ونص الإمام أحمد فى رواية بكر بن عمد عن أبيه على قبول شهادة المرأة 
وقال حنبل : قال عمى : ولا تجوز إلا فيا لا يراه الرجال . 
ووجه ابن عقيل عدم قبول شهادة 'الصبيان ف الجراح فى الصحراء بأن 
قال : لأنه لو قبل لأجل العذر لقبل شهادة النساء بعضهن على بعض فى الجراح 
ف الجامات 6 بل حهام النساء لابدخله رجل فط 6( والصحراء قد لا نخلو هن رجل 
فلو جاز هنا لعذر لجاز فى شهادة النساء فى تجارحبن فى الجامات . 
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وقالت المالكية » وإحدى الروايات عن أحمد : إن الجراحة تدعو إلى 
قبول شهادمهم فى هذا الموضع كا دعت الحاجة إلى قبول شهادة النساء منفردات 
فى الولادة » لأمبن مخلون بها » قالوا : ولذا قال الإمام أحمد فى رواية بكر بن 
مد عن أبيه فى المرأة تشهد على مالا يحضره الرجال من إثبات إهلال الصى » 
وفى الام يدخله النساء فيكون بيهن الجراحات . 

قال القاضي ف التعليق من مسألة شهادة الصبيان : الجواب : أنه لبس 
العادة أن الصبيان لون فى الأهداف أ: ن يكون معهم رجل » بل لابد أن يكون 
معهم من يعلمهم أو و ينظر إلمهم » فلا حاجة تدعو إلى قبول شهادتهم على الانفراد 

م نقول : : إذا كان الشخص على صفة لا تقبل شهادته لم بحر قبولها وإن 
لم يكن هناك غيره » ألا ثرى أن النساء مخلو بعضهن ببعض ف المواسم والجامات » 
ور بما يحنى بعضهن على بعض ولا تقبل شهادة بعضهن على بعض على الانفراد . 
وكذلك قطاع الطريق والحبسون بها لا تقبل شهادة بعضهم على بعض » وإن 
م يكن معهم غيرمم . 

قال الشيخ تق الدين : الصورة التى استشهد بها قذ نص الامام أحمد على 
خلاف ما قاله ؛ لكنه ملحق . وعلى المنصوص 00 ن كل مم للنساء لا يحضره 
الرجال لا تقبل شعادمهن فيه كالشهادة على الولادة . وليس بين هذا و بين ماسامه 
القاضى وغيره فرق » إلا أن المشهود به فى الام وتحوها لا يقع غالبا » بخلاف 
الاستهلال وحوه ٠‏ فإنه بقع غالبا » ولا يشبده إلا النساء . وهذا فرق الالكية 
بين الصبيان والنساء بأن الصبيان اجماعهم مظنة القتال مخلاف النساء . وأيضا 
فان الاستهلال ونحوه هو جنس لا يطلع عليه الرجال » وجراح السام وتحوها 
جنس يطلم عليه الرجال ؛ و عا كونه فى الجام هو الذى منع الاطلاع . وهذا نظير 
نض أحمذ غلى قبول شرادة البيطار والطييب ووه للضرورة + :فضارت الضرورة 


ل ل 


والرجل في هكالرأة . 


مؤثرة في البنس وف العذد . فيتوجه على هذا أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق» 
وإنلم بكونوا ريق الندوو هد القدرورة كن اللبين وعوادت الى وهل 
القرية الذين لا يوجد فنهم عدل » وله أصول . أحدها : شبادة أهل الذمة فى 
الوصمية إذا ل يكن مس ٠‏ وشهادتهم على بعضهم فى قول . الثالى : شهادة النساء 
فبا لا يطلع عليه الرجال . الثالث : شهادة الصبيان فيا لابشهده الرجال ؛ و يظور 
ذلك محتضر فى السفر إذا حضر اثنان كافران واثنان مسامار:] مصدقان ليسا 
علازمين للحدود , واثنان مبتدعان » فبذان خير من السكافر بن . والشروط التى 
فى القرآن إنما هى شمروط التحمل لاالأداء . وقد ذكر القاضى هذا المعنى فى مسألة 
شهادة أهل الكتاب على الوصية فقال : لما قاس على شهادة النساء منفردات 
فقال : الضرورة قد تؤثر فى الشهادات بدليل شهادة النساء على الانفراد فيا 
لا يطلع عليه الرجال . 

فإن قيل : الأنوثة لا تؤثر فى الدن وف العدالة » وهذا يؤثر فى العدالة فها 
قد اعتبرت ‏ فيه 

فيل : لا يمنم أن يسقط اعتبارها لأجل الضرورة »كا قالوا : المدالة معتبرة 
فى ولاية الندكاح فسقط اعتبارها بالضرورة » وهو إذا كان الأب كافرا والبنت 
مسامة جاز أنيزوجها» لأنها حال ضرورة » وفقد العدالة ليس بأ كثر من فقد 
الصفة فى الشهادة . وهذا يحوز مع الضرورة »كالذ كور ية هى شسرط فى الشهادة . 
وتسقط عند الضرورة » وهى فى الخال التى لا يطلم عليها الرجال . 

قوله : « والرجل في هكالرأة » 

وفى عبارة جماع ةكأبي اللمطاب والشيخ موفق الدين: أنه أولى لكاله » ولأن 
ما قبل فيه قول الرجا ل كالرواية .. 


سيم ل 


باب الشهادة عل الشهادة والرجوع عن الشبادة 
لا جوز الشهادة على الشهادة إلا فى حَقْ ْمَل فيه كتاب القاضى إلى القاضى . 


باب الشهادة على الشبادة والرجوع عن الشبادة 

قوله : « لا تجوز الشهادة على الشهادة إلا فى حق يقبل فيه كتاب 
القاضى إلى القاضى 6 

أما جواز الشهادة على الشهادة . فذ كره فى المغنى بالإجماع . 

وقال الإمام أحمد فى رواية أبى طالب : إنها لا نموزفى الحدود وتجوزى 
الحقوق . قال : ليس تختلف الناس في هذا » وذلك لآن الحاجة داعية إلمها فامها 
لولم تقبل لبطلت الشهادة على الوقوف . وما تتاو موث عند الحا كم ثم يموت 
أو بموت شبوده . وفى ذلك ضرر ومشقة . فوجب القبول » كشهود الأصل . 


ونصب الةاضى وأعابه لحلاف فى هذه المسألة مع داود . فإنه قال : لا تجوز 
الشهادة على الشهادة وتقبل ف المال . وما يقصد منه المال عند الأمة الأر بعة . 
وهل مختص القول فى ذلك ؟ كقول أنى بكر وابن حامد . وهو قول أبى حنيفة 
والشافى فى قول , لأنه لا يثبت إلا بشاهدين » أو لا مختص فيقبل فى اليم » 
كقول مالك والشافعى فى قول . وهو الصحيح عند أححابه ‏ للعموم الدليل فى 
ذلك » أولا يقبل فى حد الله ويقبل فها سواه ؟ قدمه غير واحد . وهو ظاه ركلام 
حرق » لأن حد الله مبنى على الستر والدرء بالشبهات » مخلاف غيره » أولا يقبل 
فى النسب والحد ويقبل فها عدا ذلك ؟ فيه روايتان . 

وذكر فى امغنى زا الدم كالحد ؛ لما واططاب والشريف وغيرها أن 
الد مكالأموال . وذكر القاضى وغيره : أن الحد رواية واحدة فى عدم القبول » 
ورواية القبول'ذكرها فى الافصاح والرعاية وغيرها .وقد قال جعفر بن جمد ممت 
أبا عبد الله بسأل عن الشهادة على الشهادة ؟ فقال : جائزة . 


لاوج" اد 


ولايحم بها إلا إن تعذر شهادة شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة 
القصر. وقيل : إلى مسافة لا تنسع للذهاب؛ والعود فى اليوم 3 


قوله: « ولا ممم بها إلا إن تعذرشهادة شهود الأصل بموت , أو مرض » 
: أو غيبة » . 

ظ زاد فى الغنى وغيره : أو خوف من السلطان أو غيره » وهذا قول الأنمة 
الثلائة » لأن الأدنى لا يقبل مع القدرة على الأقوى » وكسائر الإبدال . 

وقال ابن عبد القوى مع ذلك : أو حبس » وفى معناه الجبل بمكانهم ولو فى 
المصر. انتهى كلامه . 

وقال أبو بوسف ومد: تقبل شمهادة حاضر فى المصر . 

وقال الشيخ تق الدين : هذا متوجه على قولنا إن تمهادة الفرع خبرء ولو 
كان الأصل فى الجلس لم تقبل الفروع » ذكره ‏ يمنى القاضى ‏ محل وفاق . 
وقد علل ‏ يعنى القاضى ‏ بالمشقة على شهود الأصل فى الحضور » وهذا تتعدد 
أسبابه . قال يعنى القاضى ‏ ويحتمل أن نعتبر سفراً تقصرفيه الصلاة » و يحتمل 
أن لا يعتبر ذلك . وتجوز مم الغيبة التصيرة » لأن مشقة السفر القصيرأ كثر من 
مشقة المريض القم فى البلد. انتبى كلامه. 

قله : « إلى مسافة القصر » . 

قطع به فى المستوعب وغيره ورجحه غير واد ٠‏ وهو قول الثلانة » لأن 
مادونه فى الحاضر . 

قله : « وقيل : إلى مسافة لا تنسع للذهاب والعود فى اليوم » الواحد .. 

ذكره القاضى فى موضع » وبه قال أبو بوسف وأبو حامد والشافعى للمشقة 
فى ذلت » مخلاف مادون اليوم » وف المسألة قول آخر تقدم . 


اسم ل 


وعنه لاحم بها حتى يموت الأصول : 

فم الأولى : إن شهد الفروع فل حك حتى حضر الأصول أو موا وقف 
حك الحالم على سماعه منهم . وإن حدث فهم مالو حدث فيمن أقام الشهادة . 
منع ال1->ع بها مَنعّه هنا 


قوله : «.وعنه لايح بها حتى يموت الأصول » ١‏ 

نص عليه فى رواية جعفر بن تمد وغيره إذا كان <يّا وهو غائب لم يشهد 
على تسهادته إلا أن يكون موتا لأنه لايؤمن أن يتغير عن حاله لا نحدث من 
الحوادث اتهىكلايه ٠‏ وروى عن الشمبى . 

قوله : « فملى الأولل:إن شهد الفروع فل يحم حتى حضر الأصول أو موا 
وقف حك الحاكم على سماعه منهم » ٍ 

لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل » فأشبه لمتيم يقدر على الماء. 

قوله : ه وإن حدث فيهم مالو حدث فيمن أقام الشهادة منع لحك ب 
منمه هينا 6 . 

هذا قول الحنفية . وهو ظاه ركلام الإمام أحمد فى رواية جعفر برف جمد 
اللذكورة ..قاله القاضى » لأن الم مبنى عليها ءكشهود الفرع وغيرم . 

فصل 

وإتكار ثمهود الأصل عنم قبول شهادة ششهود الفرع . ذ كره القاضى وغيره 
حل وفاق » وكذلك احج الخالف فى الرواية » لأنه لو شمبد شاهدان على شهادة 
شاهدين » فقال شاهدا الأصل : لا نذكر ذلك ولا تحنظه لم يج الحاكم أن يحم 
بشهادتهما » كذلك الخبر . وكذلك الحام إذا ادعى رجل أنه قضى له بحق على 
فلان » ولم يذكر القاضى فأحضر المدعى بينة على حكه لم يرجع إلبها»كذلك هنا 


الام سس 


ولا بحوز لشاهد الفرع أن لشهد إلا أن سترعيه شاهد الأصل : 


قال القاضي : والجواب أنا لا نسل هذا فى القاضى » بل نقول : برجم » وأما 
شهود الفرع فإننالم نسمع شهادتهم » لأن الشهادة أغلظ حك وأشق طريقا 
من الخير . 

قالالشيخ تق الدبن: القول فى الشهود » كالقول فى الحكام واغحدثين متوجه . 

قوله : « ولا يحوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل » 

نقله عمد بن الك وغيره » وقال فى رواية الميموني : لا يجوز ثمهادة على 
شهادة إلا أن يشبدكء فأما إذا سمعه يتحدث فإما هو حديث . 

ونقل ابن منصور » قلت الامام أحمد : قال ابن أبى ليلى : السمع مان إذا 
قال : سمعت فلاناً أجزته » وإذا قال : ممت فلانا يقول : سممت فلانا لم يزه 
كان هذا شهادة على ثمهادته م يشهد عليه . قال : ما أحسنه. 

و.هذا قال أبو حنيفة والشافى وغيرهما » لآن الشهادة على الشهادة فيها 
معنى الفيابة والنيابة بغير إذن لا تجوز » ولأنه حتمل أن يكون له في محمله عذر 
فل يشهد مع الاحتهال » مخلاف الاسترعاء فانه لا يكون إلا على واجب . 

وخرج ابن عقيل هذه المسألة على تسهادة المستخفى قياسا . فقال فى الفصول : 
وهذا خرج على ما قدمنا فى شهادة المستخنى . ووجبه : أن هذا ينقل شهادته » 
ولاينوب عنه » لأنه لايشهد مثل شهادته » و إتما ينقل شهادته » وقالابنمدان : 
وإن شهد عدل عند حا فمزل » فبل السام الممزول يصير فرعا على الشاهد ؟ 

قال فى المغنى : فإن قيل : فلو مم رجلا يقول : لفلان على ألف درم جاز 
أن يشهد بذلك » فكذا هذا ؟ قلنا : الفرق بينهما من وجهين . 

أحدهما : أن الشهادة تحمل العم ولا بحقمل الإقرار ذلات . 


مس امام سم 


يقول : أشهده على شهادتى بكذا . 
الثانى : أن الإقرار أوسم فى ازومه من الشهادة » بدليل ته في الجبول » 
وأنه لابراعى فيه المدد » مخلاف الشهادة » ولأن الإقرار قول الإنسان على نفسه 

رعرع ارد أفرى منها » ولهذا لا نسمم الشهادة فى حق المقر 
ولا محم بها 1 

قوله : « فيقول : أشسهده على ثهادني بكذا 4 . 

قال فى المغنى : فأما إن قال : اشيد أنى أشهد على فلان بكذا » فالأشبه أنه 
موز أن يشهد على شسهادته . وهو قول أبى يوسف , لأن معنى ذلك : اشمهد على 
شبادى أى أشهد لأنه إذا قال : اشهد فقّد أو بالشهادة 0 سترعه . وما عدا 
هذه المواضم لا يحوز أن يشهد فيها على الشهادة . انتبى 

وفى كلام الشيخ تق ق الدين : اشهد على ألى أشسهد . وقال فى الرعاية : فيقول : 

أشهدك ؛ أو اثعهد على شهادتى أنى أشهد ازيد على عمرو بكذاء أو أنى أشبدله 
عليه بكذاء أو أنه عندى طوعا بكذا » أو أشهدنى به عليه إلى أن قال : فان 
مععه فرعه يقول : أشهد له عليه بكذاء لم يشهد على شم شبادته به أ وقال: : أشهدنى 
فلان بكذاء أو عندى شهادته عليه بكذا , أو لفلان على فلان كذاء أو شهدت 
عليه به » أو أقرٌ عندى به فوجبان » أقوالثه منعه » قال : و إن سمعه خارج بحاس 
الحسكم يقول : عندى شهادة لزيد » أو أشهد بكذا : لم يصر فرعا . 

قال فى المننى : ولو قال شاهد الأصل : أنا أشهد أن لفلان على فلان ألما 
فاشهد به أنت عليه ل بحر أن يشهد على شهادته , لأنه ما استرعاه بشهادة فيشهد 
عليها . ولاهو شاهد بالحق , لأنه ماسمع الاعتراف به بمن هو عليه ؛ 
ولا شاهد سببه . 


سا يلام ل 


فصل 
قال فى الكافى : و يؤدى الشهادة على الصفة التى حملها فيقول : أشبد أن 
فلانا شهد 3 لفلان على فلان كذا وأدهدق على شهادته . وإن سمعه يشيد عند 
الام » أو يعزو الحق إلى سببه » ذكره . 
وقال فى المستوعب فى الصورتين الأخيرتين : فيقول : أشهد على شهادة 
فلان عند الحامم بكذا ؛ أو يقول : اشهد على شهادته بكذا وآنه عزاه إلى واجب 
فيؤدى على حسب ما تحمل » فإن لم يؤدها على ذلك لم حك بها الحاكم . 
وقال فى المسألة الأولى : ويشترط أن يؤدى شاهد الفرع إلى الحاك ما تحمله 
وقال الشيخ تق الدين : الفرع يقول : أشهد على فلان أنه يث-هد له » 
أو أشهد على شهادة فلان بكذا . فإن ذكر لفظ المسترعى فقال : أشهد على فلان 
أنه قال : أشهد أنى أشهد فهو أوضح . فالحاصل : أن الشاهد يما يسمع » 'نارة 
يؤدى اللفظ » وتارة يؤدى المعنى . وقال أبطنا : والفرع يقول : أشهد أن فلان 
يشبد ء أو بأن فلانا يشهد . فهو أول رتبة . والثانية : أشبد عليه أنه يشهد » 
أو بأنه يشهد » والثالثة : أشهد على شهادته . 
وقال, فى الرعاية : و يحكى الفرع صورة تحمله . ويكنى العارف : أشهد على 
شهادة فلان بكذا » والأولى أن حي ما سمعه » أو يقول : شهد فلان عند الحا م 
يكذا » أو أشبد أن فلانا أشبد على شهادته بكذا . 
فرع 
فإن معم شاهدا يشهد عند حا كم » فقال آآخر : أشسهد عثل ما شمهد به » او فال : 
وذلك أشهد ؛ أوقال : وكذلك أشهد» أو قال : ود عا وضعءت به خملى 
ول يذ كر وقت الأداء : ما تحمله وكتب به خطه . فقال ابن حمدان : محتمل 
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أو يسمعه يشهد بها عند الماك » أو بعزوها إلى سبب وجو به من قرض أو بيع 
ونحوه فيجوز . وعنه لانجوز بدون الاسترعاء حال . 
ولا تثبت شهادة شاهدى الأصل إلا شاهدين » فتنبت سواء شهدا على كل 
واحد منهما » أو شهدا على كل شاهد شاهد . نص عليه 
وقال ابن بطة : لا تثبت إلا بأر بعة » على كل أصل فرعان . 


أوجها . الثالث : أنه يصح فى كذلك » و بذلك فقط » والقول بالصحة فى اللميع أولى 

قوله : « أو يسمعه يشهد با عند الحاكم ؛ أو يعزوها إلىسبب وجو به من 
قرض أو بيع وتحوه فيجوز . وعنه لا بحوز بدون الاسترعاء حال » . 

منهم من يحكى وجهين » ومنهم من بحكي روايتين . وروابة الجواز : ذ كر 
فى الرعاية أنها أشهر » وهو مذهب الشافنى » لأنه بزول الاحال بذلك » فه وك 
لو استرعاه » ورواية المنم قطع به القافى فى التعليق . وبه قال أبو حنيفة لما تقدم . 

قوله : «سواء شهدا على كل واحد منهما » أو شهدا على كل شاهد شاهد. 
نص عليه 6 

فى رواية المروزى وجمفر بن عمد وحرب » وحكاة أيضاً إجماءا » قال : 
إلا أن أباحنيفة أسكره » لأن شهادة شاهدى الأصل تحرى تحرى الإقرار الواحد » 
لأنهما لوكانا مجرى الإفرارين من رجلين لجاز شهادة أحد شاهدى الأصل مع 
أجنى على شهادة الآخر . وإذا ثبت هذا : فالإقرار الواحد إذا شهد عليه نفسان 
بح ا عر الك به» وكا لو شهدا بنفس المق » ولأنهم بدل ذا كتنى بمثل 
عدد الاصل . 

قوله : « وقال ابن بطة : لا تثبت إلا بأر بعة » على كل أصل فرعان» . 

ذكره أبوحفص فىتعليقه » وكذا حكاه غير واحد » وهو أحد قولى الشافمى. 
وذكره فى الخلاصة رواية عن الإمام أحمد كلايثبت إقرار مقر ين بشهادة اثنين 


”م ل 


ويتخرج أن تسكنى شهادة فرعين بشرط أن بشهدا على كل واحد من 
الأصلين : 
ولا مدخل للنساء فى شهود الفرع ولا فى أصوهم . 


يشبد كل واحد منهما على شاهد واحد . ولا من ثبت به أحد طرف الشهادة 
لايئت به الطرف الخ 6 لاهور أن يكون شاهد أصل فرعا مم آخر على 
شاهد أصل » والفرق ظاهر . 

قولّه : «و يتخرج أن تكنى شبادة فرعين بشرط أن يشهدا على كل واحد هن 
الاصلين »© . | 

وفطم به ابن هبيرة عن الاومام أحمد » وهو ظاهر ماذ كره فى المغنى والكاى 
عن ابن بطة » و به قال أبو حنيفة ومالك والشافعى فى القول الآخرء لأنه إثبات 
حق آدى بقول عدلين » فهوكالشبادة على إقرار نفسين . وقد قال فى روابة 
حرب : لا نجوز شهادة رجل على شهادة امرأة . 

قال القاضى : فقد منع أن يكون شهود الأصل ساء» فأولى أن يمنم أن 
يكون شهود الفرع نساء . وحملها أبو الخطاب على أنم_الا تقبل شهادة الرجل 
حتى ينضم إليه غيره . قال : فيخرج من هذه الروابة أنه لا يكنى شاهد واحد . 

وذ كر القاضى روابة أخرى : أنه تقبل شهادة شاهد من شهود الفرع على 
شاهدى الأصل » قال فى روابة حرب : تقبل شهادة رجل على شهادة رجلين . 

وذكر أبو الحسين : أن القول الأول الصحيح من المذهب'. واحتج له 
بالقياس على أخبار الديانات ‏ ثم قال : فإن قيل : لوكان جارياً يجرى الخبر 
ان أنقبل عا شاهد واحد من شهود الفرع على شمهادة شاهدى الأصل » 
6 يقبل خبر الواحد على اثنين . قيل : فى ذلك روايتان . 

قولّه : « ولا مدخل للساء فى ثهود الفرع ولا فى أصولم 1 


- ع8" سد 


وعنه يَدَحَانَ فيهما . وعنه يدخلن فى الأصول دون الفروع . وهو الأصح . فإذا 
شهد رجل وامرأتان على مثلهم أو على رجلين لم بجز إلا على الوسعلى . ولو شهد 
رجلان على رجل وامرأتين جاز إلا على الأولى . 


نصره القاضى فى التعليق » ونصصره أصحابه أيضا » لأنه لبس عال » ولايقصد 
منه » ويطلم عليه الرجال . أشبه الود والنكاح » ولأن فى الشهادة على الشهادة 
ضمقاً » فاعتير تقو يتها باعقبار الذ كور ية فهها . 

قوله : « وعنه يدخلن فبهما » 

نصره فى المغنى » وقدمه فى الرعاية » وقيد جماعة هذه الرواية فها تقبل فيه 
شهادتهن مع النساء أو منفردات » وحكاه فى الرعاية قولا . وليس كذلك . 

قال القاضى فى التعليق : إن حر با نقل عن الإمام أحمد مايقتضى هذه 
الرواية» فقال : شهادة امرأتين على شهادة امرأتين نموز » قال : ورأيت فى جامع 
الخلال: أن هذا قول إسحاق » قال : شهادة رجل على شسهادة امرأتين جائز بحم 
به فلا يضاف هذا إلى أحمد . و مبذا قال أ بو حنيفة » لأن القصد من شمبادتين 
إثبات المق » فسكان لهن مدل كالبيع . 

قال الشيخ تقى الدين : هذا قياس المذهب ف التى قبلها » بناء على ارت 
الشهادة على الشهادة تجرى حرى الخبر» و إن ألمقناها بثبوت حم الحسام قوى 
المذهب » وهذا متوجه جداً . فإن شاهد الفرع مسترعى كالحاك . انتهبى كلامه. 

قوله : « وعنه يدخلن فى الأصول دون الفروع وهو الأصح 0 

هذه طر يقته فى الكافى وغيره » لأنهم قدموا الدخول فى الأصول » وأطلقوا 
روايتين فى الفروع » و به قال الشافمى ٠‏ لأنها شهادة عال » مخلاف شمهادتون 
فى الفروع . ش 

قوله : « فإذا شبد رجل وامرأتان إلى آخره ». 


ل ل 


ولا يحوز أن يح بالفروع حتى تثبت عدالنهم وعدالة أصولم . و إذا حكم 


تفريع واضح على الروايات . 
فرع 
قال القاضى : ولو مهد على شاهدين بأن هذه الدار ازيد» وعلى رين بأنها 
أعمرو صح ء ذ كره محل وفاق . 


قوله : « ولا يجوز أن يحم بالفروع حتى تثبت عدالتهم وعدالة أصوهم 6.. 

لأن الحا م يبنى على شهادتهما » ومقتضى كلامه الا كتفاء بتعديل شهود 
الفرع كغيرمم .وهو يح ؛ وذ فى امننى أنه لا يس فيه خخلانا ؛ وقال فى الرعاية : 
وفيه نظر . ووجبه : أن فيه تهم ةك لا ترق . قفيه فى الشهادة . 

قوله : « وإذا حك ثم رجع شاهدا الفرع ضمنا 62 

لأنهما نسببا إلى إتلافه بشهادة الزور . فأشبه مالو أتلفوه بأيديهم . 

قوله : « ولوقالا : لقد بان لنا كذب الأصول أو غلطهم لم يضمنا شيثا » 

وفى كلام بعضهم إشارة إلى هذا لأنهمالم يفرطاء ولميتسببا فى إتلافه ولأنهما 
لوضمنا فى هذه الخال أفضى إلى عدم الشهادة على الشهادة . وظاهر كلام جماعة 
المُمان » لأن إتلافه حصل بشوادتهم كالتى قبلهاء والافتراق فى التكذب لا يمنم 
الغهان . ويعرف من كلامه أنهما لو قالا : لا نص أنهم كذبة أو غااطون ضمنا . 

وصرح به الشيخ تقى الدين . قال : لأنه من حدث بحديث برى أنه كذب 
فهو أحد الكذابين » وكذلككل هن شهد على إقرار أو حم يعم أنه باطل . 
وإن شهدوا على عقد يعامون نحر عه . انتبى كلامه . 


غك سد 


وإن رجع الأصول . فقالوا : كذبنا أو غاطنا ضمنوا . وقيل : لا يضمنون . 
ولوقالوا : ما أشهدناهم بشىء » لم يضمن الفريقان شيئاً . 
وإذا رجع شيوة الملل بعد لحك : ينقض » مثواء قيض المال أو ل يقبض « 
تالفا كان أو باقياً . 


قوله : « وإن رجع الأصول . فقالوا : كذبنا أو غلطنا ضمنوا » . 

وقدمه فى الرعاية » لأن الحم مبنى على شهادتهم وكذلك تعتبر عدالتهم » 
ولأنهم سبب فضمتوا كاز كين . 

قوله : « وقيل : لا يضمنون » . 

قدمه الشيخ وغيره وتبع أبا امطاب فى د كر ه احتالا بالضمان . وقطم به 
الَامضى » ونصب “الملاف مع تمد بن الحسن محصول الإتلاف عقيب تمهادة 
الفروع كالمباشر مع المتسبب . 

قوله : « ولوقالوا : ما أشمهدناهم بشىء لم يضمن الفريقان شيئا © . 

أما الأصول : فلعدم ثبوت ذلك عليهم » وأما الفروع: فإنه لاتفريط منهم» 
والأصل صدقهم » فلا ضهان . 

قوله : « وإذا رجع شهود المال بعد الجسم ينض » سواء قبض امال أو 
يقبض » تالفا كان أو باقيا ه . 

قد أطلق فى مواضع أن ن الشاهد يضمن » ول يفرق بين ما قبل التلف و بعده 
قاله الشيخ تقى الدين » وسيأتى فى الشاهد والهين . وذ كره القاضى حل وفاق » 
وذك فى الغنى : أنه قول أهل الفتيسا من علماء الأمصار» لأن حق الْشهود له قد 
وجب ء فلا بزول إلا ببينة أو إقرار» وا وااواعد يها : ش 

قال الشيخ تق الدين : فى كلام أحمد ما ظاهره أنه ينقض الم 3 آذا وها 
07 الحكم » ثم إن كان امال باقيا أعيد » و إن كان تالفا ضمناه » ولفظ روايةابن 
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منصور يقتضى ذلك ٠»‏ فإنه قال : إذا شهد شهادة ثم رجع عنها وقد أتلف مالا 
فبو ضَامن لمصته » فإنما أوجب الغمان إذا تلف امال . وقال الأثرم : سمت 
أب عبد الله سئل عن رجل قفى عليه بشهادة شاهدين فرجم أحد الشاهدين ؟ 
قال الل ام . قيل لأبى عبد اله : وإذا قضى له محق بشبادة شاهد 
وين المدعي ثم رجع الشاهد ؟ فقال : إذا تلف الشى كار ن على الث شاهد , لأنه إعا 
ثبت همنا بشهادته ليس الهمين من الشهادة فى شىء فقد نص على أنه برد الحسكم . 

قال : إذا تلف الشىء كان على الشاهد » وقال أحمد بن القاسم :قات لأى 
عبد الله : فإن رجم الشاهد عن الشهادة كم يغرم ؟ قال : الما ل كله » لأنه شاهد 
وحده قضى بشعهادته » ثم قال لى :كيف قول مالك فيها ؟ . قلت : لا أحفظه » 
قلت له بعد هذا الجلس : إن مالكا كان يقول : إن رجحم الشاهد فعليه نصف 
الحق , لأنى إنا حكت بشيئين بشهادة و بمين الطالب . فل أره رجع عن قوله » 
وسألته عن رجوع الشهود قبل الحسكم و بده سواء ؟ قال : لا» كيف يكون 
سواء » وقبل الك لم يقع نىء» ولم يؤخذ من الرجل ثىء كيف يكون هذا 
وذاك سواء ؟ هذا قالم بعد محاله 

فم أن الموجب للغمان بعد هذا فعل تلف المال » لا تجرد الكم ؛ ولسكن 
جواءه بأن الضان جميعه على الشاهد دون المال قد يظان أنه لا ذمان معه على 
الطالب » فلا يتقض الحسكم » سكن مقصود أحمد : أن الشاهد هنا يطالب 
محميع المشهود به » مخلاف ما لوكانا شاهدين » فإنه إذا رجع أحدها لم يطالب 
إلا بنصفه . وروى الأثرم عن ابن ألى شيبة ععرن وكيم قال : قال سفيان « إذا 
مضى المسك جازت الشهادة » ويغرم الشاهد إذا رجم » وعن ابن ألى شيبة 
عن ابن مهدى وغندر عن شعبة عن حماد قال : « برد الحكم ثم ذكر نص 
أحمد قال : يازمه ويرد الحكم #أقوى كلامة: 


- 0 


ويازمهم الضمان . ولا يازم من زكام ا 
وإن رجم شهود العتق غرموا القيمة . 


وعن ابن المسيب والأوزاعى ينقضر الحكم وإن استوق الحق » كا لو تبين 
أنهما كانا كافرين » قلنا : فى الأصل لم بوجد شرط الحكم » وف الفرع وجد 
ظاهراء وكذا باق الرجوع . 
قوله : « ويلزمهم الغمان » . 
نص عليه . ذ كره القاضى وغيرمك تقدم » و به قال أبو حنيفة ومالك والشافعى 
فى الذهب القديم » وقال فى الجديد : لا ضهان علمهما » ووافق فى العتق والطلاق. 
ووجه قولنا : أن شهادتهما صارت سببا فى الإتلاف » وها متعديان فى السبب 
فضمنا لمحل الوفاق . 
فرع 
ذكر القاضى أنه لو أقر الشهود له بالمين للمشهود عليه بعد ماحسكر له بها 
الحا ك . فإنها تعود إليه على حكر ملك مستقبل”" . 
قوله : « ولا يلزم من زكام ثيء » . 
ذكره القاضى ل وفاق فى مسألة رجوع الأصول» لأن من زكا صدقه 
عتمل » وإغا كذبه فى رجوعه » فلا يلزمهم ثىء مع الشك . 
قوله : « وإن رجم شهود العتق غرموا القيمة » . 
وكذا لوصدق العبد الشهود فى بطلان الشهادة لم برجم إلى الرق » لأن فى 
المر بة حا لله تعالى » ذ كره القاضى ل وفاق فيه وفى الطلاق . 


)١(‏ بهامش الأصل : فإنها تعود إليه على حسكم ملك مستقبل » كذا ذكره 
القاضى . 


لاوس د 

وإن رجع تمهود بطلاق قبل الدخول غرموا نصف السمى . وإن كان 
بعذه : يغرموا شع . وعنه يعرمون المسمى كله : 

وإن رجم شهود القود أو الحد قبل الاستيفاء ا يستوف . وقيل : إستوق 
فإذا كان لآدى كا فى الفسق الطارى* 


قوله : « وإن رجع شهود بطلاق قبل الدخول غرموا نصف للسعى » 

وفاقا لأبى حنيفة ومالك » لا مهر الثل ولا نصفه خلافا لقولى الشافى 
لأن خروج البضم من ملك الزوج غير متقوم ٠‏ بدليل مالو أخرجته من ملسكه 
بردة أو رضاع » وقد ألزم الزوج نصف المسمى بشهادمهما . فرجع كا برجع به على 
من فسخ نكاحه . 

قوله : « وإنكان بعده لم يغرموا شيئا » 

هذا هو الراجح فى المذغب وفاقا لأبى حنيفة ومالك خلاذا للشافعى فى ضهان 
مهر الل 0 ول ئ مخرجا من ملكه متقوما »5 لو 
أخرجاه أو غيرها برضاع أوغيرة: 

قوله : : « وعنه يغرمون المسم ى كله » 

ناض 0 فايازم الزوج من مهر الل » لأنهما فوتا عليه تكاحهبا كا 
قبل الدخول . وهذه الرواية تدل على أن المسمى لا يتقرر بالدخول . فيرجع الزوج 
على من فوت عليه تكاحها برضاع أو غيره . 

قوله : « وإن رجم شهود القود أو أو الحد قبل الاسقينا يفاء ل يستوف 6 

هذا هو المشهور وقطع به غير واحد » لأنه 00 بالشسهة 00 2 
والقود شرع للتشنى لا لاجبر . فءلى هذا ذكر ابن الزاغونى في الواضح : أن المشهود 
ا 0 

قوله : « وقيل : يستوفى إذا كان لآدى كا فى الفسق الطارى١‏ » . 


دلوم دم 


وإن كان بعده . وقالوا : أخطأنا . لزمهم دية ما تلف . ويتقسط الغرم على 
عددهم نحيث أورجع شاهد من عشرة غرم العشرء وإن رجع منهم خسة 
غَرنوا النشف:. ْ 

وإن تعهد بامال رجل وثمان نسوة » ثم رجعوا لزم الرجل الس . وكل امرأة 
ال 
على خلاف فيه » وفرق بأن الشاهد هنا يقر بأن شهادته زور حين شهادته 
وحين الك بهاء فهو أقوى فى الشبهة » لأن من طرأ فسقه لا يقر بشىء من 
ذلك » ولوأقر لم يتحقق صدقه فى فسقه » ولو بعد الاستيفاء لم يضمن شيئا بخلاف 
ا ظ 

قوله : « وإ نكان بعده » وقالوا : أخطأنا . لزمهم دية ما تاف 6 

مخئفة لا حمله العاقلة و يمزران . 

قوله : « ويتقسط الفرم على عددم بحيث لو رجع شاهد من عشرة غرم 
المشر » و إن رجع منهم حمسة غرموا النضف 6 

قط به جماعة » ونص عليه أحمد ؛ لأنه حصل بقول الجيع » كا لو رجعوا 
جميعاء ويحتمل أن يحب على الراجم الجيم لأن الحق إنما ثبت به» ذ كره ابن 
الزاغونى » وعلى الأول : إذا شهد بالققل ثلائة وبالزنا خمسة » فرجم أحدم فى 
القتل فالثلث ؛ وفى الزنا فالمحس . قال فى الرعاية الكيرى : وقيل : لا يازمهما 
ثىء لبقاء من يكنى فيهما وهو أقبس » وهو قول أبى حنيفة ومنصوص الشافعى » 
وإن رجع من ثلاثة القتل اثنان » فول يغرمان النصف أو الثلثين ؟ على الوجهين . 
وإن رجع من خمسة الزنا اثنان » فهل عامهما الحسان أو الربع ؟ على الوجهين . 

قوله : « و إن شهد بالمال رجل وثمان نسوة » ثم رجعوا ازم الرجل امخس » 
وكل امرأة العشر» ْ 


ا 5 


وقول :.يلزمه النصف » وكل اموأة نصف الْمُن : 
وإذا شهدوا : أر بعة ة بالزنا واثنان بالإإحصان ( فرجم 2 رجعالسيّة ازمئهم 
الدية أسداسً . وقيل : يلم شمهود الزنا النصف وشاهدى الإحصان النصف . 


قطع به غير واحد » وهو قول أبى حنيفة والشافى لما تقدم » ولأن كل 
امرأتين ؟ 

قوله : « وقيل : يازمه النصف » وكل امرأة نصف المُن » 

ذكره القاضى فى الجامع الصغير » وهو قول أبي «وسف وحمد » لأن الرجل 
نصف البينة بدليل رجوعه وحده قبل ال1-كر » وقيال : ارج ل كأتى ؛ وفيه » 
وعن أبى حنيفة وأصابه : متى رجع من النسوة ما زاد على اثنتين . فليس"على 
الراجعات ثىء ويكون قولا لنا كا تقدم فى التى قبلها » وهو قول بعض الشافمية. 

قوله : « وإذا شهدوا أر بعة بالزنا واثنان بالاحصان فرجم ؛ م رجع الستة 
لزمتهم الدية أسداسا » 

لان القتتل حصل بقول جميعهم »كا لو شهدوا جميعا على الزنا . 

قوله : « وقيل : يازم شهود الزنا النصف وشاهدى الإحصان النصف 6 

لأنه قتل توعان عتمي الدية علمهما؛ وذ كر ابن هبيرة عن الإمام أحمد 
روايتين كالوجهين ٠‏ وقال أبو حنيفة : والأظهر عن مالك » وأحد الوجبين 
لاشافمية : لا ضمان على شهود الإحصان » لأمهم شهدوا بالشرط » لأن السبب 
الوجب للقتل ثبت بشهادة الزنا . وذ كر ابن عقيل مثل هذا فى تعليل مسألة 
الحم بشاهد وعين » وتشبه هذه المسألة ما لو شهد اثنان بتعليق عتق أو طلاق » 
واثنان بوجود شرطه ثم رجعوا . قال فى الرعاية : فالغرم على عددمم 2 وقيل : 
على كل جبة نضفه » وقيل : يغر مكله شهود التعليق . 


عم "8٠‏ مد 


ولو رجم شهود الزنا دون الإإحصان أو بالعكس لزمهم كال الضمان . و إن 
شهدا أر بعة لزنا وأثنان منهم بالإحصان صح . فإن رج ثم رجعوا أزمنا شاهدى 
الاحصان ثلى الدية على الأول » وثلاثة أر باعها على الثانى » والباق على الآخر ين . 

ولو شهد بتعليق العتق شسهود و بشرطه ثمهود . فهل يوزع الغرم إذا رجع 
الكل على عددم أو النصف بين الحوتين 5١‏ على وحمين 3 

قوله : «ولو رجم شهود الزنا دون الإإحصان أو بالعكس ازمهم كال الهمان» 
أى : كل ديته قال ابن عبد القوى : لامهما يقران أن قتله عصل يكذ مما وهذا 
فيه نظر ظاهى . وقال ابن حمدان : بل نصفها » و يفبغى أن يرج هذا على الوجه 
الأوسط فى التى قبلها » وأما على الذى قبله فيازم شهود الزنا الألثان » وشهود 
الإحصان الثلث . 

قوله : « وإن شهدا أر بعة بالزنا واثنان منهم باللإحصان صح © 

كا لو شهد به غيرمم . 

قوله : « فإن رجتم رحموا ألزمنا شاهدى الاحصان ثلتىالدية على الأول » 
وثلانة أر باعها على الثانى » والباقى على الآخرين © 

أما على الأول : فالثلث بشهادتهما بالإحصان » وأما علي الثانى : فالنصف 
بالإإحصان » والر بع بشبادتهما بالزنا . قال فى المغنى وغيره : و محتمل أن لا يحب 
على شاهدى الإحصان إلا النصف » لأمهم كأر بعة أنفس » جنى اثنان جنايتين» 

قوله : « وأو شهد بتعليق العتق شهود و بشرطه شهود إلى آخره © 

تقدمت فما إذا شبد شهود بالزنا وشهود بالاإحصان » والتعليل واحد . 


الاو كت 


وإذا حم فى مال بشاهد ويمين » ثم رجم الشاهد غرم المال كله . نص عليه . 


قوله :« وإذا حم فى مال بشاهد و يمين , “م رجم الشاهد عن الشهادة غرم 
الما لكله . نص عليه » 
فى .زوابة الير م دابراهم بن الحارث وأبى الحارث يضمن الشاهدجميم امال 
ولا يرجم بنصفه على المشهود له » وقال : ا ثبت الحق بشهادته . 
وكذلك نقل ابن مشبش واءن مختان » وهذا قول مالك . 
قال الشييخ تقى الدين : بنى القاضى المسألة على أن الحسك إنما وقم بالشيادة 
وإنما اليين للاحتياط »كالمين مع الشاهدين على الغائب » وأن الممين قول المدعى 
فلا بح له مها » وهذه نحوث تشبه نحوث الحنفية » فإنهم لا تجعلون العين فى 
حنبة الدعن قط .. ويتوجه للاسالة مأخدذ آخر وهو أن" النين :ذا قول اخر: 
كييك دعواه وفيضه » فإن الشاهد هو الذى مكنه من أن حلف يا د : 
كا أن الشاهدين هما اللذان مكناه من أن يأخذ . ألا ترى أنه لا تحلف إلا 
بعد الشهادة ؛ مخلاف أحد الشاهدين مع الآخر . وحقيقته : أن الشاهد متسب 
فى اللإتلاف » والحالف مباشر ء ولميمكن إحالة الك عليه . فيحال على السبب » 
وكل واحد من الشاهدين متسبب » وهذا فقه جيد يبين به حسن فقه أبى عبد الله 
وقال القاضى فى التعليق ضمن مسألة الشاهد : إذا ادعى على ميت أوصى 
أو جنون » واستحلفه الحا ك مع بينته » فإن السكم باليينة لا بالهين » ذ كره محل 
وفاق » علو رجم الشاهدان هنا ضمنا ميم امال . قال : وهو يستحلف عندنا إذا 
الزمة الام ؛ وفمها روايتان مطلقا . اعتذر امخالف بآن المين هناك على وجه 
الاستظبازء لأن المدعى عليه لآ عيرعن تنه + والمين عنا لأثيات اللنى > 
فقال : لا سم أمها لإثبات الحق . وإا هى للاحتياط » و إتما بثيت الحق بالشاهد 


سنس كاي" عمد 


وقيل : يغرم النصف . و يضمن تسهود التزكية إذا رجعوا عنهبا ما يضمنه 


من زكوم أو رحعوا . 


قال الشيخ تقى الدين : وهذا يويد أن الروابتين فى مسألة الغائب : أن 
لف عل ثبوت اللق الشبودبيه لا على بقائه كا فى الشاهد والمين ؛ إذ ولا 


ذلك لكان عذر الخالف عن تلك المسألة طاهراً » لأن حاوف عليه غيرالشهود به . . 


قوله : « وقيل : يغرم النصف © . 

خرجه أبو الخطاب من رد المين على المدعى » وهو قول الثافهي » وحكاه 
بعضهم عن مالك . ورواية عن الشافى يرجم بنصفه على المشهود له . 

قال الشيخ تقي الدين : وهذه العبارة ليست محيدة إلاءفها إذا رجما معأ ؛ 
وف هذه الصوزة قرار اجميع على المشهود لهء وأما الشاهد فيضمن » إما اميم 
وإما النصف . و ررحم به . 

قَولْهِ : « و يضمن شو وار كه ]ذا رطمو عترانا دمن د وو ملورجموأ» 

وركذا ذكره الشيخ موفق الدين محل وفاق » قاس عليه رجوع شهود 
الأصل » لأن الم شو عل عافي قود الفرع ‏ 

فصل 

قال الشيخ تفي الدين : وإذا نين عط الشهود أو كذ .هم أو ع المرذكين ظ 
فهنا الحسكم باطل » لمكن ينبغى أن تسكون الشهادة أو النزكية سبباً للضمان والقرار 
على المتلف » مخلاف الرجوع » فإنه لا ضبان إلا على الراجع . انتب كلامه . 

ولعل هذا المعنى يؤخذ من كلام الشيخ موفق الدبن وغيره . 

وقال القاضي : لو شهدا عليه بالقرض فك الحا م عليه بالال وسامه إلى 
اللفرض » ثم أقام اأشبود عليه الببنة بعد ذلاك : أنه كان قضاه لم يضمن شهود 


سوم لد 


وإذا رجم شهود الحق قبل لحك لغت شهادتهم » ولم يضمنوا . 


القرض » لأنه لم يكن فى شهادتهم إثبات امال فى الحال . ولو كانوا شهدوا بأن 
لفلان عليه ألف درم» حك الاك بشهادتهم » ثم أقام القضى عليه البينة : أنه 
كان قضاه قبل ذلك ضمن الشهود الذين شهدوا بالمال ذ كره محل وفاق مم الحنفية 

قال الشيخ تقى الدين : وهذا يقتضى أن خطأ الشبود موجب لاغهان 
كرجوعهم؛ و إن ظهر ذلك ببينة » كاقيل فى شاهد الزور : قد يظه ركذبهيإقرار» 
أو تبيين » لكن هنا قالوا : بدينة . 

قال الشيخ تقى الدين : وكذا يحب » فإن الشهادة إذا كانت باطلة » فسواء 
عم بطلانمسا برجوعهم أو بطريق آخر . وكذلك التركية لوظهر فسق الشهود 
شين ال لون وكذلك يحب أن يكون فى الولاءة» لو أراد الإومام أن يوق اضيا 
أو والياً لا يعرفه » فسأل عنه » فركاه أقوام ووصفوه بما يصلح معه للولاية ثم 
رجعوا , أو ظهر بطلان تركيتهم . فينبغى أن يضمنوا ما أفده الوالى والقاضى . 
وكذلك لو أشاروا عليه » أو أمروه بولايته » فإن الأمر بالأمر بمنزلة الشهادة 
بالشبادة » لسكن الذى لاريب فى ضمانه : من تعمد المعصية ؛ مثل أن عل منه 
الميانة أو المجزء و يخبر عنه بخلاف ذلك » أو يأمر بولايته » أو يكون لاا يعر 
بحاله ويركيه » أو يشير يه » فأما إذا اعتقد صلاحه وأخطأ » فهذا معذور »والسبب 
هنا لبس عحرما . وعلى هذا امك للعامل من المقرض والمشترى والوكيل كذلاك » 
فالتزكية أبداً جنس واحد » وأما الأمر : فهو نظير التركية التى هى بر . اتتهى 
كلامه. 

قوله : ٠‏ وإذا رج شهود الحق قبل الحم لغت شبادتهم » ولم يضمنوا». 

وهذا قول عامة الملماء » لأنها شرط الك » فيشترط استدامتها إلى انقضائه 
كمدالتهاء ولأن رجوعها يظهر كذبها » ولأنه يزول ظنه فى أن مأشهد به حق » 


م ؟”- الحرر فى الفقه ‏ ج ؟ 


مجعم ل 


وإذا زاد السدل فى شهادته أو نقص قبل الك . 


كا لو تغير اجتهاده . وقد قال الإمام أحمد فى رواية الأثرم » فى شاهدين شبدا 
على رجل بألف درم » فقال أحدها بعد إقامة الشهادة : قد قضاه منها خحسمائة 
درهم : قد أفسد ماشهد به إذاكان بحضرة ذلك » ولوجاء بعد هذا الجلس» 
فقال : أشهد أنه قضاه منها خمسمائةلم يقبل . لأأنه قد أمضى الشهادة . قال ابن 
عقيل : وظاهر هذا من كلامه : : أنه ل يبر حكم الخاكم » وإنا اعتبر انقضاء 
الجلس » وهو تمول على أن الإمام أحمد أبطل شهادته فى قدر المرجوع فيه قبل أن 

يحم الحام بشهادتهما . 

وقال الشيخ تقى الدبن » عقيب هذا النص : وشهادته بالقضاء رجوع ٠‏ 
أو يمنزلة الرجوع » وقد قال : إذا كان فى غير ذللك المجلس لم يقبل , لأن الشهادة 
عند الما كم قد تعلق بها حق المشهود له » وثبتت عنده ؟ فرجوعه حيائذ كرجوعه 
بعد الحم , لكن لم يذ كر ضمانه للمشهود عليه » إما لعدم الحاجة » أ و كذهب 
الشاففى . انتهى كلامه . 

قولّه : « وإذا زاد العدل فى شهادته أو نقص قبلالحس ». 

فال ابن منصور : قلت للامام أحمد : الرجل يغير شهادته ويزيد وينقص ؟ 
قال من الرجل العدل ليس به بأس . وقطم به فى المستوعب والكافى وغيرها . 

وبه قال أبو حنيفة والثورى وإسحاق . لأنها شهادة من عدل كغيرها » 
والشهادة شرط الحم , فيجب ا تمراره على شهادته إلى تمامه» لأن ماذ كره 
محتمل لاحهال سبق اللسان ٠‏ وقيل : يؤخذ بقوله الأول » وهول قول مالك » 
لأنه أداها غير متهم » كا لو اتصل بها المكم » وقيل : ترد شهااته فى ذلك 
مطلقاً » وهو قول الزهرى » لأنه مقر بغلط فى الأولى . ولا يؤمن مثله فى الثانية . 


لب ه6ه” مب 
أو أداها بعد إنكارها قبلت . نص عليه . 


وإذا عل الحاكم بشاهد الزور بإقراره أو تبين كذبه يقينا عزره وطاف به 


حتى يشقهر أمره » و يقال : إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه . 


قوله : « أو أداها بعد إنكارها قبلت . نص عليه © . 

فى رواية ان منصور : إذا قيل له عندك شهادة ؟ قال : لا . ثم شهد مها : 
شهادته جائرَة ؛ وكذلك . ذكره القاضى محل وفاق إذا أنسكر الشاهد شهادته . 
ثم شهد مها قبلت . وكذلك قطم به جماعة كالمستوعب والكافى » لأن ماذ كره 
محتمل لاحتال النسيان » وقد أشار أحمد إلى هذا . فقال : ذكر مالم يقبل ذلك » 
وقيل : لا تقبل » كالمدعى إذاأت 1 2 ن له بيئة » فان بنته لاتقبل ف 
المشهور » والتفر يق يينهما فيه إشكال » وفرق القاضى بين مسألة الكتاب و بين 
المدعى إذا أنكر الشهادة له : بأن الببنة غير متهمة ‏ وصاحب الحق متهم . 

قوله : « وإذا عل الحاكم بشاهد الزور بإقراره » أو نبين كذيه:يقينا عزره 
وطاف به حتى يشتهر أمره . ويقال : إنا وجدناه شاهد زور فاجتفبوه 6. 

قال الإمام أحمد فى رواية عبد الله وإسحاق بن إبراهي فى شاهد الزور : 
يطاف به فى حيه ويشهر أمره » ويؤدب أيضاً ما به بأس . 

وقال فى رواية اءن منصور:ويقام للناس ويعرف ويؤدب» وهكذا فى رواية 
يعقوب : بشهر أمره » و بهذا قال مالك والشافعى » لأنه قول حرم يضر به الناس 
لا كفارة فيه . أشبه السب والقذف » ولأن فيه زحرا . ل القاضى فى تمزبر 
الإمام على الظهار وجهين » وفرق غيره بأن فيه كفارة » و بأنه مختص بنفسه » 
وأو مسب نفسه أو شتمها لم يعزر ؛ ولو سب غيره وشتّمه عزر . 

قال الشيخ تق الذين : هذا مع قوله : إ نكل معصية لا حدّ فيها ولا كفارة 
يحب فيها التأديب والتعزير . انتب ىكلامه . 


قم اع 


وقال أبو حنيفة : لايعزر » ثم حك أنه يوقف فى قومه » و يقال : إنه شاهد 
زور. وحى عنه عدمه . ووافق أنه إذا كان مصرا فمل به ذلك » لكن إذا 
ظبر منه الندم والتووبة لم يعزر . وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه كتب فيه 
«أن بجلد ظهره » وى رواية : « أر بعين ويسم وجبه ؛ ويطال حبسه » 
ويطاف به » وفى رواية « يحلق رأسه 6 والأسانيد فنها ضمف . 

فتأولت الحنفية. ذلك على أنهكان مصرا» وهذا جمع بين التمز ير والجبس 
والتسخم قالوا : وعندم يفمل القسخي والحبس والتمز ير ؟ فقال القاضى : الظاهر 
يققضى المع يينهما ء لكن قام دليل الاجماع على إسقاط الحبس . 

قال الشيخ تق الدين : قال الإمام أحمد : يؤدب » والأثران عن عمرء هو 
رواها . فلمل الأدب عنده : هو مارواه عن عمر . اتنب ىكلامه . 

ونقل عنه حنبل : يحم فيه السلطان بما برى » وقال فى رواية مهنا : يبعث 
به إلى مجلسه » ثم يقولون : هذا فلان شبد بالزور » اعرفوه » فقلت له : ثم 
يضرب ؟ قال : نعم » قلت :كم ؟ قال : يعزر . قلت :كم ؟ قال : نصف الحدء 
لا أقل قلت : ويسود وجهه ؟ قال :قد روى عن عمر 9 أنه سود وجه شاهد الزور » 
قلت : ترى أنت أن يسود وجبه ؟قال : لا أرى » فرأيت أنه كره تسو يد الوجه . 

ونقل عنه حنبل أيضا قال ؟ يبين أمره » قلت له : فعليه عقو بة فى ففه ؟ 
قال : يبين لاناس أمره و,شهر ء لثلا يغر غيره ولا يفتر به » وذاك إلى ااسلطان 
إن شاء عاقب . 

وقال. القاضى وغيره : لا يزيد فى التءزير على عشر جلدات . وله أعلم بممنى 
قول الإمام أحمد : نصف الحد . 

قال ابن عقيل : ولا أدرى منأين له هذا التقدير » يعنى القاضى . وقال 
ابن عقيل أيضا : قال أصخابنا : ولا يركب ولا بحلق رأسه » ولا يمثل به » وهذا 


بروج ب 


إعا يكون حسب حاله » فمندى أنه لا يفمل ذلك يعن ندرت منه نأدر » وهو 
من أهل البيوتات وذوى الميئات » فأما إن كان معروفاً بذلك يتسكرر منه 
أشباه ذلك فردعه بما براه امام رادعا مثله » وإن أفضى إلى إشهاره راكها 
والأصل فى ذلك : أن النبى صل الله عليه وسل « مثل بالعرنيين » لما رأى ذلك 
حدم وعقو بهم . والصحابة رضى الله عنهم بعده مثلت لما رأت ذلك . فأبو بكر 
أ.عرق ف اللواط » وعلى أحرق الزنادقة فى الأخاديد » ولا شاور أبو بكر فى حد 
اللواط وفى الذى يلاط به : اخقلف الصحابة فى أنواع الثلة . فقيل : يحرق » 
وقيل : يرجم . وقيل : برى من شاهق أعلى بيت فى القربة » وقيل : يمبس إلى 
أن عوت "التو مه. 

وكلام الإمام أحمد فى رواية حنبل السابق يشهد له . 

واحتج الحنفية » فقالوا : الرجوع عن القول الموجب ‏ وهو الإقرار بالزنا ‏ 
أسقط عنه الحد » فالرجوع عن القول الذى بوجب التمززير » وهو التزوير على 
الشهود عليه أولى أن سقط عنه. ‏ 

فقال القاضى : والجواب: أنه ليس الحلاف فيمن ناب » و إن االملاف فيمن 
بت عليه أنه شهد ازور » إما بقيام الببئة على إقراره بذلك » أو بسر الحاكم به 
قطما » بأن شهد بقل رجل والخا كر بعل أنه م يقتل » وهو أن يكون. الرجل 
عنده وقت القتل » أو يكون الذى بدعى أنه مقتول حَى لم يقتل . فأما إذا ناب 
فإنا لا نعزره » وقيل : لا يسقط التمن بر بالقو بة » لأنه قد تعلق حمق آدْبى » وهو 
شهادته عليه » وحقوق الأدميين لا تؤئر فيها القوبة . 

قال الشييخ تق الدين : أما إذا تاب بعد لمكم فيا لا يبطل برجوعه فهنا قد 
تفلق باحق اد + 3 تارة حىء إلى الإومام 'نائبا فبذا منزلة قاطم الطريق إذا 
تاب قبل القدرة عليه » ونارة يتوب بعد ظهور بزو بره فهنا لا ينبنى أن يسقط 


4ه" م 


عنه التمز بر . وقد احتج المنفية بأنه ساع فى الأرضبالفساد فهو كقاطع الطريق » 
وذلك لو جاءنا تائباً قبل القدرة عليه لم نمزره . كذلك شاهد الزور إذا جاء تمائبا » 
ققال القاشى : والجواب عنه ما تقدم . 
فصل 
قال الشيخ تق الدين : الإقرار بالشهادة هل يكون بمنزلة الشهادة على الشهادة ؟ 
فيه حديث الأمة السوداء فى الرضاع .فإن عقبة بن الحارث « أخبر الننى صلى اله 
عليه وس أن الرأة أخيرقه أثيا أرضستييا » فنهاه عنها من غير ماع من الرأة . 
وقد احتج به الأححاب فى قبول ثمهادة الر أة الواحدة فى الرضاع فلولا ا 
الإفرار بالشهادة بمنزلة الشهادة ما حت الححة وهو ظاهر أن الاقران 
كك امام بالعقد الفاسد مسوغ للحاكم الثاى أن ينفذه مع مخالنته مذعبه » 
والشهادة على الشهادة بمنزلة كتاب القاضى إلى القاضى » فإذا كان الإقرار بالحسكم 
يجوز العمل بهكالشهادة . فسكذلك الإقرار بالشهادة » إلا أنه إتمالم يحب العمل 
بالإقرار بالكتاب إذا خالف رأى القاضى الثانى » لأن إقرارم لا يقبل عليه . 
فاوكان الإقرار بكتاب لا برى مخالفقه وجب عليه العمل به » وعلى هذا 
فتى أقر أهل الوقف بكتاب يتضمن شرط الواقف أو غيره وجب العمل 
به فى حقهم . وضابطه : أن الإقرار ثلاثة أنواع : إقرار بنش الحكم كإقراره 
بأن له عل ألنا »أو بأن هذه العين ملكه » أو بأنى عبده »أو أنه أخوه » أو أنى 
زوجه وتحو ذلك . وإقرار بسببه » كالإقرار بالبيم والمبة والإرث ونمو ذلك . 
وإقرار بحجة الحسكم »كلإقرار بالإفرار » والإقرار بالشهادة » واللإقرار بالكم . 
وكل هذه شهادات على نفسه . فأما الإقرار بالسبب فعروف . 
وأما الإقرار بالمكم : فقبول إلا أن يكون فيه حق لله تمالى » وهو مما بجهل 
المفر ثبوته » مثل إقراره بأنه يحب رجمه » أو بحب قطم يده » أو يحب حد قذفه » 


أو تحب قتله قوداً » أو أن هؤلاء يستٍحقون دمه . فالأشبه فى مثل هذا أن يستفسر 
عن صفة الإقرار »كا استفسر النبى صلى اله عليه وسل ماعزاً » أو يفرق بين الحق 
الحض لله تعالى و بين القود وحد القذف . 

وأما الإقرار بالحجة : فقبول أيضا » سكن لو قال : أقررت بهذا امال وكنت 
غالطا » فهنا يتوجه أن لا يحم بهذا الإفرار »كا لو قال : كان له عل وقضيته » 
لأن الإقرار الأول لم يئبت » والثانى إما أثبته على صفة لا بحكم سا ء فبوكا 
اوقال : شهد على" شاهد وه وكاذب » والشاهد لم تع عدالته . وفيه نظر . 

بوضح هذا : أن أحابنا شبهوا الشهادة على الشهادة بالشهادة على الإفرار.» 

وةبلوا عل ىكل شاهد شاهداً » والرجل هنا أعنى : عقبة بن الحارث - مقر 
شاهد” على الشهادة » والاحتجاج حديث الأمة السوداء على أن الإقرار بالشهادة 
منزلة الشبادة على الشهادة فيه نظر » لأنه فتيا من النبى صلى الله عليه وس » لعدم 
شروط الحكم من الدعءوى وغيرها » واقتصار الأحماب فى الشبادة على الشهادة 
على جرد المعنى » بدل على أنه لا أثرفى المسألة عندهم . 


كتاب الإقرار 


قال بءض الأحاب رحمهم الله تعالى : الإقرار : الاعتراف » وهو إظهار 
الحق لفظا . وقيل : تصديق المدعى حقيقة أو تقدبراً » وقيل : هو صيغة صادرة 
من مكلف مختار رشيد لمن هو أهل لاستحقاق ما أقر به غير مكذب للمقر » 
وما أقر.به تحت حكه » غير مملوك له وقت الإقرار به . 

وقال ابن حمدان : هو إظبار المكلف الرشيد الختار ما عليه لفظاء أو كتابة 
فى الأقبس » أو إشارة » أو على موكله » أو موروثه » أو موايه . بما سكن 


صدقه فيه . 


مجه ١‏ م 


ش قوله : « أو كتابة فى الأقس » ١‏ 

وذ كر فى كنابة الطلاق: أن الكتابة للدق ليست إقراراً شرعياً فى الأصيج 

وقوله :«أو إشارة »© . 

عد هراج مع الأخرسن ووو مانن غيزه هلا أجافي خلاوا > 

والأصل فيه : الكتاب والسنة؛ وأجمموا على شحة الإقرار » قال فى الغنى : 
لأنه إخبار على وجه ين عنه التهمة والريبة » وهذا كان 5 كد من الشسهادة . 
فإن الدعى عليه إذا اعترف لا تسمع عليه الشهادة . وإن أ كذب المدعى ببنته 
ثم أ كذب امقر ثم صدقه سمم . 

ويحب الإقرار بحق الأدى وحق الله تعالى الذى لا يسقط بالشمهة كركاة 
وكفارة » ولا يصح إقرار واحد بما ليس بيده وتصرفه شرعاً واختصاصه . قال فى 
الرعاية : ولا بما هو ملكه حين الاقرار على الأشبر فيه » وأطلق غيره الروايتين » 
ونص القاضى فى اللملاف على حمة الإقرار مم أنه إضافة اللاك إليه . قال فى 
الرعأية : ولا بما يستحيل منه » ولا من لا يصح أن يثبت ذلك له بحال » و إقراره 
ما فى يد غيره » وتصرفه شرعا وحساً دعوى أو شهادة » فإذا صار بيده وتصرفه 
شرعا ازمه حك إقراره . ٠‏ 

قال الشيخ تتى الدين : إن الإقرار ينقسم إلى ما يمل كذبه » كإقراره لمن هو 
أ كبر منه أنه ابنه » ومن هذا الجنس : كل إقرار بحق أسنده إلى سبب وذلك 
السبب باطل » مثل أن يقر أن له فى تركة أبيه ثلثها يمهة الإرث وليس بوارث » 
أو أن لفلان على كذا من تمن كذا أقرض كذا أو تكاح كذا إذا كان السبب 
لا ينبت به ذلك الحق » ليها أضاف الحق إلى سبب باطل فهو باطل وإن 
أضافه إلى سبب يصلح أن يكون حقا » لكن قد عل ارتفاعه » مثل أن يقول : 
له عل ألف من ثمن هذه الدار» ويكون المشترى قد أبرأه قبل ذلك ؛ أوها على 


ووم ل 


صداقها وتسكون قد أ رأته منه قبل ذلك » أوله ع حقه من إرث أبى» و يكونان 
قد اصطلحا قبل ذلك وتبارآ :فهذا أيضا كذلك » لأن الإقرار إخبار » فإذا كان 
امبر قد عل كذبه و بطلانه كان باطلا . 
قال : و إلى ما يع صدقه » كاقراره بأن هذا المال الذى خلفه أنوه هو ببنه 
وبين أخيه ابن الميت نصفين » و إلى ما محتمل الأمر ين » فالأصل فيه التصديق » 
إلا أن يثبت ما يعارضه مما يقفه أو يرفعه . 
فالأول : مثل تسكذيب القر له » فإنه أيضا خبر . فليس تصديق أحدها 
أولى من الآخرء فيعود الأمر كا كان . 
وأما الثانى : فالببنات . فإذا قامت البينة بأنه كان مكرها على إقراره . فإقرار 
الكره لايصح أيضا » وإن أمكن أن يكون مطابقا .كان إقرار تلجئة » وهو أن 
يتفق اللقر والقر له على الإقرار ظاهرا مثل بقاء قر به للمقر » فهو باطل » فإذا 
شهدت بينة بأمهما اتفقا قبل الإقرار »كان ذلك مبطلا لهذا الإقرار » وإذا كان 
الإقرار إنشاء فى الباطن مثل إقرار المريض لمن يقصد التبرع له إما بعطية و إما 
بإبراء » فيحمل الإنشاء إقرارا لينفذ 7" . 
قال : فإذا قامت البينة بأنهما اتفقا قبل الإقرار على ذلك »؛ مل أن يشهد 
الشاهد أنه قيل للمريض : أعط فلاناً ألف درم ؛ أو أوص له بها . ققيلله : بل 
اجعل ذلك إقرارا » أو أنه قال الرريض :كيف أصنع حتى أعطى فلانا ألفا من 
أصل امال ؟ فقيل له : أقر له مهاء أو أن انين تراضيا على ذلك » نم أمرا به 
)١(‏ مجامش الأصل : فى نسخة : إنكان لوارث» أو لينفذ من أصل الال ليضيع 
الال على الورثة » أو لثلا بزاحم الوصاياء ومثل إقرار الأب لابنه بالدار الفلانية : 


ملكه , وأشياء من هذا يقصد به الإعطاء أو الإبراء» ومجعل ذلك [قراراً ». فبذا 
قد كتلت حكة وساى. 


اسم ل 


المريض. فإنه يحب العمل هذه البينة » أو يقول : ما له عندى شىء » أو ما لأحد 
عندى ثىء » لكن أنا مقرء أو أقر له بألف » أو اشمهدوا عل أن له عندى ألفا 
أو يقول بعد ذلك : له عندى ألف . فيكون قد تقدم الإقرار ما يبطله وما ينافيه . 
وإن سهدت ببنة بأرن هذا المقربه لم يكن ملكا للمقر له بلكان ملكا 
للمقر إلى حين الإقرار إ نكان عينا » أوكانت ذمته بريئة منه إن كان ديناء فهل 
4 يقال : إن كان نفيا تحاط به قبل 
ذلك » وإلا لم يقبل ؛ وهل يستفصل يستفصل المقر له : من أبن لك هذا اللك ؟ نعم . 

ا 0 

فصل 

من ملك شيئا ملك الاإقرار به » ومن لا فلا. وهذا المشهور فى كلام 
الأصماب » وم" صور مستثناة . 

وقال الشيخ تقى الدين : مايملك إنشاءه يملك الإإفرار به » وما لا يعلكه ‏ 
فإ نكان مما لا يمكنه إنشاؤه حال : ملك الإقرار به أأيضا كالنسب والولاء » وما 
بوجب القود عليه إذ لاطر يق إلى ثبوته إلا بالاقرار به فصاركالشهادة بالاستفاضة 
فها يتعذر عامه غالبا بدونها » لكن يستئنى النكاح والولد على ما فيه من الخلاف 

وإ نكان مما بمكنه إنشاء سببه فى الججلة » كالأفمال الموجبة للعقوبة ”2 قبل 
إذا لم يكن متهما فيه . وأحسن من هذا :أن ن ما لا يصح أو مالا حل إنشاؤه منه 
إن كان متهما فى إقراره به ل يقبل » و إلا قبل . وهنا يتبين أن امقر شاهد على 
نفسه الا يمكنه إنشاؤه . ومن هذا : إقراره بالببنونة . فإنه لا يملك إنشاءها » 
لكنه لا يتهم على إسقاط حقه من الرجعة وسقوط حقها من النفقة ضمنا وتبعا . 


)0 بهامش الأصل فى نكت ابن شيخ السلامية : اللوجبة لامال . 


وقد ذكر القاضى فى إخبار الحاكم بعد العزل لم قاسه على الإخبار قبل العزل فقيل 
له : الممنى فى الأصل : أنه يلك المكر » فلهذا ملك الإقرار به . وليس كذلك 
هبنا » لأنه لا بعلسكه » فر يلك الإقرار به »كن باع عبدا ثم أقر أنه أعتقه » 
أو باعه بعد أن باعه لم يقبل منه ؟ 

فال : هذا غير متف عكالوصى إذا ادعى دفم امال إلى الضى بعد باوغه » أو 
ادعى الإقاق عليه فإنه يقبل وإرت كان فى حال لا يلاك التصرف عليه . 
وكذلك العبد الأذون إذا حجر عليه فأقر بثمن مبيع فى حال الإذن » وكذلك 
المكاتب إذا أقر بعد العجز بثمن مبيم فى حال السكتابة يقبل ذلك و إن لم يملك 
ذلك فى حال الإقرار . كذلك هبنا . وكذلك الموضى » وكذلاك المودع إذا ادعى 
رد الوديعة أو تلفها بعد عزل الودع لهء وكذلك العبد إذا أقر بجناية عمدا ء فإنه 
يقبل إقراره وإن ل يكن مالكا ما أقر به . 

قال : ولا معنى لقولم : إن دعوى النفقة لا يعكن إقامة الببنة علمها» فإنه 
منقوض برد الوديعة يمكن إقامة البينة عليه يقبل قوله فبها . و يقبل » والإإنفاق 
على الزوجة لا يمكن إقامة الببنة عليه » ومع هذا لا يقبل قوله فيها . 

قال الشيخ تق الدين: نسمية هذه الأشياء إقرارا يحوز» وقد ذ كر المد وغيره 
أسمية بعض هذا إقرار . والتحقيق أن يقال : اللخبر إن أخبر بعاعلى نفسه فهو مقر 
و إن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدعى » و إن أخمر بما على غيره لغيره » فإن 
كان مؤْتمنا عليه فبو بر » و إلا فمو شاهد » فالقاضى والوكيل والمكاتب والأذون 
له والوصى :كل دور ٠‏ مأذون هم مؤعنون ٠‏ فإخبارمم بعد العزل ليس إقرارا » 
وإنما هو خبر حض . انتهى كلامه . 

فصل 
قال الشيخ تقى الدين : فأما ما يملك الإنسان إشاءه » فهل يجوز إقراره به 


لام ل 


ويحمل الإنشاء فى ضمن الاقرار قاصدا بالإقرار الانشاء ‏ مثل أن يقر أنه مَل 
ابنه الثىء الفلانى » أو أنه قد وقف المكان الفلاى » أوأنه وقف عليه من 
واقف جائز الأمرء يعنى نفسه ؟ اتنهبى كلامه . والجواز متوجه . 
فصل 

قال القاضى فى التعليق ضمن مسألة النكول : الانسان لا يكون مخيرا بين 
أن يقر» وبين أن لا يقرء لأنه لا مخلو إما أن.كون الحق عليه فلا يسمه أن 
لا يقرء أولا يكون عليه » فلا بسعه أن يقر لأنه كاذب . 

قال الشيخ تق الدين : فأما إذا كان الانسان ببلد سلطان ظالم أو قطاع 
طريق ونحوهم من الظلمة . فخاف أن يؤْخذ ماله» أو المال الذى يتركه اوارئه » 
أو المال الذى بيده للناس » إما محجة أنه ميت لا وارث له » أو محجة أنه مال 
غائب » أو بلا حجة أصلا . فبل للا نسان أن يقر إقرارا يدفع به ذلك الظل » 
. وبحفظ المال لصاحبه » مثل أن يقول لحاضر : إنه ابنه » أو يقر أن له عليه كذا 
وكذاء أو يقر أن المال الذى بيده تلان ؟ فإرن ظهر هذا الإقرار يتضمن 
مفسدتين » إحداه! : الكذب » والثانية : صرف المال إلى من لا يستتحقه >ن 
يستحقه » وهذا إقرار تلحثه . 

أما الأول : فينبئى أن يكو نكالتعر يض ف المين » فيحوز له أن يتأول فى 
إقراره بأن يعنى بقوله : «ابنى» :كونه صغيراء و بقوله : «أخى» : أخوة الإسلام ؛ 
وأن المال الذى بيدى له؛ أى : له ولابة قبضه » لكونى قد وكلته فى إيصاله إلى 
مستحقه » وإن له فى ذمتى عشرة 5 لاف درم » أى :له فى عهدتى » أى: يستتحق 
فها عهدت إليه قبض ذلك وتحو ذلك , فإن النبى كان مع أبى بكر» وأقر أنه 
أخوه وحلف على ذلك » وكذلك إزاهع عليه السلام أقر على زوجته أنها أخته, 
وكذلك الننى صل الله عليه وسل « أفر أنهم من ماء » 


كتاب الاقرار 


لا يصح الإقرار من غير مكلف حجار 


وأما الثانية: فلايحوز ذلك إلا إذا أزال هذه اللفسدة بأن يكون القر له أمينا 
حا » والاحتياط أن يشهد على المقر له أن هذا إقرار تلحثة » تفسيره كذا وكذا . 

وينبئى أن يكون التعريض ف الشهادة إذا خاف الشاهد من إظهار الباطن 
لل الشهود عليه » كذلك بأن يستنطق الشهادة ولا يمكن كتانها» وكذلك 
العريض فى الحم إذا خاف الحا كم من إظهار الأمر وقوع الظلم . وكذلك 
التعر يض فى الفتوى والرواية » والإقرار والشهادة والحسكم » والفقوى والرواية 
ينبغي أن يكو ن كالمين » بل المين خبر وزيادة , 

قوله : « ولا يصح الإإفرار من غير مكاف عختار » 

لأن القم مرفوع عنه بنص الحديث المشهور » وكبيعه وغيره . 

..وقوله : « مختار 4 لما تقدم » ولأنه عنى عن المكره بنص الخبر لأشهور. 

وقال الخلال : من تقدم إلى الها 5 فدهش فأقر نم أنكر . قال إسحاق بن 
إبراهيم : سثل اللإمام أحمد عن الرجل يقدم إلى السلطان بحق لرجل عليه فيمدده 
السلطان » فيدهش فيقر له , ثم برجم بعد ما أقر به فيقول : هددبى ودهشت : 
للسلطان أن يأخذه بما أقر به أو يستثبت » وهو ريما عل أنه أقر بتهديده إياه ؟ 
قال أبو عبد الله : يؤخذ بإقراره الأول . 

قال الشيخ تتى الدين : السلطان : هو الحا م كأ ترجم الحلال » والنبديد من 
الام إنما يكون على أن يقول الحق » لا على أن يقر » مثل أن يقول : اعقرف 
بالحق أو إن كذبت عزرتك» أو إن تبين لي كذبك أدبتك؛ فههدده على الكذب 


عضاة 


إلا من الصبئ المأذون له فيصح فى قدر ما أذن له فيه إذا سمحنا تصرفه 


والكتان » و يأمره بالصدق والبيان » فإن هذا سن . فأما إنكان المبديد على 
ل ا 0 به حرام » 
والمهذيد عليه أحرم » وهو مسألة الإ كراه على الإقرار » ففرق بين أن يكرهه على 
قول الحق.مطلقا أو على الإقرار . انه ىكلامه . 

قوله : « إلا من الصى الأذون له فيصح فى قدرما أذن له فيه إذا سمحنا 
تصرفه بالإذن 6 . 

أما قوله:ه إذا محنا تصرفه بالإذن» فقيد واضح ء لأنه إذا لم يصح تصسرفه 
بالإذن فوجود الإذن ععدمه اعدم فائدته ..وكذا ما زاده فى الرعاية » مع اتفاق 
الدبن واختلافه . 

وأما صحة إقراره فها أذن له فيه فهو الذه بك قطم به هنا» وقطع به غيره » 
ولوكان فى ا حرر زاد « نص عليه » كان أولى » وهو نص مشهور » قال الارمام 
أحمد فى رواية مهنا » فى إقرار الينيم : يجوز إقراره بقدر ما أذن له الوصى فى 
التجارة » وهو قول أبى حنيفة كالبالغ » والفرق بالتكايف لاأثر له . وقال أبو بكر 
وابن أبى موسى : إما يصح إقراره فيا أذن له فى التحارة فيه فى الثىء البسير 
يتسامح بهء كا صح تصرفه فيه بدون إذنه » أو نقول : لا يصح إقراره مطلقاء 
كقول مالك والشافى . 

وظاهر ما رواه الأترم عن الإمام أحمد فى ابن أر بع عشرة سنة كان أجيرا 
مع رجل فقد أستاذه شيثا » فأقر الغلام أنه أخذه ثم أنكره . فقال : لا يحب عليه 
إقراره حى يأنى أحد الحدود : الانبات » أو الاحتلام» أو خمسة عشر سنة . 

وقال القامى فى التعليق : وهذا ممول على أنه غير مأذون له فى التحارة » 


و إذا أقرمن بشك فى بلوغه . وذكر أنه لم يبلغ فالقول قوله بلا يمين . 


وقال الشيخ تق الدين : ظاهر كلام الا,مام أحمد أنه إذا ألى عليه الحدود صح 

إقراره بمثل هذا » وإن لم يكن رشيدا » وهو ظاه ركلام الجد . 

لكن قد يقال : يقبل فى الحدود » لافى الأموال » فتقطم يده ولا يغرم 
كالعبد . انتبى كلامه . 

والشهور : صحة إقرار السفيه مال » ويتبع به بعد فك الحجر . 

فرع 

اوأقر الأب على ابنه الأذون له ل ينفذ . وذ كره القاضى محل وفاق فى حجة 
الخالف وسامه واعتذر بأنه لا يلك بإذنه الإقرار » و إنما برتفع عنه الحجر بإذنه فى 
البحارة فيحوز إقراره لنفسه . 

قال الشيخ تق الدين : هذا يشبه مذهب أَبى حنيفة » وأما على أصلنا : فإنما 
استفاد الاقرار بإذنه بدليل أنه يتقدر في قدر ما أذن فيه » وعلى أصل ألى حنيفة 
لايتقدر » ولو أفر الأب بصدقة فى مال ابنه » فإنه يقبل. لأن الأب يلك التصرف 

قوله :« وإذا أقر من يشك فى بلوغه وذكر أنه لم يبلغ فالقول قوله بلايمين» 

وكذا قطم به الشيخ موفق الدين وغيره» أماكون القول قوله»فلان الأصل 
معه وهو الصفر » وسيأ ىكلام الشيخ تق الدين فى الفصل بعده . 

وأما كونه بلا يمين : فكحكنا بعدم بلوغه , وغير المكلف لا يجوز تكايفه 
بوجوب المين عليه . 

قال الشيخ تق الدين : يتوجه أن يحب عليه الهين » لأنه إن كان لم يبلغ 
لم يضره » وإ نكان قد بلغ حجزته فأقر بالحق . انتهى 5 

فأما إن كان اختّلافهما بعد ثبوت باوغه وادعى أنه حين الإقرار لم يبلغ 


سس يام ل 


فهل يقبل قوله مع بعينه ‏ عملا بالأصل وهو الصغر ؟ قطم به فى المغنى » أولا يقبل 
لتعليق الحق بذمته ظاهرا ؟ فيه وجبان . ذ كرها فى الكافى . 

وهذا مخلاف دعوى زوال المقل حين الإقرار , لأن الأصل السلامة»ذ كره 
الشيخ موفق الدين . 

وينبغى أن يقال : إلا أن يكون يعقريه ذلك فى بعض الأحيان » فتكون 
كسألة الصغير على االملاف »كا سوى بيمهما فى دعوى البائع الصغرء أو زوال 
العقل حين البيع . 

قال الشيخ موفق الدين : فإن ادعى أنه كان مكرها لم يقبل إلا يبينة » فإن 
ثبت أنه كان مقيدا أو محبوسا أو موكلا به فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن هذه دلالة 


الآ كراه ٠.‏ انتهبى كلامه 5 
وعلى هذا تحرم الشهادة عليه » وكتابة حجة عليه وما أشبه ذلك فى 
هذه الال . 


فصل 

قال الشيخ تق الدين : قد نص أحمد على أنهما إذا اختلةا فقال : بمتك 
قبل أن أبلخ » وقال اللشترى : بل بعد بلوغك » فالقول قول المشترى ووهذا بتجه 
فى الإقرار وسائر التصرفات » لأن الأصل فى العقود السحة » فإما أن يقال : هذا 
عام وإما أن يفرق بين أن يتيةن أنه وقت التصرف كان مشّكوكا فيه غير يحكوم 
بباوغه » أولا يتيقن , فإنا هنا تيقنا صدور التصرف ممن لم تنبت أهليته » والأصل 
عدمها . فقد شَكّكنا فى الشرط . وهناك بجوز صدوره فى حال الأهلية وحال 
عدمها » والظشاهر صدوره وقت الأهلية . والأصل : عدمه قبل وقت الأهلية . 
والأهلية هنا متيقن وجودها .. 


لش 3 


فصل 
قال الشيخ تق الدبن : شكليك عن مسألة 2 وهى من أسر وه فادعى أنه 
بالغ فأفتى بعضهم بأن القول قوله فى ذلك . وقلت : إذا لم يقر بالبلوغ إلى حين 
الإسلام فقد حكر بإسلامه قبل الإقرار بالبلوغ » بمنزلة ما إذا ادعت انقضاء العدة 
بعد أن ارتجعها . وهكذا يمىء فىكل من أقر بالباوغ بعد حق ثبت فى حق 
الصبى » مثل الإسلام وثبوت الذمة للولد تيم لأبيه . ولوادي 20 الباوغ بعد 
تصرف الولى » وكان رشيداً أو بعد ترورح ولى أبعد منه » إلا أن يقال : لاحم 
لوليته » فإن الولابة كانت ثابتة , والأصل بقاؤها . وهنا الأصل عدم إسلام 
الولد وذمته » فيقال فى الرجعة كذلك : ينبغى أن لا تصح الرجعة » حتى نسأل 
الرأة ؛ ومع أن فى مسسألة الرجمة وجبين على قول اللرق » ينبفى أن يكون 
القول قوله هنا مطلتاً ٠ك‏ فى الرجعة وماذ كرته على الوجه القدم . ول أجد فرق 
00 المرأة مؤتمنة على فرجها فى انقضاء المدة أو فى بلوغها » ومُكذا فى كل 
موضم كان الإنسارن مؤْتمناً فيه إذا ادعى ذلك بعد تعلق الحق به . ونظير : 
اختلاف الروايتين فها إذا ادعى الحهول الرق بعد التقصرف . ففيه روايتان . لكن 
هناك إذا قبلناه فلآن الرق حق أدب » فالمقر به حق آدمى » مخلاف الحيض أو 
البلوغ » فإنه سبب يثبت له وعليه به حقوق . وقد يقال فى الرجعة : لم يقبل قوله 9 
لأن فيه إبطال حق آدمى » مخلاف الإسلام والذمة . فيقال : بل إبطال الإسلام 
والعصمة أعظ. . ونظيره فى الجهول اكوم بإسلامه كاللقيط . فاللقيط إذا ادعى 
الكفر بعل البلوع . انتبى كلامه 1 
)١(‏ بهامش الأصل : في نكت ابن شيخ السلامية د أو لوادعى » . 
(؟) بهامش الأصل:فى أسخة » الدى ذكره شيخ السلامية عن الشيخ تق الدين 
د وقد يقال في الرجعة : لم يقبل قولها » . 
1 م #4 الحرر فى الفقه اج ؟« 


7 ل 


ومن أكره على أن يقر لزيد فأقر لعمرؤ» أو أن يقر بدراهم فأقر بدنانير : 
صح إقراره . 

ومن أقر فى مرضه بشىء فهو كاقراره فى صحته إلا فى ثلاثة أشياء» أحدها : 
إقراره بالمال لوارث » فإنه لا يقبل . 


: قوله : ون ارغل أن يقر إز بد فأقر لعمرو ا يقر بدراهم فأقر 
بدنانير صح إفراره 6 . 

لأنه أقر بما لم يكره عليه . فب وكا لو أقر به ابتداء . 

قوله : « ومن أقر فى مرضه بشىء» فه وكإقراره فى صحته 4 . 

لأن الأصل التساوى » ودعوى مخالفة حال المرض وحال الصحة فى ذلك 
تفيقر إلى دليل والأصل عدمه » وقد يعلل بعدم النهمة . 

فصل 

ولا تفتقر الشهادة إلى أن يقولوا : «طوعا فى حمة عقله» لأن الظاهى السلامة 
وسمة الشهادة » ذ كره فى الغنى . ٠‏ 

قوله : «إلا فى ثلاثة أشياء » أحدها : إقراره بالمال لوارث » فإنه لايقبل» . 

هذا الذهب » قال القاضى : نص عليه فى رواية الجاعة » ققالفى رواية 
ابن منصور : إقرار المر يض فى مرضه الرارك لا جود : ظ 
وقال فى روابة أبى طالب فى الرجل يقر عند موته : أن لامرأته عليه صداق 
ألف درم : تقيم البينة على الألف » فإن لم ت- وس ةعراق هات : 

وقال فى رواية مهنا فى امرأة أقرت فى مرضها : أنه ليس ها على زوجها مهر : 
لم يمر إقرارهاء إلا أن يقيم شسهوداً أنها أخذته » ولا يصدق قولها » وهذا قول 
أبى حنيفة كهبته » ولأنه ححور عليه . فأشبه إقرار الصبى » فملى هذا : لو أجازه 


سس لات سسب 


بقية الورئة ضح » ذ كره بطاما وى الع موق الدين واحتج له . وقال مالك : 
يقبل ذلك إذا كان لا بيهم له ولا يقبل إذا كان يتهم له » كن له بنت وابن عم 
فأقر لبنقه لم يصح » ولو أقر لابن عنه صح ؛ ولوكانت له زوجة وأبن عم » صح 
إقراره لابن العم دون الزوج-ة » ولو كانت له زوجة وولد صح إقراره للزوجة دون 
الولد ء لأن علة للتع التبمة . واخقص الحكم بها . 

وجوابه : أن التهمة لامكن اعتبارها بنفسها » فاعتبرت مظنتها وهو الارث. 

والشافى قولان , أحدها : كقولناء والثانى : يقبل . وهو قول جماعة » منهم 
إسحاق » كالأجنى . والفرق واضح » وس الشافى على ماذكره القاضى » 
لو قال : كنت وهبت لفلان الوارث كذا . ثم أتلفه لا يجوز . مخلاف مالو قال : 
كنت وهبت لفلان الأجنبى كذا م أتلفه عليه فإنه يجوز . 

وذ كر ابن البنا من أصحابنا: أنه يصح إقرار المر يض باستيفاه دين الصحة 
والمرض حميماً . 

قال فى المستوعب : وهو مول على ما إذا كان الغرماء غير الوارثين . 

وقال ابن هبيرة : إذا أقر المريض باستيفاء ديونه» قال أبو حنيفة : يقبل قوله ١‏ 
فى ديون الصحة دون ديون امرض » وقال مالك : إنكان من لايتهم قبل إقراره 
سواء كان إقراره فى المرض أو فى الصحة » وقال الإمام أحمد : يقبل فى ديون 
امرض والصحة جميما . كذا ذ كر وهو صميح » لأن مراده من أجنى » وكذا 
ذ كره أصحابنا فى كتب الحلاف . 

قال في الرعابة : ولا يصح إقرار رجل مريض بقبض صداق ولا عوض 
خلم بلابنة ؛ ويصح بقبض حوالة (مبيع وقرض ونحو ذلك » وإن أطلق احتمل 
وحهان . 


وقال الأزجى فى نهايته : فإن أقر مر يض مهبة أنبا صدرت منه فى صحته 


ب رشضا سن 


لأجنبى صح » وإنكان اوارث فوجهان . 

وقال الشيخ تق الدين فى الإقرار للوارث : هنا احمالات . أحدها : أن يحمل 
إقراره للوارث كالشهادة فترد فى <ق من ترد شهادته لهكالأب مخلاف من لاترد » ثم 
على هذا : هل محلف المقر لهمعهكالشاهد . وهل تعتبر عدالة امقر ؟ ثلاث الات 

ويحتمل أن يفرق مطلقاً بين المدل وغيره » فإن العدل ممه من الدين 
ما بمنعه من الكذب » و يخرجه إلى براءة ذمته يخلاف الفاجر . و إتما حلف المقر 
له مع هذا للتأ كيد» فإن فى قبول الإقرار مطلقاً فاداً عظها . وكذا فى رده مطلقاً 
فسادء وإن كان أقل » فإن المبطلين فى هذا الإقرارأ كثر من الحقين . وهذه 
الحجة لمن ردهكالشهادة مم التهمة » وكطلاق الفا . انتبى كلامه . 

فصل 

وإنكان على المريض دين للوارث . فال القاضى : هو مأمور بإيصال 
الحق إلى وارثه » ويقدر أن يقضيه دينه باطناً ويوصله إليه » فيتخلص بذلك من 
ظلمه . و إنكان لو أقر لم يقبل إقراره » كا أن الوصى إذا كان شاهدا على اليت 
بدين وليس معه شاهد غيره فهو مأمور بقضاء الدين سراً وإيصاله إلى مستحقه 
ليخلص الميت » وإن أظهر ذلك أو أقر به: لم يقبل قوله فيه . ولم ينبت به الدين 
وإن كان مأموراً بالقضاء . 

فصل 

ويحوز عندنا للميت الإقرار مي الورئة » ويخيرون بين أخذ المال 
والإقرار بالازث. هذا لفظ القاضى » وأظلنه موافقة للحنفية . قاله الشيخ تقى الدين 

قوله : « ولوأقر لامرأته بالصداق فلها قدر مهر المثل بالزوخية © . 

لا بإقراره. والذى قطع به الشيتع موفق الدين وغيره أنه يصح الإفرار » لأنه 


ننقا 


ولو أقر أنه كان أبانها فى صخته : لم يسقط إرثها . 
ل سس مسد 
إقرار بما تحقق سببه » و يعم البراءة منه » أشبه مالو اشتري عبدا من وارثه فأقر 
لبائع بنمن مثله » وقيل : لايصح » ذكره فى الرعاية . 

ثم ذكر مافى الحرر قولا فيكون وجه عدم الصحة : أنه أقر لؤارث » وهو 
قول الشعبى . وصاحب الحرر تبع القاضى » وهو معنى كلامه فى امستوعب . 

قال القاضى : وأما إذا أقر لزوجته بالصداق فنقل أبو طالب عنه : إذا أقر عند 
موته أن لامرأته عليه صداق ألف درم » تق البينة أن لما صداق ألف درشم 
لا يحوز إقراره لها امل صداقها أقل » فإن لم يكن لها بيئة فصداق نسالما إذا كان 
ذلك يعرف » فإن لم يعرف ذلك يكون ذلك من ثلثه . 

قال : ققد نص على أنه لا يقبل إقراره بالصداق على اللإطلاق » و إنما يغبن 
ماصادف مهر الثل » لأن ثبوته بالعقد لا بإفراره » فإن تعذر مهر الل اعتبر 
من ثلثه . واختلفت الروابة فى قدر الصداق . فنقل أبو الحارث : مهر مثل » لأنها 
معاوضة في مرض الموت أشبه تمن المبيع » ولا يعتبر من الثلث » لأنها وصية ارك 

ونقل أبو طالب : من الثلث » لأن الزيادة على مهبر المثسل محاباة لا يقابلها 
عوض » فعىكالحاءاة » والحاباة هناك من الثلث فكذلك هنا.هكذا نقل الشيخ 
تق الدين كلام القاضى » ثم قال من عنده : كلامه فى رواية أبى طالب يقتضى : 
أنه إذالم يعرف مبر مثل اعتبر ما أقر به من الثلث » لأنا قد تيقنا أن لها صداقا 
فر نبطل الإقرار» وم نعم أن هذا كله واجب » فكاأنه ملك أن بوصى به » لأنه ٠‏ 
لا طريق إلى معرفته من غيره ووصيته من الثاث » لأنه غير مصدق لاوارث . 
اننهى ثلامه . ظ | 

قوله : « ولوأقر أنهكان أبانها فى صمته : لم يسقط إرثها 6 . 

كذا ذكره غيره ؛ وذكر فى الغنى : أنه قول ألى حنيفة ومالك » لأنه غير 


هلام ل 


ولوأقر” لها بدين ثم أبانها ثم تزوجها: لم بصح إقراره . 


أمين أقر با بسقط حق غيره . فه وكقراره بعال غيره » وعند الشافعى : يقبل . 

قوله : « ولو أقر لها بدين ثم أبانها ثم تزوجها :لم يصح إقراره © . 

قال الشيح تت الدين ؛ الفرق بين هذه و بين أن يتبرع فى مرضه ظاهر 
عنزلة أن يقر ثم بصح ثم عرض » ونظيرها : أن يتبرع لأخيه ثم ينحجب ولد 
بولد له ثم يموت الولد . انتهى كلامه . 

ووجه المسألة : أنه أقر لوارث فى مرض لموت . أشبه مالو ينها فال 
القاضى : أومأ إليه أحمد فى روابة ابن منصور فيمن أقر فى مرضه لا مرأة بدين ثم 
تزوجها ثم مات وعى وارثة : تحوز» هذا أقر لها وليست له بامرأة » إلا أن يكون 
تلجئة . فقد أجاز الإقرار”'' . فاقتضى أنها لوكانت وارثة لم يصح » و .هذا قال 
أبو حنيفة . وقال تمد بن الحسن : إقراره جائز » فإن برأ من ذلك المرض ثم 
تزوجها ثم مات صح الإقرار وفاقا على ما ذكره القاضى . 

قال الشيخ تتى الدين : أخذ مذهب الإمام أحمد من عكس علته. وقد يكون 
الحسكر نابا فى هذه الصورة لعلة أخرى عنده .نم قوله : «أقر لها وليست له بامرأة» 

قد يراد به: ليست امرأة فى بعض زمان الإقرارء ثم الأخذ بتعليله يقتضى 
أنه إذا صح » ثم تزوجها : يكون الإقرار أيضا باطلا وإن كان البرء ليس من 
فعله » وقد فرق القاضى «التهمة فى الطلاق بأن يكونا قد تواطآ على ذلك » وهذه 
العلة منيفية فما إذا انفسخ النكاح بغير فمله » وفما إذا طلقها ثلاثا » وفها إذا كان 
الزوج الطلق سفيها . فيخرج ف المسألتين ثلاثة أوجه . انتهى كلامه . 


)١(‏ فى نسخة بهامش الأصل : وجعل العلة فيه : أنها لم تمكن وارئة حين الإقرار 


س بم ب 


ولو أقر لوارث ثم صار عند الوت أجنبيا أو بالمكس . فهل يستير تحال اللإقرار 
أو ا موت ؟ على روايتين . 
إذا أقر بدين لوارث وأجنى : لزم فى حصة الأجنبى . ويتخرج أن لا يازم 
إذا عزاه إلى سلب واحد 1 أو أفر الأجنى بذلك 5 


والقاضكى والأسحاب اعتبروا المظنة وعللوا يجواز أن يكون على وجه الحولة . 
قفد اكتسب تهمة فيخرج وجه فى مسألة الحرر فيه بمده والتخريح فيا إذا برىه 
من ذلك المرض فيه بعد أيضاء لأن كل مرض معتبر بنفسه » بدليل ما لو تبرع 
فى المرض الأول » أو طلق فارًا » أو غير ذلك . 

قوله : « ولوأقر لوارث » ثم صار عند اموت أجنبيا ؛ أو بالمكس . فهل 
يعتبر حالة الاقرار » أو الموت ؟ على روايتين » . 

إحداما : يعتبر تحالة الإإقرار قطم به القاضى وغيره » وهو المشهور ونصره فى 
الفني لوجود التهمة في هذه الحال » مخلاف المكس . كالشهادة . 

والثانية : حالة الموت 6 وهى مذهب الشافعى » لأنه معنى يعتبر فيه عدم 
الميراث . فأشبه الوصية » والفرق : أن الوصية عطية بعد الموت » فاعجير فيها حالة 
الموت » بخلاف مسألتنا . 

قوله 0 وإذا أقر بدين اوارث وأجنى : زمه فى حصة الأجنى 3 

هذا هو المنصور ف المذهب » كا لوكان الإقرار بلفنظين . 

قال القاضى : وهذا بناء على أصلنا فى تفر يق الصفقة فى البيع مع انتفاء 
الجهالة فيه » أولى أن يغرق فى الاقرار مع دخول الجهالة فيه . 

وذكر أنو الخطاب والأسحاب قولا بعدم الازوم والصحة » أخذا من تفريق 
الصفقة » وقاس القاضى الصحة على الوصية . 

قال الشيخ ثم نقى الدين : فكان التفر يق بينهما محل وفاق » ولوأقر لأجنى 
ولعيده .دين فإنه يصح فى حصة ة الأجنى » ذكره حل وفاق» ولوأقر يزق حمر 


الثانى : إقراره المال اغير وارث . قفيه روايتان . أسحبما : قبوله» لكن هل 
بحاص به دين الصحة ؟ على وجهين . 


وبزق خل وبعلكه وبملك غيره . ذكره محل وفاق » وقاس فى الذنى عدم 
الصحة على تسهادته لابنه وأجنى » وفرق بأن الاقرار أقوى » ولذلك لا تعقير 
فيه العدالة . ولو أكر بشيء له فيه نفع » كالإقرار 56 وين قبل 6 وهذا الدرق 
على منصوص الامام أحمد » وهو عدم سصحة الشهادة للها . ولنا قول : نصح شعهادته 
بلاجنى ؛ وكأن صاحب الحرر رأى أن الإقرار اقوته ودخول الجهالة فيه 
لا يتخرج فيه عدم الصحة مطلقا : قال : و يتخرج أن لا يازم إذا عزاه إلى سبب 
واحد »أو أقر لأجننى بذلك ؛ ولم أجد هذا التخر يح اغيره ؛وهذا قول ألى حنيفة . 
قوله : « الثانى : إقراره بالمال لغير وارث . فيه روايتان » أسمهما : قبوله» 
هذا هو النصوص . وذ فى التكافى :أنه ظاهر الذهب اعدم التيمة فى 
حقه » مخلاف الوارث » وذ كر فى للغنى : أن الأصحاب كوا رواية :لا يقبل 
مطلقا » نسوية بين الوارث وغيره » لأن حق الورثة تعاق مما له . أشبه اللفاس . 
والفرق ظاهر . 
قوله : ه لكن هل بحاص به دبن الصحة ؟ على وجهين © . 
وذكر فى المستوعب روايتين » وأن أصحهما : عدم الخاصة . 
وذكر القاضى فى موضع : أنه قياس المذهب أخذاً من مسألة المفلس » لأنه 
فى الموضعين أقر بعد تعلق المق ا له » وسححه فى الخلاصة » وقدمه غير 
واحد » و به قال أو حنيفة . 
قال الشيخ تتى الدين : ونصه : أن إقرارهلا يبطل التبرعات السابقة على الإقرار 
يقوى أنهم لا بزاحمون » والقول بالحاصة ظاهر كلام الثرق » واختاره ابن 
امو وأوله: القسس , » وقاله القاضى فى موضع » وقطم به أبو االمطاب 


سس بإب لس 


والأخرى : لا يقبل فما زاد على الثلث » فلا تحاص دين الصحة . 


والشريف فى رءوس المسائل » و به قال مالك والشافعى : لأنهما حتان يحب 
قضاؤها من رأس امال . فتساويا كدينى الصحة . وكا لو ثبةا بببنة »وكالمهر» وكا 
لوأف لما جميعا فى المرض . ذكره القاضى وغيره حل وفاق . واعترض الخالف 
بأن مهر المثل ثبت بالعقد لا باللإقرار . 

فقال القاضى : التكاح ثبت بإقراره لا بالببنة » ولأنها قد تسكون مطلقة منه 
فتستحق نصف المهر» فإذا أفر بالدخول استحقت كال الصداق بإقراره . فيكون 
نصف الصداق مستحقا بإقراره . 

وقال الشيخ تقى الدين : إذا أقر فى مرضه بدين » ثم أقر لآخر أو أقرفى صحته 
دين » ثم أقر فى مرضه بوديعة أو غصب أو عارية . فتخرج على الوجهين » 
وعلى هذا لو أقر بدين ثم بوديعة ل يبمد الحلاف . انتهى كلامه . 

وينبهى أن يكون إن أقر له بمين أن يكون القرله أولى بها على الثاى 
وون الأول ”" . وهذا قال فى الرعابة : ولو أقر بعين لزمه فى حقه ولم يفرد بها 
القر له حتى يستوف الغرماء » وقيل : بلى . 

وقال فى المستوعب بعد حكاية الروايتين فى المحاصة : قال أبو الحسن الميمى 
وكذلك إذا أقر بعين ماله لزمه اللإقرار فى حقه » ولم يتفرد به اللقر له حتى يستوق 
الغرماء . قال فى المستوعءب : وهذا على الرواية الأولة » يعنى : عدم الحاصة . 

قوله : « والأخرى : لايقبل فيا زاد على الثاث » فلا يحاص دين الصحة »6 

لأنه ممنوع من عطية الزائد على الثاث لأجنىكالوارث فما دونه » وعدم 


)١(‏ بهامش الأصل قوله : « وينبعى أن يكون . إلى آخره » هوكلام الشيخ 
عز الدبن بن شخ السلامية . ش 


7 ل 


و إذا قال : هذا الألف لقطة قتصدقوا به ولا مال له غيره . فبل يلزمهم 
التصدق بالكل أو الثاث ؟ على روايتين » سواء صدقوه أو كذبوه . 


الحاصة على هذه الرواية واضحح » ذ كره غير واحد . 
قال الشيخ تقى الدين : ويؤخذ من معنى كلام غيره » فعلى هذه الرواية 
يكون الإقرار ما زاد على الثاث وصية » قال : وكذلك الإقرار بالثلث » كذا قال. 
فلو وصى لآخر بالثلث » فعلى هذه الرواية : ينبغى أن يتزاحما فى الثلث » لأن رده 
فما زاد على الثأث إجراء له غجخرى الوصية.. ولو حعلناه خيرا عضا لقيلناه ولافرق » 
اللهم إلا أن يقال : للمقر أن يبطل حق الموصى له بالإقرار » ولاعملك ذلك فى حق 
الورثة » فاذا أق ركان كأنه أبطل كل وصية زاحت هذا الإقرار » لكن على 
هذا تبطل الوصايا المزاحمة له , وكلاها محتمل . انتهى كلامه . 
قال فى المنتوعين وغيره ٌ والأخرى َ لاريصح إلا فى مقدار الثأث 3 إلا أن 
مجيز الورثة بعد وفاة اللقرء كا لوكان الاقرار اوارث . 
قله :« و إذا قال : هذه الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره . فهل يازمهم 
التصدق بالكل أو بالثاث ؟ على روايتين » سواء صدقوه أو كذنوه » . 
ظاهره : أن على إحدى الروايتين يازمهم التصدق بالثلث مطلقا والأخرئ باجبيع 
مطلقا » وهو ظاهر كلام ألى امطاب ف الهداية » فإنه قال : لزم الورثة أن يتصدقوا 
بثلنها » سواء صدقوه أو كذبوه . 
وقال شيخنا : يازمهم أن يتصدقوا يحميعبا» وهو أيضا ظاهر كلام الشيخ 
موفق الدين وغيره . 
وذكر فى المستوعب ماقدمه أوالخطاب ءثم قال : هذا على رواية الجاعة : أن 
اللقطة تملاك بعد الول » وعلى رواية حنبل والبغوى.: أنها لا تمك بعد الحول » 
دراه كانت أو غيرهاء يازمهم أن يتصدقوا يحميمها . انتهى كلامه . 


سس © ابا سس 


وإذا أعتق عبده أو وهبه ولا يلك غيره » ثم أقر بدين نفذ العتق والهبة 
وم يقبل اللإقرار فى نقضهما . نص عليه . 

وفيه نظر . فإن اكلام إنما هوعلى الذهب . ول يذكر أبو المطاب 
وجماعة هذه الرواية الغريبة فى عدم ملك الاقطة » وحكوا الخلاف هنا » ولهذا 
قم أبو الخطاب والشر يف فى رءوس المسائل بوجوب التصدق باللميع » ونصبا 
المحلاف مع أنى حنيفة فى الا كتفاء به بالثلث » وعلل بأنه إقرار لغير وارث » 
فعلوم أنهما لم يريدا بهذا التفريع على الرواية الغريبة . 

وقال فى الخلاصة : ما قدمه. أبو امطاب 5 3 قال : وقيل 5 الألف 
صدقة ة إذا صدقوه 17 انتهى كلامه 5 

وكلام ألى االخطاب وغيره يخالفه » وذ كر ابن عبد القوى : ازوم الصدقة باجويع 

أشهرالروايتين » وعلل بأنه إقرار لأجنى » قال ؛ وسواء صدقوه أو كذبوو. وعنه 
يلزمهم القلث إنكذبوه » بناء على الرواية الأخرى فى الإقرار للأجنى . اتمبى 
كلامه ه 

وفيه نظر » وهو خلا فكلام الشيسخ موفق الدبن والشيخ مجد الدين وغيرهما 
لأن بعضهم هنا أطلق الخلاف » و بعضهم قدم ازوم التصدق بالثلث » مع اتفاقهم 
غلى أن ن الصحيح : صحة الاإقرار لأجنى . وعلل الشيخ موفق الدبن وغيره أزوم 
التصدق الثلث ن الام بالصدقة به وصية جميع الملل » فيازمه الثلث » وعلل 
القول الآخر بأن أمره بالصدقة به يدل على تعديه فيه على وجه يازمه الصدقة 
مجميعه » فيكون ذلك إقراراً منه اغير وارث . فيحب امتثاله . 

فقد ظهر هن ذلك أن الأولى أن يقال نقلا ودليلا : أن على المذهب ‏ وهو 
ملك الأقطة ؛ وصحة الوصية ‏ : هل يازمهم التتصدق بالثاثأو بالمبيع ؟ على قولين . 

قله « وإذا أعتق عبدا أو وهبه ولا يملك غيره » ثم أقر بدين تقذ العتق 


ا 000 ا 
وقيل : يقبل . و يباع العبد فيه . 


وإذا أقر اللرريض بدين ثم بوديعة بعينها أو بالمكس » فرب الوديعة أحق مها 
الثالث : إقراره بوارث فعنه لا يقبل . وعنه . يقبل وهو الأصح . 


وكذا حكاه الشييخ موفق الدين وغيره عن نص الا,مام أحمد قاطعين به ؛لأن 
الحق ثبت فى التبرع فى الظاهر . فل يقبل إقراره فها ببطل به حق غيره . 

قوله : « وقيل : يقبل © . 

لثبوته عليه باعترافه كا لوثثبت ببينة » كا ساوى دين المر يض الثابت باعترافه 
دين الصحة » وتسكلم بعضهم فى هذه المسألة بكلام يحيب . 
قوله « وإذاأقر المر ريض بدين ثم بوديغة بعينها أو بالمكس » قرب الوديعة 
أحويا 00086 

لأن صاحب الدين لايفوت خقه بفوات العين غالبا لثبوت حقه فى الذمة . 

قوله : الثالث : إقراره بوارث . فعنه لايقبل . وعنه يقبل . وهو الأصح» 

وصححه أيضا القاضى » والشيخ موفق الدين وغيرهما » وقدمه جماعة » لأنه 
عند الإقرار غير وارث » ووجه الأخر : أنه عند الموت وارث » ولأنه إقرار لوارث 
أشبه مالو أقر له مال . 

قلنا : هنا إقرار بمال من طر بق الحكم . وهناك من طر يق الصريح والأصول 
تغرف بين الإقرار بن . ألا ترى أنه لو اشترى دارا من زيد فاستحقت وعاد 
على زيد لون ثم ملكها الشترى لم يلزمه نسليمها إلى زيد » وإن كان دخوله 
معه فى عقد الشراء إقرارا منه بأن الدار ملك ازيد » ولو أقر صريحا بأن الدار 
ملك ازيد ثم ملسكها بوجه من الوجوه : ازمه نسليمها إليه . وكذلك لو أشترى 
إنسان دا.ء! فاستتحقت كان له الرجوع على البائع بالدرك » ولوأقر بأن الدار للبائع 


سد بم لد 


و إذا أقر العبد بحد أو قود أو طلاق ونحوه: صح » وأخذبه فى الخال » إلا قود 
النفس » فإنه يتبع به بعد العتى . نص عليه . 


ثم اشتراها وقبضها منه ثم استحقت : لم يرجم عليه بشي . ذكر هذا الكلام 
القاضى فى التعليق » وذ كره أيضا فى المستوعب وغيره . 

قال الشيخ موفق الدين : ويمكن بناء هذه المسألة على ماإذا أفر لغير وارث 
ثم صار وارئا . فن صحح الإقرار م صححه ههنا » ومن أبطكه أبطله » وما قله 
مجح 
وقال الشيخ تق الدين : كلام القاضى الذى أخده من كلام الإ,مام أحد 
إنما يقتتضى النع إذا كان له وارث؛ فأمّا من لا وارث له إذا أقر بوارث فقد نص 
الإمام أحمد فى الروايتين على قبول قوله » ومن قال بأنه كالوصية "© فقد يخرج 
هذا على روايتين . انتبى كلامه . 

قوله : « و إذا أقر العبد حد أو قود أو طلاق ونحوه : صحء وأخذ بهفى المال » 
إلا قود النفس » فإنه يتبع به بعد العتق نص عليه » . 

فى رواية مبناء قال : إذا أقر أنه قتل عنداً وأنسكر مولاء فل يقم ييفة: لم يحز 
إقراره » قيل له : يذهب دم هذا ؟ قال : يكون عليه إذا عتق . 

وكذلك نقل اءن منصور عنه إذا اعترف بالسرقة أو برح فهو جائز » 
ولا يحوز فى القتل » وهذا هو المذهب ؛ والمنصور فى كتب الملاف » وبه قال 
رُفَرُ والمزنى وداود » لأنه يسقط حق السيد به . أشبه الإقرار بقتل اعلطأ . فإنه 
لا يزمه فى حال رقه » ذ كره القاضى وغيره محل وفاق » ولأن من لا يصح 


)١(‏ هامش الأصل : فى نكت ابن شيخ السلامية عن ااشيخ تق الدين ه ومن 
علل بأيه كالوصية » . 


2 


وقال ابن عقيل وأو الحطاب : يؤخذ به فى الحال أيضا . وليس للمقر له 
بالقود العفو على رقبة العبد . 
وإذا أقر العبد نجناية خطأ . أوغصب أو 000 العبد غير الأذون له مال 
عن معاملة أو مطلقا : لم يقبل على السيد . 


إقراره بقتل الخطأ لايصح إقراره بقتل العمد »كالصبى والحنون » وقيل : لايصح 
إقراره بقود فى التفس فا دونها » فلا يصح إقراره يمال » وقيل : فى إقرار المبد 
روايتان بالقتل والتجر يح . 
7 قوله 2 وقال ان عقيل وأو الخطاب : يؤخدذ به فى الحال نا 4 ولس 
للمقر له الغفو على رقبة العبد » . 

لثلا نفضى إلى إنجاب مال فى حق غيره » وظاهر كلام الخمرق: أنه يؤخذ به 
قالطال أكاء 

وذكر الشيخ تتى الدين بعد حكانة قول ابن عقيل وأنى اخطاب:أن القاضى 
قاله فى ضمن مسألة إقرار المرأة بالتكاح واحتجًا به » وهو مذهب الأثمة الثلائة » 
ولأنه مال ف المدنى لأنه مال لأحد نوعى القصاص. فصح إقراره كم دون النفس 

قال : ومهسذا ينتقض الدليل الأول » ولأن إفرار مولاه عليه به لا يصح » 
فلوم يقبل إقراره » لتعطل » وعفو امقر له بالقود على رقبة العبد أو على مال ليس 
له : من الأصحاب من ذ كره » ومنهم من ل يذ كرء 8 توق الدن تفقه 
فيه فقال : ويلبغى ؛ وقد عللوا القول الأول َه متهم فى أن هر لمن . تعقو 
على مال فسمّحق رقبته ليخلص من سيده . ٠‏ 

قوله : « وإذا أقر اعبد يجناية خطأ» أو غصبء أو سرقة » أو للمبد غير 
الأذون له عال عن معاملته أو مطلقاً : لم يقبل على السيد » . 

لأنه إيحاب <قى فى رقبة بملوكة لمولاء : فم يبل إقراره على أحد سواه 


لعرم ل 


بل يتبع به بعد العتق » و يقطم للسرقة فى الخال . 


وقوله : « غير الأذون له » يعنى : يقبل إقرار اللأذون له فى قدر ما أذن له فيه 
كالصي المأذون له » ذ كره القاضى حل وفاق فى مسألة الصبى المأذون له أن إقرار 
العبد الحجور عليه لا يازْمه فى الال » ولوكان مأذونا له لزمه . 


قوله : « بل يتبع به بعد العتق » 
عملا بإقراره على نفسه . وهذا إحدى الروايتين ذ كرما الشيخ موفق الدينوغيره 
والأخرى : يتعلقبرقبته كنايته . 
قوله : « ويقطم للسرقة فى الخال » . 
نص عليه في رواية مبنا لما تقدم قال فى المغنى : ويحتمل أن لايحب القطم 
لأن ذلك شبهة » وهو قول ألى حنيفة » لأن هذه المين لم يثبت حك السرقة فيها 
فلم يب تالقطم . 
وقال القاضى : إذا أقر العبد الأذون له تحق ازمه ما لا يتعلى بأمر التجارة 
كالقرض وأرش الجنابة» وقتل الخطأ » والغصب » لحكه 2 العبد ال حور عليه. 
وقال أنو الخطاب وغيره : لم يصح قبل الاذن » قال : ولا يلزم إذا أقر بدين 
من جهة التجارة لأنه مأذون فيه » ونصبوا الخلاف مم أبى حنيفة فى قوله : معلق 
ترقبته . وقال القاضى : لحكه حك العبد الحجور عليه وفيه روايتان » إحداهما : 
يتعاق يذمته و يقبع به بعل العتق » والثانيّة : ترقبته » ولا يتعاق ذللك بدمة السيد 
رواية واحدة » واستدل القاضى بأنه أقر تق يتعاق بإتلاف يثبت فى ذمته » كا 
قال الشيخ تق الدين : هذا الذى قاله فيه نظر ل وجبين ؛ احدهما : جعله 
لض من دون غير التحارة ».وهو خلاف مافى هذا الكتاب وغيره » الثانى : 


سام لم 


أنه جعله فها لم يؤذن لهكالححور» وجعل فى الحجور روايتين ؛ إحداهها : يتعلق 
ترقبته » والروايتان فيا ثبت من معاملة الحجور عليه فأمّا ما أقر به هو ول يصدقه 
السيد » ولا قامت به ببنة فإنه لا ينبت فى رقبته » وجنايته على النفوس والأموال 
تعلق برقبته » والروابة الأخرى فمها غر يبة » وما قصد القاضى إلا ديون المعاملة » 
ك فى هذا الكتاب وغيره » إلا أن بر بد القاضى بالقرض مالا تعلق له بالتحارة » 
وما زاد على قدر الإذن . انتهىكلامه . 

و بناه أبو حنيفة على أن مان الغاصب بجرى بجرى البيم الفاسد بدليل 
أنه يتعلق به تمليك » ولو أقر بشراء فاسد ازمه » كذلك إذا أقر بالغصب . 

فقال القاضى : لا نسل أن الك يتعلق بالغصب ولا بالبيم الفاسد » ولو أقر 
أنه أفضى امرأة بكرا لم يؤخذ فى الحال عنده . 

قال الشيخ تق الدين : أبو حنيفة بناه على أصله فى أن الإذن فك الححر 
مطلقا » فيبق فى الأموا لكار . 

وقال الشييخ تق الدبن أيضا : يتوجه فيمن أقر يق الغير وهو غير متهم 
كاقرار العبد يجنايته الخطأ » و إقرار القاتل جنايته الخطأ : أن بحعل امف ركشاهد 
٠‏ والعلت معه المدعى فيا يلبت بشاهد ويمين » أو يقم شاهدا آخر كا قلنا فى إقرار 
بعض الورثة بالندب » هذا هو القياس والاستحسان . اننهى كلامه . 

فصل 

قال القاضى : فإن حجر الولى عليه فأقر بدين بعد الحجر لم يصدق . 

وقال فى رواية حتبل : إذا حجر الولى على العبد فبايعه رجل بعد ما علم أن 
مولاه حجر عليه لم يكن له ثىء ء لأنه هو أتلف ماله . 

واحتبج القاضى بأن الحجر لايتبعض فإذا صار محجورا عليه فى البيع والشراء 
وجب أن يعمير محجوراً عليه فى إيجاب الدبن . 


ا د 


ولو أقر بالجنابة مكاتب تعلقت برقبته وذمته . ذكره القاضى . 


قال الشيخ تق الدين : وكذلك ذكر أبو ممد فَصَلُوا بين أن يأذن له مرة 
ثانية أولا يأذن له . وقال أبو حنيفة : إن كان عليه دين حيط بم فى بده فإقراره 
باطل » وإن لم يكن عليه دين وكان فى يده مال ازمه فى امال ولا يلزم فى رقبته ؛ 
واحتج أن بده ثابتة على المال بعد الححر » بدليل أنه لوححر عليه وأه ودائع عند 
أقوام كان هو الذى يتقاضاها » ولا يبطل الحجر ما ثبت له من الحق » ولم ينم 
القاضى هذا الوصف . قاله الشيخ تق ق الدين . 

واحتج أبو الاطاب وغيره بأنه حور عليه الرق فم يصح إقراره »ا لو كان 
عليه دين حيط عا فى يله . 

وقال الشيخ تقى الدين : قياس المذهب حة إقراره مطلةا كالحا ك والوكيل 
والوصى بعد العزل » ولأن الحدر عندنا يتبعض ثبوتا فيتبعض زوالا » اتتبى 
كلامه. ظ 

واحتئج الشريف وغيره بأن المحر لا يتبعض . فإذا كان محجورا عليه فى 
البيع والابتياع لم .يصح بالارقرار فى الدين » ولنا أن تقول : حجر مم بعض 
التصرف فى أعيان المال لحق الغير فنع التصرف مطلقا لحقه أيضا » نسوية بين 
تصرفاته ولأنه حجور عليه لق الغير فلم يقبل إقراره كاللحجور عليه لفلس أوسفه 
يقر بدين وعليه دين قبل الحجر . 

قوله : « ولوأقر بالجنابة مكاتب تعلقت برقبته وذمته . ذ كره القاضى 6 . 

وذ كره أيضاً أصحابه ءكأبى امطاب والشر يف» فإنهم قالوا : لزمه فإ عجز 
بيع فيها إن لم يفده الولى . 

وقال فى المستوعب : لزمته فإن عجز تعلقت برقبته » وقال أبو حنيفة : 


يستسى فيه في التكيابة » وإن عجز بطلل إقراره بجاء وسواء قضاها أو م يقضها 
م ه# - الحرر فى الفقه ب ج " 


خم" ب 


و بتخرج أن لا يتعاق إلا بذمتهكالمأذون . ولوأقر السيد على المبد بشىء مما 
ذكرنا ل يقبل عليه . ول يلزم السيد منه إلا فداء ما يتعلق بالرقبة لوثثبت بالببة. 

وإذا أقرعبد غير مُكاتب لسيده » أو أقر له سيده يمال لم يصح . 
وعن الشافى كقولناء وعنه أنه موقوف : إن أدى الكتابة لزمته » و إن عجز 
بطل » فن أصحابنا من اقتصر فى حكابة هذا القول . ومنهم من زاد : حتى 
يعتق . 

واحتج الأسحماب بأنه إقرار لزمه فى حال الكتابة فلا يبطل بعجزه كالاإقرار 
بالدين » وعن الشافى أن الكاتب فى يد نفسه فصح إقراره بالجناية كالخر » 
قالوا : ولا يلزم المأذون له » لأنه فى يد المولى . 

قوله : « ويتخرج أن لا يتعاق إلا بذمته كالأذون » . 

مجامع الرق » وقد تقدم الفرق . 

قوله : « ولوأقر السيد على العبد بشىء مما ذ كرنا لم يقبل عليه 6 . 

لأنه لا بملاك من العبد إلا المال . 

قوله : « ول يلزم السيد منه إلا فداء ما يتعلق بالرقبة لوثثبت بالبينة © . 

لأنه إيماب حق فى ماله » وكجناية الخطأ ٠‏ وقطم بهذا فى الكافى » وقال 
فى الغنى : ويحهمل أن ,يصح إقرار ا مولى عله بما بوجب القصاص و يحب امال 
دون القصاص . 

قوله : « وإذا أقر عبد غير مكاتب أو أقر له سيده مال لم يصح » . 

أما المسألة الأولى:فلأن مال العبد لسيده » وإوقلنا بأنه يملك فقد أقر له بماله 
ف يفد إقراره شيئا » وكان هذا على الشبور ء وهو عدم ثبوت مال لسيد عبد فى 


ذمته » وهو الذى قطم به غير واحد . 


لمم 

ومن أقر أنه باع عبده نفسه ,ألف فصدقه ازمه الألف » وإن كذبه حلف 
ولم يلزمه ثىء . ويعتق فيهما . 

ومن أقر لعبد غيره بمال صح . وكان لسيده و بطل رده . 


وقال بعض الأسحاب : وحمل أن يصح إقرارها بما يكذبهما إن قلنا : 
العبد علك » وإلا فلا . 

وقال الشيخ تقى الدين : إقراره لسيده ينببى على ثبوت مال السيد فى ذمة 
. العبد ابتداء ودواماً » وفها ثلاثة أوجه فى الصداق . وأما المألة الثانية :فلما تقدم 
من أن مال العبد لسيده . فلا يصح إقراره لنفسه » وفيه الاحتمال فى التى قبلها . 

وقال الشيخ تقى الدين : و إقرار سيده له ينبنى على أن العبد إذا قيل يلك 
هل ينبت له دين على سيده ؟ اننبى كلامه » والشهور : لا يلبت . 

قوله : « ومن أقر أنه باع عبده ننسه بألف فصدقه ازمه الألف » وإن 
كذيه حلف ولم يلزمه ثىء ويعتق فبهما » . 

أما لزوم الألف فى حالة التصديق فلاتفاقهما عليه . 

قال الشيخ موفق الدين : ويكو نكالكابة . 

قال ابن عبد القوى : وه وكالكيابة فى ذمة العبد » لكنها حالة ويعتق فى 
الحال » وهذا معنى كلام غيره . 

وأما عتقه فى حالة التتكذيب فلإقراره بذلك » وهو يدعى عليه شيثا الأصل 
عدمه . فلهذا لم يلزمه ثىء ؛ و بحلف على نفيه » وقيل : لاحلف وهذا غريب . 

قوله : « ومن أقر لعبد غيره عمال صح وكان لسيده و بطل برده »© 

ومقتضى هذا : أنه يلمه بتصديقه . 

وصرح به غيره » لأن يد العبد كيد سيده والمق للسيد فيه . 

وقال الشيخ تمى الدين : إذا فلنا : بيصح قبول الحبة والوصية بلا إذن السيد 


اررحم ل 


وإن أقر بسهيمة لم بصح . وقيل + إصعح ويكون لمالكها فيعتبر تصديقه . 


يفتقر الإقرار إلى تصديق السبد . وقد يقال : بل وإن لم تقل بذلك نحو أن 
يكون قد تملك مباحا فأقر عيئة أو 55 ومن قيمتة . اتتبى كلامه» وهو متوحه 


فرع 

وإن أفر لعبد بنكاح أو قصاص أو تمزير أو حد قذف صح وإرف 
ك1 السيد . ذ كره الشيخ موفق الدين وغيره » لأن اليق له دون سيده . 

وَقآل الشيخ تتى الدين : وهذا فى التكاح فيه نظر . انتبى . مل النظر فى 
| النكاح خاصة » فإن العبد لا يصح نكاحه إلا بإذن سيده » فإن فى ثبوت تكاح 
العبد ضرراً عليه؛ فلا يقبل إلا بتصديق السيد كإفرار القاتل تغناية الخطأ . اتتهى 
كلامه . ”7'" وعلى الأول المطالبة والعفو لاعبد . 

وقال الشيخ ثمس الدين بن عبد القوى : إذا قلنا: الواجب أحد شيثين » 
القعساص أو الدية » محتمل أن للسيد المطالبة بالدية» مالم يعف العبد.اتته ىكلامه. 

والقول بأن للسيد امطالبة بالدبة فيه إسقاط حق العبد مما جعله الشارع مخيرا 
فيه. فيكون منفيا . 

قوله : « وإن أقر بمبيمة لم يصعم » 

هذا الذى قطم به فى المستوعب والكافى وغيرها , لأنها لا تملك ولالهها 
أهلية املك . 

قوله : « وقيل : يصح و يكون لمالكباء فيعتبر تصديقه © . 

كالإإقرار للعبد . قال فى الرعاية :كا او أقر سببما أو بسبب دار 


(1) بياش بالأمل . 


اورم د 


ومن أقْر> لجلامرأة يمال صح إلا أن تلقيه ميت » أو يتبين أن لاحمل فيبطل . 


وقال فى المغنى : وإن قال : على بسبب هذه المهيمة يكن إفرارا أ . لأنه 
م يذكر من هى » ومن شرط صحة الإقرار ذ كر المقر له » و إن قال : لمالكها أو 
لزيد عن إسببها ألف صح الإقرار » و إن قال : سبب حمل هذه المهيمة لم يصح 
إذا م يكن إيجاب شىء سيب الجل : 

وقال الشيخ تق الدبن عن هذا القول : هذا هو الذى ذ كره القاضى فى من 
مسألة الجل . فإنه قال : من صح الإقرار له بالوصية و الاررث صح الإقرار الطلق 
له »كالطفل والبالغ » فقيل له : هذا يبطل باللإقرار للمبيمة فإنه لا يصح » وتصح 
الوصية للماء لأنه لوأوصى عائة درهم تعاف بها دابة فلان لم يستحقها صاحبها . 
ووجب صسرفها إلى عافها » ومم هذا د , اللإقرار لها لم يصح ؟ فقال:: هذا 
لا بيبطل . لأن الاقرار هناك صحيح ؛ لأنه ا المهيمة وليس للمبيمة » والذي 
بدل على ذلك : أنه إذا رد الوصية لم تصح و إذا قبلبا حت . 

ثم ذكر فى فس السألة : أنه يصح لما قاسه الخالف» وقال : لا خلاف أنه 
لو قال : لهذه المهيمة علَ ألف درم : لم بصح إقراره» كذلك الجل . فقال 
القاضى : وعلى أن المبيمة لا يحم الإقرار لها إذا كان مضافا إلى الوصية . والجل 
بصح الإقرارله إذا كانم ضانا إلىالوصية . اتنهىكلامه » ولا يخ أن فيه نظر . 

قوله : ١‏ ومن أقر لجل امرأة عال صمح » 

هذا هو امشهور » ونصره القاضى وأبو الخطاب والشر يف وغيرهم . 

وذ كر الشيخ زين بن المنجا أنه الذهب» لأنه يحوز أن بلك بوجه صميح 
وهو الوصية والإرث ؛ فيحمل عليه الطلق ؛ حملا لكلام المكلف على الصحة 
كالإقرار اطفل » وهذا أصح قولى الشافعى . 

قوله : « إلا أن تلقيه ميتا أو يتين أن لا حل فييطل » 


سشاء#"## اه 


وإن ولدت حا وميتاً فالمال لح . وإن ولدت ذكراً وأثى حيين فبو لها 
بالسوية » إلا أن يمزوه إلى مابوجب التفاضل من إرث أو وصية تقتضيه ؛ فيعمل 


كذا قطم به غير واحد لفوات شرطه » وذ كر ف المفنى والكافى : أنه إذا 
خرج ميتا وقدكان عرى الاقرار إلى إرث أو وصية عادت إلى ورثة الموصى 
وموروث الطفل » وإن أطلق الاقرا ركلف ذ كر السبب » فيعمل بقوله » فإن 
تمذر التفسير بموته أو غيره بطل إقراره » كن أقر ارجل لا يعرف مر 
أراد بإقراره 

قال الشيخ تق الدين : ظاهى ما فى الكتاب بيبطل مطلقا » وقال أيضا : 
قد ثبت أن المال للحمل إما إرثا أو وصية » وأنه بإلقائه ميتا يكون لورثة ما » 
فإذا لم يعرفوا ذلك يكون بمنزلة أن يقول : هذا المال الذى فى يدى وديمة » 
أو فصب ولا يذ كر امالك » أو يقول : لا أعرف عينه . 

قوله : « وإن ولدت حيا وميتا فالمال للحى » 


لأن الشرط فيه حقق . 
قوله : « وإن ولدت ذكرا وأنثى حيين فهو لما بالسوية » 
لمدم الزبة لأحدها على الآخر . 


قوله : « إلا أن يعزوه إلى ما يوجب التفاضل من إرث أو وصية تققضيه 
فيصل به.وهذا قول ابن حامد . 

وكذا ذكر فى المغنى وغيره » وذ كر فى الرعاية هذا قولا » وقدم التسوية . 
وابس مجيد » وذكر فى السكافى وغيره : أنه يينهما نصفين من غير تفضيل » 
ومراده مأ تقدم . 


سا لوم ب 


وقال أبو الحسن القيمى : لا يصح الإفرار للحمل إلا أن يِعْرَوَهُ إلى إرث 


أو وصية فيصح » ويكون من الاثنين على حسب ذلك . 


قوله :« وقال أبو الحسن الميمى : لا يصح الإقرار للحمل إلا أن يعزوه إلى 
إرث أو وصية فيصح » ويكون بين الاثنين على حسب ذلك » 

وهذا قول أبى حنيفة . لأنه لا يلاك بغير الارث والوصية » والاستدلال بها 
على ذ كر السبب فيه نظر » وقد وقم الاتفاق على صحة الإفرار للطفل مع اتحصار 
السيب فيه » كذا فى مسألتنا . وقد ذكر بعض الأحهاب قولا بمدم سمته مطلقا » 
ولا أحسبه قولا فى الملذهب 

ويقال : عزوته إلى كذا “أو عزيته ) وأعزوه ؛ وعزواه » وعزياه » لفتان » 
والواو أفصح . 

فصل 

وإن قال : لهذا الجل عل ألف درم أقرضنبها . فذكر الشيخ موفق الدين 
تفر يءا على قول ابن حامد : أنه يصح إقراره فى قياس المذهب » لأنه وصله بما 
يسقطه » فم وكا و قال : ألن لا تلزمنى » فإن قال : أقرضنى ألفا لم يصح » لأن 
القرض إذا سقط لم يبق ثشىء يصح به الإفرار . 

قال الشيخ تق الدين : الصلة المناقضة لفظا ظاهرا ؛ تأما الصلة المناقضة شرعا 
كقوله من تمن حر أو خنزبر فوجبان » وهذه الصلة مناقضةعقلا فبو كا لوقال : 


أاف من تمن مبيم من ألف سنة » ومن أجرة من مالة عام » وحو ذلك 
ل 


وإن أقر مسحد أو ا 3 طٍ بى وعزاه إلى سيب ويح مل 3 يقول : 


اكوم ل 


ومن أقر مال فى يده لغيره فسكذبه بطل إقراره وأقر بيده . وقيل : ينتزع 
منه لبيت امال . فى هذا : أمهما غَيْرَ قوله لم يقبل منه . وعلى الأول وهو 
المذهمب - إن عاد لمر 10 لنفسه أو لاالكث 8 بل مئةه . 


من غلة وقفه صح » وإن أطلق خرج على الوجهين قبل١‏ . فإن صح نزل على 
ما يمكن من ذلك وغيره » و إن أقر لدار أو دكان لم يصح . ظ 

قوله : « ومن أقر بعال فى يده لغيره فسكذبه بطل إقراره © . 

لأنه لا يبل قول الغير على غيره فى ثبوت حق له ينكره 

قوله : 0 وأفر بيذه »6 

وقدمه أيضًا غيره جعلا لإقرارهكالعدم فى البطلان 

قوله : « وقيل يننزع منه ابيت الال » 

لأنه مال ضائع لخروجه من ملك المقرء وعدم دخوله فى ملك امقر له . 

وذكر ابن عبد القوى : على هذا يعطاه من قامت له بينة به أو وصفه » 
كدائر الأموال الضائعة . 

قوله : « فعلى هذا : أيهما غير قوله : لم يقبل منه » 

لأنه تعلق الحق ببيت امال فصار كزائد . 

قوله : « وعلى الأول- وهو الذهب ‏ إن عاد المقر فادعاه لنفسه » أو لثالث 
قبل منه » . 

وقطم به الشيخ موفق الدبن فى مسائل الاقيط ا تقدم من جمل إقراره 
كالعبد يقر سيده » ومن ادعى عينا فى بده أو أقر مها قبل منه . 

وذكر فى الرعاية : أنه يقبل منه فى الأشهر» كا لوقال : غلطت » وعدم 
القبول مطلقا حتى مع الغاط . عليه يدل كلام الشيخ موفق الدين فى الأقضية 
والدعاوى » لاعترافه أنها لغيره . فلا يسمع منه الرجوع عن إقراره » وصورة الفاط 


ا كك 


ول يقبل بعدها عود المقر له أولا إلى دعواه » ولو كان عوده إلى دعواه قبل 
ذلك فوجهان ولوكان المقر عبدا ؛ أو نفس المقر بأن أقر ترقها الذي فب و كغيره 
من الأقوال على الأول : وعلى الثالى : ب بحر ينهما . 


تشبه صورة الجهل » وهىأن من أنسكرالمال اللقر به له . فيصدقه المقر» ثم بان أنه 
للمقر له » فهل سقط حق المقرله بإنسكاره جهلا » أم لا سقط ويغرمه القر ؟ 
كا فى الرعاية أنه لايسقط و يغرمه المقرء وفيه احتّال . 

قوله : « وم يقبل بمدها عود اللقرله أولاً إلى دعواه » . 

لتعلق حق غيره ذلك . ولا علك إستاطه . 

قوله : « ولوكان عوده إلى دعواه قبل ذلك فوجهان 6 . 

أحدهما : يقبل لدعواه شيا لا منازع له فيه » والثانى :لا يقبل لانه لم ينبت 
استحقاقه بتكذيبه ؛ ولس هو بصاحب بد فيقبل منه. 

قال الشيخ تق الدين : كذلك يجىء الوجهان فى كل مالم يتعلق به حق 
غيره إذا أنكر استحقاقه » والنسب فيه حق الولد » وستأتى الزوجية فهها قولان. 

قوله 2 ول وكان امقر له عبداً » أو نفس القرء بأن يقر ترقبته للغير» فهو 
كغيره من الأموال على الأول 6 . 

يمنى : على قولنا : يقر بيده » لأنه مال فأشبه غيره من الأموال » ولا حرية 
مع ثبوت اليد عليه . 

قوله : « وعلى الثانى يحم بحر يتهما » . 

يعنى : على قولنا : يفتزع ابيت المال» لأنه لا يد لأحد عليه . والأصل فى 
بنى آدم : الحرية فعمل بهاء ولا ناقل عنه » وقد ذ كر الشيتم موفق الدين فى 
اللقيط إذا أقر بالرق ابتداء لإنسان فصدقه. فهوك أوأقر به جواباً » وإن كذبه 
بطل إقراره » فإن أقر به بعد ذلك لرجل آآخر جاز . 


سا ووم ل 


وإذا أقرت المرأة على فسا بالتكاح فمنه لا يقبل » وعنه يقبل . وهو الأصح 


وقال بعض أصحابنا : يتوجه أن لا يسمع إقراره الثانى » لأن إقراره الأول 
يتضمن الاعتراف بننى مالك له سوى المقر له » فإذا بطل إقراره برد المقر له بقى 
الاعتراف بننى مالك له غيره ؛ فل يقبل إقراره بما نفاه » كا لوأقر بالحر ية ثم أقر 
بعد ذلك بالرق . 

وأنا: أنه إقرار لم يقبله المقر له فم عنم إقراره ثانيا » كا لوأقر بثوب ثم أقر به 
ألآخر بعد رد الأول ؛ وفارق الإفرار بالحرية » فإن إقراره بها يبطل ولو ل ير . 
انتحى كلامه 5 

قوله : « وإذا أقرت المرأة على نفسها بالنكاح . ذمنه لا يقبل © . 

لأن النكاح يفتقر إلى شرائط لا يعم حصوفا بالاإقرار ( ولأنها تدعي حما 

قوله : « وعنه يقبل » وهو الأصح » . 

وهو قول أبى حنيفة والشافعى ؛ لأنه حى عليها . فقبل » كا لوأقرت يمال » 
وقد قال الأصحاب رحمهم الله تعالى : إذا ادعى اثنان عبداً فأقر أنه لأحدهما فهو 
للنقرله » ومرادهم : وليس هوف بد أحد كا لوصر-وا به . 

وقال أو حنيفة : لا ياتفت إلى إقراره » وهو بدنها » واحتحوا أن من صح 
إقراره للمدعى إذا كان منفر دأصح إذا كان لأحد المتداعيين »كالذى فى يده 
مال وأقر به لغيره؛ وهذا التعليل جار فى ألتناء ولا حفاء أن المراد غير الحبرة » 
أما الجبرة فلا يقبل إقرارها . 

قال الشيخ تقى الدين : الحبرة لا معنى لقبول قوطا . 

وقال أيضاً : وكلام القساضى والجد وإن تضمن أن إقرار المحبرة بالنسكاح 


اووس لد 


: إن ادعى زوجيتها واحد قبل . و إن ادعاها اثنان لم يقبل . نقلها 
38 


كافرار غيرها فهو فى غاية الضمف . فإن الجيرة فى النسكاح بمنزلة السفيه فى المال 
نا أفر داهم لالصيعة » وإن صدق فى إقراره » لأنه إقرار على الغير . 

قوله : « وعنه إن ادعى زوجيتها واحد قبل » وإن ادعاها اثنان لم يقبل . 
تقلها الميمونى 6 . 

قطع فى المغنى أنه لا يقبل منها إذا ادعاها اثنان . 

وذ كر الشيخ تقى الدين : أن القاضى نصر ذلك » لأنها متهمة فى إقرارها 
فى أنها مالت لأحدهما لجماله وماله . لهذا منعناها أن تلى عقد النكاح . فصار 
كإقرار العبد بقتل الطأ لا يتبل » ولو أقر.بقتل العمد قبل » لأنه غير متهم فى 
ذلك . مخلاف ما إذا كان المدعى واحداً » لأنه لا مهمة تلحق » لإمكانها عقد 
التكاح عليه » ولأنها تعترف يأن بضعها ملك عليها » » فصار إقراراً ححق غيرها » 
ولو أرادت ابتداء يوخ اجدها قبل اتفصاها من دعوى لاخر ها 

وهذا مخلاف دعواهها عيناً فى د ثالث فأقر لأحدهما فانه يقبل » » لأنبا 
لاتثبت بإقراره » إنما جعل المقر له كصاحب اليد فيحلف » والنكاح لاستحق 
بالمين » » فل ينفع الإإقرار به هنا . 

قال القاضى : وهذا مخلاف من ادعىعليه اثنان عقد بيع فإن إقرار و لأحدها 
لامهمة فيه » فإن الغرض امال وهذا محصل منها . 

قال الشيخ تقى الدين : كلاهما سواء فى العرف والشرع . فإنه إذا ادعاها 
اثنان تقدر أن تنزوج بأحدهما أيضا إذا حلفت للآخر كا فى البيمين» وإن كان 
المانم الدين فلا فرق بين أن تحاف للا خر أو تنسكره وهو زوجها » وفى الباطن 
لا بمكنها إنسكاره ولا الحلف » وفى الظاهر يمسكن كلاهما » وإن لم يوجب 


ووم 


علمها عينا أ فى يكق محر د إنكارهاء فالحاصل : أن تجرد الدعوى لا تمنعها من 
ىع . احوى اكااية ٠.‏ 

قال القاضى فى التمليق : إذا ادعى فسان روجية اءرأة فأقرت لأحدها فبل 
يقبل إقرارها أم لا ؟ نقل الميمونى عن الإمام أحدد . إذا ادعيا امرأة وأقرت اواحد 
مهمأ وجاءا بشاهدين 4 و وى ول قرف بنمهمأ 4 فإن ايا وقامت.لكل 
والعد سنا بيقة 1 نا ايزا ندفرو عل عناقول ادليه لأن كل وعد ترا مكدت 
بنئة صاحيه 4 فإن 1 2 نْ كن ولى 00 التكاح 8 قال : وظاهر هرا . أنه لا يقبل 
إقرارها » و إذا أقر الولىَ لأحدها قبل إقراره وحكم مها لمن أقر له الولى » وحكم 
البنين إذا تقار تالكا أن سقطلا ويكونان كن لا بينة ران فيعرق 
الإقرار م الييئة محراه ممم عدمها 04 وإعأ قبل إفرار الولى لأنه علات المقد علمها 4 
لأن المسألة تمولة على أن الولى للك الاجبار على الشكاح ؛ ومن ملاث اعد ملاكث 
الإقرار به . فأما المرأة فر يقبل إقرارها فى هذا الموضم لا نذكره » فإن كان 
الدعى واحداً فأقرت له . فهل يقبل إقرارها أم لا؟ يتخرج على روايتين » نص 
علمهما فى اارق إذا ادعى رجل رق امرأة فأقرت له قال: و 8 العتق والنكاح 
سواء . لأن المزيل لها مبنى على التخليب والسراية » وهو العتق والطلاق . 

قال الشيخ تقي الدين « قوله : إذا ادعيا نسكاح امرأة وأقرت لواحد منهما » 
وحاء شاهدن و نحىء ولى ورف بسوما . مضمونمها : أنة يفرقف لمهم أمع قيام 
البينة بالنكاح نوهد يوي اند : يكن ارد الإقرار . لأرثك الببنة قد شبدت عا 
فر نه لآن قوله «توجاء »افيه ظمير فقره لا نكن .هذا طاغرة : لآنه :قال : 
« وأفرت لواحد منهما وجاءا بشاعدين فرق بينهما » فهذه ضمائر الوحدة » وهذا 
ببين لك أن الرد ” " لم يكن لسكونه ادعاها اثنان فأقرت لأحدها » و إما التكاح 


(1) مامش الأصل : فى نكت ابن شيخ السلامية ه أن الؤثر » . 


سلوج - 


عنده ثابت فأبطله لعدم الولى » ألا تراه يقول : فرق بينهما . وهذا إنما يقال فى 
التكاح المنعقد لا فها ل يئبت » وليس فى الرواية أنها اجتمعت بن أقرت له » فل 
أن قوله: « فرق ببنهما 6 للثبوت . 

وحينئذ فيحتمل أن يكون الإبطال لأن الببنة شهدت على عقد جرد لم يتتضمن 
مباشرة الولى » وهذه الشهادة لا نصح » كا ذكره القاضى » أخذا من مفهوم 
كلامه » أو شهدت على عقد بغير ولى . قيكون قد صرحت البينة بعدم الولى» 
فلا ريب أنه باطل عنده . و محتمل أن الدعوى بالنكاح على امرأة لاتصحء و إنما 
تصح على وايها معها . لأن امرأة وحدها لا يصح منها بذل التكاح ولا الإقرار 
به »م دل عليه كلامه .م لو ادعى عليها الرق فى إحدى الروايتين » بناء على . 
أن امرأة لا تعقد النسكاح ء و إِنما يسقده ولمها » فالدعوى عليها كالدعوى على 
السفيه بعقد بيم ؛ أو الدعوى على أحد الوصيين بعقد بيع » وإذا لم يصح والشهادة 
القئمة شهادة على غير خصم”'“ففيه حم على ولى غائب عن اللجلس يمكن حضوره 
فلا يصح » أولأن الشهادة لم تسكن عليه » فإنها لا نصح إلا حضوره » فيفرق 
بينهما حتى يبت النسكاح ؛ أو لأجل ثبوت فساده » ألا تراه قال فى الصورة 
المانية «فسخت التكاح 4 وقال فى الأولى « فرق بينهما 6 فعامنا أنه تفريق بدن 
لا إبطال نكاح . ويحتمل أن امرأة كانت مجبرة » وإذاكانت محبرة ل بصح 
إقرارها ولا الدعوى علمها كا قاله القاضى فى إقرار الولى علها » وهذا الاحهال 
أظهر فى القياس . فلا تكلف فى تمر بحه على القواعد المذهبية . 

وقوله : « إذا أنسكرتهما وأقام كل واحد اك الولى . فإن 

ل يكن ولى فسخت التكاح » . 


)١(‏ مامش الأصل : فى كت ابن شيخ السلامية «وإذا لم يصح بالشهادة 
القائمة كشهادة على غير خصم » . 


سدكرة 5 - 

يقتضى : أن العبرة بإقرار الولى » إما لأأنه يحبر » كا تأوله القاضى » أو لأنه 

مأذون له » فالمبرة بتصديقه و:-كذيبه » لأنه هو المباشر للعقد الذى يصح منه 

ذلك دونها »كا أن العبرة به إذا ادعى على سفيه بعقد بيع . فإذا قامت البينتان 

إما أن يقال : سقطتا للتهاتر »كم قاله القاضى » أو يقال : ثبت العقدان » فالمرجم 

إلى الولى فى تعيين أيهما هو الصحيح » لكونه بإذنه » أو لكونه المقدم » كا 
قلته.فيا إذا ثبت بيعان فالمرجم إلى البائع فى نعيين المقدم و محلف للاخر . 

وقوله : « فإن ل يكن ولى فسخت النكاح » 0 

يؤيد هذا الاحمال » لأنه لولم يثبت عقد لم يحتج إلى فسخ »؛ بل يبت 
عقدان لم يتمين حيحهما » أولم يكن فيهما صحيح لعدم إذن الولى فيتفسخ 
التكاحان , وإذا نزلت الم-ألة على الولى المبر» كا فسروا به قوله صلى الله 
عليه وسل : « الأيم أحق بنفسها من وليها » ظهر ماذ ثرته جيدا . 

و بكل حال : قد تبين أن ليس فى كلام الإمام أ-مد ما يقتضى أنه أبطل 
الإقرار لادعاء نفسين لها ولا تأثير للمدعيين » بل عنده أن إقرار المرأة لم يصح » 
إما مطلقاء وإما إذا كانت مجبرة . وهذا هو الحق . فإنه لا أثرلمذا من جهة 
الفقه . انتبى كلامه . 

وقول القاضى فى سقوط الببنتين : هو معنى كلام غير واحدٍ : 

قال فى المغنى : و إذا أقاما بينتين تعارضتا وسقطتا » وحيل بينهما و بينها » 
والذى قاله فى الرعابة : تعارضتا وسقطتا ولا نكاح» وقال غير واحد : وإن 
جهل سبق التار ريخ عمل بقول الولى . نص عليه . قال ابن حمدان : الجبر فإن 
جبل فسخا » فأما إن اختلف تار مخهما فعى للأسبق نار يخا . 

فرع 
ظاه ركلام القاضى هنا : أنه لا يرجح أحدهما بكون المرأة فى يذه و ببته » 


ماوع - 


و إن أقر وليها عليها بالنكاح قبل إن كانت مجبرة . 


وهو ظاهر كلام غيره أيضا . وقطم به فى المذى لمدم ثبوت اليد على حرة . 

وقال القاضى فى موضم آآخر : إذا ادعيا نكاح امرأة وأقاما البينة وليست 
فى بد واحد منهما فإنهما يتعارضان ويسقطان . ذكره محل وفاق . 

قال الشيخ تقى الدين : ومقتضى هذا : أنها لوكانت فى يد أحدها كانت 
من مسائل الداخل والخارج . 

فرع 

فلو أقر الرجل بالتكاح فول يقبل إقراره ؟ مخرج على الروايتين فى قبول 
قول المرأة » والأولى فى العبارة أن يقال : إذا ادعى التكاح وصدقته, فهل تقبل 
دعواه لأن الحق له والحق فيه عليه تبع » مخلافها ؟ . 

قال الشيخ تقى الدين عقب رواية عدم قبول إقرارها : ويازم من هذا أيضا: 

أنه لا يصح إقرار الرجل بالنسكاح . فإنها إذا أقرت ابتداء فلا بد من تصديقه 
فلا يصح . وإن أقر هو ابتداء قتصديقها إقرارها فلا يصح . انتهى كلامه . 

قال فى الكافى : من ادعى نكاح صغيرة فى بده فرق يننهما » وفسخه 
الحا كر » إلا أن يكون له بينة » لأن النكاح لايثبت إلا بعقد وشهادة . ومقتضى 
هذا : أنهالو صدقته فيه لم يقبل » لكن قال : وإن صدقتيه إذا بلغت قبل » 
وم .زد على ذلك . 

وقال فى الرعاية : قبل على الأظهر » وقد قال فى آآخر باب ف المستوعب : 
ومن أقر بأب أو مولى عليه أعتقه أو بزوجية وصدقه للقر له ثبت إقراره بذلك » 
سواء كان المقر رجلا أو امرأة . اتنبى كلامه . : 

قوله : « وإن أقر وليها عليها بالتكاح قبل إنكانت مجبرة © . 


تمصي ٠خ‏ اسم 
أو مقرة له بالإذن . وإلا فلا . نص عليه . وقيل : لا يقبل إقراره إلا على الجبرة. 
وإذا أقر الرجل أو المرأة بزوحية الأخر فل يصدقه الآخر إلا بعد موته صحم 


وورله . 


لعدم اعقبار قوها . 

قوله : « أو مقرة له بالإذن .و إلا فلا . نص عليه . وقيل : لا يقبل إقراره 
إلا على الجبرة» ْ 

ما تقدم من أن من ملك شيئًاً ماك الإقرار به وقال ابن عبد القوى : لأنها 
كالمقرة بأصل العقد . 

معنى قوله : « وقيل : لا يقبل إقراره إلا على الحبرة » . 

لعل هذا فى الموجود فى كلامهم . قال انن عبد القوى : لأن الفروج يحتاط 
لاستباحتها » فلا تباح مع لفظ محتمل » وهذا لا ينعقد بالكنابة ؛ وهذا فيه نظر . 
والأول أولى » ولعل صورة الإذن من أهلها لم يتفطن لماء فلا يكون الها فبها . 
وإن تناوها إطلاق كلامه» فأما إن ل تسكن محبرة ولا مقرة بالإذن ل يقبل 
قوله عليها كإقرار أجنى على غيره بمال . 

قوله : « وإذا أقر الرجل أو المرأة بزوجية الآخر وم يصدقه الآخر إلا بعد 

موته صح وورله » 

هذا ينبنى على صحة إقرار المرأة بالبكاح » قاله الشرخ تتى الدين وهو صحيح . 

وإغغاذ كها الأصحاب لحلاف أبى حنيفة فما . 

قال القاضي : هذا قياس قول أصحابنا » وهو قول أبى بوسف وحمد . 

وقال أو حنيفة : إن أقرت المرأة وماتت فصدقها لم يرثها » وإن أقر هو 
ومات فصدقته ورنته . 


ولنا : أنه أحد الزوجين فورث كالأخر » وكا لو وجد التصديق فى الحياة . 


سدم أ. ةم سهد 


إلا أن يكون قد كذبه فى حياته فوجهان . 
ومن أفر بولد أوآض أو زوج أو مول أعتقه قبل إقراره 5 وإنأسقط به4 وارثا 
معروفا إذا أمكن صدقه . 


قال الشيخ شمال فى شرحه : وقد ذكرنا فما إذا أقر بنسب كيير عاقل بعد 
موته : هل برثه ؟ على وجهين » بناء على ثبوت نسبه . فيخرج هنا مله . 
الى كلام 
كذا قال » ومأخذ الحلاف ف الملك لا بحىء فى هذه ء لكن فما إذا أكر 
بنسب صغير ميت قول بعدم الإرث معللا بالتهمة فى ذلك » كذلك مرج هنا . 
قوله : « إلا أن يكلون قد كذبه فى حياته فوجهان » . 
والصحة والاررث قطع به أو الخطاب والشر يف فى رءوس المسائل » ونصبا 
الحلاف مم أبى حنيفة كا تقدم . وذكر ابن عبد القوى : أن عكس هذا أقوى 
الوجهين فى نظيرها فى ثبوت الندب »؛ وهو غريب ٠‏ وقطم غيره بثبوت النسب 
احتياطا له . 
وهذه المسألة نظير من أقر له بمال ف-كذيه ثم صدقه وفنا وحياق ؛.وكذاك 
حىء هنا لوكذبه فى الحياة ثم صدقه فيها . وقد تقدم كلام الشيخ تت الدين 
رحمه الله تعالى . 
قوله : « ومن أقر بولد أو أب أو زوج أو مولى أعتقه قبل إقراره ٠‏ وإن 
شق كاوارتا هرون 4د» 
كذا ذكر غيره نصا وظاهرا » لأنه إقرار من مكلف ليس فيه منازع 
فب تك لوأقر عال ‏ ولأن الظاهر احتياط الإنسان فلا ياحق به من ليس منه 
فيقبل ذلك . ظ 
قوله : « إذا أمكن صدقه » 


م55 الخحرر فى الفقه ‏ ج ؟ 


ل للج لد 


ولم يدفع به نسبا لغيره » وصدقه امقر به » إلا فى الولد الصغير أو الجدون . 


لأنه لايلتفت إلى قول من لايمكن صدقه . 
قوله « ول يدفم به نسباً لغيره » . 
لا فيه من قطع النسب الثابت من غيره » وقد لعن رسول الله صلى الله عليه 
وس « من انتسب إلى غير أبيه » أو تؤلي غير مواليه » . 
قوله « وصدقه المقر به 6 . 
لأن له قولا صحيحاء فاعتبر تصديقه فى ذلك »كا لو أقرله بال » فإن صدقه 
ثبت » وإ نكآن بعد موت ا مقر اوجود الاإقرار والتصديق . وذ كر ابن عبد القوى 
أنه لو خرج فيه قول كا سيأ » لم يكن بعيدا للتهمة فيه » ولا بد من عدم 
اشتراط المنازع فيه : لأنه لا ترجيح يسقط به حق الآخر. 
قوله « إلا فى الولد الصغير أو الجنون » . 
فلا يشترط تصديق ١‏ كشي فى انها بلعق نو« اللننكة لأنة لأقول لد 
وإن بلغ أوعقل فأنكر لم يقبل منه للحم بثبوت نسبه » كا لوقامت به بينة 
وكا لوادعى ملك عبد صغيرفى بده » وثبت ملكه بذلك » فلما كبر جحذ قوله 
وسبق فيه رواية بأن إقرار المزوجة لا يقبل بالولد . تقدم ذلك . 
وظاهر كلامه أنه لواستلح قكبيرا عاقلا ميتالم يثبت نسبه » وهو أحد الوجهين » 
لأنه مكلف ل بوجد منه تصديق . والثانى : يثبت قطع به فى الكافى . وهو قول 
القامى وغيره » وهو ظاهر مذهب الشافبى » لأنه غير مكل فكالصفغير . وذ كر 
الشيخ تقى الدين أن الأول أصح » وأن فى الإقرار بالميتالصغير نظراً وذ كر غيره 
احتهالا فى بوت نسبه دون ميراثه للتهمة . وقال أبو حنيفة : لايثبتان . لذلك قلنا : 


سس اام 0527 


فلا يشترط تصدي قكا سبق فى باب ما يلدق من النسب . وسبق فيه رواية 


بأن إقرار المرأة المزوجة لايقبل بالولد . 


يبطل ا إذا كان القر به حيا موسراً واللقر فقيرا . قال فى المستبوعب: لاعبرة بمن 
قال + لأ كنت تيه : 
فصل 
ومتى لبت نسب امقر به ورجع المقر عن الإقرار ل قبل رجوعه » و إنصدقه 
لمقر له فى الرجوع » فكذلك فى أصح الوجهين . كالثابت بالفراش . والثالى : 
لا ني تكالال . 
قال الشييخ تقي الدين : إن جعل النسب فيه حق اله » ف وكالحرية » و إن 
جعل حق آدى » فهو كالمال والأشبه : أنه حق لأددى كالولاء . 
ثم إذا قبل التراجع عنه لق الأقارب الثابت من الحرمية وتحوها هل يزول؟ 
وكذلك إذا رجم عن التصادق على النسكاح » فالمصاهرة الثابتة هل تزول 
أو تكو نكالافرار بالرق بعد التصرف ؟ أنتهى كلامه . 
فصل 
قال الشيخ تق الدين:فأما إن ادعى نسبا فر ابت انم دين زربي 
لا أبلى أولا نسب لى » ثم أدعي بعد هذا نسيا 2 أو ادعى أن له 3 : 
فقد ذ كروا فها يلحق من النسب : أن الأب إذا اعترف بالابن بعد فيه قبل 
منه » فسكذلك غيره لأن هذا الننى أو الإقرار لجهول أو لمنسكر لم يبت به نسب 


)0( مهامش الأصل : فى كلام الشيسخ تقى الدبن د أوقال: لاأب لى > 


اسسدوء.ع سد ٠‏ 
ويكفى فى تصديق الولد بالوالد . وفى عكسه سكوته إذا أقر به . نص عليه . 
والشاهد أن يشهد بنسبهما بناء على ذلك » وقيل : لا يكنى حتى يتكرر ذلك 


ومن أقر بطفل له أم لخاءت بعد موت المقر تدعى زوجيته لم تثبت بذلك . 


فيكون إقراره بعد ذلك محولا كا قلنافها إذا أقر بمال الكذب إذا لم نجمله لبت 
الملل . فإبه إذا ادعى المقر بعد هذا أنه ملكه قبل منه . ولوكان المقر به رق نفسه 
فهو كغيره » بناء على أن الإقرار للمكذب وجودهكمدمه » وهناك على الوجه 
الآخر : تجمله بمئزلة المال الضائم أو امجبول الخال » فيسكم بالحر ية وبالمال لببت 
للسال » وهنا يكون بمنزلة امحبول النسب » فيقبل منه الإقرار به 27 ثانيا ٠‏ وسسر 
السألة أن الرجوع عن الدعوى مقبول» والرجوع عن الإقرار غير مقبول » والإقرار 
الذى لم يتعلق به حق له ولا لادى : هو من باب الدعاوى فيصح الرجوع عنه . 
أكري كلذية . 

وقد تقدمت الاشارة إلى المسألة فى غير موضم . 

قوله : « ويكنى فى تصديق الولد بالوالد » وفى عكسه سكوته إذا أقر به . 
نص عليه . وللشاهد أن يشهد بنسبهما بناء على ذلك » 

هذا هو الشهورء لأن النسب بحتاط له فاكتق بالسكوت م لو بششر بولد 
فكك ؛ تخلاف سائر الأشياء : 

قوله : « وقيل : لا يكنى حتى يتكرر ذلك »6 

لأن السكوت محتمل » فاعتير التكرار لزوال الاحيّال . 

قوله : « ومن أفر بطفل له أم لخاءت بعد موت امقر تدعى زوجيته لم 
تلبت بذلك. » 
(9) ببامش الأصل :فى نكت ابن شيخ السلامية ف كلام الشيخ تقى الدين 
هذا م« فيتبل به الإقرار » 


لداع 8 نسم 


كذا ذ كه الأسحماب » وهو قول الشافعى . وقال أبو حنيفة : إنكانت حرة 
متروقة الأضل فزن روعة امعسنانا: 

وقال القاضى . فإن قيل : ألبس قد قال أبو بكر فى. التكاح من المقنع » 
وأومأ إليه الامام أحمد فى رجل باع أمة له من رجل فولدت عند الشترى ولدا 
فادعاه البائع أنه ولده وصدقه المشترى : أنها تصير أم ولد للبائم ؟ لحمل إقراره بالولد 
على أنه كان فى ملسكه ؛ ولم بحمله على وطء شبهة » لذلك تحب أن حمل إقراره 
بالولد على أنه كان فى زوجية ؟ . ظ 

قيل له : كلام أبى بكر مول فى تلاك المسألة على أن البائع ادعى أنه ولده ؛ 
وأنها علقت به فى ما-كه . فثاله هنا : أن يقر بنسبه فى زوجية » وسل القاضى 
أن إقراره بالولد لا يكون إقرارا بنسب أخيه » قاله الشيخ تقى الدين .. 

ومراد القساضى ‏ والَه أعلم ‏ غير التوأم » وظاهر كلام أبي بكر خلاف 
ماقال الشيخ تق الدين فى مسألة ألى بكر . قد تقدم فى هذه السألة وجهان فى 
الاستيلاد » مع أن الوجبين ذ كرها فى الكافى على قولنا : ان الاستيلاد لايثبت 
إلا إذا علقت به فى ملكه . فأما إذا قانا إنه إذا استولدها بنكاح أو وطء 
شبهة » ثم ملكها صارت أم ولد . فبذا الأشبه فيه . 

قال : ونظير هذا : اللقطة » فإزلك جب أن يكون فى هذه المسألة »مم أن 
الأشبه بكلام الامام أحمد ثبوت الاستيلاد هناك والزوجية هنا حملا على الصحة . 
اتبى كلانة:: 

والوجه بصيرورتها أم ولد » وهو منصوص الشافنى » لأنه الظاهر بإقراره . 
. بولدهاء وى فى ملكه حلاف مسألتنا . 
ووجه الأول : أن ذلك ليس حقيقة لفظه ولا مضمونه » والنسب محتاط له 


ا 4 


وأخ وعم وغيرهم » إلا ورثة أقروا عن لوأقر به موروثهم نبت أسبه . 


ع عسو ب 


فيلحق بشمهة أو تكاح فاسذ » فلا يازمه مالم يتضمنه لفظه » وكا لوكانت غير 
معروفة بالحرية عند ألي حنيفة . 

قوله : « ولا يصح إقرار من لا نسب له معروف بغيرهؤلاء الأربعة من 
جد وابن ابن وأخ وعم وغيرمم » 

لأن إقرار الانسان على غيره غير مقبول » وفيه عار وضرر . وقال بعضهم : 
من له نسب معروف لا يصح إقراره » ولهل مراده : من لدس له فسقطت لفظة 
« ليس 6 . 

قوله : « إلا ورئة أقروا عن أو أقر له مورومهم ثبت أسبه © 

وهذا قول الشافعى وأبى وسف » وحكاه عن ألى حنيفة . 

قال في الغنى : والشهور عن أبى حنيفة لا يثبت إلا بإقرار رجلين أو رجل 
وامرأتين » وقال مالك : لايثبت بإقرار اثنين . وهذا الذى حكاه عن مالك حكاء 
الأسماب عن ألى حنيفة كالشهادة : 

ولنا: قصة سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة » وهى مشهورة متفق علبها » 
وقد أثبت فيها البى صل الله عليه وس بقول عبد بن زمعة وحده » فلاأن الوارث 
يقوم مقام الوروث فى حقوقه » ولوأنه واحد كذا النسب »ء لأنه منها ء ولأنه حق 
ينبت بإقرار فل يعتبر فيه المدد كالدين » مخلاف الشهادة ء ولهذا لا نستبر لفظها 
ولا العدالة . 

ويعرف من قوله « ورثة » إقرار غير الوارث » لايقبل اعدم قبوله فى امال . 
فكذا النسب . ومقتضى كلامه : أنه لو أقر الوارث يعن نفاه الموروث 'بت تسبه» 
والظاهى أنه لم رده » لأنه قد حكى فى موضع آخر أن نص الامام أحد لا يبت » 
خلافا للقاضى » وقطم الشيخ موفق الدين وغيره بالمنصوص » ذا فيه من الضرر 


سس بارج سه 


فإ نكان اأقر بعض الورثة لم يلبت النسب . 


على الموروث والعار عليه . 

قوله : « فإ نكان المقر بعض الورثة لم يثبت النسب » 

ذكره غير واحد بالاجماع إذا لم يكن امقر اثنين » لأن النسب لا يتبعض 
ولا يمكن إثياته فى حق المقر دون المنكر . 

قال فى الرعاية : فإن أقر بعضهم ولم يشبد مهم أو من غيرمم عدلان : أنه 
ولده » أو ولد على فراشه » أو أنه أقر به » ل يثبت نسبه على المذهب . فهذا 
رواية فى ثبوت النسب بقول البعض . ولعبل مراده : إذا كان البعض ابنين » 
لأنه هو العروف فى كلام القاضى وغيره » قال ابنه أبو ال+سين : إذا أقر اثنان 
من الورثة على أبيهما بدين أو نسب فهل يثبت ذلك فى حق الباقين بغير لنظ 
الشهادة ؟ على روايقين . إحداها : يعتير لفظ الشهادة » لأنه إثبات حق على 
|الغير أشبه ما إذا شبد اثنان على نسب الغير أو يدين على الغير . والثانية : لا يعتير 
لأنه يشبه الشهادة » لأنه إثبات حق على الغير » ويشبه الإقرار من حيث تلبت 
المشاركة له فيا في يده من المال المقصود ‏ فأعطيناه حكر الأصلين » فاشترطنا العدد 
اعتباراً بالشهادة » ول نشترط افظ الشهادة اعتبارا بالإإقرار . 

قال القاذى فى التعليق : ويتخرج على هذا الاختلاف : هل يشترط فيهما 
العدالة ؟ على روايتين » وقال أو حنيفة : يثبت إذا كانا عدلين . 

فرع 

وإذا لم يئبت النسب من الموروث اعدم إقرار كل الورثة. فهل يثبت من الم 

تى لو مات امقر ولا وارث له غير المقر به يرئه ؟ الذى قطم به بعضهم:أنهلايئت 


وذ كر غير وأول و<يين . أدرها 0 لبت : لأن السب #تاط له» واأءنى 


سس ور عل 


لكن يعطى لمقر له ما فضل فى بده عر حقه أو كله إنكان يسقطه » 
كا ذ كر فى الفرائض . 

ولو مات المنسكر والمقر وارثه ثبت نسب المقر به منهما . وقيل : لايثبت . 
لكن يعطيه الفاضل فى يدوعن إرثه . فلو مات المقر بعد ذلك عن بنى عم وكان 
اللقر به أخا ورئه دونهم على الأول » وعلى الثانى يررئونه دون المقر به . 


الذى لأجله لم يبت النسب من الموروث يختص به ولا يتعداه » والثانى : لا يثبت 


لأن التبيين لآ يدض : 
قوله : ه لكن يعطى للمقر له مافضل فى بده عن حقه أوكله إنكان إسقطه , 
كا ذكر فى الفرائض ؟ » . 
تقدم ذلك . 


قوله : « ولومات النسكر والمقر وارئه نبت نسب المقر به منهما » . 

وقدمه أيضاً فى المننى » لأنه صار ججميع الورئة كا لو أقر به ابتداء . 

وقطع به فى المستوعب » وقال : ذ كره القاضى فى الجرد . 

قله : « وقيل : لا يثبت لكن يعطيه الفاضل فى يده عن إرئه » 

كا لولم يمت وكا لوأنكر الأب اسبه فى حياته فأقر بهالوارث؛ وكذا لحلاف 

لوكان وارثه ابن فأقر بالذى أنكره أبوه . ذ كره فى المننى وغيره » قأما إن كان 
امقر غير مكلف لم يثبت النسب » فإن مات فوارثه يقوم مقامه » وإن صار مكلفاً 
ثبت نسبه » وإن أقر له وإلا فلا . وإن ل تخلف وارثا إلا أخاء المقرقام مقامه فى 
الإقرار » لأنه صار جميع الورثة . 

قوله : « فلو مات المقر بعد ذلك » عن بنى عم وكان القر به أخا ورثه 
دونهم على الأول » وعلى الثانى برونه دون المقر به © . 


عا ان حم 

ولومات امقر بسب ممكن ول يبت وم مخلف وارثا من ذى سهم ولا رحم 

ولا مولى سوى المقر به جعل الإقرار ل همكالوصية » فيعطى ثلث المال فى أحد الوجهين 
وجميعه فى الأخر . وقيل : لا يحم ل كالوصية . و يكون الاورث لبيت المال . 


هذا تفريع واضح لناب الت لبد لأع قت اخوته عل الأول 
مخلاف الثانى » والأخ يسقط بنى العم . 

قوله : « ولومات امقر بنسب ممكن ول ينبت وم مخلف وارثامن ذى مسوم 
ولارح ولا موق سوى المقر به جعل الإفرار له كالوصية فيعطى ثاث امال فى أحد 
الوجهين » وجميعه فى الأخر» : 

لأن إقراره تضمن جعل امال له فأشبه جمل المال وصية . وهل تصح وصية 
من لاوارث له تجميع ماله ؟ فيه روايتان » وعلمهما مخرج الوجهان فى هذه المسألة . 

قوله : « وفيل : لا حمل كالوصية » و يكون الإرث لبيت المال © . 

لأن ثبوت المال من بوت الأخوة » فإذا انتنى انتفى تابعه »؛ وقطم في الغنى 
بعدم 'نبوت النسب لعدم إقراركل الورثه » ثم قال : وهل يتوارثان ؟ فيه وجهان . 
أحدهما : يتوارثان » لأ نكل واحد مهما ؛ يقر أنه لاوارث له سوى صاحبه » ولا 
منازع لها » والثنى : لا يتوارئان» لأن النسب بينها لم يشت . فإن كان لكل 
واحد منهما وارث غير صاحبه ل يرثه ؛ لأنه منا منازع فى الميراث ول لبت أسبه . 
انتتعى كلامه . 

فد جعل الحلاف فى توارثهما مع انتفاء النسب » وهذاغر يب » وكيف 
ينبت التوارث مع انتفاء سببه ؟ . 

. وقد تقدم قريباً ذ كر هذه المسألة فى فرع » وأن فها خلافاً فى ثبوت 

النسب » وأن فيها معنى الإرث » ذ كره فى المستوعب وغيره . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد فى كتاب الفرائض فى زياداته على كتاب 
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وإن أقر المجهول النسب ب الذى عليه ولاء بنسب و إرث لم يقبل حتى يصدقه 
مولاه . نص عليه . ويتخرج أن يقبل بدونه . 


أبيه : حدثنا عبد الله ن عوف - وكان ثقة حدثنا شمر بيك عن جابر عن الشعبى 
عن على فى رجل ادعى أخاه وأنكره إخوته ؟ قال : «يتوارثان بنهما دونهم» 

جابر: هو الجعنى ضعيف . و إن صح فقد يقال : توارثهما يدل على تواضم 
النسب وثبوته بنهمالما ببمهما من اللازم . 

وقال الشيخ تقى الدين : هذا يقتضى أن القر به يرث المقر مطلقا .كا عليه أن 
يدفم فى حيانه فضل مافى يده لهكأنه أ قر بأن امال الذى فنْ بده يستحقه » 
هكذا قال . 

قوله : « وإذا أقر المحهول النسب الذى عليه ولا بنسب وإرث لم يقبل 
حتى يصدقه مولاه 6 . 

نص عليه فى رواية أحمد بن القاسم . وذ كر له أن قوما يقولون فى الميل : 
إنه نما منعوه الميراث إلا ببينة من أجل الميراث » فأما قوم سْبون جاءوا ملمين 
أو أسلموا فى مواضعهم فا فإنهم خلاف هذا ؟ قال : أجل » هذا غيز ذاك . 

قال القاضى: فقد نص على أنه لا يقبل قول السى » و بين أن العلة فيه إسةاط 
الميراث بالميراث . وقال أيضا فى رواية حرب فى ميراث الحيل: إذا قامت البيئة أنه 
أخوه أو ابنه أو وارث له ورثقاه . و إلا فلا . 

قال القامى : فقد نص على اعتبار الببنة فى ذلك », وأنه لا يقبل محرد 
إقرارهم » وهذا هو الذى عليه الأصحاب» لأن الولاء لجةكلحمة النسب »ء والحق 
لمولاه . فلا يقل إقراره عا يسقطهكا لو دفم بإقزازه تيا لتيرة: 

توه مارح انسل يدر : 


ااها تب 


وإن لم يكن له غليه ولاء قبل إقراره وإنكان أخا أو عا أو غيرههما » 
بشرط التصديق والإمكان . 

وإذا أقر ورثة ميت بدين عليه ازمهم قضاؤه من التركة . وإن أقر بعضهم 
زمه منه بقذر إرثه . 

قال ابن عبد القوى : لأنه لم سقط به نسباً » والارث يسقط تبماً لا قصداً » 
فلا نص لخد الأصل . اتتبي كلامه . 

وامل هذا التخريج من قبول إقراره بالنسب » وهو أسقط به وارئا معروفاً 
إذالم يدفع به نسبا اغيره . وهنالم سقط به نسب . والنسب بحتاط لإإثياته » 
وهذا قول ألى حنيفة » وأنهم بصدقون فى كل مايصدق فيه أهل الذمة . 

قوله : « وإن لم يكن عليه ولاء قبل إقراره به» و إنكان أخا أو عا بشرط 
التصديق والإمكان »© . 

رقال فى الرعاية: وتصديقه إنكانمكافا لأنه لاضرر على أحد بإقراره فيقبل . 

قوله : « وإذا أقر وق مزق بدين عليه ازمهم قضاؤًه من التركة 6 . 

كإقرارالميت به فى حياته . لأن الوارث يقوم مقام الموروث » والإقرار أ بلغ 
من الببنة » و يلزم الوارث أقل الأمرين من قيمنها أو قدر الدين بمنزلة الجاتى. 

قوله : « وإن أقر بعضهم ازمهم منه بقدر إرئه » 

فلو كان ابنين فأقر أحدهما وجب عليه في حصيّه نصف الدين. وإن كانوا 
ثلاثة وجب عليه ثلث الدين . قال القاضى فى رواية الأثرم » فيمن عل على أبيه 
دينا : فنا عليه حصته وإن لم يرد الآخرون . وكذلك نقل إسحاق بن إبراهيم 
عنه فى الورئة يقر اثنان منهم بدين على أ بيهم ويتكر الباقون . أعطى كل واحد 
منهما حصته من الدين الذى على أبمهما . وهذا قول الشافعى وألى ثور » لأنه 
لا بستحق أ كثر من ذلك »كا لوأقر الورئة كلهم » ولأنه أقر بدين تعلق بمال 


1غ سد 


إلا أن يقرا عدلان فبشهدا الغريم » أو عدل بحاف مم شهادته فإنه سقط حقه . 


ويقدم مات بالبينة أو إفرار المي على ما ثبت عحرد إفرار الورثة . 


مشترك 4 فلزمه بشدر حخصرده كالشر يك ٠.‏ ولأنه حى يتعاق بالتركة فم يؤخد منه 
إلا ما مخصه كالوصية . وقال ا حنيفة : بأزمة جميع الدبن أو جميع ميراثه ) لأن 
الدين يتعاق بالتركة . فلا يستحق الوارث منها إلا مافضل » ولأنه بدعى أن 
ما باخده المنسكر غضيأ 8 فأشيه ما أو غصيه أجنى . 

وقال اءن عبد القوى : ومخرج لنا مثله على قولنا : إنه إذا ا<تار السيد 

وقد تقدم لفنا فى إقرار بعض الورثة بالنسب : أنه إذا أقر اثنان من الورثة 
بدين هل يلزم الباقين ؟ على روايتين . 

قوله : د إلا أن يقرأ عدلان فيشهدا اغر.م 5 أو عدل بحلاف مع شهادته : 
فإنه سقط حقه») . 

قوله : «و يقدم ما ثبت بالبينة أو إقرار اميت على ما ثبت هجرد إقرا؛ الورثة» 

أما كون إقرار اميت يقدم على إقرار الوارث فنؤكده بالسبق . واحتمال 
المواطأة فى الثانى » ومن عليه الح أعل به فيقدم . 

قوله : « وقيل : يقدم ما أقر به الورئة » 

لثبوته بإقرارم كشهادتهم » ويمحتمل النسوية بين الإقرارين » ويقدم 
ما ثبت ببينة على مجرد الاإقرارين لقوتهما ؛ وما فى التساوى من 'سليط علي إبطال 
حق غيره الثابت بالببنة عحرد قوله . 


ما سد 
وإذا أقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة » ثم أقر مشلله لآخر فى محاس 
ثان لم يشارك الثانى الأول . وإن كانافى يحلس واحد تشاركا عند اللحرق »كا 
لوأقر لما مها . 1 


قوله : « و إذا أقر الوارث ارجل بدين يستغرق التركة ‏ ثم أقر عثله لآخر 
فى مجلس ثان لم يشارك الثانى الأول» . 

قطم به الأصحاب رحمهم الله تعالى » وقال الشيت تتى الدين : يشبه إذا أقر 
فى مرضه مرتين ٠‏ أو أقر فى صحته ثم فى مرضه من وجه . انتهى كلامه . 

وقال الشافعى : يقبل إقراره الثانى فيتشاركان » لأن من قبل إقراره أولا 
قبل ثانيا إذا ل يتغير حاله كالموروث . 

ووجه قولنا : أن الأول تعاق حقه بالقركة فلا يقيل إقرار غيره با سقط 
حقه » كإقرار الراهن نجنابة الرهن أو الجانى » فأما الموروث فإن أقر فى ته صح 
لعدم تعلق الدين بماله . وإن أقر فى مرضه لم بحاص المقر له غرماء الصحة لذلك » 
قاله فى الغنى . 

وهذا يدل على استوائهما فى لمكم لاسستوائهما فى العنى » وأ + إذا قيل 
بالخاصة قيل بالمشاركة هناء لعدم الفارق » فيكون لنا قولان كقول الشافعى . 

قال فى المغنى:و إن أقر_يعنى الموروث_فى مرضه لغريم يستغرق تركته دينه » 
ثم أفر لآخر فى مجلس آخرء والفرق بينهما أن إقراره الأول لم يمنعه من التصرف 
فى ماله » ولا أن يعلق به دينا آخر بأن يستدين دينا آخر بفعله فلا يملكه بقوله. 
ولا ملك التصرف فى التركة ما ل يلتزم قضاء الدين . انتهبى كلامه . ولمل 
الفرق من هذه ابة فيه نظر فتأمله . 

قوله : « و إن كانا فى مجلس واحد تنشاركا عند المرق كا لو أقر لامعا 6. 

قطم به جماعة ؛ منهم الشيخ موفق الدين وصاحب المستوعب » لأن 5 


570008 
وقيل : يقدم الأول . وظاه ركلام أد_د : يتشاركان إن تواصل الكلام 


بالإقرار ين . ولا قَدّمَ الأول » واو أَقَ ارجل بعين التركة ثم أقر بها لآخر فعى 
للأول . ويغرّمٌ قيمتها للثانى . 


الجلس حم الحال الواحدفما بعين قبضه » ولموق الزيادة » وإمكان الفسخ وغير 
ذلك » كذافى مسألتنا . ٠‏ 
قال الشيخ تق الدين : وهو الذى فى التعليق » ذ كره وفاقا مع أبى حنيفة 
فى ضمن مسألة الإفرار مرتين » سكن قال : إذا ادعى رجل أن له.على أبيه ألن 
درم فأقر له بذلك فقيدها بالإقرار بعد الدعوى فيمكن الفرق . انتبى كلامه . 
قوله : « وقيل : يقدم الأول » . 
لا تقدم » لأن الغير لا ملك إسقاط حق غيره » كا نقول فى إقرار الراهن 
يجناية الرهن أو الجانى » ودعوى ثانى الجلس ممنوعة » وإئما حصل الثانى فى 
مواضع لصلحة المكافين » لاحتمال حصول أتحاد غرض أو غيره أو دهشة ونحو 
ذلك . لجمل الشارع المجاس فيه ظاهرا ؛ نظرا إلى مصلحة مخصوصة . 
قوله 0 وظاهر كلام الإرمام أحمد يتشاركان إن تواصل الكلام بالإقرار بن » 
وإلا قدم الأول ». 
لأن مم 7 اصل الكلام ه وكالإقرار الواحد » بدليل أنه يملك تغييره 
وتقر بره بشرط استثناء ونحو ذلك . فيكو نكالكلام الواحد ‏ و إلا قدم الأول 


لا تقدم . 
قله : « ول قر لرجل بين الكة ثم ف يهاقآخرفهى للأول» وي 
قيمتها للثالى » ٍ 


لأنه حصل للأول بالإقرار السابق ؛ ولم يقبل رجوعه بالإقرار الثانتى » لأنه 
عق اد 3 وبغرم قيمتها للثانى » لأنه بإقرارره أغيره حال بيلة و.بين ملكه 


©غع سد 
باب ما محصل به الإقرار 8 وحم ما يصله نه ممأ بغيره 


مها أو يدعواك : فقد أقر بالماعى . 


فنرمه كا لو شهد على غيره بإعتاق عبده ثم رجم عن الشهادة » وكا لو أتلفه 
م أقر به .وقال الشافعى فى أحد القولين : لا بغرم للثانى شيئاء ولنا فيا إذا قال : 
غصبت هذا العبد من زيد » لا بل من عمرو وجه: لا شىء لعمرو » فيلزم هنا مثله 
وأولى » لأن أبا حنيفة وافق فى صورة الغصب . وقال هنا إن سل الغير إلى الأول 
حك حا ك. فى له » ولاثمىء للثانى » لأن الواجب الإقرار وقد أقر» و إِما منمه 
الح من القول » وهو غير موجب الضان . 
فصل 

قد عرفت من هذه المسألة : أن الرجوع عن الإقرار بغير حد خالص لله 
لا يقبل . وهذا سميح . وقطم به أ كثر الأسماب » وقال فى الغني : لا نعل فيه 
خلافا , لأنه حو ثبت لغيره » وقدم هذا فى المستوعب والرغابة . وقدم أبو بكر فى 
التنبيه أن من أقر بمال أو حَدَ : أنه يقبل رجوعه تسوية بين الحقين . 

قال السامرى الما حكى فى قبول الرجوع عن الاقرار بالأموال وجها : 
لا يحوز أن يكون هذا مذهبا . 

قوله : « وإذا ادمى رجل على رجل مائة » فقال : نعم » أو أجل »أو صدقت 
أو أنا مقر مها ء أو بدعواك . فقد أقر بالدعى » . 

وهو واضح . قال تعالى : (7: 48 فَبَلْ وجَدتم ماوعَدَ ربكم حَفَا ؟ 
َاُوَا : َم ) وقيل لسامان : « قد علمسك نبي كل ثىء حتى الحراءة ؟ قال : 
أجل » وكذا إن قال زاد بعضهم ‏ لعمرى أولا أنكر أنا مق فى دعواك . 


عد 1غ - 

وقوله : « إذا ادعى » قال الشيخ تق الدين : لا بد أن يكون بصيغة اعخيره 
وهو إنى أستحق عنده» أولى عنده » وإما بصيغة الطلب » وهوأن يقول: أعطى . 
اتتهبى كلامه . وهو ظاهر . فإنه إذا قال : أعطنى مائة قال : نعم » لايازم أن 
يكون مستحتقا عليه » وهو محتمل لذلك وللوديعة والقرض وغير ذلك . فإذا قال : 
أعطنى عبدى هذا » أو أعطنى الألف الذى عليك قال : نم كان مقرا . قطم به 
الشيخ موفق الدين وغيره » لأنه تصديق لما ادعاه » لأن « نم » مقررة لما 
سبقها » وهذا مخلاف مالوقال : خذها » أو خذ » فإنه لس بصيغة التصديق ., 
وإعا هو بذل محرد . ولا يام من بذل المدعى به وجو به » ولا إشتكال . 

وقال الشيخ تقى الدين فى هذه المسألة , عقيب كلام الشيخ موفق الدين : 
فيه نظرء فإن « نعم » هنا جواباً اطاب . وحواب الطلب الطاعة والبذل » وفى 
كونه إقرارا وجهان . فإن قوله هنا « نسم » لا يزيد على قوله : خذها » بل هر 
إلى الأخذ أقرب » ومثاله الساعة أعطيك أونم أنا أعطيك » أو وكرامة وعزازة . 

وأما كون الطالب وصفها بأمها عنده . فهذا له نظائر فى الطلب استفهاما 
وأمراً » مثل أهذا العدل عندك ألف ؟ أو لهذه المرأة التى طلقتها عندك ألف وقد 
أبرأتك هذه الرأة التى طلقتها من جميم الدعاوى ؟ أو تقول : هذه المطنقة قد 
أرأتك أتصدقها ؟ فيقول : نم . انتبى كلامه . 

قال الشيخ تقى الدين : والنحونون يقولون :0 نعم ) جواب الاستفهام ظ 
واسكن قد صارت فى العرف منزلة « أجل »كا قد استعمل « أجل > جواب 
الاستفهام . انتوى كلامه . 

. وهو يقتضى أن العرف يعمل دون الحقيقة اللغوية » ولمل مراده فى العانى . 

دون اللغوى كا هو الراجح فى المذهب فى نظائره . 

وقد ذ كران الحاجب وغيره أن « نعم » مقررة لما سبةها من الكلام ؛ مثبتا 


اع لس 


وإن قال : يجوز أن يكون محف » أوعسى » أو لمل أو أحسب » أو أظن 


أو أقدر . 


كان أو منفيا» استفهاما كان أو خبرا » تقول لمن قال : قام زيد » أو ماقام زيد» 
أولم يقم زيد : نعم » تصديقا لما قبله » هذا بحسب الاغة دون العرف . ألا ترى 
أنه لوقيل لك : أليس لى عندك كذا مالا ؟ قلت : نم » لألزمك القاضى به » 
تغليبا للعرف على اللغة ؟ 

وظاهى هذا تقد العرف مطنقا »كا هو ظاهر قول الشيخ تتى الدين» وقال 
فى الغنى : وإن قال : أليس لى عندك ألف ؟ قال : بلى »كان إقرارا صحيحا ؛ 
لأن « بلى » جواب للسؤال يحرف الننى » قال الله تعالى (7: 17 ألست بر بك ؟ 
قالوا : بلى ) وستأتى هذه السألة فى كلام الصنف . 

وظاهر هذا أنه لوقال : نعم » لم يكن إقرارا صحيحاً ملخروجه عن اللغة » وقد 
ذكروا فى قوله : أن دخلت الدار فأنت طالق يفت« أن 6هل يكون شرطا أملا 
أم يفرق بين العانى وغيره كا هو الراجح ؟ . وكذا لحلاف فى غير هذه السألة . 

نظهر من هذا أن الإإنيان يحرف الجواب فى غير محله كنم فى الجواب المننى» 
كقوله : أليس عندك كذا ؟ فيقول : نم فيه ثلاثة أقوال . 

قوله « وإن قال : يحوز أن يكون محتقا أو عسى أو لعل أو أحسب أو أظن 
أوأقدر» . 

لأن هذه الأشياء نستعمل للاستهزاء » و« لعل » وعسي »6 للترجى وللمستقبل 
« وأظن » وأحسب» وأقدر» وضعت للشك » والأصل بقاء براءة الذمة 

وقال القاضى ‏ فى من مسألة . فيا أعل لابمتنم أن نقول : إذا قال له : 
علش ألف فما أحسب » وفما أظن أنه يازمه . 

م # اب الحرر فى الفقه ‏ ج ؟ 


اماع عل 
أو قال : خذء أو الزن ٠‏ أو احرز» أو افتح كك : لم يكن مقراً . 
و إن قال : أنا مقر أو أنا أقر أب أولا أنكرء أو خذها» أواتزهباء 
أو احرزهاء أو اقبضها أوهى ماح : فوجهان . 


قوله : « أو قال : خذء أو انزن » أو احرز» أو افتمكك :لم يكن مقراً » 
قم به الأصعاب» لأن هذه الأشياء تستعمل على سبل البسط وامزح مع احتمالها 
خذ الجواب » وانزن » أو احرزء أو افتح كك لثىء آآخرء والذمة لا تشتفل 
باللاحتمال . 
وقال الشيخ تق الدين : الصواب أن الفصول الحذوف هنا هو الدرثم على 
قياس أصح الوجهين إذا قال : أنا مقر » تكو نكالتى بعدها أعنى : خذها » 
ببق أن محرد البذل هل هو إقرارك لو قال : أعطى الألف التى لكالتى لى عندك 
ققال : نعم ؟ قفمهما إذاً ثلاثة أوجه . 
قوله : « و إن قال : أنا مقرء أو أنا أقرء أو لا أنكر ‏ إلى أرث قال : 
فوجهان 6 . 
أحدها : يكون مقراً لأن الظاهى انصرافه إلى المدعى لوروده عقب الدعوى . 
وكذا اللملاف إن قال:أقررت » لأنه تعالى اجتزأ منهم فى كونهم مقر ين فى الآبة 
بقولهم ( أقررنا ) جواباً لقوله تعالى ( قال : أقررتم ) م قالوا ( أقررنا ) ولميقولوا : 
أقررنا بذلك . 
والثانى : لا يكون مقراً لاحمال مقر ببطلان دعواك ‏ أو بالعقدء أو الشهادة 
وتحوه » لأن قوله « أقر » وعد بالإقرار فى المستقبل » فهو كقوله : سأقر .دعواك 
ونحوه » ول أجد فى هذا الأصل خلافا . ولا يلزم من عدم إتكاره إقرارة» لوحوة 
واسطة وهى السكوت عنهما » مع احّال : لا أنكر بطلان دعواك » وقيل : 
يكون مقراً فى « أنا مقر » فقط » قواه بعضهم . 


دواع ب 
قال الشيخ تق الدين : قياس امذهب فما إذا قال «أنا مقر » أن يكون متراً 
سباء لأن المفمول مافى الدعوى »كا قلنا فى قوله : قبلت : أن القبول ينصرف إلى 
الاب لا إلى قبول شىء آخر » فالإقرار أولى . وقال : المتوجه إن مجرد نفى 
الإنكار إن لم ينضم إليه قرينة بأن يكون المدعى ما يعامه المطلوب » أو قد ادعى 
عليه علمه » وإلالم يكن إقرارا » وإن قل : « لا أنكر أن تكون عما » 
فوجبان » لاحتّال «غتقا » فى اعتقاده ونحوه . 
00 قوله « أو خذها أو اتزنها أو احرزها أو اقبفها أو هى ماح فوجبان © . 
ووجبهما ماتقدم » ولاحتال : خذها وإن لم تسكن واجبة على . 
سل 
وإن قال : لى عليك ألف » هقال : قضيتك منها مائة . فقال القاضى :ليس 
هذا إقرارا بثىء » لأن المائة قد رفعها بقوله » والباق ل يقر به » وقوله : « منها» 
>تمل مما بدعيه » وكذا قطم به فى السكافى وقيروء وذ كر ف التى أنه محىء 
على الروابة الأخرى . يعنى : قوله : إذا قال :كان له على كذا وقضيت منه كذا 
أنه يازمه ما ادعى قضاءه » لأن فى ضمن دعوى القضاء إقرارا بأنها كانت عليه » 
فلا يقبل دعوى القضاء بغير ببنة . 
وقال ابن حمدان فى الرعابة التكبرى : ويحتمل أن يلزمه الباق » يعني : تقبل 
دعوى القضاء » وهى تتضمن الاإقرار بالباق فيازمه . 
وقال الشيخ تق الدين : يخرج على أحد الوجهين فى « اتزنها» وخذها » 
واقبضها » أنه مقر يباق الألن » لأن الاء ترجع إلى لذ كور . ويتخرج أن 
يكون مقرأ بالمائة على رواية فى قوله « كان له على وقضيته » ثم هل هو مقر بها 
وحدها أو بالجيع ؟ على ماتقدم . انتهى كلامه . 


]ع ل 


و إن قال له : على مائة إن شاء الله . 


فصل 
قال الشيخ تقى الدين : هذه الألفاظ -يعنى ألفاظ الإقرار تارة تكون مبتدأة 
وهو ظاهى » وتارة تسكون جواب طلب » وتارة جواب؛ خبر » وثارة جواب 
استفهام من امقر له أو من الشهود أو من غيرهما , ثم 'نارة يكون بحضرة الماك » 
وتارة يحضرة من يلم أنهم يشهدون عليه » وتارة مطلقا » وقد تقدم هذا القسم فى 
الشهادات . ثم هذه الألفاظ قد تظهر على وجه التبم والاستهزاء » فهذه أقسام 
لابد من اعتيارها . 
قوله : « وإن قال : له عل مائة إن شاء الله » . 
قال أبو طالب : معت الإمام أحمد قال : إذا قال الرجل : على ألف درم 
إن شاء اله فقد أقر» لبس استاناؤه بشىء » وعلى هذا الأسحاب » لأنه وصل 
بإفراره مايرفعه » واللنظ لاحتمله فصح الإقرار و بطل ما يرفعه كاستثناء الكل 
قال أبو الحطاب وغيره : ولا يازم إذا قال : له على ألف قبضهاء لأن ذلك 
محتمله اللفظ . وكذاذ كره القاضى ) والأولى المنم "٠‏ قطم به غير واحد » ولأنه 
عقب الإإقرار بما لا يفيد حكن آخر» ولا يقتضى رفع االحك » أشبه ما لو قال له : 
على ألف فى مشيئة الله . وقال أبو حنيفة ومالك فى المشهور عنه والشكافعى : 
لاايصح الإقرار » وهو احتيال فى الرعاية » لأنه علق إقراره بشرط فلم يصح » 
كتعليقه على مشيئة زيد » ولنا فى هذا الأصل وجهان . 
أحدهما : الصحة كتعليقه بمشيئة اللّه تعالى . 
والثانى : لايصح لأن الإقرار إخبار حق سابق فلا يعلق على ششرط مستقبل 
فملى هذا الفرق: أن مشيئة انه تعالى تذ كر فى الكلام تفويضا إليه وتبركا » 


8# لس 


مخلاف مشيئة الاأدى 8 ولأن مشيئة أن لامل إلا بوقوع الأمس » فلا يمكن 
وقوف الأآمس على رجودها » ومثيئة الأدهى يكن الع بها ء فيمكن جعلها شرطاء 


فيوقف الأمر حلى وجودهاء وللاضى لمكن وقنه ف بين الأس هنال للتقبل 
٠‏ فيكون وه دلا . 
فصل 

ولو قال : بعتتك إن شاء الله » أو زوجتك إن شاء الله . ققال أبو إسحاق بن 
نشافلاً : لا أعلم خلاقًا عنه فى أنه إذا قيل له : قبات هذا النسكاح ؟ فقال : نم 
إن شاء لله » أن النسكاح واقع » و به قال أبو حنيفة » ذ كره فى المغنى . وقال 
القاضي : وظاهر هذا أن الاستثئاء فى المقد لا يبطله » و محتمل أن يفرق بين 
الاستئناء فى الإفرار والاستثناء فى العةودفلا َّ بصحة العقود و إن حصنا الإفرار 
لأنه إذا وجب البيم والنسكاح كان له الرجوع فى ذلك قبل القبول » سلاف 
الإفرار فإنه لا يمكنه الرجوع فيه » ويحتمل أن يزم على ما قال أبو إسحاق بن 
شاقلا »ويكون تقديره : إن شاء الله أن أتلفظ بالبيع ؛ أو إن شاء الله أن أبيمك. 
وقد علمنا مشيئتنا به بوجود الإجاب من جهته » وقال القاضى أيضا فى لحلاف : 
وعلى قياس الإقرار بالبيم والنسكاح . وذ كر أبو الحطاب والشريف مسألة تعليق 
الإقرار بمشبثة الله . ثم قال : وكذلك إذا قال : قبلت النكاح إن شا الله » 
ذكره أبو إسحاق » ثم استدل للمسألة م تقدم . وقال : ولأن هذا مما يصح فى 
الجهول وليس فيه تمليك . فتعليقه بالشرط لا يبطله »كالعتاق والطلاق والضمان » 
ولا يازم البيع » لأنه لا يصح فى يجهول ولايازم النسكاحء لأنه يبطل إذا علقه 
بشرط » وإنكان يصح ف الجهول » لأننا قانا : وليس فيه تمليك » وفى ذلك 
تمليك » ومقتضى هذا : أن تعليق الإقرار بشرط مطلقاً لا يبطله ٠‏ بخلاف البيم 
والنكاح . 


3 

3 في أعر 3 أوفي على 3 إلاأن إشاء زد» أو إلا أن أدخل الدار» أو 
قال المدعى : اعطنى فرمى هذه ؛ أو ثثوبى هذاء أو الماثة التي لى عليك فقال : 
نم . أو قال : أو ليس لى عليك مائة ؟ فقال : بلى . فقد أقرٌ بذلك ولزمه . 


قوله : « أو فيا أعل» أوفى على 6. 

وبه قال مالك وأبو يوسف والشاففى , لأنه لما أضافه إلى عامه كان يقينا » 
لأن مافى علمه لا محتمل إلا الوجوب . 

قال أبو الطاب والشر يف : دليله : إذا قال : له على أاف أعلمها » وقال 
أبو حنيفة : الإقرار باطل . 

قال الشييخ تق الدين : وس ماإذا قال : لفلان على ألف درم وقد علمت » 
وس له القاضى وغيره أن الشاهد لو قال : أشهد أن لفلان على نلان ألن درم 
فيا أعل لم تقبل شهادته » وفرق بأن الإقرار يصح بالجهول والمهم » ولا تصح 
الشهادة بذلك . قال الشييخ تق اللدين : وفيه نظر . انتهى كلامه . 

وما قاله جيم » والأولى قبول الشهادة » وهذا الفرق لا أثر له هنا . 

وقد عرف من هذه السألة أنه لوقال «فها أظن» لم يازمه ثىء وهو كذلك » 
ونقله ان هبيرة عن اتفاق الأئمة الأر بعة . 

قوله : « أو إلا أن يشاء زيد » أو إلا أن يشاء اللهءكان الك كذلك 6. 

وفيه الاحمال السابق فى قوله : إن شاء الله : وفيه نظر هنا . 

قوله : « أو قال المدعى : اءطنى فرمي هذه » أو ثثونى هذا ء أو الائة الى 
لى عليك . فقال : نعم » أو قال المدعى : أليس لى عليك مائة ؟ فقال : بلى » فقد 
أقر ذلك وازمه » . 

تقدم ذلك فى قوله : إذا ادعى على رجل مائة » والأولى بأن يكون مقراً » 


وقد تقدم ذلك . 


ل ع 


وإذاعلق الإقرار بشرط تقدمه . كقوله : إن قدم فلان» أو إن شاء » أو إن 
دخل الدار فله على مائة» أو إن شهد فلان على بكذا صدقته ومحو ذلك : لويصح 
إلا فى قوله : إذا جاء وقت كذا فلل لزيد كذا » أوقال: إن شهد عل فلان 
بكذا فهو صادق . فإنه على وجهين. 


قوله : « و إذا علق الأقرار بشرط تقدمه . كقوله : إن قدم فلان » أو إن 
شاء » أو إن دخل الدار فله علي ماثة » أو إن شهد فلان علي بكذا صدقته ونحو 
ذلك : ل يصح 6. 

أما المسألة الأولى : فلا نه ليس يمقر فى الخال , لآن المشروط عدم عند عدم 
شرطه 3 وال طّ لا يقتدى إيجاب ذلك بلا إشكال ( فيقال : جب عند و<ود 
الشرط » وأما فى الثانية : فلا يصدق الكاذب . 

وقال الشيخ تق الدين : والتحقيق أنه إن كان الشرط با بحب به الحق 
صح تعليق الإقرار به ('2 كقول المرأة : إن كان قد طلقنى فله عل ألف » أوإن 
طلقنى 0 إن كان عمل لى ونحو ذللك . اين كلاية : 

وليس هذا إقراراً و إنما هوالتزام» فو كقوها : اخلمنى أو طلتنى ولك 
ألف » أو عل ألف » أو بألف ونحو ذلك . 

قوله : « إلا فى قوله : إذاجاء وقت كذا فى ازيدكذا , أو قال : إن شهد 
عل فلان بكذا فيو صادق . فإنه على وجهين © . 

أما عدم ححة إقراره فى اللألة الأولى فذكر فى امغنى أنه قول الأصماب 
وقطع 4 فى السكانى ؛ وهو منصوص الشافى لأنه بدأ بالشرط 

وقوله : « فعل كذا » يصلح إقراراً ووعداً » فلا يثبت الإقرار مع الاحتمال 

)١(‏ بجامش الأصل : الذى فى نكت ابن شيخ السلامية عن الشيخ تق الدبن 
أنه قال 2 والتحهيق أنه إن كان الشرط ا قد يحب اوفاء 4 دع تعلق الاقرار نه 


د37 غ2 أ- 


ولو أخر الشرط » كقوله : لله عللّ ألف إن شفى زيد » أو إن قدم » أوإذا 
جاء الطر أو إن شهد بها فلان ونحوه : فءلى وجهين » إلا فى قوله : له على كذا 
إذا جاء وقت كذا . فإنه يصح وجها واحداً 
ووجه الصحة : أنه ظاهى فى الإفرارءلأن لفظة«على 6 ظاهرة فى الثابت واللازم » 
ومجحىء الوقت ,يصلح أجلا هلول الحق مخلاف غيره » وحمل كلام الكلف على 
الصحة أولى . 

وأما المسألة الثانية: فوجه عدم الصحة فها أنه علقه على شرط » ووجهالصحة: 
أنه لايتصور صدقه , إلا أن كرون ثابتاً فى الحال » وقد أفر لصدقه . 

قوله : « ولو أخر الشرط» كقوله : له علي ألف إن شنى زيد أو إن قدم » 
أو إذا جاء الطر» أو إن مهد بها فلان ونحوه : فعلى وجهين »© 

أحدما : لا يكون مقرالما تقدم » وما لو قدم الشرط . والثانى يكون مقرا » 
فإنه قدم اللإقرار » ظ يثبت حكه » والشرط لا,يصلح أجلا فيطل » ولأن الحق 
ثابت فى الال ليقف على الشرط فسقط الاستثناء » ولأن المقر لا يكون عليه 
عم الشرط إلا وهو عليه فى الحال . لأن الشرط لا.يوجد 

قوله « إلافى قوله : له عل كذا إذا جاء وقت كذاء فإنه يصح وجسا 
واحداً 00 

وكذا قطم به فى الكافى وغيره » ونقله فى المغنى عن الأصصاب » وهو 
منصوص الشافى » لأنه بدأ بالإقرار. وقوله « إذا جاء وقت كذا » يحتمل أنه 
أراد اغحل فلا يبطل بالاحتّال» قال فى المغنى : و »تمل أن لافرق بننهما » يعنى : 
هذه المألة وعكسها المتقدمة ؛ قال : لأن تقديم الشرط وتأخيره سواء » فيكون 
فمهما جهيماً وجبان . انتب ىكلامه . 


د هم يها 


وإن أقر بدين مؤجل فالقول قوله فى التأجيل . نص عايه . 


وقال الشيخ تق الدين : مضمون هذه المسائل أن الإقرار لايتعلق بشرط » 
بل إذا تأخر الشرط هل يبطل وحده» أو الإقراركله ؟ على وجهين . 

قال : والصواب أن نفس الإقرار لايتعلق » و إِنما يتعلق امقر به » لأن 
الإوزية قد يكو همات سيب وجنه أو يوب أداءقع أو وليل تظيردء فالأول 
وا اوقال : إن قدم .فلان فعلى لزيد ألف درهم » فإذا قال مقرا : إذا قدم زيد 
فلفلان على ألف درم صح . وكذا لوقال : إن رد عبدى الأب فله ألف درم » 
ثم أقر مها فقال : إن رد عبدى فله عندى صح » وكذا الإفرار بعوض الخلع 
لوقالت : إن طلقنى » أو إن عفا عنى » قال : وأما التعليق بالشبادة ققد يشبه . 
البحكيي 0( ولوقال : إن حكنت على بكذا التزمته لزمه عندنا. نكذلك قد برضي 
بشهادته » وهو فى المنيقة النزام وتركية للشاهد » ورضى بشهادة واد » فوو 
بمنزلة أن يقول للحا كم : إن شبد على فلان فاقض محكه » وماهو ببءيد » لأن 
تعديل الشخص للشاهد قد يكنى . 

وإذا حكم بشاهد فأبرأ المطلوب من المين» فهو عنزلة : إن سهد فلان فهو 
صادق . انتبى كلامه . 

قوله: «وإن أقر ددين مؤجل فالقول قوله فى التأجيل . نص عليه 6 
فى رواية ابن الحم سئل الإمام أحمد عمن أقر فقال : لفلان على كذا وكذا 
إلى أجل . ظ 

فقال أبو عبد الله : إذا قال لى فى مرة واحدة قبل منه » يعنى : إلى أجل » 
وفى رواءة أبى طالب فى مسألته الطويلة فى مناظرة أبى ثور وهى فى الفاس : 
وه-ذا هو الذهب » لأن الأجل صنة فى الدين فرجع فيه إلى القركالسواد 
والبياض والماول » ولأنه هكذا أقر كا لو قال : ناقصة » ولابد من اتصاله » وى 


ومع لدم 


ويحتمل أن يكون قول خصمه فى حلوله . فعلى الأول : لو عزاه إلى سبب 
يقبل الأمرين . فالقول قولهفى الغمان » وفى غيره وجهان . 


معناه سكوت لا يمكنه اكلام فيه 

قوله : « ويحتمل أن يكون قول خصمه فى حلوله » 

ذكره أبو امطاب » وهو قول أبى حنيفةومالك » وعن الشاف ىكالمذهبين» 
لأن التأجيل يمنع استيفاء الم فى الخال »كا لو قال قضيته إياها » والفرق ظاهس 

قوله : « فعلى الأول أو عزاه إلمسبب يقبل الأمر بن فالقول قوله فى الضمان 
وفى غيره وحجهان 6. 

أما كون القول قول امقر في الضمان : فلآأنه فس ركلامه بما يحتمله من غير 
مخائفة لأصل ولا ظاهر فقبل » لأن الغمان مقتضاه ثبوت؛ المق فى الذمة فقط » 
ومن أصلنا : صحة ضهان الخال مؤْجلا . 

وأما إذا كان السبب غير ذمان كبيع وغيره: فوجه قبول قول المقر فى التأجيل 

أنه سبب يقبل الحاول والتأجيل » فقبل قوله فيه كالضمان » ولأن الأصل براءة 
الذمة » وإما ثبت شغلها بالحق » وصنة الحلول أمر زائد محتمل » فلا ينتقل عن 
الأصل بالاحتمال . ووجه عدم قبول قوله : أن سبب مقتضاه الحاول . فوجب 
العمل عقتضاه » وأصله كما لو صرح به » أو فل يقبل تفسيره مخلافه كا لو صرح 
به » ومهذا فارق الغمان » هذا ماظهر لى من حل كلامه . 

وقال ابن عيد القوى بعد نظمه كلام لمر ر : الذى يقو ى عندى أن مراده : 
يقبل فى الغمان » أى : يضمن ما أقر به . لأنه إقرار عليه » فإن ادعى أنه ثمن 
مبيع أو أجرة ايكون بصدد أن لا يازمه هو أو بعضه إن تعذر قبض ما ادعاه 
أو بعضه ؟ أحد الوجوين يقبل » لأنه إما أقر به كذلك . فأشبه ما إذا أقر عائة 


لم د 


وإذا أقرالترى بالمحبية » أو بالمكتن > وفال. : 1 أدر مافلث حلف 
ككل سول 

وإذا قال : لفلان على مائة درهم » وإلا فافلان عل مائة دينار » أو قال : 
افلان عل مائة درم » و إلا فافلان : ازمته المائة للاول » ولاثىء للثاتى . 


صكة معيبة أو ناقصة . قال : وقيل : بل مراده نفس الغمان » أى يقبل قوله : 
إنه ض_امن ما أقر به عن شخص » حتى إن برىء منه برىء المقر» و يريد بغيره 
سائر الحقوق . انتبى كلامة ولا كف 0 

وقد ذكر فى المستوعب بعد مسألة الإقرار ددين مؤجل » وإن أقر أنه كفل 
بألف إلى أجلكانت مؤجلة إلا أن تقوم بينة بالملول » وهذا يؤيد ما تقدم . 

ومخصيصه هذه المسألة يقتضى عدم القبول فى غيرها » فيكون تضمن القبول 
فى الغمان وعدم القبول فى غيره . 

قوله : « و إذا أقر العرلى بالعجمية » أو بالمكس » وقال : ل أدر ما قلت: 
حلف وخلى سبيله © . 

لأنه منسكر . والظاهر صدقه ء والأصل براءة ذمته » وكذا إن أقر بغير 
لسانه » ولوقال : وإن أقر بغير لسانه لعربى بعجمية كان أولى 

قال الشيخ تق الدين : إذا أقز السانى بمضمون محضر وادعى عدم الم 
بدلالة الأفظء ومثله يهله» فم وكا لو قال فى الطلاق : إن دخلت » أو قال : أنت 
طالق واحدة فى ثنتين . انتهبى كلامه » وهو متوجه . 

قوله « و إذا قال : لفلان مائة درهءو إلا فلفلان على مائة دينار» أو قال : 
لفلان عل ماثة درم » وإلا فلفلان . لزمته المائة الأولى » ولا شىء للثانى ».. 

قطع به جصاعة فى كتب الملا » منهم : أبو المطاب والشريف » لأن 


لماع سب 


وقال القاضى فى الجامع : قياس الذهب : أن يلزمه المقداران لها . ولو قال 
لأحدها : عل مائة لزمته » وطولب بالتعيين » كالإقرار بالعين . و إذا قال : له 
على مائة لا تازمنى » أو مائة إلا ماثئة لزمته المائة . 

وإن قال : له على من من حمر مائة لم تلزمه . 


مقاصد التاس ومرادمم ترجم إلى أنه للأول » فإن لم يكن فالثانى » كا يقول : بع 
هذا الثوب من فلان وإلا فن فلان ٠‏ وإلا كا يقول الام للقاذف : انت 
بأر بعة شيدون لك وإلا جلرتك » واقض دينك وإلا حبستك » وبراد بذلك 


عند تعدر الأول » كذا فى مسأًاتنا . وقد ثبت للأول بإقراره فلا يلك رفعه 
قوله : « وقال القاضى فى الجامع : قياس المذهب أن يلزمه المقداران لما ©. 
لأنه أقر للأول فثبت له » وأضرب عنه بالإقرار الثانى » فيلزمه أيضاً كا 

لوقال : ازيد» لا بل لعمرو . واقتصر ف المستوعب على حكاية قول القاضى 

هذا وقاسه على هذا الأصل » والأول أولى » وقال أبو حنيفة : لا يازمه هذا 


اللإقرار فى حقهما جميعا . 
قوله : « ولوقال : لأحدها علىّمائة لزمته وطولب بالتعيي نالإقرار بالمين 6. 
وكذا ذ كر غيره الحكرم والدليل . 


قوله : « و إذا قال : له على مائة لاتازمنى » أو مائة إلا مائة لزمته المائة © . 

أما فى المسألة الثانية فلأنه استثى الكل فلا يصح بغير خلاف » وأما فى 
المسألة الأولى فلان هذا يناقض ما أقر به . أو نقول : رفع جميع ما أقر به فل يقبل 
كاستثناء الكل » وفى هذه المسألة احتمال بعيد ذكره فى الرعاية الكبرى . 

قولّه : « وإن قال : له على من تمن حمر مائة لم تازمه © . 

لأنه لما قدم الصفة على المقر به ل يلتزم شيئا » فهبوكا لو قال : على خمر 


حب 0# هت 


وإن قال : له على مائة من تمن خمر » أو بكفالة بشرط الخيار» أو تمن مبيع 


قبلبا ألف » مخلاف مالو أخرهاء لأن إقراره به مطلقاً اقتضى ازومه فلا يقبل 
رفعه » لأنه رجوع عن إقراره حق آذ ىكاستثناء الكل . 

قوله : « وإن قال : له على مائة من ثمن خمرء أو سلفا بشرط الكيار» 
أو ثمن مبيع لم أقبضه » أو هلك قبل قبضه : نوجهان » . 

وكذلك لوقال : بشرط أجل محبول » ذ كره القاضى وغيره . 

أحدهما : يلزمه ما أقر به ولايقبل قوله » لم يذكر ابن هبيرة عن الإمام أحمد 
غيره . واحتج فى ذلك بمذهب ابن مسعود رضى الله عنه 4 وأنه قول ألى حنيفة 
ومالك » وأظهر قولى الشافى عند أحابه لما تقدم . 

والثانى : يقبل قوله » وهو الذى ذ كره القاضى قياس المذهب . وقياس قول 
الإمام أحمد فى مسألة : كان له على وقضيته » لأنه عرًا إقراره إلى سببه فقبل » 
كا لوعزا إلى سبب صميح » وقيل : يقبل قوله : فى تمن مبيع لم أقبضه » وفى 
معناه : هلك قبل قبضه : ذكره القاضى وغيره وصرحوا » ومن شرط ضمانه 
القبض وهو واضح . وهو ظاهر اختيار الشيخ موفق الدين وغيره؛ لأنه إقرار 
بحق فى مقابلة حق لا يميل أحدها عن الآخر» فإذا لم يسل ما له ماعليه »كا لو 
قال : بعيِك هذا بألف » قال : بل ملكتنيه بغير شىء » ولأنه فسسر الإقرار 
عا تحتمله فقبل كاستئناء البعض . 

وحكى القاضى وأصحابه عن أبى حنيفة إن عين المبيع قبل قوله واف كان 
أضعاف الْمُن » وإن ل يعين لم يقبل قوله . 

قال القاضى : إذا لم يكن معينا فإما يكون موصوفا » فإذا أحضر له ما تتناوله 
الصفة ازمه قبوله » ول بجز له الامتناع » فلا فرق بين المعين وغيره . 


ءام مسا 


وإذا قال : كان له عل كذا وقضيته فهو منكر . والقول قوله مع يينه . 
نص عليه فى روابة ابن منصور وغيره . 

قال الشيخ تق الدين : وهذا يقتضى أنه إذا لم تكف الصفة لم يلتفت إليه » 
وكذلاك لو ادعى أن الحضر غير الموصوف . 

قوله : « ألف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال : لم أقبضه قبل كالمتصل © . 

ذكره فى الغنى » ويؤخذ من كلام غيره » لأن الإقرار تعلق بالبيم » 
والأصل عدم القبض ولو قال : على ألن ثم سكت » ثم قال : من عن مبيع 
م أقبضه ل يقبل . 

قوله : ه و إذا قال :كان له عل كذا وقضيته فهو منكرء والقول قوله مع 
عينه . نص عليه فى روابة ابن منصور وغيره 6 

وألى اللمطاب وابن ماهان » وهو الذى نصره القاضى وغيره . وذ كر القاضي 
أنه الذهب » وأنه لم يحد عن أحمد رواية بخير هذا » وقطع به ابن هبيرة عن أحمد » 
واحتج فى ذلك بمذهب ابن مسعود » واختاره الحرق وغيرهءلأنه قول ممكن صمته 
ولا تناقض فيه من جبة اللفظ . فوجب قبول قوله . ولا يلزمه شىء » كاستئناء 
البسض » بخلاف المنفصل » فإنه قد استقر بسكوته عليه » ولهذا لا برفعه استثناء 
و 

واحتج القاضى بأنه يصح أن يرفع جميم ما أقر به »كا يصح أن يرفع البعض 
إذا لم يتناقض اللنظ » كا فى قول صاحب الشريعة » وقال: لأنه رفم ما ثثبت بقوله 
على وجه لا يفضى إلى التناقض » فأشبه دعوى الاستبراء بعد الاعتراف بالوطء . 

قال الشيخ تق الدين : هذا الضابط يعم صوراً كثيرة » لكن قد ينازع 
فى قوله : له على » وقال : لو قال : إلى سنة أو ألف طرية فذ كره القاضى بحل 
وفاق محتجا به . وكذلك او قال : ألف من من مبيع شرط فيه الخيار . 


- 


وعنه أنه مقر بالمق مدع لقضائه » فيحلف خهمه أو يأ ببيتة . وعنه أن 


هذا ليس بحواب صميح » فيطالب برد الجواب . 


وقال الشيخ تق الدين : وكأن الضابط أن الصلاة الغيرة قدراً أو وصفا تقبل 
بلا تردد , فاما الصلاة المسقطة فبى محل وفاق . 
قوله « وعنه أنه مقر بالمق مدع اقطانة فكاك فيه اويا ن ببيئة به 6. 
اختارها أبو اللخطاب » وهو قول أبى حنيفة ومالك » وهو أحد قولى الشافهى 
وهو الأظهر عند أسحابه » لأنه أقر وادعى القضاءء فلا يسمع إلا يبينة» أو بحلف 
خصمه ما لو ادعى ذلك بكلام منفصل ؛ ولأنه وصل كلامه با يرفمه فل يقبل 
كاستثناء الكل . 
قوله : « وعنه أن هذا ليس يحواب يح » فيطالب برد الجواب 6 . 
لأ هكلام ظاهره التنافض » لأنه ننى ما أثبت » فكان وحوذه كعدمه » 
فيطالب مجواب يح قال فى الرعاية الكبرى :وهن أصح وأشبد» كذا قال . 
فصل 
وكذا الملاف فيمن قال : وقضيت منه كذا » وكذا الملاف أيضاً إن قال 
وبرئت منه » أو من بعضه » وقيل تقبل دعوى الوفاء لا الإبراء , لأنه فمل الغير 
فل يقبل قوله فيه بخلاف الوفاء »و إن قال جوابا للدعوى : أبرأنى منهاء أو برت 
إليه منها» فب وكقوله :كان له على ألف وقضيته . قدمه فى الرعابة » وذ كر ابن 
ألى مومى : أنه إقرار» فإن عجن عن إثيات البراءة فله المين . 
فصل 
ولو قال : كان لى عنده ألف درم قبضت منها حسمائة وأطالبه مخمسماثة 
أخرى » فبذا لا يكون إقرارا بالجسمائة المقبوضة على الروابة الأولى وهو ظاهر . 
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وأماعلى الرواية الثانية: فقد يقال كذلك أيضا لأنه بدأ بالدعوى قبل القبض 
ول يقر إلا بأنه قبض ما هو حقه . وهذا اللفظ ليس بإقرار بحال » بخلاف قوله : 
كان له عل . فإن هذا اللافظ لو تجرد كان إقراراً . 
ومثال ذلك أن يقول : ابتعت منه بعيرا وقبضته » وكذلك كل قبض«سبوق 
بدعوى الاستحقاق » بخلاف مما لوقال : قبضت منه ألفا كانت لى عليه 
أوكانت لى عنده » فإن هذا بمنزلة قوله : كان له على ألف وقضيته إباه » و كان 
له عندى غصب وأعطيته إياه » لكن ذاك إقرار بقبض » وهذا إقرار مق . 
ونظير هذا أن يقول : اقترضت منه ووفيته » أو ابتءت منه ووفيته » فإن 
الإفرار بأسباب المقوق من المقود » والقرض وسائر الأفمال كالإإقرار بالحقوق . 
فقوله :كان له على أو عندى كذا » أو غصب أو من مبيع أو قرض ؛ أو أعطيته 
ذلك : بمنزلة قوله : اقترضت منه ووفيته » أو استعرت منه وأعدت إليه » و بمنزلة 
قوله : قبضت منه دين ح كان لى عندة » فإن الدين يسقط بالقضاء والابراء . 
وجماع هذا :كل إقرار بقبض غير موجب للغمان أو غير موجب لارد ؛ هل 
بعل إقراراً بقبض مجرد وتسمع دعوى المقبض باستحقاق الرد أو الغمان ؟ . 
لسكن فرق بين أن يقر بقبض حقه و بين أن يقر بقبض مال المعطى و يدعى 
قبضا غير مضمون . فالأول : قبضته الدين الذىكان لى عليه » أو الوديعة التى 
كانت لى عنده » أو العاربة أو الففنيت . والثانى : أودعنى أو رهننى ونحو ذلك 
فصل 
قال الشيخ تق الدين بن تيمية : إذا قلنا بظاهر المذهب ٠‏ وأنه ليس عقر 
بل متكر فبل تحلف على بقاء الاستتحقاق» أو يحلف على لفظ الجواب ؟ إن اتفقا 
على ننى الاستحقاق فلا ريب » وإلا فينبنى أت تطابق المين جواب الدعوى 
فيحلف لقد رددت عليه هذه الألف الذى يدعى به » أو لد وفيته إياها » وإن لم 


ل 02 


وإن قال : له عل كذاء وقضبته إياه . قفيه الروايتان الأوليان . وعنه ثالثة : 


أنه قد أقر بالمق وكذب نفسه بالوفاء » فلا يسمع منه ولوأ قة + 


يقر ما فى الال ؛ لسكون الإانسكار مقيدا تردها فى الزمن الماضى »كم لو أنكر 
لمؤتمنون الاستحقاق » بناء على رد أو تاف فك أن جواب الدعوى مل ومفسر 
فكذا المين على الجواب حمل ومفسر . انتهى كلامه . 

وهذه السألة ‏ وهى هل نكاف المدعى عايه المين على حسب الدعوى » 
أو تسكن يمينه على ننى الاستحقاق مطلقاء» أو إنكان الجواب مطابتًا لادعوي 

كلف المين على حسبه » وإلا حلف على افى الاستحقاق ؟ فيه ثلائة أوجه . 

قوله : « وإن قال : له على كذا وقضيته إياه » قفيه الروايتان الأوليان » . 

إحداها : يازمه فيحلف المدعى أنه باق عليه ويأخذه » نصره فى المذنى»؛ 
واختاره أبو امطاب » وقدمه بعضهم لما تقدم » ولأنه قول متناقض » و به قال 
أبو حنيفة ومالك . 

والثانية : لا يلزمه مع بمينه » وهى التى ذكرها القاضى وأنو اللخطاب فى رءوس 

المسائل ‏ واختارها اللحرق . وعن الشافمىكالمذهبين » لأنه فس ركلامه عا تحتمله 
فقبل كاستلناء لسن » لأنه محتمل أنهكان له وقضاه . 

قوله : « وعنه ثالثة: أنه قد أقر بالق وكذب نفسه فى الوفاء» فلا يسمع منه 
وأوأفى ببينة » . 

لأن قوله«له على » إقرار يازم منه عدم القضاء » فدعوى الوفاء بعد ذلك يكذها 
الإقرار السابق » فلا تقبل » ولا ببنة » لأنه مكذب لحاء وقيل : ما أجابه بشىء . 
فصل 
كذ إن قال : وقضيته منه كذاء أواعزنت منه أو من بعضه 6 لأن عدم 
م مم الحرر فى الفقه ‏ ج ”7 


سد عمج لد 


وإذا قال :كان له على كذا وسكت . مو إقرار . 


الصحة لتناقض كلامه » كذا فى البعض لاستحالة بقاء المقر به عليه مم بقاء بعضه 

وقال ابن أبى مومى : إن قال قضيت بعضه » قبل منه فى رواية » كاستثناء 
البعض » وإن قال : قضيت جميعه » لم يقبل إلا ببينة كاستئناء الكل . 

قوله : « وإذا قال : كان له على" كذا وسكت . فهو إقرار » ه: 

قطم به فى الكاى وغيره » وذكرة فى المغنى ظاه ر كلام أصحابنا . لأنه أقر 
بالوجوب ؛ ول يذ كر ما برفمه » فيجب استدامته حتى يلم زواله . قال : وهذا 
لوتنازعا دارًا فأفر أحدما للاخر أنها كانت ملكه حك له مهاذ كر هذا في الإإقرار 
وذكر فى الدعاوى : أن المدعى عليه إذا أقر أنهسا كانت المدعى أمس أو فيا 
مضى مع إفراره فى الصحيح وحكم به » لأنه حينئذ يحتاج إلى سببانتقالها إليه » 
فيصير هو المدعى » فيحتاج إلى بدنة . انتهى كلامه . 

فالمستشهد به هو نظير المستشهد له » لا فرق بينهما » وفيهما جميعا الخلاف . 

فعلى هذا : إن عاد فادعى القضاء أو الابراء سممت دعواه » لأنه لاتنا بين 
الإقرار وبين ما يدعيه . ذ كره فى الغنى والشرح » وزاد هذا على إحدى 
الروايتين . 

وا زاد هذا اظنه أن معنى ماع دعوى له دعواه هو قبول قوله منفصلا ؛ 
كا لوأنى به متصلا على إحدى الروايتين فيها » وليس كذلك ٠‏ فسماع الدعوى 
لدم التنافى بين الدعوى والإقرار فتسمع ينته » لأنه غير مكذب لهاء ولا يقبل 
قوله عحرده كسألة الاتصال قطم ه الشيخ فيها . وفى الشرح تبما له » ول أجد 
فيه خلافا وهو واضح . 

وجاء ابن عبد القوى فتتبع الشرح على ما كه وزاد فقال : كا لو وصله 
بإقراره » مع أنه ذ كر مسألة الانفصال فى مسألة الاتصال » وقطم بما قطم به غيره 


نايد د 


و يتحرج أنه ليس بإقرار . 
و إذا قال : له عندى مائة وديعة قبضها أو هلكت قبل ذلك . فالقول قوله . 


نص عليه فى رواية ابن منصور . و يتخرج أن تازمه اظهور مناقضته . 


قوله : « ويتخرج أنه ليس بإقرار » . 

هذا التخريج من نظيرها فى مسألة الشهادة » فإن فهها روايتين على ما ذ كره 
الذيخ تق الدين وذ كر غير واحد وحهين . 

وقال القاضى فى شرح المرق : لا يكون إقراراً » وهو أحد قولى الشافهى ؛ 
لأنه أخبر به فى زم :ماض > فلا بأبت:فق الخال + وكذاك الوا شيدت البينة به 
: لمت 

وأجيب بأن الإقرار أقوى » لأنه شهادة الإنسان على نفسه » ويزول به 
المزاع » ولأن الدعوى بحب أن تسكون معلقة بالحال والإقرار يسمع ابتداء . . 

قوله : « و إذا قال : له عندى مائة وديعة قبضها أو هلكت قبل ذلك . 
فالقول قوله . نص عليه فى رواية ابن منصور 6 . 

إذا قال : لك عندى وذيعة دفءتها إليك صدق . وهذا قول القاضى وغيره » 
ك أوادعى ذلك بكلام منفصل قاله فى المفنى وغيره . 

قوله : « ويتخرج أن تلزمه لظهور مناقضته » . 
الظاهر : أن هذا التخر يج من مسألة له على وقضيته , وهذا اختيار الشيخ 
موفق الدبن » وقول الشاففى : وقال ابن حمدان : إن قاله منفصلا وإلا فلا . 

وهذا خلاف ما ع فى الغنى » وفيه نظر » لأنه لامناقضة مع الانفصال . 

فرع 


وإن قال :كانت عندى وظننت أنها باقية 3 عرفت نيا قد تلفت . 


د 3 


وإذا قال: له على مائة درمم » “م سكت سكوتاً بمكنه السكلام فيه » شم قال: 


زيوف أو صغار أو مؤجلة : زمه مائة جيدة حالة . 


قال فى الغنى : فالحسك فيها كالتى قبلها » وذ كر غيره وجهين » فعلى هذه 

الطر يقة : يقبل هنا ؛ و إن قلنا : لا يقبل فى التى قبلها . 
فصل 

ذكر الشيخ تق الدين هنا مسائل » المعروف فى أ كثرها خلا كد 
قال : وإذا أقر بأنه أقر ووصله بأنى أقررت قبل القبض » أو أقررت أن مالى 
عنده شىء » لثلا يتهم » أو أنى قبضت مالى عليه لثلا يؤذى وتحو ذلك لم يبعد 
إلا أن يكون هذا الإقرار بالإقرار إقرارا. 

واو قال : له عندى هذا الال رهن لم يبعد إلحاقه مبذا » وأما لو قال: أودعنى 
مالا وأذن لى فى الصدقة به فهذا ظاهر . 

ولو قال : أباح لى أ كله إذا شت وقد أ كلته فكذلك ٠‏ - 

ولو قال الوارث : لمورثى عندك ألف وديعة فقال : أودعنى ألف درهم » 
وأمرنى أن أتصدق بها أو أدفمها إلى فلان » فينبغى أن يكون كذلك . واو كان 
الورئة صغارا قال : أمرتى أن أدفعها إلى فلان جعله وصياء» فكذلك . 

وحاصله : أت من أقر بأمانة ووصل كلامه بما يصح فهو بمئزلة من أقر 
بدين ووص لكلامه با يصح » مخلاف لو ثبتت الأمانة بإقرار أوغيره فادعى فيها 
آخر» فإن هذا يقبل فى بعض الأشياء دون بعض انتهى كلامه . 

قَولْه : « و إذا قال : له على" مائة درم »ثم سكت سكوتا عمكنه الكلام فيه 
ثم قال : زبوف » أوصغار » أو مؤجلة : لزمه مائة جيدة حالة » 


لأن الإطلاق يقتضى ذلك كا لو أطلقه فى عقد بيع أو غيره »ولأنه إذا مك 


تسج د 


سكوتا عكنه الكلام فيه استقر حك ما أقر به » فر برتفمكالاستثناء فصل . 

ذكره الأصحاب رضى الله عنهم » وعللوا الاستثناء امنفصل باستقرار حككه . 
ولم يذ كروا له أصلا . وقاس ف المفنى الاستثناء فى المين على الاستثناء بإلا » فدل 
على أن هذا عنده نحل وفاق » وهذا لم حك فيه خلافا ,كا حكاه فى الاستاناء 
فى المين. 

وذكر فى المستوعب : أن الاستثناء هنا لا يصح إلا متصلاء قال : على 
ما ذ كرنا فى الاستثناء فى المين » و بوافق هذا ما قال ابن الزاغونى فى الواضح » 
فإن كان منفصلا وهو أن بسكت سكوتا يمكنه الكلام » م استثنى فهل يصح ؟ 
فيه روايتان » أسحهما : لا ؛ والثانية : يصح 5 لو تقارب ما بينهما » أو منعه مانع 
من نمام الكلام . انتهى كلامه . وهو يقتضى : أنه إذا تقارب ما بينهما يصح 
قولا واحدا . وفيه نظر ظاهر . 

وبوافق هذا أيضا ما قال الشيخ تق الديرى : يتوجه أن يعتبر فى اتصال 
الصفات والاستثناء فى الإقرار ما اعتير فى ذلك فى الانك_اءات » وقد فرق 
الأصحاب بنهما » فإن هناك لو سكت سكوتا يمكنه اكلام فيه ووصل به بعض 
الصلات نفعه إذا عد اتصالا معتادا فينظر . انتهى كلامه . 

ووجه هذا : أن هكلام متصل بعضه ببعض . فأشبه الاستثناء فى المين . ووجه 
القول الآخر : أن الأصل اعتبار الاتصال فى ايع » ولف فى الاستثناء فى 
رواية للخبر فيه » فيققصر عليه ؛ ولأن الكفارة حق لله تعالى » ومبناه على 
المسامحة ؛ مخلاف مسألتنا» وفيه نظر . 
والزيوف : الرديئة . والصغار : دراهم طبرية »كل درم ثنثا درم أر بع دوائق 
ش فرع 

ولا فرق بين الإفرار مها من غصب أو وديعة أو قرض أو غيره » ذ كره 

غير واحد , 


7 ال ا 


2 
وقيل : إ نكان ببلدة أوزا'مهم ناقصة » أو دراهمهم مغشوشة . زمه منهاكاثمن 


وقال الشيخ تت الدين: أما إذا كان مودعا فقال:له عندى دراهم» أو أودعنى 
دراهم » ثم قال بعد : هى زيوف أو ناقصة وتحو ذلك . فيجب أن يقبل قوله مم 
بعينه » لأنه لو ادعى ردها أ وتلفها بعد ذلك . قبل قوله مع يعينه . 5 
دعوى تغيرها بأ كثر من دعوى ردها. أ كثر ما فيه أن يقال : دعوى الرد 
والتلف لا تنانى موجب الاقرار الأول يلاف دعوى الصفة الناقصة » لسكن 
هو مؤتمن فى الموضمين » أ كثر ما فيه أنه ادعى ماتخااف الأصل» وذلك مقبول 
منه . انتهى كلامه 1 

2 وقيل : إنكان ببلد أو زانهم ناقصة » أو دراهمهم مغشوشة. لزمه 

نبا كتمق المبيع مها 6 

هذا الوجه ذ كر فى المغنى أنه أولى » وقدمه فى الكافى » لأن مطل قكلامهم 
بحمل على عرف بلدهم »كا فى البيم والصداق » وكا لو كانت معاملتهم بها ظاهرة 
ف الأصح ِ 

ذكر هذا الأصل فى الرعاية » لأن إطلاق الدرمم ينصرف إلى درم الاسلام 
وهو ماكان منها كلعشرة وزن سبعة مثاقيل » وتكون فضة خالصة» بدليلتقدير 
شرع مها نصب ال كوا ات والديات والجزية والقطم فى السرقة » ويخالف الاقرار 
البيع من حيث إنه إقرار حق سابق » فانصرف إلى دراهم الاسلام, والبيع إيجماب 
فى الال فاختتص بدرامم 30 


)١(‏ عهامش الأصل ل 1 عو ماع وغيءت لءزذا 
أقر بعشرة دراهم » ثم سكت سكوتا كان يمكنه الكلام فيه ٠‏ ثم قال : زيوفاحت 


- 


وإذا قال : له عل مالة درهم زبوف قبل تفسيره عغشوش 6 و يقبل 
عالا فضة فيه . 


قوله : « و إذا قال : له على مائة درمم زيوف قبل تفسيره عفشوشة » و 
يقبل عا لافضة فيه » 

لأنه صادق لأنها دراهم » ولأن الاطلاق ينصرف إلى ما فيه فضة » وكذا 
سبق إلى الفهم . وإن كان كذلككان تفسيره.به رجوعاعما أقر به » فلا يقبل 


ب أو صغاراً» أو إلى شهر : أنه بازمه عشيرة جباد » وأوقية حالة » وذلك : لأنه إذا 
أقر بدراهم وأطلق اقتضى إقراره الدراهم الوافية » ومى دراهم الإسلام »كل عششرة 
منها وزن سبعة مثاقيل » وكل درهم ستة دوائق . 

وإن أقر بدراهم وأطلق في بلد أوزانهم نأقصة © أو نقدهم مغشوش . فهل يازمه 
منها ؟ فبه وجيان أطلةهما الصنف فى الفروع . 

قال الشيخ موفق الدين فى الغنى : أولاهها : أنه يلزمه من دراهم البلى » لأن 
مطلق كلامهم مل على عرف بلدهم »كم 6 الببع والأعان » والثانى : : دلزمه الوازنة 
الخالصة من الفش . لأن إطلاق الدراهم فى اللشرع يتصرف إلمها بدليل أن مها ب#رر 
نصب الزكوات » ومقادير الديات . 

ثم ذكر الفرق بين البيع والإقرار »كا ذكره الصنف هنا . انتههى كلامه . 

قال فى الفروع : والشهادة عائة درهم أو دينار من نقد البلد » نقله ابن منصور ٠‏ 
انتهبى كلامه , 

قال ان منصور : قلت لأحمد : قال سفيان : إذا شهد على رجل بألف درهم 
أو مائة دينار . قال : له دراهم ذلك البلدء قال أحمد : جد 

قال فى الغنى قال القاضى : لأنه لما جاز أن محمل مطلق العقد على ذلك جاز أن 
عمل الشهادة عليه , 

قال الشبخ تق الدين : ظاهر الملة أن الشهادة ,نفس امال » لا بالإقرار به . 

وهذا يقتضى أن إقراره بالمال الطلق يصح » ومحمل على عرف البلد 6 
فى الإقرار . . 


ا 


م ع4 سدم 


و إذا قال : له عندى رهن . فقال امالك : وديعة . فالقول قول المالك . 


كاستثناء الكل . وقال فى الكافى : إن فسر الزيوف مما لا قيمة له لم يقبل » 
لأنه أثبت فى ذمتّه شيثا وما لا قيمة له لا ينبت فى الذمة . 

وظاهر هذا : أنه لو فسره ما لا فضة فيه وله قيمة قبل » لأنه فسر كلامه بما 
يحتمله » وقيل : إن قال : له على قرض أو تمن مبيم ألف درم زيوف أو بهرجة 
زمه ألف جياد ؛ وهذا هو الذى صمحه ابن أبى موسى وابن مدان في الرعاية 
الكبري . 

قوله « و إذا قال : له عندى رهن » فال المالك : وديعة » فالقول قول امالك » 

مع يمينه » لأن المين تثبت له بالاقرار » وادعى المقر دينا كان القول قول 
من ينسكره مع بمينه » لأنه مدع على غيره حقا فلا يقبل قوله إلا ببينة » وكذلك 
لوأقر بدار وقال : قد استأجرتها » أو بثوب » وادعى أنه قصره أو خاطه بأجرة » 
أو أقر بعبد وادعى استحقاق خدمته » أو أقر بسكني دار وادعى أنه سكنها بإذنه 
فالقول قول المالك مع بمينه . 

قال الشيخ تقى الدين : مض.ون هذا : أنه إذا أقر بعين له فيها حق لايثبت 
إلا برضى المالك لم يقبل منه » وكذلك إذا أقر بفعل فعله وادعى إذن امالك . 

م قال الشيخ تق الدين : يتوجه على اللذهب أن يكون القول قوله » لأن 
الإقرار تضمن عدم وجوب تسليم المين أو المنفعة المذ كورة » نما أقر با بوجب 
التسلي كا فى قوله :كان له على وقضبته » ولأنا جوز مثل هذا الاستثناء فى 
الإنشاءات فى البيم وحوه» فكذلك فى الإقرارات » والقرآن بدل على ذلك فى 
آنة ادن . وقد تقدم مو هذه المألة فى الرهن وف العارية » وهذا مخلاف 
مسألة العتق والمئع » فإن هناك حقا لَه ؛ وهو يعلم من نفسه أنه لايحل له الاستعباد 


نحا 1غ به 


وإذا قال له عنذى ألن وفسمره بدن أو ودبعة قبل وإن قال : على 


لم يقبل تفسيره بؤديعة : 


والاستمتاع » ولأن يدمكانت على اللميم » فلا يخرج من يده إلا ما أقر باستحقاق 
خروجه من وجه . اتمبى كلامه . 

وقد تقدم كلام الشيخ تتى الدين قبل قوله : و إذا قال : له علي ماثة درمم ثم 
سكت سكوتا يكن الكلام فيه . 

قوله : « وإذا قال : له عندى ألف » ثم فسره بدين أو وديعة قبل » . 

قال فى الغنى : لا نعل فيه خلاذا » وسواء فسمره متصلا أو منفصلا . 

وكلامه فى الحرر يعطى هذا أيضا , لأنه فسر افظه ما يعطيه فقبل »كا أو 
قال : له على وفسره بدين » فعند ذلك تثبت أحكام الوديعة بحيث لو ادعى تلفها 
أو ردها قبل . وإن قال : هي زيوف أو ناقصة فقد تقدم . ولأنه إذا فسره 
بدين فقد أقر على نفسه بما هو أغاظ منه فيقبل . 

قوله : « وإن قال : على ل يقبل تفسيره بوديعة 6 

وكذا قطم به جماعة . وهو قول أبى حنيفة » وظاهر مذهب الشافعي » لأن 
« على 4 للايجاب وهو يقتضى كونها فى ذمته . والوديعة إنما هى عنده ؛ والإقرار 
عدف بظاهر اللفظ ومقتضاه » بدليل أنه لو أفر بدراهم ازمته ثلائة مع جواز 
التعبير مها عن اثنين » ولو أقر بدرهم وقال : أردت نصف درم فأقت الضاف إليه 
مقامه لم يقبل منه . ولو قبل مطلق الاحمال لقبل تفسير الدراهم بالناقصة 
والزائفة والمؤجلة » وقيل : يقبل لا<تهال صدقه » كا لو وصله بُكلامه » فقال : لك 
على مائة وديعة قبل » لأنه فس ركلامه عا يحتمله متصلاما لو قال : دراه ناقصة. 


00 5- 


و إذا قال : له فى هذا امال ألفة » أو فى هذه الدار نصفبا » فهو إقرار. 
ولا يقبل تفسيره بإنشاء الهية . 


ا سحت تف كته وس . 


فرع 
. وإن قال : أودعنى ماثة ف أقبضها» أو أقرضنى مائة فر آخذها قبل قوله 
متصلا فقط . وكذلك إن قال : تقدنى ماثة فل أقبضها » وهو قول الشاففى . 
فصل 
وإن قال : له عل عشرة درام عدداً لزمه عشرة معدودة وازنة » لأن 
إطلاق الدرهم يقتضى الوزن » وذ كر العدد لا ينافي » فوجب المع تيا ده 
الشيخ موفق الدين وغيره » ودعوى أن ذ كر المدد لا ينافى قد ينم » فإنه يقال : 
درهم وازن » ودرهم عدد . وعششرة وازنة وعشرة عدد . وهذا قال الشيخ تى 
الدين : متى قال : عدداً ؛ وجاء بما يسمى درها قبل منه » لأن هذا هو مفهوم 
هذا القول ؛ فإن التقييد بااعدد ينى اعتبار الوزن . انتبى كلامه . 
وقال فى الرعاية التكبرى : و إن أعطاه سين وزنها مائة صمح فى الأصح . 
وقيل : بل فى الأضعف » فعلى الأول إن كان فى بلد يتعاملون بها عددا 
من غير وزن كه 5 ما لو أقر فى بلد أوزانهم ناقصة ء أو دراهههم مغشوشة . 
وإرنك فسير الدرامم بسكة البلد » أو بسكة تزيد علمها قبل » وإن فسرها 
بسكة تنقص عنها فقيل : لا يةبل , لأن الإطلاق يحمل على درام البلدكا فى 
البيع » وقيل : يقبل ) لأنه فسرها بدراهم الإرسلام 5 
قوله : « و إذا قال : له فى هذا الال أاف »ء أوفى هذه الدار نصفها» فهو 
إقرار » ولا يقبل تفسيره بإنشاء الهبة © . 


لأن مقتضى ذللك وحقيقتِه اللإقرار له بالملك فلا يقبل تفسيره عا برفعه . 


د مجعم لد 


وكذا إن قال : له فى ميراث أبى ألف فهو دين على التركة . 
وإن قال : له من مالى ألف ؛ أوله نصف مالى » وفسّرَه بابتداء القليك » 
وأنه قد رجع عنه أو مات ولم يفسره : لم يازمه شيء .وإن قال : له دارى هذم » 


أو نصف دارى » أو فى مالي ألف » أو من ميرانى من ألى ألف . فملى روايتين . 


قوله : « وكذا إن قال : فى ميراث أبى ألف فبو دين على التركة » . 

لأن مقتضاه ما خافه أبوه لإضافته الميراث إليه » فاقتضى وحوب ما أقربه . 

قوله : « وإن قال : له من مالى ألف »؛ أونصف مالى » وفسره بابتداء 
القليك » وأنه قد رجع عنه » أو مات ولم يفسره لم يازمه ثىء 6 

لأن لفظه محتمل تفسيره ومحتمل غيره » فلا ننتقل عن الأصل بالاحمال » 
أو باحمال ظاهر لفظه خلافه . ولهذا قال : لمات ول يفسره لم يازمه ثثىء » فعلى 
هذا لا يكون انظه محتملا بحيث بِوْاخْذْ بتفسيره » وهو معنى كلام غيرثم . وإن 
فسره بدين أو وديعة أو وصية قبل » لأنه يحوز أن يضيف إليه مالا بعضّه أغيره » 
ومال غيره أتضا لا اختتصاص له بدليل أو ولاية . 

وكلام بعضهم يقتضى قبول تفسيره بلهبة وغيرها » فعلى مقتضاه يكون 
حملا غير ظاهر فى شىء فيؤاخذ بتفسيره . 

قولهِ : « وإن قال : له دارى هذه » أو نصف دارى » أو فى مالى ألف » 
أوفى ميرانى من ألى ألف . فعلى روايتين » 

إحداهما : يكون إقرارا . 
قال القاضى فى التعليق : فإن قال : له فى مالى ألف درم » أو فى عبدى 


هذا نصفه » أو قال : له عبدى هذا » أو دارى هذه كان إقرارا صحيحا . 


ساعوع له 


قال فى رواءة اان منصور : إذا قال الرجل : فرسى هذا لفلان . فإذا أقرله 
وهو ماح قتعم » فأما إن أقر وهو مر يض فلاء ققد حم بصحة هذا اللإقرار مع 
إضافته إليه . ظ 

وقال أيشا فى رواية مهنا : إذا قال : نصف عبدى هذا لفلان لا يجوز إلا 
أن يكون وهبه أو أقر له به . فد حكم بصحة الإقرار مع الإضافة إذا ألى بافظ 
الإقرار» كذا قال . 

وحى مثل هذا عن أسحاب أبي حنيفة » وقال أصحاب الشاففى : لا يكون 
إقراراً ويرجم إليه » فإن قال : هبة لم أفبضه إياها كان القول قوله » وإنكان 
دينا كان القول قوله وازمه . 

قال الشيخ تق الدين : كلام الاومام أخيد هن فى أن الإضافة لا تمنع أن 
يكون إقراراً » ا-كن ليس صر بحا فى أن هذا اللفظ بمجرده إفرار » وه ذا محل 
الحلاف . كذا قال . 

ووخه هذه الرواية : أنه أقر له يحزء من ماله . فأشبه مالو قال : له على ألف 
أو لفظ يفهم منه الإقرار» فأشبه ما ذ كرناه . 

نعلى هذا إذا فسر هذا اللفظ ا لا يقتضى اللك : لم يقبل . فاله القامى . 

ويؤخذ من كلام غيرمكا لو قال : له فى مال أبى » أو فى تركة أبى ألف » 
وأبوه ميث » فإنه يكون له مقراً بأاف تستوفى من تركة أبيه بلا خلاف عنده » 
وقاسه القاضى على مالوقال : له على" درم ثم قال : أردت درم زعفران » فإنه 
لا يقبل وإن كان الزعفران يوزن . وكا لو قال : العبد الذى فى يدى » والثانية : 
لا يكون إفراراء لأنه أضاف امقر به إليه » والاقرار : إخبار بحق عليه . فالظاهر 
أنه جءله له وهو البة » والظاهر على هذه الروانة يكون الك كالمسألة قبلها . 


فقد فرق فى الحرر بين «مالى» و «فى مالى» و بين 2 نصف مالى»6 و«تصف 


هةمة8 د 


دارى »6 وكلام غيره يدل على التسوية بين الصو ركاها وأنها على روايتين . 

قال فى المستوعب : فإِنْ قال : له فى مالى أو من مالى » أو قال : له عبدى 
هذا أو دارى هذه أو فرسى هذه » أوله فى عبدى هذا نصفه » وفسسره بالهبة قبل 
منه » و إلا فلا يازمه ثىء » ولا فرق فى جميم ذلك بين « من » و « فى » وأنه 
متى أضاف اللك إلى نفسه ثم أخبر بشىء منه لغيره ل يكن إقرارا . 

وقد نقل ابن منصور عن الامام أحمد إذا قال الرجل : فرسى هذا لفلان 
فإقراره جائز إذا كان صحيحا . وهذا يقتِضى حعة الإقرار مم إضافة الاك إأيه » 
وهو الذى نصره القاضى في لحلاف . انتهى كلامه . 

وهو معنى كلام الشيخ تت الدين وغيره » وأنه قد نقل عن أد مايدل 
على روايتين . قال فى رواية مهنا فيمن قال : نصف عبدى هذا لفلان» لم بز 
سجرن رده إن اع نامزو لاا روه د 5 

ونقل ان منصور إذا قال : فرسى هذا افلان وإقراره جائز . 

وظاهر هذا سعة الإقرار . وأما حكايته فى الحرر الروايتين فى ميرائى من ألى 
ألف فهو معن ىكلام غيره » لأمها فى معنى الصور البواق» واخير واحد من الأحماب 

كلام هنا فيه نظر . 


فرع 
فإن قال : له فى دارى نصفبا تحق ازمنى » أو حق له قبلى فهو إقرار على 
كلا الروايتين . 
قال القاضى : لأنه إذا قال : حق فقد اعترف أن المقر له يستحق ذلك نحق 
واجحب عرفه له 4 ولزمه اللإقرار به . 


وقال فى اارعاية : صح على الأصح لك فيا الروايتين . 


م 


وإن قال : له هذه الدار عار بة ثبت به حك العارية لا ملك الرقبة 1 

و إذا قال : هذا العبد لزيد ء لا بل لعمرو» أو غصبته من زيد » لا بل من 
“مروء أو غصبته م ن زد وغصبه ريد من مرو ازمه دفعه إلى زد يل ودفم قيمته 
إلى عمرو. 

قوله : ه وإن قال : له هذه الدار ل 0 

وإن قال : سكنى » فك لو قال : عار ية » وإن قال : له هذه الدار 
اعتبرت شروطها . قطم . ما فى هذه المسائل جماعة » لأنه رفم بالخ كلامة بعض 
ما دخل فى أوله فصح . وذكر القاضى وجبا أنه لا بصح ذلات» لأنه استاناء من 
غير لجس 

فعلى هذا تثيت له الدار ملك » والأولى : أولى ؛ وليس هنا من أدوات 


الاستاناء لى 2 وإعا هذا بدأ ل اشهال »؛ وهو ك3 يبدل م ن الى 3 يعض ما لشتحل 
عليه ذلك ١‏ لنىء 6 وهو اس شائع 5 الافة 4 وهو فى القر أن كار كدوله تعالى : 
(7:5ا؟ رس ع فالخب ا رام تال يه ) فقتال بدل من الشهرء 
وكتولة فال( 59 وما 1 انيه 31 الشيطانة أن د 25 ) أى : 
سا3 0 نع إلى / حم : ١؟*‏ هن كان ل ف ول الله 
501 .2 م 5 - 
اوه تومه لد كان رُجُوَافٌ ) وكقوله تعالى: ( هم 2 
ار - 
ص الأخدود 34 النار ) وكقوله تعالى 5 ) إهد 8 المشباط السعقي 04 
سراط الذي ) ولأنه لو قال : هذه الدار ثلثها ر بعها صح » وكان مقرا بالجزء 
ال أله . وقد أبدل الله سبحانه المستطيع للحج من الناس » وهو أقل من 
نصفهم و أبدل لقتال من الشُهر وهو غيره 5 يم ارق البدل الاستاناء ف هزا 1 
و بوافقه فى كونه مخرج من ١١‏ كلام بعض مايدخل فيه اولاه . 
قوله : 2 وإذا قال : هذا العيد ازيد ء لا با ل اعمرو» أو غصبته من ز يد » 


وغصيه زيد من #رو . أزمة دقمه إلى ز ل » ودفع فيمته إلى ع, رو 6 5 


لي ين 


قطم هذا أ كثر الأصماب » وسواءكان متصلا أو منفصلا. لأنه ثبت ملك 

زيد فيه باقراره له أولا » و إقراره ثانيا رجوع عن حق اذى ثابت فلا يقبل على 
ما تقدم » لسكن يقبل فى حق نفسه فيغرم قيمته له لاعقرافه بإحالته بالإقرار الأول 

بينه و بين ماله فغرمه كا لو أتلفه . ولاشافمئ قول : لا يغرم للثانى شيئًا وعو وجه 
لنا» لأنه لايمكن جمعه لكل واحد مهما » و إنما جاء التناقفض هن الاإقرار ااثالى 
فيختص البطلان به . ولأن الإقرار الثانى إقرار علك غيره فلا يقبل »كا لو قال : 
العبد'الذى فى يد ز يد لعمرو . 

وقال الشيخ تقى الدين : يتوجه إذا كان الاستثناء متصلا أن لا ينبت 9 
الإقرار الأول » ؟ا لوقال :كان على وقضيته , لأنه كلام منتظم » وهذا لا يبت 
به كفر ولا تحوه » ولو قال فى الطلاق : إنه سوق لسانه كان حذلك . 
أنتهبى امه . 

وقوله : على وقضيته » أقرب إلى هذه المسألة من كان له على وقضيته 6 . 

وعدم ثبوت الكفر لكو 0 فرجوعه عنه م#بول . 

وأمالو قال : هذه الطلقة » لا بل هذه » فإنهما يطلقان » فإن ادعى سبق 
لسانه بالأولى فبل يقبل منه ولا تطلق ؟ لم أجد هذا الفرع » ولا ببعيد أن مخرج 
فيها الخلاف فما إذا أتى بلنظ الطلاق وادعى سبق لسانه إليه » و إنما أراد بلفظه 
غيره . وعلى قياسه مسألتنا هذه فى الإقرار ونظيرها فى العتق وفى هذا القياس نظر 
لافضائه فى الاقرار إلى سقوطه وسد بابه لمكن المقر من رفعه بعد لزومه ظاهرا 

والطلاق مبغوض إلى الله تعالى » والعتق محبوب إليه فافترقا . 

فصل 

وكذلات لوقال : أودعنيه زيد لا بل عهروء ولو قال : هذا العبد الذى هو 

فى يدى حر ثم قال : هو لفلان غتق العبد وضمن قيمته للمقر له »كا يغرم الشاهد» 


سدامعغ د 


وإن قال : غصيته من زيد وملكه لهور و) لم يضمن لعمرو شيئا 1 والعيد 
لزيد . وإن قال : ملكه اءمرو وغصبته من زيد » ققال القاضى واءن عقيل : 
العبد لزيد . ولا يضمن امقر لعمرو شيئا . وقيل : العبد لعمرو . ويضمن المقر 


قيمته لز يد . وهو الأصح : 


ولوقال : هذا الثوب لفلان » فبلكفى يده قبل أن يسامه لفلان لزمهالضمان . 

ذ كر ذلكالقاضى فى ضمن الرجوع عن الشهادة » وقال : الاقرار يتعاق به 
الفمان كا يتعلق بالشهادة فى المواضم التى ذكرناها . اتنب ىكلامه . 

وقد قال أحمد فى رجل قال لرجل : استودعتك هذا الثوب » قال : صدقت 
ثم قال : استودعنيه رجل آخر فالثوب للا ول ؛ ويغرم قيمته للآخر . 


قوله : « وإن قال : غصبته من زيد وملكه لعمرو ل يضمن لعمرو شيع 


والعبد لزيد »© . 
وكذا قطم به فى المغنى وغيرها . وذ كر فى الرعاية أنه الأشهر لغيره » لإقراره 
لزيد باليد . 


وقوله : « وماسكه اعمرو » إقرار على غيره » فلا يقبل ولا يغرم له شيئاً نمدم 
تفر بطه » لجواز أن يكون ملسكها لعمرو وه فى يد ز يد إعارة أو وصية أوغيرها . 

وقدم فى المستوعب : أنه يغرم قيمته لعمرو كالمسألة بعدهاء وهوممنى كلام 
الشيخ ثمس الدين فى شرحه » لكن الظاهر - والله أعل - أنه إنا قصد ذ كر 
مافى المغنى فينظر فيه . 

قوله : « وإن قال : ماكه لعمرو وغصبته من زيد . فقال القاضى واءن 
عقيل : العبد لزيد , ولا يضمن امقر لعمرو شيثًاً » 

كالمسألة قبلها . 


قوله : 0 وقيل : العيد لعدر و ويصمن امقر قيمتّه أزيد . وهو الاصح 4 . 


ومع ل 


ومن باع عبدا » ثم أقر أن المبيع لغيره : لم يقبل قوله على الشترى » وازمه قيمقه 
للمقر له . 


وقال فى المذنى : هذا وجه حسن » لأنه ثبت لعمرو بإقراره السابق فلا يقبل 
بعد إقراره باليد ازيد » ولاشافعية وجهان كبذين . 

وقطم أبو الخطاب فى الحداية فى هذه المسألة بأن العين للمخصوب منه » ويضمن 
القرلمن اعترف له بالملك القيمة » وتبعه فى المقنم » واللخلاصة . وذكر فى الرعاية 
الكيرى : أنه الأشهر » وقدمه فى المستوعب » ول أدر ما بوجه به هذا الوجه » 
ومن العجب أن ابن عبد القوى لم يذ كره في كتابه مع أنه ينفلم القنم ويزيد 
عليه ؛ وإنما نل ما فى اخحرر . 
ظ فرع 

ولا فرق فى ذلك بين اللتصل والمنفصل » واو قال : هذا الألف دفعه إلى زيد 
وهو لعمروء أو قال : لعمرو ودفعه إلى زيد » فملى مأ تقدم ذكره فى الغنى » 
وهو واضح . 1 
قوله : « ومن باع عبدا ثم أقر أن بيع لغيره : لم يقبل قوله على المشترى » 
ولزمه قيمته للمقرله » . 

لأن إقرار الإنسان على غيرة لا يقبل » ولأنه فوته عليه بالبيع فغرمه كتفو بتِه 
بإنلاف وغيره » و يعرف من هذه المسألة أن الحم كذلك لونقل اللاك فيه بهبة 
أو غيرهاء أو أعتقه ثم أقر به . 

قال الشينخ تق الدين : ومن باع شيا ثم ادعى أنه ملاك اغيره وهو وكيل 
المستدق أو وليه » فهذا بمنزلة ادعائه لنفسه » لأأن البييم والشراء ليس إقراراً للك » 
فإنكان البائع قد أقر أنه باع ملكه فهل له بعد هذا أن يدعبها لغيره بوكالة 
ببنة ع أم يكون تكذييه لبينة نفسه بممنزلة تكذيبه لبيتة 

م 5 المحرر ف الفقه ‏ ج » 


أو ولاية وية 


و 


سد وهم سدم 


وإن قال : لم يكن ملك » وقد ملكة الآن بإرث » أوعقد : لم يقبل 
قوله إلا ببينة » إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه . أو قال : قبضت ثمن ملكى 
وتحوه » فلا لسمع ببنته . 

وإذا أقر أنه وهب أوقبض » أو رهن وأقبض » أو قبض تمن مبييع » ثم 
أنكر القيض غير جاحد لإقراره به » وأراد تحليف خصمه ملك تحليفه . 


موكله وموليه ؟. الثانى : هو الأظهر » لأن الإنسان لا يدعي ما أقر» فإن دعواه 
به باطل لا لنفسهولا اغيره . انتبى كلامه . 

قوله : « وإن قال : لم يكن ملك » وقد ملكته الآن بإرث» أو عقد: 
م يقبل إلا ببينة © . 

لأنه الأصل » والظاهر : أن ما يتصرف فيه الإنسان له التتصرف فيه » ولا فيه 
من التهمة » وتقبل البينة لأنه لا معارض لها ولا مانم فسمل بها . 

قوله : « إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه . أو قال : قبضت ثمن ملكى 
وتحوه فلا لسمع بينقه © . 

لأنه مكذب لها لشهادتها . بخلاف ما أقر به . 

فرع 

قال الشيخ تق الدين : وإن ادعى بعد البيم أنه كان وقفاً عليه فهو بمنزلة أن 
بدعى أنه قد ملسكه الآن . انته ىكلامه . 

وف معنى دعوى عدم الك كل دعوى تقتضى منع نقل الملك فيه كدعواه 
أنه رهن وغير دلك » وما تقدم من التعليل يدل عليه . 

قوله : « وإن أقر أنه وهب وأقبض أو رهن تمن مبيع » ثم أنكر القبض 
غير جاحد لإقراره به » وأراد تحليف خصمه ملك تحليفه » . 


ومع ب 


وعنه لا علكه . 


قط به في الحرر» وسححه أيضا فى الرعاية » وهو قول ألى بوسف » لأن 
العادة جار بة بالقبض قبله . فيحتمل صحة ماقاله » فيحلف لننى الاحتّال » وهذا 
خلاف الشبادة على القبض قبله » لأنها تكون شهادة زور » لأن إنكاره مع 
الشهادة تكذيب لا وطمن فيها » مخلاف الإقرار » ولأنه يمكن إقراره بناء على 
وكيله وظنه » والشهادة لا تجوز إلا على يقين . 


قوله : « وعنه لامالكه 6. 
ذكر أبو امطاب وجماعة فى هذه المسألة روايتين » وذ كر غير واحد وجهين 
والشيخ موفق الدين ذ كر الطريقين فى كلامه . 


وهذه الرواية نصرها جماعة منهم أبو االخطاب والشريف فى رءوس المسائل 
0 عن الشاف ىكالقول الأول » فن أسحابه من 
حمله على ظاهيه » ومنهم من أوله ولم وجب البين . 

قال بعضهم ره الإقرار بمنع الاستحلاف فى حق القر له ؛ 
بدليل أنه لو قال : لفلان على ألف درم ء ثم قال : استحلفوه لى أنه له على هذه 
الألف لم يكن له ذلك . كذا هنا . 

قال جماعة : ولا يشبه هذا إذا أقر بالبيع وادعى أنه تلحئة إن قلنا : إن ذلك 
يقبل » لأنه لم ينفعه ما أقر به » ولأن دعواه تكذيب لإقراره فلا تسمم » كا 
لوأقر الضارب أنه ريم ألفاء ثم قال : غلطت » ولأنه لوقال : أحلفوه مع كينه 
لم يستحلف له . كذا هنا . 

فرع 

وكذلك ك المكم أو أقر أنه اقترض منه ألما وقبضها » وقال : له على أاف » 

أو قال : له ألف ءثم قال : مااكنت قبضتهاء و إنما أقررت لأقبضهاء ذ كره قلف 


2-6 2-4 - 
وإذا ادعى اثنان دارً! فى بد ثالث أنمها شركة ببنهما بالسوية فأقر لأحدها 
بنصفها فا مقر به بينهما عند أبى الاطاب . وقال القاضى : إن أضافا الشركة إلى 


ش سبب رجع فى تفسيره إليه . 


قوله : « وإذا ادعى اثتان داراً فى بد ثالث أنها شركة بينهما بالسوية فأقر 
لأحدهما بنصفها قالقر به بينهمأ عند ألى امطاب © . 

م أجد في كلام الشيخ موفق الدين خلاف هذا . وقطع به فى امستوعب 
وغيره » وذلك لاعترافهما بإشاعة الدار والمقر به بيمهما كالباق . 

قوله : « وقال القاضى: إن أضافا الشركة إلى سبب رجع فى تفسيرة إليه 4. | 

من إرث أو غنيمة أو شراء ونحوه » ولم يكونا قيضاها بعد اللك لها 
فكذلك» وإلا اختص المقر له بالمقر به . 

لأنهما إذا لم يضيفا الشركة إلى سبب واحد تمل أن كل جزء من الدار 
مشترك برنهما » و يحتمل أن تسكون لها نصفين » وهى شركة بينهما السوية . ومع 
الاحتيال : حصل اعترافهما بالاشتراك فى كل حزء . فيختص المقر له بالمقر به » 
كا لوادع ىكل واحد مهما نصفها. ولا محتاج أن يقول « معينا » كا زاده 
بعضهم » و إن أضاف الشركة إلى سبب واحد وقبضاها بعد الملك لا : فقد حصلت 
يذ كل والمدمتينا عل تضفها «فيشيسن به .وى فى ارغاية قولا كتول 
القاضى » ولم بذ كر كقبضهما بعد الملك بالشراء » فيترتب عليه 2 ؛ ولبعضهم 
فى هذه المسألة كلام محيب . 

قوله : « ومن أقر ارجل بألف فى وقتين زمه ألف واحد » . 

وبه قال مالك والشافمى . لأنه حتمل التأ كيد وغيره » والأصل براءة الذمة 

اقتص ركثير من الأسحاب على هذا الدليل . وفيه نظر . لأن الكلام حمل 


على حقيقته وأصله وما تشتغل به الذمة . وحقيقته وأصله : التأسبس . فيتعدد » 


لد ممم سب 


كا لوقال : ألف وألف ء عملا بأصله وهو التغاير» مع احتاله التأ كيد . واستدل 
بعضهم بأن العرف يشهد بذلك . ولذلك لو قال شخص : رأيت زيداً » ثم قال : 
رأيت زيدا ءكان زيد الثانى : زيداً الأول . والرؤية الثانية هى الأولة . وهذه 
دعوى حقيقة عرفية » تفتقر إلى دليل . والأصل عدمهاء و بقاء الحقيقة اللغوية . 
واستدل بعضهم بأن الله تعالىكرر الخير عن جماعة من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام . ولم يكن المذكورفى قصة غير المذكور فى أخرى » كذا ههنا . وفيه 
نظر . لأنا لا تمنم من استعوال الجاز . والظاهر يزول بالقاطع . 

وعن ألى حنيفة رواية كبذا القول » مع انحاد الجاس فقط . والمشهورعنه : 
أنه يلزمه ألفان » وهو الأصح عند أصحابه » وسواءكان الإقرار بما فى الذمة » 
أو بمافى الح وإنة غزفه تونق اوتيقة أنه#الأول د وهو راض لآث 
اللام لاعهد » كقوله تعالى : (15:87 فعَصى فر عون الراسول ): 

وكذلك اوشبد له بأاف » ثم ادّعى عليه بألف عند القاضى فأقر بألف » 
فقال الطالب : لى عليه ألف أخرى» وأنا قي الببنة ؛ فالقول قول المطلوب فى 
أن المشهود به هو امقر بهء مخلاف الإقرار ين . وكذلك لوسلٍ أنه لو قال : له على 
درهة درم : أنهلا يازمه إلا درهم واحدء مخلاف الاقرار بن ى دفمتين ولوقال: 
له على ألف من من هذا المتاع بعينه » ثم أقر به فى بجلس آخر : فهو إقرار بشىء 
واحد وفاقا »كا أنه لوعزا الأولى إلى بهم والثانى إلى آخر . لزم الألفان وفاقا . 

قوله : « إلا أن : 1 مايقتضى التعدد كأحلين 5 شيئين أو سكتين ونحوه : 
فيازمه ألفان . وقد تقدم » . 

لأن تغابر الصفات دليل على تغابر الموصوفات » كن قال : قبضت ألا يوم 
السبت» وألفا يوم الأحدء مخلاف تعدد الاشهاد » وإن قيد أحد الإقرارين 
سبب وأطلق الآخر حمل المطلق على المقيد » فيكون ألنا واحداً مع اليين 1 


لاعمع لد 


ولوشهد بكل إقرار شاهد» جم قولا لاتحاد الخير عنه » ولا جمم فى الأفمال . 
قال الشيخ تق الدين :كلام أصحابنا فى المسألة يقتضى أن يكون الإخبار كله من 

الشهادة ونحوها كالاقرار . مخلاف الإنشاءات »كتقر ير الطلاق . وكذلك صرح 
القاضى بالفرق بين الإخبار والإيقاع . فان ماوقع مرة لايقع ثانية » مخلاف ماأخبر 
به مرة فإنه مخبر به ثانية . 

قوله : « قد ذ كرنا صحة استثناء الأقل دون الأ كثر » . 

نص أحمد على ذلك » وذكر الشيخ موفق الدين : أنه لا يمل فى ذلك خلاقا 
وحكى غيره الإجماع . وحكاه أيضا هو فى استثناء الكل » لأن استثناء الأقل 
لغة إلعرب . وهو فى الكتاب والسنة كثير . وعكسه استثناء الكل . 

وقد قال ابن طلحة المالى فى كتاب للدخل فها إذا قال : أنت طالق ثلاثا 
إلا ثلاث : فى لزوم الطلاق له قولان . بناء على أنه استثناء . أو أنه ندم . 

قال القرافى : فعدم اللزوم يقتِضى جواز استثناء الكل من الكل . 

قال الشييخ تت الدين : ليس كذلك » و إنا على قول مالك يمشى هذا . 
وقد تقدم أصله . قال : وذهبت طائفة من أهل العر بية إلى أنه يحوز أن يستئى 
عفد حيح » مثل العشرة والمشر بن من المائة الواحدة . والاثنين من العشرة 7 
بل بعض عقّدكالجسة من المائة » والنصف من العشرة . انتبى كلامه . 

وحكى بعضهم هذا عن ابن عصفور » ول أجده فىكلامه . وكلام الأثمة ولغة 
العرب يقتضى عدم الفرق . وهو أولى . 

وقوله : « ودون الأ كثر على الأصح 6 

نص عليه الإمام أحمد فى الطلاق فى رواية إسحاق فيمن قال : أنت طالق 
ثلانا إلا اثنتين : هى ثلاث وقطم به أ كثر الأسماب . حتى قال فى الغنى : 
لا مختلف المذهب فيه . وبه قال أبو بوسف وحمد بن عبد املك بن الماجشون . 


ا هم5م سم 


وذكر القاضى بن معتب فى وثائقه : أنه مذهب مالك وأحابه . وذ كر الشيخ 
تق الدبن : أنه قول نحاة البصرة . وذ كر ابن هبيرة أن قول أهل اللغة بوافق هذا 
القول . وحكاه اءن عقيل عن القاضى أبى بكر ن الباقلاني » وهو الذى ذ كره 
ابن درستويه والزجاج وأبو بكر بن الأنبارى وابن قتببة وان جنى واءن عصفور 
وغيرم . 

فال ان عبد التو ركنا أ كثر أهل اللغة من الأتمة المتقدمين . و إذا منعه 
أهل اللغة لم يكن صحيحا . ولأن الاستثناء وضم لممنى » وهو الاستدراك » أو 
الاختصار . وليس فى الحكة وجود ذلك فى ال كثرء ولأنا نع وجود ذلك فى 
شرع أو لغة أو عادة . فتبوته يفتقر إلى دليل » والأصل عدمه . فعلى هذا لا فرق 
عند الأسحاب بين استثناء الأ كثر من عدد مصرح نه إلا اتسين ووه أولاة.. 

وفى كلام بعضهم : الجواز إذا لم يكن كذلك , نحو قولك : خذ مافى الكيس 
من الدراهم إلا السلطانية . أو قدم بنو فلان أو الحاج إلا اأشاة . وات كان 
المستثنى أ كثر من المستثنى منه . والقول الآخر عندنا : يصح استثناء الأ كثر 
وقد ذ كر القاضى وجبا . واختاره فها إذا قال : له عل ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين : 
أنه يلْمه درهمان . وهذا إنها يحىء على القول بصحة استثناء الأ كثر . وهو قول 
أن .حنيفة والشافى:وأصحانهما-. 4 المشهور من مذهب مالك قله صاحب 
الجواهر وغيره . كقوله تعالى : ( ٠6‏ : ؟؛ إن عبَادى لَيْسَ لك عَامِم 
سلطان إلا مَن اتبِعَك من 00 بدليل قوله تعالى : 
(؟دنعم كن أ كثر الناس ولو حرصت يمؤمنين ) وأجيب بأن الغاوين أقل 
لأن الملاتكة من العبادة . قال الله تعال : ( »١‏ : 5م بل عباد” مكرمون ( 
و كو السياق فى ببى آم لا بمنع العموم » و بأن المستثنى منه غير عدد صرح . 
أجاب نه القاضى وأصحابه . و بأن الاستثناء فى الآبة من غير الجنس : إما المراد 


دومع ل 
بعبادى : الموحدون » ومتبع الششيطان غير موحد . وفى هذا نظر . وإما لأن 
العباد ليس للشيطان عليهم سلطان : أى ححة . فبو على عمومه . ومن أتبعه 
لا يضله بالححة » بل بتزينه . بدل على هذا قوله تعالى : ( ١4‏ : ؟5؟ وما كان لى 
ا 0 

فاستدل اءن عبد القوى على أنه من غير لجنس بأن «من» وصلتها : : فى موضع 
نصب فى اختيار الحققين من النحاة . ولو كان متصلا لكان فى موضم رفم فى 
اختيارهم » لأنه من مننى بعد تمام الكلام . 

قوله : « وإن فى النصفين وجهين » . 

أحدما : .يصح . وهو ظاهر كلام المرق . وذ كر ابن هبيرة أنه ظاهر مذهب 
أجدء لأن ابن منصور روى عن الإمام أحمد إذا قال : لك عندى مائة دينار 
قضيتك منها خمسين » ولس بينهما ببنة » فالقول قوله . 

قال الشيخ تقي الدبن : هذا ليس من الاستثناء الختلف فيه . فإن قوله : 
قضيتك ستين مثل سين . وماقاله صحيح . وهو الذى ذكره ابن عصفور . لأن 
الممنوع منه استثناء الأ كثر وهذا ليس بأ كثر . 

والثانى : لا يصح واختاره أبو بكر . وذ كر الشيخ شمس الدين والشيخ 
زين الدين أنه أولى بناء على أنه لم يأت فى اسانهم . قال الزجاج فى المعااى فى 
المنكبوت فى قصة لوط لم يأت : الاستثناء فى كلام العرب إلا القليل من الكثير . 

وقال أيضا : فأما استثناه نصف الشىء قفبيح جداً ل تتتكلم به العرب . 

وقال أبو بكر بن الأنبارى فى الكاف . ٠‏ واعلم أنه ليس من كلام العرب أن 
يستئنى من الشيء نصفه » فقبيح أن يقول : ازيد علش عشرة إلا خخسة . 

فصل 
قال النحاة . ومنهم ابن السراج : فى الأول إذا قال : له عندى مانة درم 


اذ مج سمدم 


إلا درهمين » فبواستثناء » فيكون مقرا بثمانية ونسعين » وإذا قال : مائة 
إلادرهان فبو صفة » ويكون مقرا بمائة » لأن التقدير : مائة مغابرة لدرههين . 
وكذلك لو قال : مائة غير الألف ؛ لأن الصفة تقضى على الموصوف » واو قال 
أاف مثل مائة أوألف مثل درهمين :كان مقراً بمائة ودرهمين » لأن أجزاء المائة 
قد عائل درهمين . 

وكذلك قاله غير واحد من النحاة . إذا قال : درثم إلا داتها فهو مقر بدرهثم 
إلا دانق » و إذا قال : درم إلا دائق ‏ بالرفع - فهو مقر بدرهم كامل. 

وكذلك ذ كر القاضى أبو يعلى فى مسألة تو بة القاذف مستشهدا به » قال : 
وعلى أن لنحاة قالوا إذاقال : له على عشرة دراه إلا خمسة دراهم إلا ثلاثة دراهم 
أنه يازمه سبعة » و برجم الأخير إلى العشرة . والاستثناء الأول ليس فى الحقيقة 
بانشناء »و إنا هو وصضق لظ + لأن الاستتناء متها تحت أن يكون سضوياء 
فإذا كان مرفوعا كان وصفا » فكأ نه قال : عل عشرة غير خسة لا أذ كرها » 
فالخجسة مسهمة غير مفسرة فلا تازمه . وقوله : إلا ثلاثة » فإنها استثناء صحيح » 
ويرجع إل عشرة . 

قال : وهذا ندل على بطلان السؤال الذى ذ كروه » يعنى : الاستثناء من . 
الاستثئناء » وهذا الاعتراض علمهم لدس بصحيح . 

هذا كلام من كلام الشيخ تقى الدين » ولم يفرقوا بين النحوى وغيره . 

ويتوجه أن يقال فى غير النحوى : إذا قال : إلا درهان : أنه يكون استثناء» 
لأن الظاهر إرادته » وما رفم جهلا » كا قاله الشيخ موفق الدين وغيره عشرة 
غير درجم - برفم الراء ‏ إنه يلزمه تسعة كذلك . 

قوله : « ويصح الاستثناء مر الاستثناء » كقوله : على سبعة إلا ثلاثة 
إلا درهها . فيازمه حجسة »© . 


د هرمة حسيية 


لأنه أخرج منهسا بالاستثناء ثلاثة وعاد بالاستثناء من الاستثناء درهم . فإذا 
ضممته إلى الأر بعة صار خمسة . وإذا صصح الاستثناء فصحة الاستثناء مر 
الاستثناء أولى » لأن الاستثناء إبطال » والاستثناء منه رجوع إلىموجب الإفرار. 
7 ردي ارات قا ون النفى إثبات . وقد قال تعالى : 0 : 
-.ة الوا :إن سنا إلى قوم رمي » إلا آل وا ل إنا مسجو 
ألحَعين ؛ إل امرأته قدرنا !نا لمن الْغَِرين ) . 
2000 قوله :« وإذا كان الكل أوالاً كثر المستثنى مستثتى منه فبل يبطل 
وما بعده » أو ياجع ما بعده إلى ماقبله » أو ينظر إلى مايؤول إليه جملة 
الاستّثناءات ؟ فيه ثلاثة أوجه كذلك » . 
وجه الأول : أن الاستثناء أصل » والثانى فرعه » والفرع يبطل ببطلان أصله . 
ووجه الثانى : أنه تحافظ على تصحي كلام المسكلف حسب الإمكان . وهو 
ممكن » بأن مجعل الاستئناء الأو لكالعدم لبطلانه . فيكون الاستثناء الثانى من 
الذى قبله لبطلان ما 
ووحه الثالث : أن اكلام «الخرف: والمتقيو والستاو عله كنل الخد : 
وهذا القول هو الذى وجدته فى كلام النحاة . 
وقال الشيخ تت الدين عن الوجهين الأولين : مأخذها هل الاستئناء عنم 
دخول المستثنى فى الافظ » أو مخرجه بعد مادخل؟ الأول : أصح . انتهى كلامه. 
والخلاف فى الأصل المذكور فى كلام أ ى الطاب والشيخ موفق الدين 
وغيرهما » ولم أجد أحدا د كره أصلالهذه للسألة . با بل ما ذ كر من التعليل يخالفد . 
وفى مذهب الشافى ثلاثة أوجه كبذه الوجوه . 
قوله : « فإذا قال : له عل عش ة إلا حمسة إلا ثلاثة إلا ورهمين إلا درهما . 
. فبل بازمه إذا صححنا استّئناء النصف خهسة أوستة ؟ على وجبين » . 


ساووع ب 


أحدهما : يازمه خسة . لأنالتقدير : أن استثناء النصف صحيح. وثلاثة من 
خسة باطل . فيبظل ما بعده . 

والثانى : يلزمه ستة . لأن استثناء النصف حيح . واستثناء ثلاثة من خمسة 
باطل . ووجوده كعدمه . واستثناء اثنين من خمسة حيح . فصار القربه سبعة. . 
ثم استثئنى من الاثنين واحد يبق ستة . وعلى الوجه الثالث:أن السكلام بآخره . 
وتصح الاستثناءات كلها . و يلزمه سبعة . وهو واضح والامة بعضهم على هذا 
الوجه ستة . بناء على أن الدرهم مسكوت عليه » فلا يصح استثناؤه . وفيه نظر . 

قوله : « و إذا لم نصححه فهل يلزمه ثمانية أو عشرة ؟ على وجهين 6 . 

أحدها : يازمه ثمانية » لأن استثناء الجسة باطل . واستثناء ثلائة من عشرة 
يح » يبقى سبعة . واستثناء الاثنين من ثلاثة باطل . واستثناء واحد من ثلاثة 
صحيح » تزيده على سبعة . 

وقال بعضهم : على هذا الوجه أن استثناء خمسة وثلاثة باطل . واستثناء 
اثنين من عمانية حيح . واستثناء واحد من اثنين باطل . وفيه نظر . والثالى : 
يلزمه عشرة لابطال الأول وما بعده 
قوله ١‏ دوقيل : يازمه سبعة علمهما جميماً » 

أى : سواء قلنا : يصح استثناء النصف أولا . وهذا بناء على الوجه الثالث » 
وهو تصحيح الاستثناءا ت كلها كا تقدم .وحكاية المصنف هذا الوجه مبذه العبارة 
فهها ثمىء . وأحسبه لو قال : وعلى الوجه الثالث يازمه سبعة كان أولى 

وذكر الشيخ تقى الدين : أن هذا قول المالكية . قال : ولك طريقان » إن 
شئت أن تنقص الآخر مما قبله » ثم تنقص الثانى مما قبله إلى الأخر . وإن شئت 
أن تنقص الأول من المستى منه » ثم تزيد عليه الثانى » ثم تنقص الثالث » ثم 
اتزيد عليه الرابع إلى آخره . وهذا الثاني فى الكافى . اهى 3 


سداءةع ل 


والثالى هو الذى فى كلام غير واحد 
فضل 

وإنكان الاستثناء الثانى حرف عط فكان مضافا إلى الاستئناء الأول . 
فإذا قال : له عل عشرة إلا ثلائة و إلا درهمي نكان مستثنيا لخخسة » مقراً أمسة 

وذكران عبد القوى : أن هذا الأقوى ٠‏ قال : لأن الواو 00 الاستئناء 
ا واحد 3 يأني فى ترفيع المسائل ٠»‏ ود الشيخ تقى الدين أن الأول 
قول أبى حنيفة والشافبى . فإن استغرقت « إلا » سقط الاستثناء وقال أو بوسف 
وخمد : سقط الأخير المقتضى الاستغرافق ( و لصح مأعدآام . وكلام وؤلاء إعا 
هو إذا كانت مستغرقة . فأما إذا كانت مذهية للا كثر فيجوز عنده» والوجهان 
لأصحابنا 8 انتبى كلامه ٠.‏ 

و حول الوجهين صرحا إلا ع حدذف 2 إلا 0 . 

قوله : « و إذا قال : له على درهمان وثلاثة إلا درهمين » أو : له على درهم 
ودرثم ودرهم إلا درهما فنى صحة استئنائه وجهان » 

أحدها : يصح . ذكره القاضي حل وفاق مع المنفية . وغيرهم استدل فى 
الاستثناء المتعقب تُجَلدً ”'؟ . إذا قال : له عل خسة وخسة وخسة إلاسبعة . فإن 
الاستئناء بعود إلى اجيم 5 وكذلك 9 الخطاب وقال 5 أجعوا على أنه يازمه 
تمانية .وأجاب ابن الحاجب بأمها منفردات » وأيضا فللاستقامة .وأجاب الأمدى 
عنع صحة الاستثناء فها» وهو قول المالكية » وذكره بعض متأخر يهم » وحكاه 
بعضهم أحد الوجهين للشافعية » وقدمه فى الرعاية . وذ كر ابن عبد القوى : أنه 
أصح الوجهين » لأن العطف جعل الجلتين كملة واحدة » فعاد الاستثناء إلمهءا » 


. كذا ,الأصل‎ )١( 


5ع د 
كقوله تعالى فى آية القذف : ( 4 : ه إلا لذن تَابوا ) وكقوله عليه الصلاة 
والسلام « لايئْمّنَ الرجل الرجل فى سلطانه » ولايجلس على كر مته إلابإذنه» . 

فمل هذا يازمه فى اللسألة الأولى ثلاثة وفى الثانية درهمان » والثانى : 
لايصج . ذكر الشيخ موفق الدين أنه أولى » وهو مذهب أبى حنيفة والشافى 
لأن الواو ل مخرج السكلام عن أن يكون جملتين » والاستثناء يرفع الججبلة الأخيرة 
أوأ كثرهاء فيصير لغوا » وكل استثناء أفضى تصحيحه إلى إلغائه و إلغاء المستثى 
منه اختص البطلان به » والاستثناء فى الأية والخير لم يرفم أحد الجلتين » إنما 
أخرج منهما معا من اتصف بصفته » فنظيره من استآذن فائذن له » وأعطه درم » 

وقطع أبو الخطاب فى الهداية مهذا القول فى المسألة الثانية وتبعه فى المستوعب 
والخلاصة ؛ وأطلق فى الهداية والمستوعب الخلاف فى الأولى » وقدم فى الخلاصة 
عدم الصحة ؛ فهذا قول ثالث » وذكر فى المنى : خمسة وتسعون إلا خمسة : من 
صور الخلاف . وفها نظر . وقطع به فى المغنى : فى ماثة وعشرين إلا حمسين 
بصحة الاستثناء » جعله أصلا انظيرها فى الطلاق » ورأيت بعضهم يميل إلى 
هرا 6 فيصير قولةً زواع : 
فصل 

قال فى الكافى : فإن وجدت قرينة صارفة إلى أحد الاحتالين انصرف إليه 

قوله : « و إذا قال : له عل خمسة إلا درهين ودرهما لزمه حمسة جمعا 
لمساتلى »© . 

وقيل : ثلاثة لما تقدم فى التى قبلها» لأن الواو وإن قيل : مجمل الل كملة 
واعدد فنيواة ترقا مستاناة أو مسةلنأة منها 8 وهذا معنى كلام غير واحد 
وصاحب الخحرر . وقد قدم جعل الل المستثناة كملة . وأطلق اللحلاف فى التى 


- 


قبلها. وقد حى الشيخ موفق الدين فى نظيرها فى الطلاق وجبين للشافعية . وأن 
جعل الجل كملة واحدة قول أبى حنيفة والشافهى . وفيه شىء . فليتأمل 
فصل 
قال الشيخ تق الدين : إذا تعقب الاستثناء اسماء مثل : له هذا الذهب » 
وهذه الدنانير » وهذا البر إلا مثقالا : فالمنقول عن مالك والشافى وأصحابنا : 
عوده إلى الجيع . وقال أبو حنيفة : مخقص بالجلة الأخيرة . و بعضهم يعبر عن 
هذه 0 الاستدناء تعقب حملا 4 وهى المسألة الأصولية . ويجعلون الأسماء المفردة 
داخلة فى مسمى الجل » وهم لا ير يدون بالججلة اكلام التام »كا هو عند النحاة. 
وإعا يعنون مها العدد الجتمع » سواء كان أسوماء مجتمعة شل أو أسواء داله. 
على معان . وفيها لأصحابنا وجهان . انتبى كلامه . 
فصل 
الاستثناء من الاثبات نفى » ومن النفى إثبات عندنا وعند الخهور . 
وقال الشيخ تتى الدين : الاستثناء من الاوئبات ننى » أو فى حك الننى . فإنه 
إذا قال : له على عشرة إلا درهمين . فاما أن يكون مشكراً للررهمين ؛ أو سا كتا 
فأما الاستثناء من النن فى العدد : فقال أبو بكر بن السراج النحوى فى الأصول 
إذا قلت : ماله عندى مائة إلا درهمين . فإن أردت الاقرار با بعد « إلا 6 رفعته 
على البدل »كأنك قلت : ماله عندى إلا درهان . وإذا نصبت فقلت : ماله 
عندى مائة إلا درهمين . نا أقررت بشىء » لأن « عناى 6 م رفم شيئاً حت 
بشنت عندك » وكأنك قلت : ماله عندى ثمانية وتسعون . وكذلك إذا قلت : ماله 
على عشرة إلا درها . لم يكن مقرأ بشى:.فاذا قلت : إلادرهم فأنت مقر بدرمم. 


- 


قال ابن الرومى فى توجيه ذلك فى شرح الأصول : إن الننى دخل على 
الايجاب . فانه إذا قال : له عندى ماثة إلا درهمين . اعترف يمانية وسعين . 
فإذا أدخلت التنى على هذاء فكأ نك قلت : ماله عندى ثمانية ونسعون . فأتيت 
بالاستثناء تحكى صورة الإيجاب . إلا أنه استثناء من ننى . 

قال الشيخ تت الدين : وعلى هذا فن نصب ف الاستثناء من الننى لا يكون 
متا للمستثنى . ومن رفع يكون مثيياً . *وكأن الناصب جاء بكلامه الناى رَذَا 
على من أثبت . والرافم ابتداء . وعلى هذا فيكون قوله تعالى : (4 :5ه مافعلوه” 
إل قليلاً منهُمٌ ) على هذه القراءة فى قوة : ما فعله أ كثرم . 

وقال بعضهم : هذا الذى قاله ابن السراج: إنما هو على لغة من يرفع امستثنى 
من الفى . فإذا نصب فيكون قد نطق بكلام غير عر بى.ء فيلفو وأما على لنقمن 
يجوز النصب . فيكون مقرأ . وهو حسن . انمبى كلامه » وهو واضح . 

فلوقال نحوى : ماله عندى عشرة إلا درها ء ورفع إلى حا كر حكم عليه إن 
رآه إقراراً » وإلا كسائر مسائل اللخلاف . فلوكان القر له يعتقد أن هذا ليس 
إقرارا فبل يتفذ السك ويسوغ الأخذ ؟ ينبثى أن يخرج على ماإذا حكم حنفى 
بشفعة الجوار لمن يعتقد خلافه . وفيها وجهان لنا وللشافعية » مع أن هذا يدخل 
فيا حكاه صاحب الحرر من الروايتين كا تقدم . 

فلو ادعى امقر أنه قصد أن بحكى صورة الإريجاب لا اللإقرار فهل يقبل منه ؟ 
محل تردد » لتردد النظر فى مخالفته للظاهى . أما الجاهل بالعر بية فيتوجه فيه القول 
المتقدم » وهو مؤاخذته بلغته وعرفه . 

فصل 

إفاقال لدم الت الاامين. قبن تسدديروايا كتين قسانت كن 

لا يجوز استثناء الأ كثر . فيتعين حمله على مادون النصف . قاله فى المغنى . 


- 


وتتن: أوتيقال :الآ أن تقول بضحة انتساء التمقت فقيل قال + وكذلك 
إن قال : إلا قليلا » و ينبغى أن يقال فى هذه ما قاله فى التى بعدها . 

قال : وإن قال : له عل معظلم أو أجل ألفء أو قريب من ألف: ارمه أ كثر 
من نصف الألف . و تحلف على الزيادة إذا ادعيت عليه . 

قال الشيخ تقى الدين : وقال فى الجواهر ‏ يعنى المالكية ‏ : إذا قال : له 
عندى قريب الائة » أو مائة إلا شيئا ' قال سحنون : قال أ كثر أصحابتا : 
يازمة ثلا المائة يقذَوها رى الحاكم » وقيل : ثلث مائة » وقيل : واحد وخمسونء 
ليزيد على النصف . 

وقال فى الجواهر فى موضم آخر : إذا قال : له علكَ مائة درهم إلا شيئا 
بلزمه واحد وسعون : وإن قال : له 05" عدمرة لاف إلا شيا بأزمه اسعة 
آلاف ومائة . وله درم إلا شيئاً يلزمه أر بعة أخماس درهم . ولوقال : له ماثة 
وشىء يقتصر على المائة » لأن الثىء لا مكن زف ال قدي 25د الشىء المسك 
فيبطل لأنه مَك لا مخرج له . قال عبد الملك : والمعتبر فى جميع ذلك ما بحسن 
استهال الاستثناء فيه » وما شك فيه لا يبت . انتهى كلامه . 

وقولنا أولى لا تقدم .والتقدير يتوقف على توقيف ولا توقيف . وتعارض 
الأفوال المذ كورة يدل على فسادها . ولأن الثىء إذا كان له موضوع فلا فرق 
بين أن يكون مقراً به أو مستثنى » والأولى فها إذا قال : له مائة وشىء ماقلنا 
وهو أنه يلزمه مائة و يرجم فى تفسير الشىء إليه » وا لو انفرد . 

قال الشيخ تق الدبن : وقال ان معتب فى وثائقه : إذا قال : له على 
شرة إلا شيا » أو إلا كثيراً صدق فى تفسيره مع ينه . يعنى : لأن الاستثناء 
يصح فى التسعة إلى العشرة . فكل ماصح استثتاؤه صح أن يقر به الاستاناء 
الجهول » وهذا قول الشافعوى . وعند أعمابنا - لا يصح تفسيره ا من 


هوع ب 


النصف . وفى النصف وجهات . ويصح تفسيره بما دون النصف . ووافق 
أبو حنيفة هناء فقال : إذا قال : له على" مائة درهم إلا قليلا ؛ أو إلا بعضها: 
لا بد أنيز يد الباق على النصف . 

قوله : « وإذا قال : له على" هؤلاء العبيد المشرة إلا واحداً لزمه تسليم نسعة » 

لأنها مقر بها والواحد مستثنى . وهو قليل فلم يلزمه . ويرجع إليهفى التعيين» 
لأنه أعر عراده . | 

قوله : « فإن ماتوا إلا واحداً فقال : هو المستثنى قبل . وقدل : لا يقبل . 
وللشافعية أيضا وجهان © . 

أحدها : يقبل » وهو الراجح في المذهب » كالة الحياة » وكا لومات بعد 
تعيبنه . ومن قال بهذا تعذر تسل امقر به لتلفه » لا امنى يرجع إلى تفسيره » 
مخلاف استثناء الجميع . 

والثانى : لا يقبل » لرفعه جميع ما أقر به كاستثنائه . فإن قتلوا إلا واحداً » 
أو غصبوا إلا واحدا » أو قال :غصبتك هؤلاء المبيد إلا واحدا . فانوا إلا واحدا 
قبل تعيبنه فى هذه الصور بالباق وجها واحداً » لعدم الّهمة لوجوب القيمة مخلاف 
الإقرار . -- 

قوله : « و إذا قال : له عل هذه الدار إلا هذا الببت » أوله هذه الدار 
ولى هذا الببت ممها صح استئناه منها © . 

وإنكان معظمها . بخلاف قوله : إلا ثلشها أو ثلاثة أرباعبا ونحوه » لأن 
الأول استئناء » والثانى فى معناه . 

وقوله : « وإن كان معظمبا © . 

وكذك5 5 غير هؤرحية لأنه ليس العدد صر تحاء ول يذ كره بعضمهم . 
وقد تقدم ذلك . 


م "٠0‏ د الحرر فى الفقه ‏ ج ؟ 


ةع د 


وقوله : « مخلاف قوله : إلا ثلشها » . 

وهو معنى كلام غير » يعنى فإنه استثناء الأ كثرء وهو باطل فى الأشهر » 
وكذاذ كره فى الرعاية . 

ويعرف من ذلك أنه لوقال : له هذه الدار ولى نصفها : أنه معنى استثناء 
النصف » وفى ححته خلاف » وذ كر فى الرعابة السكبرى هذه السألة وقال: صح 
فى الأقبس . وذكر فى الصغرى أنها كقوله : إلا ثلشهها . 

قوله : « لا.يصح الاستثناء من غير الجنس © . 

قال الخلال : باب الرجل يقر لارجل بدنانير» نم يستثنى منها غيرها . ذ كر 
هذا بعد باب : له عل مائة دينار» ولى عليه دينار : أنه مقر مدع . 

قال ابن منصور : قلت لأمد : قال سفيان : و إذا قال : للك عندى مائة 
دينار إلا فرسا إلا توي . هذا محال » يؤخذ بالمائة . قال الإمام أحمد كا قال . 

0 قلة تشبيه الاستثناء من 
غير الجنس . يدعى تقديره : لكن لى عليه فرس أو قيمة فرس . وذكر أيضًا 
أن رواية ابن منصور ليس فيها تصريح » مخلاف مذهب أب حنيفة » بل موافقة 
لفقيا سفيان . انته ىكلامه . 

وقد ذ كر فى الغنى أنه يكون مقرا بشىء » مدعيا لشىء سواه . فيقبل إقراره 
وتبطل دعواه »كا لو صرح بذلك بغير لفظ الاستثناء . 

والذهب : أنه لا يصح استثناء غير أحد التقدين من الآخر . لأن الاستئناء 
إما صرف للفظ عما يقتتضيه لولاه » أو إخراج بعض ما تناوله للستثثى منه » أو 
منع أن يدخل فى اللفظ ما لولاه لدخل » وهذه التعر يفات فىكلام أحابنا وغيرهم. 
وأمّا ما كان من غير الجنس فلايكون استثناء إلا يجوزاء وهو فى الحقيقة استدراك 
و« إلا »6 فيه بممنى « لكن » . قاله أهل العر بية : منهم ابن السسراج وابن 


بنع ل 


قتيبة . وحكاه عن سيبويه واذلك لم يأت الاستثناء من غير الجنس فى القرآن 
وغيره إلا بعد الجحد » لأن الاستدراك لا يأنى إلا بين متنافيين » وقياسا على 
التخصيص . فإنه لابد من كونه من الجنس . والاستثناء من جملة الخصصات 
عند الخالفين أوأ كثرم . ولأنه لوصح لا اطرد فى جميع المواضع . 

وذ كر الشيخ تتى الدين أنهم ساعدوا أنه لا.يصح فى البيم » و مبذا قال رفو 
و بعض المالكية و بعض الشافعية . 

وقال مالك والشافى : محوز الاستثناء من غير الجنس مطلقا لوروده . ونحن . 
منع ذلك » ثم تحمله على لجاز دفما للاشتراك .وقال أبو حنيفة وأبو بوسف وتحد : 
إن استثنى ما يثبت فى الذمة صح » وإن كان من غير الجنس » وإن استثنى 
مالا يقبت فى الذمة كالثوب والعبد ونحوه لم يصح الاستثناء » وفسر أصمابنا 
ما يثبت فى الذمة بالكيل والموزون . وقال : قالوه فها يتتقارب من المكيل 
والموزون كالجوز والبيض . 

قوله : « وعنه يصح استثناء أحد النقدين من الآخر خاصة » 

هذه المألة من الأحاب من محكى فمبا وجهين .وح ابن ألى مومى وغيره 
روايتين » إحداها : يصح » قطم به المرق » وقدمه فى امخلاصة » لأنهما كالجنس 
الواحد . لاجتماعيما فى أمبما فم 
الآخر »ويعل قيمته منه . فأشبها النوع الواحد مخلاف غيرها . ومتى أمكن , مل 
التكلام على وجه صحيح لم يحز إلغاؤه . واقتصرأ كثر الأسماب على هذاء حتى 
إن صاحب الخلاصة مع أنه لا مخل بفوائد الهدابة على قوله : اقتصر عليه . 


المدلفات رش المنايات - ولعبر بأحدها عن 


وقال أبو امطاب : متى ثبت هذا مذهبا لأحمد كان استثناء الثوب من 


قال فى المغنى : وهوفى قوة كلام غيره . وقد ذ كرنا الفرق . 


مكاعم دا 


قال فى المغني : و ممكن الم بين الروايتين >مل رواية الصحة على ما إذا 
كان أحاءها يعبر به عن الآخرء أو يعم قدره منه . ورواية البطلان على ما إذا 
انتنى ذلك . انتهى كلامه . فصار هذا قولا آخر . 

وقال أيضًا : إنه إذا ذ كر نوءا من جنس وذ كر نوعا آخر من غير ذلك 
الجنس ء مثل عشرة آصع تمرا بَّنيا إلا ثلاثة تمرا معقليا أنه محتمل جوازه على 
قول المرق » لتقارب المقاصد مرن النوعين .كااعين والورق . وأن الصحيح 
خلافه . لأن الملة الصحيحة فى العين والورق غير ذلك . انتهى كلامه . 7 

وظاه ركلامهم : أنه لايصح استئناء الفاوس من أحد النقدين . وينبنى أن 
مخرج فبها قولان آخران » أحدما: الجواز . والثالث : جوازها مع تفاقها خاصة» 
لا تقدم من التعليل . والثانى : لا يصح . ذ كر القاضي أنه ظاهر كلام الإمام 
أجدء وأنه الصحيح »؛ وهو قول ب وقدمه 5 الخطاب وغيره » وهو 
ظاهر ما نصره جماعة . وصححه ابن عقيل وغيره » لما تقدم . 

فظهر من تموع المسألة : أنه هل يصح الاستثناء من غير الجنس » أم لا؟ فيه 
خسة أقوال » غير مسألة استثناء الفاوس من أحد النقدين . 

قوله : « و إذا قال : له على" ماه درهم إلا دينارا وصححتاه . رجم فى تفسير 
قيمة الدينار إليه عند الى اللخطاب 4 . 

وقال غيره : برجم إلى سعر الدينار بالبلد إن كان» و إلا فإلى التفسير . 

ووجه الأول » وءليه اقتصر فى الستوعب وانخلاصة » وقدمه فى الرعاية : 
أن الدينار يحهول» فرجم إليه فى قيمته . لأنه أعر عراقه كنيز ون اول 

فملى هذا : إن فسره بأ كثر من النصف ل يقبل . وإن فسره بدونه قبل . 
وفى النصف وجبان . هذا معنى ما ذ كه أسحاب هذا الوجه . 


اووع ل 


ووحه الثانى : أن الدينار إذا كان له 0 فإنه معلوم » والظاهر إرادته 
فيرجم إليه . فإن لم يكن فإلى تفسيره . 

قال الشيخ تقى الدين : بالأول قالت المالكية . والشافعية . قالوا: يقال له : 
اذكر قيمة العبد والثوب المستثنى » ويكون مقرا بما يقر . فإن استغرفت قيمته 
الألف ازمه الأل فكاستئناء الألف من الألف » وإلا صح . 

قالت الشافعية : وينبنى أن تكون القيمة مناسبة للثوب» لثلا يعد ناذما . 

قالوا : وهذا إذا استثنى مجهولا من معلوم فإن قيمة الثوب جبولة » والألفن 
منلومة ‏ وعكنيه :له الألق الآ حزهان + فيس الألك » وايعود الحكى إما إلى 
الاستغراق » فلا يقبل » أو إلى عدم الاسونراق » فيقبل . وإن استثى مهولا 
من مجبول تحوله ماثة إلا عشرة » أو إلا وبا . فعلي ماتقدم . قال بعض المالكية 
ولا ينبغى أن ينازعهم أصحابنا في هذا لأنه مقتذى القواعد . انتهى كلامه » ونحن 
نوافقهم فى المسألة الأخيرة » وتخالفهم فى الألف إلا درهماً على الراجح . 

قوله : « وإذا قال : له عل ثىء أو كذاء قيل له فسره ليصير معلوماً . 
فتازم به 4 . 1 

ويصح إإقراره بغير خلاف . قاله فى المغنى . و يفارق الدعوى حي ثلاتصح 
بالجهول » لسكون الدعوى له فاحتيط لهاء والإقرار عليه. فيازمه ماعايه مم الجهالة 
دون ماله ع ولأن اللذعى إذا لم يصححدءواه فله داغ إلى نحر بر دعواه . يحون 
الحق له مخلاف الاقرار. ولأن المقر لا يوْمَنُ رجوعه عن إقراره إذا شدَّدٌ 
علي النقواك عرق المز. للاتراسا ٠‏ تقبلناه مم الهالة » وأازمناه تفسيره . 

فإن قال : له عليه كذا وكذا رجم إلى المقر فى تفسيره ذلك » ذ كره 
القامى فى الوصايا . وجعلهأصلا للوصية بكذا وكذا : أنه برجع إلى تفسير الورثة . 


قوله : « فإن ألى حبس حتى يفسر » . 


سلاج لس 


قطع به جماعة » لأنه امتنم من حق توجه عليه » كق معين امتنم من أداله 

وقال القاضى : يحمل نا كلا » ويؤمى امقر له بالبيان ؛ فإن بينشيثاً فصدقه 
المقر ثبت » وإن كذبه وأمتنع من البيان» قيل له : إن بينت وإلا جعلناك نا كلا 
وقضينا عليك . وهذا قول الشافمية » إلا أنهم قالوا : إن بينت و إلا أحلفنا المقرله 
على مايدعيه » وأوجبناه على المقر . 

قال فى المغنى : ومع ذلك فتى عينه المدعى وادعاه فنكل المقر فهو على 
ما ذكروه . 

فصل 

قال الشيخ تقى الدين : إذا أصر فى الحبس على الامتناع» فملى المذهب : أنه 
يضرب حتى يقر . قال أحابنا القاضى فى كتابه الحرد والجامع وابن عقيل وغيرها - 
فيمن أسلم وتحته أ كثر من أر بع نسوة : أنه يحبر حتى مختار منهن أر بعا : 
قالوا : فإن لم مختر بعد الإجبار حبسه الحا م . و يكون اليس ضربا من التعزير 
فإن لم مختر ضر به وعزره . يفمل ذلك ثانيا وثالتً حتى يختار » لأن هذا هو حق 
قد تمين عليه » ولا يقوم غيره مقامه . فوجب حبسه وتعزيره حتّى يفعله . 

وأيضا : بذ كروا الضرب إلا.بمد الحبس .وهل يحوز ضر به ابتداء ؟ يتوجه 
فيه ما ذ كروهفى الناشز : هل تضرب من أول مرة ؟ على وجهين . 

وهكذا إذا كان على رجل دين وله مال ناض ء لا يعرف مكانه » وامتنع 
من قضاء دينه فإن الحا كم بحبسه ويضر به ء ويأمر بقضاء الدين» لأن غيره 
لايقوم مقامه فى ذلك . وكذلك مذهب الشافى منصوصا . وكذلك مذهب 
مالك فيا بغلب على ظنى . وهو قياس قول ألى بكر ولم زد . ومراده : أبو حنيفة 
قال : قد أباح أحابنا ضر به ثلاث مرات » وسكتوا عما يمد الثالئة . وقد نص 


الاع ب 


الإمام أحمد على نظيره فى المصر على شم الصحابة رضى الله عنهم . والأصل فيه : 
قول النى صلى اله عليه وسل : « لئ الواجد بحل ضربه وعقو بته » . 
وأيضاً خديث ابن عمر فى ميمح البخارى « لما صالح يبود خيبر على إزالة 
الصغراء ولجراء» فك بعضهم مال حُىْ بن أخطب ٠‏ وعم أن الننقنات 
أذهبته . فقال للز بير: دونك هذا فعاقبه حتى يحض رالمال2'7 » فعاقبه حتى أحضر 
الملل ؛ ولم يقر بأن المال فى يده . لكن عل النى صلى الله عليه وس أن المال فى 
يذه » وأنه كاذب فى دعوى خروجه . 
وأيضا فإن الله تعالى أباح للزوج ضرب امرأته إذا نشزت فامتنمت عن أداء 
حقه الواجب من نمكينه من الوطء . فعل قياسه : كل من امتنع من أداء حق 
واجب . م هل يباح ضر بها بأول مرة» أو بعد الثلاث ؟ على وجبين . 
وأيضا فإن التعز بر مشروع فى حبس المعصية التى لا حَدَّ فنها » والمعاصى 
توعان : ترك واجبات وفعل محرمات . 
هذا إذا كان التمزير لما مضى . وأما إذا كان لما مضى من المعصية » وليرجع 
إلى الطاعة بأداء الواجب والكف عن الحرم أولى”" وأحر ى » وجميع المقوبات 
لا رج عن "هذا . 
فن الأول : قبل القاتل . ومرى الثالى : قتل المرتد ودفم الصائل . وقد 
يجتمعان . فيصير ثلاثة أقسام » ولهذا من لا يقتل بالامتناع من الواجبات الشرعية . 
فإنه يضرب وفاقا » سواءكانت حقا لله تعالى أو لآدمى.فتارك الصوم والحج » إذا 
لم نقتله بحن كتارك الصلاة عند من لا يةتله وهم الحنفية إذا تقررت قاعدة المذهب 
)١(‏ الدى كتم كنز الييود مخببر : هو كنانة بن الربيع . 
(؟) كذا بالأصل . ولعله « وأما إذا كان لابعاده عن العصية » وليواظب على 
الطاعة الح فأولى » . 


عام د 


أ نكل حق تعين على إنسان لا يقوم غيره فيه مقامه : فإنه بوجب حبسه وتعز بره 
حتى يفعله » فالمتنم من تفسير إقراره نوع من ذلك . فإن تفسير الإقرار حق 
واجب عليه لاثباته فيه » فوجب ضر به عليه حتى يفعله . 

وذكر الشيخ تقى الدين فى موضع آخر : أنه إن أصر على القرك عوقب 
بالضرب حتى يؤدى الواجب . وقد نص على ذلك الفقهاء رات تابن 
وأحد وغييم » ولا أعم نيه خلاة . اتتبى كلامه . وهذا ظاه ركلام الشافى فى 
الأم عند ذ كره مسألة المرتد . 

وقد ذ كر الشيخ موفق الدين وغيره : أنه إذا حل الدين وامتنع الراهن من 
الوفاء : أن الحا م يفمل ما يرى : من حبسه » أو تعز بره ليبيعه » أو يبيعه الاك 
بنفسه أو تائيه . 

وذ كر فى المستوعب والغني وغيرهما : أن من أسل وتحته أ كثر من أر 
يحب عليه اختيار أربع . فإن أبى أجير بالحبس والتعز بر إلى أن يختسار . قال فى 
الغنى : إن هذا حق عليه يمكن إيفاؤه وهو تمتنع منه فأجير عليه كإيفاء الدين . 

وهذا يوافق ما ذ كره ه الشيخ : تقي الدين فى كل ممتنم من واجب عليه » وأن 
أن يعزره بالضرب ابتداء » وأنه لا يقيد بثلاثة 3 

ثم قال الشيخ تق الدين : إذا ثبت تعزير الممتنم من تفسير إقراره فإتما 
الأخوذ به : أنه وجب بإفراره حق مجهول » ولا يعلم قدره إلا من جهته. فعزره 
على بيان ما يعلمه من حق الغير . ولا تأثير لكون أصل الق عرف بإقراره . 

ولهذا قلنا : إن وارثه يوْحَذ بالتفسير. . وإعا وقم تردد على الروابة الأخرى » 
لأن الوارث قد لا يعلم ما وجب على الت . وهذا فرق الجد بين أن يتكر الوارث 
عليه أولا يتكر . فأما مع عل من عليه الحق فلا . 

على قياس هذا : كل من امتنع من إظهار حق عليه يحب إظهاره » ولا يعلم 


رمد صب 
من غيره »كا لو قامت البينة بأنه انتهب من هذا شيا و يعلموا قدره أو نوعه » 
أوأراسي كمي ذار عياذا ره لا فذوق فاقيا أن باش عل كينا فن 
أمانته لا يعلمون مافيه » ونحو ذلك ما يشهد فيه على الحارب والسارق والغال 
والخائن بحق عاينوه ولا يعلمون قدره . إذ لا فرق بين ثبوت ذلك بإقراره أو 
ببينة » وكذلك لو شهدت البينة أيضاً بأنا رأيناه اقترض منه مالا أو ابتاع منه سلعة 

وقبضها ء ولا نم قدر المقترض أو قدر الْمّن » أو علماه ونسياه . 
فإن قيل : قد بحوز أن يكون هو نسى ذلك المق » أو نسى قدره ابتدا» . 

قيل : وكذلك إذا أقر بمجهول قد يكون نسيه أو جهل قدره ابتداه . 
ولو امتنع فبل يك للمدعي مع ينه للكون أمتناعه لوا ؟ 
هذا مذ كور فى غير هذا الوضع . وهى متعلقة بمسألة النكول والرد . 

ولو أقر بالقيض اللحرم أو غير الحرمكالغصب وسائر أ نواعهمن النهب والسرقة 
والحيانة وامتنع من تعيين محله فإنه يضرب »كا تقدم فى ضرب من عليه دين وله 
مال ناض لا يعرف مكانه يضرب أيبينه » فإنه بيان .الواجب » 5 أن أصل 
تفسير الحق بيان واجب . ولهذا ضرب الز بير بأمر البى صلى الله عليه وسل أبنا 
لمم حْبَى بن أخطب حتى يعين موضم ا مال ؛ ولوكان المال بيد وكيله أو غيره 
وامتنع من تبيين حك لمر بالحبس والضرب حتى يبينه كمالك ؛ لأنه حق تعين 
عليه . فاو عل با مال من ليس بولى ولا وكيل بأن يقر بعض الناس بأنى أعرف 
مَنِ الملل عنده » أو تقوم البينة بأن فلانا كان حاضرا إقباض امال ومحو ذلك . 
فإن هذا يحب عليه بيان موضع الملل . لأن ذلك المال فيه <قّ لاطالب » إما أن 
يكون مستحما للاستيفاء منه » ولقوله تعالى : (0:؟ وَتَعَاوَنوا عل الْر وَالتَقُوَى ) 
ولا يمكن إيصاله إليه إلا يبيان هذا ودلالته » ومالا 5 الواجب إلا فووا ظ 
فه وكالشاهد الذى يحب عليه أداء الشهادة . ولأن إعانة السلم على حقن دمه وماله 


لداعيام لدم 


واجب . فإن النى صلى الله عليه وس قال : « امس أ الم ٠.‏ لاإسامة ولابظامه » 
وقال عليه الصلاة والسلام : « انصر أخاك ظاما أو مظلوما » ونصر الظالم دقعه . 
وفى الدلالة : نصر الاثنين . ولأن هذا بذل منفعة لاضرر فيها فى حفظ مال 
السم . وهذا من أوجب الأشياء كالقضاء والشهادة ؛ لا سما على أصلنا فى إنجاب 
بذل المنافع مجاناً على أحد الوجهين . وكا يحب للجار متفعة المدار ومنفعة إمرار 
الماء على إحدى الروايتين . بل قد نوجب دفم الغيرعن دمه وماله إذا رأى نفسه 
أو ماله يقلف وهو قادر على تخليصه . وقد أوجب القاضى وأبو اللمطاب ذيان 
النفس على من قدر على تخليصها من هلكة فم يفعل » كا يضمن من لم يؤد 
الواجب من إطعامه! وسةيها . وفرق بعض الأصحاب بأن سبب الملاك هناك 
فمل الغير . وهنا منع الطعام . وأما تضمين من نرك تخليص امال ففيه نظر . 

وأيضا فإن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنعى عن التكر . لأن خروج 
المقوق عن أصحابها منكر » وإزالة انكر واجبة بحسب الطاقة » فَكيف إذا 
كان بزول بمجرد البيان والدلالة ؟ وإذا كان البيان والدلالة واجبا عوقب على 
تركه بالحبس والضرب . وكذلك لو كان يعم موضع من, عليه حق لله أو لأدى » 
وهو ريد أستيفاءه من غير ظل . فإن الدلالة على النفوس الظلمة للمظلوم كالدلالة 
على امال لصاحبه » فأما من آوى حدما وكتمه فإن هذا يعاقب بالضرب والحبس 
عنزلة كانم المال وأولى . فإن كيان النفس ككتّان المال » والدلالة عليها من غير 
السكانم كالدلالة على المال . 

هذا كله إذا ظهر معرفة المسئول عن النفس المستحقة » و امال الستقحق » 
إما بإقراره » وإما ببينة . فأما إذا اتهم بذلك فهنا بحبس كا حبس فى التهمة 
بنفس الحق . وأما ضر به فه وكالتهم . 

وأصل هذا : أن الحق كا يكون عينا مر الأموال ققد يكون منفة على 


ل هباع هسه 


البدن كالمنافع المستحقة بعقد الإجارة . والحقوق الواجبة عينا أو منفعة إما أن 
تحب بالشرط ‏ وإما أنتجب بالشمرع » فكا نا "ناقبْ من امتنع عن النفقة الواجبة 
شرعا » كذلك نعاقب من امتنع عن النفعة الواجبة شرعا . ومن أعظم المنافم : 
بيان الحقوق ومواضعها من النفوس والأموال . 
والممتنع عن البيان بمتنع عن منفعة واجبة عليه شرعا متعينة عليه فيعاقب عليها 
وأولم تتعين عليه بأنكان العللون عدداً » فهنا إذا امتنعوا كلهم عوقبوا أو بعضهم 
لكن عقو بة بعضهم ابتداء عند امتناعه يمخرج على البيان » هل هو واجب على 
الكفاية أو الأعيانكالشهادة * . والمنصوص : أنه واجب بالشرع على الأعيان . 
وكا يعاقب الرجل على شهادة الزور يعاقب على كتّان الشهادة . انتبى كلامه . 
وهو حسن واضح لم أجد فى المذهب ماتخالفه صر بحا . 
قوله : « فإن فسره بحق شنعة أو أقل مال قبل » . 
لأنه صحيح لإطلاق « ثىء » عليه حقيقة وعرظ فقب لكتفسيره بمال كثير. 
وقال الشيخ تق الدين : فى الشفعة نظر» فإنها ليست مالابدليل أنهالاتورث 
ولا يصالمح عبها بمال؛ فهى كد القذف . انتهى كلامه . 
وهو متوجه لوكان المقر قال : له علكَ مال » بخلاف له على ثىء أوكذا . 
قوله : « وإن فسره عيته أو مر أو مالا يتمول» كةيمر جوزة لم يقبل. لأن 
إقراره اعتراف بحق عليه . وهذا لا ينبت فى الذمة» . 
مراده - والله أعل - : قشر جوزة غير جوزة الهند » لأن قشرة تلك يعدمالا 
بمفرده . قال ابن عبد القوي : لوقيل : إنه يقبل فى إقرار الذمى تفسيره بخمر 
ونحوه مما يعدونه عندم مالا يكن بعيدا 2 كا يقبل تفسيره من مسلم بجاد ميتة 
م يدبغ يعنى : في أحد الوجهين » لأنه مما يؤول إلى المُول ٠‏ فينا عندهم أولى » 
لأنها عندهم مال فى الخال يحب ردها من غاصبها عليهم . انتب ىكلامه . وهو متوجه 


سلاج ل 


وقد عرف ما تقدم أنه لو فسره نحمة حنطة وتحوها لم يقبل » لعدم تمول ذلك 
على اتفراده عادة . قطم به غير واحد » وذ كر فى الرعابة وجهين . 

قوله : «.وإن فسره يكلب يباح نفعه أو حدً قذف فوجبان » . 

وجه القبول فى تفسيره بكلب: لأنه ثىء تحب رده. فينناوله الإإيجاب ووجه 
عدم القبول»: أن الإقرار إخبار عما يحب ضمانه . والكلب لا يحب ذمانه » ولم 
يفرق ف المستوعب وغيره بين ما يجوز اقتناؤة ومالا يحوز » ومرادهم : ما يجوزء كأ 
صرح به جماعة . 

وجاء فى الرعاية الكبرى : عله طريقة وقدمباء وليس كذلك . 

وأما حد القذف : فينبغى أن يكون اللخلاف فيه مبنيا على الملاف فى كونه 
حقا لله تعالى أو لأدى » فإن قلنا : هو <ق لأددى قبل . و إلا فلا . 

وقطم بعضهم بالقبول . ووجبه بأنه حق عليه فى ذمته فالإيحاب يتناوله » ووجه 
بعضهم عدم القبول : بأنه ليس بمال ووجهه فى الغنى ‏ مع أنه صحح الأول : بأنه 
لايؤول إلى مال » والله تعالى أعلم . 

قوله : « وإن مات قبل أن يفسر أخذ وارئهمثل ذلك إن رك تركة وقلنا : 
لا يقبل تفسيره حد القذف » وإلا فلا © . ظ 

وجه ذلك : لأنه حق على مورثهم تعلق بتركته فلم القيام مقامه كا لوكان 
الحق معينا ولافرق ؛ ولأن القريب لايازمه وفاء دين قريبه المى » فكذلات الميت 
إذالم بخلف تركة . 

وأما قوله : « وقلنا : لا يقبل تفسيره محد قذف » . 

كان ينبتى أن برط : ونحوه» لأن لحك عام فما ليس عال » لعدم حقق 
حق على الموروث يتعلق بعين التركة» فلا يازم الوارث ثىء . 


قوله : « وعنه إن صدق الوارث مورثه فى إقراره : أخذ به . وإلا فلا ». 


لاج د 


قال الشيخ تق الدين : قا. يصدقه فى أصل الإقرار ويتكر الم . وقد تقدم 
فى الفصل الطويل تعليل الشيخ تق الدين ذه الروابة » للإن الوارث قد لا بعل 
ما وجب على ألهت » وعللها ابن عبد القوى بأن القر له : 0-6 ؛ ولا خقى 
مَعَفك دالت 
كول اوعد 4 أن لا الوارث أن يفسرء وقال : لاعل لى بدلك حلف 
ولزمة من التركة ما يقع عليه الاسم كا فى الوصية لفلان بشىءء لأن ما قاله محتمل 
فقبل قوله مع العين » . 
وهذا ينبغى 0 يبمد جداً على الذهب 
إذا ادعى عدم العلل » وحلف أن لا يقبل قوله » ولوكان صاحب الحرر قال : فعلى 
المذهب » أو فعلى الأول » وذ كر ما ذ كره إلى آخرهكان أولى . 
ولو ادعى الموروث عدم العلِم وحلف » فل أجدها فى كلام الأسماب رحمهم الله 
تعالى إلا ما ذكره الشيخ شمس الدين فى شرحه بعد أن ذ كر قول صاحب الرر: 
ويحتمل أن يكون امقر كذلك إذا حلف أنه لا يعلم كالوارث» وهذا الذى قاله 
متعين ليس فى كلام الأصحاب ماتخالفه . 
قوله : « و إذا قال : غصبت منه شيئا ثم فسره بنفسه لم يقبل » وإن فسره 
مخمر أو كلب أو جلر ميقة : قبل » . ٠‏ 
آنا اناه الأرق + فاذقكاء قله قار ياتنه هويا ومقضويا منه.. 
وأحدها غير داخل فى الآخر . ولأن الغصب لا ينبت عايه . 
وأا الثانية : فلآن ما قاله حتمل » لأنه قد برى بالخذصب قبر صاحب اليد 
على ما بيده فيأخذه وإنلم يكن مالا فيقبل تفسيره بذلك » وذ كر فى الكافى : 
أنه يازيه حق يؤخذ بتفسيره؟ا تقدم فى قوله : له على شىء . 


لاع سم 


وذكر فى الغنى : أنه إن فسره اع با عار 0 شال الغصب عليه 
وإلا فلا . فهذه ثلاثة أوجه . 

قوله : ه وإن فسره بولده فوجهان » . 

أحدما : لا يقبل . قطم به غير واحد . 

والثانى : يقبل . ووجههما ما تقدم . 

قوله : « و إن قال : غصبتك ثم فسره ألى حبستك وسحنتك قبل لصدقه 
عليه . وإلا فلا . و تحب تفسيره » . 

وذكر فى الكاف : أنه لا يازمه ثىء . قد يغصبه ا ل 
بالاحمال . 

قوله « و إذا قال : له على مال عظ 


تفسيره باقل متمول 1. 


3 أو خطواة حليل فهو كقوله:مال 4 يقبل 
ومهذا قال الشافعى و بعص المالكية 4 لأنه لاحد لذلك ف شرع ولا خةولا 
عرف » والناس مختلفون في ذاك لأنه مامن مال إلاوهو عظم بالنسبة إلى مادونه 
وتحتمل أنه إن أراد عظمه عنده لقلة ماله أو خسة نفسه قبل تفسيره بالقليل . 
وإلا فلا . 
فى نفسه ل يبعد 
قال فى الرعاية : ويحتمل أن يلزمه ذكر وجه العظلم » أو يزيد على أقل 
ماايسول نيا اشير فأئوتةة. 
فإن هذا #تلف باختلاف القائلين . وكذلك فى الأممان والنذور . وليس لهذا 


اللفظ حد فى اللغة ولا فى الشرع فيرحم فيه إلى العرف . فإذا ما يوز أن سمعى 


سلاج ا 


عظما فى عرفه قبل منه . و إلا فلا . ومعلوم أن المالك ونحوه أو قال : له عندى 
مال عظم - عله سقط من لفظه « أو كثير  »‏ وأحضر مائتى درهم كان خلاف 
عرفه . اتتبى كلاءه . 

ول بوجد عن ألى حنيفة فى هذه المسأنة نص . وقال صاحباه : يلزمه مائتا 
درجم . ومن أصحابه من قال : إن قوله كقولنا. ومنهم من قال : عليه عشرة دراهم 
ومنهم من قال : يعتبر فيه حال المقر » وما يستعظمه مثله فى العادة . 

وقال بعض الالسكية : يلزمه مقدار الدية . ومنهم من قال : ما يستباح به 
البضع أو والقطم . ووافق المنفية الأصحاب فى امال المطلق أن قوله : له على مال 
ا : له على ثىء ؛ حكاه القاضي وغيره عنهم . 

وحكى بعضهم عنهم التسو بةكا هو قول المالكية . وكذا حكى القاضى عن 
المالسكية التسليم فها إذا قال : معلوم أو صالح و نافم 5 

قال الشبسخ تقى الدين : وس أحابنا أنه لو قال : مال جيد أنه بعد معنى زائدا 
على مسعى امال . قال القامى : لأن الجودة تدل على مقدار . ولهذا تستعمل فى 
عقد السلم لبصير امل فيه معلوما . اتتبى كلامه . وفى هذا التسلم نظر . والأولى 
التسوية . والله 3 . 

قوله : « وكذا قوله : دراهم أو دراهم كثيرة يقبل تفسيرها بثلانة » . 

و بهذا قال الشافعى فى المسألة قبلها . واختلف المالكية فنهم من قال : يلزمه 
مائتان وهو قول ألى يوسف . ومنهم من قال : نسعة . ومنهم من قال : ما زاد على 
ثلاثة » وهو احتّال فى الرعابة فإنه مال . و محتمل أن الكثيرة أ كثر فيفسر الزيادة 

وقال أبو حنيفة : لايصدق فى أقل من عشرة . وكذلك او قال : لفلان على 
أ كثر ما يقع عليه اسم الدرمم . 
قال القاضى : ونحن لا نل هذا . بل تقول : يقبل تفسيره فما زاد على أقل 


02 07 


المع وإن قل فاو فسره بثلاثة دراهم ودانق قبل منه . وهذا الحلا ف كله فى دراهم 
كثيرة . فأما إن قال : له على" درام ازمه ثلاثة . لأنها أقل المع . 

قال ابن عبد القوى : وقوله : وافرة وعظيمة ونحوها ككثيرة فى الحك . 

أو +30 وإن الل عل" كنا وزقا لزادرم :+ 

لأن الدرم م يم مميزا لما قبله والمممز يقبل . وكا اوقال : كذاء وفسمره لدره. . 

وقال أبو حنيفة : يازمه عشرون » لأمها أق لكلة مفردة ميزة تيز مفرد منصوب 
وهذا متوجه . وهذا أقرب إن شاء الله تعالى . 

قوله : « أو كذا كذا درهاً ازمه درهم » . 

كأنه قال : ثوءه شئء . و« درهماً » تمييز لبيان الشى لمهم . 

قال أنو الحطاب وغيره : تسكراره يقتضى التأ كيد . فإذا فسره بدرهم تقد 
فسره عا تحتمله فيقبل . وكذا مذهب الشافمى هنا وفى التى قبلها . 

وقال أو حنيفة : يلزمه اسرعة:: لآن ذلك أقل مز منصوب شرن كدي 
متكرر بغير عطف » وهذا متوجه . 

وذكر الشيخ ثم تقى الدين : أنه أقرب إن شاء الله تعالى » قال : فإن أصحابنا 
بنوه على أن كذا كذا تأ كيدا » وهو خلاف الظاهر المعروف » وأن الدراهم مثل 
الترجمة للها » وهذا يقتضى الرفم لا النصب» ثم هو خلاف لغة العرب . 

قوله : « أوفهما دره بالرفم أزْمه درهم 6 . 

لذن قدره مع عدم التكر بر : ثىء هو درهم 0 «له» خبر مبتدأ محذوف « 
أى ذلك له » ذلك درهم » وى التسكر بركأنه قال : له على" شىء شىء درهم خبر 
أى هودرم + 

قوله : « وإذا ل كفاركن رع أو درم للق : لزمه درهم عند ابن 


حامد » ودر6هان عند القيمى 


- 
وحه الأول : ماتقدم كأنهقال : كذا درهم » لأن«كذا» حتمل بءعض الدرهم 
فإذا عطف عليه مثله ثم فسرجما بدرهم واحد حا ركان كلانا كينا . 

ووجه الثاتى : أن التفسير بعود إلى كل واحد من الممطوفين عفرده أدلالة 
العطاف على التغابر . 

قوله : « وقيل درهم وتعون ار ١‏ . 

أعاة التفسير إلى الثالى + والأول : مهم فيرجم فى تفسيره إليه . 

قوله : « وقيل : درهم مع اأرفع ودرهمان مع النتصب . 

لا تقدم » ولأنه إذا نصب فهو تمييز لسكل واحد فيازم التمددء والذى نصره 
القاضى وأنو الخطاب والشريف وغيرهم قول ابن حامد . وقال أبو حنيفة فى كذا 
وكذا درهها : يازمه أحد وعشرون ل تقدم. وهو متوجه وكلام الشيختقى الدين 
يقتضى أنه اختياره وعن الشافعى كقول ابن حامد والتميمى مع النصب . 

قوله : « وإن قال ذلك كله بالافض قبل تفسيره بدون الدرهم «( 

0 قطع به فى الكافى وغيره تقديره بعض درم هم لاحهال لففله ذلك » 
وهو قول الشافعى . وقال القاذى فى الحرد : يلزمه درهم قله بعضهم فى كذا 
كن دره . ولا يحضرنى له وجه » وقيل : يأزمه درهم و بعض آخرمع التكرار 
بالواو . وقال أبو حنيفة : يلزمه درهم ؛ لأنها أقل عده المفسر واحد مخفوض . 
وإن شكت قلت : لأنها أقل عدد يضاف إلى الواحد » وهذا متوحه.وهو مقتضى 
ما اختاره الشيخ تقى الدين فى المسائل قبلها . وذ" الشيخ شمن الدين اين 
عبد القوى : أن هذا القول وقول ألى حنيفة فى المسائل قبلها . ذو ان جنى 
ذلك كله فى به كتبه النحوبة . وابن معطى فى فصوله وغيرها . وهو مذهب 
جماعة من الفقهاء » منهم : تمد بن المسن » قال : وهو الأقيس رداً لما أشكل . 

م #١‏ الحرر فى الفقه اج ؟ 


قوله : « وهذا كله عندى إذا كان يعرف العر بية فإن ل يعرفها لزمه بذلك 
درمم فى ابيع 6. 

وجه قول الأسصماب رحهم الله تعالى :ما تقدم تسوية بين الجيع . وصاحب 
ال حرر يوافقهم فى العالم بالعر بية. و يلزم الجاهل بها دره, فى الجبيع . لأنه لافرق 
عنده فى ذلك . وويقتضى عرفه ولغته درهم فازمه . وما زاد عليه مشكوك فيه » 
أو يقال : الأصل والظاهس عدمه فر يلزمه » وإذاكان لابد لصاحب الحرر من 
مخائفة الأسماب فى ذلك فسكان ينبغى أن يعشى على مقتضى العر بية »كا تقدم 
لا ما ذكرم الأسماب . ولعل هذا متوجه ؛ ولعل العانى : يلزمه درهه فى الجيع ؛ 
والعر لى : يلزمه مقتضى لسانه »كا تقدم . فصار هذا قولا آخر . 


فرع 

وإن قال : له عندى كذا دره بالوقف قبل تفسيره ببعض درهم فى اختيار: 
الشيخ موفق الدين وغيره» لجواز إسقاط حركة الخفض للوقف فلا يلزمه زيادة 
مع الشك . وقال القاضى : يلزمه درهم » و يتوجه موافقةالأول فى العالم بالعر بية» 
وموافقة الثانى فى الجاهل مها . 

قوله : « و إذا قال : له على ألف 0055-5 

فإن فسره تحنس أو أجناس قبل منه» لأن ذلك محتمل من غير حالفة 
لظاه » فقبل . 

قوله : « و إذا قال : له على ألف ودرم 


( 
أو له دينار وألف » أو درهم وألف » أو أاف وخسون درهاء أوألف وحممائة 


» أو ألف ودينار» أو ألف وثوب » 


دينار «( 


فالألف من جنس ماذكر معه نصره القاذى وأصحابه فى كتب الطلافف 


لثامم د 


ونصره فى الغنى وقطم به ابن هبيرة عن أحمد فى العطف » لأن المرب تسكتق 
بتفسير أحد الشبئين عن الأخرء قال الله تعالى ( 18 : ٠‏ ولبثوا فى كبفهم 
ثلاث مائة سنين وازدادوا نسعا ) وقال تعالى : ( ١٠7 : 5٠‏ عن المين وعرن 
الشمال قعيد ) قال أبو االخطاب وغيره : لأن حرف العطف يقتضى التساوى بين 
الشيئين . كا تقتضى الببنة ذلك فى ظاهر الكلام . فوجب حمله عليه » ولأن 
اللفسر يفسر جميع ما قبله . كقوله تعالى (88 : 75 نسع وتسعون نعحة ) وقال 
(15:: أحد عب ركوكبا) مع مفسر لم يق دليل على أنه من غير جنسه . 
فكان امهم جنس المفسر . 

قال الأصحاب : كا لو قال . مائة وخمسون درهما » ولعل مرادهم : الحجة 
على قول التميمى . لأن هذا الأصل متفق عليه . وهذا قال فى الغنى : فإن 
قال : له عل نسعة ونسعون درهما . فالجيع دراه » لا أعل فيه خلافا » وإن قال : 
مائة وخمسون درهما فتكذلك .وخرج بعض أصحابنا وجها : أنه لا يكون تفسيراً 
إلالما يليه . وهو قول بعض الشافمية . وكذلك إن قال : ألف وثلاثة دراهم. » 
أو خمسون وألف درم » أو ألف وماثة درم » أو مائة وألف درم . والصحيح 
ماذ كرنا . اتتهى كلامه . وذكر فى السكافى هذا الأصل مع حكايته احتالا فى 
ألف وخخسين درهماء أو ألف وثلاثة درام . وصراده ‏ والله أعلم ‏ ماتقدم . 

وقال الشيخ تق الدين بعد ذ كر كلامه فى الكا ىكأنه فرق بين العدد 
الذى بل المعطوف عليه و بين الذى لا يليه . 

قوله : « وقيل : رجع فى تفسيره إليه » 

لأن العطف لا يقتضى النسوية بين العطوفين فى الجنس بدليل جواز قوله : 
رأيت رجلا وحمارا » ولأن الألف مبهم . فرجع فى تفسيره إليه 8 لولم يكن 
عطاف صححه فى المستوعب 


قمع علد 


وقال التميمى : يرجم إلى تفسيره مع العطف » دون المييز والإضافة 1 


قوله : « وقال التميمى: يرجع إلى تفسيره مم العطف » دون المييز والإضافة» 
تقدم . والفرق : ما ذكره أبو الخطاب وغير واحد : أن الدرهم هنا ذكر 
تقسيرا . ولهذا لا تحب به زيادة على الألف . وقال أبو سسنيفة : إن عطف عليه 
مايثبت ف الذمة كان من جنسه وإلا فلا . 
وقال مالك والشانعى كقول التميمى فى للعطوف » وأما فى المميز والضاف . 
فالاصطخرى وابن خيران . كالوجه الثانى وخالفها غيرها 
قال الشيخ تق الدين مخلاف قوله : ألفب وكر حنطة . فإن القاض ىكأنه نف 
لحلاف فيه عن جميمهم . فالتميمى قد يقول هنا 
وقال أيضا : قد يتوجه أن القر إذا مات ولم يظهر شيئًا جعل اليم جنسا 
واحدا . وإن ادعى أن الأاف من غير جنس مامعه قبل منه مع بمينه . لأنه إذا 
لم يدع خلاف ذلك فالظاهر أنه ل يفتقر إلمهما إلا وما جنس واحد » مخلاف 
ما إذا فسره بعد ذلك. اننهى كلامه . وهو خلاف كلام الأصحاب . 
فصل 
قال فى المغنى وغيره : فأما إنكان لم يفسره به» مثل أن يعطف عددالمذكر 
على عدد المؤنث أو بالعسكس ونحو ذلك . ولايكون أحدهما من جنس الآخر 
ويبق الهم على إسهامه » كا لوقال : على أر بعة دراهم وعشر 
فصل 
قال فى الغنى: فعلى قول من لا يجمل المجمل من جنس المفسر لوقال : بعك 
هذا عائة وحمسين درهما » أو خمسة وعشر بن درهما لابصح . وهوقول شاذ 


صضعيف لايعول عليه 5 اتتهى كلامه : وهو يويد ما تقدم 


يت ممم ته 


و إذا قال :له فى هذا العبد شرك » أو هو شر بكى فيه » أو هو ششركة بيننا 


رجع فىتفسير سهم الشر يك إليه . 


فصل 

وإن قال : له عل" ألف إلا درهماء أو ألف درم سوى مائة . فالججيع دراهم 
بناء على تلازم المستثى والستثى منه . فا ثبت فى أحدههما ثبت فى الآخرء ومتى 
عل أحد الطرفين عل أن الآخر من -بنسه . كا لوعل المستثنى منه . 

قال فى المغنى : وقد ساءوه . وقال التميمى وأبو اعخطاب : برجع فى تفسير 
الألف إليه . وهو قول مالك والشافنى . لأن الألف مبهم والدرهم لم يذ قمعا 
له ؛ ولأنه تحتمل أنه أراة الأسشاء من غير الكنين - وكلام بنضهم يقتدى أن 
لكلاف عندنا: أنه هل يرجع إليه فى تفسير المطلق سواء كان مستثنى أو مستثى 
منه والتعليل يقتضيه . فعلى هذا القول : إن فسره بغير الجنس بطل الاستئناء 
على الراجيح عندنا . وعلى قول مالك والشافى لا يبطل . وقد تقدم ذلاك. 

ولعل صاحب الحرر اختصر ذَكر هذه المسألة لأنها تعرف من مسألة الاستئناء 

قوله : « وإذا قال : له فى هذا العبد شرك ء أو هو شريكى فيه » أو هو 
شركة بيننا رجع فى تفسير سهم الشر يك إليه » . 

وقد يكون هما سواء . نقله ابن عبد القوى وعزاه إلى الرعاية . وهو فول 
أبى يوسف لأن الشركة تقتضى القسوية » البيم و بدايلالوصية والوقف والضار بة 
و بدليل قوله تعالى ( 4 : ١١‏ مهم شركاء فى الثلث ) . 

وَلنا: أن أ حو كان له منه فله فيه شركة فقبل تفسيره بما شاء كالمساوى 
وليس إطلاق لفظ الشركة على مادون النصف مجازا ولا مخائفة للظاهر . 


وامأ مسالة البيع 5 فأنا وده بعدم الصحدة للحيله 04 والأدهب اأصحة 04 جا 


جم ل 


وإن قال : له فيه سهم فكذلك . وقال القاغى : تحمل على السدس كالوصية . 
وإن قال : له عل أ كثر من مال فلان 3 وفسره بأ كثر منه قدرا 3 
أو بدونه . وقال : أردت كر نفعه لله ونحوه قبل . 


لكلام المكلف على الصحة . لأن معرفة قدر المبيع شرط » مخلاف الإقرار» 
فانه ريصح بالجهول . وأما المضار بة وتحوها فالفرق : أنه جعل المال للها فيها على حدٍ 
واحد » ولا مز ية لأحدهما على الآخرء فتساويا فيه » مخلاف الإقرار . 

وبهذا يحاب عن الآبة » أو نقول استفيدت النسوية فيها من دليل آخر . 
وأحسب أن هذا قولنا وقول ألى حنيفة ومالك والشافعى . 

قله : « وإن قال له فيه سهم ف-كذلك . وقال القاضي : تحمل على السدس 
كالوصية 6 

وجه الأول : ما تقدم » ولأنه العرف المستاد حمل الإطلاق عليه 

ووجه الثانى : أن السهم عرف شرعى بدليل الوصية به » لحمل الإطلاق 
عليه .كا نقول : فى نذر رقبة مطلقة » حمل على الرقبة الشرعية وغير ذلك . 

وينبغى أن يؤخذ من هذا أنه إذا تعارض فى الإقرار حقيقة عرفية وحقيقة 
شرعية . فأمهما يقدم ؟ فيه وجهان 

قوله : « و إن قال : له علىأ كثرمن مال فلان» وفسره بأ كثُر منه قدراً » 
أو بذونه . وقال : أردت لرة لماو خوط قبل » 

مع بمينه . لأن ذلك محتمل و يمنم أن الظاهر بخلاف ذلك هذا قول أصحابنا 
والشاففى . 

وقال فى الكاف : والأولى أنه يازمه أ كثر منه قدراً » لأنه ظاهر اللفظ 
السابق إلى الفهم » فازمه كا لو أفر بدراهم لزمته ثلاثة ول يقبل تفسيره بدونها 
مع احهاله . 


لامع للم 


وإن قأل لمن ادعى عليه مبلغا لفلان : على أ كثر مما لك عل . وقال 
أردت الاستهزاء . فقيل : يقبل منه . وقيل :لا يقبل . فيازم بتفسير حقهما . 

وإذا قال : له عَلِىّ مابين درمم وعشرة لزمه مانية . و إن قال : له مابين درهم 
إلى عشرة » أومن درهم إلى عشرة » لزمه نسعة » وقيل : عشرة » وقيل : تمانية . 

وأخقار فى المغني :أنه إن فسره بدونه مع عامه الهلا يقبل.و إلا قبل ولو قال : 
ماعنت لذن ١‏ قث من كذا » وقامت الببئة بأ كثر منه لم يازمه أ كثر مما 
اعترف به . لآن مبلغ مال حقيقة حنقة ال نراق الا قث امو كلواقة: 

قوله : « وإن قال لمن ادعى عليه مبلغا لفلان : على أ كثر ممالك على . 
وقال : أردت الاستهزاء » فقيل يقبل . وقيل : لا يقبل و يلزم بتفسير حقهما © 

وجه الأول : احتّال إرادة حقك على أ كثر من حقه والحق لا مختص المال 

ووجه الثانى : أن ظاهر النفظ يدل على إقراره لما بشىء من المال وأحدهها 
أ كثرء فيلزم بتفسيره للمهالته . وهذا الراجح عند جماعة وهو أولى . فاو ادعى عليه 
مبلنا » فقال : لك على أ كثر من ذلك . لم يلزمه أ كثر منه . ورجع إلى تفسيره 
عند القاضى لا تقدم » ولاحتال أنه أ راد | كزاعته فلوسا أو عن عط 
وأفعل التفضيل إذا استعمل بمن فإنه يتصل مجنسه وغير جنسه . كز يد أشجع من 
إخوتة وريد أشجع من الأسد» مخلاف استماله مضافا فإن حته أن لا يضاف 
إلا إلى ماهو بعض . وعند الشيخ موفق الدين لا يقبل منه إلا الأ كثر منه قدراً . 
لأن لفظة « أ كثر» إِنما تستعمل حقيقة فى العدد أو فى القدر » وينصرف إلى 
جنس ما أضيف إليه أ كثر . 

قوله : « وإذا قال: له على ما بين درهم وعشرة لزمه تمانية » 

لأن ذلك هو ما بينهما . وكذا إن عرفها بالألف واللام . 

قوله : « وإن قال: له على ما بين درهم إلى عشرة ازمه نسعة . وقيل : 
عشرة » وقيل : تانية »6 


جرع لس 


أما المألة الأولى : فوجه لحلاف فيها : أنها فى معنى المسألة الثانية عرفا » 
نتعطى حكها . والأولى : أن يقال فمها ماقطع به فى الكافى وهو ثمانية . لأنه 
الفبوم من هذا اللفظ . ولبس هنا ابتداء غاية وانتهاء الغاية فرع على ثبوت 
ابتدائها فكأنه قال : ما بين كذا وبين كذا . ولوكانت « إلى » هنا لانتهاء 
الثاية فا بعدها لايدخل فيا قبلما على الذهب قال أبو اللخطاب : وهو الأشبه 
عندى . وهو قول زفر و بعض الشافعية . والذى نصره القاضى وغيره : أنه يازمه 
نسعة . وهوقول ألى حنيفة . وقال تمد ابن الحسن : يلزمه عشرة . قال القاضى وغيره 
والقولان جميعا : يقتضى أن يكونا مذهبا لنا .لأنه قد نص فيمن حاف:لا كلمتك 
إلى العيد . هل يدخل يوم العيد فى يمينه أم يكون بدؤه ؟ على روايتين . 

وأما ال ألة الثانية : فوجه القول الأول فبها وهو الراجح فى المذهب .وذ كر 
بعضهم أنه الذهب أن « من » لابتداء الغابة . وهو عدد . والعدد لا يِل له من 
أول يبنى عليه » وإلا لم يصح و « إلى » لانتهاء الغابة » وما بعدها لا يدخل فها 
قبلها فى أ كثر الاستعمال. ولوكان دخولا مكتملا فالأصل عدم الزائد فلا يبت 
مع الشك . 

ووجه الثالى : أنه أحد الطرفين » فدخ لكالاخر. ولهذا يقال : قرأت القران 
من أوله إلى آخره . وذ كر الشيخ تقى الدين أن قياس هذا الوجه : أحد عشر . 
لأنه.واحد وعشرة ..والعطك يتمفى التغار . 

ووعة: القالك: + اأتنية حوان كل يدل ع متا كقوله: .ما نين 
درمم وعشرة . 

وقال الشيخ تقى الدين : الذى ينبنى فى هذه المسائل : أن يجمع ما بين 
الطرفين من الأعداد . فإذا قال : من واحد إلى عشرة . لزمه خمسة وخمسون إن 
أدخلنا الطرفين . وخمسة وأر بعون إن أدخلنا المبتدأ فقط . وأر بعة وأر بعون إن 


د _- 


وإن قال : ما بين عشرة إلى عشر بن » أو من عشرة إلى عشر ين : ازمه 
نسعة عشر على الأول وعشرون على الثانى . وقياس الثالث نسعة . 


أخرجناها . وقوله : « ما بين درهم إلى عشر: عشرة » ليس بعرف . انتهى كلامه . 
هذا العنى ذ كره الأصحاب فى : إن طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدى 
حر » بصيغة « إن » وكذا بصيغة « كلها » فى وجه ء والمسألة مشهورة » وأما 
هنا : فيلزمه ذلك مع إرادته » وطريق حسابه : أن تزيد أول العدد » وهو أحد 
على عشرة فيصير أحد عشرة» ثم اضر بهما فى نصف المشرة فا بلغ فهو المواب 
فصل 
لوقال : لهمابين هذا الخائط إلى هذا الخائط » فكلامهم يقتضى أمها على االخلاف 
في التى قبلها ؛ وذ كر القاضى : أن الخائطين لا يدخلان فى الاقرار » وجعله محل 
اق فا حجة زر وق بأن العدد لا بد له من ابتداء يدت عليه ؛ وذ كر الشيخ 
تقى الدر بن كلام القاضى » ول بر 
قوله : « فإن قال : مابين عشرة إلى عش رين » أو من عشرة إلى عشر بن 
زمه نسغة عشر عل الأول » وعشرون غلى اثانى” . وقياس الثالث: نسعة » . 
هذا تقرير واضح على الأوجه الثلاثة . وذ كر الشيخ تق الدين: أن قياس 
الثانى ثلاثون . وهذا منه بناء على أنه يازمه فى التى قبلها أحد عشر . 
فصل 
فإن قال : له على مابئِن كر شعير إلى كر حنطة لزمه كر شعير وكر حنطة » 
إلا قفيز حنطة على قياس امسألة قبلها . ذ كره القاضى وأحابه . وكذا صاحب 
امستوعب قال : فان قلنا : يازمه تسعة فهو قول أبى حنيفة . وقال أبو بوسف 
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و إذا قال : له على درهم فوق دره » أو حت درم » أو مع درم » أو فوقه 
أو تحته» أو مع درمم أوله درم 2( بل درم أو درثم ©» لكن درمم أو درهم 
فدرم : ازمه درهان . 
وتمد : يازمهكر شعير وكر حنطة » وقدمه فى الرعابة الكبرى . 

قال الشيخ : تق الدين : هو قياس الثانى فى الأول . وكذلك هو عند القَاى 

ثم قال : هذا اللفظ لبس عهود . فان قال : له على ما بين كر حنطة 7 
شعير» فالواجب تفاوت مابين قيمتهما . وهو قياس الوجه الثالث . اختياراً ىتمد . 
انتهى كلامه . ْ 

قله : « و إذا قال : له على درم فوق دره » أو تحت درم » أو مع درم 
أو فوقه أو نحته درثم » أو مع درم » . 
قل به غير واحد . لأن الأفظ فى هذه الصورة يحرى تحجرى العطف لاقتضائه 
2 درم اعو إل امقر به » فازماه كالعطف والسياق واحد . وهو فى الإقرار. فلا 
3 احهال مخالفه لأنه خلاف الظاهر . وقيل . يلزمه درثم . وهو قول القاضى 
لاحمال إرادته فوق درهم فى الجودة وكذا فى باق الصور » فلا يحب الزائد مع 
الشك فى دخوله فى إقراره . وللشاف ىكالوجهين . وقال أبو حنيفة وأحاءه : إذا 
قال : فوق درهم ازمه درهمان» وإن قال : تحت درم ازمه درهم » لأن « فوق » 
تقتضى الزيادة مخلاف «نحت». 

قال الشيخ تق الدين : بناء على أصله فى الظروف » أو لأن الفوق : الزيادة 
مخلاف نحت . ثم قال : هذا فى الظاهر قياس مسألة الظروف . سكن فرق القاضى 
أن القر به معين » وهنا ادعاه أنه مطلق مطلق . وقطم فى الكافى وغيره أنه يلزمه فى 
« مع 6 درثان . وحكى الوجهين فى « فوق » وه نحت » وفيه نظر . 

قوله :2 أوله درم بل درمم ) أو درثم اسكن درهم 2 أو درثم فدرم : أزمه 


درهان 6 . 


ال لوهس 


وقيل : درهم . 
وإن قال : درم قبله درمم أو بعده درهم . 


وهذا هو الراجح فى المذهب . وهو قول ألى حنيفة وقول الشافعى . حلا 
لكلام الكلف على فائدة . ولأن العطف يقتضى المغائرة » وإضرابه عن الأول 
لابسقطه . فلزماه كدرهم ودرهمم . 

قوله : « وقيل : درمم » . ش 

قال أحمد : إذا قال : أنت طالق » لابل أنت طالق لا تطلق إلا واحدة . 
وهذا في معناه . لأأنه م يقر بأ كثر من درثم . والأصل عدم وجوب الزيادة . 
فلا يلزمه فقي اعبس . ثم ذكر وجها فى « بل © أنه يلزمه 
درم قال : لأنه للاستدراك . وهذا بةة يقتضى التسوية بين «بل» و«دلكن» مخلاف 
درهم فدرم وهو معنى ماق الكافي وغيره . لأنه ذكر فى ألفٍ فألف أنه يلزمه 
أثفان ؛ وقدم فى درم بل درم أنه يلزمه درهم وس الشافى فى طالق فطالق » 
أو طلقة فطلقة أنه يقع طلقتان . وخرجها ابن حر بان على قولينكالاقرار . ولو . 
قال : درم ودرهم » أو ثم درم فدرهمان 5 ودرثم أو درثم لزمه واحد ؛ وذلك 
محل وفاق . ذكره القاضى وغيره . فإن كرر الدرهم ثلاث صرات مع عطف متفق 
أو بدون عطف زمه ثلاثة وقيل : درهمان . وقيل : مع إرادة التأ كيد . وقيل : 
اعذلاف دون حرف عطف » ومعه إن أراد تأ كيدا صدق » وإلا فلا » ومع 
مغابرة العطف يلزمه ثلاثة . 

قوله : « وإن قال : درم قبله درهم أو بعده درهم » . 
لزمه درهمان لأن «قبل» و« بعد» تستعمل للتقدي والتأخيرفى الوجوب لحمل عليه 
ولأن هذا منتضى العرف والعادة » ولا معارض له فلزمه .وقد عر ف من هذا أنه 
لوفال : درهم قبله درهم أو بعده درهم : أنه يازمه ثلاثة دراهم لأنه فرق بين قبله 


- 


أودره بل درجمان » أ ودرهان » بل دره : ازمه درهان . 


درهم و بعده درهم » و بين قبل درهم و بعد درهم . وذ كر فى الرعاية الكبرى فى 
حرم قبل درهم أو بعد درهم : احتيالين . كذا ذ كروا . 

قال ابن عبد القوى : إنه لايدرى ما الفرق بين دره قبله درم و بعده درهم 
فى لزومه درهمين وجها واحداً ؛ وبين درهم فوق درم وتحوه فى ازومه درهما فى 
أحد الوجهين ؛ لأن نسبة الزمان والمكان إلى مظروفيهما نسبة واحدة . 
انتحى كلامه 

. والمغايرة بين الأجنا سكاتحادها . ذ كره في المغنى وغيره . 

قوله : «أو درهم بل درهان » أو درهان بل درهم : لزْمه درهان 6 

أما المسألة الأولى : فقطم به أ كثرهم لأنه إنما ننى الاقتصار على واحدوأثبت 
الزيادة عليه . فأشبه درهم بل أ كثر.. فإنه لايازمه أ كثر من اثنين . وهذا قول 
الشافى وغيره . 

وذ كر فى الرعاية قولا : أنه يحب ثلاثة . 

وقال ابن عبد القوى : وهو مقتضى درهم بل درم » وهو قول زر وداود . 

وفى كلام الأصحاب : إشارة إلى الفرق بين هذه السألة » ودرهم بل درهم 
أن هذا عطف على وجه الخبر والاستدراك, وذاك مخلافه فليتأمل . 

وأما المسآلة الثانية : فل أجد فيها خلافا . ووجبه : أنه أقر بشىء » و إضرابه 
عن بعضه رجوع عرء_ حق الغير فلا يقبل . وفرق فى الغنى بين هذه المسالة 
والاستّثناء : أن الاستثناء لايننى شيثاً أقر به و إنما هو عبارة عن الباق بعد الاستثناء » 
فإذا قال : عشرة إلا درها » كان معناه : نسعة » يخلاف الإضراب » وهذا الفرق 
إنا يتجه على قول تسكرر فى عبارته . وهو أن الاستثناء ليس بإخراح » أت 
الستنى مع المستنى منه كفرد » كقول بعضهم : فا على قول ف ىكلامه وكلام 


7 


له قير حنطة » بل قففيز شعير ؟ أو درهم » بل دينار : ازماه ما 


غيره . وقد تقدم أنه إخراج ؛ ذلا جه » ول أجد فرقا . فيخرج على هذا أنه 
لافرق بين الإخراج بإلاّ أو بل . 

وقال الشيخ تقى الدين : محتمل أن يقبل منه الاضراب » لأنه دعوى 
عطف يقع كثيرا » فقبل منه كدعوى العطف فى الاإقرار برأس المال فى المراحة » 
وبالر جم فى المضار بة . يعنى : على رواية . : 

ومقتضى كلامه : قبول دعوى العطف مطلقا كالأصلين » والفرق بين الأصلين 
فى رواية وبين الإقرار : أن المقر ليس بأمين للمقر له » ولا دخل معه فى ثىء 
يقتضى أنه أمين ليقبل قوله عليه » مخلاف الأصلين . . 

قوله : « وإن قال : له هذا الدرهم بل هذان الدرهان : لزمته الثلائة » وإن 
قال : قفيز حنطة بل قفيز شعير » أو درهم بل دينار : لزماه ممأ » 

قطم بهأ كثر الأسماب » وتقدم وجبه فى المسألة قبلها» والفرق بين هذه 
وبين درهم بل درهم أو درهان : أن الأول مختمل أن يكون هو الثنى أو بعضه 
مخلاف مساألتنا» وتقدم كلام الشيخ تقى الدين » قال بعد كلامه الأول : أسقط 
ما أقر به وأثبت أ كثر منه بكلام منتظم » فكان أولى بالقبول من قوله : 
على ألف قضتها . انتهى كلامه : 

ومقتضاه قبول دعواه مع الاتصال فقط كسألة الأصل . 

فقد ظهر من هذا أو مما قبله أنه هل يقال : لايقبل الاضراب مطلقا » وهو 
المذهب » أويقبل مطاقا أو يقبل مع الاتصال فقط » أو يقبل مع الاتصال إضرابه 
عن البعض ؟ فيه أقوال» وقول خامس » وهو ماحكاه فى المتوعب : أنه يقبل مع 
تغاير لجنس لامع اتحاده » لأن اثثقاله إلى جنس آخر قرينة فى صدقه » وأنه هو 
الذى عليه . 


اعوج ا 


وإن قال : له عل درم أو دينار : لزمه أحده . وألزم بتعيبنه . وإن قال : 
درهم فى دينار: لزمه درثم . 


فملى هذا يازمه الدرا الثلاثة فى المسأله الأولى . و يلزم فى الثانية: قفيز شعير 
أو دينار» ولم يذ كر صاحب الستبوعب هذا القول » إلا فى مثل القفيز . وقطع به 
فى درثم بل دينار . و يلزمهما . ولا فرق بينهما فى القطم والاالحاق . و إما صاحب 
المستوعب اقتصر . 

قوله : « وإن قال : له على" دره أو دينار : لزمه أحدهما . وألزم بتعيينه » 

لأن « أَوْ » فى الخبر للشك فى نسبة الحسكر إلى أحد اذ كورين . فيلزمه 
أحدهما . ويعينه لإمهامه . ا لوقال : له على شىء . ولو قال : درهم أودرهمان . 
ققد تقدم أنه يلزمه درهم . و ينبعى أن يقال : والباق مشّكوك فيه . فبسأل عنه 
ويؤخذ به . وه إمّا » بكسرالهمزة مثل « أو » . وقد قال ابن عبد القوى فى 
« إمًا 4 : وقد قيل : بل ألزمه حمّا بها ابقدأ . وأراد : ماذ كره الشيخ موفق 
الدين فى : له على إِمّا درهم و إما درهما نكان مقرأ بدره, . والثانى مشّكوك فيه . 
فلا يلزمه بالشك . وأخذه من هذا القول الذى ذ كره فيه نظر ظاهر . وكلام 
الشييخ موفق الدين لا ينافى ماذ كره غيره . وله تعالى ألم . : 

قوله : « وإن قال : درم فى دينار : لزمه درهم 4 . 

لأنه أقر بدرهم دون دينارء ولاحتمل الحساب . فإن قال : أردت المطف » 
أو ممنى : «مع» : لزمه الدرهم والديتار. ذ كره فى امغنى وغيره . وهو واضح فى 
إرادته معنى :2 مع » لاستمال « فى » بمناها . وفيه نظر فى الزيادة والعطف ء 
وجعل ابن حامد از يادة بمدنى «مع»كإرادة معناها فى درهم فى عشرة على مايأى 

قالوا : وإن قال : أسلمته درهما فى دينار؟ فصدقه اللقرله بطل الإقرار . فإن سل 


هوج سد 


وإن قأل : درهم فى عشرة : لزمه درهم إلا أن بريد الحساب أو الجم 
فيازمه ذلك . و إذا قال : له عندى تمر فى جراب » أو سيف فى قراب » أو ثوب 


ف منديل أو جراب فيه تمرء أو قراب فيه سيف 6 أو منديل قبا ثوب 6 


أحد النقدين فى الآخر لا يصح . وإن كذيه فالقول قول اللقر لاج لأن امقر 
وصل إقراره با سقطه فلزْمه درهم . و بطل قوله : « فى دينار 6. 

وكذلك إن قال : درهم فى ثوب 2 وف راسم ؛ 1 وقال : فى ثوب 
اشتربته منه ال . بطل إقراره . لأنه إن كان بعد التفرق بطل السلم 
وسقط المُن » وإن كان قبل التفرق فالمقر بالجيار بين الفسخ والإمضاء » وإن 
اكذيه المقرله فالقول قوله مع .مين . وله الدرهم . 

قوله : « وإن قال : درم فى عشرة : لزْمه درهم » . 

لاحمال الزيادة فى عشرة لى »كا لو قال : فى عشرة لى . وظاهره : أنه يلزمه 
درم ولوخالف مقتضى عرفه. وهو أحد الوجهين . والثانى : يلزمه مقتِضىالعمرف 

قوله : « إلا أن .ريد الحساب أو الج : فيازمه ذلك » . 

أما إذا أراد الحساب : فإ نكان من أهله لزمه عشرة . و إن لم يكن من أهله 
فظاهى كلامه : أنه كذلاتك . وينبغى أن يقال : هذا على أحد الوجهين . 
والثانى : يلزمه مقتضى عرف العوام واصطلاحهم » وأما إذا أراد : مع عشرة . 
فإن كان عَاميًا لزمه أحد عشر» وإن كان حاسباً فن الأسحاب من ذكر 
احمالين . ومنهم من ذ كر وجهين . أحدهما : يلزمه أحد عشر . لأنه لا كتنع 
استعماله لاصطلاح العامة » ولأنه نوى ماتحتمله فى <ق عليه فيقبل. والثا: عشرة 
عملا بالظاهر . وهو استععال اللفظ بمعناه فى اصطلاحهم . 

قوله : « وإذا قال: له عندى تمر فى جِرَاب » أو سيف فى قراب » أو ثوب 
فى منديل » أو جراب فيه تمر » أو 5 »أو منديل فها ثوب » 


لساووع ا 


أو عبد عليه عمامة » أو دابة عليها سرج » فهل عو مقر بالثانى ؟ على وجهين » . 


وكذا درم فى كيس أو صندوق »أو كيس أو صندوق فيه دراهم وزيت 
فى زف » وفص فى خاتم . 
٠‏ أحد الوجهين : لا يكون مقراً بالشانى . وهو مذهب مالك لأن إقراره 
م ينناو الظرف . ويحتمل أن يكون فى ظرف المقر» فلا يازمه مع الشك . 

الثانى : يكون مقراً بالجيع . لأنه ذ كره فى سياق الإقرار . أشبه المظروف 
واختيار الشيخ موفق الدين : لزوم المهامة والسرج ؛ لأن يد العبد على عمامته » 
ويده ليد سيده . والظاهر : أن سرج الدابة لصاحبها . ولهذا لو تنازع رجلان سرجا 
على دابة أحدما كان لصاحبها . فب وكمامة العبد . ومذهب الشافى : لا يكون 
مقر بالتنى . ويازمه عمامة العبد » لا سرج الدابة . لأنه لا بد للدابة . وحكاه 
بعض أصعابنا ول لنا. وقيل فى الكل : خلاف الظرف والمظروف . وهذا 
غريب . وقيل : إن قدم الظروف فهو مقربه وحده . وإن أخره فهو مقر بظرفه 
وحده . واختار ابن حامد : الوجه الأول . وتصّره القاضى . وتبعه أسحمابه » 
ونصبوا الملاف مع أبي حنيفة . واحتج القاضى بأنه أقر بشىء فى محله » فوجب 
أن يكون إقراراً بالشيء دون الحل . 5 لوقال : غصبتك. دابة فى اصطبل »أو مخلة 
فى بستان . واحتج أبو حنيفة بأن المنديل فى الثوب ف المادة . فقال القاضى : 
ليس يتبع الثوب . ألاتراه لوباع الثوب لم تدخل الفديل تبعاً له ؟ . واحتج 
أبو حنيفة با لوقال : غصبته دابة بسرجها » فإنه يازمه السرج . وكذلك إذا 
قال : ثوب بلفافة . فقال القاضى : لا نل للك هذا . بل يكون إقراراً بالدابة 


دون السرج 0 


سل بلا سه 


وقال الشيخ تق الدين: الواجب أن شرق بين مايتصل أحدهما بالأخر عادة 
كالقراب فى السيفء والخاتم فى الفص . فإنه إقرار مهما » وكذلك الزريتفى الزق: 
والمْر فى الجراب فإن ذلك لا يتناول نفس الظرف إلا نوعاً . هذا كلامه . 

فصل 

ومن صور الخلاف إذا قال : غصبته ثوبا فى منديل أو زيقا فى زق ونحو 
ذلك . ومن العحب حكاية بمض المتأخر بن : أنهما يلزمانه » وأنه محل وفاق » 
ودليل ذلك ما تقدم . واختار التفرقة بين المسألهين الشيخ تقى الدين فإنه قال : 
فرق بين أن يقول غصبيه أو أخذت منه ثوبا فى منديل » أو يقول : له عندى 
وب فى منديل . فإن الأول يقتضى أن يكون موصوفا بكونه فى النديل وقت 
الأخذ . وهذا لا يكون إلا وكلاها منصوب . مخلاف قوله : له عندى . فإنه 
يقنتضى: أن يكون فيه وقت الإقرار » وهذا لا وجب كونه له . انتهى كلامه . 

وهذا العنى ذ كره الششيخ موفق الدين: أنه قول ألى حنيفة . 

فصل 

وإن فال : له عندى عبد بعامة أو بعامته » أو دابة سرج أو سرجها » 
اراسي بقراب أو قرابه » أو دار بفرشها » أو سفرة ضفي ارم مف 
أو ثوب مطرز : ازمه ما ذ كره . قطم به غير واحد . 

وقال فى الغنى » فى بعض ذلك : بغير خلا » لأن الباء تَمَلّقُ الثانى بالأول 
لأنها فى موضم الال من المعرفة . والصفة من السكرة , وها مفيدان لمتبوعهما ' 
فى الك , ولهذا لوقال : إن خرج زيد بعشيرته تأعطه درهما ارج وحدم : ل 
يق هنا ..ولآن امن السرج والئوب مجمعهما » وهذا مخلاف : له عندى دار 

م الب الحرر فى الله ب ج ؟ 


روخ سب 


و إن قال : له عندى خانم فيه فص . فهو مقر مهما . والله أعلم . 

آخر الكتاب . وهو الحرر فى الثقه . 

والْجد له رب العالين . وصلى الله على سيدنا عمد وآ له وسحبه وسل تسلا 
كثيرا. وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


مغروشة » أو دابة مسرجة » فإن فيه الوجهين» ذ كره بعضهم ء وأظنه الشيخ 
موفق الدين . 

وذ كر فى الرعاية الكيرى : أنه إذا قال ؛ له فى يدي دار مفروشة : أنه 
لا ايكون مقراً بالفرش . وقد تقدم كلام القاضى فى ذابة بسرجها #وخرطقة مم 
أن فى الغنى قال : فيه بغير خلاف . 

قوله : « وإن قال : له عندى خاثم فيه نص فهو مقر مهما » . 
لأن القص جزء من الخاتم لا ينفك عنه غالبا . فه وكقوله : له على" ثوب 
فيه عل . وذكر فى السكاف فيه الوجهين . وفى غيرة : ويحتمل أن يخرج على 
الوجبين . . 

قال بعضهم : وهو بميد . وإن قال : له خانم وأطلق : لزمه اللخائم بفصه . 
لأن اسم الخاتم يجمعهما . ذكره الششيخ موفق الدين وغيره . 

وقال فى الرعاية الكبرى : إن جاءه مخاتم بفص وقال : ما أردت الفص 
احتمل وجهين . 

مكتوب فى الأصل للنقول منه خط الشيخ الإمام الملامة تت الدين الجراعى 
أبده الله تعالى وأبق حيا 

هذا آخر ما وجد من هذه النسضخة لكن قهها غاط كثير وزيادة ونقص . 
ولد اجتهدت فى محريرها ح. ,. الإكان . والجد له وحده » وصلى الله على 
سيدنا متمد وآله وحمبه وسل . 


ووم ب 


وكان الفراغ من طبعه بمطبعة السنة المحمدية فى غرة ذى الحجة من سنة 
نسع وستين وثلائماثة وألف “ن - مرة عبد الله ورسوله عمد حاتم الرسلين د إمام 
المتقين ص ا عليه وعلى آله وس 5 الساما 0 . والجد أولا واخرا 
وظاهراً وباطناً » وكان تصحيحه جهد الطاقة على الأصل المخطوط و بمراجعة 
الأصول المتمدة فى مذهمب الإمام أحمد » كالمغنى وكشاف القناع والمنتهى . 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم : 

ووافق الفراغ من كتابة هذه النسخة : فى يوم تاسع عشرين من شعبان 
مغفرته أحمد ن أبى بكر بن عبد الرحمن الشهير بان رزيق المقدمى الحنيل . غفر 
له تعالى له وأوالديه ( ومن دعا له بالتوبة والمغفرة والعتق م ن النار ع 

والجد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا تمد خاتم الرسل وعلى آله 
وصحبه أجمعين وحسبنا الله ونم الوكيل . 


ما وحد فى هذه النسخة محالفا لمنقول منها التى هى مخط الشيخ تقى الدين 
اللذ كور أعلاه » أبقاه الله تعالى . فإ نكان فى كلام الشيخ 7 تقى الدين » فهو إما 
من شرح الحرر له ؛ وإما من نكت ابن شيخ السلامية على الحرر» وإن كان 
فى التمليل فهو من المنى » أو من ممم البحر بن لابن عبد القوي » أو من الرعاية 
؛ فليصل ذلك . واللجد لله وحده . 

وكان الفراغ من طبعه عطبعة السنة الحمد ية فى غرة شهر ذى الحجه من 
شهور سنة آسم وستين وثلامائة وألف من غرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد 
ذلنا فى تصحيحه أقصى المستطاع » مع الإستعانة بكتب المغنى » وكشاف القناع » 
ومنتهى الإرادات » وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » ولا حول ولا قوة إلا با ل . 
والجد له وحده . وصلى الله وس وبارك على عبد الله ورسوله مد» وعلى إخوانه 
المرسلين وآلم أجممين . 


ربس 


الجزء' الثانى من كتاب الخرر 
كتاب المقق وه باب الاسيئناء فى الطلاق 
5 باب التدبير ' « الشك فى الطلاق 
٠7‏ .« الكتاية ؟ « تمليق الطلاق بالشروط 
1١‏ 8 أحكام أعبات الأولاد ٠+‏ فصل فى أدوات الشرط الغالب 
عر كتاب النكاح ش اسيّمالحا 
٠١‏ باب شروط التكاح فصل ف التقييد بالأوقات 


14 اخردات ل الداع « فى التعليق بالحيض والخل 
ا 2 الشروط والعيوب في والولادة 
لدو 


١‏ فصل فى التعليق بالمشدئة 
مف نكاح الكفار اا « « « بالدطليق والحلف 
١ع‏ كتاب الصداق 4 « هد « بلكلام والإذن 
9 | 1 | : : 

بار حم السنى ومور ل واللخبر ونحوه 
وم « الولمة 

٠ 07‏ ها باب جام الأيمان 
م 3 عشرة النساء امس 
0 ا ب” فصل فيمن حلف لا مهب لفلان 

5 أو لا سبدى ل إلا اوسى له أو 
0 « الخلم بك : 
00# لا يتصدق عليه تمل ولم يقبل 
6٠‏ كتاب الطلاق فلان 


اه باب صر ريح الطلاق وكناياته ال فضل فيمن حلف لا يأ كل اللحم 
5ه « مايختلف به عدد الطلاق فأ كل مخا أو دمافاً اح 


لل © سدم 


عم فصل إذا حلف لا يكلم فلانا 


حينا ول يفو شيئا 
١‏ فصل فى النسيات وال كراه 
والتوكيل وتوابع ذلك 
سم كتاب الرجعة 
6م « الإويلاء 
.م ٠‏ ف الظهار 
1 ياب حك كفارة الظهار 
ونا فى معناها 
4ه صكتاب القذف والعان 
نه فصل ف اللعان 
”باب :نا رعق سن النسب 
ومالايلحق 


٠‏ كتاب الهدد 
الل كياب الرضاع 
١1‏ د التفقات 
باب نفقة ال وجات 
1 «ه فقة الأقارب 
هذا « الحضانة 
هم نفقة الرقيق والبهائم 
٠‏ باب ما يشترط لوجوب القود 


اخل 
١‏ 
16 
١4‏ 


يال 


ل 
١4‏ 
١6‏ 
وك 


6 


165 
5٠ 


يكدل 


١ 
جل‎ 
1 


إمذدلا 


لاا 


كفن 


ددر 


باب القود فيا دون النفس 
د استيفاء القود والعفو عنه 
« ما بوجب الدية فى النفس 
و ديات الأعضاء ومنافمها 
« أروش الشجاج وكسر 
العظام 
باب مقابر الديات 
0 الْعَافلةم :و ا 
« القسامة 
0 كفارة القتل 
كتاب الحدود 
باب حَد انا 
00 القطع فى السرقة 
« حَد قطاع الطر بق 
2 حك الصيال وجناية 
المهيمة 
باب حمد كن 
« التعزير 
« إقامة الحد 
« قتال أهل البغى 
0 المرتد 
كتاب الجواد 
باب قسمة الغنيمة وأحكامها 


دهم ده 


فصل فى قسمة الباق من الغنيمة 
م يبأب الأمان 

؟ما « المدنة 

« عقد الذمة فى أخذ الجزبة 
6م م أحكام الذمة 

مما باب قسمة الفىء 

149 كتاب الأطعمة 

5 باب الذكاة 

1١9‏ « الصيد 

5 كتاب الأعان 

99 باب النذر 

6 كتاب القضاء 


04 باب أدب القاضى 


باب طريق الك وصفته 

«( كتاب القاضى إلى القاضى 
©6 « القسمة 

14" « الدَعَاوَى والأعان فيها 
57 « تعارض البينات واختلافها 


مع» ‏ كتاس الشهادات 
؟ ‏ تتاب الشهادات 


87> باب شروط من تقبل شهادته 

« عدد الشهود ومايتيعه 

:سم « الشهادة على الشهادة 
والرجوع عن الشهادة 

هم كتاب الإقرار 

8 باب ماتحصل به الإقرار وحكم 
مأ يصله نه بما بغيره 


